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مشروع العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية 


قد تم إدراج ”مشروع العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية“ كمشروع إطاري يضم في طياته عدة مشاريع 
فرعية في جدول الأعمال من قبّل.مركز البحوث الإسلامية (إسام //1541) بهدف إخضاع التراكم الفكري فيما بين القرنين 
الهجريين السابع والثالث عشر 9١-قام)‏ -الذي يمكن أن يطلق عليه اسم ”العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية“- 
لدراسة علمية كما يليق بهء واستخراج ما حملته هذه الفترة من أبعاد علمية وفكرية لا يقارب سبعة قرون. وفي تصور 
كتابة التاريخ المعاصرة قد سعي إلى كتابة تاريخ الحضارة الإسلامية على أساس فرضية أن تطور الحضارة الإسلامية بصفة 
عامة والفكر الإسلامي وعلومه بصفة خاصة قد تعرض للانقطاع بعد الغزو المغولي. فإن وجهة النظر هذه التي تشكلت 
في الغرب في القرن التاسع عشرء وانتشرت بين المسلمين أثناء فترة الاستعمار هي التي جعلت أحكامنا المتعلقة بالتاريخ 
الإسلامي ناقصة. مما حال بيننا وبين أن نتناول تاريخ الإسلام بفكره وفنونه ومؤسساته وشخصياته الرائدة وأدبه وأحداثه 
في وحدة متماسكة. 

ولا تسلّط الدراسات في هذا المجال الضوء على فترة من فترات التاريخ الإسلامي فحسب؛ بل ستجلي أيضا حقبة مهمة 
من حقب التاريخ البشري. وإن هذا المشروع سيكون وسيلة لبعث المسائل العلمية المناقشة في العصور المتأخرة من 
الحضارة الإسلامية من جديد. وإلحاقها بقضايا العام العلمي والفكريء وبالتالي سيستفاد إلى أقصى حد من التراث العريق 
في بناء عهد جديد واستدراك اللسائل الراهنة وتحليلها وانتقادها ومناقشتها. 

وفي إطار الأعمال العلمية المتعلقة بهذه الفترة سيفسح هذا المشروع المجال لعقد دراسات عن العلوم الإسلامية 
والفكر الإسلامي وتاريخ العلوم الإسلامية التجريبية» وكذلك العلوم البشرية وميادين الفنون في الحضارة الإسلامية إلى 
جانب الدراسات المقارنة بين الإسلام وسائر الحضارات الأخرى. وسترگز المشاريع المرتقبة على أراضي الدولة العثمانية 
وجنوب الصحراء الكبرى» وكذلك على شبه القارة الهندية منذ سلطنة دلهي» بالإضافة إلى آسيا الوسطى وإيران بعد الغزو 
المغولي. هذا ويتوقع إصدار منشورات في إطار المشروع مثل الفهرسة والتأليف والتحقيق والترجمة. 
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الإصفهاني - السيد الشريف الجرجاني, تحقيق: أشرف آلطاش. محمد علي فُوجَاء صالح کون آيْدِنء محمد يتيم» ۰۴۰۱ ۲۰۴۲۰. 


عر كز البحوث الإأسلامية 


إستانبول 


مه د لين أب وا لاء ودين عن دامن بن اجر الإصفهانن 


( شاعام‎ 11/7 /A¥£-1۷ 4) 


ومع 
٣‏ و 4 2 
/ 
el‏ ا 
جا پر ار ی بر 


(PITAL | BANT-VS* ) 


م 
وات جا ل ووی اا ری 


ييف 
اتشرف الظناكن عست دعل وا 
مھت ان نيتيم 


المجلد الثاني 


ترات رقف التھانة لی 
رقم النشر 1-۸۲۸ 
نرا ا ۷ 
سلسلة عيون التراث الإسلاي ۳١‏ 


تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد 
محمود بن عبد الرحمن الإصفهاني 


حاشية التجريد 

السيد الشريف الجرجالي 

منهوات الجرجاني والحواشي الأخرى 
المجلد الثاني 


صالح کون آيْدِنْء محمد يتيم 


لقد تم إعداد كتاب تسديد القواعد في شرح تجردد العقائد - 
حاشية التجريد - منهوات الجرجاني والحواشي الأخرى 
باشراف اللجنة العلمية للتحقيق 

ب مركز البحوث الإسلامية (/581ا) التابع لوقف الديانة التري. 
İcadiye - Bağlarbaşı Cad, 40 Ûsküdar/İistan bul‏ 

الهاتف: 50 08 474 216 90+ 

yayin @isam,org,tr www,isam.orgıtr 


التنسيق للنشر أردال جسار 

الإعداد للنشر أُوَقَانْ قُدير يلمازء مصطفى ڌميڙآي؛ سعيد قاياجي 

التصحيح عيسى قاياأَلْبْء إسماعيل أَزْيلْكِينْء عنايت بَبِك 

الترجمة عبد الله دميرجي» خالد أغا أوغلوء عبد القادر بدلة» محمد سليمان 
التصميم علي حيدر ولُوصُويْء حسن حسين جان 


تم إعداد هذا الكتاب 
من قبل مركز البحوث الإسلامية (إسام )|5۸M/‏ 

n‏ في إطار مشروع العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية, 
منسق المشروع طونجاي باش أُوَعْلّو 


رقم ل وتاريخ ا ERE‏ 


الطبعة الأولى: إستانبول» يونيو ۲۰۲۰م / ١٤٤١ھ‏ 
(مجموعة) 978-625-7069-57-1 ISBN‏ 
(المجلد الثاني) 978-625-7069-59-5 


الطباعة والنشر والتوزيع 


TDV Yayın Matbaacılık ve Tic. İşl. FT DVWI//Î 


Ostim 056 Mahallesi, 1256 Cadde, No: 11 YAYIN ا لعش ترق كم اب‎ TIC IŞLETMESÎ 

Yeni Mahalle / Ankara BASIMEYÎ | PRINTING HOUSE 
+90 312 354 9132 الهاتف: 1 354 312 90+ الفاكس:‎ 
bilgi@tdv.com.tr 


الإصفهاني؛ والجرجاني» 
تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد ‏ وحاشية التجريدء ومنهوات الجرجاني وغيره / الإصفهاني» 
والجرجان؛ التحفيق: أشرف آلظاش» محمد علي فوجاء صالح کون آنِدِن» محمد يتيم, - إستانبول: 
وقف الديانة الترکی» ,7١7١‏ 
المجلد الثاني» 4757 صفحة؛ ۲۰ سم. - (نشريات وقف الديانة التري؟ ۱-۸۳۸. نشريات إسام؛ ١1‏ 1, 
سلسلة عيون التراث الإسلاني؟ ١؟)‏ 
رحة القهارس والمصادر 

|588/ 978-625-7069-57-1 (مجموعة)‎ TE EE IKEA 


٠ |‏ . المقدمات | gaia ESASA ONES lA Ra‏ 
١.١ [‏ مقدمة الشارح | TEESE EEE SEED ease aaa‏ 
.١ |‏ ۲. مقدمة المصنف] DT ES‏ بب_-_-ز_ز_زز9ز0ذ010 0 00 
..١ |‏ مقدمة في تقسيم الموجودات عند المتكلمين والحكماء ] EEE ER ARE a a‏ ا 
.١[‏ المقصد الأول: فى الأمور العامة ] i CC aa‏ 
.1١[‏ الفصل الأول: في الوجود والعدم ) اموه ERNE ASE elalo catalase‏ £ 
.٠.٠١١[‏ تحديد الوجود والعدم ] ا enki Ee‏ 
.۲.٠٠١١ [‏ بداهة الوجود] nasa ay‏ 
..٠.١[‏ اشتراك مفهوم الوجود] 1[ |[ |ز[ز[ز[| |[ | |[ [#[ [| OEE OEE EEE‏ 
.:.٠١١[‏ زيادة الو جود على الماهية | TÛ atsan iat eS‏ 
.٠.٠.١[‏ انقسنام الوجود إلى الذهني والخارجي ] A “SERENE ea‏ 
.٠.١٠.١ |‏ الوجود هو نفس الحصول فى الاعيان | ممم o E‏ وموم عه سمه موود ممسسسمعوه. AV‏ 
الو كزان مولا ن لال ممه ممم عه حم م عامل AA ‘EEE‏ 
.۸.٠٠١١ [‏ الوجود خير محض | ااي ةي 1212 1 1 0711 
.۹.۱.١[‏ الوجود لا ضد له ولا مثل] f REIRSON e sate‏ 
.٠٠.٠.١[‏ تلازم الوجود والشيئية وبطلان شيئية المعدوم | <> > ز [ 0 
.١١١١١[‏ نفي الواسطة بين الوجود والعدم ] e‏ ااا اا ا 
.٠۲.٠.١[‏ بطلان ما يتفرع على القول بشيئية المعدوم | وعم لل ١11‏ 
.٠۳.٠١١[‏ بطلان ما يتفرع على القول بالحال | essen ees‏ 12 1 1[ ز 1 ذا 
1.١ [‏ ١.الوجود‏ المطلق والمقيد ومقابلاهما ] ١ 107 ETON See‏ 
١8.١١ [‏ . بساطة الوجود] gates‏ وومووسممموو مدص | 
[ 1ج 3ع د وا اڭ ١1 erse aah‏ 
| مر العفو لات الثانية | 11 i EY OEE O‏ 
[18.11. تمايز الأعدام] ERT RoE RA‏ اا 
.۱۹.٠.١[‏ عروض العدم لنفسه] 22> 12 ]1 اا 
.۲٠.٠.١[‏ عدم المعلول ليس علة لعدم العلة في الخارج] لم لل م عم م لوجع موي جووميد وعد عد سي ١717‏ 
40١١١ [‏ الأشياء المترتبة في العموم والخصوص وجودًا تتعاكس عدم ] 1 
5.1 قسمة الوجود والعدم إلى الاحتياج والغنى] ذا i‏ 
700١ [‏ الموادٌ الثلاث: الوجوب والإمكان والامتناع] 1 1 1 1 1 ااا 
[4.1*. اشتراك الوجوب والامتناع في اسم الضرورة] م ل لم ةا لوطع ووس KE‏ 
.١ 5.11 [‏ الإمكان العامى والخاضى | يي Ee‏ زة2ز2ز2ز2ز1212 12 1 1 ذ1 121 1212121 1 1 1 00011 
11 اللآمكان الاستقبال S|‏ يرودب همسمس E‏ 
NOSE‏ م مامه 4e ees‏ ففاة نظا وزجوو ند وسعيه HEEE‏ ميعن YT‏ 


8 


ة. 
e‏ 
4 


¥ 
EN 


.١‏ تعريف الماهية] 
؟. مغايرة الحقيقة لما يعرض لها من الاعتبارات ] 
.“7 اغقيازات الهناهية] 
. 5. انقسام الماهية إلى البسيطة والمركبة ] 
.٠ .‏ مجعولية البسيط ] 
5. أقسام البسيط والمركب وخواص الجزء ] 
۷. أحكام أجزاء الماهية ] 

] الجنس كالمادة والفصل كالصورة‎ ٠ 
] الماهية التي لا جنس لها ولا فصل لها‎ .4 
الفصل التام لا يكون إلا واحدا] ا‎ . 
a ] الجنس والفصل يجب تناهيهما‎ . 
e أنواع الجنس والفصل وأقسامهما]‎ . 


تسديد القواعد 


:اقام لجرو ا إلى :ما الات وري ات 
. عروض الإمكان والوجوب والامتناع للماهية] 
إا ا e‏ 
. الإمكان الذاتى والاستعدادي ] ا 
:الق التو a‏ 


. خواص الو جوب الذاتى | ees SSeS‏ 
. الوجود والعدم من المحمولات العقلية | 00 
. تصور العدم] لقره وم مور مم ممه موف روم فررالانيمقاا ار م امامل رم ةع زنج م م نتمم معو مويو مو ورور وو ووو و بوبه 


. الحمل والوضع من المعقولات الثانية ] 0 
. انقسام الموجود إلى ما بالذات وما بالعرض ] e‏ 
. الموجود فى الكتابة والعبارة] N SR‏ 
. إعادة اا 222500000005 و1131[ 210011011100111 
. قسمة الموجود إلى الواجب والممكن ] 52-5 
. أحكام تأثير المؤثر] ا ا 
. افتقار الممكن الباقى إلى المؤثر ] USES ERED TEER‏ 
N OSE:‏ 
لا قديم سوى الله تعالى ] o‏ 
رد افتقار الحادث إلى المدة والمادة | ا 
القديم لا يجوز عليه العدم | NS‏ 
. الفصل الثاني: في الأهية ولواحقها ] 


1 


. امتناع أذ الجنس بالنسبة إلى الفصل ] 20200 
. الجنس أعمّ من النوع» والفصل مساو للنوع ] 5 
. ماهية التشخص واعتباريته ] ار ا 


© # 8« © 8 © هم ASN‏ قه هه عه قاقش هش م هس افع مه م ممم م ممعم ممم هم مه 


EY ¥‏ وه قافه عه شاك قن هش شه هه مهس م هج هد ايه رمه دم امه 


DN ©‏ هه شاسهس هاه سس هاه هس ارق ره وه مهاه اه ماه دن هماه مم مم 


اه © Rn 8 HH‏ واس ه وه وهمرهس هرم مهس مر ممم م ممم م ممم 


HON ¢‏ ماود و وه و وا ممعم ف ممام اه 4 مم 


ا ل لل لي يدس انا 


*# 8959© #886 8 8< ممعم 9م 6 مم0 59+66 * *» 


#* 89# 8886 9< ع« مصعم مع عم وووو ووم وعم م ع 66 ,6 


الا ل لا ل ا ا ا ا ا ا ا 0 0 07 0100 01 01 1 لى فنا 


sûûuûuûauauuauauaaûuuauaaûuûuauaûaûansrvseritituoucoaocaorr 


seunrrsunrnuniunnunuaneoonrnsnsrnanerrrriiitttttis 


7 888888886 عع ع اولع ع ولو و ووو ووو ؤووو::ة 


ا ا ا ل ا 1 ا ا ا 07001 701 7 1 1 7 70770107 57207070701 


8888888688 ممع معد ممع ل رمعم ةق فنع ة ققدوهةه 


ل ا م ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 7 007 020070070707 


«8١‏ 6#« عمو مل تقع انعد لنلولونرعرء الل انر عددو يدنددوده 


9988887 ممم اع ممعم لومعم م ١١م‏ اناءءء”, 


5077 7 7 7 1 1 17 7 7 1 1 0 ا ا ا ا ا ا ا‎ aan 


ف « 8 * 88 ممعم عا ورور ور لولدم ودديديدوه 


.888 88 8م عع« عدم معءعء م جاع يعمد نورام لدللدلنبنء ءا A‏ 


#98 ممعم عع ليمع الع الع ااا اماع ارو يدوه 


ا ا ا ا ا 0 0 07 02007 


fannrunuauaununuaunitnauauaauaaaûaûaaûaaûaûûGûaaûaûû ûû. 


urnsnruinrauuritanitirnrrirnanurktnrnenrrktiratoaaksn 


ا ا ا ا 00 7007 202007 


مع باخ باعءعم مع وننرداي عا ولول نوع النلن مومعل نلءا د تنوعودقيوء. 


م ع امع المع ا اع ع اعم ام ا باع أااءبيا ءءء 


ا ا ا ا ا 0 1 7 7 7( 0707 0507 


ا ا ا ا 0 01 710100100101000 7 7 5070707 


ل ا 5 7 5 5 


6 888 ممم مل العم درورو رو وءووه 


٠.‏ 88288888888 مالع ع ام العم ماما ووو وذيده 


,68886 عع عع نويع لعيويووووووؤووووهو 


م6 8888666 666*889 لبععد ع قققفم قفوو وووووونىثن 


م 865898888888888 39 وق عمو م موعومووو م و ونوا ووو وؤوواى 


مره ةجع © هة »96999 » »9 6ه وولواه وأو و وووووّووْ'وئؤوونى 


Glee ON. OOOO 66|‏ هاؤاواة »مر وزه ه66 واواواواو وبوبى 
03 


HAA A‏ سبورمره رمم مرو روه مرو وان 
. 


فهرس محتوبات الكتاب 
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| المقدمات‎ .٠ [ 


[ه. .١‏ مقدمة الشارح] 


١ 1‏ ليو اله ا و ال 

الخد ال قل بوجوب الوجود ودوام البقاء» المتفرّدٍ باستحالة التغيّر وامتناع الفناء» المنرّهِ عن التأليف 
والانقسام والأجزاء المقدّسس عن مناسبة الأشباه ومشاكلة الأشياء العزيز الذي عجزت عن إدراك ذاته عقولٌ 
العقلاء» وتحيّرث في بيداء ألوهيته أوهام العلماءء العليم الذي لا يعرّب عنه دبيبُ النملة السوداء على الصخرة 
الصمّاء في الليلة الظلماءء القدير الذي خلق الأرض والسماوات العلى» الحكيم الذي دبّر الأمور بقدّره الذي 
هو تالي سابق القضاءء الجوادٍ الذي أنعم على البرايا نعمًا لا تعد ولا ُحصىء الغفور الذي يعفو عن السيئات 
ويغقنوما دوق :لر ق لين ا2 

والصلاة على من اصطفاهم الله تعالى لتكميل الخلائق من المرسلين والأنبياء. خصوصًا على خاتم النبيين 
ويك الاأصفياء» محمّدٍ الذي بعثه' إلى كافة البراياء ووعد له مقامَ الشفاعة يوم العرض والجزاء وعلى آله 
وأصحابه أعلام الحق وآنجُم الهدىء ما اخضر نجمٌ في الغبراء وطلع نجمٌ في الخضراء. 

أما بعد: فإن أضعفٌ عباد الله وأحوجهم إلى غفرانه محمود بن أبي القاسم بن أحمد الإصفهاني أحسن 
الله عاقبته يقول:" 

لما كان أعلى ما تسمو إليه أعناق الهمم» وأجلى ما يتنافس فيه أخيارٌ الأمم تحلية النفس بالعلوم التي 
من أصنافها ثمراث العقول تُجتنى؛ ومن أقسامها ذخائر العقائل تُقَتَنّى؛ صبْحٌ السعادة من مشارقها طالع؛ ورَوْحُ 
السيادة من مفاتحها ساطع؛ من تَحَلّى بها فقد فاز بِالقِدُح المعلّىء ونال الحظ الأوفر من اللذة العظمى. 

وکا ها اتةه :تو أ ها غافدة اشر ها رة وأجلاها منقبة العلومٌَ الشرعية التي هي وسيلة السعداء 
إلى مقاربة الملا الأعلى وجنة الخلد وملك لا يَِلى من تمشك بها فقد اهتدى» ومن أعرض عنها يُحشّر يوم 
القيامة أعمى. 

وكان أشرفها موضوعًاء وأنفعها أصولا وفروعًاء وأقومها مَحجَةٌ وأوضحها حجّة هو علمُ أصول الدين 
الائ ا عليه معاقدهاء وتنحل إليه مقاصدّهاء هو الكاشف عن أستار الألوهية» المطلِعٌ على أسرار الربوبية 
الغارق ن مق اعهاوه الها قال الرسالته وای وون من لفن زر وي الم ين المطتعين من أعل 
المغفرة والرضوانء والعاصين من أهل الضلالة والطغيان. 

وقد صَنْف فيه مصنفات شريفة ومختصرات لطيفة» من جملتها ١‏ و+اث. 
المختصِرٌ الموسوم بالتجريد المنسوب إلى المولى الإمام المحقق» 2 ' ع يو 
العلامة النحرير ا ا ا و ی ا ج ی اروم ی مهم وک 
الأولين؛ أفضل المتقدمين والمتأخرين» سلطان الحكماء المتألهين؛ تقر شن الج الین محمرد اين ابي 
الملة والحق" والدينء مُطاع الملوك والسلاطين؛ محمد الطوسي كساه كيد 0 ا له 
الله جلابيب رضوانه؛ وأسكئه أعلى عُرف جنانه» وهو صغير الحجم» * ف - والحق» صح هامش. 


[كظ] 


1١ 


مجحب 


تسديد القواعد 
غزير العلم» يحتوي من الدقائق الأصولية على أسناهاء وينطوي من الحقائق العلمية على أجلاهاء يشتمل على 
بدائع شريفة وغرائب لطيفة؛ لکن لغاية الإيجاز رن متزلة الان ا کات لكل اڪ مَعْرَْاه ولا رك قبل 
التأمّل معناه. 


فأشار إليّ مَن طاعئه فرض يجب علي أداؤه؛ ومُتابعثه فرض يَلزمُني قضاؤه بأن أشرح ل مرك انبويع 
جلابيت أبكار معانيه للطاليين؛ وفعاي جا غا ا ؛ وحور معاقده؛ وأقِرّرَ قواعده. و 
والحوقاق كتير gE‏ ورد سيرم الأأقع سكج E A E‏ اتيم ا 
على مباحث الإمامة» فإنها! قد غدل فيها عن سمت" الاستقامة. 


اله 
فامتثلتُ أمرّهء وميّزتُ عن اللباب قشرّهء مع قلة البضاعة وقصور " ح - سمتء صح هامش. 
۳ 6 " ف: العقاتد. 
الناء :فى الصتاطة» فشر حك لله شر خا لا ود :ال الآطتات"! 0 
عم في نت 9 يدي إلى اد ١‏ لممل ٤‏ ف: القواعد. | هكذا: نسميته في نسخة 
ولا يُفضي إلى الاختصار المخل» وسعيت في حل الفاظه وتبيين ح» وفي نسخة ف: تسديد العقائد في 
معانيه وتقرير براهينه وتحقيق مبانيه» وتعرضت لما ورد عليه من صرح عرو مراع والكاب جر 


: ' أخرى هي تشييد القواعد في شر 
الاعتراضات متجنبًا عن ارتكاب التعشفات» وسميته بتسديد القواعد" 506 ا انظ : و 


في شرح تحريد العقائد ° لحاجي خليفةء ا 
1 0 و العثار. 
والجاكول بشو تقر وه اح يعر E E O E N E‏ 


ولنشرع في شرح الكتاب مستعيئًا بلطف الله الوهاب." ا 


| مقدمة المصنف‎ .۲ .٠[ 


Fp EY ب.] قال: بسم الله الرحمن الرحيم.‎ .١[ 


حاشية الجرجاني 


١‏ 4 تسم الله الوحمن ¿ الرحيم (قوله: أما بعد حمد واجب الوجوب على نعمائه) خض بالذكر من 
صفاته العُلَى ما هو أخصٌ به تعالى - أعني: الوجوب الذاتي-؛7) لانطوائه!*؟» على سائرها؛ إذ هو معدن لكل 
كمال» ومبځد عن كل نقصانٍ كما لا يخفى. ولم يصرّح بذكر الموصوف تنبيهًا على قوة الاختصاص به" 

وإنه مما لا يذهب فيه الوهم إلى موصوف غيره. وسلك في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة؛ 
والحعير لتو زرساه يما كاري ووو سين E‏ لديا لقان *؟ وما وُجد في بعض النسخ من التصريح 
باسم الله تعالى مقدَّمَاء وباسمه" عليه الصلاة والسلام محرا فمن 


تضرف الاس لكاي 
وا 1 
ض - به. 
| .| (قوله: وعلى أكرم أحبائه )2) الضمير المجرور فيه لسيد 7" فين وان وباسم النبي. 


(أ) وفي هامش ت س ك م: لأنه خاصٌ بالاسم والمعنى» بخلاف سائر الصفات؛ فإنها لا تختص بالاسم والمعنى» فبعضّها باعتبار الاسم 
كالرحمن» وبعضها باعتبار"' المعنى كالفتاح والرزاق. ”منه رحمه الله“. | ) ت - الاسم كالرحمن وبعضها باعتبار. | | وفي هامش 
أت س جار: وإنما صرف الوجوب إلى الذاتي لإطلاقه؛ والمطلق"' ينصرف إلى الكامل»7 مع أن المستفاد من العام هو الوجوب 
الذاتي.©) "قله جين ا 0 | 1- إلى؛ © ت: إذ المطلق؛ © أ: الكمال؛ 9 ت س - مع أن المستفاد من العام هو الوجوب الذاتي؛ 
أ - منه رحمه الله. | | وفي هامش ض: ووجوب الوجود عند المتكلّمين أن تكون الذات علّة تاشة لوجوده؛ وعند الفلاسفة وطائفة 
من محقّقي المتكلمين كونه عين وجوده. ومعنى ذلك أن يكون وجودًا خاضًا قائمًا بذاته» غير منتزع من غيره. وتفصيل ذلك: أن 
العقل ينتزع من الماهيات الموجودة في بادئ النظر أمرًا مشتركا بين الجميع» به تمتاز عن المعدومات؛ وهو الوجود المطلق. وإنما 
يتخصص في الممكنات بالإضافة إلى الماهية التي ينتزع منهاء كوجود زيد ووجود عمرو. والبرهان يدل على أن كون الممكنات 
بهذه الحيثية مستندًا إلى وجود يكون تخصّصه سلب الإضافة | إلى غيره» وهو الوجود الحق الواجب لذاته. ”علامة دؤاني“. 

(ب) وفي هامش أ ض غ رات س ش م ل جار: مجو لين المدايع شرع E E E‏ الروك نالك اموا رمحن تريخ 
غير ها أيضًا كالعلم»”" فإنه هن على التجزد المتفرّع على الوجوب. ر )غ + عليه؛ 9 غ - كالعلم؛ - التجرد. 

(ت) وفي هامش ت س: حيث يدل بنفسه على الذات» ولا يحتاج إلى ذكره متبوعًا له. ”منه رحمه الله“. 

(ث) وفي هامش أ ض ت س ك جار: يعني: أنه لم يصرّح باسم النبي عليه أيضاء وذكر وصفه الذي يشتمل على كمالاته؛ لأن 
السيادة إنما تكون بالكمالاتء وإذا" كان سيّدَ الأنبياء© يكون©) جميع الكمالات حاصلة له. ”منه رحمه الله. | () أت - 
يعني أنه لم يصرّح... على كمالاته؛ 7) ض: فإذا؛ ‏ ض: أنبيائه؛ ©) ض: فيكون؛ ت: كان؛ ۳ ض - له. 

(ج) وفي هامش ض: قوله «باسم الله تعالى مقدمًا» على الوصف حيث قيل: «أما بعد خا واجب الوجود»؛ و«باسمه عليه السلام 
مؤخرًا» حيث قيل: «على دالا ناء مح "مده وة الله». 

عا زفق هاش تكسن :"أي لبس هذا الضعير مغل شمر اة فوج رجوعه إلى الله تعالق: "ميه وهاه |٠‏ | وقي عامس | 
قوله «وعلى أكرم أحبائه» لا يجوز أن يكون الضمير راجمًا إلى الله تعالى؛ لأنه لو كان راجعًا إليه لم تكن الصلاة على أصحابه 
بالتبعية؛ بل بالاستقلال» والصلاة بالاستقلال عليهم غير جائزة» وهذا ذل :عل أن الضمير في قوله «وعلى أكرم أحبائه» راجع 
إلى «سيّد الأنبياء». تأمل. ”وهذا الكلام منقول من القريمي رحمه الله“. 


[1ظ] 


۳ 


تسديد القواعد 


1و1 غرر فرائد'/ الاعتقادء ونكتٍ مسائل الاجتهاد, مما قادني الدليل إليه» وقَويَ اعتقادي عليه. والله أسأل العصمة والسداد 


وآن يجعله درا ليوم المعاد. وسميثه بتحريد العقائد' ورتبته على ستة مقاصد. 
١‏ ج: فوائد: 
أقول: لما كان علمُ الكلام باحثًا عن أمور يُعلم منها المعاد. وما يتعلّق به ۲ ف - وسميته بتجريد العقائد. 


حاشية المججرجاني 
الأنبياى() ولم يُرد به معيئًا؛(ب) بل ما يتناول متعدّدّاء اع من اتصف من محبوبيه بزيادة كرم فى الجملة:(ت) 
[1. *.] (قوله: إلى ما شئلت) بصيغة المجهول» أي سيه من ”شاه الشيء" لا من ”أله عن الشىء» 
ومن تأمّل فى هذه الخطبة أدرك أن صاحبها أشعر | 
١‏ ؛ 9 كي سالك دغل 
فيها بالإيجاز البليغ والتحرير الكامل فيما هو بصدده. ١‏ ض: سالت. TT‏ 
[1. 8 (قوله: لما كان علمٌ الكلام باحمًا عن 8 المعترض هو نصير الحلي. ا الحاشية لنصير الحلي» ۱۸۳ ظ. 


5 هو نصير الدين علي بن محمد بن علي الحلّي الكاشانى (الكاشي أو 

أمور يعلم منها المعاد إلخ.)“ اعترض عليه" بأن ما ا ته 
3 00 القاشي) (ت. 50 ۷ه/٤‏ ١١٠م‏ [؟])» متكلم فقيه من أعيان الشيعةء ولد 
ذكره يدل على أن المعاد مطلوب لذاته“ فى هذا الفن» في مدينة كاشان» نشأ في مدينة حلة واشتغل فيها وفي بغداد. وتُوفي 


آل عنةاومظلررى شه ار لين ااا في النجف. من تأليفاته: حاشية على شرح التجريد للإصفهاني؛ شرح 
و ب فيه بالعر ص . ول طوالع البيضاوي» حاشية الشمسية في المنطق؛ تعليقات على هوامش 


ورد بمنع دلالته على أن ما عداه مطلوب فيه شرح الإشارات. انظر: فلاسفة الشيعة لنعمة. ص 06-8614". 


س ملهوات 
4 وفي هامش جار: : لولم يكن الضمير لسيد الأنبياء يلزم أن لا يكون الآل مذكورًاء مع أنه واجب لنا أن نصلي عليه بالتبعية. ”منه رحمه 
الله“ ٠‏ | هكذا في النسخة. أحضر هذا الضمير مفردًا مذكرًا؛ لأنه راجع إلى الآل. | | وفي هامش أ جار: قوله «الضمير المجرور١)‏ 
لجالا ناء اقوال: يستلزم أمورًا: الأول: تفكيك الضمائر. الثاني: : عدم إرادة معين في المعطوف» كما أريد ذلك في المعطوف 
عليه؛ مع أنها هي المتبادر في الموضعين. الثالث: : كون المعطوف متناولا بحسب المفهوم على غير الصحابة» مع أن غيرهم لا يُصلَّى 
عليهم لا أصالة ولا تبعًا عرقًا. الرابع: : شموله بحسب المفهوم لله تعالى؛ فلا بأس به؛ إذ لا يتوهّم في هذا المقام أنه تعالى مراد. وإنما 
اختاره مع هذه الأمورء ولم يجعل الضمير لله تعالى؛ > حتى يندفع الكل لعلا يخلو الأول عن الصلاة كما هو دأبهمء واختيار تلك 
الأمور أسهل من اختيار هذا الخلو. لا يقال: : في جعل الضمير لله تعالى تسامح آخر؛ إذ" لا معنى لمحبة الله تعالى عباده؛ لأنا نقول: 
لانمل ولك لأنه©) قال الله تعالى: بهم وَيُحِيُوتَهد ولد عل الْمُؤْمِنِينَ4 [ [المائدة 0 ”لمولانا بردعي رحمه الله تال | 
جار - المجرور؛ 9) جار - ذلك؛ 2 جار: لأنه؛ ©) أ - لأنه. | | وفي هامش أ: قوله «وعلى سيد أنبيائه وأكرم أحبائه» انتشار ضمير؛ 
لأن الضمير في المعطوف عليه يرجم إلى الله تعالى؛ وأن الضمير في المعطوف يرجع إلى «سيد الأنبياء»» وهو ظاهر لمن تأمل. 

قلنا: الميل مع المعنى أولى من الميل مع اللفظء وإن كان الميل مع اللفظ نسب للاستفادة» وهو ثابت مقرّر من قاعدتهم. تأمل! 

(ب) وفي هامش غ ر: حتى يتناول أولاد عَلِي بأجمعهم» كما هو مذهب المصنف. ”منه رحمه الله». | | وفي هامش غ: لأن المتبادر 
من قوله «أكرم أحبائه» أن يكون مختصًا معيّنّاء فحينئلٍ تلزم الفضلية مختضة لعلِي» وهو خلاف مذهب المصتّف؛ لأن الصلاة 
كما يستحقها علي يستحقٌ أيضا أولاده على رأيه» فلابدٌ أن يراد به ما يتناول متعدّدًا ليطابق مذهبه: | ١‏ في الأصل: العلي. 
| | وفي هامش ت: وإلا تختصّ الصلاة بذلك المعيّن» كعلي -رضي الله عنه- دون أولاده» مع أن مذهبه ليس كذلك؛ إذ 
الصلاة كما يستحقّه الوالد يستحقه الأولاد عنده. ”منه رخحمه ال“ . | في الأصل: الحمد. | | وفي هامش جار: أي: لم يُرد 
عليًا فقط؛ بل ما يتناول عليًا('" وأولاده؛ لأنه رافضي المذهب. "متة رحمه الله .| 7 في الأصل: العلي. 

(ت) وفي هامش م: لا الزيادة على جميع الناس؛ لتختص أبي بكر رضي الله عنه. ”منه رحمه الله». | وفي هامش ك طاش: وفيه نظر؛ لأن 
أفعل التفضيل إذا أضيف فله معنيان: الأول -وهو الشائع الكثير- أن يُقصد به الزيادة على جميع ما عداه مما أضيف إليه. والثاني 
أن يقد به الزيادة على جميع ما عداه مطلفًاء وبالمعنى الأول يجوز أن يُقصّد بالمفرد منه متعدّد دون المعنى الثاني. وأما أفعل 
التفضيل بمعنى الزيادة في الجملة فلم يرد قط. ”علي القوشجي سلمه الله“ . | ك + لا جميع ما عداه مما أضيف عليه وحله. 

(ث) وفي هامش أ ض غ رات ب ش ك م ل طاش: ينبغي أن تحمل الأمور على ما يتناول أحوال المعاد؛ فان العلم بها يوجب 
زيادة انكشافه.() وحينئفٍ يجعل قوله «وذلك» إشارة إلى العلم بأحوال المعادء لا إلى العلم به نفسه؛ ليظهر كون المقاصد ستة؛ 

١ 


بالعرض؛ بل فيه دلالة' على كونه مطلوبًا فيه بالذات؛ حيث صرح بأن علم الكلام باحث عما يتوقف عليه العلم 
بالمعاد. ولا شك أن المبحوث عنه فيه يكون" من مسائله المقصودة فيه بالذات» فيكون ما عداه مطلوبًا فيه 
بالذات من هذه الجهةء ومطلوبًا فيه بالعرض أيضًا" من جهة توقّف مسائل المعاد عليه» ولا محذور فيه. وهو 
مردود بأن مقصود المُعترض دلالة ما ذكر“ في الشرح على أن العمدة الكبرى والغاية القصوى من بين مسائل 
الكلام هي مباحث المعاد.'”! وليس كذلك؛ فإن مباحث” المبداً أولى ١‏ ك -دلالته على أن ما عداه مطلوب فيه 
بذلك» ومَنْع هذه الدلالة نوع مكابرة.“' فالأولى أن يقال: المقصود بالعرض بل فیه» صح هامش. 
الأصلي من هذا الفن معرفة / الصانع تعالى بصفاته الذاتية والفعلية. ' كد ا صب اسان 1 > بكرم 

ا ؟" نس + أيضنا, 
ومن جملة صفاته الفعلية! ما يتميز عن سائرها بمزيدٍ بحث فيه كإرسال 2 ء ض: ذكره. 
الرسل» ونصب الأئمّة على زعم من يدعي وجوب كون الإمام منصوصًا ° ك: مسائل. 
عليه عبن عة الله كما ساي وحفر الأجساد وها بب قاقد 7 مستي ول ماکان دودرم 
, من عند الله يانى» و حشر > د وما يتبعه؛ فرّد لکل من لكنه لن ياتى فى :التخاشية؛ لأن الحاشة 
هذه الثلاثة مقصدًا على حدة» ورتب هذه المقاصد الأربعة على حسب لا تصل إلى نهاية الشرح. 


أو يقال: المراد: كان" باحًا عن أحوال المعاد وعن أمور يعلم منه أحواله. وإنما احتيج إلى أحد هذين!) التأويلين لثلا يفهم 
عن عبارته) كون مباحث١١)‏ المعاد خارجة عن هذا العلم وثمرة له." ”منه رحمه الله". | ) ض: لأن؛ 7 أ ض: انكشاف؛ ك: 
الانكشاف؛ ©) م: كونه؛ ۶| ض - هذين؛ م عبارتهم؛ (0© أ - المعاد؛ ل | هامش أ ضغ ت س ك ل: 
قد يقال: إن المفهوم'') من كلام الشارح عكس ما ذكرت؛ إذ قوله «باحثًا عن أمور يعلم منها المعاد» يُفْهَّم منه أن المبحوث عنه 
إنما هو الأمور التي يعلم منها المعاد.”) والمعاد ثمرته وغايته» كالفقه بالنسبة إلى أصوله؛ فلا تكون أحوال المعاد مسائل. فإن 
قلت: لا يخفى أن مقصود الشارح ليس ما ذكرت أيضّاء فما الجواب عنه؟ قلت: يصدق على أحوال المعاد أنه أمور بعلم 
منها المعادء فتكون هي أيضًا من المسائل؛ أو نقول: : المراد أنه باحث عن المعاد والأمور التي تتعلّق بالمعاد ويُعلّم هو منهاء 
کون أخواله!؟ من الما ما رجا | 0]: المقصود؛ أ غ - يفهم منه أن المبحوث عنه إنما هو الأمور التي يعلم 
منها المعاد؛ ‏ ض: يعرف؛ ©) غ - أحواله. 

(أ) وفي هامش م: حاصله: أن ما عدا المعاد يكون مقصودًا بالذات من جهة كونه مبحونًا عنه» ويكون مقصودًا بالعرض من جهة 
توقف مسائل المعاد عليه. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش أد جار: لا يقال: بل في كلامه إشارة إلى أن المعاد خارج عن الكلام؛ فكيف يكون هو العمدة العظمى فيه؛ حيث 
قال: «لما كان علم الكلام باحثا عن أمور يعلم منها المعاد»» كما يقال: ”علم الأصول يبحث عن أمور يعلم منه الفقه“» وهذا 
أوضح. لأنا نقول: إنما يلزمه هذا أن لو كان أحوال المعاد خارجة عنه؛ بل أحواله داخلة في الأمور. تأمّل! ”لنور الله الهروي“. 

(ت) وفي هامش أ جار: لقائل أن يقول: مقصود الشارح بيان ضبط المقاصد وترتيبها على الوجه المذكورء فتعرّض ارلا لما يتوقّف 
على جميع ما عداه من المقاصد بواسطة وبدونهاء ثم لما يتوقف على ما قبله من تلك المقاصدء ثم وثم» مع التصريح بأن 
جميع ذلك من المقاصدء ولا دلالة حينئذٍ على أن العمدة الكبرى”© هي مباحث المعادء يظهر ذلك بالتأمل. ”لأستاذ البشر العقل 
الحادي عشر سيدي أحمد بن عطاء الله القريمى“. | ) جار - جمیع؛ ۴ جار: العظمى. 

(ث) وفي هام حمار: : ومقاالا يدل على أن حف المعاداهي الغضدع الكبرى والغايّة القضؤى بالقسية إلى سائر المقاصد. ”منه 
رح . || زفي هامش م: قوله «فالأولى أن يقال إلخ .» لما كان يفهم الأمور لأحوال المعاد يدفع أيضًا الاعتراض الأول 
المتوجه على قوله «ولما كان إلخ tt.‏ . وظاهر أن توقف تلك الأحوال على سائرها المنفهم من قوله «وذلك يتوقف» المشار به 
إلى الغلم يتلك:الأخوال؛ لا جل على كوت عمد كبتر: "مده رمه اليه 

زج وفي هامش ض غ ك م جار: هذا إشارة إلى وجه تخصيص إرسال الرسل ونصب الآئمّة من بين صفاته الفعلية بالذكر. ”منه 
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تسديد القواعد 


من الجنة والنار والصراط والميزان والثواب والعقاب» زذلك يتوقف على النبوة والإمامة» وهما يتوقفان على إثبات 
التي هي مشتملة على بيان مبادئها لا جرم رتبه" على ستة مقاصد: 
المقضية الأول في الأمون العافت اولاني فى الجوهر والعر شب ١‏ افا ر طالب 
ل 3 000030000000 ؟ح-التي هي مشتملةعلى بیان بادا 
والثالث في إثبات الصانع وصماته. والرابع في النبوةء والخامس في لا جرم رتّبه على ستة مقاصد المة 


حاشية الجرجاني 
توقف بعضها على بعض. ولما كان إثبات الصانع متوقفًا' على المحدّث الذي هو الجوهر والعرض» وكان الكل متوقّمًا 
على الأمور العامة؛ لما ذكره»" حصل هناك مقصدان آخران»"' فانحصرت المقاصد في سنّة؛ وتبيّن وجه ترتيبها. 
.١[‏ 5.] (قوله: وذلك يتوقف على النبوة والإمامة)2 أورد عليه: أن توقف العلم بمباحث المعاد على 
الإمامة ممنوع؛!*) إذ يكفينا في العلم بها ما ّل إلينا من أقوال النبي فيها إلا على مذهب من يزعم أن الإمام 
حافظ للدين" عن التبديل» وأنه لا وثوق بما نقله غيره؛ لاحتمال التغيير خصوصًا على طول الزمان.؛ 
].٠.١[‏ (قوله: وهو يتوقف على المحدث الذي هو الجوهر والعرض) ١‏ ض - متوقفاء صح هامش. 
©) قيل عليه: إثبات الصانع لا يتوقف إلا على حدوثهما فقط. وأما سائر ' ض + المصنف. 5 


٠‏ 1 1 أ 1 ' " غ: الدين. 
ف ± م هنا أ ك أل اح قلا فقا نا 4 الصا 0 
باحثهما وهواكث, باحت د س لوثبات ج “ المعترض هو نصير الحلي. انظر: الحاشية 


عليه. نى يمكن أن يقال: إن ذكر سائر المباحث هناك استطرادي ."0 لنصير الحلّي؛ ١187‏ ظ. 
1 5 ذ) ا۰ ٠‏ : 2 0 ا - | ° ض ب: استطراد. | المعترض هو نصير 
ال ER E Gay N‏ 
الصانع وصفاته. ا ۳ظ . 1 
ملهوات 


(أ) وفي هامش ق: من أنها مشتمل على معاني مبادئها. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش أ: أحدهما في الجوهر والعرض: والثاني في الأمور العامة. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش ض ك جار: ومذهب المصنّف هذاء فاستقام التوفّف على مذهبه» لا على الشارح» تأمل!) ”منه رحمه الله“. | 
(0 ك جار - لا على الشارح تأمل. 

(ث) وفي هامش م: ويمكن أن يجاب عنه بأن التوقف آعم من أن يكون بثبوته واستمرار العلم ٻه» وحينئلٍ لا يتم إلا بهما. ”منه رحمه الله“. 

(ج) وفي هامش ت س: فحينئفٍ يمكن للشارح أن يقول: هذا التوجيه مبني على مذهب المصنف؛ إذ هو زاعم له» فلا يرد على 
الشارح. ”منه رحمه الله“. | © س - له. 

(ح) وفي هامش ض: يعني: أن ذكرٌ حدوثهما في ذلك المقصد تصوير التوقف؛ وذكر سائر أحوالهما فيه على سبيل التبعية» لا ثبوت 
التوقّف. وذلك يضبط جميع مباحث الجوهر والعرض في مقصد واحد. ”منه رحمه الله“. 

(غ) وفي هامش ك جار: هذا من كلام المعترض أيضًا على سبيل الجواب عن اعتراضه. ”منه رحمه الله“. 

(5) وفي هامش جار: أي: تقديم سائر المباحث استطرادي» وإلا لم يكن من مسائل الكلام. ”منه رحمه الله“. 

(ذ) وفي هامش ر ك: قوله «وأنت تعلم إلخ.» هذا إشارة إلى ورود اعتراض آخر على كلامه اف الشارح]ء بعد أن دفع عنه 
الاعتراض الأول بقول المحشي «نعم» يمكن أن يقال إلخ.». فافهم! حفن هامش أ ض ك ل: قوله «وأنت تعلم إلخ.» اعتراض 
على الشارح» محضله: كون إثبات الصانع موقوفًا على المحدث مسلم» وتوقف صفاته ليس بمسلّم. 

(ر) وفي هامش ض ل جار: لا إلى إثبات الصانع فقطء كما فهم هذا المعترض» فحينئلٍ يستدل بغير الحدوث» فلا معنى لحصره 


0 
فيه. ”مله رحمه الله“ . 


.٠[‏ ”. مقدمة في تقسيم الموجودات عند المتكلمين والحكماء] 


ولنقذم مقدمة في تفسيم الموجودات على مذهب' الطوائف: 

قال المتكلمون: الموجود ينقسم إلى ما لا أل لوجوده وهو القديم» وإلى ما له أؤل وهو المحدّث. 

ادب هنو اا سا رتال وربا عقف ا وای 
وهي القدرة والعلم والحياة والإدراك" والإرادة والسمع والبصر والكلام. ل SA‏ 

حاشية المجرجاني 

وقد دل بغير الحدوث على الصفاتء كالاستدلال بالإخكام على العلم.7أ) 

[.v .1]‏ (فوله: ولنقذم مقدمة في تقسيم الموجودات) فائدة هذه المقدمة -أعني: تقسيم الموجود إلى 
أقسامه- أن يحيط الطالب إحاطة إجمالية بمطالبه التي هي الأحوال المتعلقة بأقسام الموجودات عمومًا أو 
خصوصاء وبهذه الإحاطة يزداد بصيرة في طلبهاء ويتسهل عليه إدراك تفاصيلها. وقدّم طريقة المتكلمين؛ لأنها 
الأهم ههناء وعقبها بطريقة الحكماء؛ لنطلع" بها على مذهب الخصماء في مطالبنا. 

.١[‏ ۸.] (قوله: وصفاته الثمانية عند الأشاعرة) الصواب: وصفاته السبع عندهم؛' فإن الإدراك المذكور 
ههنا يراد به إدراك المحسوسات» وهو راج إلى السمع والبصر فقط؛ لأن النقل لم يدل إلا على اتصافه تعالى 
بهماء دون غيرهما" من اللمسء / والشةّء والذوق. ولم يؤوّل الأشاعرة 
السمع والبصر بالعلم بالمسموعات والمبصرات كما أؤلهما بذلك | ,ر زر رل 
غيرهم.2! فصارت الصفات الحقيقية القائمة بذاته تعالى المتّفق عليها ۲ ض: ماعداهما. 


منهوات 

(i)‏ وفي هامش أ ض ق س ك جار: وبتخصيص المحدث بزمان دون زمان على الإرادة. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش ض ك م 
طاش جار: وقد يقال: إن الإحكام نوع مرا داك كرون الابعدلال بالمحدوك انعا مر ا | 0 وو 

(ب) وفي هامش ض ق ك: لا ثمانية؛ كما ذكره الشارح لفظًا ومعنى. أما معنى فظاهرء وأما لفظًا فلأن الصفات مؤنثة؛ فالأولى ثماني: 
في أن يارلا عاي "مط وح 2| | وف عامل له [كتارة إلى الاععراقى هن جه رئ فر ارات وصيفاته 
السبع» يشتمل على الاعتراض من جهة اللفظ والمعنى. ”منه رحمه الله“. | | وفى هامش أ: هذه إشارة إلى الاعتراض من جهة اللفظ 
والمعنى. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش أ: في كل من الشرح وشرح الشرح نظرٌ: أما في الشرح فلأنهم لم يذكروا الإدراك؛ بل البقاء 
مكانه على ما يشهد به الكتب الكلامية. وأما في شرح الشرح فلأن البقاء لو كان مذكورًا بدل الإدراك صارت ثمانية» فلا وجه لقوله 
«الصواب: وصفاته السبع». كذا قيل. "الله هر لأا تون الل | | وفي هامش أ جار: واعلم أن المذكور في الكتب الكلامية ”البقاء“» 
ولم يذكروا ”الادراك“ ولیس للاووّاك د فى الصحائف» ولا ون المواقف› ولا 58 هذا الكتاس: فليتأمل. ور الله رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش : إذ ليس المراد منه نفس العلم؛ لأنه قسيم له» ولا المفهوم المشترك» وإلا لكان أكثر مما ذكر إن اعتبر المفهوم؛ 
لأنه يلزم حينئٍ أن يعتبر القدر المشترك بينهمنا وبين العلم» مع أن القدر المشترك لا يعتبر قسمًا واحدًا؛ إذ المراد من الإدراك 
ههنا مقابل العلم. ”منه رحمه الله». 

(ث) وفي هامش جار: حتى يكون الصفات خمسة من الحياة والإرادة والعلم والقدرة والكلام. ”منه رحمه الله». 

(ج) وفي هامش ك: كأبي الحسن الأشعري وحكماء الإسلام والكعبي وأبي الحسين البصري. ”إصفهاني“. 
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تسديد القواعد 
ومذهب قدماء المعتزلة أن الصفات ليست بموجودة ولا معدومة» فيكون عندهم القديمُ هو الله سبحانه فقط. 
والمحدّث إما متحيز وهو الجوهرء أو حال فيه وهو العرضء أو لا هذا ولا ذاكء وقد أحاله' أكثر المتكلمين؛ 
لأنه لو ثبت لشاركه الباري تعالى فيه» وقد خالفُه في غيره؛ فيلزم التركيب. ورد بأن الاشتراك في العوارض - لا 
ينها فى الاد لا ی ا 
والمتحيز إن لم يقل القسمة أصلا فهو الجوهر الفردء وإلا فهو الجسم 
97ب 0 اا `28 


حاشية الجرجاني 
عندهم سبعة؛ والقدماء ثمانية. وأما الصفات التي تفرد بإثباتها الأشعري' وحده أو غيره فيرتقي -على ما ذكر- 
إلى إحدى عشرة." 

.١[‏ 5.] (قوله: ومذهب قدماء المعتزلة أن الصفات ليست بموجودة ولا معدومة) هؤلاء مثبتو الأحوال؛ 
والمشهور بإثباتها البهشمية"' فإنهم" قد أثبتوا لله تعالى أحوالا خمسة: من جملتها: الألوهية المميزة لذاته 
تعالى عن غيره فالقديم عند هؤلاء هو الله تعالى دون صفاته؛ لأن القديم هو الموجود الذي لا أول لوجوده. 
وتلك؟ الصفات ليست بموجودة عندهم» فلا تكون قديمة» كما لا تكون حادثة أيضًا؛* إذ لا أول لها أصلا. 

وإنما خض بالذكر مذهب قدمائهم؛ لأن اختصاض القديم بذاتة ١‏ هو ابو الحسن على بن إسماعيل 
تعالى على مذهب المحدّثين منهم التابعين للحكماء في کون اة الأشعريء شيخ الأشناعرة: ومن أثقة 


. : أهل السنة والجماعة» ولد بالبصرة عام 
المتكلمين بالا اة ومن يحذو حذوهم. عدة تصائيف» منها: مقالات الإسلاميين؛ 


والإبانة؛ واللمع؛ وغيرها. انظر: طبقات 

اه .] (قوله: والمحدذك إما معجير وهو الجوهير) أراف المت الشافعية لابن السبكي» 417/7 *. 
ا -. : i‏ 8 " البهشمية: هي فرقة من المعتزلة من 
بالذات» كما هو المتبادر عند الإطلاق خصوصًا إذا قوبل بقوله «أو حال E‏ يت .ا 
فيه». والمتحيّز بالذات هو الذي يقبل لذاته الإشارة بأنه هنا أو هناك فلا ۲۳ م). انظر: كشاف اصطلاحات الفنون 


0 5 تهانوی» ۳٤۷/۱‏ . 
تندرج فيه حينئذٍ الاعراض المتحيّزة بالعرض القابلة للإشارة بواسطة محالها. 5 سين 
.١[‏ 11.) (قوله: وعند | لمعتزلة إن قبل الة لقسمة في جهة فقط فهو 2 ل مسا سه عن 
و جوده و ضح مسن ٠‏ 


الخط) ف فْبِئْنَ الجوهر الفرد والجسم عندهم واسطة هي الخطء وأقله ° 

عرسالة وی ران عرد قور بوتي : أربعة؛ لحصوله من تو بين یکن 
لس ١‏ " غ ك: الخطين. 

تركيب خطين." وأقل ما يتركب منه الجسم عندهم أربعة.* وقيل: ستة؟ ٠‏ غك + أجزاء. 


ملهوات 

(أ) وفي هامش أ ضغ ر تق ب س ش ك م ل جار: البقاءء القدم» الاستواء الوجهء اليد» العين» الجنب» القدم» الوصبع؛ 
اليمين» التكوين. ”منه رحمه الله“. | ) غ: وهي البقاء؛ ) غ + الحدوث؛ 7 غ: العينان. 

(ب) وفي هامش ك: وهي فرقة منسوبة إلى أبي هاشم بن علي الجبائي» وهو أول من قال بالحال. ”المواقف»“. 

(ت) وفي هامش ض ق س ك: هذا تعريف رسمي [للمتحير|؛ ؛ لأن حقيقة المتحيز بالذات ما يملا المكان لذاتهء لا بتبعية غيره» وذلك 
هو جزء لا يتجزأ عند من قال به(" أو أجزاء لا تتجزأ منضمّة معّاء أو الصورة الجسمية عند من قال بها؛ إذ ماليع المكان لذاته 

هو الجوهر لا العرض؛ إذ بانتقال العرض لا يفرغ المكان عن المالي؛ بخلاف ما إذا انتقل الجوهر؛ فإنه يفرغ عن عرضه أيضًا. 

ا4 رحمه الله“ ان - به. | | وفي هامش ض ت ش: هذا تعريف رسمي للمتحيزء “سواه كان وشوا نرا أو جا اف 

سطحًا جوهريين أو جسمًا. وأما حده فهو أنه الشاغل للمكان» وإنما عزف بالرسم دون الحد؛ لأنه أقرب إلى الفهم ههنا. مله 

رحمه ا۵ | ۳ هن + کا ف يعظى الخ 


ورا 


تسديد القواعد 


وإلا فإن قبل' في جهتين فقط' ذ فهو السطح› وإلا فهو الجسم. وهو إما لطيف كالملك والجن والهواى”' أو 
كثيف كالماء والأرض 


١‏ سم + القسمة. 
ی 
td 1 58 ٠‏ 
عقيب العدم فهو الكون الأول OSES‏ ولاه Saha a‏ عا رقو ma‏ ل ا ٤‏ ح - أوء صح هامش. 


لحصوله من تركيب' سطحين كل منهما ثلاثة. وقيل:' ثمانية؛ لوجوب تركب كل من السطحين من أربعة. 

والخطوط والسطوح التي أثبتها المعتزلة من قبيل الجواهرء وفيها مفاصل بالفعل» والتي أثبتها الحكماء أعراض 

متصلة في ذواتها. 
].١١1[‏ (قوله: والعرض إن لم يمكن المتحيز بدونه فهو الكون) قيل:' ينتقض بالأعراض المشخّصة 

للمتحيّز؛ بل بتشخصه."(ث) 
وجوابه: اسيم لح ا ا ا ييا 

ضرورة أن جزء الجوهر جوهرء كما هو المشهور.! ©" وات سميت تلك الأمور؟ أغراضا دلق اعجار خروحهنا 

عن ماهية الشخص» , باعتبار كونها عرضا مقابلا للجوهر. وإن أردت E‏ 

بها" أمورًا حالة في ذاته المخصوصة لازمة لها فتلك الأمور وإن لم يمكن ' ب + من. 

١ 1 : ُ 5 7‏ المعترض هو نصير الحلي. انظر؛ 

وجود المتحيّز المخصوص الذي هو ملزومها بدونها؛ لكن أمكن وجود الحاشية لنصير الحليء E‏ 

مطلق المتحثر بدونهاء فلا تندرج في قوله إن لم يمكن | لمتحيّز بدونه»؛ © ض -الأمورء صح هامش. 

E A OS tt a e 16‏ 0 ب - بهاء صح هامش. 

لأن المراد مطلق المتحيّزء فلا انتقاض.©©) وإن زعم" أن لنا أعراضًا  ٠‏ ب أروت. 

س منهوات 

(i)‏ وفي هامش س د: إنما أورد هذا لئلا يتوهم اتفاق المعتزلة والحكماء ء في إثبات الخطوط والسطوح. فيلزم عليهم القول بمقولة 
الكم. E‏ | » س - إنما. 

(ب) وفي هامش ك جار: يعني: ذكر المصئّف بطريق الحصر في الكونء مع أنه غير منحصر فيه. ”منه رحمه الله“. 

(© وف امش | ذ: يزد علية أن هنذا الترديد لبن حاير أذ أن قرول اردتا أمووا متسخصة ال رون أنآها 
تحقق في الخارج اكتنف به العوارض المشخّصة:» ولا يمكن تحقق المتحيز بدونها. فليتأمل! ”لنور الله الهروي رحمه الله العلي 
القوي“ .|0 ا متحيز على سبيل الإطلاق. | وفن عامفن أ: جوابه: أن المتحيز على سبيل الإطلاق لا يخلو 
إما آن يكون داحلا أو حالا في ذاته» وكلا التقديرين مر الجواب. "نع اا اة تون اللا رها 

(ث) وفي هامش أ ك د جار: فالأظهر أن يقال: إن أردت بها أمورًا داخلة في ذاته(© هي ليست لازمة للمتحيز مطلقًا؛ ضرورة أن 
بعض أفراده هو الجوهر الفرد. 00 الله». | ) ك - إن أردت بها أمورًا داخلة في ذاته. || وفي امن اقلت 
يحتمل أن يكون هذا جوابًا آخر من قبل مَنْ قال بالجوهر الفرد؛ فلا يقدح الجواب المذكور حتى يكون هذا أظهر. ”من إملاء 
ا الله 

)ج( ی إشارة إلى مخالفة الحكماء فيه؛ وإنما هذا التقسيم للمتكلمين» وهم قاتلون بأن جزء الجوهر جوهر. ”منه رحمه 
الله». | | وفي هامش ك: وذهب قطب الدين [الرازي] في المحاكمات إلى أن جزء الجوهر يجوز أن يكون عرضًا إذا لم يكن 
ا و ا ا ا ا الجر 
قطع الخشب. ”عجه“. | 

(ع) وفي هامش ك: وإن أراد الناقض مطلق المشخّص لم يتأت هذا الجواب. ”منه رحمه الله». 

(غ) وفي هامش ك: هذا إشارة إلى أن العبارة لا تحتمل هذا المعنى» بخلاف ما سبق؛ فإنه محتمل؛ ولذلك قال هناك: «وإن أردت». 
تأمل! ”عجم“. | | وفي هامش جار: كذا [أي: زعمت] في نسخة خضرشاه. 


[9۴] 


[bY] 


تس ديد القواعد 
وإلا فإن كان عقيبَ الحصول في ذلك الحيز فهو السكونء أو في حيز آخر فهو الحركة. وان أمكة الح 
حاشية الجرجاني 
غير الأكوان يمتنع وجود مطلق المتحيّز بدونها!) فلابد من إثباتها؛ إذ مجرّد الاحتمال لا يقدح في كلامهم؛ 
لأنهم لم يدّعوا في تقسيم الموجود إلى الأقسام التي ذكروها حصرًا عقليًا دائرًا بين النفي والإثبات؛ بل اكتفوا 
ذكروه في صورة الحصر نوع ضبط يقلل من الانتشار» ويسهل الاستقراء: 
وقوله ”بل بتشخصه»“ مدفوعٌ بأن التشخّص عند المتكلمين أمر عدمي» فلا ينتهض نقضًا إلا أن يُذَعَى كونه 
ضروري الوجود» وإنه مستبعد جدًا؛ أو يقاء' برهان على وجوده؛ ولم يثبت.' 
[11.] (قوله: فإن كان عقيبَ الحصول في ذلك الحيز فهو السكون) رد عليه بأنه يلزم كون المتحرك 
الا دار سا کا 
والتحقيق: أن المكتلمين لما ذهبوا إلى تركب الجسم من الجواهر الفردة» فإذا تحرك جسم لم يكن هناك في 
الحقيقة عندهم متحرك واحد وحركة واحدة؛ بل هناك متحركات متعددة هي“ تلك الجواهر» وحركات بعددهاء 
وحينئلٍ نقول: إذا تحرك جسم -كالفلك مثلًا- بالاستدارة كان بالحقيقة كل واحد من أجزائه المتحركة متحركا 
حركة أينية ينتقل بها من مكانه* إلى مكان جزء" آخر؛ لكن لما كانت حركته في أمكنة واقعة على هيئة الاستدارة 
سكيت حركة بالانتداق (؟ كحركة الاه الجوّالة على الاستدارة ۷ت : 


ٍ : 


5 ج 5 ۰ ض: قر ١‏ 
فليس فى حركات أجزائه حر كة خارجة عن الحركة الأيئيةء“' واردة على n‏ 
ما ذكر في تعريف السكون. "هيدا الرة لضيو الحلن. انظرة الحاشية 
3 لنصير الحلّيء ۳ظ . 


والكلام فيها؛ إذ لابد في كل مورد قسمة من اعتبار الوحدة معه.»  ٠‏ غك:مكان. 
1 ض - جزع صح هامش. 
۷ بء بالاستدارة. 


الحركة الأينية» واردة نقضًا على السكونء إلا إذا ثبت استدارة جوهر فرد * ب -واحدة» صح هامش. 


فلا يثبت عندهم حركة بالاستدارة هى موجودة واحدة» خارجة عن 


منتهوات 

(أ) وفي هامش س ك طاش: فإن قيل: وجود مطلق المتحيز لا يمكن بدون الأمور المشخّصة مطلقًا. قلنا:") يمكن أن يقال: الأمور 
المشخّصة مطلقًا ليس لها" ماهية محضّلة بخلاف الكون. ”منه رحمه الله“. | ) س- قلنا؛ © ك: له. 

(ب) وفي هامش ت: أي: لغة لا اصطلاحًا. الل وه لل 

(ت) وفي هامش ك م: إذ لا يخفى أن الشعلة متحركة من مكان إلى آخر مع أنه يقال: إنها متح ر كة على الاستدارة عرفا. ا 

(ث) وفي هامش س: ولهذا لا يقول المتكلّم بغير الحركة الأينية. و 

(ج) وفي هامش م: : لأن مجموع تلك الحركات حركاتٌ جميع الأجزاء؛ فلا يتصور منه هيئة وحدانية. O‏ 

(ح) وفي هامش ت س: وإلا لم يكن قسمة وحصرًا(" إلا ويرد عليه ذلك النقض» كما إذا قيل: الشيء إما موجود وإما معدوم يقال: 
مجموع الموجود والمعدوم لا يصدق عليه أحدهماء فلا تكون القسمة حاصرةء فيجب اعتبار الوحدة في مثله. وينبغي أن يعلم 
آنه او ا غر التساعه ل ادافين أو اه اران بال إلى :ويك ورو وركر مقافت يودب أن تر 
معه الوحدة الشخصية المطلقة؛ وإن انقسم إلى الأنواع يجب أن يعتبر معه الوحدة النوعية المطلقة؛ وعلى هذاء فالحاصل أنه 
يجب أن ينظر إلى الأقسام» وبحسبها أن يعتبر الوحدة: فإن كانت الأقسام أنواعًا فبالوحدة النوعية المطلقة؛ وإن كانت أصنافًا 
فالصنفية المطلقة» وإن كانت ااا ا و | س: لم يمكن قسمة وحصر؛ () س - فإن كانت 
الأقسام أنواعًا... فبالشخصية. 


تسديد القواعد 


بدونه فإما أن لا يحتاج إلى أكثر من جوهر واحد. وهو المحسوس ١‏ و + فإنها أعراض لا يحتاج إلى أكثر 
س 0 7 أحد. 
Fa‏ عند بعص . 


إما بالبصر فالألوان»' وأصلها السواد والبياض عند بعضضء' وخحمة " ج: وعند المعتزلة خمسة. 
٤‏ وح - عند بعض وخمسة عند المعتزلة 


عند المعتزلة' السواد والبياض؟ والحمرة والصفرة والخضرة» وعند بعض السواد والبياض. 


حاشية الجرجاني 


على نفسه في مكانه؛" ولم يثبت منهم القول بهاء ولا هي ضرورية الوجود» ولا قام برهان على وجودها. 
واحتمال وجودها غير كاف في ا "لهي ر 

[1. 14.] (قوله: فإما أن لا يحتاج إلى أكثر من جوهر واحد» وهو المحسوس بإحدى الحواش الخمس) 
اعترض عليه بأن عدم احتياج الأعراض المحسوسة إلى محل مركب ممنوع" فإن الطعوم والروائح؛ 
مشروطة بالمزاج. “!3 

والجواب: أن إثبات المزاج؛ والقول بتوقف الألوان والطغوم والروائح 
عليه مذهبٌ لغيرهم. وأما هم فقد جوّزوا حصول هذه كلها في جوهر e , ١‏ 
فرد غير منضة إلى غيره» إلا أن الإحساس باللون لا يكون إلا في جواهر ۲ ب:محال. 
متتالية؛©) فإن أراد المعترض إبطال كلامهم فلابدٌ له من دعوى الضرورة في , yT‏ 
توقّفها على المزاجء وإنها غير مسموعة ههنا أو من إقامة البرهان عليه ولم ‏ وش ا ال و 
يفعل؛" وإن أراد مجرّد المناقشة في قاعدتهم" بالمنع فلا نزاع معه. ١‏ ك: ينقل. 


0 1 0 ۷ ب: قاعداتهم. 
[1. .| (قوله: إما بالبصر فالألوان) قيل: الاضواء أيضا محسوسة ١‏ االمعترضن هبو نصير الحلى. انظر: 


بالبصرء وهي غير الألوان" على المذهب الصحيح»' فالأولى ضمّها إليها. 2 الحاشية لنصير الحلّي» 81١ظ.‏ 


س منهوات 

)1( وفي هامش ك م جار: على أنه لو دار على نفسه بذاته(2 لكان له فوق وتحت» فینقسم» وهو خلاف المفروض.2 ”منه رحمه 
الله». | ) م - بذاته؛ ‏ جار: فيلزم الانقسام؛ ‏ م جار: خلاف مذهبهم. 

(ب) وفي هامش ك د: من أن حصر الموجود فيما ذكر من الأقسام استقرائي؛ لا عقلي ليقدح بالمنع المجرّد؛ والمنع في الاستقرائي 
يدفع بنفس الاستقراء. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش أ: المعترض مولانا أزشد الدين» وهو من تلاميذ المصئّف محمد الطوسي رحمه الله. [لكن الجرجاني نقل هذا 
الاعتراض من الحاشية لنصير الحلّي كما أشرنا]. 

(ث) وفي هامش ض غ ق ت ش ك د ل جار: قد يتوهّم أن الحال في سائر المحسوسات كذلك؛ فتأقل. ”منه رحمه الله». || وفي 
هامش ك: وذلك لأنهم قالوا: الكيفيات المحسوسة إذا كانت رائحة سميت انفعاليات؛ لأنها تحدث تابعة للمزاج. 

(ج) وفي هامش د: فبعض اللون -أعني: اللون الموجود في الجوهر الفرد المنضم إلى غيره- محسوس. والحكم بأن اللون محسوس 
ليس بكلي؛ لكنه ليس من تتمّة التعريف؛ بل هو حكم والأحكام قد تكون كلية» وقد تكون جزئية. ”منه رحمه الله“. | | 
وفي هامش ك: وأما الإحساس بالطعوم والروائح فيمكن في جوهر فرد وحده أيضًا؛ فلذلك لم يذكرهما ههنا. 

(ح) وفي هامش د: وإنما قال: «على المذهب الأصحّ»؛ لأن بعضهم قالوا: الضوء هو اللون. | وفي هامش م: قيل: إنما لم 
يذكر الأضواء؛ لأن في الأضواء خلافاء فذهب المحققون إلى أن الضوء ليس بجسم» وقال البعض: إنه الجسم. ”منه 
وو الك 

(غ) وفي هامش ك: كأنه [أي: المعترض نصير الحلّي] أدرج الأضواء في الألوان بناءً على أن الضوء قسم من الألوان. ”منه 


. 
و 


١ ۲١ 


]9[ 


۲۲ 


ت ديد القواعد 


جميع الألوان أصول. وإما بالسمع فالصوت.' والحروف: كيفيات تعرض للأصوات بسبب الآلات. وإما بالذوق 
فالطعوم» وهى الحرافة والمرارة والمُلوحة والحلاوة الا والخموضة والغفوصة 'والقبض والتّفاهة: 
E‏ نوانواها بالقه a I N Eg a a E‏ 

وهو الخفة والثقل والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. ج: الدموسة. 


[11.] (قوله: والحروف كيفيات تعرض للأصوات بسبب الآلات) ليس هذا تعريفًا للحروف لينتقض 
بالحدّة والثقل والجهارة والخفاء؛» بل هو جواب لسؤالء' فإنه لما قال: «وإما بالسمع فالصوت» اتجه" أن 
يقال: الحروف أيضًا مسموعة؛ فلا يصح حصر المسموع في الصوتء فأجاب بأن الحروف من عوارض 
الصوت وروادفه؛ فذكره يغني عن ذكرهاء كأنه قيل: ”هو الصوت. وما يتبعه“» فيتناول الحروف وسائر عوارضه 
الف غ 

.١[‏ ۱۷.] (قوله: وما يتركب منها) أي: من هذه الطعوم تركبًا حقيقيًاء بحيث يحصل هناك طعم واحد كما 
5 ا 


E (قوله: وإما باللمس فالاعتماد إلخ.) قيل: الخشونة والملاسة وطتراقها يدرك ,اللهديى‎ ].۸ .١[ 
فاا اتخضار لرن فما ذكر من الاععاة والك شات الأربع.‎ 


والصواب:“ أن الملاسة عندهم استواء وضع الأجزاءء / والخشونة عدمه؛ فليستا عندهم إلا من الأعراض 
الفيسيزة الف ا وجرد لها وإن اقا هقد يرهم كاين وجو دون | . ر 
5 : 1 7 ا 
قائمتين بالجسم أو السطح. فإن أراد هذا القائل إبطال الانحصار فلابك 2 ٠‏ ر: فاتجه. 
له من دعوى الضرورة أو إقامة البرهان» وقد عرفت حالهما؛' وإن اقتصر 5 المعترض هو نصير الحلي. انظر: الحاشية 
e E : : 5056‏ 5 لنضير الحلّي؛ 184و. 
على مجزد الانحصار فليس عقا ليقدح بالاحتمال؛ بل هو مستند ا ب 
إلى الاستقراء فيندفع المنع به. وقوله ”وغيرهما“©) يحتاج فيه إلى ° غل: وجوديتين. 


م ن 2 5 ع حالها. 
تصويره وتعيينه؛ ليتمكن من معرفة أحواله. ج لھا 


س ملهوات 

)1( وفي هامش ك: فإنها كيفيات تعرض للأصوات؛ وليست بحروف جزمًا. ”منه رحمه الله“ 

(ب) وفي هامش أد: أقول: إذا كان المعنى على ما قال ظهر فسادٌ من وجو آخر: هو أن يكون جميع ما يتبعه مسموعًاء وهو ظاهر 
البطلان؛ بل الوجه في الجواب أن يقال: المراد من الآلات مخارج الحروف» فلا يرد ما ذكرء على أن الواقع في النسخ الكثيرة 
ارك والحروك» فانک :قا اج إلى ريك امروف ل فلك لما ان ب اروك اضرا مخصوصة رأة 
لعل الع ر و ا و وو 

(ت) وفي هامش ت ك: المرّ يقال بالفارسية ”مي خوة “. ”منه رحمه اله“. | | وفي هامش د: وهو الذي يحش فيه الحلاوة 
والحموضية. ”منه رحمه له . 

(ث) وفي ها ىد وإنما وصف الأعراض”' النسبية بقوله «التي لا وجود لها في الخارج»؛ لكشن الأخراض النشبية ما 
هو موجود في الخارجء وهو الأين. | () ق د - الأعراض. | | وفي هامش ض: قيّد به؛ لأن الأين موجود عندهم؛ وهو من 
الأعراض النسبية. ”منه رحمه الله“. 

١ج(‏ وفي هامش ض ت ب س ش ل د ل طاش جار: فإن قيل: المراد بهما“ الصلابة واللين قلنا: هما" عدميان عندهم. ”منه رحمه 
لله“. | ) ض: هو؛ ب - بهما؛ ۳ ض: يجاب بأنهما. 


تسديد القواعد 
وإما أن يحتاج إلى أكثر من جوهر واحد فإن لم يحتج إلى بنية' فهو التأليف» وإن احتاج 
فإن لم تمكن البنية بدونه فهو الحياة» a‏ اماه LESS REA‏ ناكا والطاة اتسوك ين 
].٠١ .1[‏ (قوله: إلى بنية" فهو التأليف) نقض ذلك بالقوى المعدنية كالقوة المفرّحة في الياقوت» 
والجاذبة للحديد في المغناطيس؛ وبالاستقامة' والاعوجاج ویر شما فان هده كلها ةمحتاجة' إلى أكثر من جوهر 
واحد مع عدم الاحتياج إلى بنِيةٍ مخصوصة يعاود العاف او م :لي( وزليسيف لا 


| ج: بنيته. 


وهذا النقض منه إنما يتم إذا ثبت أن في المعادن قوى موجودة هي أعراض محتاجة إلى أكثر من جوهرء 
وأنّى له ذلك؟!" فإن التجأ إلى دعوى الضرورة في وجود قوى هي مبادئ لتلك الآثار قلنا: فين أن غرفت أن 
مبادئ تلك الآثار أعراض؟ لِم لا يجوز أن تكون جواهر؟' وأن الاستقامة والاعوجاج ونظائرهما موجودات 
عرضية؛ وذلك مما لم يذهب إليه المتكلمون» ولا.هو ضروريء ولا قام عليه" برهان. 

].٠١ .١[‏ (قوله: فإن لم تمكن البنية بدونه فهو الحياة) قيل: إن أراد 

. ۷ (ث) ١‏ ض: ونوقض بالاستقامة. 1 

بالبنية أجزاء مجتمعة اجتماعًا كيف ما" اتفق فلا نسلم انحضار ما لا ' هذا النقض لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
تمكن البنية بدونه في الحياة؛ فإن صور المواليد الثلاثة نة وقواها اللازمة لنصير الحلّي؛ 184و. 
نيا نالف لاقي مها نه بزو لها وإ ا اک اد لوي بعاد 


ا ئف 
الإرادية فلا نسلم أيضا انحصار ما لا تمكن البنية بدونه في الحياة؛ فإ ه ض: عليها. 
قوة الحسٌ والحركة الإرادية كذلك.4©) 5 ب - اجتماعًا. 
۷ س - ما. 


والجواب: © أنه لم يثبت عندهم وجود هذه الأمورء ودعوى * المعترض هو نصير الحلّي. انظر: الحاشية 
الضرورة فى وجودها على تقدير تسليمها" لا تجدي نفعًا؛ لجواز كونها لنصير الحلّي؛ ٤۸٠و.‏ 


ملهوات 

(أ) وفي هامش ض م د جار: البنية عبارة عن الجسم المركّب من العناصر الأربعة عند الحكماء. وأما عند المعتزلة فالبنية عبارة عن 
مجموع جواهر فردة يقوم بها تأليف خاصّ لا يتصوّر قيام الحياة بأقل منها. والأشاعرة نفوا البنية؛ بل جوّزوا قيام الحياة بجوهر 
واد "عه مه الله" 

(ب) وفي هامش ك: كالْجَنِينَ قبل فيضان الروح. ” بالي [باشا]“. 

(ت) وفي هامش ت ق ب ش ك م د ل طاش جار: فإن الجواهر الفردة متخالفة الحقيقة عند بعضهم. | | وفي هامش أ ضغ ت 
ق ش ك م د طاش: فإن قيل: الجوهر عندهم منحصر في الجواهر الفردة وما تركب منهاء وهي متساوية الحقيقة؛ فكيف تكون 
مبادئ لآثار مختضّة»7) قلنا: لهم أن يمنعوا تساويها في الحقيقة؛ كما هو مذهب البعض» وعلى تقدير التسليم ليس تلك الآثار 
مستئدة عندهم إلى المعادن؛ بل إلى ا بطريق جري العادة»9) كما تقزر في أصولهم. 7 ”لمؤلفه قن Ea‏ | 
ض: مخصوصة؛ غ + مختلفة؛ ‏ ض- بطريق جري العادة؛ ‏ ض: من أصولهم؛ غ: من مذهبهم. 

(ث) وفي هامش ك: أي: سواء حصل منها حركة إرادية أم لا. ”منه رحمه الله“. 

(ج) وفي هامش أ: : وهي المعدن؛ والنبات» والحيوان. هذه المركات سم بالمواليد الثلاثةء» آباؤها العلوياتء وأمهاتها السفليات: 
"لموسى باشا الشهير بقاضي زاده الرومي زاد الله رحمته“. | | وفي هامش أ: واعلم أن القركبات غير متحضورة في المذكورات؛ 
بل لها قسم آخر يسمى مركبًا غير تام كالآثار العلوية. "لمخدوم المومى إليه - أعني: : فواشى بأ احظيب اله وهه 

(ج( وفي هامش ك: التفسير الأول للمعتزلةء والثاني للحكماء. ”بالي باشا رحمه الله“. 

(غ) وفي هامش ك د: وحاصل الجواب: أنا نختار الشق الثاني» ونمنع كون قوة الحس والحركة الإرادية أعراضاء وعلى تقدير 
التسليم يجوز أن يكون جوهرًا إلخ. ”منه رحمه الله“. 

() وفي هامش أت ق ب س ش م د ل طاش جار: فيه إشارة إلى أن النقض بالصور' في تقسيم العرض مما لا ينبغي. ”منه رحمه 
الله“.. | ) أ - بالضورء ق: بالصورة. 


۲۲ 


[عظ] 


ع 


وإلا فإن أمكن في جميع أجزاء البنية فهو الألمء 22000000 
حاقىة وا 
جواهر هي مبادئ لآثار مخصوصة: كما أن صور المواليد عند من أثبتها كذلك»7' وليس الانحصار إلا استقرائيّاء 
فلا يبطل بالاحتمال العقلي.(با 
].5١ .1[‏ (قوله: فإن أمكن في جميع أجزاء البنية فهو الألم) قيل: ۰ م . انظر: الحاشية 


تة د 1 س امه الم ءات إذ ر 5 وجودهما في جميع أجزاء ۲ ك + وغيرهماء صح هامش. 


O GE E. e ea SE , 3‏ "ع n Se‏ 
البنية» وليسا بألم. وأيضا: في البنية أجزاء غير حسّاسة» فلا تقبل الألم» “ ض ك: بالحياة. 


فلا يصح أن الألم يمكن في جميع أجزاء الخ ° ض - به. 
١ 2‏ 5 5 ل + علدهم. 

والجواب: أن كونهما موجودين في الخارج -كالسواد والبياض' oT‏ 
من الأعراض المحققة الوجود- لم يثبت عندهم»*' فلابد من دعوى 4 ایو بكر د کا اراز 
الضرورة أو إقامة البرهان؛ فإن مجرد الاحتمال غير كاف في المن٣ا‏ فيلسوف وطبيب. ولد في الري» وتجول 
فضِلًا عن النقض اعوواة اف البليةا و قن الس TS‏ 

عن تي ا E‏ وطلدكى الجا سير كتبه: كتاب الحاوي في الطبء والسيرة 
قابلة للآلماغ مما لد يقولون ويه ولا هو ظاه (١‏ بحيث 55 كونه الفلسفية» والطب الروحاني. توفي في 


e e 8‏ ًّ الري في سنة ١8ه/ه؟هم.‏ انظر: 
ضروريا. وكانه لم يذكر اللذة ني اقسام الموجودات؛ بناء على انها الفهرست لابن النديم» ص 010-705 


عدمية عندهم" کا و هذهب الط الرازى 0 ولام EF‏ 06 


س منهوات 

(أ) وفي هامش ت س ك: [قوله «عند مَن»] ا الحكماء. [قوله «كذلك»] ای جو اه وة إشسارة إلى أن ايراد تلاق الضعون لبنس 
بموجه؛ لأنها لم يثبت عندهم؛ وعند(١)‏ من أثبتها جواهر فكيف يكون قسمًا من العرض. ”منه رحمه الله“. | () ك - عند. 

(ب) وفي هامش د: لأنه في صدد الحصر العقلي» وذلك أيصًا يُدفّع بالاستقراء. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش د: الصحة متجانسة بدنية تكون الأفعال بها لذاتها سليمة؛ والمرضية تنبه مضادة لها. ”منه رحمه الله“. 

(ث) وفي هامش أ ض غ ق ب ش ك م د ل طاش جار: وليس يلزم من اتصاف البدن بالصحة والمرض في الخارج(" وجودهما 
فيه»9 فإن زيدًا الأعمى في الخارج © a‏ رامن الم سوق اتا ريف تابه وده أله | 119 - في الخارع؛ 
أ: في الخارج؛ 2 أ ض ق ب ش م د ل طاش جار: أعمى في الخارج؛ 9) ض ق ب ش م د ل طاش جار - متصف به؛ 0) 
د: من نسخة منقولة عن خطه. | | وفي هامشات س د: وثبوت اتصاف الحيوان بهما في الخارج لا يدل على وجودهما؛(" 
لإمكان اتصاف الشيء في الخارج بوصف عدميء كاتصاف الأعمى بالعمى وهو عدمي. eS TU‏ 
اهدو الفيةة لكر له بال ا 

(ج) وفي هامش د ل: وقد عرفت حالهما. ”منه رحمه الله“. 

(ج( وفي هامش ض ت ق ب د ل: وذلك لاندفاع المنع بالاستقراء؛ لما مر.) ”منه رحمه الله“. | © ض ق - لما مر. 

(غ) وفي هامش ك د جار: جواب عن الثاني. لا مطلق البنية حتى يلزم النقض؛ فإن تلك الأعراض المذكورة' ليست أجزاء البنية 
المشروطة في الحياة» فلا نقض. تأمل. ”منه رحمه الله“. | © ك جار - جواب عن الثاني؛ 2 ك: فإن تلك الأجزاء الغير القابلة للألم. 

(د) وفي هامش أض غ ت ب ك م دل جار: اشتراط البنية في الحياة مذهب المعتزلة دون الأشعري: وإنما اعتبره للضبط في تمايز 
الأقسام. ”منه رحمه الله“. 

(ذ) وفي هامش ت ق س: إذعلى تقدير التسليم لا يلزم من عدم إحساس الألم عدم الألم فيه. غايته أنه غير مشعور به؛ إذ الألم كيفية تحصل 

بتفرّق الأجزاء والاتصال» وإمكان حصوله فى جزءٍ لا حس له مما لا يخفى. "منه رحمه الله“.27 | ) ق س - منه رحمة الله. 

وی هافش ١‏ د: والأولن أن جابة أن#المرفى دالبل في الال ؛ لأنه متبوع ممتدٌ وغير ممتدّ والصحّة عبارة عن عدم المرض» 

وإنما يرد الثاني [-يعني: قوله في الاعتراض: «أيضا»-] أن لو لم يكن المراد من الأجزاء هي الحساسة. وأما ما أجاب من 

منع كون المرض”' من الموجودات ففيه نوع خماء» وكذا الثاني؛ فإن ما لا یحس شيئًا منم ۵ دخوله في البنية ور 


پک 


زر 


تسديد القواعد 


جذب شىء أو دفعه فهو الإرادة والكراهة» وإلا فإن كان متوجّهًا إلى تحصيل وجود أو عدم فهو الشهوة والنفرة» 


.١[‏ ۲۲.] (قوله: وإلا فإن لم يكن مخصوصًا بعضو هو القلب فهو القدرة) قيل: ينتقض بمثل الهاضمة 


التي في الكبدء' وبقوّة توليد المنيّ؛ وقوة الإبصار' والشة والذوق وغيرها.' 


والجواب: على تقدير تسليم وجودهاء ودعوى الضرورة فيه أنه لم يثبت كونها أعراضا؛ فلا نقض بها أصاد.(با 
[1. ۲۳.] (قوله: وإن كان مخصوضًا بعضو هو القلب» فإن كان ميلا إلى جذب شيء أو دفعه فهو الإرادة 


والكراهة) قيل: ينتقض بإرادة الله تعالى لإيجاد العالم؛ فإنها عرض عندهم» وليست جذبًا لشيء.' 


وكذا إرادتنا 


لإيجاد الصلاة مثلا؛ فإن الجذب لا يتصوّر متعلَّمًا إلا بموجود؛ لاستحالة جذب المعدوم.' 


وهو مدفوع' بأن العرض عندهم من أقسام المحدث» وإرادة الله تعالى 
قديمة عندهم كما مرّ. ولا اعتداد بقول من جعلها حادثة لا في محل» فلا نقض 
بإرادة الله" تعالى» على أن الجذب المذكور ههنا لم يرد به الجذب الحسّي الذي 
لا يتصور إلا في الموجود؛ بل الجذب المعنوي»› إما نالا شتتراك معنى؛ وإما 
بالمجاز يات فإن القلب إذا مال إلى تحصيل وجودا شىء لمنفعة' كان 
هناك حالة شبيهة بالجذب الحشي؛ بل نقول: إطلاق الميل على الإرادة من هذا 
القبيل؛ إذ ليس المراد الميل الحشى؛ بل المعنوي على أحد الوجهين 

.١[‏ 75.] (قوله: فإن كان متوّجهًا إلى تحصيل وجود أو عدم فهو الشهوة 
والنفرة) رذ'' ذلك بأن الاشحان فل يشتهى جذب شىء؛ وقد يريد تحصيل 
وجوداقس ١»‏ فالفرق المذكور بين الشيهرة والإرادة غير سد ا 

وهذا صحيخ» والفرق بينهما أن الشهوة / ميل جبلي غير مقدور للبشر 
بخلاف الإرادة» وكذا النفرة حالة جبلية غير مقدورة بخلاف" الكراهة 


١‏ ب: المني والإبصار. 

' المعترض هو نصير الحلي. انظر: 
الخاشية لنضير الخلى»؛ ١۸٠و.‏ 

٠ اچ‎ 

00 لذ‎ Ê 

2 المعترض هو نصير الحلي. انظر: 
الحاشية لنصير الحلي؛ 185و. 

> راقو كدو E‏ 

۷ ض: بإرادته. 

4 14 وجود تحصيل. 

۹ ك: لمنفعته. 

٠‏ ض غ: ورد. 

١‏ ك؛ الويف 

۲ هذا ل لنصير الحلّى. انظر: 
الحاشية لنضير الا 4و 

"' ك - الإرادة وكذا النغرة حالة 
جبلية غير مقدورة بخلاف. 


]و٥[‎ 


یا سمي الله“. | 9)د: المريض؛ ) د: فما؛ " أ: مع. || وفي هامش د: قال الطبيب الرازي: لا لذة أي: اد ا 
محققًا موجودًافي الخارج؛ بل هو أمرٌ عدميٌ هو زوال الألم. ”مته رحمه الله“ | | وفي هامش 3 وعردف [الطبيب الرازي] اللذة 


بأنها دفع الألم» والعود إلى الحالة الطبيعية. 


)ع( وفي هامش م: الهواضم كثيرة» فلا وجه لتخصيص ما في الكبد» وإن كان كافيًا في التنقض. “تن وكين ال 
(ب) وفي هامش أ ضغ ت ب ش ك م د ل طاش جار: يعني: : أن" وجود هذه الأفعال -أعتى: الهضم والتوليد والإحساسات”" في 
هله المحال- - لا يستلزم أن تكون لها مبادئ عرضية فيها على رأيهم» فيجوز أن تكون جواهر." ”مته رحمه الله“ . | ليوات 


يعني أن؛ 7) د ض + بها؛ 9) ض - فيجوز أن تكون جواهر. 


(ت) وفي هامش د: أي: SS‏ 
مجارًا مشهورًا -أي: عموم المجاز -: أي: : ما يطلق عليه حقيقيًا كالحسيء أو لا كالمعنوي» وهو أن ذكره ه على سبيل التبع لأقسام 
الحكم» > لا لكونه موجودا. كه كفي ال | | وفي هامش أض غ ت ق ب س ش ك م د ل: فإن جعل اللفظ موضوعًا للقدر 
الد ان ر م او لكان ا 0 ةرجم ا | 0 د شر 0 عه وا 

(ث) وفي هامش ض غ ت ق ب س ش ك م د ل طاش جار: : وأيضًا الميل إلى دفع شيء والتوجه إلى عدمه.يصدقان على كل واحدة 


من الكراهة والنفرة» فلا يكون الفرق المذكور OES ES‏ 
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كم 


تسديد القواعد 
وإلا فإما أن يكون حكمًا على شيء من الموجودات بنفي أو إثبات» أو طلبًا لذلك الحكمء 
والثاني هو النظر. والأول إما جازم» وهو الاعتقاد؛ فإن لم يكن مطابقًا' فهو الجهل المركّب» 


١‏ ط + للواقع. 


وكام بشي الإنسان :قا د ل كوه كاللذات« الخو عند ار اش و فة يريد ما اوش بل تمر 
ع کرت النتواء آل عة ا و و ل لوا اا الها ف هماه ا ع ا ركراهة 
الطاغعات الاد سما ان علنهنا دورق النقرة ع 

].۲١ .۱[‏ (قوله: فإما أن يكون حكمًا على شيء من الموجودات بنفي أو إثبات» أو طلبًا لذلك الحك )ب 
قيل: بقي هناك قسم ثالث لا هو حكم ولا هو طلب له» كالغ والفرح والغضب وغيرها من الأعراض القلبية 
وكالنظر الطالب للمعاني التصوّريّة دون الأحكاء. “اتا 

وأجيب بأنهم لما لم يعدّوا اللذة ولا الإدراكَ التصوري من أقسام الموجود لم يبعد أن لا يعدّوا هذه الأمورّ 
موجودات eS‏ وإن اتصف بها الموجود:(ث) 

فإن قلت: قد عدوا الشك من أقسام الموجودء وهو من قبيل التصوّر؟* 

قلت: لم يعدّوا مطلق التصوّر الشامل للشك وغيره منهاء فكأن الشك E‏ 
عندهم حالة وراء التصوّر. وس د عليك فى الث لشك كلام آخر .ا > ع كك جل يهو عنه. 

١‏ . "' ك: شهوتها. 

واعلم أن تقييد الحكم بكونه على شيء من الموجودات مما لا يلزم» “ المعترض هو نصير الحلّي. انظر: 
فإن اكم على المعدومات ايا كذنك © راما الر جرد ووو ار روب ج 0ن 
, على 5 1 E‏ هي لهم * غ ك: التصورات: | المعترض هو 
يقولون به( نصير الحلّي. انظر: الحاشية لنصير 

Rh 5‏ م 7 1 الحليء 184و. 

+0 .١ انظ الفقرة‎ ٠ (قوله: والأول إما جازم إلخ.) قيل: ينتقض حصر الحكم في‎ |. .١[ 


الأقسام المذكورة بالأحكام التي سببها الإحساس بإحدى الحواش الظاهرة. " ضغ: الموجود. 


(Î)‏ وفي هامش ك: وإليه أشار الشارح في قوله «عشرة منها مقدورة للبشر» حيث لم يعد الشهوة والنفرة من المقدورات» فتأمل. 
57 زاده”. 


انيري عالق فون وما قيل من أن العلم صفة حقيقية توجب الإضافة» والشارح لم يلتفت إليه. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش ض غ نكس د طاشن المتكامين (ثاثلا عدون الور من اا مور الموجودة؛ فهم" لا يعذون الحكم من الإدراك؛ 
بل يعدّونه من الأفعال. ”منه رحمه الله“. | 0 قان الل 4 ت لم يعدوا؛ " ت: وهم. 

(ث) وفي هامش ض ق: كالعمي» فإن الموجود قد يُوصَف به» وليس أمرًا موجودًاء فكون الشيء وصمًا للموجود لا يقتضي أن يكون 
ذلك الشيء موجودًا حقيقيًا. ”منه رحمه الله“.( | () ق - منه رحمه الله. | | وفي هامش غ د طاش ا اة 
بصفة لا يستلزم كونها موجودة خارجية كاتصاف الأعمى بالعمي ونحو ذلك. ”منه رحمه الله“. 

(ج) وفي هامش ض غ ت ق ب س ك د ل: وهو أن ذكره على سبيل التبع لأقسام الحكم» لا لكونه موجودًا. ”منه رحمه الله». 

(ح) وفي هامش ت س: إشارة إلى امتناع27 أن يراد بالموجودات في التقسيم الموجودات الذهنية ليلزم تقييد الحكم» ويندفع 
الاعتراض. ”منه رحمه الله“. | ١‏ ت: فإن الحكم إما امتناع. 

(خ( وفي هامش أ د جار: فإن قلت: ما وجه ذكر الحكم من أقسام الموجود؛ مع أنه لا وجود إلا في الذهن مثل التصؤرء وهم 
ر نرف ا لد الا ارافان الف متحتى رجو كالإززاده وغه ار وه 
جد رووينا E A 140 DE E a‏ 

(د) وفي هامش ك: وبالأحكام التي لا سبب لها أصلاء كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين» والكل أعظم من الجزء. ”منه رحمه الله*. 


تدك القواة 
وإلا فإن کان بسبب يوجب ذلك الاعتقاد فهو النظري إن كان مكتسبًاء والوجداني إن كان أمرًا من الباطن» مثل 
وجدان الجوع والعطشء وإن لم يكن بسبب فهو التقليد؛ أو غير جازم» فإن كان أحد طرفيه غالبا عند الحاكم 
فهو الظنّ» والطرف الآخر هو الوهم» وإن لم يخلب فهو الشك. 

هذه جملة أقسام الموجودات على رأي المتكلمين» وما عدا ذلك لا يَعذونه من الموجودات. 


حاشية الجرجاني 


وأيضًا: التقليد له سبب يوجبه» وهو قول مَنْ حشن الظنْ به.' 

ويمكن أن يدفع هذا الأخير بأن قوله" ليس في نفسه مما يكون سبًا؛ لكنه أفضى إلى الحكم بواسطة حسن 
اطق الست له فاو 

[1. ۲۷.] (قوله: فهو الشك) اعترض عليه بأن الحكم إذعان النفس لأحد طرفي النسبةء أعني: الإثبات 
والنفى» ولا إذعان لأحدهما في الشكء فكيف يعد قسمًا منه؟" 


وهذا سؤال مشهورء فإنهم E‏ الحكم» وأخرى التضيدين أو الاعتقاة المرادف: له إلى أقسام» 
وعدّوا منها الشك والوهمء ولا حكم فيهما أصلًا. أما في الشك فلأنه لاب في الحكم من الرجحان» ولا 
ال انوع للك اساك 

ويمكن / أن يقال: ذكرهما هناك ليس باعتبار كونهما من أقسامه؛ بل ٠‏ هذا النقض لنصير الحلّي. انظر' 
باعتبار أن امتياز أقسامه -على ما ينبغى- يقتضى ملاحظة الشك والوهم؛ الحاشية لنصير الحلّي» ٤1۸و.‏ 

e aT EÊ‏ 1 1 أي: قول من حسن الظن به. 
لكنهما ذكرا فى معرض الأقسام اعتمادًا على ظهور حالهما في عدم الاندراج السنقرقن لقني قي ااي انظر: 
تحت الحكم. الحاشية لنصير الحلّي؛ ٤۸٠و.‏ 

٤ 1 1 7 : 5‏ ك + أصلا. 

.١[‏ ۲۸.] (قوله: وما عدا ذلك لا يَعدونه من الموجودات) قال صاحب ا 
النقوض" قد يتوهّم من هذا الكلام سقوط تلك النقوض المذكورة؛ لأنهم ١‏ ك +المذكورة. 
اا نالرت ا وجرد ا فا ی جا ان کک 
وذلك التوهم غير صحيح؛ لآن وجود النقوض ضروري» فحصر الموجودات صاب القوض هو نص اله 
فيما ذكروه" باطل.١‏ انظر: الحاشية لنصير الحلي» ۱۸٤‏ ظ. 


ج 


E 


س ملهوات 

(أ) وفي هامش غ د طاش: لأنه إنما(" يتناول الكامل الذي هو حامل. ”منه وه الف | دد إنهاء | اوق هامدق ت س :لان 
الا کک 15 لاقن #اللنقيسة لكان سا ركوو :فى هة ا و رمه الله“. | ت - سببا. | | وفي هامش د: 
وفيه بحث؛ إذ المراد إن كان السبب التام فالنظر إليه ليس بتامّ عندهم» وإن كان في الجملة فإطلاق السبب يتناوله» وهو ظاهر 
عند الاتصاف. ”حسام الدين بدليسي رجه الله“. 

(ب) وفي هامش أغ کوت س لك م د ل طاش: أي: المرادف للتصديق» وهو احتراز عن الاعتقاد بالمعنى الذي ذكره الشارح. "منه 
رحمه الله“. 

(ت) وفى هامش أ ضغ ت ق ب س ش ك م د ل طاش جار: الذكر الحكمي هو العبارة التي تقصد بها الدلالة على الحكم بأحد 
طرفي النسبة؛ وما يصدر عنه هذه العبارة هو التسبة المتضورة() بين بين فتامل:" ”منه رحمه الله“. | 2 غ: الموضوعة؛ ١‏ 


غ - بين بين؛ "| - فتأمل. 


[دظ] 


يف 


[؟"ظ] 
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تسديد القواعد 


فأجناس المحدث على هذا الرأي اثنان وعشرون» واحد منها جوهرء والباقي أعراض: هو" الأكوان 
والألوان والأصوات والطعوم والروائح والاعتماد والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والتأليف والحياة 
والآلام” والقدرة والإزادة والكراهة والشهوة والنفرة والاعتقاد والظنٌّ والنظر. 

عضّرةٌ منها مقدورة للبشرء خمسة منها أفعال الجوارح» وهي الأكوان والأصوات والاعتماد والتأليف 
والآلام, وخمسة منها أفعال القلوب» وهي الإرادة والكراهة / والاعتقاد 
والظنّ والنظر. ١‏ ح - هذاء صح هامش. 


' ط: وهو. | هذا الضمير يعود إلى كلمة 
وقالت الحكماء: الموجود إذا لفت إلية من حيث ذاته من غير التفات الباقی“؛ لذلك ذكره الشارح فلكو 


إلى غيره فإما أن يكون بحيث يجب له الوجود في نفسه» أو لا يكون. " ولاك : 


أقول: دعوى كون تلك النقوض في جميع هذه الصور بديهية الوجود أو قطعيّه" خروجٌ عن الإنصاف؛ 
لجواز کون بعضها عدميّاء وبعضها جوهرًاء' !7 كما نهنا عليه" 
١‏ ك - هله. 
.١[‏ ۲۹.] (قوله: فأجناس المحدث على هذا الرأي اثنان وعشرون) لمك نرت 


وجا RSE EE‏ د 
5 وق 5 E E E‏ 
وک أن يجاب نان ذكرهما هنالك" تبع لذكر أقسام الأحكام كما تل اول اواو وان 

ةل ارم ا ل SR GE‏ واه ١‏ ض - على. 
چ اا ۷ صاحب الردٌ هو نصير الحلّي. انظر: 

].٠١ .1[‏ (قوله: والآلام) قيل: الألم نفسه ليس من أفعال الجوارح؛ TS‏ 
بل ربّما كانت أسبابه البعيدة منها. "ا ل 
].81١ .1[‏ (قوله: وخمسة منها أفعال القلوب» وهي الإرادة والكراهة) " ض:هناك. 
ٍ 0 0 1 اللا ١‏ المعترض هو نصير الحلي. انظر؛ 
قيل: الشهوة والنفرة أيضا من أفعال القلوب» فلم خصّ ما عداهما حاقل لعي ادل ا 
بال ١‏ تعجر ون ر تسر الل انظر: 
َ 007 0 | الحاشية لنصير الحلّى؛ ۱۸٤‏ ظ. 
والجواب: انها ليستا مقدورتين» كما اشنا إليف والكلام في ۳ انظر: الفقرة .١‏ 14 


اورا و کا © ٠‏ ض: المقدور. 


متهوات 

(أ) وفي هامش ض غ ك د طاش جار: لما كان الضروري يقال لمعنيين: -أحدهما: البديهي» وهو المذكور في مقابلة النظري› 
والثاني: القطعي- أشار إليهما بقوله «بديهية الوجود أو قطعيته».() ”منه رحمه الله“. | 7 غ: قطعية الثبوت. 

(ب) وفي هامش أ ض غ ت ق ب س ش ك م د ل طاش جار: فما يكون عدميًا لا يرد نقضًا [على المتكلمين] أصلاء وما يكون 
جوهرًا لا يرد نقضًا على أقسام العرض كما أورده. و 

(ت) وفي هامش أ ض ق ش ك د طاش جار: فإن سبب الألم القريب) هو تفرّق" الاتصال أو سُوء المزاج المخالف» وأفعال 
الجوارح ربّما يكون سببًا لهذين الأمرينء فيكون سببًا بعيدًا للألم. و ا فاد و تما کات لأنة تدوز أن لا كق انال 
الجوارح دخل في تحقق الألم بأن يكون سببه سوء مزاج حصل لا من فعل الجوارح. ”منه رحمه الله“. | ( أ: بل السبب 
القريب؛ 9» ض ق: تفريق؛ 29 أ طاش - وإنما قالنا... الجوارح. 

(ث) وفي هامش د: وأنت تعلم أنه لا أثر للمقدورية في الشرح» والاعتراض إنما هو على ما فيه. ا 


تسديد القواعد 


فإن وجب فهو الحق بذاته. الواجب الوجود من ذاته؛ وهو القيّوم الواحد الحقيقى؛ الدى لآ كد وجه 
من الوجوه» ا 01 الماهية کالجنس والفصل» ولا بحسب أجزاء الو جود كالهيولى والصورة» ولا 
بحسب أجزاء المقدار كالامتداد ولا بحسب الجزئيات اسان المنقسم ا أفراده ولا بحسب الصفات؛ إذ 


ليس له صفات زائدة عليه. 
وإن لم يجب فهو الممكنء فإن لم يحتج إلى موضوع -وهو المحل' 
الذي لا يتقوم بالحال- فهو الجوهرء وإلا فالعرض.'" وج المع محا 
8 ؟" ط: فهو العرض. 
والجوهر -إما أن يكون محلا لجوهر أخر فهو' الهيولى» وهي والموضوع ' و:وهو. 


حاشية الجرجاني 
.١[‏ ؟5.] (قوله: لا بحسب أجزاء الماهية) أراد بأجزاء الماهية ما لا يتميّز في الوجود الخارجي» وإنما 
يكون تمايزها في الوجود الذهني فقطء“ وهي الأجزاء المحمولة» وبأجزاء الوجود ما يتميّز في الوجود 
الخارجي» وإن لم يتميّز في الوضعء أي: الإشارة الحسية تحقيقًا أو تقديرًاء”' وبأجزاء المقدارات» ما يتميّز في 
الوضع» أي: لا يكون الإشارة إلى أحدها إشارة إلى الباقي؛ بل يصح أن يشار إلى كل واحد منها أين هو من' 
صاحبه؛ وإن كانت في الخارج أمرًا متصلًا واحدًا (ث) 


[1. **.] (قوله: والجوهر -إما أن يكونٌ محلا لجوهر آخر) قيل: تقسيم الجوهر إلى أقسامه الخمسة 
-أعني: الهيولى» والصورة» والجسم» والنفسء والعقل- غير حاصر؛ 
لجواز وجود جوهر يكون محلا لجوهر آخرء ولا يكون لشيء , ا 
هنهما وضع -آي: قبول إشارة أصلا- فلا" يكون ذلك المحل ٠‏ الاعتراض منقول من الحاشية لنصير 
بوك زول لحان e‏ منيه سبي “16 A a‏ 


س ملهوات 

(أ) وفي هامش ق م: إنما قال: «فقط»؛ للاحتراز به عن الأجزاء الخارجية؛ فإنها متميّزة في العقل؛ لكنها متميّزة في الخارج أيضًا. 
الله وكين لا 

(ب) وفي هامش ض ت س ك: كالجواهر الفردة» فإنها وإن لم تقبل الإشارة الحسية تحقيقًا؛ لكنها بحيث لو فرضت في حيّز 
N Ê LES‏ || وفي هامش ك م: كما في المجردات» يعني: إذا فرض أجزائها مثل الهيولى والصورة لم 
يتميز بالإشارة الحسية تقديرًا. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش ل طاش: فشر القيد الأول في الحاشية» ”أي: كما في الأجسام 
والأعراض الحالة فيها“. وفشر الثاني فيها بقوله "أي: كما في المجوّدات وأعراضها؛ فإنه بحيث لو كانت يشار إليها بالحش 
لكانت الإشارة إليها عين الإشارة إلى أعراضها. 

(ت) وفي هامش ض ت س: وقولهم ”الأجزاء المقدارية يتفرع وجوداتها على وجود المركب“ يُشعِر إشعارًا ظاهرًا بأنها ليست 
أجزاء حقيقية؛ إذ الجزء لا يتأخُر عن الكلّ في الوجود. ومثاله: أن الخط الواحد إذا نضف بحيث صار خطّين يقال لكلّ واحد 
منهما ”جزء من ذلك الخط“؛ لكن لا حقيقة؛ بل ظاهرًا؛ لأنه لا يخفى أن الخط الأول قد انتفى وحصل الخطان الآخران. كيف 
وی روس بوسوو اک الأول انج :وخر عن الك سک 

(كالا واف عابس ات اس طاقى ل يكو لكل ما يشان لبه رجو على دة ن الكل جرد بوجوو وة "قله رهه افك || 
وفي هامش ت س: ويمكن الجمع بين أجزاء المقدار وبين أجزاء الوجود» كما إذا ركب بين المقدارين؛ فإنه يتميّز كل منهما 
في الوجود؛ إذ لكل منهما وجود على حدة وفي الوضع أيضا؛ إذ الإشارة إلى أحدهما غير الإشارة إلى الآخرء فبينهما عموم 
وشو و و "آنه رجه الو 

(ج) وفي هامش ت س: قيل: اعتراض الإمام على الحصر المذكور أُوَلّا فلا يندفع باختراع حصر آخر. ”منه رحمه الله“. 


01 لل“كككيُيُِ”ْئِِْْ]ْ*بإً؟”6»©؟َ“ح“ُحُبأفُآُآ]ُآُ٠ٌ٠ْ٠؟]*»_]_»ث*ث؛ئغض*ث٠ثظثظثضئث|ظآظث|ظؤثظشئ“>_ثْشث”]>“>“”*”_ثْ>ْ]غ|ش]*”|]©]*»)ْ“ثْ+©+ْ+ئث»*ش*شث*ث٠ّ>ّئ[]ْ|_[|‎ 


زكو] 


۳۹ 


۳۰ 


ديك القواعفيك 


مندرجان تحت المحل. والهيولى إما أن تكون مقترنة بصورةٍ يجوز أن تفارقها إلى بدل» وهي هيولى العناصر 
وهيولى عالم الكون والفساد؛ أو مقترنة بصورةٍ لا يجوز أن تفارقها إلى بدل» وهي هيولى الأفلاك. 

- أو ا في جوهر آخرء وهو الصورة» وهي الخو دران فحت العالكوالسوية ا ان 
شاملة لجميع الأجسام» وهي الصورة الجسمية والصورة المشتركة؛ أو لا تكون شاملة؛ بل تختض ببعض دون 
بعض» وتسمّى صورة نوعية. 


ذكره الإمام' حيث قال: «لابدّ من الدلالة على أن الجوهر المركب من الحال والمحلَ هو الجسم؛ فإنه لا 
استبعاد في وجود جوهر غير جسماني يكون مركّبًا من جزئين».'7) 

فيل: وإن أردت حصرًا عقليًا قلت: الجوهر إما جسم أو لا TT EEN‏ فإن كان به بالفعل 
فصورة»* وإلا فمادّة؛ وإما أن لا يكون جزأه» فإن كان متصرّفًا فيه فنفس» وإلا فعقا .١(ب)‏ 

1 زفوله: يجوز افا غار ها إلى ندل أو لا يجور) ۽ ١‏ خو العام ال عبن القع الذي سد ون 
فاوعر يهان ذا ا ا سال و و ل E‏ 

1 1 5 1 - من الاشاعرة» ولد سنة 545 للهجرة؛ وتوفي 

العناصر الاربعة» أو لا يجوز أن تفارقها ويكون في غير الافلاك. مجه 55 لله E E WE E I‏ 
کا 58 آل + 9 1 | 9 1 1 أ الكبير: والمباحث المشر قية»› ونهاية العمقول» 
و مسيم ل طبر و ل ل ال والملخّصء والمطالب العالية وغيرها. تاريخ 
إنساني كالجن مثلا. فإن قيل: لا وجود لهذه الأقسام قلنا: إن شلم الحكماء للقفطي» ص .198-1١40‏ 


e‏ 000 58 " الملخّص في المنطق والحكمة للرازي» 0٠‏ ظ. 
ذلك كان الحصر استقرائيًا ا ٠‏ ك: الثاني. 
هذا ما قيل» والظاهر آنهم لم يعوا في تقسيم الهيولى إلى الفلكية أ ض به. 
1 ° غ: فهو صورة. 


والعنصرية؛ ولا في تفسيم الجسم العنصري إلى الاأربعة ولا في ٠١‏ القائل هو عضد الدين الإيجي. انظر: المواقف 
تقسيم النفس المجرّدة إلى الفلكية" والإنسانية حصرًا عقَليًا؛ فإن | لوجي ن 
صو انين a‏ إلى ٣‏ ا ر '" المعترض هو نصير الحلّي. انظر: الحاشية 
العقلي في تفاصيل أقسام الموجودات" مما لا يمكنء وما ذكروه في لنصير الحلي»› NK‏ 
رة الحصن و إلى الفهم وقبهيز اليا كهياان في ^ ب - والعنصرية ولا في تفسيم الجسم 
جو رة ع0 23 : 1 : 1 
لفهم ا العنصري إلى الاربعة ولا في تقسيم النفس 
].٠١ .۱[‏ (قوله: بل تختض ببعض دون بعض» وتسمّى صورة 0 ا ل ل 
٠‏ 598 01 0 | 1 | | ۹ : الموجود. 
نوعية) قيل: الصورة الشخصية أيضا مختصّة ببعض دون بعض» ولا AAS NEE‏ 
تسى" نوعية. فالأولى أن يقال: إن كانت الصورة محضّلة للنوع 0 
ا ٠" e a.‏ المعترض هو نصير الحلّي. انظر: الحاشية 
ومبدأ للآثار المختضة به فهي الصورة النوعية. "0 الخو الا ت 


(i)‏ وفي هامش ش ك ل طاش جار: هذا نقل الكلام بحسب المعنى دون العبارة. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش جار: اقتصر في 
نقل السؤال من الإمام على نفي كون المركب منهما جسمًاء ولم يتعرض لنفي كون الحال صورة والمحل هيولى؛ لأنه يعلم 
بالمقايسة: ”منه رحمه الله 

(ب) وفي هامش أ ضغ ق ب س ش ك م د ل طاش جار: قوله «وإلا فعقل» ممنوع؛ لجواز أن يكون جزءًا للمتصرّف الذي سميت 
ا > أو جزءًا لغيرا ل ع الذي سمت بالعقل: ”مله رحمه الله" . 

(ت) وفي هامش ت س طاش جار: إذ لا يمتنع أن يكون عنصور آخر بين النار والهواء أخف من الهواء وأثقل من النار. ”منه رحمه الله. 

(ث) وفي هامش أ ض غ ت ق ب س ش ك م د ل طاش جار: قد يجاب بظهور أن المراد تقسيم الموجود وأقسامه إلى الأقسام الكلية > 


س الو اون 
-أو يكون مركبًا' منهماء وهو الجسم الطبيعي. وهو إما أول» وهو الأجسام العالية التى هى الأفلاك 
والكواكب؛ أو ثان» وهو أجسام عالم الكون والفساد» وما يكون في جوف فلك القمر. وهی إما' بسائط› وھی 
العناصر الأربعة التي هي النار والهواء والماء والأرض؛ أو کات وهي ١‏ ط: تكون مركبة. 
ر E‏ 5 50 01" ۴ ط: النباتات. 
والمعادن؟ إما غير ذائبة» وهي الاجساد السبعة: الذهب والفضة والنحاس جرد EE‏ 
والااسر والحديد والقلعى والخارّصينى؛ أو ذائبة وه غير الا جساد الس صح هامش. 


[51".] (قوله: وهو إما أول» وهو الأجسام العالية) انقسام الجسم الطبيعي إلى الأول والثاني باعتبار 
الجهة» فما' هو محدّد لها ومتقدم عليها وغير متحرّك فيها يسمّى' جسمًا أولا؛" وما هو واقع في الجهات 
ومتحرّك فيها -وهو الأجسام القابلة للحركة المستقيمة - يسمّى* جسمًا ثانيّا؛ لتأخره من حيث هو قابل للحركة 
في الجهة عن محددها. 

[71”.| (قوله: وما يكون في جوف فلك القمر) قيل: الأولى أن يقال: في جوف الفلك الأخير الأقرب 
الكو لطر و حلي يقت أن لعي ود ا فلك ار 


ا قيماء 
ل والخارّصيني) هو ذهب فج أصابه برد عاقك )قبل ١‏ " اضن: سمي [1ظ] 
اکا اد ' ض ب: أول. 
٤ :‏ ضص: عدوي 
.١[‏ 5".] (قوله: أو ذائبة) يعنى: بالفعل أو بالقوة القريبة منه» بحيث ° غكل:لأنه. 

CR 2 : : 1‏ د ١ u‏ ض + قطعًا. 
يسيل بأدنى سبب» فلا يكون الأجساد السبعة المذكورة ذائبة بهذا المعنى» ادج حاب نارق أذ لک 
بخلاف الأملاح والزاجات والكباريت والزرانيخ. عوك لقف الالعمر ادر ال 
5 ع e e‏ ا المركز إذ لم يثبت أن ليس تحت 
وقيل: الأ جساد السبعة أجساد ذائبة صابرة على النار منطرقة؛ فبالذائبة' فلك الفمر تاك اتن انه 
امتازت عن الأحجار التي لا تذوب أصلا. وأما الحديد فإنه تذوب 2 | المعترض هو نصير الحلي. انظر: 


.ظ١84 الحاشية لنضير الحلّى:‎ 1. ٍ ٤ 1 ١ 
ِ بالحيلة؛ وبالصابرة عما يتبخر بالنار كالشمع والقير؛ وبالمنطرقة عما"' لا * غ ب: فبالذائب.‎ 


يكون كذلك كالزجاج والمينا. والمراد بالانطراق أن يقبل الضرب بالمطرقة» ١‏ غ:ما. 


س منهوات 

۶ دون الت اة ذلك مما لا سيل إليده "نه رحمه اله | | وى .حافك جار: هذا السؤال لبسى,بشيء؟ لآن كون الصورة 
الشخصية عرض عندهم» لا جوهرء والكلام فيه. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش د: فيه شيء؛ لأن الصورة الشخصية يلزم أن 
تكون صورة جسمية؛ لأنه يصدق عليها أنها ليست مختصة للنوع. ”خضرشاه“. 

(أ) وفي هامش ض ق ش م جار: قيّد به؛ لإخراج الفلك الأعظم وإلا يصدق عليه ”الأخير“ إذا أخذ المبدأ من المركبات أو 
الراك انه اميه ا || وفي هامش أك مطاس: وإنماءقال» الأفرت: الن آل ك لآن الف غر يسدق على 
الف أف إو اغا اهصن ار کن ودا د مد روج اه | وى عامس آ ان معيو دن اسهد و الج 
[في الملخص]: ”وأما فلكا عطارد والقمر فكلاهما مشتمل على ثلاثة أفلاك شاملة للأرض وعلى فلك تدويرء إلا فلك عطارد 
مشتمل على فلك هو الممثّل؛ مركزه مركز العالم“ إلخ. ”لقاضي زاده الرومي رحمه الله“. | | وفي هامش ت س: بل يجوز أن 
يكون فلك لا يكون عليه كوكبٌ؛ أو يكون عليه؛ لكنه في غاية الصغر بحيث لا يدرك بالحس. ”منه رحمه الله“ 

(ب) وفي هامش ض ك د جار: قيل: الأحجار تذوب أيضًا بالحيلة التي تعرّفها(» أصحاب الإكسير. ”منه رحمه ال“. |0 ك: 


SE NS Fe 
۳١ 


إما أن ينحل بالرطوبات» وهو الأجسام الملحية كالزاج والشب» وإما أن 


تسديد القواعد 


وهي أرواح ونفوس وغيرهما. فالأرواح هي الزئبق. والنفوس: الزرنيخ والكبريت. وغيرهما: العقاقير» مثل 
والختزان إما ناطق وهو الإنييان؛ أو غير ناطق كالبهائم والسباع والوحوش والطيور والهوام' 
والحشرات وغيرها. 
5 9 3 3 
- أو لا يكون محلا ولا حالا ولا مرکا منهماء EET‏ المتحدراة: 
وهو إما مدبّر للأجسام ومتصرّف فيهاء وهو" النفس: فلكيّةٌ وهي المتعلّقة ٠‏ ' النجم هو ما نجم من النبات على 
TT‏ وى ال ا ا ل E‏ اا 


الصحاح للجوهري «نجم». 
العقل. وهو عندهم عشرةء والآخير هو الفعّال وواهب الصور. وبعضهم " ج: الهوائم. 


ا سے 


يُثبتون في العقول والنفوس أعراضاء ويسمونها روحانية. اناري 
ا 


الأجساد السبعة- وإما غير منطرق؛ إما لغاية لينه كالزئبق أو لغاية صلابته كالياقوت؛ وإما ضعيف التركيب»' وهو 


١‏ غ - وهو إما منطرق وهو الأجساد 
لا ینحل کالزرنیخ والكبريت. السبعة وإما غير منطرق إما لغاية لينه 
كالزئبق أو لغاية صلابته كالياقوت 
].٤۰ .۱[‏ (قوله: وهي أرواح ونفوس) هذه من مصطلحات أصحاب وإما ضعيف الت ركيب» صح هامش. 
ني للجوهري» «العقاقير». 
].5١ .١[‏ (قوله: وغيرهما العقاقير) في الصحاح:' هي ' «أصول " ض: وهي. 
2 2 ف قار؛ ك: العقاق . 
الأدوية» واحدها عَقار» ؟(ب) ووو 7 3 
۹ المعترض هو نصير الحلي. انظر: 
قيل: ينتقض بمثل الياقوت واللّخل والفيؤورّج؛ فإنها غير الأرواح _ الحاشية لصير اللي ٠۸ط‏ 
TAT :‏ ورت كن 
والنفوس» 23 فو العقاقير. قوله «أعراضًا ويسمّوئها روحانية» 
].٤١ .١[‏ (قوله: وهو عندهم عو ف أقل ما فى الوجود؛ إذ يتقدّم على قوله «وهو عندهم عشرة) 
0 ا في ع ا و ی امنا 
لا قطع في الزائد بوجود ولا عدم. أثبتناه» كما بيّن في هامش ك: ”ينبغي 
8 7 00 0 1 أن يقدّم كما في بعض النسخ على 
].٤١ .١[‏ (قوله: أعراضاء ويسمّونها روحانية) تلك الأعراض كالإدراكات aS‏ 
والإرادات إذا جعلت زائدة في الخارج على ذوات المجرّدات» قائمة بها هذا الأمر بكلمتي ”مؤخر ومقدّم“ في 
فيه. وإنما سيت روحانية لقيامها بالموجودات الروحانية.' ا ل د 


چ 


r 


& 


ملهوات 

(أ) وفي هامش ض ق: الشبٌ حجارة يكون فيها الزاج وأشباهه. اند ر || نوو كافون و الشبّ شيء يشبه الزاج. 
صحاح.) | () د + منه رحمه الله. 

(ب) وفي هامش ك: [قوله عقّار] بتشديد القاف» كذا صحح في نسخة معتمدة من الصحاح. " خيالي“. 

(ت) وفي هامش ض: : فيه بحث؛ لأنها ليست ذائبة» وهي المقسم ههنا. ولراك اد كرد قدانسدنا على توه »ال ير ةاور 
الأجساد السبعة»؛ لأن الياقوت مش غير ذائبة؛ مع كه السو مدن ع الأجساد السبعةء وكذا الباقون. ”منه رحمه الله». 


تسديد القواعد 
والعرض إما أن يقتضي القسمة لذاته وهو الكم؛ أو النسبة وهو الأعراض النسبية» أو لا هذا ولا ذاك وهو الكيف. 
والكم إما أن يكون بين أجزائه المفروضة حد مشترك وهو المتصلء أو لا وهو المنفصل. والكمٌ المتصل إما 
فاق اتات د أي رة جرا ادر هر الط |8 القع ف ج بابحل ف وال 6 اه رفن جاتن 
حاشية الجرجاني 


.١[‏ 5 4:] (قوله: إما أن يقتضي القسمة لذاته» وهو الكم؛ أو النسبة» وهو الأعراض النسبية) قيل: هناك قسم 
آخرء وهو ما يقتضي لذاته القسمة والنسبة معًا.' 

والجواب: أن هذا القسم غير موجود» فيكون التقسيم استقرائيًا لا عقليًا. وإن لم يعتبر في الكمّ عدم 
اقتضاء" النسبة دخل هذا القسم فيه» ويكون أحد قسميه غير موجود.(' 

].٠٠ .1[‏ (قوله: والكم إما أن يكون بين أجزائه المفروضة حد مشترك) عرّفوا الحدّ المشترك بأنه ذو وضع بين 
مقدارين» يكون منتهى لأحدهما ومبدأ للآخر»0"» ولابدٌ أن / يكون مخالفًا لهما في النوع كما سيجيء إن شاء الله تعالى." 


قيل:؟ الحدّ لا يحصل إلا بالفصل بأحد وجوهه»“ ومع الفصل يجب لكل قسم نهاية قائمة به؛ فلا يتصور 
نهاية واحدة مشتركة بينهما إلا أن يراد الوحدة الوضعية:2©» لكن ذلك جائر 
و مجحبو 5 3 0 ا 1 : 
ET‏ المعترض هو نصير الحلي. انظر: 
في المنفصل أيضا. الحاشية لنصير الحلّي؛ ١۸٠و.‏ 
ب ' ك: اقتضائه. 
عن لو . : 1 1 E‏ 1 5 
وقد يقال:©“ فرض الانفصال في الخط يكفيه ملاحظة نقطة واحدة " انظر: الفقرة ۰۱۸١‏ ۲. 
فاصلة بين قسميهء وكذا فرض الانفصال في السطح يكفيه ملاحظة خط ن او 
ر 5 0 00 * المعترض هو نضير الحلّي. انظر: 
واحد فاصل» وفرض الانفصال شي الجسم يكفيه ملاحظة بح و الحاشية لنصير الحلّىي» ٠۸٠‏ و. 
فاصل» فبين أجزاء الكة المتصل حدود مشتركة قطعًا. ١‏ غ + بين قسميه. 


(Î)‏ وفي هامش د: لأن النسبة غير موجودة عند البعضء والمركب من الموجود والمعدوم معدوم. ار 

(ب) وفي هامش د: فيه بحثٌ: لأن عدم الوجدان بحسب الاستقراء لا يدل على العدم بحسب نفس الأمر؛ لجواز كونه موجودًا في 
نفس الأمرء والاستقراء لم يصبه. ”حسام الدين بدليسي رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش ض: يلزم من هذا التعريف انقسام النقطة. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش ك: أو نهاية لهما أو بداية لهما على 
sS‏ جاور يدوي التق با" ل ا 
المشترك يجب كونه' بحيث إذا ضع إلى أحد القسمين لم يزد به أصلاء وإذا فصل عنه لم ينتقص شيئًاء ولولا ذلك لكان الحدٌ 
المشترك" جزءًا آخر من المقدار المقسوم»"' فيكون التقسيم إلى قسمين تقسيمًا إلى ثلاثة» والتقسيم إلى ثلاثة أقسام تقسيمًا 
إلى خمسةء وهكذا فالنقطة ليست جزءًا للخط؛ بل هي عرض فيه. وكذا الخطً بالقياس إلى السطح» والسطح بالقياس إلى 
00 (9) ”منه رحمه الله“. 81 أباان يكون؛ أ ض - الحد الو 0 المنقسم؛ ا - والتقسيم إلى ثلاثة أقسام 

تقسيمًا إلى خمسة؛ © 1 - بل هي عرض فيه؛ ) ك + التعليمي؛ 7 ك: الى ا 

الاو ناش أن i E‏ ك م د ل طاش جار: وهي الكسر والقطع والفرض. ”منه رحمه الله. | ض+ والوهم؛ 
طاش: والفصم. 

(ج) رفي طاسوا عن قاوس" ش ك م د ل طاش جار: أي : يراد انطباق أحد الجزأين على الآخر بحيث يتحدان في الإشارة. 


E 


سے 


(ج( وفي هامش د: هذا جواب الاعتراض: 
(غ) وفي هامش ت س ش جار: فإنه إذا لوحظ نقطة واحدة فقد انفصل الخط إلى القسمين في الوهم. فاه E a‏ 


() ت - مئه رحمه ألله. 


[9¥] 


اورا 


ع 


وَالْجِسمٌ التعليمي إن انقسم في الجهات الوت ا الات وهو الزمان» وهو مقدار الحركة. والكم 
المنفصا هو العدد. 

والكيف أربعة أنواع: الأول: الكيفيات المحسوسة بإحدى الحواس الخمس: إما بالبصر فالألوان والأضواءء 
وإما' بالسمع فالأصوات والحروفء وإما" بالذوق فالطعوم التي ذكرناهاء وإما" بالشمّ فالروائح» وإما“ باللمس 
فالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والثقل والخفة والصلابة واللين وغيرها. 


5 
E : 1 ES e Ay ab TT‏ 
والغمّ والخجل” والحزن" والغضب والشهوة وغيرها؛ أو بطيئة الزوال» وهي الملكة» ا 
1 ه ج ف: الخجالة. 
ASE E‏ ل N‏ ا اا 1 2 ١‏ 
مثل الاخلاق | ^ ة والذميمة كالعفة والرضا والبخا وا وغيرها. ١‏ ج: الخوف. 


حاشية الجرجانى 
نعم» الانفصال بالفعل في نفس الأمر يوجب تعدّد النهايات حقيقة وإن أمكن اتحادها' وضعًاء'أ) وكلامنا 
في القسمة الفرضية؛”' ولهذا قيّد الأجزاء بالمفروضة. ولو أريد باتحاد الحدود اتحادها وضعًا' لم يرد 
المنفصل نقضا؛ إذ لا وضع للوحدات التي فيه حتى يتصوّر اتحادها فيه."(ث) 
3 0665| (قوله: أو غير قار الذات» وهو الزمان» وهو مقدار الحركة) نوقش في ذلك بأن انحصارٌ المتصل 
الغير" القارّ الذات في الزمان ممنوعٌ» ولا تفيد العناية في أمثال هذا المقام؛ لأن الكلام في أن الأمور الخارجية في 


حدود ذواتها كذلك»© وكذا کون الزمان مقدارٌ الحركة لا مقدارٌ الوجود ممنوع.٠‏ 


١‏ غ:اتحادهما. 
والمناقشة في الأول مدفوعة بأن الحصر استقرائي؛ وفي الثاني بالبرهان E‏ 
على كونه مقدارَ الحركة: إذا تم. a‏ 
[471.] (قوله: والكم المنفصل هو العدد) قيل: انحصار المنفصل في العده ‏ , ا عالق 
غير بين ولا“ مبرهن عليه».كيف والجسم مع سطحه' © والسطح مع خطه : ay‏ هامش. 


ملتهواتث 

(أ) وفي هامش ك: بأن ينطبق أحد الجزأين على الآخر بحيث يتحدان في الإشارة. ”بالي [باشا]“. 

(ب) وفي هامش أ ض غ ت ق ب س ك م د ل طاش جار: كأن المعترض لم يفرق بين القسمة الوهمية -أعني: الفرضية- وبين تومّم 
e‏ لاك قد E‏ ريه ال 

(ت) وفي هامش م: إشارة إلى الجواب باختيار الوحدة الوضعية. ”منه رحمه الله“. 

(ث) وفي هامش ض ت ق س د: لكونها اعتبارية على الأصح» وعلى تقدير كونها حقيقية لا وضع لها أيضًا مع كونها أجزاء لما هي 
فيه» بخلاف النقطة والخط والسطح؛ فإنها محقّقة» ومع ذلك ليست أجزاء لما هي فيه.7) ”منه رحمه الله“. | 7 س + فتأمل؛ 
ض ق - منه رحمه الله. | | وفي هامش أغ م د طاش: لأن الوحدة الوضعية إنما تكون إذا كانت الوحدات قابلة للإشارة 
الحسية؛ وهو ممنوع؛ لأرهنا ا ووا وق و الله“ 

(ج) وفي هامش ض: العناية: أي: يكفي في تعريفها مجرّد اعتبار المعتبر كما في ماهيات الاعتبارية. | | وفي هامش أغ ق ك طاش: 
يا ا من المتصدل لن الات ا هاون ف ا ور || وى قاع دوك أ و ناهين 
بالزمان ما هذا شانه بأن نقول: نحن نريد بالكم المتصل الغير القارّ الزمان. ۰ 

(ج) وفي هامش د طاش: يعني : اك المراد بيان حال الأمور الخارجيةء فلو لم يكن المتصل الخ اا الذاك الزمان فقط لوجب 
بيان ما في الأمور المتصلة الغير القارٌ الذات. ”منه رحمه اللّه». 

(غ) وفي هامش ت: أي: مع السطح العارض له لا أنه -أي: السطح- جزء للجسم التعليمي؛ بل جزء لمجموع العارض والمعروض. 


"محي الذي رحمه اللّه». 


داقو ف 


اال التهيئق وهو إما لدفع شيء» وهو القوّة كالمصحاحتة؛ أل لقبول ا وهو اللاقوة كالممراضية. 
والرابع: الكيفيات المختصة بالكميات إما بالمتصلة فمثل الانحناء والاستقامة والتربيع والتثليث؛ وإما 
بأ 4 لمنفصلة فكالت کت والأولية فى العدد.' 


: قابلة 4 ا 6 
وجميع الكيفيات قابلة للشدة والضعف. ج: العددية 


أقول: قد استدلوا على الانحصار بأن الك المنفصل مركب من متفرّقات؛ والمتفرّقات مفردات؛ والمفردات 
أحادء والواحد إما أن بنذ من حيث هو واحد قط" أو من حيث إنه إنسان أو حجر فإن جذ من حيث إنه' 
واحد فقط لم يكن الحاصل من اجتماع أمثاله إلا العدد, إن اا ق 6 إنسان أو حجر فإنه ا يكن 
افقعان کین لاا الحاصلة من اجتماع الإنسان الواحد» واعتبار كون الأحجار الحاصلة من اجتماع الحجر 
لزاع لجا E‏ تريخ بارجلا لني E E‏ [لاظ] 
حيث كونها معدود 5 بالآحاد التي فيها؛ فليس الكم المنفصل”' إلا العددء وماعداه انما يكنون کا فد 
N‏ وهوالمطلوب. 
وذهب بعض الناس إلى أن القولّ كم منفصل' غير قارّ الذات» كما أن العدد كم منفصل قار الذات. 
والحق: أن القول إنما يكون كما لأجل الكثرة التي فيه» ولولاها لم يكن كمًا؛ فهو كم منفصل بالعرض 
جزئيه كما مصلا بالذات. وكذا الحال في السطح مع خطه. E‏ حوفي ددري انل 
َ 1 الحاشية لنصير الحلّي؛ ١۸٠و.‏ 
النوعية" ولأنواع الأعراض تهيّؤ لقبول الأثر» ولا يسمّى ذلك لاقوّة عندهم.*؟ ' ك:هو. 
: ع8 1 ٤‏ ضر - كما. 
وهذا صحيح» فالأولى أن يقال: الاستعداد الشديد نحو الانفعال من المؤثّر , 0 مال 
القريب هو اللاقوة» كما أن الاستعداد الشديد نحو اللاانفعال منه هو القوّة.0©؟ ١‏ غ + بواسطة؛ ك + بلا واسطة. 
ج 1 8 i‏ ند 1 1 تن ۷ غ: للصورة المنوّعة؛ ب ك: للصور 
.1١[‏ ة:.] (قوله: وجميع الكيفيات قابلة للشدة والضعف) أي: جميع ETT TN.‏ 
أنواعها الأربعة قابل لهماء على معنى أنه يُوجَد في كل منها ما يقبلهما؛ ^ المعترض هو نصير الحلي. انظر: 
فلا يرد أن التثليث والتربيع EY‏ ا كفيات ل قبل شدة الحاشية لنصير الحلي»› 185١و.‏ 


ملهوات 

(أ) وفي هامش د: من غير أن يلاحظ معه شيء آخر. ”منه رحمه الله». 

(ب) وفي هامش ق ك: لا من حيث الذات. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي ا قف الات ا ااا 

(ث) وفي هامش ض ق ك: ا بواسطة عروض العدد له. كع كيه ال 

(ج) وفي هامش د: وحاصل ال اا أن المزاة بالتهيؤ هي الحاصلة بالمعدّات» ای الاستعدادء لا الإمكان الذاتي هو لازم للماهية» 
كتهيؤ الهيولى للصور النوعية؛ فإنها لازمة لذات الهيولى؛ E‏ ان 

(ج) وفي هامش د: المراد بالت ركيب العدد الذي يعذه الواحد وغيره. ا 

(خ) وفي هامش م د جار طاش: : الأولية عبارة عن كون العدد بحيث لا يعدّه الا الواحد كالثلثة» والت ركيب عبارة عن كون الواحد 


بحيث يعذده غير الواحد كالأربعة؛ فإنها بحيث يعذها الاثنان» وهو غير الواحد. OE‏ 
0 


[9و] 


٦ 


نسدد القواعد 


الآخر كالأبوّة والبئوّة والأخوّة والسفلية والعلوية وغيرها. 
القالزى: الا وى نسب السك" إلى المكانة: 
الثالث: متّى» وهي نسبة الأشياء الزمانية إلى الزمان أو إلى طرفه» أعني: الآن. 
حاشية الجرجاني 
ولا ضعمًا؛' فإن" قبول الانحناء لهما كاف في كون القسم الرابع قابا لهما. 

1 6] زقولهة أي التسبة لشيكين كل منههاالقياسن إلى الاخر) آواف ع ل اة تي ال 
المتكدّرة؛ وأراد أن كل واحد من الشيئين؟ معقول بالقياس إلى الآخر بواسطة نسبته إليه» فمحصول' الكلام 
أن الإضافة نسبة معقولة بالقياس إلى أخرى معقولةٍ بالقياس إلى الأولى؛ 5 

١ . ' 1‏ المعترض هو نصير الحلي. انظر: الحاشية 
فلا يلزم أن تكون نسبة الاب إلى الابن بالابوّة ونسبة الابن إليه بكونه لنصير الحلّي: 185و. ١‏ 
ولد زوجته إضافة." "هلان 
ET ٠‏ ۳ ض غ: للشيثين. 
من حيث إنه متمكن فيه ومحوي له» فلا يجه النقض بكون المتمكن ° ب - واحد من الشيئين» صح هامش. 
١ ٠ 537 ١ 5 '‏ ك: فمحصّل. 
اک عين المسكان. ولا" جر وول غلقه إلى و لف من التسصه التي ١‏ اقول فيزم إلخ.“ جوات للاعتراض 
للستمكتن بالفقاس: إلى E‏ الذي ذكره نصير الحلي. انظر: الحاشية 
١ 5‏ 1 0 لنصير الحلى؛ 60و. 

].٠١ .١[‏ (قوله: وهي نسبة الأشياء الزمانية إلى الزمان أو إلى طرفه» ٠‏ زقلا الشف اتسين الحلي. انظر: الحاشية 
أغنى: الآن)20 أي: نسبة الأشياء المتغيّرة إلى الزمان بالوقوع فيه أو إلى لنصير الحليء ١18و.‏ 
اووس ia‏ قز كان :د OT 1 ١‏ ؟ غ: الحركة. | المعترض هو نصير 
طرفه كذلك» فإن المتغيّر التدريجي يُوجّد في الزمان» والدفعي يُوجَد في الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحليء 
الآن؛ فلا يرد أنه يلزم / أن تكون نسبة الحركة إلى الآن متى للحركة.؟(ث) 00 


س ملهوات 

(أ) وفي هامش س: أي: تعقل شيئين كل منهما بالقياس إلى الآخر فرع تعفّل النسبتين كلّ منهما بالقياس إلى الأخرى؛ فتأمل. 
والدليل على أن المراد هذا ما ذكره في أثناء مباحث هذا القسم في الكتاب كما يجيء. وإنما لم يذكره ههنا أيضًا؛ لأنه ههنا 
ليس في صدد التحقيق؛ بل في البيان الإجمالي وتعداد الأبواب في الحدّ. ”منه رحمه الله». 

(ب) وؤفي:عامش أ كمد طاشن لآنهاوإن كان فيه نسيتان بين الشيكيق#ولكن السبة"الأخرق ليست" معقولة بالقياسن إلى التسنة الأولى. 
رجه | | وی ها عفان رن فقن لأر رز فة فا وة وال ال ذاقة نكيل لازاه ننه لقا رد 
عليه أنها حينئذٍ لا تكون من الأجناس العاليةء بناءً على أن فوقها مطلق النسبة. والجواب: حينئنٍ مبني على أن مورد القسمة لا 
يلزم أن يكون ذاتيًا لأقسامه كالماشي لأنواع الحيوان التي هو مورد القسمة7" لها. هذا؛ والأمر على هذا في الإضافة لا يخلو 
عن تعشف وتكلف؛ إذ هي نسبة مخصوصة:؛ وفوقها مطلق النسبة» فلا تكون هي من الأجناس العالية مع أن الكلام فيها. وأجيب 
بأن مطلق النسبة ليس ذاتيًا للإضافة؛ بل لازم بن لها. غايته أن تعلقها بها أكثر من تعلق غيرهاء فاندفع التكلف. ”منه رحمه 
الله“. | ) س - القسمة؛ ۳) ت - بين. 

(ت) وفي هامش س: الزمان يطلق في مقابلة الثابتات وفي مقابلة الآني. والأول هو المراد هناء والمراد بالأشياء الزمانية بالمعنى 
الأول الأشياء المتغيرة» وهي محتاجة إما إلى الزمان نفسه وإما إلى عرضه الذي هو طرفه؛ وهو الآن؛ لوقوعها فيهما. والمراد 
بالزماني بالمغنى الثاني ى لايور الدفعية. الحاصل أن الزفاني بالمعنى الأول أعم مطلقًا مما بالمعنى الثاني» فعموم الأول 
التدريجية والدفعية؛ وخصوص [الثائى] بالدفعية» وكلاهما غير قاز. ”منه رحمه الله“. 

كاوق سان كاذه لأن نت الحرقة إلى الآ السك اقرع فة ”ت رعا 


. و = ال 7م هامش‎ ١ 


نسدد القواعد 
الرابع: الوضع» وهي نسبة بعض أجزاء الشيء إلى البعض وإلى الأمور الخارجة عنه كالجلوس والقيام وغيرهما. 
الخامس: الوملك؛ وهي نسبة الشيء إلى ما يحبط به وينتقل بانتقاله كالتلتس والتعمّم والتخثم. 
السادس: أن يفعلَ» وهو التأثير كالقطع والكشين. 
السابع: أن ينفعل» وهو التأثر' كالانقطاع والانكسار. 


ا 0 ' ١‏ و - كالقطع والكسرالسابع أن ينفجل 
فالأجناس العالية لجميع الموجودات عندهم عشرة: جوهر وك وكيف 2-2 وهو التئر. صح هامش. 


وأين" ومتى ووضع وإضافة وملك وأن يفعل وأن ينفعل. ' ح:- وأين» صح هامش. 
حاشية الجرجاني 

.١[‏ *5.] (قوله: وهي نسبة بعض أجزاء الشيء إلى البعض وإلى الأمور الخارجة) تساهل في العبارة 
وجعل ”الوضع“ عبارة عن النسبة اعتمادًا على ما سيأتي' من أنه هيئة معلولة للنسبة المذكورة» أعني: نسبة بعض 
الأجزاء إلى بعضها وإلى الأمور الخارجة. 

وما قيل من أنه يلزم حينئذٍ أن لا يكون الوضع نسبة' لا محذور فيه؛ لأن استلزامه للنسبة كاف في كونه 
من الأعراض النسبية؛ ولذلك ترى بعضهم يفشرون ”الأين“ بهيئة حاصلة للمتمكن باعتبار حصوله في مكانه» 
وا يد | ال م ا راض اة 

].٥ ٤ .1[‏ (قوله: وهي نسبة الشيء إلى ما يحيط به) يعني: من حيث هو كذلكء فإن قيد الحيثية معتبر في أمثال 
ذلكء فلا ينتقض بنسبته إليه من حيث إنه ليس علته»" ومن حيث إنها* بينه 


سے 


انظر: الفقرة 77. 
وبين غيره إلى غير ذلك.؟ وقد يفسّر ”الملك“ بالهيئة التابعة للنسبة المدكورة. ' المعترض هو نصير الحلي. انظر: 
: الحاشية لنصير الحلّي؛ 186١ظ.‏ 
.١[‏ 55.] (قوله: وهو التأثير) و(قوله: وهو التأثر) فيهما تسامح؛ حيث = من شيع هو كلك نإن 
جغل قاق الاو رطق الناتى رى الل ااال وساي أن .اال نسوني امال ذلك 
e 6‏ ووكل. اه 7 9 392 5 5 : 3 SN r E E‏ فلا ينتقض بنسبته إليه من حيث 
مقولة ”أن يفعل عبارة عن تأثير الشيء في غيره تأثيرًا غير قارّء وان مقولة ان إن كمس ةم کش 
ينفعل“ عبارة عن تأنّر الشىء عن غيره تأنَّرًا غير قار فالتأثير والتأثّر الآنيان © هذا النقض لنصير الحلي. انظر: 
1 5 ا ل 00000 الخاشية لنضير الحلى» 86١ظ.‏ 
ا :مير فاتية) المقولتيع؟ الانيا زمائيقان؟؛ ولذلك فتدوهما بالامنان(ت؟ ° ات الفقزة 5+ . 
وقالوا:" ما دام المؤثّر مؤْنّرًاء وما دام المتأثر متأثرًا. ك: فقالوا. 


rm 


لے 


ملهوات 

(أ) وفي هامش ك: والقيد الأخير زاده الشيخ؛ ليحصل الفرق بين وضع الانتصاب والانتكاس» بكون الرأس مما يلي المحيط؛ 
والرّجُل مما يلي المركزء وكون الساق عمودًا على الأفق في القيام. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش ك: يجوز أن يرجح ضمير ”أنه“ في الموضعين إلى ما يحيط؛ ويجوز أن يرجع فيهما أيضا إلى الشيء؛ وذلك لأن 
المحاط بعضًا متوسّط بين محيطه وبين غيره من جانب آخر غير جانب المحيط فتأمل. ”لي“.٠‏ | ٠‏ [”لي“: إشارة إلى ناسخ 
نسخة ك» وهو رجلٌ عالمٌ من تلامذة علي القوشجي؛ لكن لم نجد اسمه. ولعله قرأ الحاشية على علي القوشجي؛ إذ نقل عن 
القوشجي بعص الحواشي التي لا توجد في الشرح الجديد للقوشجيء وفرغ من تحرير نسخة ك في بيت الأستاذ علي القوشجي 
بعد موته شهرّاء سنة 4174 للهجرة؛ كما قال في قيد الفراغ]. 

ات) وفي هامش ض: ذكر في المباحث المشرقية: أن كلا منهما عرض لا يتوفّف تصوره على تصؤر أمر خارج عن حامله» لا يقتضي 
قسمة ولا نسبة في أجزاء الحامل؛ فحينئلٍ يندرجان في مقولة الكيف. وأما إدراجُهما في مقولة الك على ما زعمه قوم فخبط؛ 
لأن الك هو الذي يقبل القسمة لذاته بخلافهما. ”منه رحمه الله». 


۷ 


]۸ظ[ 


۳۸ 


تس ديد القواعد 


وقد جمع' في بيتٍ وهو: 
i 1‏ ع أل عا 5 5 ١‏ ط + هذه العشرة. 
E‏ و ا 0 0 " هذا البيت ذكره الزركشي في لقطة العجلان 
وهنا النقطة والوحدة فعئل ر بعضهم غير موجودة وعلل ره ا SS‏ 
ا وفي هامش ج: ”قمڙ: جوهر؛ غزيڙ: كم؛ 
موجودة؛ لكن دم درم تحت جنسء فلا تكون نقضا. الحسن: كيف؛ ألطف: إضافة؛ مضزه: أين؛ 
NE‏ قم ادام الست عو ع واف او EE‏ كان شا كي 
ER 0 3‏ 0 كله O‏ أن عل © 
كلها موجودة؛ بعضها فى الأعيان وبعضها فى الأذهان: " ط: بعضهم. 
وقد يقال: فالآنئيان حيتئلٍ خارجان عن المقولات. ودعوى كونهما عدميين دون ما هو زماني بعيدة جدّا!1) 
وکا ذعوى کون آل رای جا غاا دون ال نے لآ لوعن یه 
ot]‏ (قوله: وقد جمع في بيټ» وهو: قمن) الست ومثله: 
5 فی اويل" اضر ب فالات لصو داره نكال عمسن كان مشّكمًا 
في اوي لو فَالْكَوَى فول فار م ارك" ا 
.١[‏ 07.] (قوله: فلا تكون نقضا) لأن المقصود حصر الموجودات المندرجة تحت جنس في أنها مندرجة؛ 
تحت هذه المقولات» لا حصر الموجودات مطلقًا فيهاء فإن الحقائى 
النوعية البسبطة لا تندرج في شيء منها؛ لكن على تقدير وجودهم" ١‏ غ: طويل. 
ليك عد ل 0 0 " ب: مقولاات عشر. 
يضح في و ی جيما هده " هنا البيت ذكره ابن نيمية في الرة على 
.١[‏ 58.] (قوله: بعضها في الأعيان» وبعضها في الأذهان) المنظقيين ص 177 ولم ينسسب إلى أحد. 
ا ٤ 5 1 êl.‏ غ - تحت جنس في أنها مندرجة» صح 
والمتكلمون وإن قالوا بوجود بعضها في الأعيان لكن لم يقولوا بوجود وا 
شيء / منها في الأذهان؛ لأنهم يتكدرون الوجود الزهنى. ° ض: وجودها؛ ب: وجود النقطة والوحدة. 
MN‘‏ 5 4 5 ض: يخرجها. 
وقيل: النقل الصحيح عن المحققين أن جميعها موجودة في ۷ غ - أنه ضح هامش. 
الأعيان بجنسهاء لا بجميع أنواعهاء والمتكلمون على أن" أكثرها لا * هذا القول لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 


: ع , | ا ل . 
يوجد في الأعيان لا بنوعه ولا بجنسه." لنصير الحلّيء 85١ظ‏ 


(أ) وفی هامش جار: لأن غير القارٌ أولى بان يكون عدميًا؛ ولأجل هذا قال: «جدًا». ”منه رحمه الله“: 


| المقصد الأول:‎ .١[ 
| في الأمور العامة‎ | 


ا 


.٠.١ |‏ الفصل الأول: في الوجود والعدم] 

.١.١3[‏ تحديد الوجود والعدم] 

[1.] قال: المقصد الأول: في الأمور العامة. وفيه فصول. الأول في الوجود والعدم. وتحديدهما بالثابت 
العين والمنفي العين» أو الذي يُمْكِن أن بُحْبَرَ عنه ونُقيضه؛ أو بغير ذلك يَشتمِلٌ على دؤر ظاهر. بل المراد 
تعريف اللفظ؛ إذ لا شيء أعرف من الوجود. 

أقول: رتب الكلام في الأمور العامة -أعني: الشاملة لجميع الموجودات أو أكثرها- على ثلاثة فصول؛ 
وذلك لانحصارها بالاستقراء في الوجود والعدم وأحوالهماء وفي الماهية وأحوالهاء وفي المركب من الماهية 
والوجود أو العدم وأحواله؛ أعني: العلّة والمعلول. 

].١ .۲[‏ (قوله: أعني: الشاملة لجميع الموجودات أو أكثرها) فالشاملة لجميع الموجودات' كالوحدة 
العارضة لكل موجود»" وكالوجوذ عند من قال باشتراكه معنى؛ وكالماهية؛!*" والشاملة" لأكثرها كالإمكان 
والحدوث» فعلى هذا يكون اليبحث عن الوجوبتتا والقده( والامتناع والعدم بالعرض: 

والأولى أن يقال:" الأمور العامة هي“ الشاملة لجميع الموجوداتء* © إما على الإطلاق أو على سبيل التقابل.©) 

وقيل: هي ما لا يختض بقسم من أقسام الموجود التي هي الواجب والجوهر والعرض 


١‏ ضغ ب - لجميع الموجودات. الخارجي. وأيضًا يدخل بقوله ”على الإطلاق“ أعم المفهومات؛ ولذا 
* غ: الشاملة. مله في الحاشية بقوله ”كالإمكان العام“» ولابد من إدخاله للزوم 


" قال طاشكبري زاده في حاشيته: «وجه الأولوية دخول ما شد عن البحث عنه في الأمور العامة». انظر: حاشية على حاشية شرح التجريد 
التعريف السابق فيه؛ وذلك لأن الوجوب والقدم داخلان باعتبار لطاشكبري زادهء 0؟ظ. 
الشمول لجميع الموجودات على سبيل التقابل» ون الامتناع والعدم © غ - هي. 
داخلان باعتبار الشمول لجميع المفهومات على سبيل التقابل. ٠‏ ضغ + بل المفهومات» صح هامش؛ ك + بل المفهومات. 
وأيضًا ما ذكره الشارح من التفسير لا يلائم مذهب المصنف؛ لأن ١‏ هذا القول لعضد الدين الإيجي» ذكره في المواقف. انظر: المواقف 
الوجود عندهم منقسم إلى الذهني والخارجيء ولا يختص بالموجود للإيجي؛ ص .4١‏ 


منهوات 

(أ) وفي هامش جار طاش: فإن کل موجودٍ -وإن کان كثيرًا- له وحدة باعتبار ما. ”منه رحمه الله. 

(ب) وفي هامش جار طاش: عند من قال بأن الواجب تعالى له ماهية مغايرة لوجوده. وا 

(ت) وفي هامش جار: الذاتي. "منه رحمه اللهه. 

(ث) وفي هامش جار: الذاتي. ر نحم اللي 

(ج) وفي هامش ب: وعلى هذا لا يكون العدم والامتناع والوجوب الذاتي والعدم من الأمور العامة اا ا غات 

(ج) وفي هامش ت س: المراد بالتقابل ههنا ليس معنى السلب والإيجابء وإلا لكان شاملا لجميع المفهومات موجودة أم لا؛ إذ 
يصدق على كل شيء أنه هذا أو ليس بذاك؛ بل المراد التقابل في الثبوت» فتأمل. ر | اوی هان ج وة 
جار طاش: بأن يكون مع ما يقابله متناولًا لها جميعًاء“ ويتعلق بكل من هذين المتقابلين غرض علمي كالوجود والعدم "ا 
”منه رحمه الل“( | اللو ا للموجودات بل المفهومات؛ 9" ب + وقد يقال بدل الموجودات المفهومات وحيئئدٍ يتناول 
الوجود والعدم؛ ٠‏ ب - منه رحمه الله. 


6١ 


؟6 


تسديد القواعد 
الفصل الأول: في الوجود والعدم. وذكر فيه أبحانًا شريفة. 
الأول: في تحديدهما. قال: «وتحديدهما»» أي: تحديدُ المتكلمين الموجود بالثابت العين؛ والمعدوم بالمنفي 
العين. وتحديدٌ الحكماء الموجود بأنه الذي يمكن أن يُخبر عنه» والمعدومَ بنقيضه» وهو ما لا يمكن أن يخبر عنه» 
وبغيرهماء مثل قولهم ”الموجود هو الفاعل» والمعدوم هو المنفعلٌ“ يَشتمل على دور ظاهرء وهو الدور بمرتبة 
واحدة؛ إذ كل من المعرّفات الثلاثة للموجود تُعوّف بالموجودء وكذا كل من المعرّفات الثلاثة للمعدوم تُعدّف 
بالمعدوم؛ فلا تكون هذه التحديدات بحسب الحقيقة» وهو أن تكون حقيقة ما وْضِعَ اللفظ 


١ 1 ١ /‏ ج: لاستلزامها. 
بإزائه مجهولة من حيث هى» فتعرّف بغيرهاء وإلا لكانت باطلة؛ ضرورة استلزامها! الدورً. 


حاشية الجرجاني 

[؟. ۲.] (قوله: الموجود هو الفاعلّ» والمعدوم هو المنفعل) المذكور في الشفاء أنهم قالوا: الموجود هو 
الفاعل أو المنفعل؛ والمعدوم ما لا يكون فاعلا ولا منفعلًا.' وهذا" أولى؛ إذ في إطلاق المنفعل على المعدوم 
بعذه كما ن 

].١ .۲[‏ (قوله: إذ كل من المعوّفات الثلاثة للموجود تُعف بالموجود) أما الأول فلأن الثبوت هو" الوجود؛ 
تمعن الات ال هن الموصدرء الو ولك موك بن المرجرة وال هنذا ريت ال ظ 
ا(2 وهو كالتعريف الدوري في استازام؟ المحذور الذي هو تقدّم الشيء على نفسه. ثا 

وأما الثاني فقيل: لأن ”الذي“ إشارة إلى الموجود. وقيل: لأن حاصله ما يمكن أن يثبت له الخبرء أي: 
اه قبل هو الموعتوه نه اتی اکان 


وأما الثالث فلأن الفاعل هو الموجود المؤثر. “الإلبااع من باك 0 ا 
[۲. 4-] (قوله: وكذا كل من المعرّفات الثلاثة للمعدوم تُعوّف , لله 

بالمعدوم) أما الأول فلأن النفي هو العدم» فيؤول إلى تعريف الشيءبما + Ra‏ 

لا يعرّف إلا به؛ بل إلى تعريف الشيء بنفسه. الام 

س ملهوات 


(أ) وفي هامش م: لأن المتعارف فيما بينهم أن يكون الانفعال من خواص الموجود وأن يكون معنى المنفعل هو الموجود المتأثر» 
وقد يكون بمعنى مطلق المتأثر بناءً على أن عدم العلة علة لعدم المعلول؛ وحينئذٍ يمكن إطلاقه على المعدوم؛ لكن هذا المعنى 
غير متعارف» فإطلاقه على المعدوم باعتبار معنى غير متعارف عندهم بعيدٌ. ”لمولانا شجاع“. 
اا وقي امان 166:5 لظ الفين التنييه غل أق المعر ت هو المرو جرد اه والمحدوم فى ليه آلا الرجو م بغيرزة والمعدوم | 
بغيره ولا ما هو اعم منهما. البو رياه 
(ت) وفي هامش أد: توضيح الاعتراض: هو أن المقصود من التحديد تحصيل الصورة:؛ لا تعيين اللفظ للصورة المعلومة» فحصول 
صورة معنى الموجود(" يتوقف على صورة معنى الثابت العين» وحصوله لا يكون إلا بحصول صورة الموجود. فلا يكون هذا ظ 
تعريف الشيء بنفسه. لا يقال: إن صورة معنى الثابت العين هو صورة معنى الموجود؛ فيكون تعريف الشيء بنفسه. لأنا نقول: 
سلمناه بعد حصول صورته؛ والمفروض أن حصولها يتوقّف على حصول صورة الموجود.”" ”لمولى الموالي نور الله الهروي 
رحمه الله“. | ) د: الوجود؛ ‏ أ: الوجود. 
(ث) وفي هامش ع د جار طاش: هذا دفعٌ للمخالفة بينه وبين ما في الشرح حيث قال: «يشتمل على دور ظاهر». ”منه رحمه الل“ 
| الاتهان: قوله وهو كالتعريف الخ؛ ‏ د - منه رحمه الله. | | وفي هامش أ ض غ ر ق ب ك د ل جار طاش: لكن في تعريف 
الشيء بنفسه يلزم التقدّم" بمرتبة» وفي الدوري”" إذا كان صريحًا يلزم التقدّم”" بمرتبتين. ”منه رحمه الله». | ١‏ أ: التقديب؛ 9) 
ض: وفي الدور؛ 9غ - يلزم التقدم. 


ا 


تس ديد القواعد 


وقد عرف ذلك في المنطق. 

بل المراد بهذه التعريفات تعريف اللفظء وأعني به أن يكون ما وضع اللفظ بإزائه معلومًا من حيث هو 
مجهولًا من حيث إنه مدلولٌ اللفظ؛ فيُعوّف ذلك الشيء من هذه الحيثية به من حيث هو مدلول للفظ آخر عُرِفٌ 
آنا مدلول لر رت على هذا الرسية لی بدو إل لقتنن ت هر نكرل ل قرت كوثه دلولا له 
لا يتوقف تعريفه على الشيء من حيث هو مدلول للفظ لم يُعرّف كوثه مدلولا له وأريدٌ معرفتُه من هذا الوجه. 

والأمور البديهية يجوز تعريفها بحسب اللفظ؛ إذ الشيء المعلوم بالبديهة جاز أن يكون مجهولًا من جهة 
أنه مدلول للفظء فيُعدّف بلفظ آخر أشهرَ وأظهرَ منه. ل 

وإنما يكون المرادُ بهذه التعريفات للوجود والعدم التعريف بحسب اللفظ؛ ' ج - هو مدلول للفظء صح هامش. 


وأما الثالث فيقال: لأن' معنى المنفعل هو المعدوم المتأنّر» وعلى ما ذكر في الشفاء" -وهو الأولى- يقال: 
نتن القناغتل و المع هو الو جردا واو جرد الان شى ما كرون اعد را عنام کون 
موجودًا ا ولا "مو جودا اا وهذا سلب لقسمي الموجود؛ ومتوقف / على سلب مفهوم الموجود؛ وهو [۹و] 


مفهوم المعدوم. !ا 


[؟. 6.] (قوله: وأعني به أن يكون ما ؤضع اللفظ بإزائه معلومًا من حيث هوء إلخ.)“ هذا يسمّى تعريمًا 
لفظيًاء“ والمقصود به الإشارة إلى صورة حاصلة؛ وتعيينها من بين الصور 
الحاصلة؛ ليعلم أن اللفظ المذكور موضوع بإزاء الصورة المشار إليهاء فمآله ۹ اا ر کان e‏ 
إلى التصديق والحكم بأن هذا اللفظ بإزاء ذلك المعنى؛ فلذلك كان قابلا ص .41-4٠‏ 
للمنع»©) فيحتاج إلى النقل من أصحاب اللغة والاصطلاح.“ ومداره على ؟ ك: وما لا يكون. 
الألفاظ المفردة المرادفة لما أريد تعريفه» كما يقال: الغضئفر هو الأسدء سكياس 


وات 

(أ) وفي هامش ض غ ق س ك د جار طاش: قوله «بالإمكان» متعلّق بالثبوت المذكور معنى لا بالعدم؛ وإلا لا يوافق قوله ”ما يمتنع 
الخبر عنه“» مع أنه هو المراد» فإذا قدّر الثبوت كان عدم ثبوت الخبر بالإمكان» وعدم الثبوت بالإمكان" هو الامتناع؛ لكن بشرط 
أن يراد بالإمكان مقابل الامتناع. ”منه رحمه الله». | غ - وعدم القبوث بالامكان: ١‏ وفي هامش أغ د جار: وقوله «بالإمكان» 
ليس قيدًا للعدم؛ بل للثبوت الذي يرد عليه العدم» أي: يتعلق به») ولهذا فشر بما ذكر. مذ رهآ | 100 -آي: يتعلقبه: 

(ب) وفي هامش م: لأن سلب أفراد الكلي التي ينحصر فيها الكلي موقوف على سلب الكلي. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش ت س د: ينقسم التعريف أُوَلّا إلى الحقيقي واللفظي. والأول إلى التعريف بحسب الحقيقة -سواء كان حدًا أو 
رسمًا- وإلى التعريف بحسب الاسم» فالتعريف بحسب الاسم قسمٌ من التعريف الحقيقي القسيم للفظي»”" فلا يكون اللفظي 
ما هو بحسب الاسم» كما توهّمه بعض» والحقيقي بقسميه يحصّل الصورة» واللفظي لا يحصّلها؛ بل يعيّنهاء فيكون مرجعه إلى 
التصديق بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو مستعمل فيه. ”منه رحمه الله“. | د: الحقيقي لا اللفظي؛ " د: ومستعمل. 

(ث) وفي هامش جار طاش: التعريف اللفظي هو أن لا يكون اللفظ واضح الدالّة على المعنى»7" فيفسّر بلفظ أوضح دلالة" على 
ذلك المعنى؛ كقولك ”الغضنفر الأسد“. ”منه رحمه الله“. | طاش: المعنى؛ 7 جار: واضح الدلالة. 

(ع) وفي هامش أ ض ق ب س ك م د ل جار طاش: بخلاف التعريف الحقيقي» أعني: ما يقابل اللفظي؛ فإنه لا يقبل المنع؛ إذ لا 
حكم فيه؛ بل هو تصوير و ”منه رحمه اللله». | ض: فيه. 

٣ 


تسديد القواعد 
إذ لا شيء أعرف من الوجود؛ فيمتنع تعريفه بحسب الحقيقة؛ لامتناع تعريف الشيء بنفسه» وبما يساويه في 
المعرفة»' وبالأخفى. 
ولا يت ر اة سي اا راو أن بون ارود شو جيف هر ناكول ا الفط جود ون 
كان أعرف من غيره من حيث هو هوء فيُعرّف بالاعتبار الأول. 
وأيضًا: الوجود لا يمكن تعريفه بحسب الحقيقة؛ لأنه بديهي التصورء ١ ١‏ ط + والجهالة. 
والبديهي يمتنع تعريفه؛ لامتناع تحصيل الحاصل. E‏ 
حاشية الجرجاني 
فإن لم تُوجّد أورد بدلّها ألفاظ مركبة دالّة على مفهومه»ء فلا' يكون التفصيل المستفاد منها مقصودًا؛ بل قصد 
بها مجرّد تعيين ذلك المعنى. وأما ما عدا التعريف اللفظي من التعريفات" فالمقصود بها تحصيل صورة غير 
حاصلة» ومن جملتها التعريف الاسمي” الدال على تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالا. ٠‏ 
].٦ .۲[‏ (قوله: إذ لا شيء أعرف من الوجود) قيل: هذه الكلية غير واضحة»”*؟ وعلى تقدير تسليمها لا 


2 یں ج ١‏ 
يلزم كون تلك التعريفات لفظية؛ لجواز كونها تعريفاتٍ حقيقية مختلة: إلا أن خسن" الظنّ بأولئك المعرّفين بها ١‏ 
حَمَله على أن يحكم بقصدهم تعريف اللفظ بها.؛ 
+ ا 000 م اماه ١ ١‏ ضر ادو 
|. 7.] (قوله: وأيضا: الوجود لا يمكن تعريفه بحسب الحقيقة؛ لأنه بديهي 1 ب 
التصور) إن أراد أنه بديهيّ التصوّر بالكنه فهو ممنوع؛ وإن أراد بوجو ما فمسلمء * ج: حسن. 
انظر: الحاشية لنصير الحليء 
AN]‏ (قوله: والبديهي يمتنع تعريفه؛ لامتناع تحصيل الحاصل) إنما* يلزم GNA BAS‏ 
من تعريفه تحصيل الحاصل إذا كان مما يحصل بمجر د التفات العقل الال آز(ت) ° غ: وإنما. 
(Î)‏ وفي هامش جار طاش: وهو في مقابلة التعريف الحقيقي» واللفظي في مقابلتهما. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش أضغ رت ق 


اللفظي أشبه بالمباحث اللغوية؛ والاسمي بالمطالب العلمية. ”لمؤلفه رحمه اله“. | وفي جار: الزاعم العلامة التفتازاني. | | وفي 
هامش أض غ رت ب س ش ك د ل طاش: التعريف اللفظي جار في الفعل والحرف أيضاء كقولك ”ضربت في الأرض“» أي: سافرت 
فيهاء و”جلست بالمسجد“» أي: في المسجد. وأا التعريف بحسب الاسم فهو كالتعريف بحسب الحقيقة في أنهما لا يجريان إلا في 
معاني الأسماء؛ إذ لاب فيهما من أن يلاحظ المعنى أوّلا إجمالا حتى يتصوّر بوجه ثم يتوجّه إلى تصويره تفصيلاء وذلك إنما يكون في 
المعاني المستقلّة بالمفهومية دون معنى الحرف؛ لعدم استقلاله بالكلية» ودون معنى الفعل؛ لاشتماله على مالا يستقلٌ!2 من النسبة 
المخصوصة. والفرق بينهما أن التعريف بحسب الحقيقة يحصّل صورة ما عُلِمَ وجوده في الخارج إما بالكنه أو بوجه ما. والتعريف 
بحسب الاسم يحضّل صورة ما لا يُعلم وجوده؛ سواء عُلِمَ عدمه أو لا" ”لمؤلفه رحمه الله». | 7 أ: سبيل؛ ٠‏ ض: أم لا. 

(ب) وفي هامش أ ض غ رات ق ب س ش ك م دل جار طاش: قد ينه على توضيح' هذه الكلية بأن نسبة مفهوم الوجود إلى 
البصيرة كنسبة النور إلى الباصرة؛ ولذلك لم يمكن تعمّل الأعدام بأنفسهاء” بخلاف المفهومات الوجودية, أعني: التي لا سلب ١‏ 
فيها. ”منه رحمه الله“. | ك: وقد يقال في توضيح؛ "غ + بل بتملكاتها. | | وقي هامش أغ رت ق ب س شك مدل 
طاش جار: وأنت تعلم أن هذا إذا تم دل على أن تعريف الوجود لفظي. وأما تعريف() العدم كذلك فلا. ”منه رحمه الله». | 0( 
غ: وأما أن تعريف؛ ت: وأما على تعريف. | | وفي هامش غ ت س م جار طاش: إذ من يقول' بأن الوجود عين الماهية كيف 
000 أنه لا شيء أعرف. و | ی 01 ی اق يسلم. 

(ت) وفي هامش جار: لما كان الدليل الذي في الشرح قابلا للمنع أورد دليلا آخر. ”منه رحمه الله». 


€ 


ك و و وق ص 


ديد القواغعن 


بهما. والألفاظ المترادفة تصلح للتعريف بحسب اللفظ إن كانت أشهرّء ولا تصلح للتعريف بحسب الحقيقة. 
وقول المصئّف «وتحديذهما بالثابتٍ العين والمنفيّ العين» مستدرك؛ إذ الوجود والعدم لم يُعرّفا بهما؛ بل 
الموجود والمعدوم عُرّفا بهما؛ وأما الوجود والعدم فيعرّفان بثبوت العين ونفي العين. 
ويمكن أن يقال ا کان الو جود والعدم اوا للموجود ١‏ ف + تعريفهاء صح هامش. 
والمعدوم في المعرفة والجهالة' عند من عرف معنى صيغة المفعول؛ ۲ ج ح وف - والجهالة» صح هامش ج و ف. 


إنفنك أن سرون لدي لذ شي لها م وذ يقير ای كانت و ا ناسيك 
[۲. 5.] (قوله: والكسبيات يمكن تعريفها بهما) أما بالحقيقي فظاهر. وأما باللفظي فبعد حصولها وكونها 
[؟. ].٠١‏ (قوله: مستدرك) ا سخ 
معنى صيغة المفعول) مفهوم الموجود يشتمل على شيئين: مفهوم الوجود» ومفهوم صيغة المفعول»' لكن 
مفهوم صِيَعْ المشتقّات!) / معلوم لكل من يعرف اللغة فإذا علم مفهوم الوجود علم مفهوم الموجود» وإن [۹ظ] 
جهل جهل؛!*" فلو احتاج الموجود إلى التعريف كان ذلك لاحتياج الوجود إليه» فتعريف الموجود بالثابت 
العين تعريف فى الحقيقة للوجود بثبوت العين؛ لأنه المحتاج إلى التعريف. وكذا تعريفه بما يمكن أن يُحَيّر عنه 
تعريف له بثبوت الخبر بالإمكان. وكما أن تعريف الموجود المذكورٌ صريحًا 
دوري» كذلك تعريف لترو اللتدذكون خا دوري. فقوله «وتحديدهما»» 


ج 


ك: فاسدان. 


3 


ب - مفهوم الوجود ومفهوم 
ا تحديد الوجود والعدم -كما هو الظاهر - «بالثابت العين»؛ أ بما علم' صيغة المفعول» صح هامش. 
مومس رزو ا أو ل إن الو راج إلى اورا 0 > نمم 

الوجود والعدم عليهما؛ أو لأنهما" أطلقا عليهما تسامحًا بإطلاق المشتق منه ٠ه‏ ولاه 

على لمشي و ليون لازو لوال تفن الكل اح ١‏ ك: مشهور. 


سے تھ ات :مه 

(أ) وفي هامش ض س ش ك د جار: فإن) مفهوم صيغتها لا تختلف» فإن9) مفهوم صيغة المفعول ما وقع عليه الفعل بدا" 
ومفهوم صيغة الفاعل ما قام به الفعل. ”منه رحمه الله". | 7) س: لأن؛ ٩”‏ س: لآن؛ ‏ س - أبدًا. 

(ب) وفي هامش ض س د: إذ الزائد على مفهوم الوجود في الموجود ليس إلا ذاتًا ما من غير اعتبار خصوصية فيه» أي: ما ثبت له 
الوجودء حتى لو لم بعل( مفهوم" المعلوم أو العالم"' مثا لا يكون المجهول إلا معنى العلم؛ إذ لو عُلِم© العلم لَعْلِمَا أيضاء 
فكذلك الموجود. es‏ | ) ض: وحين لم يعلم؛ ان الموحرق 0 و والعالم؛ © د - مثلا؛ ۳ ض: ولو علم. 

(ت) وفي هامش ض جار طاش: والحاصل أن ما في قوله «أي: بما علم منه إلخ.» عبارة عن ثبوت العين» وضمير ”منه“ راج 
إلى الثابت» وضمير ”تحديده“ راجمٌ إلى الوجودء وضمير ”به“ راجغ إلى الثبوت» أي: ثبوت يعلم من الثابت تعريف الوجود 
به. ”منه رحمه الله“. | 7 جار طاش - والحاصل أن ما في قوله أي بما علم منه إلخ. ٠‏ 

(ث) وفي هامش ض م: بل الظاهر أن الأمور العامة مطلقًا هي المحمولات. وذكر مبادئها مسامحة مشهورة. 7" ويؤيّده قوله فيما 
بعد: ”لتحقّق الإمكان وفائدة الحمل“» وقوله ”وإذا حمل الوجود أو جُعل رابطة“» وقوله ”انتفاء التناقض“ وقوله ”واتحاد مفهوم 
نقيضه * على فاس ها "ناو لاس | م - ويؤيده... هناك. 


£0 


[br] 


]و٠١[‎ 


ا 


ديد القواعد 

كانَ بطلان تعريف الموجود والمعدوم بما ذُكر دالا على بطلان فريك لورد والعلام كدت العين ونفي 
العين؛ فلذلك لم يَتحاش عن ذلك؛ وأورد في محل تعريف الوجود والعدم تعريف الموجود والمعدوم إفادة 
/ لهذا المعنى. 


.۲.٠.١[‏ بداهة الوجود] 
[*.] قال: والاستدلال بتوقّف التصديق بالتنافي عليه؛ وبتوقّف' الشيء على نفيه» 
أو عدم تركب الوجود مع فرضه» أو إبطال الرسم - باطلٌ. 


حاشية المججرجانى 


1 ط: أو بتوقف. 


].١ .1[‏ (قوله: كان بطلانُ تعريف الموجود والمعدوم بما كر دالا على بطلان تعريف الوجود والعدم 
بثبوت العين ونفي العين) يعني: أن تعريفهما بما ذكر يوجب تعريف الوجود والعدم بثبوت العين ونفي العين؛' 
لما حققناه»" وأن بطلان ما ذكر في تعريفهما بُفْهّم منه بطلان تعريف الوجود والعدم أيضًا؛ اك لطا 
أعني: لزوم الدور. 

].٠١ .۲[‏ (قوله: فلذلك لم پتحاش) أي: الظاهر يقتضي التصريح بتعريف الوجود والعدم؛ لكنه صرح 
في محلّه بتعريف الموجود والمعدوم تنبيهًا على أنهما مساويان لهما معرفة وجهالة وأن تعريفهما في قَوّة 
تعريفهما؛' بل على أن المقصود الأصلي من تعريف الموجود والمعدوم معرفة مفهومي الوجود والعدم؛ 
لأنهما المحتاجان إلى التعريف» كما عرفت. 

وقيل: بيان الملازمة المذكورة في قوله «ويمكن أن يقال: لما كان الوجود والعدم مساويًا إلخ.» مبنيٌ على 


7ب ادوا الأول ان الوجود مساو ٠‏ 1 فى اس عابر 
١‏ ب - يعني ال عرد 1 پو جت 


عا ا فا 2 اا ا ع (ب) ش 
للموجود.ء والثانية: كون الموجود غير بشن بنفسه. تعريف الوجود والعدم بشوته العين 
وحينئلٍ» نقول: قد تبن فساد تعريف الموجود بالثابت العين؛ للزوم لاني الجن صح حامش. 
" انين الفقية ۲. .١١‏ 


الدورء فإذا عُلِمَ الثابت العين وَقْطِعٌ النظر عن جميع ما عداه مما بُعلَّم به " ض: من تحديد؛ ك: عن حد. 
الموجود لم يكن الموجود معلوماءات) لأن الثابت* لم يصلح معرّفًا له رھ ٤‏ هذا القول لنصير الحلي. انظر: الحاشية 


: 5 , : 4 5 ' لنصير الحلّى: 187و. 
غير بين بنفسه»" فلا يكون الوجود أيضًا بعلوكا للمجاواة»:/ وجيت كان ٠‏ عر 


الثابت العين معلومًا كان الثبوت معلومًا قطعًاء فيكون ثبوت العين معلومًا 5 ب ك: في نفسه. 


س ملهوات 

)أ( وفي هامش ض: هذا التنبيه غير ظاهرء ولا يصح أن يجعل دليلا برأسه معطوفًا على قوله «تنبيهًا». الله ربعي ا 

(ب) وفي هامش ض ت س ش ك م د جار طاش: وللمحدّد أن لا يسلّم هذه المقدّمة؛ لأن تحديد الموجود لا يتوقّف على كون 
الوجود مساويًا له» ولا يستلزمه؛ بل الظاهر أن الموجود يكون أخفى؛7() لأنه الوجود مع زائد. الهم إلا أن يقال: ذلك الزائد 
مفهوم الصيغة؛ وهو معلوم لكل من يعرف اللغة» فمن يعرف الوجود يعرف الموجود فسن لم يعرفلا ل يكودان 
متساويين. وأما المقدمة الثانية فلازم عليه تسليمها؛" لآن التحديد ينافي كون المحدود نّا بنفسه. ”منه رحمه الله“. | ) طاش: 
أخص؛ 30 طاشن ف 

(ت) وفي هامش أ د: وأنا أقول: فيه وراء التعشف شيء آخرٌ هو أن القول بكون الثابت العين معلومًا مع كون الموجود مجهولًا أمر 
ممتنع عند من عرف هذا التعريف؛ لأنه معتقد أن العلم بالثابت العين موقوف على العلم بالموجودء فكيف يكون الثابت 
معلومًا مع أن الوجود غير معلوم. فليتأمل! ”لنور الله رحمه الله“. | () أ: معتقده. 


ا 


تس ديد القواعد 
أقول: استدل الإمام في الملخص' على بداهة تصوّر الوجود بوجوه ثلاثة» وأشار المصتف إلى اثنين منهاء 
وحكم ببطلانه» فقوله «والاستدلال» مبتداًء و«باطل»" خبذه. 
الوجه الأول تقريره: أن الوجود بديهي التصور؛ لأن التصديق البديهي بالتنافي -أي: بالتنافي بين القضية ونقيضها 
في الصدق والكذب» مثل قولنا ”إما أن يكون الشيء موجودًاء وإما أن يكون معدومًا“- 
١ TOT OE ê‏ الملخص للرازي» شهيد علي 
لو على تصور الوجود والعدم؛ ضرورة توقف التصديق على تصور أطرافه. باشاء ۱۷۴۰ ص ` 


وما يتوقف عليه البديهي أولى أن يكون بديهيّاء فتصور الوجود والعدم بديهي. ۲ ط: وقوله باطل. 


والوجود مجهولاء فلا يصلح' أن يكون معرَّفًا له» فلزم من بطلان تعريف الموجود بطلان" تعريف الوجود؛ وهو 
المطلوب. والفكضير بات تكانت مخف هدوم 5 

].١ .*[‏ (قوله: استدل الإمام في الملخص) قيل: هليّة الشيء البسيطة7) -أي: التصديق بوجوده- متقدّمة 
على مائيته الحقيقية» أي: تصوّره بحسب الحقيقة» فكان يجب أن يبيّن أن الوجود له حقيقة عينية» ثم يشرع في 
أن تصوّر تلك الحقيقة بديهي أو لا. 

فإن قلت: قد صرّح في إلهيات الشفاء بأن هليته البسيطة بديهية؛ ولذلك تركت ههنا." 


قلت يدافت ذلك ما سد گر من أن الوجود من المعقولاات انين ١‏ ك يصح. 


وأيضًا: لو كان الاعتماد على شهادة البديهة* يغني عن ذكره لكان مغنيًا عن ۲غ - بطلان. 
" الإلهيات من كتاب الشفاء لابن 


ی س ا 5 
اا السور»: سيناء ص 214-9١‏ ۳۹. 


وأقول:' التصوّر على فسمين: تصور لہ سےا الاسم وهو تصور مق م و 


الشيء الذي لم يُعلم وجوده في الأعيان» وهو جار في الموجودات والمعدومات؛ ٠‏ مز الاعتراض بتمامه أى: 
وتصور بحسب الحقيقة» ا تصور الماهية المعلومة الوجود» وهو مختض من قوله «قيل: هلية البسيطة» 
e m4 25 :‏ َه ا ها لضيو الخ ا 
بالموجودات» وما در من م الهلية البسيطة إنما هو في القسم الثاني اعني: الحادية تعب ق 
تصور الماهية الموجودة دول الأول؛ لشموله الموجود والمعدوم. ت 1 شن :له أقوق: 1 


دم وات 

() وفي هامش جار: اعلم أن المطالب أربعة: أحدها: مطلب ما بحسب الاسم كقولنا ”ما العنقاء؟“ أي: مفهوم هذا اللفظ ومدلوله» ثم 
مطلب هل البسيطة كقولنا ”هل العنقاء موجود أو معدوم؟“» ثم مطلب ما بحسب الحقيقة كقولنا ”ما حقيقة العنقاء؟“» ثم مطلب هل 
المركبة [كقولنا] ”هل العنقاء في الهند أو في السند إلى غير ذلك؟“. مطلب ما بحسب الاسم متقدمة على هل البسيطة» وهل البسيطة 
على ما بحسب الحقيقة» وما بحسب الحقيقة على هل المركبة. ”منه رحمه اله“. | | وفي هامش ت س د: ”ما“ الشارحة للاسم 
متقدّمة على هل البسيطة» وهي متقدمة على ”ما“ الحقيقة وجوبًا. وأما هي فلا يجب تقدّمها على هل المركبة؛ بل يجوز تأخرهاء7) 
فاا ت و ا ل إلى ی هوا على به الموزككة 1 كما لا سق عه رركي اليك | الالو سارها 

(ب) وفي هامش ق د جار: فلا يكون للوجود وجو فكيف يكون هلية البسيطة بديهية. ”منه رحمه الله“. | چا ع: 

(ت) وفي هامش أض غ رق ب س ش ك م د ل جار طاش: كأن هذا القائل لما سمع أن المبحث”) ههنا بداهة" تصوّر حقيقة 
الوجود توهّم أن المراد بالحقيقة ما يقابل شرح الاسمء فبنى عليه ما ذكره. وليس الأمر على ما توهّمه؛ بل المراد بالحقيقة ما 
يقابل التصوّر بوجو ما. وكما أن للأمور الخارجيّة كُنْهًا ووجهًا كذلك للمفهومات الاعتبارية كنة ووجة." وكما أن لها حدًا 
ورسمًا بحسب الحقيقة0) كذلك لها حدّ ورسم بحسب الاسمء كل ذلك مفضل في موضعه. ”منه رحمه اللهك. | ١‏ أ: البحث؛ 
ل في بداهة؛ غ - كنه ووجه؛ 9 غ - بحسب الحقيقة؛ ‏ غ: ورسوم. 

لاع 


]ظ١٠١[‎ 


EA 


تس ديد القواعد 
الوجه الثاني تقريره: أن الوجود بديهي التصوّر؛ لأنا نتصوره» فتصوره إما بالبديهة أو بالكسب؛ 2111115 
حاشية الجرجاني 
ولما كان الوجود من المعقولات الثانية كان من المفهومات الاعتبارية دون الأعيان الحقيقية» فليس تصوّر 
مفهومه -سواء كان بالكنه أو بغيره- موقوفا على التصديق بوجوده. والبداهة والكسب جاريان في القسمين!!) 


معًا»'*؟ فلذلك تعرّض لبيان حال تصوّر مفهوم الوجود» ولم يتعرّض للتصديق بوجوده؛ بل أشار فيما بعد إلى 
أنه لمق جر اغا ف للد هل ن 


وأما ما ذكر في الشفاء فليس معناه أن التصديق بثبوت الوجود فى نفسه بديهى حتى يكون حقيقةً عينية؛ بل 
معناه أن التصديق بثبوته لغيره على معنى أن ذلك الغير متّصف بالوجود بديهى؛ إذ لا يشكٌ عاقل أن هناك موجودًاء 
واتصاف الشيء بالوجود الخارجي لا يستلزم كونه موجودًا في الخارج؛ كما سيأني تحقيقه'١(ث)‏ فالهلية البسيطة 
EL. 3 e 7 57 -‏ 0 : 
البديهية ليست في الحقيقة للوجود؛ بل لشيء ما منّصف؟ به. وهذه 1 ٠١‏ ابوت الف ندج حامش. 
/ البداهة” تغنى عن التعوّض لها؛©) إذ لا اشتباه فيها أصلاء بخلاف ' انظر: الفقرة 5. .١‏ 
بنذاقة ا تضدور وجوه ا ا اد ايده عو وو الكو لوسك ال كال يسارم كوت 
0 نصور لوجو إنها جة إلى و rê‏ موجودًا في الخارج كما سيأتي : 3 ال 
[*. .] (قوله: لأنا نتصوّره» فتصوره إما بالبديهة أو بالكسب)) البسيطة البديهية ليست في الحقيقة» صح هامش. 


٤‏ ك: تصف. 


إنما تعرّض لكونه متصوَرًا دفځا؛ لما يقال من أن امتناع كونه ENS‏ 
كسبيًا لا يستلزم كونه بديهيًا؛ لجواز أن يكون تعقّله ممتنعًاء” 1 ك: بديهة. 


(أ وق قامتق :5" الهو مات الاعطازيةالاعيان اة "ره هه اللو 

(ب) وفي هامش أ ق ب س ش ك م د ل جار طاش: كاسب أحدهما هو التعريف بحسب الاسمء وكاسب الآخر هو التعريف بحسب 
اة كما ا ر 

(ت) وفي هامش أ ضغ ق ب س ش ك م د ل طاش جار: لكن هذه الهليّة لها تعلّق بالوجود. وإنما لم يتعرّض لبداهتها؛ إذ لا خفاء 
فيها. ”منه رحمه الله“. | ك - وإنما لم يتعرّض لبداهتها؛ إذ لا خفاء فيها. 
خارجيًا كما سیأتی.() ”مه رحمه الله“ . | ]كينا سياى. 

(ج) وفي هامش ر جار: قوله «وهذه البداهة تغني إلخ.» جواتث عن قوله «أيضا: لو كان الاعتماد إلخ.». فة ويحية الل 

(ح) وفي هامش ض ش د: فيه أربعة مذاهب: الأول: أن تصوّره بديهي» والحكم ببداهته أيضًا بديهي» وهو مذهب المصئف. والثاني: 
أن تصوّره بديهي: والحكم به كسبي؛ وذلك مذهب الإمام؛ ولذلك استدل على بداهته. والكالث: أنه كسبي. والرابع: أنه ممتنع. تة 
رحمه الله“. | | وفي هامش ق ب س ش م د ل جار: مختار الإمام في الملخص"() أن تصوّر الوجود والعدم"' بديهي؛ لكن الحكم 
ببداهته كسبي. ومختار المصتّف أن الحكم بهما أيضا بديهي. وظاهر قول من عرّفهما أن تصوّرهما كسبي. وقد ذهب جماعة إلى 
امتناع اورا ا ھچ ار ر ا | © ب س - في الملخص؛ "© ق - والعدم؛ © ق - بالكنه. | | 
بديهي؛ لحن الحكم بالبداهة كسبي»؛ فيحتاج ك الاستدلال. وفيل: كسبي»؛ فيحتاج تصوّره اليه التعريف. وقد ذهب جماعة ال أن 
امتناع نصوره بالكنه. الال مختار المصتف» والثاني r a‏ والثالث قول من عرّفهماء فالمذاهب أربعة. ”منه رحمه الله“. 

(خ) وفي هامش ض ت ق ب س ش ك دل جار: هذا الدليل -أعني: الدليل الثاني- يمكن إجراؤه في تصوّر العدم؛ كما لا يخفى؛ 
واا الل ا ول فو مك اول ها ا ةه ةا 

رد وفي هامش أ ضغ ر ت ق ب س ش ك م د ل طاش: وقد ذهب بعض الناس إلى ذلك مستدلا بأن للذهن وجوداء فلو تعمّل )١‏ 
الوجود لاجتمع هناك وجودان. وجوابه: أن وجود الذهن وجود جزئي خارجي حاصل لموجودٍ جزئي!» خارجي» وتعقل 
الوجود وجود جزئي ذهني حاصل لمفهوم كلىّ هو ماهية الوجود» فقد قام بالذهن وجود جزئي» وحصل فيه ماهية الوجود؛ > 


۴ 


اھ تس دید القواعد 
إذ لا واسطة بينهماء' والثاني ممتنع» فيلزم الأول. 

وإنما قلنا: إن الثاني ممتنع؛ لأنه لو كان كسبيًا يلزم توقّفُ الشيء على نفسه؛ أو عدم تركب الوجود مع 
فرضه مركبّاء أو التعريف بالرسم. وكل من هذه الأقسام باطل. 

وإنما قلنا: إنه يلزم أحدُ هذه الأمور؛ لأنه لو كان كسبئًا فإما أن يُعدّف بنفسه» فيلزم توقف الشيء على نفسه؛ 
أو بأجزائه» وتلك الأجزاء إما وجودات» فيلزم توقف الوجود على نفسه؛ 


: : وح -تهماء ضع د 
وكذا يلزم توقّف تعريفه على نفسه» سواء كان مفهومٌ تلك الوجودات يه يت 


حاشية الجرجاني 


إلا أنه قد يناقش فيه بأنه إن أراد أا نتصوّره بكنه حقيقته فهو ممنوع؛ وإن أراد آنا نتصوّره بوجه ما فلا يجديه 


زفعا؛ لأن الخلاف في تصؤر الكنه.' 


[۳. ".] (قوله: إذ لا واسطة بيئهما) أي: بين البديهي والكسبي» وأراد بالبديهي معنى الضروري» آي 
المستخني عن الكسب» > لا معنى الأؤلي»› أي: الذي يكفيه التفات العقل ببداهته؛ ليلزم كون التجربيات والمتواترات 
والقضايا الفطرية القياس والحدسيات والإلهاميات واسطة بينهماء على أن الكلام في التصؤر. وما ذكر من 
الوسائط دون الأخيري ت إنما يوجد في التصديقات فقط.' 

[. 54.] (قوله: فإما أن يعرف بنفسه» فيلزم توقّف الشيء على نفسه) أي: توقف معرفة الشيء على معرفته» 
وذلك توقف الشيء -أي: المعرفة- على نفسهاء والكلام في التعريف الحقيقي دون اللفظي؛ فلا ينّجه منع 
الحصر في الثلاثئة بجواز التعريف بمرادف أجلى» كما توهّم.'" 

[*. 5.] (قوله: وتلك الأجزاء إما وجوداتء فيلزم توف الوجود لك قارع و س ت 
على نفسه) لأن المركب يتوقف على أجزائه القريبة والبعيدة. لين الع 

۲ هاجتو اب هن اخراص ذكرة:! 

].٦ .*[‏ (قوله: وكذا يلزم توقّف تعريفه على نفسه) وذلك لأن ب OE‏ 
الفرض تعريفه بأجزائه التي هي عينه أو مشتملة عليه» فالأمران» ‏ ١١و‏ | 
لازمان معا على تقديرَيٌ كونٍ مفهوم تلك الوجودات هو الوجود الا او لنصير الحلي؛ ١۸٠و‏ 


» غ - معاء صح هامش. 
من حيث هوء وكويه هو الوجود مع قيد كما صرّح به“ فاندفع' ما قیل 6 شين ستيه 


من أنه على تقدير كون الوجودات هي الوجود مع قيدٍ يلزم الأمران معًا. 5 غ ب ك: واندفع. 


- منهوات : 

< وليس ذلك اجتماعًا للمثلين ولا مستلزمًا لكون الشيء موجودًا بوجودين» فلا استحالة فيه. وآنت خبير بجريانٍ مثل هذه 
الشبهة وجوابها في تصوّر العدم.7 ”لمؤلفه رحمه الله“. | غ: وذهب إلى ذلك الامتناع بعض الناس؛ 9 غ: فلو تعلق به؛ 
ين - جزئي؛ ‏ ض - وجود؛ لاضن ق - وأنت خبير. .. العدم. 

(أ) وفي هامش أ: المناقش نظام الدين الأعرج رحمه الله. [هذه المناقشة أيضًا موجود في حاشية النجريد لنصير الحلّي؛ ١۸٠و].‏ 

(ب) وفي هامش غ ق ك د طاش: لأن البحث في تحصيل صورة الوجودء لا في تعيينها!"' بعد حصولها. "منه رحمه الله“. | (© د: لا 

ت) وفي هامش ك بخلاف الأخيرين؛ فإنهما يوجدان فيهما معًا. 

(ث) وفي هامش ك: وهما: توقّف الو جود على نفسه» وتوقف تعريفه على نفسه. و 

(ج) وفي هامش م أ: إن لم تكن الأجزاء عیتن عين الوجود؛ وذلك لأن الموجود الذي هو الجزء ء هو شيء له الوجود» فاعتبار الوجود 
ا فيلزم أن يكون الوجود جزء جزئه» فيكون الوجود أجزاء بعيدة» فيلزم الوجود على نفسه بمرتبتين. ”منه رحمه الله“ 


سے 


چ 


۹ 


]و١[‎ 


تسديد القواعد 


هو الوجود من حيث هو أو الوجود مع قيدٍ؛ وإما غير وجوداتء' فلابذ وأن يحصل عند اجتماعها أمر زائد» وإلا 

يكون التركيب في معروضاته لا فيه» وقد فُرض التركيب فيه؛ أو بأمر خارج» فيلزم أن يكون التعريف بالرسم. . 
أما بطلان القسم الأول والثانى فظاهر. 1 
انال حو تيوط ودر 3و بهو الويعود م كيت هو او 
وأما بطلان القسم الثالث فلأن الأمر الخارجي إنما يُعرّف الشيء' إذا ‏ الوجود مع قيد وإما غير وجودات» 

هامش . 

E‏ أل ات انغرت ا 

الا > والأعمّ لا يصلح له؛ وبالأاخص ٤‏ ل أخفى. والعلم بمساواته له وفي هامش ج: «لأن العلم بالوجود 


Û | 2‏ > اا مله يتوقف على ذلك الشىء المعرّف» 
ل قف ا با ء» وإنه دور" وبما* عذاه وهو إ ٍ ٍ 
ا € والعلم به يتوقف على الوجود 


چ 


الذهن بالأمور الغير المتناهية. E E‏ 
a E : i f Msg. e‏ : 1 للوجود كيتوقف عليه». 
لا يقال: لا نسلم أنه إن حصل عند اجتماع الأجزاء زائد» يلزم أن يكون ell‏ 


التركيب في معروض الوجود لا فيه» وإنما يلزم ذلك أن لو كان الوجود هنو ٠‏ ط+آمر. 

ذلك الزائدٌ فقط» وأما إذا كان الوجود هو الزائد مع" تلك الأجزاء فلا يلزم ذلك. ' و مع؛ صح هامش. 
حاشية الممرجانى 

وأما على تقدير كونها هي الوجود من حيث هو" فلا يلزم إلا الأمر الأول." 

[۴. ۷.] (قوله: والأعم لا يصلح له)' قيل: إن أراد أن بعض الأعمّ لا يصلح للتمييز في الجملة؛ فلا 
تكون صحّة التعريف به قانوتًاء فذلك لا ينفعه؛ لجواز أن يكون لبعض آخر منه خصوصية مصحّحة للانتقال 
نه إلى الأخضّ» فيصلح لتعرية وتوف اللعيلة كوو ن :اراق 2 
صرالى لخدي يي جر ار و0 ل 010101 لب ل ا ارا 
أن لا شيء من الآعمّ بصالح / له فهو ممنوع. كيف وقد صرّحوا 3 قيدء كما صرح به واندفع ما قيل من أنه على 
بأن التعريفات الناقصة ربما أقادت تمعز المعءف ع بج هئ ي كوه الوص ردصن سودي ديام 
ا 5-5 سد ر ر کن الأمران محا وأما على تقدير كونها هي الوجود 
يغايره»' فالتميّز التامّ ليس شرطا إلا في التعريف التام.' E‏ 

a‏ ' المعترض هو نصير الحلّي. انظر: الحاشية لنصير 

[*. 5.] (قوله: وبالأحمض؛ لأنه أخفى) قد يناقش فيه على ابد او 2 
قياس ما مضی؛ إذ يجوز أن يكون الأخصّ في بعض الصور أجلى ك: التعريفات التامة. | هذا القول لنصير الحلي. 

.و1817-ظ١47 انظر: الحاشية لنصير الحلي»‎ a RAR. ea E NRE an. 
دن ا و يع ا ا المناقش هو نصير الحلي. انظر: الحاشية لنصير‎ 
جميع أفراده.؛ الحلي؛ 15ظ-لاماو.‎ 


“€ 


mm 


ملهوات 

)غ0 وفي هامش أ ضغ ق ب س ش ك د ل طاش: وعلى هذا التقدير يلزم محذور آخرء وهو أن يكون مفهوم الوجود من حيث 
هو() بلا اعتبار قيد معه متعدّدًا. ”منه رحمه الله“. | ( ض + هو. 

(ب) وفي هامش د جار: توضيح الاستدلال على ما قاله الإمام في المباحث المشرقية: ويمكن أن يقال في إبيان] أن الأعمّ أعرف 
على الإطلاق: إن النفس الإنسانية قابلة للتصورات وفاعلها دائم الفيض. ومتى وُجد القابل والفاعل كان عدم الفعل لأجل عدم 
الشرط أو حصول المانع» والأول ههنا باطل؛ لأن كل ما كان آعم الأمور كان ما عداه أخص منه. [والأعم لا يكون مشورطًا 
بالأخص]. ”منه رحمه الله». 

(ت) وفي هامش أ ض غ ر ق ب س ش ك د ل جار طاش: ومثّلوا لذلك بأن المثلّث إذا اشتبه بالدائرة مثلاء وأريد تمييزه عنهاء 
فيقال:27 هو الشكل المضلّع أفاد تصوّره بوجهٍ ماء وامتاز به عنهاء كما لا يخفى. ”منه رحمه الله». | (© أغ: فقيل. 


درد القواعيل 


لأنا نقول: إذا كان الوجود هو الزائد مع تلك الأجزاء يكون الزائد جزءًا له. فنقول: الجزء الذي هو 
الزائد إما أن يكون وجوداء فيلزم توقف الشيء على نفسه؛ أو غير وجود؛ فيلزم أن يكون الوجود محضّ 

وأما بيان بطلان الوجه الأول من الاستدلال فتقريره أن يقال: لا نسلّم أن ما يتوقف عليه التصديق البديهي 
أولى أن يكون بديهيّاء فإن التصديق البديهي هو الذي لا يتوقف حكم العقل فيه إلا على تصوّر طرفيه؛ فجاز أن 
يكون كل من تصور طرفيه أو أحدهما بالكسبء مع أنه سابق على البديهى. 

والاستدلال بعموم الفيض وقلّة الشرائط والموانع' على كون الأعم أجلى منظوز فيه.7) 
عقر غير الذي افرص أثةاغير الوججودة وإن حصل عاد الكلام إليه بأن يقال: هذا الزائد الثاني إما وجود» فيلزم 
توقف الشيء على نفسه؛ أو غير وجودء وحيتئلٍ إن لم يحصل زائد ثالث كان الوجود محض ما ليس بوجود: 

].١١ .“[‏ (قوله: ی اوی وا یوی و ولا لي تون طرف ره بت 
تفسير التصديق البديهي المقابل للكسبي؛ » أعني: : ما هو بمعنى الضروري؛ E‏ 

1 و وا 

ليلزم الواسطة بينهماء”' كما مرّء' بل هو تفسير؟ البديهي بمعنى الأوّلي؛ لأن ' ك: الأقون.القين المتناهية. | انظر: 
التسديق المستعدل سن هنذا القبيلء وهو أقوى أقسام الضروريات» وإذا لم الحاشية لنصير الحلّيء ۸۷٠و‏ 
ok Rae‏ * انظر: الفقرة 7. ۴. 

].۱١ .۳[‏ (قوله: ولئن سأمنا) هذا تنزّلٌ عن الإبطال الأول إلى" إبطال ° ض ب - إلى. 
ظا ٠‏ 5 5 ,65 > ۴ 5 ' ض - هذاء صح هامش. 
مَال؛ إذ يمكن دفع الأول بان هدا التضديق حاصل لمن لا يتصوّر منه 1 الدفع المذكور لتضير الحلي. انظر: 
ااا فوا کون تصنو ر قتي ور ا اتخات یر الي ان 


س منهوات 

)( وفي هامش ع 0 أي : يلزم ل ا لحي اي باعتبار وجود شرائطه وعدم موانعه؛ لأن موانع 
الأعمّ وشرائطه() أقل بالنسية اليه الأخض. وا ماوجه 0 فهو أن المفيض فاعل مختار 5) ل الموجب بالذات»0) فلا يلزم 
صدور الفيض وإن ؤجدث الشرائط بأسرها. و 0 مك - الفياض؛ ”غ - لأن موان نع الأعمّ وشرائطه؛ © غ + 
فيه؛ * م: هو الفاعل المختار؛ © ك الات | | وفي هامش ضغ رت ق ب س : ش ك م د ل جار طاش: [منظور فيه؛] 
وذلك على يلير سيكعه إبجنا ين GAN‏ وأما كون الأعمّ أجلى إذا كان ذاتًا والأحض متصوّرًا بالكنه 
فلا يجدي ههنا' نفعًا. ا 2 قو الرجو دز للحتي النكا ردن ؛ ؛ ب + دون التحقّق الذهني؛ 9غ - ههئا. | | 
وفي هامش أق س م د جار: [منظور فيه؛] لآن وجود الفيض موقوف على فاعلية الفاعل وقابلية القابل. والأول كامل غاية 
الكمال؛ لأنه عام الفيض. والثاني موقوف على وجود الشرائط!) وعدم الموانع»"' والأعع موصوف بهما غالبًاء فحيتئقٍ يلزم أن 
يكون أعرف؛ لأن أفراده أكثر. وهذا دليل على اتصافه بهماء ولا يخفى أن هذا إنما يتم في التحقّق الخارجي؛ لأن كثرة الأفراد©) 
في الخارج يدل على اتصافه بهما بالنسبة إلى التحقّق الخارجيء لا بالنسبة إلى التحقّق الذهنيء فلا يلزم الأعرفية 29(7 ا 
الله“ E‏ الفعل؛ " د: الشروط؛ ‏ د: المائع؛ 9) د: كثرة أفراده؛ ©») ق س - لأن أفراده... الأعرفية. 

(ب) وفي هامش ب د: أي: : بين الضروري والكسبي. 


0١ 


تسديد القواعد 


فبداهة التصوّر بوجه' لا تقد نقتضي بداهة التصوّر بالحقيقة» ولا بداهئته من كل الوجوه فجاز أن يكون تصوّره 
بوجه ما بديهيّاء وتصوّره بحسب الحقيقة أو بوجي آخر' عور اي من 
والمطلوبٌُ بالتعريف تصوّرُه بحسب الحقيقة' أو بوجِهٍ آخر غير بديهي.؟ '" ج ف: أو من كل الوجوه. 
٣ 1‏ ج - أو بوجه آخر غير بديهي 
وقيل في بيان" إبطال هذا الوجه: إن هذا التصديق إن كان بديهيًا مطلقا راب ماف وور وة بحسب 
أ وم زائه- 8 يكن يُفِذُ. ا ی و 
قت م ر 9 Ê (e‏ - ا 
1 3 *؛ وح - والمطلوب بالتعريف تصوّره 


العم بيداهة العلم بالجزء؛ فجاز أن يكوف العلم بالجزء بول ول پر اليا طا غر ارج انيمي 


بداهتهء ] بالاستدلال. طا فتين: 


حاشية الجرجاني 
[*. 1.] (قوله: فبداهة التصوّر بوجي لا تقتضي بداهة التصؤر بالحقيقة» ولا بداهئه من کل الوجوه) ألا يرى أن 
کل ما يتوجّه إليه العقل' لاب أن يكون بديهيًا بوجه من الوجوه» ولا يلزم منه بداهته بكنهه؛ ولا بسائر وجوهه. 


]ا 15 (قوله: إن كان بديهيًا مطلقًا -أي: بجميع أجزائه- لم يحتج | لودل ارا على كون تصوّر 
الوجود بدیهشا؛ لأنه من تلك الأجزاء فيكون بديهيًا أيضاء والبديهي ليا ل ا 


[11ظ] وحاصل الجواب الآني: أن ما ذكرتم يستلزم كون تصوّر الوجود موصوفًا في الواقع بالبداهة؛ / وذلك لا 

يستلزم العلم ببداهته» فيستدل بذلك الدليل؛ ليحصل العلم ببداهته. 

1٠6 .*[‏ .] (قوله: وإلا لم يفد) وذلك لأنه إذا لم ب يكن بديهيًا بجميع أجزائه کان بعض أجزائه غير بديهي؛ 
وجاز أن يكون ذلك البعض هو تصوّر الوجود؛ فلا يعلم منه' كون تصوّر الوجود بديهيًاء فلا يكون الاستدلال 
به مفيدًا للمطلوب. 

وتوضيحه: أن صورة' الاستدلال هكذا: تصور الوجود جزء من أجزاء ا وکل جر قن أجؤافة 
بديهي؟ ؛ فتصور الوجود بديهي» فإذا" لم يكن هذا التصديق بديهيًا بجميع أجزائه لم ' 0" 
تصدق تلك الكلية في الكبرى؛ فلا تنتج. " ك +هذا. 


5 ا و 5 . 5 7 2 5 5 + : ٠.‏ ض: وإذا. 
وقيل: إنما لم يُفِد؛ لان الدليل على هذا التقدير يدل على خلاف الواقع؛ إذ ery‏ 


الفرض عدم بداهة التصديق؛ قا فإقامة الدليل على بداهته” خلاف ما هو الواقع. ه ك + استدلال على. 


ملهوات 

)1غ( وفي هامش ب د ل: ولو بالاكتساب. ”منه رحمه الله“ ) | ) ب - منه رحمه الله. 

(ب) وفي هامش ك: ولو بكونه شيئًا أو ممكدًا عامًا إلى غير ذلك. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش أ ض غ ت ق ب س ش ك م د ل جار: وعتوواء اه الوق ا 
التصديق ببداهته. ولما كان زاعم ف ا أن يجاب بالمنع؛ فتأمل. 27 ”منه رحمه الله». | 0 | - 
فتأمل. 

(ث) وفي هامش ق س: يعني: أن قوله «لا يستلزم العلم» إشارة إلى المنع؛ ؛ لكن هذا الجواب من طرف الإمام؛ وهو مستقدل؛ 
والمصنف مانع» فوجهه بأن المصئّف لما اذعى بطلان الاستدلال صار مسدلا والإمام مانعًا. ”منه رحمه الله. (1) | () سن مته 
ال 

(ج) وفي هامش ك: أي: من هذا الوجه من الاستدلال. 

or 


تسديك القواعد 


ويمكن أن يقال في إبطال هذا الوجه:' إن هذا التصديق إن عُلِمَ أنه بديهي مطلقًا لم يح: يحتج إلى دليل» 
وإلا لم يفد. 


۱ 


وفي هامش ج ج: «الفرق بين الوجهين بأن 
ولا يمك أن يقال: العلم ببداهته مطلقًا لا يتوقف على العلم المأخوذ في الأول التصديق البديهي نفسه. 
۰ وفي هذا التقرير المأخوذ هو العلم بالتصديق 
ببداهة العلم بالجزء؛" لأن العلم ببداهته مطلقًا بوه عاص يس a‏ 
الجزء فخا ۳ 2 بيداهة الجزء. 


حاشية الجرجاني 


وليس بشيء؛ إذ ليس الاستدلال على بداهة التصديق بجميع أجزائه' ليلزم الاستدلال على خلاف ما فرض 
في الواقع؛ بل على بداهة تنصور الوجود. نعم) الاستدلال عليه ببداهة التصديق على ذلك التقدير لا يتم» كما بيّنا.' 

[". 16.] (قوله: إن عُلِم أنه بديهي مطلمًا لم يحتج إلى دليل) أي: على كون تصوّر الوجود بديهيًا؛ لأنه معلوم. 

].١07 .*[‏ (قوله: : وإلا لم يفد) لأنه إذا لم يعلم المستدل كونه بديهيًا ب بجميع أجزائه يجوّز' أن يكون بعض 
اک د ای وو زورلا يطل من عا دی 
الوجود» فلا يكون ذلك الدليل مفيدًا للمطلوب. 

[*. 34 (قوله: لأن العلم ببداهته مطلقًا بدون العلم ببداهة الجزء محال) إن أراد أن العلم ببداهة 
التصديق مطلقًا -أي: : بجميع أجزائه- بدون العلم ببداهة الأجزاء مفضلة محال فهو ممنوع؛ ؛ إذقد يعلم إجمالا 
أن هذا التصديق حاصل لمن لا كسب له قطعًاء" فيعلم كونه بديهيًا مطلقّاء ولا 1 

3 / 1 ض - بجميع أجزائه. 

يلاحظ مع هذا العلم تفاصيل خصوصيات أجزائه. وإن أراد؟ أنه بدون العلم ' ك:بناه. 


ة الأنىناء احا ا ا ع ل ض ب: جوز. 
ببداهة الآأجرا إجمالا محال فمسلم لكنه لا ينافي الاستدلال؛ لان المقصود غ محال إن أراد أن 


0 


به حصول العلم ببداهة جزء معيّن تفصيلاء أعني: تصوّر الوجود. العلم ببداهة» صح هامش. 
وهذا كما قیل :ب العلم بكلية كبرى" الشكل الأول يتوقف على العلم لس" 

بالنتيجة» فلو؟ ةل به عليها كان دورًا. لون في. 
ياك رض ا 7 

چ مھ وا نت 


(أ) وفي هامش ض: بئاءٌ على عدم تصور الاكتساب. "مه رحمه الله“. 

+ وفي هامش غ ق: هذا سؤال كتب الشيخ أبو سعيد ابن أبي الخير إلى الشيخ علي ابن سينا. | | وفي هامش ض: هذا الاعتراض 
منسوبٌ إلى الشيخ المحقّق أبي سعيد ابن أبي الخير» والجواب منسوب إلى الحكيم المدقّق أبي علي بن سينا رحمه الله. 

(ت) وفي هامش أ ضغ ر ك د جار طاش: : كتب الشيخ أبو سعيد إلى الرئيس: ايك أن الا تعقمد على الخلوم اة إن أزينهنا 
الشكل الأول وعليه إشكالات: منها: أن الأصغر إن دخل ذ في الكبرى فلا حاجة إلى النتيجة» وإن لم يدخل”" لم تكن الكبرى 
كلية. . أجاب الرئيس بأن العلم بالأصغر في الكبرى إجمالي؛ والمطلوب هو التفصيل. والحاصل أن العلم بأن هذا التصديق 
بديهي مطلقًا و اانه مُجملة لا يتوفّف على العلم ببداهة كل جزء تفصيلا. > كما في كبرى الشكل الأول بالقياس 
إلى النتيجة. ”منه رحمه الله“. | ١‏ ضغ: وإلا. | | وفي هامش ت س: إشارة إلى ما كتبه الشيخ' أبو سعيد بن أبي الخير إلى 
ابي :لي اټ سينا: إياك أن تعتمد مباحث العقول؛" فإنّ أجلى البديهيات وأولاها الشكل الأول» وفيه دور؛ لان وت التسجة 
فيه يتوف على كلية كبراه؛ ولا تصير كبراه كلية إلا إذا كان الأكبر صادقًا على الأصغر؛ لأن الأصغر من جملة أفراد موضوع 
الكبرى. أجاب الرئيس بأن كلية الكبرى موقوفة على اندراج الأصغر تحت الأكبر وثبوه للأصغر إجمالاء والمقصود ثبوته 
ضا فلا دورء واللهأعلم. | © س: قق الشيخ 19 س المعفؤل: 


]و١؟[‎ 


of 


51 


تسديد القواعد 
وأما بيان بطلان الوجه الثاني من الاستدلال فتقريره: لا نسلم أن أجزاء الوجود إذا كانت غير وجودات» 
حاشية المجرجاني 
للأصغر' أو انتفائه عنه من حيث هو فرد ما" من أفراد الأوسطء والنتيجة هي ثبوته” له أو انتفائه عنه؛ من حيث 
خصوصهء”!) وظاهرٌ أن العلم بكلية الكبرى لا يتوقف على العلم بهذا الثبوت أو الانتفاءء* فإذا قلت: ”كل حيوان 
جسم“ فقد اندرج في هذا الحكم الإنسان من حيث هو فرد للحيوان؛ لا" من حيث هو إنسان؛ والمطلوب 
العلم بثبوت الجسم للإنسان بخصوصه. والأحكام تختلف باختلاف العنوان. أولا يرى أن قولك ”جاءني زيد“ 
قضية مغايرة لقولك ”جاءني رجل“ بحيث يصح أن يعلم الثاني دون الأول وإن كان ذلك الرجل في الواقع زيدًا 
فالموقوف عليه كلية الكبرى مغاير للموقوف عليهاء فلا دور. 
وا ق ن أن"الاجراء إذا فلت للع هر كی فة افیف إلى سرلا عرقت رمس ةا لاا 
إليه أنه بغير كسب» فيكون بداهة كل بديهي بديهية» وكذا كسبية كل كسبي بديهية بعين ما ذكر“* فجوابه: 
آنا نجد في أنفسنا صورًا كثيرة لا ندري أنها متى حصلت؟ وكيف حصلت؟ وذلك لأنه قد تحصل في النفس 
صورة؛ ولا تلتفت النفس إلى كيفية حصولهاء ثم تحصل فيها صورة TTT‏ 
أخرى» ولا تلتفت أيضا إلى كيفية حصولهاء وهكذا حتى إذا تطاولت ' ض-ما. 
المدّة وتكثّرت الصوره توجهت إليهاء فالتبست عليها في بعض الصور' , يي 7 00 
كيفية حصولهاء فاحتاجت إلى الاستدلال» وذلك بالبديهيات أولى؛ إذ فى ٠‏ ك+عنه. 


الا ل "اقلملا کی الى" ترام اوت وي 
۷ ضلغ: التفت: [ 
[*. ۹.] (قوله: فتقريره: لا نسلم أن أجزاء الوجود إذا كانت غير ^ ض:ذكره. | هذا القول لنصير الحلي. 
0 انظر: الحاشية لتصير الحلّى؛ 181و. 
وجودات) يمكن أن يختار أيضا في بيان'! بطلان الو جه الثاني من الاستدلال GTO TET‏ 
أن أجزاء الوجود وجودات» ولایلزم توقف ايء غا ولا تعر 8 و كا بان ا اللي عل قي 
١ 0 6 5 7 8 5: 0 1‏ غ - يبأل هامث . 
بنفسه؛ لجواز أن يكون صدق الوجود عليها صدقا عرضيًا لا ذاتيًا. كصدق سيو و" 
الإنسان على كل واحد" من أجزائهء ولا استحالة فى ذلك.(ث) mE‏ رن 


(أ) وفي هامش د جار: نعم» إذا كان العلم بالكلية مستفادًا من العلم بحال فرد مخصوص لم يمكن الاستدلال بها على حكم 
الأفرادء كما إذا علم أن الوجود والعدم والشيء -الذي ردد بينهما- بداهة وعلم بذلك أن هذا التصديق بديهي مطلقًا لم يصح 
OAS‏ علق N A‏ "لله E‏ 

(ب) وفي هامش ر: هذا اعتراض آخر في إبطال الوجه الأول من الاستدلال. | | وفى هامش د: هذا دليل آخر على أصل المدعى؛ 
وهو قوله ”الاستدلال على تصوّر بداهة الوجود باطل“. تقريره: أن الوجود لما كان بديهيًا فالعلم ببداهته أيضًا بديهي» فالاستدلال 
عليها إما أخذ سبب لما لا سبب له أو وضع غير السبب موضعه؛ وكلٌ منهما باطل. وجوابه ما قرّره. ”منه رحمه الله». 

(ت) وفي هامش ض س م د: نإنة الات LE‏ شاي URGE‏ خاف :1 للسيوان » ركنن ارت ليه El UL‏ 
بعارضه ليلزم توقف الشيء على نفسه أو تعريفه به. ”منه رحمه الله“. | يي قاصر؛ '! ض س م - لهما؛ 9 م: الشيء بنفسه 
أو توقفه على نفسه؛ د - به. 

(ث) وفي هامش ض ك م د جار: أ لا استحالة في كون الكل عارضًا لجزئه» بمعنى أنه خارج عنه محمول عليه» كما ذکرناه) 
فين المثال غا ماف اليات: أنه يلزم أن لا يكون الخارج خارجًا بتمامه؛ ولا امتناع فيه؛ فإن المركّب من الداخل والخارج 
خارج. وأما كون الكل عارضًا لجزئه بمعنى أنه قائم به حال فيه( فالظاهر استحالته كما في السواد القائم بمحلّه. | ) ض: 
كما ذكرناه؛ ") ك م: وحال فيه. 


سديد القواعد 
وحصل عند اجتماعها زاتد» يلزم أن يكون الوجودُ محص ما ليس بوجودء أو / تقدمٌ الشيء على نفسه. وإنما [غو] 


فإن قيل: ”تلك الأجزاء إما عين مفهوم الوجود أو غير“ تعيّن اختيار الشٌّ الثاني قطعًاء وحينئلٍ جاز صدق 
مفهوم الوجود عليها صدقًا عرضيًا؛ فيكون أجزاء محمولة» وعدم صدقه عليها؛ فيكون أجزاء غير محمولة.' 

].٠١ .*[‏ (قوله: لجواز أن يكون الزائد / هو الأجزاءً جميعًا) يريد الأجزاء بأسرها مجتمعة» بحيث لا [؟١ظ]‏ 
يخرج عنها شيء منهاء سواء كانت مادية أو صورية. ولا شك أن هذا المجموع لم يحصل إلا عند الاجتماع؛ 
وآنه زائد على كل واحدٍ واحدٍ فُرض أنه غير الوجود. وإذا كان الوجود عين هذا المجموع لم يلزم أن يكون 
الوجود محض ما ليس بوجود”" ليلزم التناقض؛ بل لزم أن يكون الوجود عين مجموع أمور كل واحد منها غير 
وجود؛ وهذا ليس بمحال؛ إذ كل مركب يتركّب" من أجزاءٍ کل واحد منها غيره» وکل مركب من أجزاء غير 
محمولة يتركب" من أجزاء* كل واحد منها غيره» وليس هو بمحمول اا 
على یرما اد ew‏ سيت 

وهذا نقض إجمالي للاستدلال الثاني كما أشار إليه بقوله ۲ غ - يتركب» صح هامش. 


الوايضاة الو صح ما ذكرتم يلزم نفي جميع الا د 
ومنهم من تعمّق ههنا" وقال: الجميع يطلق تارة على معروضر *غ- ههنا ۰ 
الهيئة الاجتماعية» وأخرى على مجموعهماء فإن أراد بقوله «هو الأجزاءً ' لسع 
حم اویل لم يحصل زائد على الأجزاء والتقدير بخلافه.) * والمراد ممن تعمّق ههنا هو نصير الحلّى. 
وأيضّاة يلزم أن يون الو جود ميحض ما ليسن بوجود. وإن آراد الثاني انظلى:: الخاجية التي الخلبي 4ظ قال 


1 طاشكبري زاده فى حاشيته: «أراد به الفاضل 
قلنا: الهيئة الاجتماعية' إن كانت وجودًا توقف" الشيء على نفسهء وإن نضير. الدين الخلّى». انظر: حاشية على 


لم يكن وجودا كان الوجود محض ما ليس بوجود." حاشية شرح التجريد لطاشكبري زاده» ۳۷ ظ. 


س ملهوات 

(أ) وفي هامش أ ض ر ت ق ب س ش م د ل جار طاش: قال [الشارح] ألا في الوجه الثاني: «إذا كانت الأجزاء غير وجوداتٍ 
وجب أن يحصل عند اجتماعها أمرٌ زائد». وادّعى أنه يلزم حينئذٍ أن يكون التركيب في معروض الوجود. لا فيه» ثم اعترض على 
نفسه بأنه إنما يلزم ذلك إذا كان الوجود هو ذلك الزائد فقط. وأجاب عنه بأنه إذا جعل الزائد جزءًا منه عاد المحذور» أعني: 
توقف الشيء على نفسه؛ أو كون الوجود محض ما ليس بوجود. ومحصل الجواب عن الوجه الثاني على ما ذكره الشارح: أن 
ذلك الزائد هو مجموع الأجزاء من حيث هو مجموع؛ وليس يلزم حينئذٍ أن يكون التركيب في معروض الوجود» ولا توقف 
ايء قى تنسة رل قرول ال رة حفن ما ليس جود "رديه الل“ | انون داذلف: 

ا ئی بشافشن ا ضع ر تاق ب من شن كاد ل ائ جار أئ” ماد کنا عن أن كل مركي بر کب من كذا برد فضا غلى 
ما استدل به في الوجه الثاني على امتناع تركب الوجود؛ ولم يرد أنه نقض للوجه الثاني بتمامه. نعم؛ يمكن نقضه بأنه يلزم 
منه أن يكون كل تصوّر بديهيًا؛ لامتناع اكتسابه بتعريف الشيء بنفسه أو بأجزائه أو بما هو خارج عنه. وهذا مما يمكن التزامه 
بخلاف انتفاء المركبات.7 ”منه رحمه الله“. | ) ك: أي: هذا النقض الذي ما ذكرناه؛ ‏ ك + لأن الإمام قال بأن جميع 
التصوّرات بديهيّة. 

(ت) وفي هامش أ ض غ رت ب س ش ك م د ل جار: فيقال: لو تركب السواد مثلا فإما أن يكون أجزاؤه سوادات أو غير سوادات 
ا 


(ث) وفي هامش ض: لأن الكلام فيما إذا كانت غير وجودات» وحصل زائد عند اجتماعها. ”منه رحمه الله». 


ض ب: تركب. 
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تسديد القواعد 
فلا يلزم أن يكون عارضًا للأجزاء؛ لأن الأجزاء مقوّمات له» ولا كونه جزءًا من الوجودء حتى يلزم تقدّم الشيء 
على فة أو کون اوسرد خفن مالین ود 
لا يقال: إذا كان كل واحد من الأجزاء داخلا ذ في الوجود يكون جميع الأجزاء أيضًا داخلاء فلا يكون جميع 
الأجزاء الذي هو داخل فيه نفسه. 


لأنا نقول: e‏ لجسي دا E gE‏ 
صح على الجميع. وأيضًا: لو صح ما ذكرتم يلزم نفي جميع المركبات» وهو باطل بالضرورة. سلمنا أنه يمتنع 
التعريف بأجزائه» ولكن لا نسلّم أن التعريف الرسمي باطل. 

قوله «لأنه يتوقف على العلم بالمساواة» قلنا: لا نسلم؛ بل يتوقف على 4 يدح قلقااتشلم بل يقر نش عن 
المساواة' في نفس الأمرء لا على العلم بها. سلمناه؛ لكن العلم بالمساواة ‏ المساواة صح هامش. 


وجوابه: أنا نختار الأول» والمجموع بذلك المعنى زائد على ما فرض أنه غير وجود» وهو كل واحدٍ 
واحدٍ من تلك الأجزاء المعروضة للهيئة الاجتماعية» فإن الترديد المذكور في الدليل بين الوجود وغيره إنما 
هو في كل واحد منها لا في مجموعها؛ ولذلك قيل: وتلك الأجزاء إما وجودات أو غير وجودات» ولو ردد في 
المجموع بأنه وجود أو غير وجود كان اندفاعه ظاهرًا باختيار أنه وجود؛ لأنه المفروض' وجودًا' في الحقيقة؛ 
أو نختار الثاني» وأن الهيئة ليست وجودًاء ولا تناقض؛ لأن اللازم كون الوجود عين مجموع أمور كل واحد منها 
غر و خود كما شا ' 

فإن قيل: أجزاء الوجود إن لم تعرض لها هيئة اجتماعية أو صورة تجعلها شيئًا واحدًا لم يكن الوجود 
حقيقة واحدة وحدة حقيقية؛ بل اعتبارية» وإن عرضت لها كان انضمامها إليها موجبًا لهيئة اجتماعية أخرى؛ 
وفك فا 

قلنا: المقصود ههنا كون الوجود ذا / أجزاء يعرف بهاء ولا حاجة بنا 
في ذلك إلى الوحدة الحقيقية. وأيضا: عروض الصورة للأجزاء المادية في ea‏ 
المركب منهما تركيبًا حقيقيًا لا يقتضي إلا اعتبار هيئة اجتماعية بينهماء* فإن ٠۲‏ ك: بينء. 


اععدرك " E KT E‏ افونة ا ع ویآ ر n‏ 
نصير الحلّي. انظر: الحاشية 


يتسلسل؛ بل ينقطع بانقطاع الاعتبار»" وكذا الحال في عروض الهيعة با ار 12 
].۲١ .۳[‏ (قوله: لا نسلم؛ بل يتوقف على المساواة في نفس الأمر) هذا ° 4 - بينهما 
5 ك + پينهما. 


إنما يكون جوابا 0 بطلان التعريف الرسمي يما ذكر* في الشرح؛ أعني : الوجه ۷ اغ ك: اعتبار العقل. 
المشهور في إبطاله مطلمًا؛ لكنه قد يبطل ههنا بأن الكلام في تصوّر الكنه» ^ غ: ذكره. 


متهوات 

(أ) وفي هامش ك د: أي: يقتضي اعتبار هيئة اجتماعية؛ لا أنه يقتضي هيئة اجتماعية. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش س: فإن عروض الهيئة للأجزاء إنما يوجب هيئة اجتماعية بينهماء ار التريع سي اا A‏ 
أخرى بين الهيئة الاجتماعية والهيئة مع الأجزاء من ذلك الانضمام؛ وهكذا فينقطع بانقطاع الاعتبار. ا ا 
هامش د: فإن عروضٌ الهيئة للأجزاء يقتضي هيئة اجتماعية بينهماء فإن اعتبرث بينهما هيئة حصلت هيئة اجتماعية أخرى من 
الهيئة الاجتماعية الأولى والهيئة مع الأخرى. 


تسديد القواعد 


لا يتوقف إلا على تصوّر الشيء بوجه ماء وتصوّر ما عداه بوجه ماء فحينئلٍ لا يلزم الدورء وله لاط يالا مون 
الغير المتناهية. 


.".١١ [‏ اشتراك مفهوم الوجود] 

[:.] قال: وتر الذهن حال الجزم بمطلق الوجود» وانّحادُ مفهوم نقيضه؛ وقبوله القسمة يُعطي الشركة. 

أقول: لما فرغ من بيان تصوّر الوجود شرع في بيان اشتراكه. افق جمهور المحققين على أن الوجود اة 
بين جميع الموجودات معنى» وخالفهم الأشعري فيه» وذهب إلى أن وجود كل شيء عينُ ماهيته» ولا اشتراك إلا 
في لفظ الوجودء واختار المصنّف مذهب الجمهورء واحتح عليه بوجوو ثلاث تنبيهية! ذكرها الحكماء: 

الأول:" لو لم يكن الوجود في الخصوصيّات. 
والقانين بطل 

أما الملازمة فلأنه لو لم يكن الوجود مشتركا لكان.مختضا»: سواء كان ذاقا للتصوصيات أو عرضقا: 
وعلى التقديرين يلزم من التردّد في الخصوصيات التردّدٌُ فيه؛ ضرورة استلزام انتفاء الشيء انتفاءً ذاتيّهِ المختض 
به وانتفاءَ خاضته 

وأنابنان بطلا الال فلكنا تجزم بال وجرد مم التزةة في التغضوضيات» وذلك لأا إا 
جزمنا بوجود ممكن جزمنا بوجود علته مع التردّد في أن عله واجبة أو ممكنة» جوهرٌ أو عرض. 

حاشية الجرجاني 


مشتركًا بين جميع الموجودات لتردّد الذهنُ فيه حال ترذده في 


١‏ ط + کما. 


FEF o 


والرسم لا يفيده» وحينئلٍ يجاب بجواز أن يكون لبعض الرسوم خصوصية يفيد بها تصوّر كنه المرسوم. 

هذاء وأما الوجه الثالث الذي استدل به أيضًا في الملخخص' ولم يذكره المصئّف فهو أن الوجود جزء من 
وجودي المتصوّر بالبداهةء" وجزء المتصوّر بالبداهة أولى أن يكون بديهيًا. 

وجوابه: أن وجودي متصوّر بوجه ما بدأهة» واللازم منه" أن يكون تصوّر الو جود بوجه ما بديهيًا؛ ولا نزاع فيه (ب) 


].١ .:[‏ (قوله: جزمنا بوجود علته) قيل: إن أراد الجزم ا و ال ت المتخالفة الذوات؟ مطلقًا 


' أشار المصئّف الطوسي إلى الوجه الثاني والثالث؛ ولم يشر إلى تصوّرات هذه الأمور أوّلية. ”ج“: تعريف الوجود بنفسه محال» 


الوجه الأول كما قال الشارح والمحشي. قال الإمام الرازي في 
هذه المسألة في الملخص: «ف”أ“ في أنه غني عن التعريف لثلاثة 
او “: علمي بوجودي بديهي؛ والوجود جزء من وجودي» 
والعلم بالجزء سابق على العلم بالكل والسابق على الأوّلي أؤلى 
أن يكون أوليا والوجود في الكل واحد, فالوجود المطلق أوّلي. 
”ب“: التصديق البديهي بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان 
ليس إلا التصديق بأنه يمتنع الخلوٌ عن العدم والوجود» ويجب 


وبأجزائه أيضا؛ لآنها إن كانت وجودات لزم توقف الشيع على 
نفسه» وإن لم تكن فعند اجتماعها إما أن لا يحصل زائد» فيكون 
الوجود محض ما ليس بوجود؛ أو يحصلء فيكون هو الوجود. 
وتلك الأمور معروضاته» فلا تكون أجزاؤه أجزاءه» أو بالخارج 


عنه» وهو محال؛ لما عرفت في المنطق أن الرسم لا يفيد تصوّر 


ا اک علو أنه ایاعر 
من الوجود». الملخخص فى المنطق والحكمة» شهيد علي باشاء 


الاتصاف بأحدهماء وهو لا محالة مسبوق بتصوّر الوجود والعدم ۰ ص ٤٩٥‏ ظ. 
والوجوب والامتناع وكونٍ الوجود مغايرًا للعدم» والمغايرة عبارة " ب: بالبديهة. 

عن الاثنينية التي تصوّرها مسبوق يتصوّر الوحدة؛ لتقوّمها بهاء ۳ ك: فيه. 

ومسبوق بتصوّر ماهية التصديق الذي ليس الجزء إلا هوء فإذن 5 ك: بالذات. 


ملهوات 
(أ) وفي هامش د: و ملب E EE‏ طلقا يه ا 
(ب) وفي هامش ق: فإنه إن أراد أن وجودي متصور بالكنه فممنوع؛ وإن أراد بوجهٍ ما مطلقًا فمسلمء ولا يفيد. بو للد 


لك 


OA 


دنك القوا عونك 
وإلى هذا الوجه أشار بقوله «وتردّدٌُ الذهن حال الجزم بمطلق الوجود» أي: تردّدُ الذهن فى الخصوصتات حال 
الجزم بالوجود المطلق «يعطى الشركة»» أي : شن شاك الوجود بين الخصوصيات. 


فلا يجديه نفعًا؛ لأن مفهوم أحدها ليس الوجود المشترك»؛ وإن أراد الجزم' بخصوصية ذات منها بعينها فهو 
ظاهر البطلان؛ لأنها متردّد فيها لا مجزوم بهاء وإن أراد الجزم بمعنى آخر”! فهو ممنوع»" ويندفع بتلخيص 
الدليل»”؟ وهو أن نقول: إذا جزمنا بوجود ممكن» وجزمنا مع ذلك أيضًا بأن علّته جوهر مثلا فلا شك أنا 
نجزم حينئٍ بأن العلة موجودة وبأنها خصوصية الجوهرء فإذا فرضنا زوال اعتقاد خصوصية الجوهر باعتقاد أن 
العلة خصوصية العرض وجدنا الاعتقاد بأن العلة موجودة باقيًّا بحاله 

SEA A E |‏ ا ا غ - بأحد الوجودات المتخالفة الذوات 
معنى لم يتصوّر ذلك قطعًا. لين الوجووة ارد د الجر 

قيل أيضا: هذا الد فلراف کو 1 م 

وقيل أيضا: هذا الدليل يستلزم أن يكون للوجود وجود ' لفاو هي نصير الحلي. انظر: الحاشية 
مشترك بينه وبين غیره فإنا قد؟ نجزم!"" بوجود علة شيء» ونتردّد في لنصير الحلّي؛ 1848و. 
8 3 8 5 7 نسنه هاوه 
انها مفهوم الوجود أو غيره. ©) E‏ ال 


؛ ك - قد. 


وأجيب أو لح اله يلزم من ذلك اشتراكه بين نفسه وغیر 0° ° غ: وبين غيره. 


س ملهوات 
العلة موجودة لا باعتبار أنه وجود الجوهر؛ بل مع قطع النظر عنه. وهذا كما إذا حملت الضارب على زيدٍ فإن المحمول ههنا 
ليس هو الضرب المقيد بكونه ضرب زيد؛ بل الضرب من غير ملاحظة كونه ضرب زيدء ثم إن الاعتقاد يكون العلة جوهرًا 
يزول باعتقاد كونه عرضًا دون الاعتقاد الثاني» فظهر بما قررنا اندفاع ما يقال من أن الوجود الثاني إن كان الوجود الذي فى 
ضمن الجوهر فيزول بزواله» وإن كان وجودًا خاضًا غير مقيّدٍ بكونه وجود الجوهر مثلا لا يجدي نفعًا؛ لأنه ليس بمشترك؛ وإن 
RS SE E e E‏ 

(ب) وفي هامش أ ضغ ر ت ق ب س ش ك د ل جار طاش: فيه إشارة إلى أن الدليل قد بُقرر بأنا نجزم بوجود العلة ونتردّد في 
خصوصيات الموجودات كما ذكر في الشرح؛ وحينئلٍ يتخايل7) ورود ما ذكره هذا القاتل. وقد يُقرّر بأنا نعتقد وجودها اعتقادًا 
م اود ل اقتاد الخصوصياكه وك قن يكشت النغال وتم ا20 "ننه وجوه اللي | غ: يتخيل. 

(ت) وفي هامش ك طاش: فإن من يعتقد أن الوجود نفس الجوهر كيف يسلم اعتقاد الوجود في جميع الأحوال» نعم؛ يسلّم إطلاق 

(ث) وفي هامش د: ظاهر قوله «فإنا نجزم إلخ.» مشعرٌ بأن الدليل عند التلخيص مستلزمٌ لأن يكون للوجود وجود آخر» ولا حفاء 
في استلزام الملخّص أيضًا ذلك؛ فليتدبر. ”منه رحمه الله». 

رج( وفي هامش أ ض غ ر ت ق ب س ش ك د ل طاش: هذا التردد إنما يصح إذا جُرّز كون مفهوم الوجود موجودًا بذاته في 
الخارج؛ لأن الكلام في علّة الموجود الخارجي» فلابدٌ أن تكون موجودة فيه» ومع هذا التجويز يجاب بما ذكره.” وأما إذا لم 
يجوز فلا تردّد» فلا حاجة إلى ذلك التكلّف. ”منه رحمه الله“. | 7 أ: الترديد؛ " أ: بما ذكر. 

(ح) وفي هامش غ د: قال شارح المحصّل: الجواب الحقيقي عن هذا الدليل أن يمنع انتفاء الثاني. قوله "لأن اعتقاد الجوهرية يزول باعتقاد 
نعم؛ يسلّم إطلاق لفظ الوجود على الجوهر والعرض بالاشتراك اللفظي لا بالاشتراك المعنوي الذي هو محل النزاع.) | () د + منه. 

(خ) وفي هامش ضغ ك د: فإن قلت١(1)‏ حصول الشيء لنفسه نسبة تقتضي تغاير المنتسبين. فاع مسلم؛ لكن التغاير الاعتباري 
كاف» وهذا معنى قولهم ”إن وجود الوجود نفس الوجود في الحقيقة وغيره في الاعتبار“. ”منه رحمه الله“. | )غ ك: قيل؛ 
۳غ - منه رحمه الله. 
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تسديد القواعد 


5 2 كله : # ف‎ ٠ 1. ليس‎ ٠ 
وفي هامش ف: «حاصل هذا السؤال: أنكم جعلتم‎ ١ فإن قیل: يجوز أن لا يكون الوجود مشتركا بين جميع‎ 
الموجودات؛ لكن يكون مشتر کا بين بعضهاء وهو الممكنات» ووجودٌ التردّدٌ في الخصوصيات مع الجزم في الوجود‎ 
ى 4 1 5 مستلزمًا لاشتراك الوجود بين جميع الموجودات»‎ 
الباري تعالى يكون مخالفا لوجود الممكنات» فلا تتم الشرطية؛ وعلى الم اور مو‎ 


وهو كذلكء فلا يلزم وجود آخر. / وثانيًا بأنه يلزم منه أن يكون' للوجود وجود آخر مغاير له بالاعتبار» وينقطع 
التسلسل بانقطاعه.' 
: 5 ع 3 
الذهن فيه حال تردّده في الخصوصيات». والظاهر أنه منع للشرطية» وحيث كانت مستدلا عليها وجب صرف 
منعها إلى مقدّمات دليلهاء!) فكأنه قيل: الشرطية غير صحيحة: وقولك في بيانها ”لو لم يكن" مشتركا* لكان 
مختصًا“ إن* أردت به أنه" لو لم يكن الوجود مشتركا بين جميع الموجودات لكان مختصًا بالقياس إلى جميعهاء 
فهو باطل؛ لجواز أن لا يكون مشتركًا بين الجميع» ويكون مشتركًا بين الممكنات وحدها.” وإن أردت أنه لو 
لم يكن مشتركًا بين الجميع لكان مختصًاء ولو" بالقياس إلى بعض الموجودات» فهو مسلم؛ لكن الاختصاص 
على هذا الوجه لا يستلزم التردّد فيه حال الترذد في الخصوصيات؛ 
لجواز أن يكون الوجود مع الاختصاص المذكور مرا بین اک ' هذا الأفترَاقنَ وجراباه منقول من الحاشية 
الموحودات كالممكنات»: ردد بين خصوصضيات. المسكدات» من لنصير الحلّي» 184و. 

1 ۴ غك + الو جود. 
الجوهر والعرض مع الجزم بالوجود. 0 5 

وتقرير الجواب:' أن معنى الشرطية هو أن الوجود لو لم يكن ديه إذاء 

ا 2 5 . 1 :2 4 3 ض ب ك - أنه. 
مشتركا بين جميع الموجودات لتردّد الذهن فيه حال تردّده في شيء ad‏ 
من الخصوصيات. والدليل عليها أنه لو لم يكن مشتركا* كذلك* لكان + ك - مشتركا. 
مختصًا في بعض الصور قطعّاء فيلزم من التردّد في الخصوصيات"' 2 بيبخ" 
او 0 ظ 7 'غ - والدليل عليها أنه لو لم يكن مشتركا 
في صورة الاختصاص التردّد في الوجود؛ وذلك مما لا شك فيه؛ لكن كلك لكان مخضا 'في تعض الضور 
التالي باطل؛ إذ يصح الجزم بالوجود مع التردّد في أيّ خصوصية كانت قطعًا فيلزم من التردّد في الخصوصيات» 


١‏ ك - أن يكون. 


5 5 هامث . 
فق الوا جت و الممكة انامه كلها تت دين 
کس وات 


(أ) وفي هامش ر ك د: يعني: لما كان المنع بعد تمام الدليل غير متوجّه على أصل 7(" الدليل وجب أن يصرف ذلك المنع إلى 
مقدّمات الدليل؛ فلا يرد حينئلٍ ما قيل من أن كلام الشارح «فلا تتم الشرطية» غير موجّهة. e‏ 
كار رده و الله. 

(ب) وفي هامش ض س ش د: لأن عدم الاشتراك بين جميع الموجودات يتحقّق على وجهين: أحدهما: أن يكون مشتركا بين 
الممكنات» ولا يكون مشتركًا بين الممكنات والواجبء والثاني: لا يكون مشتركا بين الممكنات ولا بين الممكنات والواجب. 


1 
"منه رحمه الله“. | )١(‏ ش د - منه رحمه الله. 


(ت) وفي هامش أ ض غ ر ت ق ب س ش ك د ل جار طاش: ذكر الشارح [الإصفهاني] في تقرير الدليل آنا نتردد بين الواجب, 


والجوهر والعرض» ثم اعترض بما يقنضي عدم جواز" التردّد في الواجب» ثم جاب بأنا نتردد بين الواجب وغيره؛ 
فلو ترك دک الوا جت أو لكان أولی: و الل“ | م الد ض: جواز عدم؛ أ: فأجاب؛ 2 ا 
69 أ - ذكر. 


]۳ظ[ 


0۹ 


]و١؟[‎ 


تسديد القواعد 


إذ حينئذ يجوز التردّد فى أن' العلّة جوهر أو عرض حال الجزم بوجود العلة.' 
اشع انه د 5 بترن اعرذ فى أن العلةاوتكفة اسيك ال ١‏ 

۲ : 3 0 ح - أنء صح هامش. 
الوجه الثاني: أن مفهوم نقيض الو جود -أعني: الس ل ف ال ا 
ل |( 0 7 الوجود آي الوجودين وجود الواجب 


وإلا لبطل الحصرٌ العقلي بين الوجود ونقيضه. " و: بوجود العلة. 
حاشية الجرجاني 


ومنهم من حل ميا فخينة لكل ا الى توركو ارو كتير كا بيرق" الك وان 
مشتركًا بين الممكنات جاز التردّد بين خصوصيات الممكنات من الجواهر والأعراض مع الجزم بالوجود؛ فعلى 
تقدير عدم الاشتراك بين الكل يجوز في الجملة أن يتردّد في الخصوصيات مع الجزم بالوجود» فلا يكون عدم 
الاشتراك بينه" مستلزمًا للتردّد في الوجود حال التردّد في الخصوصيات» فبطلت؛ الشرطية التي ادّعاها المستدل. 
ثم أجاب عنها بأن مقدّم شرطية” المعارض مركب من الجزأين:" الاشتراك وعدمه؛ فباعتبار الاشتراك / يستلزم 
جواز التردّد بين الجوهر والعرض حال الجزم بوجود العلّة كما تبيّن؛ وباعتبار عدم الاشتراك يستلزم عدم جواز 
التردّد بينهما حال الجزم بوجودهاء فيكون شرطية المعارض باطلة. 

وهذا فاسدٌ؛ لأن جزء مقدّم شرطيته عدم الاشتراك بين الكل لا عدم الاشتراك بالكلية» فلا يستلزم عدم 
الجواز المذكور. 

[:. *.] (قوله: متحدٌ في جميع الماهيات المعدومة) وذلك لعدم 
التمايز في السلوب والعدمات.7) 


چے 


قال طاشكبري زاده في حاشيته: «أراد 
1 به الفاضل نصير الدين الحلي». 
].٤ .:|‏ (قوله: وإلا لبطل الحصز العقلي بين الوجود ونقيضه) لان انظر: حاشية على حاشية شرح التجريد. 


. ٠ 1 ص‎ 4 h 0 a" 
0 مفهوم التقسيم حينئذٍ أن الشيء إما موجود بوجود خاصّ أو ليس بموجود‎ 
ن 2 جود.‎ 5 e 2 5 
وفى هامش ك: أي: بين الكل.‎ ٠ أصلاء وذلك ليس بمنحصر»" لجواز أن يكون موجودا بوجود خاض‎ 
ك: فييطل.‎ ٤ أ (ب)‎ 
ب: الشرطية.‎ ٠ : ٠ 1 

فإن قلت: لو أريد بهذا التقسيم أن الشيء إما موجود بوجودٍ ما من عون ري 

الوجودات* ا والنسن بو جرد أضلة لم يرظل الاتحضار. ۷ ك: بحصر. 


6 ض غ: الموجودات. 
قلت: الحضر ديعل إثما يكون بملاحظة لقظ الوجود وشمولة؟ لتلك .© ل شرك 


المعانى المتعددة ال وضع بإزائهاء فاد" يكون حصرًا عقا معنويًا؛ “اغ: ولا. 


متهوات 

(1) وفي هامش ك د: فلا تعدّد فيه؛ لأن التعدد يقتضي التمايز. ”منه رحمه الله».(© | ١‏ ك: سيد. 

(ب) وفي هامش أ ض غ ر ت ق ب س ش ك دل طاش جار: فإن قلت: كون الشيء موجودًا بوجود غيره أمر("» محال» فكل شيء 
ها أن نكر سرج او وة الان انه واا ان تكن ورا وجرد ضاق فيفل الاتحمفان اي دك ر 
يبطل؛ ان لخم اللي هبن طا ره اا إل يوم الفكل اتا ا و ج ع مها ر ا 


هي امتناع کون الشيء مجو اا بو جود يره اه رجه ا | ن ابره من وجوه ١‏ ف حل ف أنه 


قسديد القواعد 
فإن قيل: لا نسلّم أن مفهوم السلب واحدٌ؛ بل سلب كل شيء مفهومٌ مخالف لسلب غيره» مقابل لإيجاب 
5 
آج یپا سلب كل اقب ولق ان مقا ایی ق ووب ١ ١‏ ' وتو ر کر ا ی 


' وفي هامش ج: مشتركًا (نسخة)؛ وكذا في ط. 
E ,‏ ات 541 بن 8 , 2 م 


مطل السلب غلا لوال على لفاك ط؛ الدالة. 
حاشية الجرجاني 


بل استقرائيًا لفظيًاء“ ونحن نجزم بأن تقسيم الشيء إلى الوجود ونقيضه مما يجزم العقل فيه بالانحصار مع 
قطع النظر عن اللغات وأوضاعها. 

[:. 5.] (قوله: لا نسلّم أن مفهوم السلب واحدٌ) وما ذكر من عدم تمايز السلوب والعدمات إنما هو بالنظر 
إلى أنفسهاء ولكن لها تمايز تبعًا لإيجاباتها ووجوداتها. 

ولو سلّم أن السلب مفهومٌ واجدٌ لا تعدّد فيه قطمًا لا أصالة ولا تبعًا لتم المقصود' به؛ ضرورة أن رفع 
المتعدّد متعدّد في الجملة.2) ولم يُحتّج إلى أن ينضم إليه بطلان الحصر العقلى .اث 

ااا ا اسان 
حمل مطلتي السلب عليهما الدال' على الاشتراك) وهذا" التقرير بعينه جار في الوجودء ' ض ب: هذا. 


متهوات 

(أ) وفي هامش أ ض غ رت ق س ش ك د ل جار طاش: ألا يرى أن معنى الحصر حيئئذٍ أن الشيء إما أن يكون موجودًا بأحد 
المعاني التي وضع لفظ الوجود لها أو لاء“ وذلك مما يتغير بأن يفرض وضع الوجود لأقل من تلك المعاني» أو لأكثر منهاء 
فيلزم أن يتغير حال الشيء في كونه موجودًا أو معدومًا بمجرّد تغيّر الأوضاع في اللفظ مع بقائه في نفسه على حاله» وذلك باطل 
لقان مه ر | 129 - أو لا. | | وفي هامش غ رك د جار: قلت: يجوز أن يكون الحصر”" بملاحظة أحد تلك المعاني 
المختلفة من غير ملاحظة لفظ الوجود الذي يطلق عليهاء فإن هذا المفهوم شامل للجميع وغير مناف للاشتراك اللفظي. فليتأمل. 
”للخضرشاه“. | رك + فيه. | | وفي هامش غ ك: [جوابًا لحاشية خضرشاه] قلت: لا يمكن ملاحظة المعاني المختلفة من غير 
ملاحظة لفظ الوجود الذي هو يطلق عليهاء وإذا لم يمكن ملاحظة المضاف إليه بدون ملاحظة لفظ الوجود لم يمكن ملاحظة 
المضاف أيضًا بدونهاء فتأمل. ”لزيرك سلمه الله».27 | () ك: رحمه الله. | | وفي هامش س د: [اعتراضًا لحاشية خضرشاه] وهو 
دود 0/1 لالخف كر :للا كد بن الوسوه رر لأنه صو ها اللحصير لاون فة طالاق لقنظ الوجود 
معنويًا أو لفظيّاء والكلام فيه. وأما ثانيًا فلأن أحد المعاني المتعدّدة التي أشرت إليها غير شامل للجميع بدون ملاحظة لفظ 
الوجود» وإن لوحظ لم يتم كلامه تامًا. ”خضر بك جلبي قدس سره“.27 | ) س - خضر بك جلبي قدس سره. 

(ب) وفي هامش ض ت س ش د: وهو [أي: المقصود] كون الوجود واحداء إلا أنه لو كان الوجود متعدّدًا يلزم أن يكون السلب 
يا متعدّدًا؛ ضرورة أن رفع المتعدّد متعدّدٌ؛2) لكن لا نسلّم أن مفهوم السلب متعدّدٌء فلا يكون الوجود متعدّدًا؛© لكن سلّم 
أن مفهوم السلب0) واحدّء فلا يكون الوجود متعددًاء) وكيف لا يتم المقصود ومعنى عدم التعدّد فيه [أي: في السلب] تبغ 
أنه لا يكون ما أضيف إليه السلب متعدّدًاء فتأمل. ”منه رحمه اللهك. | () ض - أيضًا؛ ٩‏ ض - متعدد؛" ش د - لكن لا نسلّم 
أن مفهوم السلب متعدد فلا يكون الوجود متعدّدًا؛ ° ض - متعدد فلا يكون الوجود متعدّدا لكن سلّم أن مفهوم السلب؛ © ت 
س - لكن سلم أن مفهوم السلب واحد فلا يكون الوجود متعدّدًا؛ ٠"‏ ض - تبعا. 

(ت) وفي هامش جار: يعني: أن السلب رفع الوجود» ولا تعدّد فيه أصلًا لا أصالة ولا تبعاء فيكون الوجود مفهومًا واحدًا لا متعددًا؛ 
وإلا يلزم منه كون السلب متعددًا أيضًا؛ لأن رفع المتعدّد متعدّد في الجملة» وهو خلاف الواقع؛ إذ عدم تعدّد السلب مطلقًا مسلم. 

(اث) وفي هامش جار: الهم إلا أن يقال: لولم يكن الوجود واحدًا على تقدير وحدة العدم لزم بطلان الحصر العقلي؛ كما لزم تعدد 
العدم» فيجوز أن يقزر الدليل على أيّ وجه يراد. ”أفضل زاده رحمه الله“. 


1١ 


]ظ١٤[‎ 


1Y 


تسديد القواعد 

ومن توهّم أن الحصر إنما يتحقق بالنسبة إلى الوجود الخاص والعدم الخاص فقد أخطأ؛ وذلك لأنا إذا 
قلنا: ”زيد إما أن يكون موجودًا بوجوده الخاص أو معدومًا بعدمه الخاص“ لم يجزم العقل بالانحصار؛ بل 
طالب فا آخر حلاف ما إذا قلنا: دما ان بكرن مر جردا أو درا فان الل لا يطلي فسا آخر: 
وجرّم بالحصرء فعلمنا أن التقسيم الحاصر الذي يَفْبّله العقل إنما يكون بالنسبة إلى الوجود المطلق وعدمه» 
فيلزم اتّحاد مفهوم' كل منهما. 

الوجه الثالث: أن الوجود يُقبل القسمة إلى الواجب والممكن» ووجودً 0 5 
الممكن" إلى وجود الجوهر والعرض» فيجب أن يكون مشترَكًا بين الأقسام؛ ادل سسا ١‏ 
ضرورةً وجوب اشتراك مورد القسمة بين الأقسام. " و - ووجود الممكن؛ صح هامش. 


حاشية الجرجاني 


فمن لا يُسلِّم الاشتراك فيه لا يسلّم اشتراك السلوب في مطلق السلب؛ بل المشترك بينها' عنده هو لفظ السلب» 
كما في الوجود سواء. 

.٤[‏ 7.] (قوله: لم يجزم العقل بالانحصار) كيف لا يجزم بالانحصار مع أن معناه ”زيد إما أن يكون' 
موجودًا بوجوده الخاض وإما أن لا يكون” موجودًا' بوجوده الخاض“ وهذا ترديد بين النفي والإثبات: يجزم 
العقل بالانحصار فيه بديهةء فكما لا واسطة / بين إثبات مفهوم عام وسلبه» كذلك لا واسطة بين إثبات مفهوم 
عاك ا 

.٤[‏ ۸.] (قوله: بل طلب قسمًا آخر) هذا الطلب إنما يتوهّم نظرًا إلى جانب اللفظ.7) وأما إذا نظر إلى 
جانب المعنى فلا مجال لتومّم الطلب كما بيتاء" فظهر أن المخطئ خط ,ن 

44 ] ا کرو اوسنو اترا مورد الع و ااك وم كوه مع ها 
وذلك لأن التقسيم ضَعٌّ مختص إلى مشترك» وحقيقته أن يُضَمَ إلى مفهوم ا ا 08 
کي قيوذٌ مخصّصة تجامعه إما متقابلة أو غير متقابلة»!ا فيحصل من انضمام . به 57 4ظ. 
کل قيد إليه قسمٌ منه» فلابدٌ أن يكون مشتركا بين أقسامه» بخلاف الترديد؛ت) ١‏ ك: بيناه. 


ملتهوات 

(i)‏ وفي هامش أ ض غ رات ق ب س ش ك د ل جار طاش: فإنك إذا قلت ”إما أن يكون زيدٌ موجودًا بوجوده الخاص وإما أن 
يكون معدومًا بعدمه الخاص“ فربّما لم يتنه العقل أن معنى كونه معدومًا بعدمه الخاض”' أنه لا يكون موجودًا بذلك الوجود 
الام فطلب ا لكت .وام ا فطلب قلغا ا رت ا | 0هي 

(ب) وفي هامش ت س ك د طاش جار: إذا كانت القيود مثل الناطق والصاهل يكون التقسيم حقيقيًاء والأقسام متباينة» وإذا كانت مثل 
الضاحك والكاتب لم يكن التقسيم حقيقيًا والأقسام متباينة. ”منه رحمه الله». | | وفي هامش ق: فعلى الأول كان التقسيم حقيقيًا 
متنافية الأقسام» وعلى الثاني اعتباريًا متصادق [الأقسام] فيه وآيّا ما كان ففيه ضح وتركيبٌ» والمقسم صادق على أقسامه؛ وهو 
جزء لمفهومها. هكذا قال في شرح الشرح. وقال في حاشيته: إنما قال ”لمفهومها“؛ إذ لا يجب كونه داخلا في حقيقة الأقسام 
كما في تقسيم الجواهر والأعراض؛ كقولنا ”الشيء إما كاتب أو ضاحك“. انتهى كلامه. وفيه بحث» لأنه يلزم منه أن يكون 
الشيء جزءًا للمشتق أو أن المقسم داخل في حقيقة الأقسام. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش أ ض غ ت ق ب س ش ك د ل طاش جار: الترديد الانفصالي لا يشتبه بالتقسيم؛ لأنه وارد في القضايا) بحسب 
صدقها وتحقّقها في نفس الأمرء وكذا لا يشتبه به الترديد الحملي إذا كان متعلقًا بجزئي حقيقي أو بكلي مسور. أما إذا تعلق 
بكي غير مسؤر فإنه يشتبه به. ألا ترى أن قولك ”العدد إما زوج وإما فرد“ يحتمل التقسيم وله رة أنه إذا قُصِدَ 
به الحمل كان في الحقيقة قضية حُكِم فيها بأحد الأمرين على ما صدق عليه مفهوم العددء إلا أنه أهمل فيها السورء > 


تسديد القواعد 


فإن قبل: لا نسلم أنه يلزم من فبول الوجود القسمة' كونه مشتركًا بين الجميع؛ بل بين البعض؛ إذ يصدق 
قولنا ”العَالِم إما واجبٌ أو ممكنٌ“؛ ولا" يلزم كون العَالِم مشترَكًا بين جميع الممكنات؛" لكون البعض غير 
عَالِم. وكذا يصح تقسيم كل من الأمرين اللذين بينهما عمومٌ من وجه إلى الآخر»؟ مع عدم الاشتراك بين 
الجميع» كقولنا ”الحيوان / إما أبيض أو غير أبيضء' والأبيض إما حيوان أو غير حيوان“. 

ا ووم سي دول التي لتقي ی ديع انراد اياف و واا تإوقيل لسك أنه 
مشتركا بين جميع أفراد أقسامه» والوجودٌ يقبل القسمة كذلك» فوجب يلزم من قبول الوجود القسمة» صح 
ااك ن اله 6ن 
اا بين الجميع " و:فلا. 

واعثّرِض على هذه الوجوه بأن الاشتراك الذي لزم فيها من حيث ' ط: الموجودات الممكنة. 
5 ؛ ط + وقسيفه. 
للفظ» لا من حيث المعنى. وهو باطل؛ لأنا" قطعنا" النظر عر لفظ | اي 
| من حيث المعنى وهو باطل لنظر عن لوجود 5 و - أوغير أبيض» صح هامش. 
ونظرنا إلى مفهوم الوجودء فلزم الاشتراك المعنوي. ' و-فيهامن حيث اللفظ لا من حيث 

ل / 1 | المعنى وهو باطل لأناء صح هامش. 

واعلم أن هذه الوجوه تنبيهات.* لا براهين؛ إذ اشتراك الوجود من a‏ ان 

حيث المعنى بديهي» والبديهي لا يتوقف على البرهان؛ بل قد يكون بعضه 4 ح: تنبيهيات. 
حاشية الجرجاني 

فإنه لا يستلزم اشتراكاء كما في المنفصلات» وقد يجري في الجزئيات الحقيقية» كما فى الحمليات الشبيهة بها 
كلك دما اشريكون نانقا او اغ 

وليس تقسيم الوجود إلى أقسامه بالنظر إلى لفظه على تأويل المسمّى به؛' لصخته مع قطع النظر عن 
اللغات بأسرهاء کا يدل كر" 

].٠١ .:[‏ (قوله: لأنا قطعنا النظر عن لفظ الوجود) قيل: للأشعري أن يقول: إذا قَطَعْتٌ النظرَ عن لفظ 
”الوجود“ لم أجد إلا معاني الحقائق المختلفة كالإنسان والفرس وغيرهماء وليس هناك أمر غير ذلك يدل عليه 
لفظ الوجود؛ فوجدائكم معارّضٌ بمثله." 

ولا يخفى أنه خروج عن الإنصاف؛ لأن البديهة مع قطع النظر عن اللغات كلها تشهد بأن الموجودات لها 
حالة تشترك فيهاء وتمتاز جملتها بها عن المعدومات بأسرها. 

].١١١[‏ (قوله: واعلم أن هذه الوجوه تنبيهاتٌء لا براهين؛ إذ اشترالكُ ‏ ' ب به. 
| 1 : : '" انظر: الفقرة .٠١ .٤‏ 
لوجود من حيث المعنى بديهي) لا يقال: هذا الكلام بعينه جار فيما ذكره الإمام؛ " هذا القول لأضير الحلي. انظر: 
لبداهة تصوّر الوجود؛ فلا يكون للمُنُوع المُورّدة هناك كثيرٌ نفع أيضًا. الحاشية لنصير الحلّي» ۱۸۸ ظ. 
- منهوات 
< ولو سوّرت لم تخرج بذلك" عن كونها حملية شبيهة بالمنفصلة؛ وإذا فصد به التقسيم يراد بالعدد مفهومه» ويعتبر انضمام كلّ 

من الأمرين إلى ذلك المفهوم؛ ليتحضل به قسم منه» فلا يكون قضية في الحقيقة؛ بل في الصورة؛ وإذا قُصِد به الحكم بأحد 


المعرّف والتعريف الحقيقي الكاسب للتصوّر. وأما التعريف اللفظي فالمقصود به التصديق دون التصوّر» كما مر.9) ”منه وحمه 
لمكب |17 ی 97خ سلاف 9 اك كم مد 

0 افق هان قو اشن ك طاشن حار وإنما قال: «جملتها»؛ لأن كل واحد منها يمتاز عن المعدوم بغير الوجود كالسواد 
اياف وسائ اعراق كن جا مجاهت إنها ار بالوجوف "قله رجه اله 


[be] 


1 


]و١6[‎ 


1€ 


تساك القواعدد 


محتاجًا إلى تنبيه بالنسبة إلى بعض الأذهان؛ إذ قد يجوز أن يُشكل على بعض الأذهان' الجزمُ بالنسبة الواقعة 
بين طرفي ذلك البديهي؛ لعدم تصوّر طرفي ذلك البديهي' على 
ان ١ 1 5 ١‏ ج - على بعض الأذهان» صح هامش. 
: ونع فقت 9 1 5 1 > . ٠.‏ 
الوجه الذي توقف عليه الجزم. فالمنع والمعارضة فيما ذكر في 3 و - لعدم تصور طرفي ذلك البديهي» صح هامش. 
مَعْرِض التنبيه لا يُجدي كثيرٌ نفع. اسن 
عراف :الى سان 


لأنا نقول: البديهي هناك هو' الحكم بأن تصوّره بوجه ما بديهي»" وذلك مما لا نزاع فيه. وإنما" النزاع في 
كون تصوّره بالكنه بديهيّاء وذلك مما ينازع في حصوله» فضلا عن كيفية حصوله." 

[:. 1.] (قوله: لعدم تصوّر طرفي ذلك البديهي على الوجه الذي توقف عليه الجزم) قيل: فعلى هذا 
يتوقف جزمه على قول شارح يُتصوّر به طرفه على وجه يتوقف عليه الجزم» والوجوه المذكورة أقيسة» فلا 
ا ٠‏ 

والجواب: أن احتياج البديهي إلى التنبيه / بالنسبة إلى بعض الأذهان إنما هو لنوع خفاء فيه» وذلك مما" 
لا ينحصر في خفاء تصوّراته لينحصر التنبيه في القول الشارح. وإنما خض" بالذكر خفاؤه لأجل تصوّراته تنبيهًا 
على أن أجلى البديهيات - أعني: الأؤليات- يوجد فيها خفاء وتوقف؛ فما ظنّك بغيرها ۷ب 

].١ .:[‏ (قوله: فالمنع والمعارضة فيما ذكر في مَغرض التنبيه لا يُجدي كثيرّ نفع) قيل: من ابن أن 
لبس كل شيء مها على كل شيء؛ بل لابدٌ هناك من مناسبة مخصوصة 
وشرائط معيّنة» فإذا منع حصول تلك المناسبة والشرائط لم يترتّب عليه ٠‏ غ-هو. 
المقصود؛ كما لم يترتّب على الدليل بمنع* مقدماته ما هو المقصود منهء " ض ب:إنما. 
وكذا إذا عُورِض بما ينافيه» فتخصيص المنع والمعارضة بغير التنبيهي ْ الس الحاشية 
ممالا وجەله." لنصير الحلي» ۱۸۸ ظ. 


5 5 ن 5 ه شر ب - مما. 
فاضت تعلم ان المقصوه بالا ستدلال إثبات المدعى فى نفسه: أعنى: 2 . نت : 
. حى تس 


إظهار ثبوته في نفسه» فإذا مُنِعَ أو غورض احتيج إلى دفعهماء وإلا فات ا 
e E‏ 
ا ا ١‏ المعترض هو نصير الحلي. انظر: الحاشية 
وأما التنبيه فلم يُقصد به إثباته ليفوت بالمنع أو المعارضة؛ بل تبه" لنصير الحلّي: ۱۸۸ ظ. 


1۰ نا للميهء 


السامع لثبوته» فإذا مُنِعَ أو عغورض فات تنبهه له» ولا يقدح ذلك في ثبوته n‏ 

المستغني عن الإثبات» ولأ قنك اند المقصود الأصلي في هذا" المقامء 3 در نااك ال ا 

وإن لم يكن مقصودا بالتنبيه»'' فقوله «لا يجدي كثير نفع» يعني: لعدم في هذا المقام وإن لم يكن مقصودا 

قدحه في ثبوت المدّعىء لا أنه لا يجدي نفعًا أصلا. ا 

س منهوات 

(أ) وفي عام ١ك‏ طا إذا كان لمر اوه :الكون في الأعيان كما هو المتبادر عند إطلاقه. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش د: ولم يذكر خفاء البديهي؛ لأجل توقفه على الإحساس أو الحدس أو نحو ذلكء كما في غير الأوّليات من 
البديهيات» كما لا يخفى. ”منه رحمه الله“ . 


تسديد القواعد 


.٤.١.١ |‏ زيادة الوجود على الماهية] 

[ه.] قال: فيغايئُ الماهيةء وإلا اتحدت الماهيات» أو لم تنحصر أجزاؤهاء ولانفكاكهما تعقلاء ولتحمّقٍ 
الإمكان» وفائدة الحمل» والحاجة إلى الاستدلالء وانتفاء التناقض» وتركب الواجب. 

أقول: لما فرغ من بيان اشتراك الوجود فرع عليه كونه مغايرًا للماهيات» أي: زائدًا عليها. والمغايرة وإن 
كانت لا تقتضي بحسب المفهوم' أكون 113 لل الحواد أن ركوط داه في الماهيات؛ لكن أراد بالمغايرة 
-ههنا- الزيادة. 

قوله «فيغاير الماهية»» أ يكون زاتدًا عليها. وهذه الدعوى أيضًا ضرورية لم ينازع فيها أحل إلا الأشعري 
ومن تابعه» فإنهم قالوا: ”وجود كل شيء عين ماهيته“. والحكماء وإن قالوا: ”إن وجود الواجب ليس بزائد 
عليه“؛ لكنهم قالوا: ”إن الوجود المطلق مقول على الوجودات" بالتشكيك“ فيكون زائدًا عليهاء فالوجود 
المطلق عندهم زائد على وجوده الخاص الذي هو حقيقتّه. 


1 ' ج - بحسب المفهوم» صح ها 
واحتج المصنف على أن الوجود زائد وجوه زه 1 3 الموجودات. 


حاشية الججرجاني 


[ه. 1.][ (قوله: لم ينازع فيها أحد إلا الأشعري ومن تابعه» فإنهم قالوا: "وجود كل شيء عين ماهيته“)' 
فهؤلاء ليس عندهم وجود مطلق مشترك؛ ووجودٌ خا هو فرد له؛ بل ليس هناك إلا حقائق متخالفة' يطلق 
على كلّ واحدة منها لفظٌ الوجود اشتراكًا لفظيًا. وأما القائلون باشتراكه معنّى فعندهم وجود مطلق مشتر ك 
بين جميع الموجودات» ووجود خا لکل" موجود. = 

ا راغي الوبعة ا ر ال فاى اعرد ها يدل على أل الور 
RS LS‏ 0 ا 

ضف 8 المظلع ین اة الفاق أو حر اا رن كل الخ أنه غرفي راف 7 


E ی‎ 
es 0 لي‎ ys 

(ب) وفي هامش ضغ ر ت ق ب س ش ك د ل جار طاش. . لما كانت هذه الدعوى والتي ضبقت غليها بديهيتين ضح تقديم دعوى 
بداهة تصور الوجود بالكنه عليهماء ٠‏ فتأمل (') ”مله رحمه الله“. | 2 ض - فتأمل. || وفي هامش ك: [تقريرًا لهذه الحاشية] 
ی الوم ثم تما وجرد واشتراق لم يكن تصؤر لوجود اكت كما لضي الوا لوو لجو 

ا ر هانق كد ار ا ا ee‏ لأنه تحصيل 
الحاصل. وجوابه: أن المطلق وجرد له؛ ؛ لكن وجوده المطلق لا وجوده الخاض» ولا استحالة في اجتماع وجود خاض ووجود 
مطلق لشيء واحدء فإن الجسم مثلا" إذا اتصف بفرد البياض كان متّصفًا بمطلق البياض في ضمنه قطعاء ولم يلزم من ذلك" 
كونه أبيض مرتين. ”منه رحمه الله". | (© ك - له؛ 9) ك - مثلا؛ 27 ك طاش - من ذلك. | | قال طاشكبري زاده فى هذه الحاشية: 
«أقول: الذي غلب على ظني أن هذه الحاشية فؤية على المحشي الفاضل؛ لبعدها عن التحقيق...»» حاشية على حاشية شرح 
التجريد لطاشكبري زاده» ص ٤٥‏ ظ. / 

(ث) وفي هامش ت س: أما على تقدير كونه نفس ماهيته فظاهر. وأما على تقدير كونه جزءًا منها فلأنه لو لم يكن الخاص زائدًا 
حينئنٍ يلزم أن لا يكون المطلق أيضًا زائدًاء والتقدير أنه زائد. هر 


10 


]ظ1٥[‎ 


51 


ديت الراك 


الأول' تقريره: أن الوجود زائدٌ على الماهيات؛ لأنه لو لم كر وعدا لكات : اه ااا ها 


وكلاهما باطل. 
أما الأول فلأنه لو كان نفسَها وهو متّحد بين الموجودات» فيلزم أن تكون الماهيات أيضًا متّحدة. 
ول کا 


وآما الثاني فلأن الوجود لو كان جزءًا من الماهيات لم تنحصر أجزاء الماهية. 


١‏ ط: الوجه الأول. 


[5. ".] (قوله: فيلزم أن تكون الماهيات أيضًا متّحدة» وليس كذلك) قيل عليه: ذهب جماعة من الصوفية' 
إلى أن ليس في الواقع إلا ذاتٌ واحدة لا تركب فيها أصلا؛/) بل لها / صفات متعدّدة' هي عينهاء وهي حقيقة 
الوجود المتّدّهة فى حد داتها عن شوائب العدم وسمات نقصان” الإمكان(؟) ولها تقيدات؟ بقيود اعتبارية بحسب 
ذلك تترآءى موجودات متمايزة» فيتوهّم من ذلك تعدّد حقيقي؛ فما" لم 1 
ٍ 55 ' ْ 5 المدراة الجاع اشرق المعوديدة 
يقم برهان على بطلان ذلك لم يتم ما ذكره من عدم اتحاد الماهيات؛ 2 هات ضقي اا ل 
ولا" يتم أيضا اشتراك الوجود؛ بل لا قبت وحوه مک اد )11۸ھ / 14م( 


' 1 ؟'" ض ب - متعددة. 
أقول: هذا خروج عن طور العقل»؛ فإن بديهته" شاهدة بتعدد رفن بع لضان 
الموجودات تعدّدًا حقيقيًاء وأنها ذوات وحقائق متخالفة بالحقبيقة ؛ ض ب: تقييدات. 
6 
دون الاعتبار فقط. والذاهبون إلى تلك المقالة يدعون استنادها إلى ١‏ ك: ولم: 


مكاشفاتهم ومشاهداتهم» وا يا يمكن الوصول إليها بمباحث العقل :3 ك بداهته. 
ع ٠ a‏ أأذ ص . 8 م ث 5 كل تعن 

ودلالاته؛ بل هو معزول هناك الخ في* إدراك المعقولات.! "دام 5 ب: القائلون. 

المتقيدون بدرجات العقلء والقائلون" بأن ما يشهد'' له العقل فمقبول» “ ض ب: شهد. 


ملهوات 

(أ) وفي هامش ض ك د جار طاش: كالبحر في تموّجه. فإنه لو عرض على الصغير الغير العاقل وسئل عنه(" يتوهم ويقول: إن 
ذلك المرتفع والمنخفض غير الماء. وأما العاقل فلا يخفى عليه أن ليس هناك إلا بحر ينخفض ويرتفع» ويتيقن أن هذه الحالة 
أمور اعتبارية بسبب هبوب الرياح» فكما لا يبقى بعد سكون الرياح وزوال تلك الاعتبارات المتوهمة إلا الماء» كذلك ليس في 
الوجود سوى الله تعالى بعد سكون رياح التوهمات وزوال الاعتبارات المتوهمة. ”منه رحمه الله“. | (© ك: عن ذلك. 

(ب) وفي هامش أ ك جار: إذ الشيء بنفسه أبعد عن نقيضه» وغيره بواسطته؛ فالوجود أبعد عن العدم في حدٌ ذاته» والموجودات 
بواسطته؛ فالذي لا يتوهّم قربه بالعدم؛ -أعني: الوجود- أليق' بالوجوب والقدرة والألوهية من غيره. ”منه رحمه الله“. | () 
أ - فالذي لا يتوهّم؛ 7 جار - الوجود أليق. 

(ت) وفي هامش د: قال المشايخ -رحمهم الله-: إن واجب الوجود هو الوجود المطلق بلا شرط شيء المعبّر عنه على لسان 
المنطقيين بالكلي الطبيعي؛ والذي ينتج من الدلائل العقلية على ذلك أن واجب الوجود إما أن يكون الوجود المطلق أو غيره. 
لا جائز أن يكون غيره؛ لأن واجب الوجود لذاته موجود بذاته لا محالة؛ إذ لو كان وجوده لغيره يلزم الافتقار المنافي لوجوب 
الوجود» جزءًا كان الغير أو أمرًا آخرء وهذا ظاهر» وتنعكس القضية المذكورة بعكس النقيض إلى قولنا ”ما ليس موجودًا بذاته 
لا يكون واجب الوجود“» ولا شك أن غير مطلق الوجود ليس موجودًا بذاته؛ بل بالوجود؛ فتركّب قياس منتج أن غير مطلق 
الوجود لا يكون واجب الوجود؛ فثبت أن واجب الوجود هو الوجود المطلق. ”قاضي برهان الدين“. 

(ث) وفي هامش ك: فيل: سيجيء بعد أربعة أوراق مدح الشريف لتلك الجماعة من الصوفية؛ فهو مائل إليهم. أقول: إنهم غير 
الممدوحين فيما سيجيء؛ لما سيظهر بعد ثمانية وثلثين ورقًاء فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


شديد القواعد 


ببآن الملازمةم أن.الوجود لو گان دالا لكان أعمّ الذاتيات المشتركة؛ 


5 5 عٍِ 0 َي ١‏ ف - 5 خا هامة : 
إد Eh‏ اعم مئه ) فيكون ا فتكون الانواع المندرجة تحته هتمي 0 5 فيكون 1 فح ESR‏ 


2 ۳ 5 7 : و: من بعض؛ ط: عن بعض. 
بعضها عن البعض" بفصول” موجودةء وإلا لتقوْمَ الموجود بالمعدوم» وهو ۲ ح + متميزة. 
اا E‏ و ا ا ا ی 
OEE 5200 ١| : 9 TT‏ 
فيلزم أن تكون الفصول مركبة من الأجناس والفصولء وكذلك” فصول انحصار أجزاء الماهية» صح هامش. 
الفصولء فيلزم تركب الماهية من أجزاء غير متناهية» فيلزم عدم انحصار ا 
5 الماهة ° ۷ ج - لو كانت غير منحصرة لزم امتناع 
ل ا تحقق شيء من الماهيات... لم يلزم 
ا بظاكة العا فلأن ءالا لو كاد عدم تة اللاسعدية اشع 
حاشية الجرجاني 
فا ی عليه" فمردود» وأنه لا طور وراءف فيزعمون أن تلك المكاشفات والمشاهدات على تقدير 
صصختي با مؤؤلة بما يوافق العقل»!*" فهم بشهادة بيه" عندهم مستغنون عن إقامة برهان على بطلان أمثال 
او چا ا ق ا 
[ه. *.] (قوله: لو كان داخلا لكان أعم الذاتيات) يرد عليه: أن الوجود إذا كان داخلا في الموجودات وجزءًا لها 
لا يجب أن يكون ذاتيًا لها؛ لجواز أن يكون جزءًا غير محمول. وأما المشتق منه على هذا التقدير -أعني: الموجود- 
فلا يلزم أيضًا كونه ذاتيًا؛ لأن المشتقٌ من جزء غير محمول يشتمل على نسبةٍ هي خارجة عن ماهية المركب.٠‏ 
لض EOS‏ ا 
يتم ما ذكره من الامتياز بفصول موجودة؛ لاتناتة علق كونة نتيا ء” ' ك + العقل. 
" غ: بداهته. 
يجا أنه لميا كا | 1 امتا َ 
وجات عت لما كان خرء! لج المويعودات وجب ري * انظر في مسألة حقيقة الوجود أيضًا: 
عن بعض بأجزاء أ سواء كانت تلك الأجزاء اا و أو الففرة 5. ؟؟؛ والفقرة .٥٥‏ *". 


/ محمولةء ثم ننقل الكلام إلى تلك الأجزاء' الأقرووقولك: يجب لوكو 10 لمعترظن هو نصير ا آي انظر: 
بر الحاشية لتصير الحلي؛ ۹ و. 
الوجود" جزءً! لها؛ إذ الفرض أن الوجود جزء للموجودات بأسرهاء و يتم المطلوب 1 ك - الأجزاء. 


من غير احتياج إلى کون الو جود ذاتيًا وجنشاء وكون الأجزاء الأخر / فصولا © لا ب - الوجود» صح هامش. 


0-777 

(أ) وفي هامش ك: هذا التعبير ميل من السيد الشريف إلى مذهب الصوفية. ”زيرك». 

(ب) وفي هامش ت ق ك د: يعني: في صكّتها بحث؛ لالتباس الكشف الرحماني بالتسويل الشيطاني كثيراة وعلى تقدير صحتها يجوز 
أن يكون مشاهدتهم للموجود الواحد دون غيره؛ لغلبته!") على غيره كنور الشمس يستر النجوم بالغلبة. (0) ”منه رحمه الله". | ١‏ 
ك: لعليته؛ " ك: بالعلية. 

(ت) وفى هامش ض: أي يقال: تعدّد الذوات فى نفس الأمر لا ينافي حقية تلك المشاهدات والمكاشفات؛ إذ يجوز أن تكون نسبة 
تلك الذات 2 ERASE‏ الكواكب. كما أن الكواكب تُغْلْبٍ عند طلوع الشمس» كذلك تلك الذوات 
المتعددة عند انكشاف تلك الذات المترّهة عن سمات الإمكان. ”منه رحمه الله“. 

(ث) وفي هامش ض: فلا يكون ذاتيًا كالمشتق منه. ا 

(ج) وفي هامش جار: ليس بين الجنس والفصل تمايز في الخارج بأن يكون للجنس وجود فيه وللفصل وجود آخر؛ بل هما متحدان 

بحسب الخارج وجودًا وعقلا. "متته زحمه الله“ . | | وفي هامش د: فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الوجود طبيعة نوعية؛ وتتميز 
جزثياتها بخواض لازمة. قلدا: بديهة العقل قد شهدت بتخالف الموجودات ذانًا وحقيقة فوجب أن تكون المتميزات فصولا 
جوهرية. ولو سْلّم ذلك فالمحذور باق لاقتضاء امنياز الخواض مميّزات» وهلّم جرًا. . ”حسام الدين بدليسي رحمه الله“. 


[5أو] 


1۷ 


تسديد القواعد 
هو محال؛ ضرورة امتناع تحمّق الأمور' الغير المتناهية المترتبة في الوجود معًا. 
وحينئلٍ يجوز أن يكون زائدًا في البعض ونفسًا في البعض وجزءًا في البعض» فلا يتم شيء مما ذكرتم» لا اتحادُ 
الماهيات ولا تركبها من أجزاء غير متناهية. 
أجيب بأن اختلاف الوجود في العروض والنفسية والدخول غير متصوّر؛ لأنه إن اقتضى 
العروضٌ فينبغي أن يكون كذلك في الجميع؛ وإن اقتضى النفسية أو الدخول فكذلك. 
حاشية المجرجاني 
].٤ .5[‏ (قوله: لأن تحققها حينئلٍ يتوقف على تحقق جميع أجزائها الغير المتناهية الذي هو محال) هذا 
إنما يتم إذا كانت الأجزاء خارجية؛ لقيام البرهان على امتناع أن تتحقّق معًا في الخارج أمور مترتبة غير متناهية. 
وأما إذا كانت عقلية لا تحقّق لها في الخارج متمايزة فلا دليل على استحالته؛ إذ غايته امتناع تعمّل كنه الماهية 
بالقياس إلى' القوى القاصرة عن إدراك تفاصيل ما لا يتناهى. وأما القوى العالية فيجوز ارتسامها بكنهها فيها. 
الهم إلا أن يقال: ترتبها في وجودها في تلك القوى تسلسل باطل!* كما في الأمور العينيةء فيلزم امتناع 
تعفّلها بالكنه مطلقًا (ت) 


١‏ ط: الأجزاء. 


|ه. 5.] (قوله: فلا يتم شيء مما ذكرتم لا اتحادُ الماهيات ولا تركبها من أجزاء غير متناهية) أما عدم" 
لزوم اتحاد جميع الماهيات على ذلك التقدير -أعني: كون الوجود زائدًا في بعضٍ ونفسًا" أو جزءًا' في بعض - 
فظاهر. وأما عدم لزوم تركبها من أجزاء غير متناهية فلجواز أن يكون الوجود زاتدًا ١غ‏ - [ار سحي قال 
على ماهية الفصولء فلا يلزم أن يكون لها" فصول أخر إلى ما لا نهاية له. + عدم لقب قا 


a [‏ 7 5 2 1 ا 2 st‏ ۳ ك + في بعض. 
[ه. ].٦‏ (قوله: لأنه إن اقتضى العروض) قد يقال: هو لا يقنضي شيئًا من ذلك؛ ؟ غ + منها؛ ض ك: وجزءًا. 


بل المقتضي للعروض والدخول والنفسية هو الماهيات» فلا يلزم محذور. 8 


س ملهوات 

(أ) وفي هامش جار: بالنسبة إلى العلم المحيطء فإنما يتم لو كان بين الأجزاء ترتب حقيقي» وإلا امتنع إحاطته بغير المتناهي 
مطللق ال :قا ف]. "فيه رتحمنة للد | | وفي هامش ك جار: لجواز) حضور ما لا يتناهى دفعة بالنسبة إلى العلم المحيط؛ وذلك 
لأن العلم الحضوري لا يقتضي ترتّب الصور الذي هو منشأ الامتناع» بخلاف العلم الحصولي حيث يقتضي رتب الصور شيئًا 
فشيئًا؛ لامتناع توجّه النفس إلى الشيئين دفعة» فسبب”"© الامتناع في الحصولي دون الحضوري. ”خحضرشاه سلمه الله“. | 0) 
جار: يجوز؛ ") جار: فثبت. | | وفي هامش ك: [قوله «وأما القوى العالية»]: كالعقول وغيرهاء فإن حضور الأجزاء عند القوى 
العالية ليس وجودها فيهاء فلا يثبت وجودها حيتئلٍ» فلا يكون تسلسلها باطلا؛ لعدم الشرط -أعني: الوجود-» بخلاف حصول 
الأجزاء بصورها فيهاء فإنه وجودها فيهاء فيبطل التسلسل؛ لتحقق الشرط. ”هذا شيع من علي القوشجيء فافهم وتدبّر الفرق 
و اال هر ف 

(ب) وفي هامش أض غ ت رب ش ك د ل طاش جار: قوله «اللّهم إلا أن يقال إلخ.» هذا القول إنما يتم إذا كان علمها بالأشياء 
بحصول صورها فيهاء وهو غير معلوم قطعًا. ”منه رحمه الله“. | ٩‏ أ: لازم. 

(ت) وفي هامش ض رات س ك د طاش جار: أي: بالنسبة إلى القوى القاصرة والعاليةء وبالجملة إلى من يكون علمه حصوليًا لا 
عقوو كا SE a‏ مسي 


1۸ 


تسدید التقواعاد سس سس 
فإن فيل: لا نسلّم وجوت الاستواء فيهاء وإنما يلزم ذلك أن لو كان من المفهومات المتواطئة: وهو ممنوع؛ 
لأ مشكاكة 
أجيب بأنه إذا كان مشكّكًا يكون زائدًا في الجميع» وهو عين المطلوب. 


[ه. ۷.] (قوله: إذا كان مشكّكمًا يكون زائدًا في الجميع) الذي يلزم من التشكيك أن لا يكون ذاتيًا في الكل؛ 
إِلّا لما اختلف ولا يلزم منه أن يكون عرضيًا في الكلّ؛ لجواز أن يكون ذاتيًا لبعض وعرضيًا لبعض آخرء”' على 
أنه قيل: لم يقم برهان على امتناع الاختلاف في الماهية' والذاتيات بالتشكيك. وأقوى ما ذكروه على ذلك أنه إذا 
الت الماهية أو الذاتي في الجزئيات لم تكن ماهيتها واحدة» ولا ذاتيها' ناهذا وهو منقوض بالغ د 5 

وأيضا: الاختلاف بالكمال والنقصان بنفس الماهية -كالذراع والذراعين من المقدار- لا يوجب تغاير 
فيها بفصولهاء كما أن العارض المقول بالتشكيك عندكم؟ مفهوم واحد في نفسه» ومقول على ذوات مختلفة 
بذواتها في كمالات ذلك العادى ° 

[ه. ۸.] (قوله: وهو عين المطلوب) قيل: المطلوب' هو زيادة الوجود 5-5 
غلم اساھ رالا مين كوه د وياد على أفراده ا کی 1 ل 
الوجودات الخاضة» ولا يلزم من عروضه للوجودات الخاضة عروضه " انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ 184و. 
TEE‏ اا السو وا 

يات؛ لجواز أن يكون الوجود العارض والمعروض معا داخلين في E‏ 

ع E‏ 2 ہے ۶ ۷ ك: الماهية. 

وهو مدفو بان“ حا قوله «أجيب بأنه إذا كان مشككا يكون زائدا :. 1 

3 صل 4 المعترض هو نصير الحلي. انظر: 
في الجميع» ان الوجود بالقياس ا الماهيات إن كان متساوي الحصول اکا ا الحلي» HAA‏ 
فيها لم يجز الاختلاف© بالنفسية والجزئية والعروض» بناءٌ على امتناع ' غ: لان 


(أ) وفي هامش جار: [ذاتهًا] لأنواع الموجودات وعرضًا عامًا للفصولء كالجوهرء فإنه جنس للأنواع المندرجة تحته عرض عامٌ 
e im‏ 


(ب) وفي هامش ت س: فإن البياض مثلا يتتحد في المعروضات» مع أنه يختلف بالقوة والضعف. الاق را | | وفي هامش 
جار: فإن العارض يختلف في الجزئيات مع أنه غير مختلف بحسب الذات؛ بل مفهوم واحد. وحينئلٍ يكون دليلكم منقوضا 
بالنقض الإجمالي. ”منه رحمه الله». 

(ت) وفي هامش غ رد طاش جار: : يعني “أن المقدار ماهية تحتلف بنفسه بالكمال والنتقصانء مع أنه واحدلء(١)‏ كالذراع والذراعين» 
فإنهما جزئيان من ماهية المقدار مختلفان بالكمال والنقصانء مع أنهما لا يتغايران في الماهية المقدارية.9) | 0 - مع أنه 
واحد؛ غ + فتأمل؛ د جار: منه. | | وفي هامش ت س: فإن ماهية المقدار في الذراعين7" أكمل من ماهيته في الذراع؛ مع 
أنها متحدة. ”مله رحمه الله“. | س: في الذراع. 

(ث) وفي هامش أ ض غ ر ت ب س ش ك د ل طاش جار: يعني: اختلاف كمالات العارض كالبيا ض٠‏ مثلا مستند عندهم" إلى 
ب يه ارو آ! اي e‏ ا 
) مسرا الك او واک في الكل آل 2 ا ا 


زكاكظ] 


519 


]90[ 


I OOO 


تس دید القواعد 

الوجه الثاني: أن تعقّل الوجود ينفكٌ عن تعمّل الماهية: أي: تُعْمّل الماهية ولا بُعقّل وجودها الذهني 
والخارجي» فلا يكون الوجود نفس الماهيات ولا داخلًا فيهاء وإلا لامتنع انفكاك تعقّلِه عن تعقّلها. 

فإن قبل تعفل الماهية كيف يفك عن تعقّل وجودها الذهتى: وَتَعلها 

١ 0 5 8‏ 0 و - الذهني وتعقلها عبارة عن 
E‏ فى الحم دما ني واا 

أجيب بأن / تعقّلها' وإن كان عبارة عن وجودها في الذهن؛ لكن تعقّلها تعقلهاء صح هامش. 


حاشية الجرجاني 
اختلاف مقتضاه كما مرّء' وإن لم يكن متساوي الحصول فيها؛ بل كان مشكَكا بالقياس إليها لزم خروجه عنهاء" 


وهو عين المدعى. 

وكأن هذا القائل توهّم أن التساوي في الحصول والاختلاف فيه مختضان بالأمور المحمولة مقيسة إلى ما 
تحمل هي عليه ون" الممتنع اختلاف الذاتيات بالقياس إلى ما هي ذاتية له“ ومحمولة عليه" دون الأجزاء التي 
لا تحمل» والصحيح أن" لا فرق.7) 

[ه. 5.] (قوله: الوجه الثاني: أن تعقّل الوجود ينفكَ عن تعقّل الماهية» أي: تُعْمّل الماهيةٌ ولا يُعقّل 
وجودها) اعترض على هذا الوجه بأن محصله آنا تتصوّر الماهية ولا نصدّق بوجودهاء a‏ ا 
تصؤرًاء والوجود ليس بمعلوم» أي: تصديقًاء فلا يتحد الوط .۷١با r‏ 

واجيب بان المراد-كما ينهم من الشرم اباد انا تفر 1 , 
الماهية ونشك في وجودهاء فلا يكون عينهاء وإلا لما أمكن الشكٌ؛ ضرورة بد 
أن ثبوت الشيء لنفسه بيّنء ولا يكون أيضًا ذاتيًا لها؛ .لأنه بن الثبوت لما عن روني ل الاي 
هو ذاتي له» وهذا إنما يتمّ أن لو كانت الماهية معقولة بالكنه» فإنها إذا ١‏ غ: أنه. 1 
كانت معقولة لا بكنهها جاز أن تكون ذاتياتها مجهولة» فضلا عن انتسابها للح بوي ا 
ا برق ان ر لها کات ی واا ا «١‏ ١ه‏ نواعتم 


س ملهوات 

(أ) وفي هامش غ ر ك د طاش جار: يعني: أن التساوي في الحصول كما يكون في الأمور المحمولة يكون أيضًا في الأمور الغير 
و وكما أن كلدك الذاننات 0 عاك اود وسوس ايا بر اضيا 
رادا على E‏ الخاصة؛ إذ يمتنع اختلااف الذائيات: وهو ذاتى لها لا للماهیات» و a ES‏ على 
الماهيات؛ لجواز أن يكون الوجود المطلق العارض والوجود الخاض المعروض داخلين غير محمولين. ”منه رحمه الله». 

(ب) وفي هامش ك: [المعترض هو| القاضي الأرموي. [لكن الجرجاني نقل هذا الاعتراض من حاشية نصير الحلي]. 

(ت) وفي هامش أغ ك د جار: حاصل الجواب: أن الدليل قياس استثنائي رفع فيه التالي؛ لا اقتراني كما زعم المعترض ليحتاج فيه 
إلى اتحاد الوسط. وتقريره: أن الماهية معلومة ووجودها مشكوك فيه؛ فلو كان الوجود عيئّها أو داخلا فيها لما نشك فيه؛ بل 
يكون معلومًا مصدّقًا به؛ لآن ثبوت الشيء لنفسه بټن؛ لكنه ليس بمعلوم؛ فلا يكون عيئها ولا داخ لا فيها. ”منه رحمه الله“. 

(ث) وفي هامش أ ضغ رات ب س ش ك م دل طاش جار: حيث قال: إذْ يستحيا الشك في اتصاف الشيء بمقوّمه؛ وأنت7" إذا 
تأقلتَ أدنى تأمّل ظهر لك أن الأنسب أن يقدّم الشارح السؤال الثاني ثم بورد الأول في ذيله» فنقول: كيف يشاك فى وجودها 
الشك في الوجود الذهني» ولعلّه نظر إلى أن السؤال بامتناع انفكاك تصوّر الوجود الذهني عن تصوّر الماهية أقوى. ”منه 
ا | 9 - أنت؛ © ض - ماهية؛ ٠‏ طاش + من السؤال بامتناع انفكاك التصديق بالوجود عن تصوّر الوجود. 


دبك القواغنيك 
غير تعمّل وجودها في الذهن» فإن تعمّل وجودها في الذهن غير وجودها في الذهن' بالاعتبار؛ لأن التعقل غير 
المتعمّل بالاعتبارء" وإن كان عينّه بالذات في بعض الصور. 

١ 9‏ ح - غير وجودها في الذهن؛ 


فإن قيل: لا نسلّم أنا تعمل الماهية مع الغفلة عن وجودهاء فإنه كلما نمثل صحهامش. 
الماهية فى الذهن تَمثْلَ وجودها فيه. ۲ ف - بالاعتبار» صح هامش. 


10 . Dr. : ٣ أ‎ ١ 5 2 * lece 
تعّضوا لإثبات جوهريتها بالبرهان مع زعمهم أن الجوهر جنس لها. وهذا الدليل لو تة" لدل' على ان‎ 
الوجود الخاص زائد أيضًا في الماهيات التي يمكن تعقّل خصوصياتها!؟؟ مع عدم تعقل وجودها.‎ 

| قن فنك ] (قوله: فإن تعمّل وجودها في الذهن غير وجؤدها / في الذهن بالاعتبار) يعني: أن تعمّل الماهية 
هو وجودها الذهني؛ فإذا تعقّلت كانت موجودةً فيه؛ لکن لا يلزم من تعقّلها تعمّلُ تعقَلِهاء' فربّما يكون 
تعفّل الأشياء الخارجة عن المتعقّل» أعني: الأشياء التى لا تكون عينه ولا قائمة به» وإِمًا بالاعتبار كما في تعقل 
الشىء نفسّه أو الأمورٌ الحالة فيه فإن تعمّل المجرّد لذاته بذاته» لا 
بصورة حاصلة من ذاته في ذاته؛“ وذلك لأن ذاته حاضرة لذاتهءء رل ن دور 
1 8 ا اون قوله ١‏ زم. . إشارة إلى اعتراض 
إذة الشيء لا يغبت عن ذاته» وذلك أقوى من حصول مثاله في ذكره تصير الحلي. انظر: الحاشية لتضير 
اقواك ذاته؛ لکن اعتبار حضوره لذاته مغاير لاعتباره من حيث هوء الحلي: 1846ظ. 
وكذلك قعل الأأسور الحالة ف كلسي اقذهية القافنة با ي ' ب | 
[ ۰ 8 ض - في ذاته» صح هامش. 
إنما هو بحضور ذواتها عند المدرك لا بحصول صورها فيه» فالنفس ه ب: لأن. 
فى إدراك الصور" الذهنية لا تحتاج إلى صورة" أخرى منتزعةٍ من ١‏ ضغ: كالصورة. 
الأولى؛ بل يتحد ههنا المعقول" والتعقّل ااك وا ا - ت ا 
٠ 1 5 ١‏ صوز ٠.‏ 
إذ لاب من التفات النفس إليها حتى تصير معقولة» كما يتحد العاقل ٠١‏ ¿: المتعقل. 
والمعقول والتعمّل ذانًا فى إدراك المجرّد نفسه» ويختلف اعتبارًا. "ض- ذلك 
١ / 1‏ 58 1 5 ض ب - وإذا كان الادراك بحصول صورة 
ادا الادراك ة اله عند العا 3 ٠‏ 
وإذا كان الإ دراك يحول صورة اسي ی الشيء عند العاقل يسمّى ذلك علما انطباعياء 
علمًا انطباعياء'' وإذا كان الإدراك" بحضور المدرّك بنفسه عند صح هامش ض. 
المدرك يسمى دل حضوريّاء وعلم الله تعالى بجميع اشا "اغ ك - الؤوزاك. 

1 "' انظر: القهزع .١ 5٠١‏ 
من هذا القبیل) كما سياتى تحقيقه." e‏ 


32: 


ملهوات 

)ُغ( وفي هامش د: قوله «وهذا الدليل لو تج إلخ.» يعني: : على تقدير ثبوت الوجود وثبوت معلوميته؛ فعلى هذا سقط ما قيل من أن 
ذلا ل على 6اا جود اتخات واف اعا إا كردا عة انت ا ف ان : أحدهما إلخ. و ر 

(ب) وفي هامش ك د طاش جار: فلا يلزه" منه زيادة الوجود الخاض في الواجب؛ لامتناع تعقل الخصوصية مع الغفلة عن وجوده؛ 
فلا يكون هذا الدليل منافيًا لمذهب الحكماء ء في الواجب. ”منه رحمه الله“. | ولا يلزم؛ 7" د - في الواجب؛ د + فتأمل. 

(ت) وفي هامش أ ر ب س ك د ل جار طاش: ولذلك يتأثى لمن عَلِم شيا إنكارٌ وجوده في الذهن. ”مته رمحمة الله". 

(ث) وفي هامش ك: لعدم الاطلاع على حقيقة تلك الحالة الثابتة له في الذهن» وفي أنها وجود لذلك الشيء فيه. انه رسمه ال 

رج( وفي هامش أ ض ب س ش د ل طاش جار: حضور الشيء لذاته يكفيه تغاير اعتباري. "منه رحمه الله". 

رح( وفي هامش د جار: قيل : يشكل علم الله تعالى بالمعدومات والممتنعات. ”خحضرشاه“.() | () جار: منه 


[ل/ااو] 


۷1 


تسديد القواعد 


الوجه الثاني: أن تعقل الوجود ينفك عن تعقّل الماهيةء أي: تُعْمَل الماهية ولا يُعمّل وجودُها الذهني 
والخارجيء فلا يكون الوجود نفس الماهيات ولا داخلا فيهاء وإلا لامتنع انفكاك تعقّلِه عن تعقّلها. 

فإن قيل: تعقّلُ الماهية كيف ينفك عن تعقّل وجودها الذهني» وتعمّلّها 
عبار عن وجودها في الذهن؛ لاه 

أجيب بأن / تعقّلها' وإن كان عبارةٌ عن وجودها في الذهن؛ لكن تعقّلها ‏ تقلهاء صح هامش. 

حاشية الجرجاني 
اختلاف مقتضاه كما مز" وإن لم يكن متساوي الحصول فيها؛ بل كان مشكككًا بالقياس إليها لزم خروجه عنهاء" 
وهو عين المدعى. 

وكأن هذا القائل توهّم أن التساوي في الحصول والاختلاف فيه مختضان بالأمور المحمولة مقيسة إلى ما 
تحمل هي عليه وان" الممتنع اختلاف الذاتيات بالقياس إلى ما هي ذاتية له“ ومحمولة عليه" دون الأجزاء التي 
لا تحمل» والصحيح أن" لا فرق.!) 

[ه. 4.] (قوله: الوجه الثاني: أن تعمّل الوجود ينفكٌ عن تعقّل الماهية» أي: تُعْقّل الماهية ولا يُعمّل 
وجوذها) اعترض على هذا الوجه بأن محصّله آنا نتصوّر الماهية ولا نصدّق بوجودهاء فالماهية معلومة» أي: 
تصوٌرًاء والوجود ليس بمعلوم» أي: تصديقاء فلا يتحذ الوسط "لب ا | 

واچ ۸ بأن المراد -كما يفهم من الشرح أيضا-* آنا نتصوّر ' ۲ غ -عنها. 
الماهية ونشك في وجودهاء فلا يكون عينهاء وإلا لما أمكن الشكٌ؛ ضرورة 0 
أن ثبوت الشيء لنفسه ببّنء ولا يكون أيضًا ذاتيًا لها؛ لأنه بين الثبوت لما ٠‏ ب - ومحمولة عليه؛ ك: عليها. 
هو ذاتي له» وهذا إنما يتم أن لو كانت الماهية معقولة بالكنه» فإنها إذا ١‏ غ: أنه | 
كانت معقولة لا بكنهها جاز أن تكون ذاتياتها مجهولة؛ فضلا عن انتسابها و صرت ا 
ا أوالا يرى أن ال لين كا تك تسر اعفار قسن امون للا كه © لاحي 


س ملهوات 

(أ) وفي هامش غ رك د طاش جار: يعني: أن التساوي في الحصول كما يكون في الأمور المحمولة يكون أيضًا في الأمور الغير 
ممتنع. ”منه رحمه الله“. || وفي هامش ت س: وتوجيه السؤال على هذا التوهّم أنه يلزم من كون الوجود مشككا كونه 
زائدًا على الوجودات الخاصة؛ إذ يمتنع اختلاف الذاتيات» وهو ذاتي لها لا للماهيات» ولا يلزم من زيادته عليها زيادته على 
الماهيات؛ لتجواز أن بيكون الوجود المطلق العاررض والوجود الخاض المعروض داخلين غير محمولين. ”منه رحمه الله». 

(ب) وفي هامش ك: [المعترض هوا القاضي الأرموي. [لكن الجرجاني نقل هذا الاعتراض من حاشية نصير الحلي]. 

(ت) وفي هامش أغ ك د جار: حاصل الجواب: أن الدليل قياس استثنائي رُفِع فيه التالي؛ لا اقتراني كما زعم المعترض ليحتاج فيه 
إلى اتحاد الوسط. وتقريره: أن الماهية معلومة ووجودها مشكوك فيه فلو كان الوجود عيئّها أو داحلا فيها لما نشكٌ فيه؛ بل 

(ك) وفي هامش أ ض غ رات ب س ش ك م د ل طاش جار: حيث قال: إذ يستحيل الشك في اتصاف الشيء بمقوّمه؛ وأنت7" إذا 
تأمَلتَ أدنى تأمّل ظهر لك أن الأنسب أن يقدِّم الشارح السؤال الثاني ثم يُورِد الأول في ذيله» فنقول: كيف يشكٌّ فى وجودها 
الذهني مع أن تعقّلها عين وجودها في الذهن» ثم يجيب بأن الشعور بالشيء لا يستلزم الشعور بماهية”) الشعور الأول» فجاز 
الشك في الوجود الذهنيء ولعلّه نظر إلى أن السؤال بامتناع انفكاك تصوّر الوجود الذهني عن تصوّر الماهية أقرى.” ”منه 
رحمه الله“ | N‏ ا ض - ماهية؛ ف طاش + من السؤال بامتناع انفكاك التصيديق بالوجود عن تصوّر الوجود. 


تسديد القواعد 
غير تعفّلِ وجودها في الذهنء فإن تعمّل وجودها في الذهن غير وجودها في الذهن' بالاعتبار؛ لأن التعفّل غير 
المتعمّل بالاعتبار»' وإن كان عيئه بالذات فى بعض الصور. 
شاع 9 1 5 0000 ١‏ ح - غير وجودها في الذهن» 
فإن قيل: لا نسلم آنا نعقل الماهية مع الغفلة عن وجؤدهاء فإنه كلما تمثل صح هامش. 
الماهية فى الذهن تَمثْلَ وجودها فيه. ا و واس 


تعرّضوا لإثبات جوهريتها بالبرهان مع زعمهم أن الجوهر جنس لها. وهذا الدليل لو لفراقنه !ا" ل على 3 
الوجود الخاصٌ زائد أيضًا في الماهيات التي يمكن تعقّل خصوصياتها مع عدم تعقل وجودها. 

[ه. ].٠١‏ (قوله: فإن تعمّل وجودها في الذهن غير وجؤدها / في الذهن بالاعتبار) يعني: أن تعقل الماهية [/1١و]‏ 
هو وجودها الذهني» فإذا تُعقّلت كانت موجودة فيه؛ لكن لا يلزم من تعقّلها تعمل تعقّلهاء"' فربّما يكون 
وجودها الذهني حاصلًا له ولا يكون متعمَّلًا؛90) لأن تعمّل الشيء لابدّ وأن" يكون مغايرًا له» إِمَا بالذات كما في 
تعمّل الأشياء الخارجة عن المتعقّلء أعني: الأشياء التي لا تكون عينه ولا قائمة به وإِمًا بالاعتبار كما في تعقل 
الشيء نفسّه أو الأمورٌ الحالة فيه» فإن تعفّل المجرّد لذاته بذاته؛ لا 


بور اعراضينة من العف A‏ وناك آذ Ba SEE‏ عرسم 


| | 0 | 5 1 قوله «لكن لا يلزم...» إشارة إلى اعتراض 
إذ" الشيء لا يغيب عن ذاته» وذلك أقوى من حصول مثاله ني ذكره نصير الحلّي. انظر: الحاشية لنصير 


إدراك ذاته؛ لکن اعتبار حضوره لذاته مغاير لاعتباره من حيث هوء الحلّيء 184١ظ.‏ 
وكذلك عقن الامو السالة في اتور الذهية العامة باش "+ 0 
1 قل ات 1 Em‏ ض - في ذاته» صح هامش. 
إنما هو بحضور ذواتها عند المدرك لا بحصول صورها فيه» فالنفس 5 أ اله 
في إدراك الصور" الذهنية لا تحتاج إلى صورة” أخرى منتزعةٍ من ١‏ ضغ: كالصورة. 
الأولى؛ بل يتّحد ههنا المعقول؟ والتعمّل بالذات ويختلفان بالاعتبار؛ e‏ 
١‏ د صور. 
إذ لابد من التفات النفس إليها حتى تصير معقولة» كما يتحد العاقل ١‏ غ: المتعقل. 
والمعقول والتعمّل ذاتا في إدراك المجرّد نفسَّهء ويختلف اعتبارًا. “ ض- ذلك. 
2 لك ١ ٠١‏ ض ب - وإذا كان الإدراك بحصول صورة 
اذا كان الا اة ۳ كا 
وإذا كان الودر وصور ي ل الشيء عند العاقل يسِمّى ذلك علما انطباعياء 
علمًا انطباعئًاء"' وإذا كان لوراك" بيحضور اللحدرك بنفسه عند صح هامش ض. 
المدرك يسكى ذلك علمًا حضوريًاء وعلم الله تعالى بجميع الأشياء ‏ "غك -الإفواك. 
0 5 ۳ انظ : الغ .١ . ١١١‏ 
من هذا القبيل»©! كما سيأتي تحقيقه. " نر لكر 


چ 


س ملهواث 
(Î)‏ وفي هامش د: قوله «وهذا الدليل لو تج إلخ.» يعني: : على تقدير ثبوت الوجود وثبوت معلوميته؛ فعلى هذا سقط ما قبل من أن 
دلالته على أن الو جود الخاصٌ زائد أيضًا إنما يكون بعد أن ثبت لنا مقدمتان: أحدهما إلخ. و 
(ب) وفي هامش ك د طاش جار: فلا يلزم" منه زيادة الوجود الخاص ف ني الواجتي؟ الامشاع تل الخفيوصية بع الغقلة عن جود 
فلا يكون هذا الدليل منافيًا لمذهب الحكماء ء في الواجب. 07 ”منه ر | 9)د: ولا يلزم؛ د - ذ في الواجب؛ د + فتأمل. 
(ت) وفي هامش أر ب س ك د ل جار طاش: ولذلك یتآتی لمن عَلم شيئًا إتكارٌ وجوده في الذهن. ا . 
(ث) وفي هامش ك: لعدم الاطلاع على حقيقة تلك الحالة الثابتة له في الذهن؛ وفي أنها وجود لذلك الشيء فيه. O‏ 
(ج) وفي هامش أ ض ب س ش د ل طاش جار: حضور الشيء لذاته يكفيه تغاير اعتباري. و 
(ج)' وفي هامش د جار: قیل: يشكل علم الله تعالى بالمعدومات والممتنعات. ”خضرشاه“.٩‏ | ١‏ جار: منه. 
۷١‏ 


سس دید القواعد 


7 اا 


اجيس بأنه لو كان تمثل الماهية مسغلزنًا لتمكل وتجودها لاستحال الشكٌ في أن الماهية موجودة عند تمثّلها 
في الذهن؛ إذ يستحيل الشك في اتصاف الشيء بمقوّمه عند تمثّله في الذهن. وليس كذلك؛ فإنا نعقل ماهية 
المثلث وغيرّهاء ونشك في وجودها الخارجي والذهني. 

فإن قيل: يجوز أن تكون الماهيات التي لا نتصورها تعقَلّها غير منفك عن تعقّل الوجود؛ فلا يتج الدليل 
الذي ذكرتم على كونه زائدًا فيها. 

أجيب بأنه على تقدير الاستواء لا يجوز ذلك» وعلى تقدير التشكيك يلزم كوه زائدًا كما ذكرنا. 


حاشية الججرجالي 
1" 5 (فوله: أجيب بأنه لو كان تمثّل الماهية مستلزمًا لتمئّل وجودها) أي: على أنه إما عينها أو جزؤهاء كما 
ل «إذ يستحيل الشكٌ فى اتصاف الشىء بمقوّمه»» وأراد بالمقوّم الذاتيّ بالمعنى الأعمّ المتناول' للذات. 
[ه. 1 (قوله: فإنا نعقل ماهية المثلثت وغيرّها ونشك في وجودها الخارجي والذهني) ولذلك احتيج 
فيها إلى إقامة البرهان» ويتجه عليه ما مز" من أنك إن آردت به" التعمّل بالكنه فهو ممنوع»“ وإن أردتٌ غيره فلا 
طائل تحته. 


قييل: ولا يكف أن“يقال: لا نعي بالمفلت إلا سطخا يحيطابة خطوط ثلاثة» وهذا معقول يكماله؛ لأن 

[1۷ظ] المثلّث ليس من الماهيات الاعتبارية التي يكفي في تعريفها العناية؛ بل من الماهيات الحقيقية» فلم قلت: / إن 
كمال حقيقة هذا الموجود الخارجي في حدٌ ذاته” هو هذا الذي ذكرثه لا غير" 
وهذا(أ) جار في جميع الحقائق؛ لاحتمال أن لا يكون شيء منها متعقّلُا بالكنه. 


قب ]| (قوله: فإن قيل: يجوز أن تكون الماهيات التي لا نتصورها) شار 
يعني: أن المدعى كون الوجود زائدًا في الكلّ؛ وما ذكرتم -على تقدير " انظر: الفقرة ؟. ۷. 
سكعت اإنما يدل على كرت را فى الحقائق الى عقلناها كادف اه 
8 2 ض: ؛ 
واخواته» دون التي لم نتعملها بخصوصياتها؛ لجواز أن لا ينفك تعقّلها عن ك: ذاتها. 
تعمّل وجودها اب ١‏ القائل هو نصير الحلي. انظر: الحاشية 
لنصير الحلّي» ۱۸٩۹‏ ظ-١15و.‏ 
ض - على تقدير الاستواء لا يجوز 
ما قد عرفته سابقا" من أنه يجوز على تقدير الاستواء الاختلاف بالنفسية ذلك... وبذلك يظهر أيضًا أن تماثل 

١‏ ش E e ١‏ الوجودات على زعم القائلين بالتواطؤ 

والجزئية والعروض' جنا إل اقتضاء غير الوجود E‏ يفخ حيث. | لع اه مه 
افتضائه إياه المنافى سواه ض خمس ورقات تقريبًا. 
0 0 | 4 انظر: الفقرة .٠‏ 5. 

[ه. ].٠١‏ (قوله: وعلى تقدير التشكيك يلزم كوثه زائدًا كما ذكرنا) 5 ض بعت اقفله: اة 
وقد انكشف عليك ما يرد عليه بما قرّرنا في الوجه السابقء'' فلا نعيده. “لك الأول | اظ امقر ۷ 


[ه. ].١:‏ (قوله: أجيب بأنه" على تقدير الاستواء لا يجوز ذلك) فيه ۷ 


ملهوات 

(أ) وفي هامش ك: هذا جوابُ دحل مقدَّرٍ. تقديره: هذا منع المثال» فلا يضرّنا. ”منه رحمه الله». 

(ب) وفي هامش أ ض غ رق ب س ك م د ل طاش: هذا الجواز”" يتأكّد في الواجب تعالى كما لا يخفى. ”منه رحمه الله». | () 
غ - الجواز. ظ 

(ت) وفي هامش ك: وهو الماهية. ”منه رحمه الله“. 


رف 


ِ 


تسديد القواعد 


الوجه الثالث: أن الإمكان متحقّق؛ لأن بعض الموجودات مركب» وكل مركب مفتقر إلى أجزائه التي هي 
غيره» وكل مفتقر إلى الغير ممكن. ويلزم من تحقّق الإمكان كون الوجود زائدًا؛ لأنه لو كان نفس الماهيات أو 
داخلًا فيها لم تكن نسبة الماهية إليه وإلى سلبه على السوية؛ فلا تكون الماهية ممكنة» فلا يتحمّق الإمكان. 

حافية چان 

[ه. ].١5‏ (قوله: الوجه الثالث: أن الإمكان متحمّق) لا يريد به تحققه في نفسه بحسب الخارج؛' بل حصوله 
للأشياء واتصافها به» فإن اتصاف الموجود بالأمور الاعتبارية جائز» فبعض الموجودات الخارجية متصف في 
نفس الأمر بالإمكان وإن لم يكن الإمكان موجودًا خارجيًا. 

[ه. 17.] (قوله: لو كان نفس الماهيات أو داخلا فيها لم تكن نسبة الماهية إليه وإلى سلبه على السوية) وذلك 
لأن نسبة الشيء إلى نفسه لا يكون كنسبته إلى سلبه وارتفاعه بالضرورة» وكذا الحال في نسبته إلى جزئه وإلى سلب 
ذلك الجزء. وهذا الدليل يدل على زيادة الوجود على الماهية في الممكنات» سواء كان وجودًا مطلقًا أو خاصًا. 

ومنهم من قال: الذي يزعم أن الوجود نفس الماهية يقول: إن بعض الماهيات يقتضي لذاتها أن تكون تلك 
الماهية في الخارج» وهو الواجب لذاته» وبعضها -كالإنسان مثلا- يحتاج في كونه إنسانًا في الخارج إلى غيره؛ 
لا في تحقّق أمر زائد على ذاته» وذلك هو الممكن» وليس هناك أمر يكون نسبة الماهية إليه وإلى سلبه سواء. 
وإن سلّم!' فالمغايرة الاعتبارية كافية» كما في إدراك الإنسان نفسه» فلا يلزم من تحقّق / الإمكان حينئذٍ تحقّق 181و] 
وجود مغاير للماهية في المفهوم كما ادّعاه.' !ا 

ولا يذهب عليك2 أن كون الماهية تلك الماهية في الخارج مفهوم مغاير لمفهوم الماهية قطعًاء وهذا' 
المفهوم هو المسمى بالوجود؛ لأنه كون الماهية في الخارج» إلا أنه زيد عليه قيد» وهو قوله ”تلك الماهية"» 
وحينئلٍ نقول: إذا لم تقتض الماهية لذاتها الاتصاف بذلك المفهوم ولا 


عدم الاتصاف به كان هناك مفهومٌ وراء العاقية تسيا المنافعة اليه إن جد ع 
١‏ شية ل: ا 6 ٩۹و‏ 


ايه حر 24 فقن تسق الالنكان کی انا ورك الع اه لقال هو N O‏ الاق 
وأما قوله ”وإن سم إلخ.“ فجوابه: 0 ا سل بان الإمكان سه لنصير الحلي› و-» واظ. 


ا : طرفين متغايرين () حتّى يعترض بأن التغاير الاعتباري كاف» وإلا أ مع 
لكان تخصيص الاستدلال بالإمكان لغوًا؛ لجريانه فى الوجوب بعينه؛ ‏ *غ: بكون. 


ملهوات 

(أ) وفي هامش ك جار: هذا جوابٌ عن سوال مقذر. تقديره: أن تحقّق الإمكان يستلزم كون الوجود زائتدًا؛ لأن الإمكان نسبة بين 
الوحوف و اها اعسات لهد أن عونا مكنا وروت فا لجر د يكو تسن المافة »كل يكن ار أى را اطا جاب 
عنه بقوله «وإن تكله فالمغايرة»). 

(ب) وفي هامش ك: أي: المستدل» فإنه يدّعي زيادته في المفهوم -أي: في العقل- لا في الخارج» فتأمل. 

اا و غامش 2 هذا إكنازة إلى رذ القول المذكور: 

(ث) 5 هامش أر ب س ك د ل طاش جار: فيه إشارة إلى أن الإمكان المذكور في قوله «وذلك هو الممكن» ليس بهذا المعنى. 
”مله رحمه الله“. 

(ج) وفي هامش د: بأن تقول: الوجوب متحقّق؛ لأن بعض الماهيات واجب» وهو نسبة تقتضي طرفين متغايرين» فيكون الوجود زائدا 
على الماهية. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش جار: بأن يقال: إن الوجوب نسبة بين الواجب ووجوده» فتقتضي تغاير الطرفين. 
”منه رحمه الله" . 


رف 


010ص 


تسديد القواعد 

الوجه الرابع: لو لم يكن الوجود نذا لكان شا اوخا 

والأول باطلء وإلا لم يكن لحمل الوجود على الماهية فائدةٌ. والتالي باطل؛ فإنا نقول: ”الجوهر موجود» 
والعرض موجود» والماهية موجودة“» ونستفيد منه فائدةً معقولة لم تكن حاصلة قبل الحمل. 

وأا الوالازهمة فائانه و E‏ لقا "السوهم عرس “ أو اور 
موجود“ ولا شك في عدم فائدةٍ مثل هذا الحمل. 

والثاني أيضًا باطل؛ لأنه لو كان جزءًا لما توقف حمله على الماهية على الاستدلال؛ ضرورة عدم توقّف 
حمل الذاتي على الاستدلال. والتالي باطل؛ فإنا قد نحتاج في كثير من الماهيات إلى الاستدلال عند حمل 
الوجود عليها. 

الوجه الخامس: لو لم يكن الوجود زائدًا للزم التناقض عند سلبه عن الماهية أو تركب الواجب.' والتالي 
باطل بقسميّه؛ ضرورة انتفاءٍ التناقض وانتفاءِ تركب واجب الوجود. 


فنا O‏ “نهنا لكات CC‏ ”الست سر 

بمثابة قولنا ”الماهية ليست بماهية“ أو ”الموجود ليس بموجود“ وهو تناقض؛ أ ط داجب الوجرد 
حاشية المجرجاني 

إلى تعلان يجا اكرناءشين القية اللقري و الى کک كرون کچ إلى ھا رور 

[ه. ۱۸.] (قوله: ضرورةً عدم توقف حمل الذاتي على الاستدلال) قد مز" ما فيه من أن ذلك إذا كان ما 
له الذاتي معقولا بالكنه» وهو غير مسلّم في شيء من الماهيات. 

[ه. 15.] (قوله: وهو تناقض) مع لزوم التناقض بأن معنى قولنا ”الماهية ليست بماهية في الخارج“ أن 
الماهية المعقولة ليس من أفرادها ما له ذات خارجية» ولا تناقض فى ذلك." 

١ 1 :‏ غ: إلى جزئه. 

وهو مدفوع بان قولك ”ما له ذات خارجية“ يشتمل على معنى الكون ٠‏ ' انظر: الفقرة ه. 4. 

" هذا المنع لنصير الحلي. انظر: الحاشية 


' لنصير الحلّي؛ ۱۹۰ ظ. 
ا الأفراد. ٤‏ 2 ب: موجودة. 
5 ا ف ا e‏ : () ۰ . ب - عنهاء صح هامش. 
و ليه ف لحقيقة أن الماهية ليست بموجودة في الخارج؛ فلو ١‏ غ: وفي نسخة ك وجار: ”فذلك 
كان الوجود الخارجي عين الماهية لكان المفهوم من سلب الوجود عنها لأن“ حبر ل”وما قيل“؛ وفي نسخة ك 
TT 5006‏ اله Ty‏ شار إلى الزبادات في الس الى 
سلبها عن نفسها بالمعنى | بادر من سلب الشىء عن نفسه لا بالتاور : 1 
و ١ eT‏ لم نستعملها في التحقيق: ”ليس 
الذي لبس فيه؛ وهذا تناقض بلا ارتياب. بشيءٍ وذلك“؛ ”فذلك مدفوع“؛ 
فا ف له ا ی ی ا و وف اند فی ".في امسن 
وما قيل من أن سلب الشيء عن نفسه , ا د چو E aS‏ 
أن لا يكون موجودًا فيه» فلا يكون هو هو فيه فذلك لأن" ماله في الحقيقة 2 حاجة إلى هذاالتقرير. 


إلى سلب الوجود عنه» فلو كان وجوده في الخارج عينه لم يجز صلا" " ك - اصلا. 


س منهوات 
(أ) وفي هامش أرب س ش ك د ل طاش جار: فإن وجود الماهية في الخارج لا يكون إلا في ضمن الأفراد. ”منه رحمه الله“. | 


() ر + الوجود. 


إل ا 


تس دید القواعد 

ولو كان داخلا وهو مشترك بين الواجب والممكن؛ فيلزم تركب الواجب. 

[7.] قال: وقيامه بالماهية من حيث هيء فزيادثه في التصوّر. 

أقول: هذا جواب عن دخل مقذر. 

توجبهه: لو كان الو جود راندا لكان الماهية غير موجودة في نفسهاء فيكون الوجود قائمًا بالمعدوم» 
وهو محال. 

توجيه الجواب أن يقال: الوجود قائم بالماهية من حيث هي هيء لا بالماهية الموصوفة بالوجود أو العدم. 

لا يقال: الماهية من حيث هي إما أن تكون موجودةً أو معدومة؛ إذ لا واسطة بينهماء فإن كان الأوّل يلزم 
أن لا يقوم الوجؤدٌ بها؛ لامتناع قيام الوجود بالموجود» وإن كان الثاني يلزم أن يقوم الوجودٌ بالمتصف بنقيضهء 
وهو محال. 

آنا الول الجاهرةامن حما دعي ا الس ا 

حاشية الجرجاني 

فإذا لم يكن الإنسان موجودًا في الخارج وقلت: ”الإنسان ليس بإنسان في الخارج“ كان صادقا. | ومحصوله' [4اظ] 
أن الإنسان ليس بموجود في الخارج. وأما إذا قلت: ”الإنسان ليس بإنسان أصلا“" فهو باطل قطعًا.' 


[ه. ].٠١‏ (قوله: فيلزم تركب الواجب) هذا يدل على أنه لا يكون الوجود داخلا في الكل ولا يلزم 
من ذلك كونه خارجًا في الكل فإن أجيب بما سبق“ من أن ذلك لا يجوز على تقدير الاستواء وعلى تقدير 
الشكيف كال رانذا فى الكل در يها سيق اا 

واعلم أن الشارح صرح ألا بأن هذه الدعوى أيضًا ضرورية» وأن الوجوه المذكورة تنبيهية» إشارة إلى أن 
المُنُوع التي تُورّد عليها لا تجدي كثير نفع؛ لأن المذعى ظاهر الثبوت مستغن عن الإثبات» فالمقصود بتلك 
ال وج ووا اا لما غغ القاس :إلى الاذقناق الغاصدرة: 

وأما البصائر السليمة فكما تدرك اشتراك الموجودات في حالةٍ تمتاز 
بها عن المعدومات كما مر" وتسمّى في العربية ب”الوجود“ و”الكون”» 2 ١‏ ل: وحاصله. 
وفي الفارسية بهستي“ ور ”بوذ“ كذلك تدرك أن مفهومها خارج عنهاء ‏ ' ب ۰ 506 

0 قطعًاء‎ ET 
تُوضف بهاء وحمل عليها. ا ا‎ 

نعمء حقائق الموجودات وحقيقة تلك الحالة وكيفية قيامها بها ° انقر: الفقرة ٠١‏ ۷ 
وتتبنايا لج الع وطار نالعاو رو ا 
والزيادة بديهة. ْ 


متهوات 
(( وفي هامش أغ رق ب ش ك م د ل طاش جار: هذا إن أريد بالإنسان الواقع موضوعًا ماهيته» وإن أريد به ما صدق عليه من 
أفراده كان معناه سلب ماهيته عن أفراده» لا انتفاء الأفراد في الخارج. ”منه رحمه الله“. 
(ب) وفي هامش ك: ولا يخفى أن هذا الدليل أيضًا إنما يدل على زيادة الوجود المطلق دون الخاظ؛ لأنه بني على الاشتراك وهو 
اعطاق هون شاط + "نه رساك اله 
¥0 


[ذأو] 


۷٦ 


تسديد القواعد 
على معنى أن مفهوم الماهية من حيث هي ليس نفس أحدهماء ولا أحدُهما داخلا في مفهومهاء لا على معنى 
أن مفهوم الماهية منفكٌ عنهماء' فإنه يمتنع انفكاكُ أحدهما عن الماهية» وإلا يلزم الواسطة. وإذا كان الماهية من 
حيث هي ليست بموجودة ولا معدومة بالمعنى المذكور oT‏ 
2 21 د انه ليست رونا يك لل e‏ 
لم يلزم الواسطة؛ ولا امتناع' قيام الوجود بها. نسخ الحاشية: ”منفكٌ عنهما“ وأثبتنا ما اختاره الجرجاني؛ 
ا ا اه لأن الماهية يمكن بل يجب أن تنفك عن أحدهما إذا 
1 ان زيادة الو جود الماهية فى التعمل ؛ لأن 
وعم .3 وچو على “ي كانت موجودة أو معدومة؛ لكن الماهية لا تنفك عنهما 
اتصاف الماهية به أمر عقلي» ليس كاتصاف الجسم الان جميعًا؛ لأنه حينئلٍ تلزم الواسطة بين الموجود والمعدوم. 
فإن الماهية ليس لها وجود منفردء ولعارضها" المسيّى ‏ 'ج' لو كانت غير منحصرة لزم امتناع تحقق شيء من 
8 0 ْ الماهيات... لم يلزم الواسطة ولا امتناع. 
بالوجود وجود اخر» حتى يجتمعا اجتماعٌ المقبول والقابل * ح ف: ولعارضه. 
كالبياض والجسم؛ بل الماهية؟ إذا كانت فكونها وجوذهاء * ج: والماهية. 
].١ .١[‏ (قوله: على معنى أن مفهوم الماهية من حيث هي ليس نفس أحدهماء ولا أحدُهما داخلا فى 
بالماهية فإما أن يقوم بها بشرط وجودهاء أو بشرط عدمها. 
فالجواب:'* منع الحصرء فإنه يقوم بالماهية من حيث هيء لا بشرط الوجود ولا بشرط العدم» كما 
أن کل قائم بشيء -كالبياض بالجسم مثلا-' إنما يكون قيامه به" لا بشرط حصوله له" ولا بشرط عدمه عنه. 
وإما أن يردّد هكذا ويقال: قيامه بها إما في زمان كونها موجودة» أو في زمان كونها معدومة» فلا يمكن حينئٍ 
منع الحصر أصلاء وإلا يلزم الواسطة قطعًا؛ بل نختار أن القيام في زمان كونها موجودة بهذا الوجود؛ لا بوجود آخر 
[7. ۲.] (قوله: بل الماهية إذا كانت فكوثها / وجودها) قيل: كونها "' ب-به. 
٠ e SE‏ 5 0 عا | 4 Ê‏ ا 3 5 2 
وموك باعي اتا رجاو لادان الى رطيك ديا في بالخارع E‏ » غ - الخارج عن الكون فلا تكون موجودة 
كانت عارية في الخارج عن الكون» فلا تكون موجودة في؟ الخارج؛ في» صح هامش. 


س متهوات 

)0( وفي هامش ك د جار: بل كل واحد منهما زائد عليهاء فإذا اعتبر معها الوجود كانت موجودة؛ وإذا اعتبر معها العدم كانت 
معدومة» وإذا لم يعتبر معها شيء منهما لم يمكن أن بُحكّم عليها بأنها موجودة أو معدومة. ولا نعني به أن الماهية منفكّة عنهما 
معا حتى يلزم الواسطة. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش ك د جار: وتلخيصه: أن الوجود ينض إلى الماهية وَحْدَّهاء لا إلى الماهية المأخوذة مع العدم حتى يلزم التناقض؛ 
ولا إلى الماهية المأخوذة مع الوجود حتى يلزم كونها موجودةً قبل وجودها.(© ”منه رحمه الله“. | ٠‏ ك + مثلًا أن السواد ينض 
إلى الجسم وخده لا إلى الجسم المأخوذة بالسواد حتى يلزم كونه أسود قبل اتصافه بالسواد؛ ولا إلى الجسم المأخوذة بعدم 
السواد حتى يلزم التناقض» وكذا سائر العبارات. 

(ت) وفي طاش: قال في الحاشية: وما قيل من أن الوجود قائم بالماهية بشرط الوجود الذي هو عينه فلا يلزم المحذور يستلزم 
اشتراط الشيء بنفسه» وإنه محال. 

(ث) وفي هامش ت: قيل: يلزم منه تقدّم الشيء -وهو هذا الوجود- على نفسه؛ لأن تقدّم المعروض على العارض بالوجود 
ضروري. والصواب أن يقال: في زمان كونها موجودة بوجود آخر عقلي» فإن قيام الوجود بالماهية أمر عقلى» فتأمل. 

١ج(‏ وفي هامش ك: فيقال: قيام البياض بالجسم إما حال كونه أبيض أو حال كونه غير أبييض. ويقال: إنه قائم حال كونه أبيض بهذا 
البياض» لا ببياض آخر حتى يلزم تحصيل الحاصل. ”منه رحمه الله“. 


حاشية الجرجاني 

بل معدومة فيه»" هذا خلف» وإن ثبت" لها في الخارج كوثها فلا" شكٌ أن الثابت لشيء في الخارج غير ذلك 
الشيء في الخارج» فيكون ممتازًا عنه في الخارج؛ إذ الغيرية ملزومة للامتياز. 

ثم إن هذا الكون الممتاز في الخارج ليس عين الماهية ولا جزأهاء فهو زائد عليها في الخارجء فلا يلزم 
من عدم انفراد كل منهما بوجودٍ عدم زيادته عليها في الخارج. 

ثم قيل : واعلم أن المفهوم من كلامه أن زيادة المقبول على القابل في الخارج إنما تتصوّر إذا كان المقبول 
موجودا بوجودٍ مغاير لوجود القابل» وهو ممنوع؛ إذ قد يوجدان؟ بوجود واحد؛ كالوجود والماهيةء فإن الوجود 
موجود بنفسه لا بوجودٍ مخاير له» والماهية القابلة له موجودة به فالمقبول الزائد في الخارج وقابله إما موجودان 
في الخارج بوجودين متغايرين» وإما وجود وماهية موجودة به؛ فزيادة المقبول في الخارج على قابله تتصوّر 
على وجهينء"7 فمن أراد حصرها في وجه واحد فلابدٌ له من دليل على نفي جواز الآخر.' 

ونحن نقول: إذا قلنا: ”زيد موجود في الخارج“ مثلا فقولنا ”في الخارج“ إن قيس إلى زيد كان ظرفًا 
لوجوده» وإن قيس إلى وجوده كان ظرفًا لنفسه لا لوجوده. 


ثم إن الموجود في الخارج بلا ارتياب هو ما كان ”الخارج“ ظرفًا لوجوده ' بديثيت. 
كزيدٍ في مثالنا هذاء وأما الذي وقع ”الخارج“ ظرفا لنفسه -كالوجود في مثالنا- ‏ " غ:فلا: 
فلا جزم بكونه موجودًا من الموجودات الخارجية؛ فإن عاقلا لايشك ف أن 4ل 
زيدًا موجود في الخارج: وأما أن وجود زيد موجود في الخارج قاين مهنا لاه ١‏ جر ا 
يشك فيه» فوقوع "الخارج” ظرفا لنفس :شي لا يستلوم وقوعه ظرفا اود إن من سير اقا ان 
ولك الشيء. ألا موف" أن قولك ”زيد متصف في الخارج بالسواد“ صادق الحاشية لنصير الحلّي؛ ١15و.‏ 
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يذ وقد وقع الخارج“" هنا ظرفا لنفس الاتصاف» وآن قولك اتصاف زيد ا عن 
5 لر . 


بالسواد موجود في الخارج“ / ليس بصادق أصلا. كيف والسلوب والنسب التي ۹ ب: في الخارج. 
لا وجود لها في الخارج“ بلا اشتباءِ يقع ”الخارج“ ظرفًا لنفسها"" لا لوجودها. ‏ "اخ ب: لها أنفسها 


س ملهوات 

(أ) وفي هامش ك جار: أحدهما: أن يكون القابل والمقبول موجودين في الخارج بوجودين متغايرين؛ والثاني: أن يكونا موجودين!2 
بو جود واحد. "نزخ ركه E‏ | ) جار + فيه. 

(ب) وفي هامش أغ رت ق ب س ك د ل طاش جار: واعلم أن قولك ”زيد أسود في الخارج“ قضية خارجية يتوقف صدقها -أي: 
تحققها في الواقع - على وجود الموضوع ومبدأ المحمول معّاء وأن قولك ”زيد أعمى في الخارج“ قضية خارجية أيضًا؛ لكن 
يتوقف تحقّقها على وجود الموضوع فقط. وأما قولك ”زيد موجود في الخارج“ فليس يمكن أخذه قضية خارجية؛ لأن الخارج 
في القضية الخارجية ظرف لاتصاف الموضوع بالمحمولء فيتوقف صدقها -أي: تحمّقها- على وجود الموضوع؛ وما نحن فيه 
ليس كذلك؛ بل تحققه عين کون موضوعه موجودًا. وتوضيحه: أن معنى قولك "زيد موجود في الخارج" أنه موجود بوجودٍ أصيلٍ 
يترئّب عليه الآثار ويظهر منه الأحكام» ولا شك أن كونه كذلك لا يتوقف على كونه موجودًا بوجود أصيل» بخلاف اتضافه بالسواد 
أو العمى» فإنه يتوقف على كونه موجودًا بوجود أصيل 101 حفن تسن اناد بأحدهما. "بعد Ug‏ 0 

(ت) وفي هامش غ ق ك د جار: ولما كان مظنه أن يمنع عدم كون الاتصاف خارجيًا -أي: ثابنًا في الخارج- انتقل منه إلى السلوب 
والنسب التي لا وجود لها في الخارج؛ ووصف النسب بما وصف احترازًا عن النسب التي اختلف في وجودها. ال ا 


أل | (0آق ت م ر تة الله 
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حاشية المجرجاني 


إذا تمهّد هذا فنقول: الماهية إذا كانت في الخارج -أي: وُجدت فيه- ثبت' لها في نفس الأمر الكون 
في الخارج على أن يكون" ”الخارج“" ظرفًا لنفس الكونء ولا يجوز أن يقال: ثبت لها في الخارج الكون على 
أن يكون ”الخارج“ ظرفا لنفس الكون» ولا يجوز أن يقال: ثبت لها في الخارج الكون” على أن يكون الخارج" 
ظرفا" لثبوت الكون لها؛ وذلك لأن ثبوت شيءٍ لآخر في الخارج بمعنى اتصاف الآخر به في الخارج”" وإن لم 


يقتض وجود ذلك الشيء في الخارج؛ لجواز اتصاف الموجودات الخارجية في 
الخارج بالأمور العدمية؛ لكنه يقتضي وجود ذلك الآخر في الخارج بديهة؛ فإن 
الشيء ما لم يثبت في الخارج أُوَلَّا لم يتصوّر اتصافه فيه بمفهوم» سواء كان 
وجوديًا أو عدميّاء فلو كان الكون ثابئًا في الخارج للماهية لكانت قبل ثبوته لها 
ثابتة فيه؛ فكان لها قبل قيام الكون بها في الخارج كول آخرٌ فيه» وهو باطل. 

فقوله "فإن' لم يثبت لها في الخارج كونها كانت عارية في الخارج عن 
الكونء فلا تكون موجودة فيه“ مردودٌ بأنها وإن لم يثبت لها في الخارج كونها؛" 

ع" يثبت لها في حذ نفسها الكون الخارجي» فتكون موجودة فيه؛ لما عرفت 

من أن الموجود الخارجي ما يكون الخارج ظرفًا لوجوده؛ ولا يلزم من ذلك أن 
يكون ظرفا لوجود وجوده حتّى يكون وجوده موجودًا خارجيّاء ولا أن يكون 
ظرفًا لاتصافه بالوجود ليلزم كون الموصوف ثابنًا فيه قبل الاتصاف به. 

فظهر بما قرّرنا" أن الوجود الخارجي لا يكون موجودًا في الخارج» وإلا 
لقام في الخارج بالماهية؛ فكان لها قبل قيامه بها وجود آخر فيه.(ت' 


لي 

' غ - يكون. 

۴ ض ب ك: في الخارج. 

غ غ ب: ظرف. 

° ب + في الخارج على أن في 
الخارج ظرف لا. 

1 ب: في الخارج. 

۷ ك - لنفس الكون ولا يجوز أن 
يقال ثبت لها في الخارج الكون 
على أن يكون الخارج ظرفا. 

۸ غ: ولو. 

يوان 

كالب كاك عارية في الخارج 
عن الكون فلا تكون موجودة 
فيه مردود بأنها وإن لم يثبت لها 
في الخارج كونهاء صح هامش. 

E 

A 


منهوات 

(أ) وفي هامش غ د جار: فإن قلت: ثبوت الكون للماهية في نفس الأمر يُؤَوّل إلى ثبوته لها في الذهنء إذا لم يكن في الخارج؛ 
لانحصار نفس الأمر فيهماء فثبوته لها في نفس الأمر إما ثبوته لها في الخارج أو في الذهن؛ وليس في الخارج -كما قلت-, 
فيكون في الذهن. وثبوت الكون للماهية في الذهن كيف يستلزم وجودها في الخارج بحيث يصدق قولنا ”إنها موجودة في 
الخارج“ء مع أنا لا نشك في صدقه» فهل ذلك إلا لكون ثبوت الكون لها في الخارج. قلت: الكلام في ثبوت الكون الخارجي 
لا مطلق الكونء كما أشرنا إليه بقولنا ”على أن يكون الخارج ظرفا لنفس الكون“ فيكون”» حينئل!" ثبوت الكون الخارجي لها 
في الذهن؛ لكن لا كحصول الكون الخارجي للممتنع في الذهن» إذا فرضه الذهن كذلكء فإنه ليس بمطابق لنفس الأمرء 
بخلاف ثبوت الكون الخارجي للماهية الخارجية في الذهن؛ فإن ذلك مطابق لنفس الأمرء فإن الماهية الخارجية في حد ذاتها 
متصفة بالكون الخارجي في نفس الأمرء فيصدق© أنها موجودة في الخارج» فليتأمل! ”منه رحمه الله“. | د: مع أنه لا شك؛ 
د جار: فيكون؛ ۳ جار - حينئل؛ 0ااع فان ) غ: صدق؛ د + فإذا كانت متصفة بالكون الخارجي في نفسن الآمر ضصدى: 

(ب) ر ت ق ب س د ك ل طاش جار: وأما ثبوته له على نحو ثبوت البياض للجسم فيقتضي وجودهما في الخارج. ”منه رحمه الله". 

(ت) وفي هامش د: لما كان احتمال كون الوجود موجودًا في الخارج باقيًا؛ لأنه كما لا يلزم من كون الخارج ظرفًا لنفس الوجود 
أن يكون22 ظرفًا لوجود الوجود أيضًاء كذلك لا يلزم منه أن لا يكون ظرفًا لوجوده؛ دفعه بقوله ”فظهر مما ذكرناه إلخ“. وة 
الظهور على ما يدل عليه كلامه هو أن الوجود" في الخارج إنما يثبت للشيء في الخارج» وقد سبق أن ثبوت شيء لآخر في 
الخارج وإن لم يقتض وجود ذلك الشيء في الخارج؛ لكنه يقتضي وجود الآخر فيه» فيلزم المحذورء فليتأمل! ”منه رحمه الله“. 1 
() فى الأصل: وأن يكون. لكن الصواب ما أثبتناه؛ في الأصل: دفعة؛ لكن الصواب ما أثبتناه؛ ل ا 
كن بات ب كاه 


۷۸ 
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ومايقال من أن قيام كل صفة في الخارج بموصوفها فرع على وجود موصوفها فيه» سوى الصفة التي هي 
الوجودء”) فإن الأمر فيها بالعكس'”*" ليس بشيء؛ لأن البديهة لا تفرق في ذلك بين صفة وصفة. نعم» تشهد 
بأن قيام صفة الوجود بموصوفها لا يجوز أن يتوقف على وجوده» فوجب أن لا يكون قيامها به قيامًا خارجيًا 
على نحو قيام صفة' البياض بالجسم» > لا أن ایی ر 1ت مين تلك القاغندة البديهية: 

وكذا ما يقال من أن الوجود موجود في الخارج بذاته لا بوجود زائد على ذاته» وأن غير الوجود / موجود 
بالوجود لا بذاته؛ وذلك لأن الوجود هو التحقّق» وما هو عين" التحقّق لا يحتاج في كونه متحمّقًا إلى تحمّق آخر؛ 
ارول ا عرد صا د يسع في برد الا0! EG‏ 
مضيء ء بذاته لا بضوء زائد على ذاته في نفس الأمر“ وما عداه مذ مضيء بالضوء لا بذاته ليس مما يعوّل عليه؛ لما نينا 
حققناه من أن الوجود لو كان موجودًا في الخارج لكان قيامه بالماهية فيه» فيلزم أن يكون لها قبل قيامه بها فيه 
وجود آخر فيه؛ وَلِمَا قيل من أن" اتصاف الغتيء فة فى تفس الآمر" غير مقرل إلا إذا اعتبر هناك تغاير 
اعتباري:©) فيكون الاتصاف اعتباربًا لا بحسب نفس الأمرء فوجود الماهية في الخارج وجود خارجي لا موجود 
خارجي» وكذا الضوء©» ضوء في نفسه لا أنه مضيء في نفسه. 

ا 00" 7 5 8 1 ١‏ هذا القول لعضد الدين الإيجيء ذكره 

فإن قلت: إذا لم يتصف الشيء بنفسه في نفس الامر كان مسلوبًا في المواقف. انظر: المواقف للإيجيء 
عن نفسه في نفس الأمرء وإلا لارتفع النقيضان. ص 48. 

١‏ '" ب - صفة. 

قلت: إن السلب فرع تصوّر الإيجاب» فحيث لا يتصوّر الإيجاب" لا " غ - عين؛ صح هامش. 
2 0 2 حجر 2 5 روت إن 
النقيضين أن يتصوّر نسبة لا يصدق إيجابها ولا سلبهاء وههنا لا يمكن 5557 
أن تُتَصوّر نسبة. وسيأتيك” توضيح هذا المعنى في قوله «والوجود لا ترد ' ب: إيجاب. 

اك ١‏ ۸ انظر: الفقرة /ا١. .١‏ 
عليه المسهدة): 


(أ( وفي هامش د جار: أ6 قيام كل صفة غير الوجود بموصوفها في الخارج يقتضي وجود موصوفهاء وقيام صفة الوجود يقنضي 
عدم موصوفهاء > فعلى هذا يجوز أن يكون الوجود من الموجودات في الخارج» ولا يلزم ا تسمه انك | | وفي 
هامش م: 0 وجود موصوف الوجود في الخارج فرع قيام الوجود في الخارج ر 

(ب) وفي هامش ك د جار: فلا يلزه(" من كون الوجود موجودًا خارجيًا أن يكون للماهية وجودًا آخر: وا | فيلزم. 

(ت) وفي هامش أت ق ك د جار: وذلك:لآن لاء من القاعدة إنما يكون في الظنيات لا في العقليات؛ فالأولى أن يقوّر على 
وجه لا يدخل في القاعدة حتى لا يحتاج”" إلى الإخراج؛ كما قرّره المحقق. نا ابره A‏ | ]+ الحقيقة؛ ") ت: لا 
لحوج؛ ؛ ‏ أ - كما قدّره المحقّق. 

(ث) وفي هامش ت ب س د ل: راد به حمل الشيء على نفسه. ”منه رحمه الله». 

(ج) وفي هامش أغ رت ق ب س ك م د ل طاش جار: إذا لم يعتبر تغاير اعتباري لم يكن هناك إيجاب ولا سلب» إذا اعتبر كان 
الإيجاب ادا دون التقلب وا التي ع فة امنا عب ,مک وا ا غير صادق» وقولهه" ”لا يجوز سلب الشيء عن 
نفس“ يتناول كلا الوجهين. ”منه رحمه الله". | 7 غ: وجوابه. 

(ج) وفي هامش د: أي: حق العبارة أن يقال هكذا: وجود الماهية في الخارج وجود خارجي لا موجود خارجي» وكذا الحال في 
الضوء. مله ر حمه ال“ 
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]۰ظ[ 


تسديد القواعد 
والماهية إنما تكون قابلة للوجود عند وجودها في العقل فقط» فلا يكون الوجود زائدًا إلا في العقل. 
.٠.٠.١[‏ انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي] 
[۷.] قال: وهو ينقسم إلى الذهني والخارجيء وإلا لبطلت الحقيقية. 
أقول: لما فرغ من كون الوجود زائدًا' شرع في بيان انقسامه إلى الذهني والخارجي. 
واختلف في الوجود الذهني» / فذهب قوم إلى إنكاره؛ والمحققون أثبتوه. 


حاشية الجرجاني 


١‏ ط + على المافيةة 


هذا' إذا قلنا: إن الوجود مفهوم كلّيء له أفراد كثيرة تتَصف بها الماهيات اتصافًا حقيقيًا كما هو المسطور 
في كتب القوم» ويتبادر إليه الفهم أيضًا. وأما إذا قلنا: إن الوجود حقيقة" هي متشخّصة!!) في حدّ ذاتهاء لا تعدّد 
فيها بوجه من الوجوه» وهي قائمة بذاتها لا يتطرّق إليها عدم أصلا ولا إمكان قطعًاء وهي حقيقة الواجب 
تعالى» ومعنى كون غيره موجودًا هو أن لتلك الحقيقة الممتنعة القيام بغيرها نسبة مخصوصة إلى ذلك الغير وإن 
كانت تلك النسبة مجهولة الكيفية فذلك" كلامٌ يعجز عن إدراكه إلا أولو البصائر الذين خضوا من عنده تعالى 
فل ناتئة ع النةاد واو ا ر ا هي ا امعان ان فنك ا ا 
حيث هي" مع قطع النظر عن الوجود والعدم مطلقاء أي: سواء كان ذهنبًا أو حارجيًاء فإنها وإن كانت موجودة 
ف الان ا لكن للعق :أن يأخذها غير مقيّدة بهذا الوجود» وينسب إليها الوجود» فيجدها قابلة له. وأما إذا 
أوجظ معها الوجود أو العدم فلا تكون قابلة له. 

ولما كان قيامه بالماهية وقبولها إياه من حيث هيء وهذه الحيثية إنما تثبت لها في العقل» فاللازم حينئدٍ 
زيادته على الماهية فى التصوّر لا فى الوجود العينى» فالماهية متّصفة فى 1 
i 5‏ 1 7 ' وفي هامش ك: أي: المذكور من التحقيق 
حد نفسها بالو جود الخارجي لا اتصافا موجبًا للامتياز في الخارج» كما الات 
في اتصاف' الجسم بالسواد؛ بل موجبًا للامتياز في الذهن؛ وذلك لأن * ك - حقيقة» صح هامش. 
٠ Ed 8 500‏ 7 ووو لان ol‏ 


انظر: الفقرة 6. ؟؛ والفقرة 08. “ا". 
فيه بالوجود ثانيّاء فإنه إذا اعتبرها في الخارج* فقد أخذها مع الكون  ١‏ غ+هي. 


فيه ولحم له أن لا بعت شيئًا في الخارج ويعتبر اتصافه فيه. 5 ك: اتصفف. 
١ 5‏ 1 1 ۷ غ + المطلقة. 
وإنما أطنبنا الكلام* في توضيح" هذا المقام؛ لانه مما زلت فيه أقدام ا 
الأفهام» وعسى أن ينفعك في مواضع أخرى. والله الموفق. يه روطي الج و 


(أ) وفي هامش جار: قوله «حقيقة هي مشخصة إلخ.» أقول: إن هذا مذهب بعض الصوفية كما قال بعض شراح مفتاح الغيب؛ لكن 
التحقيق في مذهب الصوفية أن الوجود المطلق عار عن كل قيد؛ بل عن الإطلاق أيضًا. وهو المراد بقول الحكماء ”الوجود 
البحت“ كما حقّقه صاحب المحاكمات والمحقق الفناري في شرح مفتاح الغيب والسيد شريف في رسالته الفارسية المعقودة في 
وحدة الوجود. ”ولي الدين جار الله“. 

(ب) وفي هامش أغ رت ق ب س ش د ك ل طاش جار: وكذا إذا اعتبرها في الذهن فقد أخذها مع الكون فيه؛ إلا أن الكلام فيما 
اعتبرها من حيث هى» فيكون الملحوظ الماهية» ويكون وجودها في الذهن لازمًا وإن كان غير ملحوظء فبهذا الاعتبار يقدر 
على قينا لفون الك بلا تيقد ري ا | رفظ 


شسديد القواعد 
واحتجٌ المصئّف عليه بأنه لو لم يكن للماهية وجود في الذهن لبطلت القضية الحقيقية» وهي التي حُكِمَ 
أما الملازمة فلأنه لو لم يكن' الوجود الذهني لانحصر الوجود في الخارجي» فالأحكام الإيجابية المستدعية 
لوجود الموضوع على ما ليس بموجود في الخارج باطلة؛ ضرورة عدم شرط صختهاء وهو وجود الموضوع؛ 
إذ ليس في الخارج؛ لأنه ليس بموجود فيه» ولا في الذهن؛ إذ الفرض أن الوجود الذهني غير ثابت» فتكون 
E‏ راطا | 
١‏ و - موجودًا في الخارج أو لا والتالي باطل 
وأما بيان بطلان التالي فلآن القضية الحقيقيّة بالمعنى الذي ذكرنا أما الملازمة فلأنه لو لم يكن» صح هامش. 
هى" المعتبرة الصادقة عند التحقيق» لا الخارجيّة التى اشترط فيها ‏ ' ج: في 
حاشية المججرجاني 


].١ .۷[‏ (قوله: لبطلت القضية الحقيقية» وهي التي حُكِمَ فيها على ما صدق عليه الموضوع بالفعلء أ 
من أن يكون موجودًا في الخارج أو لا) يعني: أن الحكم في الحقيقية الكلية على جميع ما هو فرد في' نفس 
الأمر للكلي الواقع عنواناء سواء كان ذلك الفرد موجودًا في الخارج أو لاء" 

فإذا قلت:" ”كل مثلّث فإن زواياه مساوية لقائمتين على أنه قضية حقيقية حقيقية“ كان الحكم متناولًا لجميع ما 
عة ماه اتخات ف اط الات مركن اغا امي ليه ت يل کد 
ويتناول ما عداها مما لم يُوجَد في شيء من الأزمنة أصلا من الأفراد التي 0 
يعدم لني SE‏ عه سوا لاجر 801 o E ESE‏ 

ا 1 1 ۶ بای 
عليه؛ ضرورة أن صدق الإيجاب الحملي بثبوت المحمول للموضوعء وإذا كذ الكو 
اا ري يعسي سد ساي ی ويه ١‏ غ - لم يتضوّر ثبوت المحمول له 

ا 5 ا 2 5 e U i‏ 5 لأن ثبوت شيء لآخر يتوقف على 
فلو لم ي 7 الذهني" كاضت الأحكام الإيجابية الكلية الحقيقية الوجود الذهني» صح هامش. 


ملهوات 

(أ) وفي هامش أغ رت ب س ش ك م د ل طاش جار: الحكم في القضية الحقيقية الكلية" على جميع ما يصدق عليه العنوان في 
نفس الأمرء فإن كان له أفراد خارجية محقّقة ومقدّرة وأفراد ذهنية كالمئلّث دخل الكل في الحكم؛ وإن كان له أفراد ذهنية فقط 
كالممتنع كان الحكم في الحقيقة متناو لا لها فقط؛ وإن كان له أفراد ذهنية وأفراد خارجية مقدّرة فقط كان الحكم فيها متناولا 
لهما فقطء كقولك ”كل خلاء بعد“ فتأمل؛ ولا توم أن الحقيقية تقتضي أن يكون لموضوعها جميع الأنواع الثلاثة من الأفراد. 
E‏ | 129 - الكلية. | | وفي هامش ك: [تعليفًًا على الحاشية السابقة] ولا يتوهّم أيضًا أن فيه قسمًا آخرء وهو أن 
يكون له أفراد خارجية فقط وليس له أفراد ذهنية أصلا كالمحمول الخارجي إذا جعل موضوعًا في قضية؛ لأنا نقول: إذا جعل 
كذلك يثبت له أفراد ذهينية أيضا؛ لأن المعتبر في صدق العنوان هو الصدق بحسب نفس الأمر لا بحسب الخارج» بخلاف 
ا و او ا ا DS‏ ا 
الكلية الحقيقية كلها باطلة»» وذلك ظاهر بالتأمل» فتأمل. ”سمع من علي القوشجي 

(ب) وفي هامش ك: قيل: فيه نظر؛ اکر ی کل رک الامو کک رودا کی فى الاين 
أي : بتساوي الوجود والعدم الذهنيين؛ > وعدمها الذهني متصف بأنه مساو للوجود الذهني نظرًا إلى ذوات المعدومات مع أن 
الموصوف غير ثابت ههنا لا في الخارج وهو ظاهر» ولا في الذهن؛ ؛ لن هذا الاتصاف قبل وجود الموصوف في الذهن. نقل 
هذا من الطوسي سلّمه الله. وجوابه ظاهر لمن تأمل؛ إذ هي سلب الضرورة في الحقيقية» وهو لا يقنضي الوجود. | هذه الحاشية 
أيضًا موجودة في هامش د بعبارة أخرى. 


]۳1و[ 


۸١ 


1 


ديد الق اعد 
وجود الموضوع في الخارج» فإنها باطلة. لوجع يعره مويه جه يه مهبو رع رع يعم سرع وجوه زم ع هارع مجه هع EKOLE‏ :مره و OTIS‏ زواع هارو وتعز oO TOON ATO‏ 
حاشية الجرجانى 


كلها باطلة قطعًاء فبطل ما قيل و ا و ا ا ا كن 
بطلان كل الحقيقيات' الذي هو دعا ”الله إل أن يجعل الموجية الجرية دآخلة فن المدعى :11 

|۷. ۲.] (قوله: فإنها باطلة) لم يُرِدْ أن الخارجية لا تكون صادقة؛ بل أراد أن الكلية المأخوذة بحسب 
الخارج ليست كلية؛ بل هي في الحقيقة جزئية» فالقضايا الكلية الخارجية باطلة كليتها وإن كانت صادقة في 
اف بخلاف القضايا الحقيقية» فإن كليتها صحيحة»" وهي أيضًا صادقة في أنفسهاء“ وهي المعتبرة عند 
المحنتين. دلق على دلا غا الو رالا ا امك مخضوقة ال وجرت اللشاريسة قل 
تعمّها وغيرها؛ لأن تلك الأحكام من لوازم الماهيات. وأما الخارجية فإنما اعتبرها الظاهريون من أرباب هذا 


انه فلا اعتداد E‏ 
١‏ ب: الحقيقية. 
3 قلت: إذا کان المحمول مختصًا بال و جود الخارج ابا أو الذهني ۲ فوله افطل ها قل من ) إشارة الى 
فكيف ُؤخذ القضية حقيقية؛ لاستلزامه كذب الموجبات الكأية؟ات فول نصير الحلي. الظر: الحاشية مير 
STAR E ١‏ 
لع د خارجية أو ذهنية» وذلك لا يضرّنا فى ۲ ب: صادقة. 
ورد النهيا 


مطلوينا. © 


س متهوات 

(أ) وفي هامش أت ق ب س ك د ل: فإن بطلان الجزئية إنما يلزم في تلك المادّة. منه رحمه الله. || وفي هامش ت: يعني: أن 
بطلان كل الحقيقية الموجبة مدعاه؛ وبطلان الموجبة الجزئية داخل فيه؛ لأن الجزئية داخلة في الكليةء فإذا كان داخل الشيء 
باطلا كان ذلك الشيء بذلك الاعتبار باطلا أيضًاء "مته رحمه الله“. | | وفي هامش د: أي: الهم إلا أن يكون المدعى بطلان 
الحقيقيات مطلا سواء كانت كلية أو جزئية» فحينئدٍ لا يبطل هذا القول؛ لأن الكلام [في] بطلان الكلية لا الجزئية. ”منه رحمه 
الله». ]|| وفي هامش ر ك: [قوله «اللهم إلا أن يجعل الموجبة الجزئية داخلة في المدذعى»] يجوز أن يجعل من تتمّة كلام 
المعترض؛ فيكون المعنى: لا يلزم مما ذكر الشارح بطلان كل الحقيقيات إلا أن يجعل الموجبة الجزئية داخلة في المدعى؛ 
فحينئلٍ يلزم بطلان كل الحقيقيات؛ لكن لا يخفى ما فيه من الركاكة؛ ولذا أورد كلمة ”اللّهم“. ويجوز أن يجعل من تتمة كلام 
المحشي» والمعنى بسبب ما ذكرنا من معنى كلام الشارح بطل ما قيل إلا أن يجعل الشارح الموجبة الجزئية داخلة في الدعوى» 
فإنه حيشل لا يطل ما فل ثل يبقى واردًا وفيه أيضااما لا يخفى. "خحضرشاء“. 

لف ون لاسو 1 LEO‏ عط لد اورسك ورك انا NG ANG E SSN E DS‏ نوها 
حصي لمعيه لحاس درم ا 

(ت) وفي هامش ك جار: أي: لاستازام أخذٍ القضية حقيقية على تقدير كون المحمول مختضًا بالوجود الخارجي أو الذهني كِذْبَ 
الموجبات الكلية» أي: الكلية الحقيقية؛ لأن الحكم فيها على جميع ما يصدق العنوان في نفس الأمر» وفي القضية التي يكون 
محمولها مختصًا بالوجود الخارجي أو الذهني يختص 22 الحكم على الأفراد الخارجية فقط أو الذهنية فقط» فحينئذٍ لا يمكن 
أل الققضية !الع بيك وك متحمولهنا ميختطنا بأحل الوجودين حقيقية كلية . "نه ربحمه الله | 1407 يقتضيه: 

(ث) وفي هامش ك: لأن الكلام في الحقيقية» وفيما إذا كان المحمول مختضًا بأحدهما لم تكن القضية حقيقية» كما عرفت من 
سروف ر 


9 وتي مان اخ ر ك موقل قل طائى حجان م أن الموشيوخ إذا كان له أفراة خارجية وأفراد ذهية ما ركان 
المحمول من العوارض المختضة بالوجود الخارجي أو الذهني» وأريد تناول الحكم بجميع الأفراد الخارجية أو بجميع الأفراد 
الذهنية لم ب يمكن ذلك بأخذ القضية حقيقية؛ بل خارجية أو ذهنية. e e‏ الخر عن ااا ر وان کات 
الحقيقية الجزئية صادقة ههنا أيضاء فالحقيقية هي الجارية في جميع يع الموادٌ» وهي الكلية في الحقيقة: ؛ كما عرفت» فاعتبارهما 
لذلك الغرض لا يضرّنا في مطلوبنا. الو ی | غ ا 

AY 


تسديد القواعد 
وقد حمّق المصنّف بيان ذلك في نقد التنزيل.' ١‏ تعديل المعيار للطوسي» ص 177-170. 
حاشية المجرجاني 
[۷. *.] (قوله: وقد حقّق المصئّف بيان ذلك في نقد التنزيل) قيل عليه: لم يزد المصئّف هناك على أن 


قال: الذي اعتبره الجمهور في القضية المحصورة ليس إلا هذا الاعتبار» فليس فيما ذكره الشارح ولا المصتف 
ما يفي' بإبطال الخارجية واعتبار الحقيقية.' 
١ 5, 00 '‏ ب: فيما نفى. 
وقد دللناك على ما يفي بذلك» فارجع إليه. لا وى و 
وأقول: قد أبطل المصئّف الخارجية هناك بما قرّرناه لك الخليء .211١‏ 
ا مط | ' ض ب ك - وقد دللناك على ما يفي بذلك 
ههناء واتده بان قولنا كل دائرتين عر صیتین تتح ر کان اا فارجع إليه. | ارجع : الفقرة ۷. 1 
بالخلاف على محوّر واحد إلى قطبيه» فإنهما تتطابقان وتنفصلان“!57 * ب: قولك. 
١ . 0 0‏ : ه ك: ماهياتها: 
قضيةٌ صادقةٌ لا ننظر فيها إلى وجود موضوعها في الخارج؛ بل إلى ١‏ من 
ماهيته"؟ تم قال: إن ”س* ج“ الموضوع إن وضع مع " رة فو جود صاب ال فى انب و الاين 'المففتل بق 


في الخارج صح إلا أن الوجود حينئلٍ يكون صفة موضوعة مع عمر السمرقندي الأبهري OFT E‏ 
3 3 + ا 533 1 f ve‏ 8 ولد بالموضل؛ وسافر إلى ي و 
الموضوع جزءًا منه» وكلامنا فيما يُفَهَم من ”ج“ إذا أطلق. كنيع ا رهزا علس محال ا 
وأبطل أيضًا تمسر المتأخرين للحقيقية (ت) وتكلم على القضية يۈنىس› رو في الأناطول»؛ وعدا في 
a‏ أربيل. صنف كتبًا كثيرًا منها: إيساغوجي؛ 
الذهنية"” ' التي اعتبرها صاحب التنزيل»" وقال بعد ذلك: «وإذا ظهر هداية الحكمة؛ تنزيل الأفكار في تعديل الأسرارء 
ساد ا واک کا لون منت الا اللاي ن كشف الحقائق في تحرير الدفائق» مختصر في 
| | علم الهيئة؛ إصلاح كتاب الأستقساط في الهندسة 
الجمهور من المحضلين»" وأورد كلامًا محصوله ما ذكره الشارح لأقلينس. انظر: كشن الظنون لحاجي خليفة: 
في تفسير الحقيقية» فقول من قال: ”لم يزد المصئّف هناك على أن 0 
قال“ فرية بلا مرية! 4 تعديل المعيار للطوسي» ص .١51‏ 


و 

(أ) وفي هامش غ ر ك د جار: بأن يقال: الكلية الخارجية كاذبة» ونفس الخارجية صادقة؛ والكلية الحقيقية ونفسها ا 

يد واعلم أن الكرة عرقت ننه مک رو ےک ا و یا سر ون 
المحوّر. ” الك 

(ت) وفي هامش أغ رت ق ب س ش ك م دل طاش جار: : المتأخرون اعتبروا قضية خارجية يحكم فيها على الموجودات المحققة 
في الخارج في الأزمنة الثلثة» وقضية حقيقية يحكم فبها على الموجودات الخارجية محققة ومقذرة. . وبعضهم اعتبروا قضية 
ذهنية يحكم فيها على الأفراد الذهنية. . ور عليهم بأن الكليات المأخوذة على هذه الوجوه جزئيات في الحقيقة. فالصواب9©) 
اعتبار القضية حقيقيةٌ بالمعنى العام" المتناول لأفراد الموضوع بأسرها كما ذكرناه؛ إلا أنه يلزم حينئنٍ أن لا يصدق قولنا ”كل 
إنسان متحوّك أو حسّاس إلى غير ذلك من القضايا الكلية التي محمولاتها مخصوصة بالوجود الخارجي أو الذهني. . فالأولى أن 
تعتبر القضبة حقيقية «المعتى العام [إك + كالقضايا الهندسية ”منه رحمه الله“] O‏ وكاو لة اريخا المح ةة والمقدوة 
إك + كالقضايا الطبيعية AES A‏ 9) وذهنية إن احتيج إليها [ك + كالقضايا المنطقية a‏ ل ل 
غ + زمان من؛ ر: من؛ 29 أ + أن يقال؛ 9) غ: الحكم؛ ر E‏ اكع - خارجة؛ اا وخارجية؛ ‏ د: هذه الحاشية 
موقعها يفسر ”القضية الحقيقية“ الواقع في الحاشية السابقة. كل رد ف مق ار يهاي ترجه a Sa‏ 

(ث) وفي هامش د: قال صاحب الصحائف: ”تحرير محل النزاع عسير جدًا؛ لأن نزاعهم إن كان في حصول الشيء ء الخارجي بعينه 
في الذهن فهذا مما لا يذهب إليه أحد. كيف ويلزم كون الشيء ء الواحد في آن واحد موجودًا في مكانين أو أكثر؛ وإن كان في 
حصول صورته مطلقًا فذاك أمر ضروري؛ وإن كان في حصول صورته بحيث يرتسم [من] حقيقته عند الذهن مثال مطابق بحيث 
لو كان في الخارج لكان هو بعينه» وله وجه“. | الصحائف الإلهية للسمرقندي» ص ۸۳. 


[الاظ] 


AY 


AE 


واعلم أن ما ذكره من الدليل على الوجود الذهني راجع في الحقيقة' إلى ما استدلّوا به عليه فى المشهورء 
ذلك من الأحكام الإيجابية الصادقة في نفس الأمرء فلابدٌ أن يكون موضوعها ثابئًا فى الجملةء وإذ ليس فى 
واعترض عليه بوجوه: 
الأول: أنك إن ردت بالأمور الثبوتية' أمورًا ثابتة في الخارج فلا نسلّم أنا نحكم بها على ما لا وجود له" 
فيه“ ولو سلّم وجب أن يكون المحكوم عليه موجودًا في الخارج؛ وإن أردت بها أمورًا ثابتة في الذهن فذلك 
مصادرة على المطلوب؛ لأن الكلام في الثبوت” الذهني» فكيف يستدلٌ به عليه؟ 
وجوابه: أن المراد بالثبوتية ما ليس السلب داخلا في مفهومهاء وإِنّما اعتبر الثبوت بهذا المعنى احترارًا عن 
الموجبة السالبة المحمولء'" فإن صدقها لا يقتضي وجود موضوعها؛ لأن حقيقتها راجعة إلى معنى السالبة؛ 
ضرورة أن انتفاء شىء عن آخر يستلزم اتصاف الآخر بانتفاء ذلك ال 
کو 5 ١‏ ك- فى الحقيقة. 
عنه وبالعکس؛ بل لا اختلاف بینهما إلا بالاعتبار. ولا شك أن صدق ١ ٠‏ ك: الثابتة. 
الهدالية e‏ وجود الموضوع' فكذا ما يلازمهاات) وإذا"“ | فانم "' ب: لها. 
١‏ 2 ؛ غ: في الخارح. 
امور المحمولة ثبوتية دلا سلت فق وهات كان ا إيجائا ‏ © تع 
مور المحمولة ثبوت 7 في مفهومها د ا ٠‏ غ - الفبوت» صمح هامش. 
حقيقياء لا راجعًا إت الا ` ب - الموضوع» صح هامش. 
: راع 00 ۷ : فإذا. 
الثاني: أنك إن زعمت أنا نحكم" بأن تلك الأمور الثبوتية ثابتة في e‏ 
الخارج للموضوع المذكور فهو باطل قطعًا؛ لأن صدق مثل' هذا الحكم E‏ 
(أ) وفي هامش ت ب س ش د ل: : فلا يثبت المذعى؛ وهو الوجود الذهني مع أنه خلاف المفروض أيضًا.!') ”منه رحمه اله“ ان 
ت - أيضا. 
المفهوم فلا حلاف في اقتضائها وجود الموضوع› وإلا فالمشهور عدم اقتضائها له فاتضح الفرق. ”مته رحمه الله». | 
+ ويبين المراد. | | وفي هامش جار: وأما إذا جوّز صدق المعدولة مع عدم الموضوع -كما هو خلاف المشهور- فلا يخص 
راه الد ال اا لمو ا و و 
(ت) وفي هامش أغ ر ت ق ب س ش ك م د ل طاش جار: قوله «ولا شك أن صدق السالبة إلخ.» يعني: كما أن انتفاء المحمول 
عن الموضوع لا يقتضي وجود الموضوع”" حال الانتفاء» كذلك اتصاف الموضوع بانتفاء المحمول عنه لا يقتضي وجوده حال 
i‏ لأنه لازم مساو. وأما اقتضاء وجوده لأجل الحكم بالانتفاء أو الاتصاف به فذلك * شيء آخر. ”منه رحمه 
“. | 7 أ وجيودة: 
0000 ل راجعة إلى 
السلب» وإذا حمل (1) مفهوم عدم الكتابة على زيد کان موجبه ة معدولة امول وقد أثبت فيها للموضوع ييل مفهوم عدمي؛ فليس 
راجعًا إلى حقيقة السلب؛ بل هو إيجاب يلزمه السلب ولا يساويه. ”منه رحمه الله“ ا كان؟ غ - المحمول؛ ٩آ‏ ر + محمول. 


حاشية الجرجاني 


موقوف على وجود الموضوع في الخارج؛ وإن زعمت أنها ثابتة له في الذهن كان ذلك فرعًا لوجود الموضوع 
فيه» فكان مصادرة أيضا. 

وجوابه: آنا ندّعي أنا نحكم بثبوتها للموضوع في نفس الأمرء ونعلم أن تلك الأحكام صادقة» فتكون تلك 
المحمولات ثابتة للموضوع بحسب نفس الأمر» / وذلك موقوف على وجوده في نفس الأمرء وإذ ليس في 
الخارج فهو في الذهن. 

الثالث: أنك إن أردت بالوجود الخارجي ما ليس في قوّتنا المُدركة فلا نسلّم أنا نحكم على أمورٍ لا وجود 
لها في الخارج؛ بل كل ما نحكم عليه فهو ثابت في المبادئ العالية؛ لشمول علمها للمفهومات بأسرهاء فهي 
موجودة حارج قؤتنا المُدركة؛ فتكون موجودة في الخارج بالمعنى المذكور؛ وإن أردتٌ به ما ليس في قوةٍ 
إدراكية مطلقًا الترمنا وجودّها في قوّة إدراكية غير قؤتناء ويكون التفات' مُدركتنا إلى الموجود في تلك المُدركة 
كافيًا في الحكم عليه» ولم يثبت المطلوب حينئدٍ؛ لأن المتنازع فيه وجود الأشياء في قوّتنا المُدركة. 


وجوابه: أنا لا نريد بالوجود الذهنى إلا وجودًا مغايرًا للوجود الأصيل" الذي هو مصدر للآثاز ومظهر 
للأحكام" فإن النار مثلًا لها وجودٌ به تصدر عنها آثارها وتظهر عنها' أحكامها من الإحراق والإضاءة وغيرهماء 
وهذا الوجود يسمّى وجودًا عييًا وخارجيًا وأصيلاء وهذا مما لا مرية فيه» وإنما" النزاع في أن النار هل لها 
سوى ذلك الوجود وجودٌ آخر لا يترتّب به عليها تلك الآثار والأحكام» سواء كان ذلك الوجود الآخر في قوّتنا 
وهلا الجر دالا عر يسا وجوةا ذهكا وظكًا وغير أضيل: 
١ 5 8 0 5‏ ب - التفات» صح هامش. 
فإن قلت: شبهة النفاة تدلٌ على أن المتنازع فيه" وجود الأشياء في أذهاننا.  ٠‏ ب: للموجود الأصلى. 
قزنف ولاق القبرية از فش :وحووها فلى القرى المتدركة يزاب مايا ومظهر الأحكام. 
5 1 3 ع ك - اثارها وتظهر عنها. 
إلا أنهم ذكروا الذهن» وأرادوا" القَوّة المدركة. وآيضا:' إذا ثبت للأشياء ٠‏ ب:إنما. 
وجود علمي في الجملة فالظاهر أنها موجودة في أذهاننا؛ لكونها معلومة لنا ايل 
ناد 5 
ولو بوجه ما ۰ 
(أ) وفي هامش رات ق ب س ش ك م د ل طاش جار: حيث قالوا: لزم أن يكون الذهن متّصمًا بصفات متضاذة وبما التفى عنه. 


”منه رحمه الله». 

(ب) وفى طاش: قال فى الحاشية: ولا يخفى عليك أن تلك الشبهة إنما تجري هناك إذا كان الأشياء حاصلا فيها. وأما إذا كان حاضرًا 
فيها فلا. 

(ت) وفي هامش ك جار: هذا إشارة إلى الجواب التسليميء» يعني: أن التسليم في القوى العالية يستلزم تسليم المدعى. ”منه 
رحمه الله“. 

(ث) وفي هامش ع: وفيه نظر؛ لأن الشيء كثيرًا ما يُعلّم لا بكنهه؛إيل ايوج من الوجوه. كسا يسم الإنسات بالضاحكية او شج عيفر 
في أنه ليست ماهيةٌ الإنسان موجودةٌ في الذهن وإن كانت معلومة؛ بل الموجود مفهوم الضاحك» ليو » -أعني: حصول 
ماهية المدرّك للذات المجردة- لا يصدق عليه؛ مع أن أكثر علومنا من هذا القبيل. ”طوني“. 


[لالاو] 


AO 


[bY] 


لذ 


يديك القواعتند 
[۸.] قال: والموجودٌ في الذهن إنما هي الصورةٌ المخالِفةٌ في كثير من اللوازم. 
أقول: هذا جواب عن شبهة مَنْ أنكر الوجود الذهني. 
وتقرير شبهتهم:' أنه لو كان للماهيات وجود في الذهن لزم أن يكون الذهن متّصمًا بصفات متضادة وبما 
التفى غقه::والتالى ظاهر الف 
عاذ اا انه لور جل اللهرازة وال وو وا ق و ا 
وجود في الذهن لزم أن يكون الذهن حارًا باردًا ومستقيمًا مستديرًا؛ لذن ' فح شبهت. 
E‏ كني E‏ 
وجود هذه الأشياء و في المحل يُو جب اتخساف المحل بها. ” ج ح: فلا يوجبه. 
ير الجواب: أن حصول عين هذه الأشياء في المحلّ يُوجب اتصاف ؛ ح- فيه فلا يوجب والموجود 
في الذهن إنما هو صور هذه 
ا بهاء وأما حصول صُورها وأشباجها فيه فلا يوجب. ' والموجود في الذهن 6 الأشياء وأشباحهاء صح هامش. 
إنما هو صورٌ هذه الأشياء وأشباحهاء* لا أنفشهاء* فلا يجب اتصاف المحلّ بها. ° ج ف: لا تفسها. 


حاشية الجر جاني 


].١ .۸[‏ (قوله: وأما حصول صورها وأشباجها فيه فلا يوجب. والموجود في الذهن إنما هو صِورُ هذه 
الأشياء) يرد عليه: أن الصورة الحاصلة من الحرارة في الذهن مثلا إما أن تكون ماهية الحرارة أو لاء فعلى 
الثاني لا وجود للحرارة في الذهن؛ بل يكون ما في الذهن أمرًا مخالفًا في الماهية للحرارة فلا يصح أن للأشياء 
وجودين: خارجيًا وذهًا. 

لا يقال: لا نعني بوجود الشيء في الذهن إلا وجود صورته فيه» وإن كانت مخالفة له في الحقيقة. 

| لأنا نقول: ما تمشكوا به إن تم دل على وجود الأشياء أنفسها في الذهن؛ لأن الحكم على الممتنع مثلا 
بما ذكر يقتضي شوته فيه لا ثبوت أمر يخالفه في الحقيقة فيه. 

وعلى الأول يلزم أن يكون الذهن حارًا وباردًا؛' إذ لا معنى للحارٌ والبارد إلا ما فيه ماهية الحرارة وماهية البرودة. 

والجواب: : أن الموجود في الذهن ماهية الحرارة؛ لكنها موجودة بوجود ظلّي غير أصيل لا يترتّب به عليه 
آثارهاء ولا يظهر منها أحكامهاء وكون محل الحرارة موصوفًا بها من أحكامها المتعلّقة بوجودها العيني» وكذا 
تضاذها مع البرودة'”" إنما هو في الوجود العيني دون الظلي. 

وبالجملة إذا كان الموجود في الذهن ماهية الحرارة بوجودٍ غير أصيلٍ لم يلزم a‏ 
مشاركة الموجود الذهني للموجود الخارجي إلا في لوازم الماهية» وما ذكرتم من e‏ 
اتصاف المحل والتضاد ليس من لوازم الماهية؛" بل من توابع الوجود ۳ هدا 
ولوا وبهذا" التحقيق يندفع جميعء الشكوك المورّدة في هذا المقام. تا کک 
س ملهوات 
(أ) وفي هامش أ ر ت ب س د ل طاش جار: فإن الحارّ ما قام به عين الحرارة» لا ما قام به ماهيتها. ”منه رحمه الله“. 
اللو ل امس ود ني سيو ا باقن ا باوبا ميتيلا بويعب 


لم | 0آ يجب. 


وی لنا في هذا المقام كلمة جامعة: : وهي أن الأشياء في الخارج اما رفي الامو رو ا د 


زا“ | و عين؛ 0ك : صورة. 


تسديد القواعد 


5011 الوجود هو نفس الحصول في الأعيان] 

.]قال و الوجوة معئّى به تحضلٌ [الماهية] في العين؛ بل الحصول. 

أقول: ذهبت طائفة إلى أن الوجود معنى يقوم بالماهية في الأعيان» وبه تحضل  '‏ الازوم: 

حاشية المجرجاني 
هذاء وقد قيل: لا يجوز أن تكون الصورة الذهنية مخالفة لما في الخارج في الماهيةء وإلا لم يكن العلم 

مطابقًا للمعلوم حينئذِ»' ولا جزمنا من الحكم على الذهني بشيء بأن ذلك الخارجي محكوم عليه بذلك الشيء.' 
وفيه بحث؛ إذ لا يلزم من مطابقة العلم للمعلوم الموافقة في تمام الماهية»7) وإذا تصؤرنا شيئًا وارتسم في 

الذهن صورته فربّما حكمنا على ذلك الشيء؛ وحينئذٍ تكون صورته آلة للحكه" عليه لا محكومًا عليهاء وريّما 

حكمنا على تلك الصورة»!* وحينئنٍ لا جزم بأن الخارجي كذلك .© 


قيل: وأيضًا: فإنا إذا لاحظنا الصور الخيالية وجدناها بحيث لو ؤجدت 

ُ 4 0 0 1 ش ١‏ اننا -حينئك: 

في الخارج لكانت هي عين الأشياء التي هي صورها بحيث لا يعدم عنها " قائله هو نصير الحلّي. انظر: الحاشية 
شيء من أحوالهاء يشهد بذلك رجوع الإنسان إلى تأمله فيها. وكول الصورة لنصير الحلّي؛ ١91١ظ.‏ 


قائمة بالذهن مع أن تلك الأشياء قد تقوم بنفسها لا يقدح فيما ذكرنا؛ لأن 7ك و 


الجوهر ماهية إذا ؤجدث في الخارج كانت لا في موضوع. “27 تقبس الل اطاط ۹ او 
وقد يقال: الاو" المذكورة - أعني: الحرارة والبرودة ونظائرهما- 0000 


إنما ھن تقابلها' في قابل» والذهن لد يقبل ذلك»©) فاك يلزم اجتماع ۷ قائله هو نصير الحلي. انظر: الحاشية 
يقع به الإلرام.' لنصير الحلىي؛ ؟١19و.‏ 


(i)‏ وفي هامش | ر ت ق ب س ش ك د ل طاش جار: بل يجوز أن تكون للصورة العلمية مناسبة مخصوصة مع معلومها؛ فلذلك 
ها دك لله لمشاهدته) وعلمًا به دون غيره. ”منه رحمه الله“. | 7 اھ ر دون غيرةة 

(ب) وفي هامش ق: وإن كانت تلك الصورة موافقة للموجود في الخارج؛ لجواز أن يكون ذلك الحكم لخصوصية الوجود الذهني» 
"برك ريحي اللي 

(ت) وفي هامش رات س: بأن نحكم عليها بأنها ضورة لذلك الشيء؛ وحيتئلٍ لا جزم بأن الخارجي كذلك؛ بل الجزم بأنه ليس 
كذلك؟27 لأن الشيء لا يكون صورته. ”مه رححمة الله".. | ر: لا يلزم؛ ت + قائمة. 

رن وق هافش ت: هذا جواب ما لا جوز آن يكون المرنجود في اهن بهنو يبروالا يلزم أن لا يكون الجوهر قائما؛ لان 
الحاصل في الذهن قائم به ألبغة. "منه رحمه الله“. | | وفي هامش م: فيكون الجوهر لا في موضوع من لوازم وجوده الخارجي؛ 
لا من لوازم ماهيته حتى يقندح فيما ذكره. "مته رحمه ال۵“. || وقي امقر ق: هذابهواب يتن سوال :مقر وق أنك كيف 
تقول: إن الصورة الذهنية ليست بمتخالفة في الخارج للماهية؛ والحال أن الصورة الذهنية قائمة بالذهن والأشياء الخارجية قد 
تقوم بنفسها. "منه رحمه الله“. 

١ج(‏ زفي هافن اخ ت ق ب س ش ك م د ل طاش جار: يعني: أن الذمن ليس كابلا الكؤتة حارًا أو بارذا؛ ولي جتيدف لكوي الأمود 
الحالّة فيه يمانع بعضها بعضّاء فلا يلزم من حلول ماهية الخرارة فيه كونه حاوًاء ولا" من حلول ماهيتي الحرارة واليرودة مذ 
فيه اجتماع المتقابلين؛ لكن التحقيق ما تقدّم الآنء فإن النفس الناطقة تتقابل E‏ 17 التسحاغة والوين» "من ةريحية 
ET‏ فلا يلزم؛ 9 ت - العينية. 


AY 


]و[ 


AA 


تسديد القواعد 
اا في العين. وهو باطل؛ لأنه لو قام بها في الأعيان لكان قيامه بها مستدعيًا لحصولها فى الأعيان» 


فيلزم أن تكون موجودة قبل قيام الوجود بهاء وهو محال؛ بل وجود الماهية عبارة عن حصولها في الأعيان؛ لا 
عمّا به تحصل الماهية فى الأعيان. 


| الوجود لا ترايد فيه ولا اشتداد‎ 5 a 
أقول: الوجود غير قابل للزيادة والنقصان؛ لأنه إن قبل الزيادة فزيادته إما وجود أو غيره. فإن كان الأول فإما‎ 


ايكون قب الوعود الأول؛ فيكونَ تحصيلا للحاصل» وهو محال؛ وإن كان غيرّه فلا يجوز أن يكون الوجود 
الأول منتفيّاء وإلا يلزم انتفاءً الماهية» وهو محال» hE SEER RARER SRE‏ 


حاشية الجرجاني 

[ه. ].١‏ (قوله: لكان قيامه بها مستدعيًا لحصولها في الأعيان) هذا إنما يلزم إذا قيل: إن ذلك المعنى يقوم 
بالماهية في الأعيان كما نقله. وأما إذا قبل: إنه يقوم / بها من حيث هي ويترتّب عليه حصولها في الأعيان فلا 
فالأولى' أن يقال: لا معنى لوجود الماهية في الأعيان إلا حصولها فيهاء كما لا يخفى. 

[۱.۱۰.] (قوله: الوجود غير قابل للزيادة والنقصان؛ لأنه إن قبل إلخ.) نقض هذا الدليل بأنه لو صح لم 
يقبل شيءٌ زيادة ولا نقصانًا؛ إذ نقول مثلا: لا تزايد فى السواد؛ لأنه إن قبل الزيادة فزيادته إما سواد هو عين' 
الأول» فيكون تحصيلا للحاصل» وهو" محال؛ أو غيره“ فإن انتفى الأول فلا تزايد في السواد الذي كان؛() 
بل هو قد زال» وحصل سواد أخخرء وإن لم ينتف فقد اجتمع سوادان في محل“ وإما غير سواد» فلا زيادة في 
السواد. وهكذا نقول في عدم قبول النقصان أيضًا. 


.٠١[‏ ۲.] (وإلا يلزم انتفاءُ الماهية» وهو محال) اعترض عليه بأنه لا 


استحالة في أن بتفي الوجود الأول ويتحقق لذلك الشيء بعين وجوة هوا إن ١‏ با الال 

مق الأول وأفقوف امه E‏ 
وأجيب عله بأنه يلزم" إعادة المعدوم بعينه. وأيضًا: كلامنا في أن الوجود ي غير الأول. 

المتحقق لا يزيد مع استمراره متحقَقًا." 2 


وربما يقال: جاز أن ينتفي الوجود الأول فى آن» ويتحقق* فى ذلك الآن 2 " ب + منه. 
On 4‏ ۴ 5 * اران وار ات مول مد 
چ أ . هة ؟ لال : 
بعينه و جود اخر هو E‏ فلا يلزم إعادة المعدوم لان المحل لم اا تسیر العلی ان 
يخل '' عن الوجود أصلاء كما أن الهيولى التي يتعاقب'' عليها الصور لم تخل ١‏ ب: يتحقق. 
عن الصورة قطعًاء وكما لو فرض تعاقب السوادات على محل واحد" بحيف “ك:لايخلو. 
1 ود 54 : 8 ١ E‏ ب: تعاقب. 
لا يخلو في ان عن السواد. نعم يلزم توارد الوجودين على طريقة تعاقب ش ْ 
الصورء ولابد لإبطاله من دليل. وأما قول المجيب ”وأيضًا: فإن كلامنا إلخ.“ 


#ين واف 


س ملهوات 
(أ) وفي هامش غ د طاش جار: قوله «فإن انتفى الأول فلا تزايد في السواد» إشارة إلى أن قول الشارح «فإن انتفى انتفى الماهية» 
ا ی بل ينبغى أن يذكر بدلها هذه. ”منه راه الله“. 


تسديد القواعد 
وحينئذٍ يلزم أن يكون الشيء موجودًا بوجودين» وهو محال. وإن كان الثاني لم تكن الزيادة فيه» هذا خلف. 
وإن قبل النقصانًء فالناقص إن كان وجودًا هو عين الباقي يلزم أن يكون الشيء موجودًا ومعدومًا' في حالة 


واحدة؛ وهو محال؛ أو غير الباقي؛ فيلزم أن يكون الشيء موجودًا بوجودين؛ وهو 


١‏ اح ف: موجودًا معدومًا. 
محال. وإن كان غير وجودء فما نقص الوجود» هذا خلف. 


فهو صحيح”!) كما ستعرفه.' 

.٠١[‏ ".] (قوله: وحينئلٍ يلزم أن يكون الشيء موجودًا بوجودين» وهو محال) قيل: استحالته ممنوعة؛ 
لجواز أن يفيد أحدهما ما لا يفيده الآخرء فيحصل من اجتماعهما خواض ليست مترتبة على أحدهما وحده؛ 
كما جُوّزْ قيام ضوئين وسوادين بمحل واحد. 

وأيضًا: لم لا يجوز زيادة وجودٍ ما في نفسه على آخر في نفسه بنفس الوجود» كزيادة مقدار ذراعين على 
مقدار ذراع بنفس المقدارء وحينئدٍ لا يتم ما ذكره؛ لأنه إنما يتأنَى في وجود بعينه يزيد وينقص لا في وجودين 
أحدهما زائد على الآخر في كونه" وجودًاء وهما مُبدعان كذلك.' 

وقد يجاب عن الأول بأن الشيء إذا قام به كون» فصار به كائنًا / في الأعيان مثلاء لم يتصوّر مع ذلك 
أنه“ يصير كائئًا فيها مرّةٌ أخرى» وما ذكر من قيام ضوئين أو سوادين بمحل واحد فغير صحيح؛ لما" سيأتي؛' بل 
لكل من الضوء والسواد مراتب مختلفة شدّةٌ وضعفاء فيتوهّم أن الأشدّ ل 


ضوءان أو سوادان. الثاني بأن الكلام في تزايد وجود واحد 
وتناقصه واشتداده وضعفه». 
' ب: كونهما. 
هذان الاعترضان لنصير الحلي. انظر: 
8 : : 2 الحاشية لنصير الحلّى؛ ؟15و. 
وأما اختلاف أفراد الوجود شدة وضعمًاء وكمالا ونقصانًاء وتقدمًا »إن ١‏ 
وتأخرّاء وأولوية وعدم أولوية فقد صرّحوا بجوازه» وحكموا بأنه مقول ° ك: كما. 
A. E 3 7 ۹1 "A 3‏ الدع د : 00 ' انظر: الفقرة .٠١‏ 0. 
على افراده محا» و سیصرح الشارح هناك بان القددة والضعف غير ۷ انظر لشن عن د عع 5 
الاشتداد والضعف اللي دكونا أن الوجود لا يقبلهما؛ وذلك لان :مال «وأيضًا: كلامنا فى أن الوجود المتحقق 


الشدة احق فى باب الفاق إا إلى أننتزكبة الاقار على اعد ا استمرارء مف 


وعن الثاني بأن الكلام في تزايد وجود واحد وتناقصه واشتداده 


چ 


كدت كنا ا E‏ 


۴ 56 ۸ با 
أكثر من الآخر على ما قيل» وإما إلى أن أحدهما في نفسه أكمل وأزيد غ: بالتشكيك. 
فى ماهية الوجود من الآخر" كزيادة مقدار على ما دونه» كمامڙ. ل 


منهوات 

)1( وفي هامش أغ رت ق ب س ش ك م د ل طاش جار: فيه إشارة إلى أن الصواب أن يقال بدل قوله «وإلا يلزم انتفاء الماهية»: 
وإلا فلا تزايد فى الوجود؛ بل انتفى الوجود الأول وحصل وجود آخرء كما قد أشير إلى ذلك في تصوير النقض بالسواد. 
"منه رحمه الله“. | )غ - الأول؛ ‏ أ: كما أشير. 

(ب) وفی هامش أغ ق ب س د ل جار: أي: متأصَلا في الوجود وعيئًا من الأعيان. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش د جار: إنما 
قال: «مثلا» ليقاس عليه الكون الذهني أيضا. "منه رحمه الله“. 

(ت) وفى هامش جار: حيث قال «وأيضا: كلامنا ائ أن الوجود المتحقق لا يزيد مع استمراره محف لأن ذلك المع صن 
والمجيب هو هذا المعترض بعيئة. ”منه رحمه الله». 


[bY] 


A۹ 


[؟وأ] 


و4 


تسديد القواعد 
والوجؤد لآ يقكل الاشتقداة والضعف» لأن معدي اعدا د أن بكرن الال الخير القاز قي المح[ "القايث: 
دل وفيض في الأناكهء وحمدها کے كزع افريكون م ای ا كن فى انحن ا 
ويتجدد جميعها' على ذلك المحل المتقوم دونها" من حيث هو متوجّه بتلك التجددات إلى E‏ 
غاية ما. ومعنى الضعف هو ذلك المعنى» إلا أنه من حيث هو منصرف بها عن تلك الغاية» ۲ ط: بدونها. 


وأما الاشتداد المنفي ههنا. فالمراد به الحركة في الوجود على طريقة الحركة في الكيفيات؛ وكذا المراد 
بالتزايد' هو الحركة فيه على نحو" الحركة في الكمّيات. ولما كان من البيّن أن المتحرّك في أي" حال من أحواله 
يجب أن يكون متقوّمًا بدون تلك الحال حتى يتصوّر تبدّل الحال؛ على شيءٍ واحدٍ بعينه تدریجاء فيكون متحرّكًا 
في تلك الحال؛ وأن الوجود مما لا تَقَوْم لمحلّه بدونهء كان انتفاء التزايد والاشتداد في الوجود مستغنيًا عن 
الدليل؛ بل يكفيه تجريد أطرافه وتصوّرها على ما ينبغي» وإذا عرفت تحقيق معنى الاشتداد والضعف وقفتٌ 
على تحقيق” معنى التزايد والتناقص بالمقايسة. 

.٠١[‏ 5:] (قوله: لأن معنى الاشتداد أن يكون الحال الغير القارّ) مثال ذلك اشتدادُ الماء في سخونته 
فالحال الغير' القارّ هو السخونةء والمحل الثابت هو الماء ولا شك أن السخونة في حال تزايدها" تتبدّل نوعيّتها 
في الآنات» أي: يُوجَد في كل آنٍ يُفرّض نوعٌ من السخونة أقوى من السخونة” التي ؤجدث في الآن السابق؛ 
وأضعف من التي تُوجّد في الآن اللاحق؛ فيكون" الموجود من السخونة في كل آنِ متوسّطًا بين ما يُوجد في 
آنين يحيطان بذلك الآن» وهذه الأنواع تتجدّد جميعًا'' على الماء الذي هو 
| محل متقوّم دونهاء"' فهذا التبدّل المخصوص على هذا المحلّ» من حيث بع 
إن هذا المحل متوجّه بهذه التجدّدات إلى غايةٍ ما من السخونة» يسمّى ۲ ب-أي. 
اشتدادًا. ومعنى الضعف هو هذا التبدّل من حيث إن المحلّ منصرف يلك * ب: الأحرال. 


5 1 0 0 ا ١‏ لبيك ا 
التجددات عن تلك الغاية» كما إذا ترك الماء المسخن حتى يبرد. 25 


5 1 ولى. 
إلا إذا كان للمتحرّك في كل أن بُفْرَض في زمان حركته حالة لا يكون له 5_6 
تلك الحالة قبل ذلك الآن ولا بعده» فالمتحرّك" في الأين لابدّ له في كل 3 0 
ET 3‏ ` < ذ: بدونها. 
ان من حصولٍ" في مكان لا يكون له ذلك الحصول قبل ذلك الآن ولا ٠‏ كفني االات لا بد له في كل آن 
بعده» وكذلك المتحرّك في الكيف لابدٌ له فى كل أن من كيفية لا تُوجّد قبله ملي کا رخو كله ول ت 
000“ ا TT‏ »م رگا المشحرك. 
ولا بعده» وكذلك المتحرّك في الك لابد له في كل آنِ من كميةٍ لا تُوجَد SE‏ 
قبله ولا بعده»“ وعلى هذا القياس حال المتحرّك في الوضع. * ب ك - وكذلك المتحرّك في الك 
e TE‏ > لاب له في کل آنٍ من كميةٍ لا توجد 
ولا شك أن المتحوّك يجب أن يكون باقيًا بعينه من مبدأ حركته إلى توا جج هاش ب 
منتهاهاء فوجب أن دن متقومًا دون" الأحوال التي يتحدك فيهاء فما لا ع + المتحرك. 


د 2 كا ك: 4 
يتقوم المحل بدونهأ) -كالوجود- لا يتصور حركته فيه. 


ملهوات 
(أ) وفي هامش غ د جار: بخلاف الأعراض» فإنها لما كان المحل بدونها متقَوّمًا يمكن الاشتداد فيها. ”منه رحمه الله“. 


حاشية المرجان 

ثم إن في الحركة شبهة عامةء وهي أن يقال: المتحرّك في الأين إن كان له من مبدأ المسافة إلى منتهاها أين 
واحد فلا حركة له في الأين؛ بل هو ساكن مستقرٌ على أين واحد وإن كان له أيون متعدّدة فإما أن يستقرٌ على 
واحد منها في أكثر من آنٍ واحدٍ فقد انقطعت الحركةء وإما أن لا يستقن فلا يكون في كل أين إلا آنا واحذاء 
فيلزم تتالي الآنات»:”*؟ وهو باطل عند صاحب الكتاب» وكذا' نقول في الحركة الكيفية والكمية والوضعية. 


ولأ ا ردنفال« افد مهه اتا لے مداه اذ واس هوهي کرت ما 
بين المبدأ والمنتهى؛ لكنه غير مستقد» تختلف نسبته إلى حدود المسافة» وشغدة تست تعلذها؛ ركف اود 
المسافةت بالفرض» كذلك تعدّد الأيون بحسب الفرض» وكما أنه لا ١‏ ي: وهكنا. 


TS ET EE‏ راونا سان 
ا 0 ا 9 | 0 أصلا كذلك لا يمكن أن يفرض؛ صح هامش. 
لا يمكن أن يُفْرَض” في ذلك الاين المستمرٌ أينان متصلان؛ بل كل آينین ۲ ب - مفروضتين» صح هامش. 
ماروضين 3ق نكن أ لوكو SSI‏ وي ا RE‏ رو 
فلا يلزم تتالي الآنات» ولا انقطاع الحركةء ولا كون المتحرك / ساكنًا. ° ك: قرفا 
0 59 1 الفارابي هو أبو نصر محمد بن محمد بن 
وكذا للمتحرّك في الكيف كيفية واحدة غير قارّة؛ ففي كل أن طرخان بن أوزلغ الفارابي التركي (ت. 
58 5 0 ا د يي ا Ri‏ ۹ه/ 46م): المسمى المعلم الثاني. ولد 
يُفْرّض يكون هناك كيفية أخرى فرضاء ولا يمكن أن يُفرّض في تلك نی فازآب بتركتنتان».سافر إلى بغداف تتجول 
الكيفية الغير القارّة كيفيتان متضلتان؛ بل كل كيفيتين مفروضتين فيها في ديار شام ومضرءوتوقي في دمشق. الف 
e REE e‏ اأ ا كتنبا كثيرةٌ منها: المدينة الفاضلة: السياسة 
يمكن أن يُفرّض بينهما كيفيات آخر. فلا يلزم بی ر لمحذورات. المدنيةء إحصاء العلوم؛ كتاب الملة وغيرها. 
انظر: طبقات الأمم لضاعد الأندلسي» ص 
/ 4-0. | انظر: فى هذه المسألة: الملخص 
بالقوّة' كالآانات على ما صرح به الفارابي.' للرازي» *١٠اظ‏ - ١٠و‏ 


وقد تبيّن بذلك أن تلك الأنواع المتبدذلة في الاشتداد إنما هي 


حت ولو ابه 

)0( وفي هامش ت: أي: تردّد في الحركة في الأين؛ والحركة في الكيف» والحركة في الكم» والحركة في الوضع. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش أ غ ت ق ب س ش ك م د ل طاش جار: لأن تلك الأيون الآنية ‏ متعاقبة متتالية؛ إذ لو كانت متفاصلة بزمانٍ لم 
يُوجَّد في ذلك الزمان شيء ء من تلك الأيونء فيلزم انقطاع الحركة الأينية. E?‏ | 0 ا الأينية 

(ت) وفي هامش ك د جار: : يعلي: : أن حدود المسافة يجب" أن لا تنقسم في جهة امتدادهاء وإن جاز انقسامها باعتبار جهة أخرى؛ 
كالخطين في السطح والسطحين في الجسم. سيقي أ | E‏ 

(ث) وفي هامش أغ ت ق ب س ش ك م د ل طاش جار: سوال ا ی كه ]ذا ای ت اا ا ی كما اا اع ت 
المسافة سطحًاء أو سطحين كما إذا اعتبرت المسافة جسمًا؛ وذلك لأن العقل لا يمكنه فرض نقطتين متلاقيتين مع التمايز في 
الوضع؛ ؛ بل لاد مع فرض التلاقي من انطباق أحدهما على الأخرى وصيرورتهما كنقطة واحدة» وكذا الحال في تلاقي الخطين 
عرضًاء وتلاقي السطحين عممًا. "لوك ضيه ال 

(ج) وفي هامش لد ار الكفة الواحيذة الال چو بالفعل هي الاشتداد» والذي يقبل الشدة والضعف هي الاسر 
المختلفة المفروضة في ذلك الاشتداد. ”مله رحمه اللله». | هك البهالة: 

رح( وفي هامش أغ رت ب س ش ك م دل طاش جار: لأن تلك الكيفية الغير القارّة''" متّصلة منطبقة على الزمان» فكما لا يمكن 
فرض آنين متّصلتين في الزمان لا يمكن فرض كيفيتين آنيتين متّصلتين في تلك الكيفية. ”منه رحمه اللهك. | 27+ غير. 

5 وفي هامش غ ك جار: أما كونها بالقوة فلا ذكرنا في أجزاء الزمان بعينه. ”منه رحمه الله“. | © جار: كما. 


[b€] 


۹۱ 


۹۲ 


ديك القوا دك 
فالآخذ في الشدة والضعف هو المحل» لا الحالّ المتجدّد المتصرّم» ومثل هذا الحال لا يكون إلا عرضًا؛ لأن 
المحل متقوّم ثابت بدونه. 
أبضا لا يقل الاقنكناد والضعف: 


.۸.٠.١[‏ الوجود خير محض] 


[11.] قال: وهو خير محص. ارت رات 
أقول: أي: الوجود خير محض؛ فإنا لما" بحثنا عن ماهية الشيء الذي يُعبّر عنه الجمهور ' ج:إذا. 
حاشية الجرجانى 


وإنما حكموا بأن الأمور المختلفة المفروضة في الاشتداد أنواع»'!) بناءً على أن الأشياء المختلفة بالشدّة 
والضعف تكون مختلفة الحقيقة على زعمهم؛ لأن الماهية وأجزائها لا تقبل شدَةً ولا ضعمًاء" فلا يكون النوع 
وال فقو 5 اك على هان 

ثم إن تبدّل الأنواع مخصوص بالحركة في الكيف؛ لقبوله الشدّة والضعف» دون الحركة في الأين والوضع 
والكم؛ إذ فيها تبدّل أفراد نوع واحد. هذا محضل ما حقّقوه في مباحث الحركةء مع زيادة توضيح له من قبَلنا. 

.٠١[‏ 5.] (قوله: فالآخذ في الشدة والضعف هو المحلٌ) وذلك لأن المحلّ هو المتحرّك المنتقل" من 
حالة إلى حالة أخرى؛ وهو الباقي في جميع الأحوال كلها. وأما الحالّ المتِبدّل نوعيته فهو متحرك فيه بمنزلة 
المسافة فى الحركة الأينية. 

ومنهم من زعم أن المشتدٌ هو الحال. 

ورد عليه بأن السواد إذا اشتد فإن لم يبق ذلك السبواة بعينة فلا اشعداد ف اتال اشنيداد المعدوم؛ وإن 
بقي موجودا بعينه وقد عرض عليه زيادة فلا حركة فى ذات السواد؛ بل فى عوارضه. 

فإن نقض بأن الجسم إذا اشتد في السواد فإن لم يبق ذلك السواد فلا اشتداد فيه؛ لاستحالة الاشتداد فى 
المعدوم» وإن بقي وقد عرض" عليه زيادة فحركة الجسم في عوارض السواد؛ لا في نفس السواد.؛ 

أجيب باختيار بقاء السواد» ولا يلزم أن لا حركة للجسم في السواد؛ بل هو e.‏ 

ع 5 ف 9 
أن يكون المتحدّك مغايرًا" للمتحدك فيه. " ضغ ب: وعرض. 
ئ غ: لا في نفسه. 

].١ ١١١1‏ (قوله: أي: الوجود خير محض) قيل: هذه دعوى ما صحًّحوها وق 
ببرهان؟''*! بل اكتفوا فيها بمجرّد استقراء غير تام» والتجأوا إلى أنها ضرورية» " ب: برهان. 
س ملهوات 
(أ) وفي هامش د: لا أصناف ولا أفراد كما في الحركة في الأين. ”منه رحمه الله“. 
(ب) وفي هامش د طاش جار؛ قال الإمام في الملخخص: هذه مقدّمة مشهورة مقبولة»" وما رأيتُ أحدًا منهم صحّحها بحجّة") 

برهانيّة؛ بل اكتفوا فيها بالمثال» وقد علمت أن المثال لا يكفي في بيان" المقدّمات العلمية. ”منه رحمه الله“. | ١‏ د: معقولة؛ 

)ا و بحججح؛ ۴ د جار - بيان. 


تسديد القواعد 
بلفظ ”الخير“» ونظرنا في وجوه استعمالاتهم» ولخْصنا ما دخل في تلك الماهية بالذات عمّا نيب إليها 
بالعرض» وجدنا الخيرّ بالذات هو الوجودء والشرٌ بالذات هو العدم. 

بيان ذلك: أن الشرّ يُطلّق على أمور عدمية من حيث هي غير مؤثّرة» کفقدان كل شيء ما من شأنه أن يكون 
له» مثل العمى والجهل والموت؛ وعلى أمور وجوديةٍ من حيث هي غير مؤثرة» كوجود ما يمنع الشيء المتوجّه 
إلى كمال' عن الوصول إليه» / مثل البرد المُفسد للثمار» والسحاب الذي يمنع القضًارَ عن فعله» وكالأفعال 
القبيحة؛ مثل القتل والزناء وكالأخلاقٍ الرديئة» مثل الحسد والبخلء وكالآلام والغموم. 

وإذا تأقلنا في ذلك ولَخّصناها وجدنا البرد في نفسه كيفية ليست بشرٌ؛ بل هو كمال من الكمالات» إنما 
هو شر بالقياس إلى الثمار» لا مطلقًا؛ بل من حيث إنها أفسدت مزاجّهاء فالشرّ بالذات هو فقدان الثمار كمالاتِها 
ال ا و د ا ضار ا باحر قفا وله ركف الات 

وأيضا: القتل ليس بشِرٌ من حيث إن القاتل كان قادرًا عليه» ولا من حيث ١‏ ط: كماله. 
إن الآلة كانت" قاطعةء ولا من حيث إن عضو المقتول كان قابلا للقطم؛ ' ج - بها 
بل من حيث إنه أزال الحياة عن ذلك الشخص» وهو قيد عدميء ؤباقي › ر 
الود 'الورسووية رات : ه تكرر في ج: والسحاب الذي يمنع 

١ 1 00‏ الا ع و لسن يمن 

وأيضا: الزنا ليس بشرٌ من حيث إنه آم صدر عن قوة الشهوة؛ بل هو من حت إنه آم در عر قوة الشبهوة 
تلك الحيثية كمال لتلك القوة؛ إنما يكون شرًا بالقياس إلى السياسة المدنية؛ بل هو من تلك الحيثية كمال. 

حاشية الججرجاني 
وأن ما ذكروه من الأمثلة لإيضاح ما ما ربما اشتبه على بعض الأذهان» والظاهر أنها إقناعية» وأن تلك الأمثلة توقع 
/ بها ظنّا على أنه قد تُوزع في تلك الأمثلة وقيل:١)‏ إنهم يقولون: ما هرل ال فو كرون حي 
ولها لوازم عدمية ظاهرة» فتجعل هذه اللوازم العدمية مبادئّ فصول لأنواع موجودة. 

وكذا يقولون: عدم المانع ليس جزءًا من علّة الوجود؛ بل هو كاشف عن أمر وجودي'*' هو جزء لعلة ذلك 
الموجود؛ فحينئلٍ يجوز أن يقال: ما هو شر بذاته في هذه الأمور خفي الوجود؛ وتلك الأعدام لوازم له ظاهرة» 
فتكون شرورًا بالعرضء لا بالذات» لابذ لنفي هذا الاحتمال من دليل. 

[11. 4.] (قوله: ولا من حيث إن عضو المقتول كان قابا للقطع) وذلك لأنه إنما كان قابا له لكونه لطيمًا 
ناعماء وهو كمال له» وكذلك السياسة المدنية» أعني: تدبير المعاشرة مع العموم على سنن العدل والاستقامة» 
وضبط القوّة الحيوانية وحفظها عن طرفي الإفراط والتفريط من كمالات النفس 
الناطقة» وهما مفقودان في الزنا. والألم قد يكون لفقدان الاتصالء' وقد يكون كود د 
لفقدان المزاج» وكلاهما عدمي وشر. E‏ 


س ملهوات 

(أ) وفي هامش د: وهو بیان وجه النزاع؛ ا : نوزع وقيل. والمنازع هو الحلي. ”خحضرشاه“. 

(ب) وفي هامش أت ق ب س ش ك م دل طاش جار: : قوله «كاشف إلخ.» فإن عدم الباب المانع من الدخول كاشف عن وجود 
فضاءٍ له قوام يمكن التفوذ فيه» وكذا عدم العمود المانع من سقوط السقف كاشف عن وجود مسافةٍ يمكن تحرّك السقف 
فيهاللسقوط. وإنما قالوا ذلك؛ لأنهم لم يجوّزوا كون العدم جزءًا من علّة وجود الشيء؛ وسيرد عليك تحقيق المقام في أول 
مباحث العلل. ارده هيده ان 


[زكو] 


[هلاو] 


۹۳ 


E ديك‎ 


أو إلى النفس الناطقة الضعيفة عن ضبط قوتها الحيوانية. 

الكو بالقااتع ر ا ع ا الو اه اغى رات 
القول في الأخلاق التي هي مبادئه. وكذلك الآلام؛ فإنها ليست بشرور من حيث هي إدراكات' الأمور" ولا من 
حيث وجود تلك الأمور في أنفسها أو صدورها عن عللهاء إنما هي شرور بالقياس إلى المتألم الفاقد لاتصال 
عضو من شأنه أن يتصل . 

فإذن قد حصل من ذلك أن الشرٌ في ماهيته عدم وجودٍ أو اك الو ee e‏ 
عدم كمال" لموجودء؟ من حيث إن ذلك العدم غيرٌُ لاثق به أو غير " ج و - کمال» صح هامش ج و. 
مُؤثَّرِ ون" المؤجودات ليست من حيث هي موجودات بشرور : د ظ د 
إنما" هي شرور* بالقياس إلى الأشياء الفاقدة كمالاتهاء لا لذواتها؛ ١‏ .قان 
ل رواایک 35 و اجرد خير والعدم ۷ ط: وإنما. 


ef :‏ لالس مو اق ع 1 * و - ما هي كبرورة اصح هاش 


1 و إدراك. 


وإيراد المثال لإيضا يضاح ما ریما اشتبه على ب بعضء لا لتصحيحها. عدمية...» إلى قوله «بل لكونها مُؤدّية إلى تلك 
الأعدام» نقل من شرح الإشارات للطوسي 
| ۹.۱.۱. الوجود لا ضد له ولا مثل] ع اندوقت 8م ا 


٠ 5 0 34‏ لعله يريد الشارخ الإمامّ الرازي» حيث إنه قال : 
| قال: ولا ضصد له ولا مثل ؛ فتحققت مخالفثه للمعقولات» قوسا حاولوا الالال عليه ببعض الأمثلة... 


ٍ 000 00 النزول عن هذا المقام؛ فهو تعويل على مجرد 
أقول: الضد يقال عند الجمهور على موجودٍ في الخارج مساو التمثيل؛ وقد عرفت أنه لا يفيد اليقين». انظر: 


في القوة لموجودٍ آخر ممانع له. فالوجود لا ضدّ له من هذا الوجه؛ شرح الإشارات للرازي» ٥١-٠٥۰۲‏ ه. 
حاشية الجرجاني 

.۱١[‏ ۳.] (قوله: فإذن قد حصل من ذلك أن الشرّ في ماهيته عدم وجود) هذا إشارة إلى القسم الأول» أعني: 
قوله «أن الشر يطلق على أمور عدمية من حيث هي غير مُؤئّرة»» وقوله «أو عدم كمال لموجود» إشارة إلى القسم 
الثاني» أعني: قوله «وعلى أمور وجودية من حيث هي غير مُؤئّرة كوجود ما يمنع الشيء المتوجّه إلى كمال عن 
الوصول إليه»» فكأنه قال: أو عدم كمال لموجود' تسيب ذلك العدم عن أمر وجودي. وإنما اعتبر قيد عدم الإيثار؛ 
لأن الشرٌ يعتبر في ماهيته ذلك؛ كما أن الخير يعتبر في ماهيته الإيثار؛ ولذلك يختلفان بالإضافة؛ فرب شيء مُؤْثّر 
عند شخص لا يكون مُوْنْوَا عند آخر» وعلى هذا يكون الشرور والخيرات مقيسة إلى ذوي الإرادات. 

وأما إذا اعتبر في الشرّ كونه غير لائق» وفي الخير كونه لائقاء على ما قال: «من حيث إن ذلك العدم غير 
لاتق جه أو غير مؤت عهلام) انا عا ن لخو دوي اراد أا ا وف المتاسب لما ذكر هر كال الها اس 
إلى الثمار وإن كان إطلاقهما في ذوي الإرادات أكثر وأشهر. 

].١ .١١[‏ (قوله: الضدّ يقال عند الجمهور) أي: في العرف العامٌ. ١‏ ب: الموجود. 
ملهوات 
(أ) وفي هامش أغ ت ق ب س ش ك د ل طاش جار: يعني: أن كلامه إشارة إلى تعريفين» اع ا ا 


قوله «غير لاثق»» ل ا ا e‏ ا ا ا ل 
اقتصر عليه الشارح 9 أظهرَ. ”مله رحمه آل | () أت - للمحدود؛ (r)‏ أ - الشارح. 


£ 


ديد القواعد 


لموجود آخر في الموضوع معاقب له» أي: إذا قام أحدهما بالموضوع لم يقم الآخرٌ به. والوجود لا ضدٌ له من 
هذا الوجه؛ إذ لا يتعلّق بالموضوع؛ لأن محله لا يتقوّم بدونه» ولأن الوجود يَغْرض لجميع الأشياء المعقولة: 
أما الموجودات الخارجية فيَغرضها الو جود الخارجي» وأماغيرها فيعرضها الوجود العقلي» وماله ضد لا يكون كذلك؛ 


[؟1. ۲.] (قوله: لامتناع اتصافه بالوجود الخارجي) منع ذلك بأنه لم لا يجوز أن يلصف بالوجود الخارجي 
کیا مجر دوا کیا دون اک کر ررر ت ا غنيك جز ر ل دیا ا 
بذاتهاء ولغيرها بواسطتهاء كالوجوب واللزوم”' وغيرهما".' 

وقد سبق منا إشارة؟ إلى أن الوجود العارض لموجود خارجي 
لا يجوز أن يكون موجودًا في الخارج» وأشرنا' أيضا إلى بطلان كون ' ك:يقال. 


0 ع ا 1 ا لفاس 
الت موصوفا بنفسه» وسياتى تحقيقه.* 3 لدع ر اي انظر: الحاشية 
, لنصير الحلي؛ 1۹۳و. 


.١١[‏ ۳.] (قوله: أما الموجودات الخارجية فيغرضها الوجودٌ “ انظر: الفقرة *. ؟. حيث قال: «ليس مما 


١‏ 5 ع : ا i‏ يعوّل عليه؛ لما حققنا إلخ). 
او E‏ 5 0 - لم نا لي و 0 ء انظر: الفقرة ”. ؟. ل «ولما قيل 
كيف يتصوّر عروضه في الخارج' لموجود خارجي» فإن البديهة تشهد من أن اتصاف الشىء بنفسه فى نفس 
ا الأمر غير معقول؛ إلا إذا اعتبر هناك 
۰ تغاير اعتباري». 
انظر: الفقرة .٥۹‏ ۳. 

ب - في الخارح» صح هامش. 


وأيضا: قد تقدم" أن الماهيات' ليست قابلة للوجود. ولا الوجود 5 
مقبول لها إلا في العقل» ولا شك أن العارض لموجود خارجي مقبول 
5 ا 0 ك: الداهة. 
الخارس Ee,‏ : , 
e‏ ٿي يد : ص 4 انظر: الفقرة 5. ".؛ وأيضا: الفقرة 50. 
وقد تبن لك فيما أسافناه"" من الفرق بين الموجود الخارجي ‏ #م. 


۹ لب الماهية. 
0000 ش ش ٠١‏ هذان الردّان لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
الوجود الخارجي عارض للماهية في نفس الامر» وذلك لا ينافي كول لور الا E‏ 


لے 


س 


والوجود الخارجي " ما يندفع به هذا الردٌ ونظائره؛ إذ لا نذعي إلا أن 


العارض غير موجود في الخارجي› ولا يُناقض ما تقدم. 1 انظر: الفقرة .١‏ ؟. 


(أ) وفي هامش غ ك د طاش جار: إنما يقال: ”النور نر“ بناءً على ظهور الآثار التي للترء فإن النّر منكشف» وينكشف”' غيره 
بذلك»”" فلمًا ظهر© تلك الآثار") من النور توهّم أنه نتر؛ لكن إذا تُأمّل عَم أن مرتبة النيّر أدنى من مرتبة النور؛ إذ النور 
هو ينكشف بنفسه وينكشف غيره به» أما النيّر فإنه يتكشف بغيره -أعني: النور-» ويتكشف'" غيره بذلك الغير القائم 
الذي هو النور» فمعنى قولهم ”النور نير“ النور نورء لا أنه ذو نور حقيقة. نعم» لو صح" فرض النسبة الاعتبارية لصح ذلك 
إلا أندالاً بكرن ا حقيقة: والكلام في Ne‏ عه رفوه اللي 167 يكشنكت117 ا ا ج 19 لد اطاشن 
ذلك؛ © ك طاش - الآثار؛ 9) ] - هو؛ © أ: كاشف؛ © آ: بها؛ ١‏ أ: يكشف؛ ٠‏ ك طاش - صم؛ ١‏ أ: حقيقته. 

(ب) وفي هامش د: فإن اللزوم لازم لذاته» أي: لذات الملزوم بنفس اللزوم لا بلزوم آخر. وأما سائر اللوازم فإنها لازمة لملزوماتها 
بواسطة اللزوم. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش أغ ت ق ب س ش ك م د ل طاش جار: هذه الشهادة مردودة بعروض العمى العدمي لموجود خارج.7") "منه رحمه 
الله”. | 27 غ: للموجود الخارج. 

(ث) وفي هامش م: الفرق المتقدم ذكره أن الوجود هو ما كان الخارج ظرفًا لنفسه»ء والموجود هو ما كان الخارج ظرفًا لوجوده. 


1 
”مله رحمه الله“ . 


[۲0ظ] 


510 


]۳1و[ 


۹٦ 


تس ديد القواعد 
إذ الضد لا يغرض للد ا لاخر فالر جود لا صدا 

والوجود لا مثل له؛ لأن المثل يقال لذاتٍ يشارك غيرّه في تمام الحقيقة» ويكون المعقول منهما شيئًا 
واحذاء بحيث إذا سبق أحدُهما إلى الذهن؛ وحصل منه في العقل آثز فلو لحقه الآخر لم يحصل في العقل 
منه غير الأثر الحاصل من الأول. 

والوجود ليس بذاتء فلا مثل له وإنما قلنا: ”إن الوجود ليس بذات“؛ إذ الذات ما يتصف بالوجود أو 
العدم» والوجود لا يتصف بأحدهما. 


حاشية الجرجاني 

.1١[‏ 4.] (قوله: إذ الضدٌ لا يعرض للضدٌ الآخر) هذه مقدمة تتبادر الأوهام إلى قبولهاء إلا أن فيها بحا 
وهو أن الثابت بالبديهة هو أن الضدّين لا يقومان بمحل واحلٍ في حالة واحدة. وأما أن أحدهما لا يقوم بالآخر 
فلا شهادة لها بصخته () نعم؛ لو لزم من قيام ا بالآخر قيامهما معًا بمحلّ الآخر ابتداءً لكان محال 
لكنه ممنوع.۱(ب) 

فإن قلت: إذا عرض أحدهما للآخر لم يكن ذلك العروض من حيث هو ضدٌ له قطعًا. 

قلت: فاللازم حينئذٍ أن لا يكون للوجود ضدٌ" من حيث عروضه للمعقولات؟ وأن المعقولات من حيث 
إنها معقولة ومعروضة للوجود ليست ضدًا له؛ ولا يلزم من ذلك نفي الضدّية ببنهما من حيثية أخرىء فلا يلزه 
نفي الضدٌ مطلقا. 

١1‏ .| (قوله: والوجود لا مشل له) يمكن أن يستدلٌ على ذلك أيضًا بعروض الوجود لجميع الأشياء 
فإن ما له مثل لا يكون كذلك؛ لأن المثل لا يعرض لمثله» كما أن الضدٌ لا يعرض لضده. 


ويتجّه ههنا أيضا: أن المثلين لا يجوز عروضهما لمحل واحد. وأما أن أحدهما لا يجوز أن يعرض للآخر 


قوھ 
[1-17.] (قوله: / لأن المئلّ يقال لذاتٍ يشارك غيره في تمام الحقيقة) اعرد ساي 
فيل: المتكلمون القائلون بأن الوجود مشترك متواطئ حكموا بأن الوجودات ١‏ 2 الوجره ضا 
متماثلة فهم لا يشترطون في التمائل الذاتَ بل المفهوة؛ ولا شك أن الوجود اليه 00 
مفهوم؛ فجاز صدق التمائل عليه.* a‏ 
[15- 7.] (قوله: إذ الذاث ما يقصف بالوجود أو العدم؛ والوجوذ لا 0 6 
' ب:رد؛ك: أورد. 


يقصف بأحدهما)ات) عورض' عليه بان المصنّف صرح في قواعد العقائد " غ: وإلى الصفة. | قواعد العقائد 
بتقسيم المتصوّر إلى الذات والصفة»" ولا شك أن كل متصوّر متّصف بالوجود للطوسي؛ ص ۲۱. 
سد منهوات سسب 


)أ( وفي هامش ت س ش: بأن يحمل كل واحد منهما على المحل في حالة واحدة من جهة واحدة. ولم لا يجوز أن يقوم الضدٌ 
بالضد الآخرء ملا السو اد قائم بالمحل؛ والبياض قائم بالسواد بأن يقال: “السواد ذو بياض“» غاية ما في الباب أن لا يقال: إنه 
بياض. ”منه ر-حمه الله“. 

(ب) وفي هامش أ ت د جار: كيف وقيام الأول بالمحلّ ابتداءٌ» وقيام الثاني بواسطة الأول. ”منه رحمه الله». 

ات) وفي هامش أغ ت ق ب س ش ك د ل جار: فلا يكون ذانًا؛ بل صفة إن أطلق الصفة ما يقابل المعنى المذكور ههنا للذات» 
كما أطلى على هنا يقابل المعنيين المشهورين للذات. "منه ةة 


تسديد القواعد 
فإن قيل: الوجود قد' يَعرض له الوجود في العقل» فيكون ذاتا. 
أجيب بأن الوجود إذا اغْتُبِرَ من حيث إنه عَرَض له الوجودٌُ يكون بهذا الاعتبار هو الموجود لا الوجوةء 
فباعتبار أنه وجود لا يكون ذانًا. 
ولما كان الوجود مغايرًا لسائر المعقولات في المفهوم والنسبة بين الغيرين منحصرة في التماثل" والتخالف 
والتمائل" منتف لما ذكرناء فتحققت مخالفتُه للمعقولات. 


أن المناف لله : EEN ١‏ 
والوجود لا ينافي المعقولات؛ لان المنافي للشيء لا يعرض لهء والوجود يعرض E‏ 


لجميع المعقولات» فلا ينافي شيئًا منها. " و + والتضاد. 


ولو في العقل» فتعريف الذات غير مانع ١.‏ 


وأيضا: عدم اتصاف الوجود بأحدهما في الخارج ممنوعٌ» وقد تقدّم السند ٣.‏ 

.١١[‏ ۸.] (قوله: يكون بهذا الاعتبار هو الموجوة لا الوجوة) أورد عليه بأن" كون الوجود وجودًا أمر ثابت 
له لذاته» وذلك الاعتبار أمر عارض له»ء وما بالذات لا يزول بالعرض» فيكون وجودًا وموجودًا معًا.؛ 

هذا ما قيل» والظاهر أن مراد الشارح هو* أنه إذا اعتبر أن الوجود عرض له الوجود في العقل؛ فقد اعتبر من 
حيث إنه موجوده ولم يعتبر من حيث إنه وجود؛" لأن اعتباره من هذه الحيثية هو اعتباره صفة لشيء» لا اعتباره 
موصوفا بشيءء كما في اعتباره موجودًا في العقلء لا أن الوجود باعتبار عروض الوجود له خرج عن كونه 
وجودًا وصار موجودًا مغايرًا للوجود مغايرة حقيقية» فإنه مما لا يذهب إليه 


١ 1 ١‏ المعازضن هو نضير التحلى. انظر: 
وهخ" فقوله «هو الموجود لا الوجود» معناه أنه اعتبر من حيث إنه موجود, حيص سيت ود 


ولم يعتبر من حيث إنه وجود؛ وهذا مما لا يشكڭ" فيه. ' المعارض هو نصير الحلّي. انظر: 
8 1 الحاشية لنصير الحلىء 157و. | 
نعم) يتجّه أن اللازم حيائدٍ أن الوجود إذا اعتبر من حيث إنه وجود انر للست الفقترة 17ل 1 


لم يكن ذائًاء فلم يقصف بالتماثل بهذا الاعتبارء؟ ولا يلزم منه أن لا يقصف " باص 
٤ TT‏ غ: مغايرًا. | قائله هو نصير الحلي. 
بالعمائل: اناد انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ ۹۳٠و.‏ 
وہذلك' يظهر أيضًا أن تماثل الوجودات على زعم القائلين بالتواطق . ب ظ 
١‏ ا ا و من حيث إنه 

ليس من حيث'' إنها وجودات؛ بل من حيث إنها مشتركة في مفهوم هو تمام ١‏ وجوده ضح هامش. 


ماهيتهاء فإن الوجود -سواء كان مطلقًا أو خاضًا- اعتباره من حيث هو وجود ۷ ب: الوهم. 


5 0 6 غ: شك. 
هو أن يعتبر صفة لشيء قائمًا به. وأما اعتبار اشتراكه مع غيره في تمام ماهيته ۹ ك - بهذا الاعتبار» صح هامش. 
فذلك اعتبار آخرء كما أن اعتباره من حيث / إنه موجود فى العقل كذلك. ١"‏ نهاية الورقات الساقطة من ض. ]1ظ[ 


(( وفي هامش أغ رت ق ب ش ك م د ل جار طاش: لأنه يتناول الصفات مع أنها يقابل الذات»7) فيلزم أن يكون جميع المفهومات 
ذانًا من حيث اتصافها بالوجود الذهني. ”منه رحمه اله“. | أغ - لأنه يتناول الصفات مع أنها يقابل الذات. | | وفي هامش ع 
ف لدخول الصفة فيه؛ إذ هي أيضًا تتصف بالوجود والعدم. ”منه رحمه الله“.() | ) س - منه رحمه الله؛ د: خضرشاأه. 
(ب) وفي هامش ش: وهو قوله «لم لا يجوز أن يتصف بالوجود الخارجي ويكون وجوده عينّه). 
(ت) وفی هامش آ ت ق ب ش ك م د طاش: ومن هنا شرع في الجواب عن الأسولة المتقدمة. ”منه رحمه الله“. 
۹۷ 


تسديد القواعد 
فإن فيل : العدم أمر معقول» والوجود مناف له فلا يصح قولكم ”الوجود لا ينافى شيئًا من المعقولات“. 


7 6 أله 
فان اعتبار كونه منافيًا غير اعتبار كونه معقولا. 0 


حاشية المجرجاني 


وما ذكره المصنف في قواعد العقائد معنى آخر للذات»" وهو ما يصح أن يحكم عليه وحاصله أن يستقلٌ 
بالمفهوميةء أي: يكون ملحوظا في نفسهء لا آلة لملاحظة غيره. والصفة ما لا يصح أن يحكم عليه؛2' لعدم 
استقلاله بالمفهومية» أي: لكونه آلة لملاحظة غيره وتعدّف حاله. وأما تجويز" اتصاف© الوجود بالوجود أو 
العدم فسيرد عليك بعد ما مرّ كلام فيه إن شاء الله تعالى." 

].4.1١[‏ (قوله: أجيب بأن العدم من حيث هو معقولٌ يَغرض له الوجوةٌ) يعني: أن العدم باعتبار أنه 
معقول معروض للوجود» لا منافِ له» وباعتباره في نفسه مناف له» والمدّعى أن الوجود لا ينافى المعقولات من 
حيث هي معقولة» ومنافاة العدم في نفسه إياه لا ينافي ما ذكرناه. ا ا ا م نض ان 
وقد توهّم من عبارته' أن الوجود يعرض للعدم من يث هو معقول.2) '” ك - تجويز» صح هامش. 


OE EE ۰ ٍ ٍ‏ 
فاعترض' بأن حيثية كونه معقولا ليست شرطا لعروض الوجود له؛ وإلا لكان ٠»‏ ك+ عليه 


ملهوات 

(أ( وفي هامش ت ق ب س ش ك د ل: عبارته في قواعد العقائد: : «كل ما يتصوّر فإن أمكن تصوّره لا مع غيره فهو ذات» وإلا فهو 
صفةء مغلا إذا قلنا: ”موصوف“ أردنا به شيئًا له صفة» فالشيء هو الذات» وقولنا ”له الصفة“ هو صفته». ”منه رحمه الله“. © | 
('؟ انظر: قواعد العقائد للطوسي» ص .١١‏ 

(ب) وفي هامش ع ك د طاش جار: الذات ما يصح أن يخبر عنه ويحكم عليه والصفة تقابله. 9 والدات بهذا القع هو الذي اعتيره 
أبو هاشم وقال: : ذات الباري تعالى بهذا المعنى يشارك سائر الذوات» كأنه توهّم أن هذا المفهوم هو تمام حقيقته. ”منه رحمه 
الله“. | 9ك - الذات ما يصح أن يخبر عنه ويحكم عليه والصفة تقابله. 

(ت) وفي هامش أ ضغ ت ب س ش ك م د ل طاش جار: فإذا قلت مثلًا: ”موصوف“ فمعناه: شيء له الصفة» فالمراد بلفظ ”شى 

هي ايى بالدات»والمراد#تقولك "له الضيفة" هو المسى بالصفة ههناء ولا شك أن الأول يصلح لأن يحكم عليه؛ 0 
معدى ملحوظا في كات وآ الثاني ,لا صل( كلك لكوله مقتدملة على معنن لا يستقل بالمفهومية »جل بهو آل لالاحظة 
طرفيه. ووتدركاي لذ نكا صني ها سوم تاسمه و لمعه على ما لكوع يريم وهو المراد بقولنا ”له الصفة“ وهما بهذين المعنيين 
متباينان» فلا يجتمعان على شيء أصلا؛ لاستحالة أن يكون الشيء ء قائمًا بنفسه وبغيره. وأما المفهوم الذي لا يستقل بالمفهومية 
إذا أوجظ باعتبار فقد يستقل؛ إذا لوحظ باعتبارٍ آخر يصدق الذات على الصفة من حيثية أخرى» وكذلك قد يكون الشيء في 
مين على وني ل بحيو يب شحاف بالوجود :او الخدم كال روود وإذا أخذ على وجه آخر اتصف بأحدهما فيصدق الذات من 
حش هان شين رای عليه من يليم ری و | © أ: وأما الثاني فلا يصلح. 

(ث) وفي هامش أ ضغ رات ق ب س ش ك م د ل طاش جار: قد عرفت أن اتصاف الوجود بالوجود الخارجي باطلء وأن اتصافه 
بالوجود الذهني جائز؛ بل واقع» وإذا لم يتصف بالوجود الخارجي فلابدٌ أن يتصف بالعدم الخارجي؛ لکن اتصافه به لا يكون 
من حيث إنه وجود؛ بل من حيثية أخرى على قياس اتصافه بالوجود الذهني. ”منه رحمه الله“. | د + هذه الحاشية يخالف 
لما سيأتي في قول المصنف «والوجود لا يرد عليه القسمة»» وأظن أنه ليس من المحشي قدس سره. 

(ج) وفي هامش رك د طاش جار: والحق أن لا يتوهّم هذا(" من مثل هذه العبارة؛ لأنه لا يلزم من طريان الوجود للمقيد طريانه 
للقيد. يعنى: أن الوجود يعرض للعدم إذا ؤجد في العقل» ووجود العدم في العقل أمر خارج عن معروض الوجود يعنى: لا 
يكون معروض الوجودا" هو العدم الموصوف بالمعقولية؛ > على أن الصفة تدخل فى في المعروض» كما يفهم من قول" المتوهم. 
اتسين ارق لان - هذا؛ 2 ك: معروضه؛ " ك: عبارة. 

(ح) وفي هامش ت س: فحيئية المعقولية علة للعروض لا شرط لهء فسقط ما توهّم. ”منه رحمه الله». 


ا ا ات 


 ۔عاوقلاديدست‎ 

٠٠.١.١ [‏ . تلازم الوجود والشيئية وبطلان شيئية المعدوم | 

[1.] قال: ويساوق الشيئيةء فلا تتحققٌ بدونه. والمنازعٌ مكابرٌ مقتضى عقله. 

أقول: اعلم أن مَنْ قال بأن الوجود' عينٌ الماهية لا يمكنه القول بكون المعدوم شيئًاء على معنى أن الماهية 
يجوز تقرَّرُها في الخارج منفكّة / عن الوجود» وإلا لزم اجتماع النقيضين» وهو الوجود والعدم معًا. [٦ظ]‏ 

وأما مَنْ قال بأن الوجود زائد على الماهية فقد اختلفوا: فزعم بعضهم أن الماهية يجوز تقرّرها في الخارج 
منفكة عن الوجود» وهذا معنى قولهم ”المعدوم شيء“» ومنهم من منع ذلك. والأول مذهب المعتزلة» والثاني 

واتفقوا على أن المنفي ليس بشيء على هذا التفسيرء وعَنَوْا بالمنفي 
نافيا العف اودرو" فى الهاو على هذا بحل القزاع الاعات ع يني 0 
الموجود هو العدم الموصوف بالمعقولية؛ لا مفهوم العدم في نفسه» والتقدير عروضه للمفهومات أنفسهاء فالحقٌ 
أن العدم من حيث ذاته يعرض له الوجود لا باعتبارٍ زائدء ومن حيث ذاته هو مناف للوجود, فاتحد الاعتباران.'7) 

].١ .١[‏ (قوله: ويساوق الشيئية) قيل: الدليل على تغاير مفهومى الوجود والشيئية استعمال أحدهما فيما 
لا يجوز استعمال الآخر فيه؛ إذ' يقال: وجود الماهية من الفاعل» ولا يقال: شيئيتها من الفاعل» ويقال: هي 
واجبة الوجود وممكنة الوجودء ولا يقال: هى واجبة الشيئية وممكنة" الشيئية. 

[۱۳. ۲.] (قوله: على معنى أن الماهية يجوز تقَرَرُها في الخارج منفكة عن الوجود) يريد أن النزاع في 
كون المعدوم شيئًا أو لا إنما هو في هذا المعنى.* وأما أن لفظ الشيء يطلق في اللغة على المعدوم الممكن 
-بل على الممتنع أيضًا- فذلك خارج عن المباحث العقلية قطعًا. وإلى ما ذكرنا أشار أيضا بقوله «وهذا معنى 
قولهم ”المعدوم شىء“»» وبقوله «واتفقوا علويآان الف لسن شی علي قل التفسير)» ف تقر الماهية فى 
الا فة غا ' 

ع ا ١‏ هذا التوهّم لنصير الحلي. انظر: الحاشية 


واعلم أن القائل بكون الوجود عين الماهية كما لا يمكنه القول بكون لنصير الحلّيء ۱۹۳ و-98١ظ.‏ 
ا" 


المعدوم' شينًا؛ لاستلزامه اجتماع النقيضين» فإن الماهية إذا تقرّرت في ,+ و . رلا ممكنة. 

العدم فقد تقرّر فيه وجودها الذي هو عينهاء فيلزم / أن تكون معدو مة(ب) 0 ض - المعنى» صح هامش. ]9۷[ 
a‏ 1 5 4 3 ۶ ه :ا ننھ . 

وموجودة معا كما ذكره" الشارح» كذلك لا يمكنه القول بأن ماهية ما من a‏ 

الماهيات معدومة؛ لاستلزامه ارتفاع ال عن عة كر 


(أ) وفي طاش: «فالحقٌ أن العدم من حيث ذاته يعرض له الوجود إلخ.» من كلام المعترض لا من كلام المحشي الفاضل. 2 
ھان ك ن اعتبار كونه معقولًا هو ذاته مع صفة معقولية؛ واعتبار منافاته للوجود هو ذاته» وهما متغايران.7" | انظر: 
الحاشية لنصير الحلي» ۱۹۳ ظ. 

(ب) وفي هامش جار: فيلزم من مذهبهم أن يكون جميع المفهومات قديمة؛ لأنه لو كانت معدومة يلزم ارتفاع الشيء عن نفسه؛ بل 
قدم جميع الأشخاص؛ لأن الوجود عندهم عين الموجود؛ وهو باطل بالاتفاق. ”منه رحمه الله“. 

۹۹ 


تسديد القواعد 


إذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله «ويساوق الشيئية» أي: الوجود يساوق الشيئية ويلازمهاء على معنى ”أن كل 
ما هو موجود فهو' شيء؛ وکل ما ليس بموجود فهو ليس بشيء“ فالمعدوم في الخارج -سواء كان ممكنًا' أو 
ممتنعًا- ليس بشيء. ومَنْ نازع في هذا فقد كابر مقتضى عقله؛ فإن العقل قاض بأن المعدوم لا تقزر" له في 
الخارج» فلا يكون شيئًا. 

].١:[‏ قال: وكيف تتحقق بدونه؟ مع إثباتِ القدرة» وانتفاءٍ الاتصاف» 
وانحصار الموجود مع عدم تعقل الزائد؟ ' ج - ممكناء صح هامش. 

أقول: القائلون بأن المعدوم شيء قد أثبتوا القدرةً» وهي الصفة المؤثّرة 
و اتصاف الماهية بالصفة” غيرٌ ثابت في الأعيان؛ بل هو أمر اعتباري؛ ° ج: بصفة. 


حاشية الجرجاني 

6 *.] (قوله: فإن العقل قاض بأن المعدوم لا تقزر له في الخارج) قيل: مذهب المعتزلة أن التقرّر على 
ضربين: تقزر الماهية في حذ ذاتهاء وتقرّرها بحيث يترتّب عليها آثارها كإحراق النار وترطيب الماء فالأول 
يسمونه ثبوثا ومقابله نفياء والثاني يسمّونه وجودًا ومقابله عدمًا. وقد يطلقون العدم على النفي أيضًاء ويجوّزون' 
اجتماع الثبوت مع كل واحد من الوجود والعدم المقابل له» فإن أراد بقوله «المعدوم لا تقرّر له» المعنى الأول 
فهو ممنوع» ودعوى المكابرة مكابرة» وإن أراد المعنى الثاني فهو مسلّمء وإنما النزاع في المعنى الأول. ولو 
ثبت أن المعنيين مع تغايرهما مفهومًا لا يجوز انفكاك أحدهما عن الآخر لظهر بطلان مذهبهم؛ لكنه لم يثبت." 

وأقول: قد عرفت أن تقزر الماهية وثبوتها في نفسها بحيث لا يترّب عليها آثارها ولا يظهر منها أحكامها هو 
الذي يسمّيه” الحكماء بالوجود الذهني» بناءً على أن هذا التقرّر لا يتصوّر إلا في قَوَّةٍ مدركةٍ سمّيت؛ ذهنًا أو لا. وأما 
تقرّر الماهية في نفسها غير قائمة بقوّة مدركة فلا يكون إلا أصليًا مصدرًا للآثار ومظهرًا للأحكام» فهذا القائل يزعم 
أن هذا التقرّر للماهية قد يتصوّر لا في قوّة مدركة» وأن ذلك مذهب المعتزلة؛ وَيوؤيَدُه ما قد سمعمّه من بعض الفضلاء 
أن المعتزلة إنما وقعوا في إثبات المعدوم في الخارج لِنَفِيهم الوجوة الذهني» فهم يوافقون الحكماء في أن ثبوت 
الماهيات وتحققها على وجهين؛ لكنهم ينسبون الوجهين إلى الخارج ويخضضون 


5 1 5350 
الثبوت الذي لا يصدر به عنها آثارها بالممكنات» ولا يسمونه وجودًا.* الو هو تسو لضا ا 
5 الحاشية لنصير الحلّى؛ *9١ظ.‏ 
].١ .١4[‏ (قوله: القائلون بأن المعدوم شيء قد أثبتوا القدرة) أراد إبطال “ و 4۳ 
مقالتهم» فتسلم' منهم مقدّمةٌ هي: أن القدرة ثابتة» وبِيّنَ مقدّمة أخرى هي: أن م 
° ض: بالوجود 


اتصاف الماهية" بالصفة ليس ثابنًا في الأعيان» وبنى عليهما” إبطالها. 


لا يقال ها تر "على ا ليد" ل يكون رانا ٠‏ ض: الماهيات. 
عا 
لأنا نقول: لا حاجة به" في إبطالها إلى برهان؛ لأن بطلانها"" بديهي * ك: يبتني. 
١ 8‏ ك وة 
عنذة» والمنازع مكابر» ومقصوده مجادلتهم توهينا لاعتقادهم في مقالتهم» 0 0 
عسى أن يرجعوا عنها إذا اطلعوا على منافاة ما اعترفوا به إياها. ؟ ك - بطلانهاء صح هامش. 


)1( وفي هامش أ ض غ ر ت ق ب س ش ك د طاش جار: بخلاف الحكماء؛ فإنهم ينسبون أحدهما إلى الخارج؛ ولا ر خصًّون ذلك 
الوت بالمشكنات»: ويسمّونه وجودًا. ”منه رحمه الله“. 


ةين التوا E‏ 


لأنه لو ثبت في الأعيان لكان متّصفًا بالثبوتء فاتصافه بالثبوت أيضًا يكون ثابنًاء فيلزم التسلسل» وهو محال. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن المصنف قال: : «كيف تتحقق الشيئية بدون الوجود»» أي: كيف ي يتحقق أن المعدوم 
شيء مع إثبات القدرة وانتفاء اتصاف الشيء بالصفة في الأعيان؛ أن ا مدنف ذلك لان علئ 
تقدير تحقاق الشعية مدو الر جود اى القئدوة4 لات لو لت فتأثيزها١'‏ في الذانت أو في ا 
الذات بالوجود. والأقسام بأسرها باطلة: أما الأول فلآن الذات ثابتة في العدم ا عن الت عندهم. 
وأما الثاني فلأن الوجود عندهم ال واليغال قر دورف و اما انالف فالآن الاتضياف 


3 ع ع م ط 
منتنف في الخارج» فلا تأثير للقدرة فيه. وإذا بطلت الأقسام بأسرها انتفى القدرةٌ ان 


[14. 4.] (قوله: لأنه لو ثبت فى الأعيان لكان متّصفًا بالغبوت) قيل:' هذا الدليل لو تم لدل على أن اتصاف 
/ الجسم بالسواد ملا ليس ثابنًا في الأعيان» فيلزم أن لا يكون الجسم متصمًا في الأعيان بالسوادء وهو باطل بالضرورة. 
والسلوب في" أنفسها أن يكون ظرفًا لثبوتهاء على ما مر تحقيقه»" فلا يلزم من انتفاء؟ كون الخارج ظرفا لثبوتها 
انتفاء كونه ظرفًا لأنفسهاء فالجسم متصف في الخارج بالسوادء وإن لم يكن اتصافه به اتا في الخارج. 

.١:[‏ ”".] (قوله: فاتصافه بالنبوت أيضًا يكو ابئاء فيلزم التسلسل) قد يمنع لزومه بأن ثبوت بعض أفراد 
الاتصاف لا يستلزم ثبوت جميعهاء فجاز أن يكون بعضها ثابنًا في الأعيان وبعضها غير ثابت فيهاء فلا يلزم تسلسل 
في الأمور العينية." والقول بأن هذا تحكُمٌ ونرجيحٌ من غير مرججح 


0 ' ش ١‏ ب - قيل» صح ها 
مما لا يُسمّع في أمثال هذه المقامات."' ؟ ض ك - فى. 
" انظر: الفقرة ”. ۲. 


.١:[‏ 5.] (قوله: وأما الثاني فلأن الوجود عندهم حال؛ والحال ٠خ‏ -سزلقةاء صح خامشن. 

غير مقدورة) هذا إنما يلزم القائلين بالأحوال؛ لكن منهم من أثبت * 2 :التسلسلء . 
ا MEF‏ ا ١‏ ها افع لسن الحلى. انظر: الحاشية لنصير 

المعدوم ولم يُثبت الحالء فالأولى أن يقال: لا بُتصور تأثيرٌ في ا ميت 
الوجود يجعله وجودًا؛ بل يجعله صفة للماهية فاقمة اا وهی معني ۷ ب - الوجود عندهم حال والحال غير مقدورة 
ا هذا إِنّما يلزم القائلين بالأحوال لكن منهم من 
ف أثبت المعدوم ولم يثبت الحال فالأولى أن 

[14. 5.] (قوله: وأما الثالث فاأن' الاتصاف منتف في الخارح؛ يقال لا يتور تاڻيڙ في الوجود يجعله وجوذا 
1 10 5 الا عه 5 5 3 ال ع 1 بل يجعله صفة للماهية قائمة بها وهو معنى 
فلا تأثيرَ للقدرة فيه) انتفاء الاتصاف في الخارج “ يقتضي أن لا اتاك الماهية بالوجتزة:قزله :وما الت 
تؤثّر القدرة فيه بإيجاده فى الخارح = ولا يقتضي عدم تأثيرها فيه فلأن» صح هامش. 


هان مرح سس تت 

(أ) وفي هامش غ ت ق ك د طاش جار: : إذ يجوز أن يمنع التحكّم والترجيح بلا مرججح؛ لجواز أن يكون لذلك البعض خصوصية 
يقتضي ثبوته ولا يكون ذلك في البعض الآخرء فلا يكون الدليل قطعيّاء والمقام مقامه.(© | د: : حضرشاه. 

(ب) وفي هامش د: فيه بحث: : فإن القدرة في الإيجاد إذا لم يتلق بالذات ولا بالوجود يكون الذات او ال وكان 
الاتصاف أمرًا عدميًا وكان الصور المحسوسة صور الأمور العدمية المحضة؛ وهل يقبل العقل أن يكون للأعدام المحضة صورٌ 
محسوسة وأن تكون الهوية المحسوسة محض المعدومات المجتمعة. ”لمولانا حسام". 

(ت) وفي هامش د: فحيتئلٍ يكون اللازم من القسم الثاني الباطل هو اللازم من القسم الثالث الباطل؛ وهو أن الاتصاف أمر عدمي 
منت في الخارج لا تأثير للقدرة. ”منه رحمه الله“. 


[لالاظ] 


ديد القواعد 


فالقول بتحقق الشيئية بدون الوجود ينافي إثبات القدرة وانتفاءَ الاتصاف. والثاني ثابت» فانتفى الأول. 

قوله «وانحصار الموجود' مع عدم تعمّل الزائد» ع كتفع تمق :الى دون الوجود مع انحصار 
معي امات ا ميجو يمايا ماري 
الشيئية بدون الوجود. 

تقريره: أن القول بتحقّق الشيئية بدون الوجود» مع انحصار الموجود مع عدم" تعمّل الزائد مما لا يجتمعان: 
والثاني ثابت» فانتفى الأول. 

أما نفي الاجتماع فلأنه لو تحقّق الشيئية بدون الوجود لثبت" في العدم أشخاص غير متناهية لكل ماهيةٍ نوعية 
كما هو مذهبهم» والثبوث هو الوجود؛ لعدم تعقّل أمر زائد على الكون في الأعيان» فلو كان للأشخاص الغير المتناهية 
ثبوت لكان لها كون» فيكون لها وجود؛ إذ الكون هو الوجود» فيلزم وجود أشخاص 
١‏ 1 1 1 يي ١‏ ج - الموجود؛ ضح هامش. 
غير متناهية» فلا يكون الموجود منحصرًاء أي: متناهيًا؛ ضرورة عدم تناهيها. ا سد r‏ 

وأما بيان ثبوت الثاني فلأن عدم تعقّل الزائد على الكون في الأعيان ضروري: " ج: ثبت. 
وانحصار الموجود؟ ثابت عندهم. عار 
حاشية الجرجاني 


بأن تجعل الماهية متصفة بالوجود؛ بل الحقٌّ عندهم أن تأثير القدرة في اتصاف الماهية بالوجود بمعنى أنها 
تجعلها متّصفة بهء' لا أنها تجعل اتصافها به موجودًا' أو ثائًاء" e‏ إذا صبغ ثوبًا فإنه يجعله 
مقصفًا بالصبغ في الخارج» ولا يجعل اتصافه به موجودًا أو ثابنًا في الخارج.7) 

[؛١. |٠١ .١‏ (قوله: كما هو مذهبهم) فإنهم يدّعون أن كل ماهية نوعية كالسواد والبياض والجوهر وغيرها 
من الحقائق لها أشخاصٌ غير متناهية ثابتة في العدم. وإذا كانت هذه المقدّمة متسلمة" منهم كان إطلاق البرهان 
على الحجّة الموقوفة عليها بمعنى الدليل مجارًا. 

0 (قوله: فلأن عدم تعقّل الزائد على الكون في الأعيان‎ EAC 
TT ضروري) فيل: لهم أن يمنعوا عدم تعمّل الزائد» وسنده ما م" وأن‎ 
EE لا کون ذلك ضروريّاء ومن يدعي الضرورة ههناء فليذع الضرورة اده جاره إلى كو تضيير‎ 
i oF فى انتحاة ارتا واا وة الد لست عن مونة هلاه المع مات‎ 
وأنت خبير بأنه قد ادّعى الضرورة حقيقة في الاتحاد حيث نسب‎ 


ا 3 5 . ت 1 00 E‏ ال" 
الهينا غه إل الفكائرة وان المقضيو دم هذه المقد مات تان اة 
زعة إلى فلك 9 د ۷ المعترض هو نصير الحلي. انظر: الحاشية 


لس ا لنصير الحلي» ۱۹۳ ظ. 
وأما المنع والسند / فقد سبق" عليهما في تفصيا | كلام. 'انظرة الفقزة مخ 
ملهوات 


( ونی هاش 1 فن 2 ت ساكل .وا طا يجار فالقدرة في الخارج”) توجد الماهية على معنى أنها تجعلها" متّصفة 
بالوجود؛ لا بمعنى أنها تجعل الماهية ماهية أو الم وجودًاء ولا بمعنى أنها تجعل اتصافها بالوجود موجودّاء وإذا تأملت في 
المثال ظهر لك صحّة هذا المقال. ”منه رحمه الله“. | )غ - في الخارج؛ 7 ض: 

(ب) وفي هامش ض ق ب س د ل طاش جار: وهو أن الماهية لها تقرّران خارجيان. ”منه رحمه الله“. | )١‏ ل + أحدهما مبداً 
للأثارة« الا خر هنذا اغين الاكار: 


بإر ٍتيب ثلث ة ملل لأغعغ 79727 
تسديد القواعد 
[15.] قال: ولو اقتضى التمثِرٌ' الثبوت عيئًا لزم منه محالات. والإمكان اعتباري يعرض لما وافقونا' على انتفائه. 
أقول: لما فرغ من إقامة الحجة" على إبطال مذهبهم شرع في إبطال حُجَجهم على أن المعدوم شيءء» أي: 
ثابت متقرّر. 
أما الحجة؛ الأولى فتقريرها: أن المعدوم تعره وكل تسيو ابت فالمعدوم ابت 


أما الصغرى نوها" من وجوه: الاوك أن المعدوم معلوم» والمعلوم مثكمير . الثاني: أن المعدوم مرادء 
والمراد متوسز . اقا أن المعدوم مقدور؛ والمقدور متميز , 


5 ا 8 | ج: التمييز. 
وأما الكبرى فلآن التميز صفة ثابتة للمتميزء وثبوت الصفة للموصوف ۲ ج: وافقنا. 

فرع ثبوت الموصوف. " ج - الحجة» صح هامش. 
؟ ج = الحتجة. 


وقد أجاب المصنف بمنع الكبرى' بأن قال: لا نسلم أن كل متميز ه و: فثبوتها. 
ابت في الأعيان؛ فإن التميز" لا يقد الثبوت عيئاء وإلا لزم e‏ 1 المنع في الاصطلاح: طلب الدليل؛ وهو 


ا الو 1 ٍ ينقسم إلى مجازي وحقيقي. أما المنع 
محالاات؛ لآن المعدوم الممتنع لذاته كشريك البارى تعالى؛) واجتماع المجازي فهو مئع المدعى الغير المدلل؛ 
الضدّين وغيرهما يتميز بعضها عن البعض» فلو اقتضى التميزٌ' الثبوت عينًا يعني: طلب الدليل عليها بأن يقال: هذه 
عدت ا 8 . 5 عت ا اا 1 د الدعوى غير مسلمة أو مطلوبة البيان أو 
لزم ثبوت هذه المعدومات الممتنعة» وهي غير ثابتة في الأعيان بالاتفاق؛ ممنوعة. وأما اللحقيقى فهو طلب الذلييل 
ولأن الخيالات التي نركبها'"' متميزة» فلو اقتضى التميز'' الثبوت عيئًا لزم على مقذمة معيئة من الدليل؛ أعني: دليل 
ساد ان ومو سمال سدس ولاق ا o‏ عنم a‏ 
ثبوتها في اي فاا e‏ مر جن کیره أو كبراه أو شرطيته أو مقدمته الواضعة 
فلو اقتضى التميز الثبوت / عيئًا لزم ثبوته في الاعيان» وهو محال. أو الرافعة أو تقريبه ممنوع. انظر: رسالة ]۷و[ 

التيظة افا ان الو کو راد ی ي 0 ا فد ا 
5 ق مر + 
فرق بين قولنا ۶ إمكان» و”إمكان انا فيكون الإمكان تاماه لجن ا 
° و: الْعمَبيز: 
E u : Se i Û.‏ 
يكون جوهراء فيكون عرضاء فلابد له من محل ثابت؛ لاستحالة قيام N.‏ 
العف اه ا :ولا يور ا ع المي I‏ 


حاشية الجرجالى 


.١6[‏ ءا (قوله: وقد أجاب المصنف بمنع الكبرى) حمل جوابه على منع الكبرى» فوجب أن يكون ما ذكره 
في صورة الاستدلال سنذا للمنع»" وتوضيحًا له. ولو حمل 00 
ا 8 00 0 ١‏ سند المنع هو ما يذكره المائع لغرض تقوية منعه. 
جوابه على أنه نقض إجمالي' لدليلهم كان ظاهرًا. وإن شئت ‏ انظر: رسالة الآداب للكلنبوي» ص .4١‏ 
الحلّ؟ مفْصَلا حاسمًا للاشتباه قلتٌ: إن أريد بتمثّز المعدومات ' النقض الإجمالي: هو إبطال الدليل ببيان جريانه 
ا i EE en allies e‏ في مادة أخرى -يعني؛ في مدعى أخر- لم تتصف 
تميّزها بحسب الخارج فالصغرى ممنوعة» وما ذكر في إثباتها بخکم مدعاه» أو ببيان استلزامه فسادًا آخر کالدور 
لا يدل عليها؛ وإن أريد تميّزها فى الذهن أو ما هو أعمّ منهماء والتسلسل واجتماع النقيضين وارتفاعهما ونحو 
ف ١‏ 5 1 ذلك. انظر: رسالة الآداب للكلنبوي؛ ص 4¥ 
حور سورع ۴ غ: حلا. | الحل في اللغة: ضد العقدء وفي العرف 
.١١[‏ ۲.] (قوله: وإلا لا فرق بين قولنا ”لا إمكان“) هذا هو نوع من المنع» وهو طلب الدليل على مقدمة 
a 1‏ ' الدليل مع بيان منشأ الغلط؛ فتكون تسمية المنع 
اج مشهورٌ قد استدل به غيرهم في مواضع أخر؛ لكنه مردود بأن حلا تسمية الكل باسم الجزء. انظر: شرح الرسالة 
قولك ”إمكانه لا“ معناه ثبوت صفة عدمية له» وقولك ”لا إمكان له“ الولدية لعبد الوهاب الآمدي» ص .٠١١‏ 


ل 


تسديد القواعد 
لاستحالة قيام الصفة بغير موصوفهاء فيكون المعدوم' الميمكن اتا 
أجاب المصنف بأن الإمكان أمر اعتباري؛ لأنه لو كان خارجيًا يلزم التسلسل. والإمكان يعرض لما وافقونا 


١1.١1‏ . نفي الواسطة بين الوجود والعدم] 

[17.] قال: وهو يرادف الثبوت» والعدم النفي» فلا واسطة. 

أقول: لما فرغ من تساوق الشيئية والوجودء شرع في نفي الحال. وأثبتها أبو هاشم" وأتباعه من المعتزلة: 
وإمام الحرمين" أولا والقاضي أبو بكر“ وحدّوها بأنها صفة قائمة بموجود؛ ليست" هي بموجودة ولا معدومة» 


١‏ ج: الموصوف. الفقيه الشافعي» الأصولي» من كبار متكلمي الأشاعرة. طبقات 
* غيل انو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي الشافعية للسبكي» 77/0١7-1؟؟؛‏ شذرات الذهب لابن العماف 
(ت. ١۳۲ه/۹۳۴م)»‏ رئيس فرقة البهشمية» كان هو وأبوه أبو .۴٤۲-۳۳۹/۰‏ 
علي الجبائي من كبار متكلمي المعتزلة. طبقات المعتزلة لابن *ء هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد البصري الباقلاني (ت. 
المرتضى» ص 4!5-154! الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» هاما ٠م»‏ الفقيه المالكي» الأصولي؛ من كبار متكلمي 
ص ۰١۱-۱۸٤۲‏ ۲؛ شذرات الذهب لابن العماد .١١5/4‏ الأشاعرة. وفيات الأعيان لابن خلكان؛ 759/4-١77؛‏ شذرات 
" هو إمام الحرمين أبو المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد الذهب لابن العمادء .۲۲-۲٠/۵‏ 
ا الجويني الطائي النيسابوري (ت. ۷۸٤ھ/۸۵٠۱م)»‏ © ط: وليست. 


حاشية الججرجاني 


معناه سلب تلك الصفة العدمية عنه» فهما متناقضان» فلابدً' أن يكونا متمايزين» كثبوت الصفة الوجودية 
وسلبها. وما يقال من أن العدمات لا تمايز فيها معناه أنها ليست متمايزة بحسب الوجود الخارجي؛" إذ لا 
وجود لها فيه. وما تمايزها في أنفسها إما بأنفسها' أو بتبعية ما قك هي إليه» فلا شك فيه؛ وسيرد عليك 
هذا الكلام وردّه فيما بعد.؛ 


.١5[‏ ۳.] (قوله: لأنه لو كان خارجيًا يلزم التسلسل) رد ذلك بما مر من أن ثبوت فرد من أفرادٍ كلي 
لا يستلزم ثبوت جميع أفراده» فجاز أن يكون إمكان الشيء موجودًا | 
خارجيّاء ويكون إمكان إمكانه أو ما بعده من الإمكانات اعتباربًا.' ' غ: ولاب 
' ب: بحسب الخارج. 
" ض: بتفسها. 
بموجودة ولا معدومة) قيل: ينتقض بصفات الأجناس كالجوهرية " ٠‏ انظر: الفقرة ٠٣.١‏ 
للجوهر والسوادية للسواد وغير ذلك؛ فإنها ثابتة للأجناس حالة العدم» ٠‏ هذا الرد لنصير الحلي. انظر: الحاشية 


ق وحدّوها بأنها صفة قائمة بموجود؛ ليست هي 


لنصير الحلي. ٤‏ و. 
وهي أحوال عندهم.' ” هذا النقض لنصبر الحلّي. انظر: الحاشية 
وهذا النقض لا يتجه على من لم يقل بثبوت المعدوم من مثبتي الحال ا ا سنن 


س ملتهوات 

)ع( وفي هامش غ ت د جار طاش: ا ت فإن قوله «إمكانه لا» معناه إمكانه(") أمر عدمي» ونقيضه في الاصطلاح ليس إمكانه 
بأمر عدمي» ويصدق هذا النقيض على نحوين: أحدهما أن لا يوجد في نفس الأمر له إمكان أصلاء وصدقٌ القضية السالمة 
يكون حينئلٍ بانتفاء الموضوع في نفس الأمر؛ والثاني أن يوجد”" له إمكان ثبوتي لا عدمي, فقوله «لا إمكان له» هو الأول بعينهء 
فيكون هذا أخص من نقيض قولنا ”إمكانه لا“ وما هو أخص من النقيض لا يجامع النقيضء فالمذكوران" فى الحجة الثانية 
اقم ان لد ا و | 0غ - إمكانه؛ 9 غ: أنه يوجد؛ 7 غ: الور 


يلتك القواعد 


فيكون الثابت عندهم أعمّ من الموجودء والمعدوم من المنفي. وهو ' باطل بالضرورة؛ لأن العقل يقضي بنفي 
الواسطة بين الوجود والعدم. والوجود يرادف الثبوت» والعدم يرادف النفي» ولا واسطة بين الثبوت والنفي» > قل" 


[1.] قال: والوجود لا ترد عليه القسمة. والكلي ثابت ذهئًا. ويجوز قيام العرض بالعرض. 
أقول: لما أبطل الحال شرع في إبطال حجج مثبتيها. ا 


حاشية الجرجاني 


كالقاضي وأتباعه. () وللبهشمية أن يدفعوه بأن صفات الأجناس القائمة بالمعدومات يصدق عليها بحسب 
ماهياتها' أنها قائمة بالموجود وإن لم تكن بأشخاصها قائمة به إلا أن يقولوا بصفة جني لا وجود لفرد منه. 

].١ .15[‏ (قوله: فيكون الثابت عندهم آعم من الموجود) من قال منهم بثبوت المعدوم أيضًا كان الثابت 
عندهم ثلاثة أقسام: الموجود والمعدوم الممكن والحال» وكان المعدوم قسمين: المنفي" والممكن.' ومن لم يقل 
منهم بثبوت المعدوم” كان الثابت عنده قسمين: الموجود والحال» وكان المعدوم مرادفا للمنفيء فقوله «والمعدوم 
أعي" دوا اھ ای تلاعت يضقي ی ان ومن قال بثبوت / المعدوم دون الحال كان الثابت 
عنده أيضًا قسمين: الموجود والمعدوم الممكن» وكان المعدوم أيضًا قسمين: المنفي والممكن. ومن لم يقل 
بثبوت شيء منهما فالثابت عنده يرادف الموجودء والمعدوم المنفيّ» فظهر بذلك أن المعصوّر -أي: ما يمكن أن 
يتصوّر- له تقسيماثٌ أربع: واحدة منها رباعية؛ وائنتان ثلاثيتان» وواحدة ثنائية»!*؟ كما هو المشهور في الكتب. 


].١ .12[‏ (قوله: لأن العقل يقضي بنفي الواسطة) قيل: العقل يقضي بنفي الواسطة بين الثابت وما يقابله؛ 
أعقى + العتفى: وأما بين الموجود الذي هو أخص من الثابت وبين المعدوم و كان وراد اليد ی 
أعم منه- فلا يقضي بنفيها؛ بل بثبوتهاء وما ذكرتم من الترادف بين اش نے 
والوجود» وبين العدم والنفي' فغير مسلّم عندهم.' ا 


۲ 14 والمعدوم الممكن. 
ع ض + دون الحال. 


وقد سبقت إشارة إلى أن معنى الثبوت أعم.من الوجود على زعمهم؛ ولا 
يخفى أن النزاع في إثبات الواسطة حينئذٍ يصير لفظيًا.!2 وأما إثبات الواسطة ٠‏ ض -اعم. 
بين النقيضين» فممًا لا يقول به عاقل. ١‏ غ: وبين المعدوم والمنفي. 
1 ۷ هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
بالواسطة التي هي الحال؛ لأن الوجود إذا لم ترد عليه القسمة بأنه إما E‏ 


رات ب ب ی 

(أ) وفى هامش أ ض ر د جار طاش: لأن صفة) الأجناس عند القاضي ليست بثابتة للأجناس حال العدم؛ لأن الأجناس حال العدم 
غير ثابتةء فحينئلٍ لا تكون الصفة ثابتة لها في ذلك الحال؛ بل صفة الأجناس ثابتة لها حال الوجود» فحيئل لا يرد النتقض على 
القاضي وأتباعه . وأما من قال بثبوت المعدوم من مثبتي الحال فوارد عليه أي : النقض بصفة الأجناس؛ لأنه " على هذا التقدير 
تكون صفة الأجناس ثابتة حال العدم؛ لأن للأجناس تقررًا في هذه الحال» فتكون الصفة”) كذلك متقررة؛ فيرد الإشكال. ”منه 
وما © | 00 أ: : صفات؛ ۳ : لا؛ 7 أ - الصفة» ر: صفة؛ ° ض جو وو م ا 

(ب) وفي هامش ر د جار طاش: الموجود والحال والمعدوم الممكن والمنفي؛ » الموجود والحال والمعدوم» الموجود والمعدوم 
الممكن والمنفي» الموجود والمعدوم. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش د: راجع إلى تفسير الوجود هل هو بمعنى الثبوت؛ فلا واسطة؛ أو بمعنى أخصء فثبت الواسطة. ام وح ال 


[۲۸1ظ 


تسديد القواعد 


الأولى: أن الوجود عيعة اتضة اود ن وجرد وله ازن غروة فى لوکرد ریا وجراف 
ويلزم التسلسل؛ ولا معدوم؛ لأنه لا يتصف بنفيه.' 

أجاب بأن الوجود لا ترد عليه هذه القسمةء وهى قولنا ”إما أن يكون ' ط: وليس. 

دا أ ما“ الاستحالة انقسا 3 55 وة ر ١‏ > 2مف بغي صح امش 
موجوذا او معدوم“؛ | م الشيء | صوف به ور 018 + لبق 
إذ لا يصح أن يقال: السواد إما أسود أو أبيض. ولئن“ سلمنا أن الوجود ف: .وإن: 


أو معدوم لم يصدق عليه أنه موجود؛ ولا أنه معدوم؛ إذ لو صدق عليه أحدهما لورد عليه القسمةء أي: الترديد 
بينهما.' وهذا التوهّم فاسد؛ لأن حاصل حجّتهم الأولى -إذا عُرضت على قوانين الاستدلال- أن الوجود إما 
موجود أو معدوم أو لا موجود ولا معدوم: والأوّلان باطلان» فتعيّن الثالث؛ وهو المطلوب. 

ومحصول”" الجواب: أن هذا الترديد في هذه المنفصلة ذاتٍ الأجزاء الثلاثة مما لا يصح عند العقل» ولا 
يقبله أصلا؛ وذلك لأن تلك الأجزاء ليس لها معانٍ محضلة معقولة؛ بل هي مجرّد عبارات" ليس لها مفهومات 
ثابتة فى العقل. 

أما الجزء الأول فلأن قوله «الوجود موجود» يتضمّن ثبوت الشىء ٍ 
۰ 7 ا ' هذا القول لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
لنفسه. وهو مما لا يمكن تصوره؛ لان ابوت نسبة لا تعقل إل ج لنصير الحلّي؛ ٤۹٠و.‏ 
المتغايرين» وإذ لا تغاير بين الشيء ونفسه امتنع أن تدرك هناك نسبةٌ قطعًا.9 ٠‏ ك: حاصل. 
١ 1 5‏ " ضن :+ الشىء: 

واما الجزء الثاني فلآن قوله «الوجود معدوم» معناه سلب الوجود E‏ 
عن نفسه؛ إذ لو فشر العدم بمعنى آخر صار" النزاع بين الفريقين لفظياء © ك لصار. 


س ملهوات وي بي روسج بي سس ببس KZ‏ س 

4 وفي هامش ك د جار: أقول:7) يمكن أن يقال: إن قوله" «الوجود موجوده معناه ثبوت وجودٍ خا هو فرد من أفراد الوجوه 
المطلق له" ولا محذور في ثبوت فرد الشيء لذلك الشيء وعروضه له ألا يرى أن التصور المطلق إذا تُصوّر يعرض له 
التصور؛ وتصوزه تصورٌ ساذجّ" هو فرد من أفراده؛ وقد بين ذلك السيد في حواشيه لشرح المطالع؛ فعلى قياس هذا يجوز أن 
يثبت الوجود للوجود المطلق؛ ويكون هذا الوجود الثابت له فردًا من أفراده» وليس هذا ثبوت الشيء لنفسه. نعم» يلزم ثبوت 
الوجود المطلق لنفسه فى ضمن فرذه الثابت له. لعل فى قول السيد «يتضمن ثبوت الشىء لنفسه» إشارة إلى هذا المعنی۷ 
إلا آنه( ليس بمستخيل74) لأن هذا اعتباري: فيكفيه المغايرة الاعتبارية. وأما ثبوت الوجود الخاص له فليس كذلك حتى 
يتوجه عليه ما قاله السيد في قوله «فإن قلت قلت»" فليتأمل. وبالجملة ثبوت الفرد الخاص للمطلق ليس ثبوت الشيء لنفسه؛ 
وليس بمستحيل ١‏ أيضًا. 9 وإذا أمكن النسبة الإيجابية بما قرّرنا أمكن”) النسبة السلبية أيضًاء فصح الترديد في الوجود بأنه 
إما موجود أو معدوم أو لا هذا ولا ذاكء فلم يتم ما ذكره قتدبّر ”خحضرشاه“. | () ك - أقول؛ ۳ ك: قوله؛ ‏ ك - له جار: 
للوجود المطلق؛ ©) جار: ولا محذور فيه؛ جار - وتصوره تصورٌ ساذحٌ» جار + الذي؛ © ك: قول؛ 0ك - المعنى؛ ‏ جار: 
ا هذا؛ 9 د: إشارة إلى أن الشوت الضمني ليس بمستحيل؛ 0) ك - قلت؛ ١١‏ ك: ولا هو مستحيل؛ 97 جار - وبالجملة 
ثبوت الفرد الخاص للمطلق ليس ثبوت الشيء لنفسه وليس بمستحيل أيضًا؛ ) جار: Es‏ وفي هامش ك: [جوابًا عن 
الحاشية السابقة لخضرشاء] أقول: كلام السيد مبني على أن المراد بالوجود الثابت هو الوجود المطلق بدليل قوله «فإن قلت 
إلخ.»» والبناء عليه بناء على أن المتبادر من قولنا ”الوجود موجود" أنه موجود دنفسه؟ ولذلك قال الشارح: (للاستئحالة اتقسام 
أشيء إلى الموصوف به»» فالحمل على الخاص خلاف المتبادر؛ ولذا لم يحمله السيد عليه» لا لأنه لم يطّلع عليه. كيف وقد 
ذكر هذا الوجه في حواشيه لشرح الطوالع. وأما حمل كلام السيد على أن مراده منه ثبوت العام في ضمن الخاص فلا وجه 
له أصلا؛ لأن عدم فساد هذا لا يخفى على أحد؛ فضلًا على السيد. وإذا تقلت ما تلوته عليك أعفرك على فساد ما ذكره هذا 
القاثل «فتاقل. زرك 


١١1 


رلت ارو فو و نما لا کن ور لأن ثبوته لنفسه إذا لم يكن متصورًا امتنع ورود السلب عليه؛ 
ضرورة أن السلب فرع" تصور الإيجاب» وكيف لا والسلب رفع النسبة الإيجابية المتصورة بين بين؛ فحيث لا 
تتصور نسبة لا" يتصور هناك إيجاب ولا سلب» / ولا يكون ذلك ارتفاعًا للنقيضين؛ » وإنماء ارتفاع النقيضين أن 
يكون هناك نسبة متصورة لا يصدق إيجابها ولا سلبها. 


[۳۹و] 


وأما الجزء" القاليف فلن قوله «الوجود لا موجود ولا معدوم) يدل على إثبات سلب الوجود للوجود» 
و يي N ERDE A Dy‏ 


سلبه ولا سلب سلبه؛ > فضلا عن أن يُتصوّر إثبات'” سلب سلبه» فظهر أن المنفصلة 


RA E‏ > فلا تكون في الحقيقة قضية حتى يُتصوّر صدقها ويصح الاستدلال بها 


فإن قلت: المغايرة الاعتبارية كافية في تعقل النسبة» ؛ فَلتَعْتبَر بر 
ما ذكرته. 


بين الوجود ونفسه» وحينئدٍ يسقط" جميع* 


قلت: فحينئلٍ نختار أن الوجود موجود بوجودٍ هو عينه بالذات» ومغاير له بالاعتبار“ فلا يلزم إلا تسلسل 
الاعباراتة ولا استحالة فيه. وإنما لم يلتفت المجيب إلى ذلك؛ لن المقصود شان اجوال الوجود فى حد 


نفسه؛ لا بيان أحواله بحسب اعتبار المعتبر وفرض الفارض. 


قيال ومسو اسفن الايد إلا كرون و ع ا صادقًا في نفسه عند الجمهور» كما صرّحوا به 
واذعُوا أن بديهة العقل شاهدة بصحته؛ وما قزرتموه من بطلان الجزئين الأولين من تلك المنفصلة ينافي ذلك. 


لأنا نقول: معنى كلامهم أن كل مفهوم مغاير لمفهومي نقيضين 
مخصوصين إذا رُّد بينهما كان ذلك حصرًا عقايًا'' بديهيًا صادقا ضرورة. 
وإنما لم يصرّحوا بهذا التقييد؛ ' لأنه المتبادر من قولهم "تر ديد الشيء بين 
النقيضين حصر عقلي 2 > فلا حاجة إلى التصريح به. قووف ال قزدية 
أحد النقيضين بين نفسه ونقيضه مما لا يُنصوّرء فإنك إذا قلت EE‏ 
ی وا لي 56 ااا و ا شبك ] اوا به واا 
إذا قلت: ”أ“ إما ”أ“ وإما ليس ”“» وأردت بالألف مفهومه؛ لا ما صدق 
ل ا كي لو د 
فقط. وإذا تحمّقَتٌ ما تلوناه تبن لك أن ذلك التوهّم" مضمحل بالكلية؛ 
وأن قوله «لا ترد عليه هذه القسمة» وهي قولنا ”إما أن يكون موجودًا 
أو معدو ما ) اكتفى. فينه. يذكر الجزئين الأولين من تلك“ المنفصلة؛ 


١‏ ب - إذ لو فشر العدم بمعنى آخر 
ا ا ا 
الوجود عن نفسه» صح هامش. 

" غ + ثبوت. 

۳ ض ب ك: لم. 

٤‏ ب: إنما يكون. 

٠‏ غ - الجزء. 

5 غ - إثبات» صح هامش. 

۷ ك: سقط . 

E 

1 ض: باعتبار. 

٠١‏ ض ب: مقبولا. 

١١‏ ض ب ك - عقليًا. 

۲ (: ا 

'' ب: التمحل. 

۴ غ + القضية. 


(أ) وفي هامش ر م: : وأما إذا أردتٌ بالألف ما صدق عليه من أفراده"" يكون ذلك ترديدًا صحيحًا”" لا لغوًا؛ لذ مام عليه 


الشيء مغاير لذلك الشيء. ”منه ور حمة اللّه». كك | )1( و من الأفراد؛ 0 ر + قطعًا؛ 9) 


الك الع مامه رتعيية الله 


ر - لا لغوًا لأن ما صدق عليه الشيء ء مغاير 


[9؟ظ] 


تسديد القواعد 
يقبل هذه القسمة فنختار أن الوجود موجود في الذهن؛ فلا يكون قائمًا بالموجود في الخارج» فلا يكون حالا. 
الحجة الثانية: أن السواد يشارك البياض في اللونية؛ ويخالفه في فصله المختص به» فإن وُجِدَ كل من الجنس 
والفصل» فلابد وأن يقوم أحدهما بالآخرء وإ وإلا لامتنع أن تلتئم منهما حقيقة واحدةٌ؛ فيلزم قيام العرض بالعرض 
حاشية الجرجاني 


وذلك لأنهم استدلوا بكذبهما على صدق الجزء الثالث منهاء وإذا تبين بطلانهما بما أشار إليه من قوله «لاستحالة 
انقسام الشيء على الموصوف به وبمنافيه» -وقد كشفنا عنه غطائه - تبن بطلان الترديد بين الثلاثة أيضًا. ولا 
يتوهّمن' أن مدار الحجة على القسمة الثنائية بين الموجود والمعدوم / تسليمًا' للانحصار من التجمهور؛ لأن هذا 
التسليم لا معنى له ههنا؛ بل المقصود إبطال الانحصار فيهماء وإثبات قسم ثالث خارج عنهماء فالوجه أن يردّد 
بين الثلاثة ويبطل قسمان منهاء كما قرّرناه موافقًا لما ذكره الإمام” في المحصّل؛“ ولا أن مدار الجواب على أن 
الترديد الثنائي غير مقبول عند العقل؛ لكون المردّد فيه خارجًا عنهما؛ لأنه التزام لمذهب الخصم» ومن ههنا 
ر للق" س هذا التوهمء فتأمّل." 

أ حيا ار SS AC‏ 
الوجود الذهني أو مطلق الوجود. . وأما إذا رُدّد بالقياس إلى الوجود الخارجي كما هن اللاكق بحال من يُثبت 
الحالء فإنه ينفي الوجود الذهني- فلا صحة لهذا الجواب أصلًا؛ ' بل جواب الشبهة حينئذٍ منعٌ ورود القسمة 
كما مز أو اختيارٌ کون الوجود موجودًا بوجودٍ هو عينه على ما قبل" أو اختيارٌ أنه معدوم؛ لأن الوجود يرتفع 
عن الخارج» ولا استحالة فيه؛ إنما المستحيل هو '' اجتماع الوجود والعدم | 
في محل» وثبوت أحد المتنافيين في الخارج متضفًا بالآخر»'' وحمل أحد 0 
المتنافيين على الآخر مواطأة. وأما ارتفاع أحدهما رأسًا بطريان الآخر فليس * بل: لماك 
بمستحيل.' هذه كلمات القوم في هذا المقام؛ فعليك الاختبار ثم الاختيار. ‏ © سه م 3 

| *.] (قوله: فإن وُجد كل من الجنس والفصل فلابد وأن يقوم NEY J‏ 
أحدهما بالآخرء وإلا لامتنع أن تلتئم منهما حقيقة واحدة) هذا مبني على TT‏ 
انحصار الأجزاء في الجنس والفصل» كما بين في موضعه» فلا يجه أن غ: فليتأمل. 
هذا إنما يتم إذا انحصر أجزاء ا لآن القابك: أن الحقيقة الواتحنة. © ع انيت 


: ؟ انظر: الحاشية لنصير ا اوت 
وحدة حقيقية يجب احتياج , بعض أجزائها في الجملة إلى , بعض» وانحصار e‏ لحلي و 


ااي وا جعي عيبي اود 0 
قائمة بهماء وذلك كاف في احتياج بعض الأجزاء إلى بعض» ولا حاجة ' ض + في الخارج. 


س ملهوات 
(i)‏ وفي هامش ض د جار طاش: : قيل:''' إن كل مفهوم مغاير للوجود"" فإنه موجود بأمر زائد ينضم إليه. اطاالريدر فكو موود 
بنفسه لا بأمر زائد عليه.7 وامتيازه عما عداه بقيد سلبي وهو وجوده© ليس زائدًا على ذاته أصلًا. "منه رحمه الله“. | ١ض‏ 

وهو؛ ''' ض جار: للموجود؛ © ض: على ذاته؛ ©) ض: أنه. 

(ب) وفي هامش ض د جار طاش: والحاصل: : أن الاتصاف بالنقيض بالنسبة(" والاشتقاق لا يمتني ٠‏ فإن كل صفة قائمة بشيء فردٌ 
ل اا حيت حن مايه جتحي 10 e SS‏ فلا يبعد أن 
بق ا الوجوه اق لوصوو ر برك كا :| 0 بالسبةة جار - والحاضل أن الاتضاق انى اة 
د - به؛ © جار: فلا بعد في أن يصدق؛ 9 جار N‏ 


تاديد القواعا سس 


وإن عُدِما أو أحدُهما لزم تركب' الموجود عن المعدوم» وهو محال» فيكون كل منهما ليس بموجود ولا معدو 
وهما وصفان" قائمان بالسواد الموجودء فيكونان حالين. 

أجاب عنه بأن كل واحد منهما كلي؛ والكلي ثابت في الذهن» فلا ترد عليه هذه القسمة بحسب الخارج؛ 
بالموجود في الخارج» فلا يكون حالا." وأيضًا: على تقدير أن يكون كل ١‏ ' و؛ التركيب. 

EE 5-5‏ لني وله مع مال ا NE‏ 
واحد منهما موجوذاء و بالاخر لم يلزم منه محال؛ إذ يجوز قيام ٠‏ + ليون حال صح هامش. 
العرض بالعرض. 


إلى قيام أحدهما بالآخر.' وأيضًا: فإنا ننقل الكلام إلى الهيئة الاجتماعية؛ ونقول: إنها على تقدير كونها موجودة 
تكون عرضًاء فيلزم قيام العرض بالعرض» وعلى تقدير كونها معدومة يلزم تقوم الموجود بالمعدوم. 

[17. 4.] (قوله: وهما وصفان قائمان بالسواد الموجود) قد تقدّم في الدليل ما يدل على أنهما جزآن 
للسواد وقد" التئم حقيقة منهماء فكيف يكونان وصفين قائمين به" فالأولى أن يقال: هما وصفان للجسم 
الو حوة اقا 

[17. 5.] (قوله: والكلي ثابت في الذهن» فلا ترد عليه هذه القسمة بحسب الخارج؛ إذ لا يقبلها) فيه 
ضع ظاهر؛ لأن الكلي الثابت في الذهن فقط إذا نسب / إلى الخارج كان معدومًا فيه فيكون قابلا قطعًا [0:"و] 
للترديد بين الموجود في الخارج والمعدوم فيه.؟ والصواب: أن يُحمّل قوله «والكلي ثابت ذهئا» على أن الكليات 
إذا كانت أجزاءً لماهية الجزئيات كانت أجزاءً عقلية لها ثابتة في الذهن» ويكون* حاصل الكلام أن الجدس 
والفصل جزآن عقليان للسواد موجودان متمايزان عنه في الذهن. وأما في 
الخارج فهما عين السواد»” ولا محذور فيه؛ت لأن جزء الموجود إنما ' هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
يكون متقدمًا عليه بالوجود حيثما کان جزءًا له» إن ذهئًا فذهئاء وإن خارجًا , ا ا 
فخارجًا. وتلخيصه: أن السواد في الخارج بسيطء وفي الذهن مركب من ,+ e‏ 4 ظ. 
أجزاء متمايزة بالماهية والوجود هناك فقطء كما تقزر في تركب الماهية “ انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ ١114‏ ظ. 


چ 5 5 كك و ل 
من الأجزاء ين 2 


ملهوات 

6 وفي هامش د جار طاش: حاصل الجواب: أنهما موجودان» ولا يلزم قيام العرض بالعرض؛ لأنهما في الخارج شيء واحد 
ذانًا ووجوداء ولا تمايز في الخارج حتى تقوم أحدهما بالآخر فيه؛ لأن التمايز بينهما ذهني؛ فليس في الخارج شيءٌ هو لون 
وشيءٌ آخر هو القابض للبصر يقوم به؛ بل السواد وذلك اللون بعينه في الخارج قابض للبصرء فلا تمايز في الخارج. "منه 
و جا توت جار ايل السواة:لون ذلك اللون. 

(ب) وفي هامش ق د: الحاصل: انها موجودان في الخارج بوجود الماهية؛ وفي الذهن أيضًا موجودان بوجودين متخايرين. ”منه 
ET‏ 0 ارد 5 000001 

(ت) وفي هامش ف د: أ لا يلزم أن يقال: إن جزء الشيء كيف يكون عينه» والجزء يجب تقدمه في الوجود؛ لأن الجزء من حيث 7 
هو جزء ليس عينًا؛ بل هو متقدم. . وأما من حيث”) هو عين فليس بجزء ولا متقدم. E‏ | ) ق: Te‏ 
حيث؛ ۳ ف 000000 


(ث) وفي هامش م: : يرجع إلى قوله «إن الجنس والفصل جزآن عقليان للسواد موجودان متمايزان عن السواد في الذهن». ر 


تسديد القواعد 

.]قال وتوقضيوا الخال سا 
صحيحة لزم أن يكون للحال حال أخرى؛ ويلزم' التسلسل؛ وذلك لأن ملخّص حججهم يرجع إلى قولهم ”إنا 
وجدنا حقائقٌ مشتركة في بعض ذاتياتهاء ومختلفة في البعض الآخرء وما به الاشتراك' غير ما به الاختصاص» 
وهما ليسا بموجودين ولا معدومين» ويكونان وصفين للحقائق الموجودة» فيلزم" الحال“. 

وهذا ينتقض عليهم بالحال نفسهاء فإن الأحوال عندهم متكثرة» وجميعها مشتركة فى الحالية» ومختصة بما 
به.الامتياز» فيكون لكل حالٍ أمرٌ مشترك وأمْرٌ مختص» وهما ليسا بموجودين ولا معدومين: ووصفان للحال؛ 
فيكون للحال؟ حال أخرىء» ويتسلسا .° 

لا يقال: إنما يلزم أن يكون كل منهما حالا أن لو كان قائمًا بموجود. وليس كذلك؛ لأن كلا منهما قائم 
بالحال» والحال ليس بموجود. 

ال ف 

لأنا نقول: الحال صفة قائمة بمو جود» وا الا والاختصاص ۲ و - في بعض ذاتياتها ومختلفة في 

اسا انان بذلك الموجود» فيكونان حالين. البعض الآخر وما به ال 


0 e قال: والعذر بعدم قبول التماثل والاختلاف» والتزام التسلسل باطل.‎ ].١5[ 
. فيكون 38 صح هامش‎ - 3 ٤ 


أقول: القائلون بالحال اعتذروا عن النقض من وجهين: ٩‏ ح ف: تسلسل. 


].١ .۱۸[‏ (قوله: فيكون للحال حال أخرىء ويتسلسل) قيل: الجال المظلق مرك نين فة والا خراك 
الخاصةء فلا يكون للحال حال غيره.' وليس بشيء؛ إذ ليس المقصود إثبات حال أخرى لمطلق الحال؛ بل لكل 
حال من الأحوال الخاصةء وهو لازم لتشارك الأحوال الخاصة في مفهوم مطلق الحال» وتمايز كل منها بما 
OS NRT‏ يعار 21 سائر الأحوال في مفهوم الحال» ويتميّز عنها لا محالة بشىء ففيه أيضًا أمران: 
مشترك ومختص» وفي هذا المختص أيضًا أمران» وهكذا فتتسلسل الأحوال قطعًاء ولا يجدي ما ذكره نفعًا. 

[14. ۲.] (قوله: وما به الاشتراك والاختصاص أيضًا قائمان بذلك الموجود» فبكونان حالين) قيل: معنى 
القيام هو الاختصاص الناعتء'" ولا يلزم من نعتٍ عَرَضٍ لعرض نعتيته" ETT‏ 

۱ عتراض لنصي 3 5 
لمخله» فإن السرعة تنعت الحركة ولا تنعت محلهاء“ فيقال: حركة سريعة: الحاشية لنصير الحلّى؛ 94١ظ.‏ 

٣‏ ض ب - أيضا. 
1 1 ۲ ض ب: نعته. 

وأجيب بأن معنى القيام عند مثبتي الأحوال' هو التبعية فى التحيّز لا ؛ غ: محالها. 
الاختصاص الناعت» فما ذكره الشارح إلزام لهم على مقتضى مزهي . وى * هذا الامواإن لنصير الاي انظر: 

.ظ١94 الحاشية لنصير الحلي»‎ E 
مر أن المقصود في أمثال هذه المقالات المنافية لصريح ما تشهد البديهة * ض: الحال.‎ 
بصحته إبطالها ا ا‎ 


0 وف هان ضّن: آئ: الاتصاصن الى سبيه ينعك ادها الا خر مه رمه ا“ 


تسديد القواعد 

الأول: أنا لا نسلم اشتراك الأحوال في الحاليةء وتباينها بخصوصياتهاء وإنما يلزم ذلك أن لو جاز وصف 
الأحوال بالتمائل والاختلاف» وهو ممنوع؛ بل ذلك عندنا من خواص الموجود. 
التسلسل باطل؟ 

راما وه بلاق الاأععدا الأول فبآن تقول" كل آأمرين يشير العقل البهمنا فإما أن يكوق المتضنون من 
المثُلانء والآخران هما المتخالفان»' والعلم بذلك ضروري. وإذا كان كذلك» فلو E‏ 

1 5 5 8 , ج: بان 0 
فمختلفين.* وإذا كان كذلك كانت الأحوال مشتركة في الحالية ومتمايزة بالخصوصية ؟ ج: المخالفان. 
فيلزم المحال الذي ذكر. ادن 

حاشية الجرجالىي 


].١.14[‏ (قوله: الأول: آنا لا نسلم اشتراك الأحوال في الحالية» وتباينها بخصوصياتهاء وإنما يلزم ذلك 
أن لو جاز وصف الأحوال بالتماثل والاختلاف) وذلك لأنه إذا لم يجز وصفها بالتماثل لم يصح أن يقال: إنها 
مشتركة في الحالية؛ لأن هذا وصف لها بالتماثل في مفهوم الحال.' وإذا لم يجز وصفها بالاختلاف لم يصح" 
أن / يقال: إنها متباينة بخصوصياتها؛ لأن هذا وصف لها بالاختلاف في تلك الخصوصيات. 

.٠١۹[‏ ۲.] (فوله: وإذا كان كذلك» فلو ثبت الأحوال) يعني: لما شهدت" البديهة بأن كل مفهومين يشير 
العقل إليهماء سواء كانا موجودين أو لاء فهما إما متماثلان في الماهية أو متخالفان فيهاء فلابد أن تكون الأحوال 
إما متماثلةٌ فى الماهية أو متخالفة فيهاء) فيصح أيضًاء وصفها بالتماثل 
١ | 1 ْ |‏ ااي | ١‏ ض - لأنه إذا لم يجز وصفها بالتمائل 
في بعض الوجوه كالاشتراك في الحاليةء وبالاختلاف في بعضها كالتباين ‏ لم يصح أن يقال إنها مشتركة في 
فى الخصوصيات. الحالية لأن هذا وصف لها بالتماثل 
1 | 07 ' | 0 في مفهوم الحال» صح هامش. 
ليلق مين الان زالانتتلاف مر ما پخفا من الترديد في كل موجوديّن؛ " ب؛: شاهدت. 


200 لصت ایتا 
فلا نقض علينا بالحال؛ إذ لا تقبل تماثلا ولا اختلافا" بتفسيرنا»" ولا يضرّنا هغ ب: واخقلاًا. 


قبولها لهما بتفسيركم؛ لأن النقض هو إجراء الدليل بعينه» لا مع تغيير.' 1١‏ غ - بتفسيرنا. 
"١ o 5300 9‏ هذا الول فيي الخللى. انظر: 
وأقول:" هذا النقض إنما هو على ملخص حجتهم المشتملة على الاشتراك RET‏ 


والتباين» كما أشير إليه في الشرح» فلا يقدح فيه التغيير من بعض الوجوه. ^ غ: أقول. 


:هوات 

(1) وقي هامش أض غ ت ق س ش ك م د جار طاش: : إذا أطلتق التخالف في مقابلة التماثل وحده يراد به ما يقابله» فتنحصر الأشياء 
في المتمائلين والمتخالفين كما ذكره ههنا . وإذا أطلق في مقابلة التماثل والتضاد يراد به ما يقابلهما معٌاء فتنحصر الأشياء في 
المتماثلين والمتضادّين والمتخالفين. قال في المواقف: الاثنان عند أهل الحق ثلاثة أقسام: الأول المثلان» الثاني الضدانء 
الثالث المتخالفان. وهكذا في مختصر ابن الحاجب وغيره من :الك وهنا السب الهو الطائسي lS‏ 
«ولا ضد له ولا مثل له فقد تحققت مخالفته للمعقولات». E E E e E E‏ ”منه 


وحم ال 0| 0ع = التتعنى؛ ee‏ 


[لاظ] 


]ظ١[‎ 


١1١ 


۱1۲۳ 


وأما وجه بطلان الثاني -وهو التزام التسلسل - فبأن نقول: لو كان' التسلسل جائرًا لما انتظم دليل على 
إثبات الصانع القديم؛ لافتقار هذا الدليل إلى إبطال التسلسل. 


0غ بشيئية المعدوم ] 

١ :[‏ قال: فبطل ما فرّعوا عليها' من تحققٍ الذوات الغير المتناهية في العدم» وانتفاء تأثير المؤثّر" 
وتباینها؛ واختلافهم في إثبات صفة الجنس Eis is‏ في الوجود» 

١‏ ح - التسلسل فبأن نقول لو کان صح 
ومغايرة التحيّز للجوهرية» وإثباتِ صفة المعدوم بكونه معدومًاء وإمكانٍ 596 
عدو 

وصفه بالجسمية» ووقوع الشك في إثبات الصانع بعد اتصافه بالقدرة ' ط:عليهما. 
| اة e‏ 
وال ي ١‏ 1 ؛ ج: والعلم الحياة. 

أقول: لما أبطل القول بأن المعدوم شيء والقول بالحال أشار إلى 0 مر :اپ و قوی یوسف بن عبد الله بن 
ا 4 3 أ ERY‏ ل 1 إسحاق الشحام البصرى (ت: ١٠1ه/‏ 
ان ماهو تفارد القول بهما أيضا با . وقد دکر او قرو 2 
7 د تح ل صو 7م [؟]» المفسر من معتزلة البصرة. 
بان المعدوم ةد طبقات المعتزلة لابن المرتضى؛ ص ١/ا-‏ 

منها: تحقق الذوات الغير المتناهية. فقال أبو يعقوب الشخام* 7 


لب 


6 


مثلا إذا قال المستدل ههنا: ليس ما به الاشتراك وما به الامتياز معدومين؛ لاستحالة تركب الموجود من 
المعدوم» وقال الناقض: ليسا بمعدومين؛' لاستحالة تركب ما ليس بمعدوم ولا موجود من المعدوم» لم يكن 
ذلك قادحًا في كونه نقضًا لملخّص الدليل.!) ومن َع أحوال النقوض في مواردها وجد كثيرًا منها من هذا 
بُخرجانه عن كونه نقضا لما هو ملخّص الدليل وزبدته. 
.٠١[‏ *.] (قوله: لو كان التسلسل جائرًا لما انتظم دليل على إثبات الصانع) قيل: الدليل على إثبات 
الصانع يتوقف على إبطال التسلسل في أمور موجودة معا" بينها ترتيب" 
مو م . 8 8 : | كخ موم 
وضعي أو طبيعي“ وقد قام البرهان* على بطلان التسلسل المقيّد بهذين ٠‏ سير 
الشرطين» فلا يضرٌ في انتظام الدليل على إثبات" الصانع جواز التسلسل ۲ اشن ك كوقت: 
في أمور ليست موجودة" ولا معدومة. وأيضًا: يجوز أن ينتظم على إثباته ١‏ ض ب - وضعي أو طبيعي» صح هامش. 
١ 3‏ 1 (ب) » : ا * غ: الدليل: 
دليل لا يتوقف على إبطال التسلسل.”” فلا يصح قوله «لما انتظم دليل»." ١‏ قلي ب کیک 
ويمكن أن يقال: إن المتكلمين عن آخرهم ذهبوا إلى امتناع وجود ‏ ١ع‏ ض: بموجودة. 
ع e‏ 59 . ۸ في هذه الفقرة اعتراضان كلاهما لنصير 
أمور غير متناهية مطلقاء سواء كانت مجتمعة في الوجود أو متعاقبة فيه الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 
واعتمدوا فى ذلك على برهان التطبيق» ولا شك أن جريانه فى الأمور الثابتة 14ظ-5و١و.‏ 
r o Ea f‏ 0 ا 
المجتمعة في الثبوت أولى وأظهر من جريانه في الأمور المتعاقبة في الوجود. © ” 
(أ( وفي هامش ق م د: لأن ملخص الدليل أن ما به الاشتراك وما به الامتياز ليسا بموجودين؛ للتسلسل» ؛ ولا معدومين؛ e EN‏ 
تركب ما ليس بمعدوم من المعدوم. O Ee O OEE‏ 


(ب) وفي هامش ب س ش ت ك م د جار: قال فى المواقف: وهذا الدليل هو العمدة. ر E E‏ 


تسدید القواععد ل _ ل 

وأبو علي الجبائيء' وابنه أبو هاشمء وأبو الحسين الخياط" وأبو القاسم الى وامى عبد الله الي 

| وأبو إسحاق بن عياش" والقاضي عبد الجبار:' إن للمعدومات الممكنة قبل دخولها في الوجود ذواتٍ وأعيانا 
وحقائقٌء والثابت من كل نوع من الذوات المعدومة عددٌ غير متناه» وإن تلك الذوات متباينة بأشخاصها. 

ومنها: أن تأثير الفاعل ليس" في جعل الذوات ذواتِ؛ بل في جعل الذوات موجودة؛* فإن الباري تعالى 


لا يقدر على جعل الذات ذانّاء والجوهر جوهرًاء والسواد سوادًاء والبياض بياضًا إلى غير ذلك من الماهيات 


| ا 0 ' ١‏ هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي (ت. 
الذوات من العدم إلى الوجود بان يخلق صفة الوجود في ٠‏ 1ه/11م)» المفسرء الفقيه من رؤساء معتزلة البصرة. 


تلك الماهيات المعدومة. طبقات المعتزلة لابن المرتضى» ص .885-8١‏ 
ا 5 00 0 هو أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط 
ومنها: أن تلك الذوات متشاركة في كونها ذوات» ولا وت. ١٠۳ه/۴٠۹م‏ [؟1) من معتزلة بغداد. طبقات المعتزلة 
تان بيتها إلا" بالصفات» وإليه أشار بقوله «وتباينها» اع لابن المرتضى» ص 85-/87. 
ا الل أو 0 هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي 
r le 27‏ لول a. a‏ 1 
(ت. 14 ه/١‏ 417م)» رئيس فرقة الكعبية من معتزلة بغداد. 
ومنها: اختلافهم في إثبات صفة الجنس وما يتبعها طبقات المعتزلة لابن المرتضی؛ ص ۸۹-۸۸. 
فى الوجود» ومغايرة اأ 9 للف هرية. فذهب؟ الك 5 هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن إبراهيم البصري (ت. 
ا 474/14‘ «(eA‏ الفقيه الحنفي من شيوخ المعترلة. 
ك5 أن تلك الذوات في العدم متصفة بصفات الأجناس» A ESN‏ هن مزه الس 
ومعناه: أن ذات الجوهر موصوفة بالجوهرية» وذات السواد 
' المع ٠‏ أساتذةٌ القاضم عبد الجار. طبقات المعتزلة 
موصوفة بالسوادية وغير ذلك. لمعترلي من ل ل 
١‏ 5 لابن المرتضى؛: ص .١٠١‏ 
وزعم ابن عياش اتناك الات المعدومة عارية ^ هو أبو الحسن قاض القضاة عبد الجبار بن أحمد بن عبد 
1 5 . 7 الحمار الهمداني (ت. 6١غه/ه١١٠مع‏ الأ > الشاة 
عن جميع الصفات» وأن الصفات إنما تحصل لها حالة ا ال ل الل 
1 من معتزلة البصرة. طبقات المعتزلة لابن المرتضى» ص 
الوجود. واحتج عليه بأن الذوات لما كانت متساوية في 15-5١؛‏ طبقات الشافعية للسبكي» 81//5. 
الذاتية وجب أن يصح على كل واحدة منها ما يصح على ۷ ج - ومنها أن تأثير الفاعل ليس» صح هامش. 
4 ج: ليس إلا في جعل الذوات موجودة. 


4 ف: وذهب. 


بتلك الصفة المعينة إن كان لا لأمر لزم الترجيح'' بلا مرجح؛ “ج: الترجح. 


- 


eM 


o 


هو أبو إسحاق إبراهيم بن عياش البصري (ت. [؟]) 


الأخرىء فلو اختصت ذات معينة بصفة معينة» فاختصاصها 


حاشية الجرجاني 
فلو جَوّووا التسلسل في الاوز القابعة -اعتي: الأحوال- انتقض به ذلك البرهان» وانسد عليهم باب إبطال 
حوادث / لا أول لها؛ بل انسدّ أيضًا باب إثبات الصانع بما اعتمدوا عليه؛ لانتقاضه بما جوّزوه؛ فكأنه قيل: 01 
لما انتظم دليل على إثبات الصانع بالطريق الذي سلكوه. ولا على إبطال' تلك الحوادث أيضاء أي: لم يتم 
استدلالهم في الموضعين بما اعتمدوا عليه" وهو باطل عندهم. وهذا القدر يكفي إلزامًا لهم ولا يجديهم أن 
هناك طريمًا آخر لإبطال التسلسل أو إثبات" الصانع. 

E (قوله: وجب أن يصح على كل واحدة منها ما يصح على‎ ].١ .۲١[ 
0 0 الاح لقان عي عار لتر اي ا‎ 
ض:ماهيتها.‎ ٠ ما صدق عليه من الحقائق»؟ والحق أنه عارض لهاء فجاز تخالفها في‎ 
ب-‎ ١ ماهياتهاء* وأن يصح على كل" واحدة منها ما لا يصح على الأخرى.‎ 


Y٤ 


تس ديد القواعد 


وإن كان لأمرء فذلك' المرجح إن كان موصوفًا بتلك الذات صارت الذات صفةٌ» وإن كان صفةً لها عاد الكلام 
فيه» وإن لم يكن موصوفًا بها ولا صفة لهاء فإن كان موجبًا كانت نسبته إلى الكل على السواء» وإن كان مختارًا 
كانت الصفة متجددة؛ لأن فعل الفاعل المختار يجب أن يكون كذلك. فالذوات في العدم خالية عن الصفات› 
ثم ورد عليها الصفات إما حالة العدم أو حالة الوجود. والأول يوجب أن تكون الذات المعدومة ترد عليها 
الصفات المتزايلة. والثاني يوجب أن تكون الصفة إنما تحصل لها حالة الوجود؛ وكلاهما محالان. أما الأول 
فلاتفاقهم على ذلك. وأما الثاني فلكونه خلاف المقدّر. 

واحتج القائلون باتصافها بصفة الأجناس بأنه لو لم تكن الذوات موصوفة بالصفات حالة العدم لما وقع 
الامتياز بينها في تلك الحالة؛ ضرورة مساواتها في الذاتيةء فيلزم أن تكون الذوات < 
واحدة. وليس كذلك. ١‏ ط+ الأمر. 

1 5 ' ج + عرضیات: 

والجواب: آنا لا نسلم أنها لو لم تكن موصوفة بصفات الأجناس لما كانت ج قن ست امع 

معو لو ان تتميز بحقائقها أو بصفاتٍ أخرى' غير صفات" الأجناس. هامش. 


حاشية الجرجاني 


|۰ 3 1 (قوله: صارت الذات تة أرادوا بالذات ما يصح أن يعلم' بالانفراد وبالصفة ما هو بخلافه. 
].١ .٠١[‏ (قوله: وإن كان صفة لها عاد الكلام فيه) قيل: غايته لزوم التسلسل. وإنما تثبت استحالته في 
: ميو اذ دوي : 1 A‏ أ ع + ویخبر. 
”. 5.] (قوله: فإن كان موجبًا كانت نسبته إلى الكل على ' ك - (قوله: وإن كان صفة لها عاد الكلام 
السواء) مْنِعَ تساوي النسبة؛ لجواز أن يكون لذات الموجب فيه) قيل غايته لوزم التسلسل وإنما تيت 
ا ا ا 8 : ئ 1 > كالمغنا 1 ا الخ سردات الت يوان العم 
00 7 صح هامش. | هذا القول بتمامه لنصير 
الحديد دون غيره. الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحلّي: 156و. 
وقد يدفع ذلك بأن الكلام في الذوات المتساوية فى كونها ا 
1 , 2 الحلى. ١۹٠و.‏ 
الشسية هتاك بخلاف الحديد المباين لما لا يجذبه المغناطيس. ° ض - على؛ صح هامش. 
: : انظر: الإشارات والتنبيهات مع شرح نصير الدين 
.٠١[‏ 5.] (قوله: لأن فعل الفاعل المختار يجب أن يكون الطوسي لابن سينا والطوسي» /71-19. 
كذلك) فيل الفلاسفة يمنعون ذلك» فإن* الواجب عندهم مختار " انظر: رسالة في قواعد العقائد لنصير الدين 
الطوسي» ص .٤٤-٤١‏ 
حققه المصنف في شرحه للإشارات' وغيره من الرسائل-" ؛ في نسخة ب حاشية «قوله: لأن فعل فاعل 
على حاشية «قوله: فإن کان موجيًا كان نسبته 
].١ .٠٠١[‏ (قوله: لجواز أن تدميز بحقائقها أو بصفات أخرى) الى الك حل سرع ل | ا ره 
قد عرفت أن الذوات متساوية في كونها ذوات» وأنه لا تباين بينها لنصير الحلي. انظر: الحاشية لنصير الحلي» 


عندهم إلا بالصفات بناءً على ذلك التوهم» فقبل الاتصاف بالصفات ‏ “اد 

ماله و أت ب ب 11 

(أ) وفي هامش م د جار: : المختار بمعنى ”إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل“ يُطلّق على الواجب على المذهبين. وأما بمعنى ”أنه 
يصح منه الفعل والترك“ فعند المتكلمين فقط. ارده وقحمة الو 


چ 


لے 


ديد القواعد 


كامتياز أفراد النوع بعضها عن البعض. 

ثم القائلون بالصفات زعموا أن صفات الجوهر إما أن تكون عائدة إلى الجملة -أي: إلى مجموع الجواهر 
التي تركب الجسم عنها- وهو الحَبيّة» وكل ما هو مشروط بها كالعالمية والمريدية والقادرية / وغيرها؛ وإما 
إلى الأفراد» فأثبتوا لها صفات أربعًا: إحداها الصفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم» وهي الجوهرية. والثانية 
الوجود» وهو الصفة الحاصلة بالفاعل. والثالثة التحيزء وهي الصفة التابعة للحدوث الصادرة عن صفة الجوهرية 
بشرط الوجود. الرابعة الحصول في الحيز» وهي الصفة التي يسمونها بالكائنية المعللة بالمعنى القائم بالجوهرء 
وهو الذي يسمّونه كوثا. 

وأما الأعراض فالصفات العائدة إلى الجملة غير منقولة.' وأما العائدة إلى الأفراد فثلاثة: الأولى الصفة 
الحاصلة حالتي العدم والوجودء وهي صفة الجدس كالسوادية والبياضية» ويسمونها صفات الأنفس.' والثانية 
الصفة الصادرة عن صفات الأجناس بشرط الوجودء وهي الحلول في المحل. وأجابوا عن" قول من يقول 
عليهم: ”لو كانت الأعراض ثابتة في العدم لكانت حالّة في المحل“ بأن العرضية ليست 
علة للحلول في المحل مطلقًا؛ بل بشرط الوجود. الثالئة صفة الوجودء وهي التي ' ط: معفولة. 
بالفاعل» والفاعل لا يعطي السواد حقيقته»“ وإنما يعطي له" صفة الوجود. 

ثم اختلفواء فزعم أبو علي الجبائيء وابنه» وأبو الحسين الخياط» وأبو القاسم © ط:حقيقة. 
البلخي؛ والقاضي عبد الجبار أن الجوهرية مغايرة للتحيز» وهي علة له بشرط الوجود. 

حاشية الججرجاني 
ليس لها حقائق مختلفة تتميز بها.' وأما الصفات الأخرى فلا يجوز ثبوتها لها حال العدم بعين ما استدل به ابن 
عياش في نفي صفات الأجناسء فيلزمه إما بطلان مذهبه أو بطلان دليله. 

[۲۰. ۷.] (قوله: كامتياز أفراد النوع بعضها عن البعض) قد يقال: لا يجوز امتيازها عندهم بالذات؛ بل 
بالصفات لما مرّء فيتتقض بها" دليل نفي صفات الأجناس الذي تمسك به" ابن عياش؛ لجريانه فيهاء أعني: في 
الصفات المميّزة لأفراد النوع بعضها عن بعض. 

.٠0[‏ ۸.] (قوله: الرابعة الحصول في الحيزء وهي الصفة التي يُسمّونها بالكائنية المعللة بالمعنى القائم 
بالجوهر» وهو الذي يسمّونه كوئا) قد جعل الحصول في الحيّز نفس الكائنية 
الاك باون انون تالكر اما لكر اا بوق و ١‏ افر ا بعر ااي 
نقد المحصّل أن الكائنية المعلّلة بالحصول في الحيّز هي كون الجوهر متحركًا أو e‏ 
ساكئاء أو مجتمعًا أو“ متفرفًاء وهي معذّلة بالأكوان التي هي الحركة والسكون" "غ-به. 
والاجتماع والافتراق بشرط الوجودء' وعلى هذا يكون الحصول في الحيز عير 2ه 5 
الكون وعلة للكائنية» فبين الكلامين بون بعيد. ل لفن ا 

9 E , (قوله: فالصفات العائدة إلى الجملة غير منقولة) أي: غير‎ ].4 .۲١[ 
منقولة" عن المعتزلة» وفي بعض النسخ موافقا لما في المحضل: «غير معقولة ا‎ 


فيها»” أي: لا يعقل فى الاعر اين اأضفات لاف إلى الخ آنا الجا وبي . 7 انظ خضل ابكار اين 
١‏ والمتأخرين للرازي؛ ص ٠٥۹‏ 


شد :منتشرواط تهنا ولا يَتصوّر وجودها في غير الجواهر. 


]۸و[ 


[الاظ 


110 


ملحل 


شود القواع تد 


وزعم أبو يعقوب الشحامء وأبو عبد الله البصري» وأبو إسحاق ابن عياش أن الجوهرية والتحيز صفة واحدة ليستا 
بغيرين. ثم اختلف هؤلاء الثلاثة؛ فزعم الشحامء وأبو عبد الله أن ذات الجوهر كما أنها موصوفة بالجوهرية' 
حالة العدم؛ فهي أيضًا"' موصوفة بالتحيز حالة العدم؛ لأن الجوهرية والتحيز لما كان صفة واحدةٌ لزم من اتصاف 
الذات بإحداهما اتصافها بالأخرى. ثم اختلفا بعد ذلك؛ فذهب الشحام إلى أن الجوهر حالٌ عدمه حاصلٌ في 
الحيّز وموصوف بالمعاني» حتى التزم رجلا معدومًا على فرسء وعلى رأسه قلنسوة: وبيده سيف. وذهب أبو 
عبد الله" إلى أن الجوهر متحيز في العدم؛ لكنه غير حاصل في الحيز؛ بل شرطً كون المتحيز حاصلا في الحيز 
وموصوفا بالمعاني هو الوجود. وأما ابن عياش فمنع اتصاف الذات؛ بالجوهرية حالة العدم؛ وقال: لما كانت 
الخر فشو شيع الكح وا ات ال العدم محال؛ وإلا لكانت الذات حاصلة حال العدم في الحيز؛ لامتناع 
التحيز بدون الحصول في الحيزء فامتنع* اتصافها بالجوهرية؛ فلذلك أثبت الذوات خاليةً عن صفات الأجناس 
أيضا كالجوهرية وغيرها. 

ومنها: اختلافهم في إثبات صفة المعدوم بكونه معدومًا. فذهب كلهم -إلا أبا عبد الله- إلى أن المعدوم 
ليس له بكونه معدومًا صفة؛ لأن المعدومية لو كانت صفة زائدة لكانت مفتقرة إلى الذات التي هي غيرهاء 
والمفتقر إلى الغير ممكن» وكل ممكن فلابدٌ له من علة» وعلّته لو" كانت تلك الذات لدامت تلك المعدومية 
بدوامهاء فوجب أن لا يدخل في الوجود؛ وإن كانت غيرهاء فذلك الغير إن كان مختارًا كانت المعدومية حادثة؛ 
لأن فعل المختار حادث» فيلزم أن لا تكون الذات معدومة» ثم صارت معدومة» وهو محال؛ وإن كان مُوجبًا 
فإن كان واجبًا لزم من دوامه دوام المعدومية» وإن كان ممكنًا افتقر إلى مُوجب آخرء والكلام فيه كما في الأول 
فيلزم التسلسل» وهو محال. 

` و- موصوفة بالجوهرية» صح هامش. 

ومنها: اختلافهم في إمكان وصف الجوهر المعدوم بالجسمية.  ١‏ و - حالة العدم فهي أيضًا 

واتفقوا على أن الجواهر المعدومة لا توصف بأنها أجسام حالةً الىد ' يعني: أبو عبد الله الحسين بن علي 


إلا أبا الحسين الخياط فإنه قال به. : ® فاش 
ومن التفاريع اتفاقهم' على أن بعد العلم بأن للعالم صانعًا متصمًا م 

بالقدرة والعلم والحياة والحكمة وإرسال الرسل يمكننا الشك في , م فو ا 

وجوده» إلى أن نعرف ذلك بدلالة منفصلة.؟ ت د 


حاشية الجرجاني 
م (قوله: إلا أبا الحسين الخياط؛ فإنه قال به) قد تقدّم أن أبا يعقوب الشحام قدا التزم رجلا 
معدومًا على فرس وعلى رأسه قلنسوة وبيده سيفء فالظاهر أنه قائل بكون هذه الأشياء" أجسامًا في حال العدم» 
فلا يختص الخياط بما زعمه. 
].۱١ .۲۰[‏ (قوله: ومن التفاريع اتفاقهم) وذلك لأنهم لما جوّزوا اتصاف TT‏ 
المعدومات بالصفات الثبوتية لم يلزم من اتصافه تعالى بالعالمية والقادرية وغيرهما" ' ض: الأجسام. 


و وي هنا 
كونه موجودًا.() صن ور 


ملهوات 
(أ) وفي هامش د: بل يحتاج إلى العلم بوجوده إلى الدليل. ”منه رحمه الله“. 


ديك القواعميلك 

.1".١.[‏ بطلان ما يتفرّع على القول بالحال] 

[1؟.] قال: وقسمة الحال إلى المعلّل وغيره» وتعليل الاختلاف بها وغير ذلك مما لا فائدة بذكره. 

أقول: لما فرغ من تفاريع القول بأن المعدوم شيء ذكر فرعين للحال. . فقوله «وقسمة» عطف على الأمور 
ا المعدوم شيء.' الفرع الأول: اال لمعا ور مانو الال 

اكيبيد الى لسع حال يكون ثبوتها للشيء معلَّلّا بمعنى موجود قائم بذلك الشيء كالعالمية؛ ناما ا 
الل الاي هو معنى مرجرد ام بذات ام ركذا ية ووه م لاسرال اة e‏ 


الفرع الثاني: / أن الذوات كلها متساويةٌ فى الذاتية ومختلفة بالأحوال» فإن علة اختلافها أحوال تنضاف إليها. 


.١ [1‏ الوجود المطلق والمقيد ومقابلاهما] 

[؟؟.] قال: ثم الوجود قد يُوْخَذ على الإطلاق» فيقابله عدم مثله» وقد يجتمعان لا باعتبار التقابل» ؛ ويُعقَلان 
معا؛ وقد يُوْحَذْ مقيدّاء فيقابله مثله» ويفتقر إلى الموضوع كافتقار ملكته؛ ويُؤخذ شخصيًا ونوعيًا وجنسيا. 

أقول: اعلم أن الوجود قد يُوْحَذْ تارة من حيث هو غير مقيّد بماهية من الماهيات؛ 


١ : : / 7 . ' 006 :‏ سم+ في المعنى. 
مثل وجود الإنسان ونحوه» فيكون وجودًا مطلقاء وهو مفهوم الوجود من غير التفات E‏ 


قال الإمام الرازي: «هذه جهالة؛ لاستلزامها جواز أن تكون محال الحركات والأكوان' أمورًا معدومة» وأن 
لا يعلم وجودها إلا بدليل» وهو سفسطة».' 

ورڈ بأنهم أرادوا أنا بعد أن نعلم أن صانع" العالم ذات متصفة بهذه الصفات نحتاج إلى ان تتن اها 
ذانًا تتصف بهاء كما نعلم أن الواجب يمتنع عدمه» ومع ذلك نحتاج ااا وی ھی لذن ول 
هذا الكلام بهذا المعنى من تفاريع القول بثبوت المعدوم لا وجه له أصلا. 

].١ .۲۲[‏ (قوله: اعلم أن الوجود قد يُوْحَدْ تارة من حيث هو غير مقيّد بماهية من الماهيات مثل وجود 
الإنسان ونحوه) لا خفاء في أن العقل يجوز أن يلاحظ معنى الوجود 


١ 5‏ ب: والألوان. 
غير مقيّد بخصوصية ماهية من الماهيات» كما ذكره. وأما ملاحظته يزان 


' لم نتمكنن من العثور على هذه العبارة 

إياه بحيث لا يلاحظ معه شيئًا آخر -ولو بو جه إجمالي- د بعينها في كتب الإمام الرازي التي بين 
أيدينا؛ ولكنه قال فى محصل: «اتفق 

الايلةم ذلك کون | 1 عياف لحرا أن بكون ضف : 

1 يلزم من د كو ES‏ غير الباقون من العقلاء على أن ذلك جهالة». 

إضافية تلزمها الإضافة لزومًا عقليّاء فالمراد بالوجود المطلق هو اظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 

مفهوم الوجود غير مقيّد بخصوصية ماهية من الماهيات» لا ما لم يقيّد للرازي» ص .٠١‏ 


"قيية لصانع: 
ض: لصانع 
يقنع اسا إذ لابق ميق اعتبار تسبقةإلى شيء ما إلععالا وإذا اعتبر » » رق اارد لعضد الدين الإيجي» ذكره في 


معه هذه النسبة أمكن رفعه» وهو العدم المطلق. المواقف. انظر: المواقف للإيجي؛ ص 07. 
لح وات سس سي ب ني ف 


(Î)‏ وفي هامش أ ر د طاش: أن الوجود حال الشيء؛ فيكون الامتناع بالنظر إلى نفس الأمر. ره الله و 
(ب) وفي هامش د؛ جواب عن سؤال مقدر. . تقريرة: آنه يلزم من هذا الامتناع أن يكون الوجود أمرا إضافياء مع أنه ليس ٠8‏ بل 
الأمر الإضافي هو الاتصاف بالوجود. ”منه رحمه الله“ 


[4ظ] 


1۷ 


[؟؟و] 


ديك القواعد 


إلى ماهية من الماهيات» ويقابله عدم مثله» أي: يقابل الوجوة المطلق عدم مطلقء وهو سلب الوجود المطلق 
من غير أن يقيّد بماهية من الماهيات. 


حاشية الجرجاني 


[۲۲. ۲.] (قوله: ويقابله عدم مثله؛ أي: يقابل الوجود المطلق عدم مطلق؛ / وهو سلب الوجود المطلق من 
غير أن يقيد بماهية من الماهيات) يعني: كما أن الوجود المطلق هو مفهوم الوجود' غير مقيّد بماهية مخصوصة 
من الماهيات وإن كان مقيّدًا بأمر مبهم متصور إجمالا كذلك العدم المطلق هو" رفع الوجود وسلبه عما ديسب 
إليه وقد به مجملاء” هذا هو الظاهر. ويحتمل احتمالا مرجوحًا أن يراد أن“ الوجود المطلق مفهوم الوجود من 
حيث هو غير مقيّد بشيء أصلاء لا معيئًا ولا مبهمّاء بناءٌ على جواز فهمه مجردًا عما عداه بالكلية: فيكون العدم 
المطلق هو رفع مفهوم الوجود في نفسه»ء لا رفعه عن شيء؛ إذ الفرض أنه لم يعتبر معه نسبة إلى شيء" أصلا. 
وهذا إنما يصح إذا قلنا: إن رفع الشيء في نفسه أمر معقولء'أ) فيكون للتصورات الخالية عن النسب نقائض 
هي رفعها في أنفسها. وإذا قلنا: ”إن الرفع لا يُتصوّر إلا في النسبة“ فلابد ههنا بعد فهم الوجود وحده من اعتبار 
نسبته إلى شيءٍ ما ليمكن رفعه الذي هو العدم المطلق» فتأمل. 

وأيّا ما أراد لم يتجه عليه ما قيل: «إن ما ذكره - أعني: سلب الوجود- هو سلبٌ مضاف' مقابل لوجودٍ 
مضاف إلى الوجود» أعني: وجود الوجود»؛' 2 وذلك لأن مراده بسلب الوجود إما سلبه عن معروضه الذي 
اعتبر معه مبهمًا إجمالا وإما سلبه ورفعه في نفسه» لا سلب الوجود عن 


الوجود الدع يقابله كون الو جود موجودًا.(ت) Es‏ 
5 ض: وهو. 
هذاء وقد زعم هذا القائل أن المقابل للوجود مطلقًا هو السلب " ك - مجملاء صح هامش. 
e ۶‏ 


مطلقاء أي: من حيث هو مع قطع النظر عن كل ما يغايره. قال: «ولا ° Br Fe‏ 
يقال: السلب لا يُعمّل إلا مضافا إلى إيجابه؛ لأنا نقول: قولكم هذايدل :هنذا القؤلةالتصير المحكر . انظر: الحاشية 
على جواز تعقله غير مضاف.2؟ وأيضًا: الوجود لا يُعمّل إلا حالّا لش م لنصير الحلي ١٠٠و‏ 


س منهوات 

(أ) وفي هامش س: وقد خُولِف في إمكان تعقل رفع الشيء عن نفسه مع الاتفاق في تعقل رفعه عن غيره. ”منه رحمه الله“ 

(ب) وفي هامش ض س ت م د: يعني: أن هذا سلب وجود خاصء وهو الوجود المضاف إلى الوجود» فكيف يكون عدمًا مطلقًا. 
الولف يخي ا 

(ت) وفي هامش س ت م د جار طاش: تقرير الاعتراض: أن ما ذكره الشارح ليس عدمًا مطلقًا؛ بل هو عدم خاص» وهو رفع وجود 
الوجود» ووجود الوجود مضاف إليه غير مطلق؛ فرفعه أيضًا لا يكون مطلقًا بل مضافًاء تأمل. ”منه رحمه الله». | | وفي هامش أ 
ض ر د جار طاش: الحاصل من السؤال أن الوجود والسلب المطلقان لا يتصوران؛ لأن سلب الوجود هو سلب مضاف لوجود 
مضاف”" مقابل لوجود مضاف إلى الوجود؛ أعني: وجوده؛" لأنه اعتبر إضافته إلى الوجود والوجود مخصوص,» فحينعلٍ لا 
يتصور المطلقان" منهما بما قيل مقدمًا. ”منه رحمه الله“. | 12 - لوجود مضاف؛ ٠"‏ ض + صفة سلب؛ © ض: المطلق. 

(ث) وفي هامش ر د طاش: فإن سلب١"‏ الوجود مقابل لكون الوجود موجودًا؛ لآن الوجود غير موجود» فحينتذٍ يكون كون الوجود 
فوحوة | N a A A‏ | 0 و کن 

(ج) وفي هامش س ت د: وإنما يدل على جواز تعقله غير مضاف» لأنه جعل محكومًا عليه غير مضاف» فيجب أن يكون متصورًا 
O E‏ | ) س ت - وإنما يدل على جواز تعقله غير مضاف؛ ) د: فيجب أن 
يتصور أولا حتى يحكم. | | وفي هامش س: أقول: لا نسلّم السلب في ذلك القول جعل محكومًا عليه غير مضافء فيجوز أن 
کر عبر ف "مه ركه الك 


دد القواع ين 


وقد يجتمع الوجود المطلق والعدم المطلق؛ وذلك لأن' العدم المطلق قد يُتصوّر» فيعرض له كون في 
الذهن» فيعرض له الكون المطلق» أعني: الوجود؛" ضرورة استلزام” عروض المقيّد للشيء عروض .المطلق له؛ 
لكن اعتبار التقابل غير اعتبار الاجتماع؛ وذلك لأن العدم اطا هو حدق بارخو الا ن 
كونه سلب الوجود غير اعتبار كونه معروضه» فباعتبار أنه سلب له“ 

E 0 ١ 5 ١ 1‏ 
لا يجتمع معه؛ بل يقابله؛ وباعتبار أنه معروض له لا يقابله؛ بل يجتمع Ee‏ سحن 
مه اجتماع العارض مع المعروض»؛ فالوجودا المطلق والعدم المطلق" ٣‏ ج - استلزام. 
4 قَلان معًا. ع 8 فباعتبار كونه سلب الوجود. 


0 ه ح - بل يقابله وباعتبار أنه معروض له 
وقد يُوْحَذْ الوجود من حيث هو مقيّد وخحاص» وهو الوجود المتخضص لا يقابله بل يجتمع معهء صح هامش: 


تإقاله إلى ن اا #وسروازية وروز 0 ار ا 
المقيّد عدم مثله؛ أي: مقيّد بما فيد به الوجود كعدم زيد وعدم الإنسان. ۷ وح - المطلق. 


مع أن للعقل أن يلاحظه' من حيث هوء فليتصؤر في السلب مثل ذلك»." وفيه بحث؛ لأن الظاهر أن الوجود لا 
يُتصوّر إلا منسوبًا إلى معروض ما وإن كان غير معين» ومع ذلك يمكن أن يقال: مفهوم الوجود مز غير إضافي 

تلزمه" الإضافة» كما أشرنا إليه. وأما نقيضه فيجب أن يكون نفس مفهوم رفعه وسلبهء لا أمرًا مستلزمًا لسلبه 
ورفعه؛ وذلك لأن المنافاة الذاتية إنما هي بين مفهوم وبين نفس“ مفهوم رفعه وسلبه“ كما حقّق في موضعه. 

ولا شك أن نفس مفهوم الرفع والسلب أمرٌ لا يُعمّل إلا مضافا إلى شيء" والمنازعة فيه مكابرة» والسلب 
المذكور في قولهم / ”السلب" لا يعمل إلا مضائًا“ مضاف إلى مسلوب ما معني وإن لم يكن مذكورًا لفظاء فإن ]۳۲ذ 
الذكر غير واجب وإن كان أكثر وأولى. 

[۲۲. *.] (قوله: وذلك لأن العدم المطلق من حيث إنه سلب للوجود المطلق مقابل له) حاصله: أن 
العدم المطلق له'اعتباران: أحدهما من حيث هوء وبهذا الاعتبار يقابل الوجود المطلق وينافيه؛ لأنه رفعه؛ 
وثانيهما من حيث إنه معقول وحاصل في الذهنء وبهذا الاعتبار هو 
معروض للوجود ومجامع له» والحيثيتان متغايرتان قطعاء e‏ ۰ ع 00 
لا باعتبار التقابل» وليس اجتماع المتقابلين بعروض أحدهما للآخر loa‏ 1 
مستحيلاء إنما المستحيل اجتماعهما في موضوع” واحدء كما مرت © ضغ -نفس. 
إليه الإشارة.' ٠‏ غ - لا أموًا مستلزمًا لسلبه ورفعه وذلك 

1 1 لأن المنافاة الذائية إنما هى بين مفهوم 

[51. 5.] (قوله: فالوجود المطلق والعدم المطلق يُعقَلانَ معا) رد وبين نفس مفهوم رفعه وسلبه» صح 

لما يتوهم من أن العدم المطلق لا يمكن أن يُتصوّر؛ إذ لا تميّز له في ا 


3 2 3 بها 
بفسةه اصلا. 9 
۷ 


ض + أمر. 

وتقريره: أنه كما يمكن أن يُتصوّر الوجود المطلق» كذلك'' يمكن + غ:موضم. 

أن يُتصوّر رفعه قطعّاء وهو العدم المضاف إلى الوجود المطلق» وذلك ١‏ ض: إشارة. 
٠ 2‏ ي بر ل - كذلك. 


۱۹۹ 


تسديد القواعد 


والعدم المقيّد يفتقر إلى موضوع يُقيّدا به» كما أن ملكته -أعني: الوجود المقيّد- تفتقر إلى موضوع تقيّد به. 
وقد بوذ الموضوع شخصئًاء ' كورلا چوك ريك وعدم تك وقد يوذ نوعيّاء؟ مثل وجود الإحيان 
وعدمه؛ وقد يُوخَل جنسيًاء* مثل وجود الحيوان و علمه. 


1 واح: يتقيد. 
١1|‏ . بساطة الوجود] ا 
58 55 755 زه قي ميدن 
[۲۲.] قال: ولا جنس له؛ بل هو بسيط» فلا فصل له. ٠‏ ج: نوعًا. 


أقول: والوجود لا جنس له؛ إذ لا مفهوم أعمّ منه؛ فلا يكون له جنس» 5 ج: جنسًا. 
حاشية الجرجاني 


[71. 5.] (قوله: والعدم المقيّد يفتفر إلى موضوع بُقيّد به» كما أن ملكته - أعني: الوجود المقيد- تفتقر 
إلى موضوع تقبّد به) أراد بالملكة ههنا المفهوم الوجوديء وبالعدم سلبه مطلقاء لا سلبه مع اعتبار' استعداد 
المحل له بأحد الوجوه المذكورة" وذلك مثل ما يقال من أن تصوّر الأعدام مسبوق بتصوّر ملكاتها فإن المراد 
به ما يعم السلب والإيجاب أيضاء فلا يلزم مما ذكره أن يكون التقابل بين الوجود والعدم تقابل العدم والملكة 
بل هو من تقابل الإيجاب والسلب» وقد نبه على ذلك في التمثيل» حيث مقّل بنسبة الوجود والعدم تارةً إلى 
موضوع شخصي وتارة إلى نوعي أو جنسي على طريقة السلب والإيجاب؛ ولم يعتبر استعدادًا' أصاد بل لا 
معنى لاعتباره ههنا قطعًا.؟(+) 

وبما قرّرناه اندفع ما قيل من أن ما مثّل به داخل في تقابل السلب والإيجاب* دون العدم والملكة إلا أن 
يصطلح في إطلاقهما على معنى يخالف ما هو المشهور عند القوم» وكان” يجب أن يبه عليه" حذرًا عن وقوع 
الغلط؛ على أن مخالفة المشهور من غير ضرورة مستقبحة جدًا عند المحصلين. 

ا والوجود لا جنس له؛ إذ لا مفهوم آعم منه) رد ذلك بأن كل واحد من مفهوم ”الممكن العام“ 
عدم الملكة؛ وليس كذلك؛ فإن عدم الملكة ليس عدمًا مقيدًا لا 
غير؛ بل عدم مضاف إلى محل من شأن ذلك المحل أن يتصف 


١‏ ب ك - اعتبار» صح هامش ب. 
" قال طاشكبري زاده في حاشيته: «أي: بحسب شخصه كالعمى 


والبصر بالنسبة إلى زيد» أو بحسب نوعه كعدم اللحية عن المرأة. 
أو بحسب جنسه كعدم البصر بالنسبة إلى العقرب كما في العدم 
والملكة الحقيقيين؛ أو في وقت يمكن اتصافه به كعدم اللحية عن 
الإئط بخلافه عن الأمرد كما في العدم والملكة المشهورين». 
انظر: حاشية على حاشية شرح التجريد لطاشكبري زاده؛ ٠١‏ ظ. 


بالملكة كالعمى والعجزء وما ذكره ومكّل له بعدم زيد وعدم 
الإنسان داخل في تقابل السلب والإيجاب. انظر: الحاشية لنصير 
الحلّي؛ 6واظ. 

ك - ولم يعتبر استعدادا أصلًا بل لا معنى لاعتباره ههنا قطعًا 
وبما قررناه اندفع ما قبل من أن ما مثل به داخل في تقابل السلب 


۴ غ: استعدادات. والإيجاب» صح هامش. 
في هذه الفقرة أجاب السيد الشريف عن اعتراض الحلّي. تقرير ١‏ ب ك: فكان. 
افر هو كلام الشارح يشير بأن هذا العدم المقيد هو ١‏ ب - عليه. 


منهوات سس يي اي 

)أ( وفي هامش ع د جار طاش: لأن المقصيورة وي عبان الا سداد في قولنا ”العمى عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصر |“ 
الاحتراز" عن الحجر وغيره فإنه لا يصدق العمى واللاعمى عليه» بخلاف الموجود والمعدوم؛ فإنه" لا واسطة بينهما أصأن 
قلا معن لاعتبان اعدا ھا © هرک ا | لاصيا اح ادع ولاو الاجم طاش: فيهاء جار: ههنا. 

(ب) وفي هامش ع ر د طاش: يعني: في هذا المقام لا يصحم(١)‏ أن ينراذ:بالتقابل التقابا 9 بالعدم والملكة؛ لأن ارتفاع العدم والملكة 
عن المجل الغير" القائم به العدم والملكة يجوز أن يقال: يجوز ارتفاع البصر وعدم البصر -عما من شأنه أن يكون بصي|-0) 
عن الحجرء ولا يجوز ارتفاع السلب والإيجاب بالنسبة إلى جميع المحال؛ لأنه يلزم ارتفاع النقيضين؛ ولهذا قال: «بل لا معنى 
لاعتباره». ”منه رحمه الله“. | ) طاش: لا يصلح؛ د: بالمقابل المقابل؛ " د: المحل القائم بالغير؛ ع A‏ 

۲۰ 


تسديد القواعد 
رالا لكان جنسه الذي هو غير مفهومه أعمٌ منه» هذا خلف؛ بل هو بسيط؛ أي: لا يكون له جزء' آصلا؛ لأن 
أجزاءه إن كانت موجودة لزم تقدم الوجود على نفسه أو كون ما فُرض جزءًا له ليس بجزء؛' وذلك لأن الموجود 
الذي هو جزؤه هو شيء له الوجود؛ فاعتبار الوجود معه إما بالجزئية أو بالعروضء فإن كان الأول يلزم أن يكون 
الوجود جزء جزئه» فيلزم تقدم الوجود على نفسه بمرتبتين؛ وإن كان الثاني يلزم أن يكون الشيء الذي فرض 
جزءًا' للوجود معروضا له. 
١ ِ‏ :جنس 
وإن كانت معدومة فيلزم أن يكون الشيء متقومًا برفعه إن كان اعتبار € 


1 ' ج - أو کون ما فرض جزءا له ليس 


مع المعدوم بالعروض. وإذا كان بسيطًا يلزم أن لا يكون له فصل. ۲ ج - جزءًاء صح هامش. 
حاشية الجرجاني 


ومفهوم ”المعر عنه“» و”المفهوم“ ونظائرها من المفهومات الشاملة للموجودات والمعدومات أعم ا 

لا يقال: هذه موجودات ذهنية؛ فتكون أخص من مطلق الوجود. 

لأنا تقول: قد يصير الأعم بحسب ذاته أخص باعتبار عارض: وذلك لا يقدح في كونه أعم بحسب الذات؛ 
وهو كاف لغرضنا.' أَوَلا يرى أن الحيوان من حيث هو / معروض للكتابة بالفعل أخخص من الإنسان ومع ذلك 
هو جنس له» وهو أعم' منه بحسب ذاته» فجاز أن يكون شيء من تلك المفهومات الشاملة للوجود وغيره جنس 
له وإن كان أخص منه من حيث إنه معروض له؛ أي: للوجود. 

]۲۲ ۲.] (قوله: فيلزم تقدم الوجود على نفسه بمرتبتين) هذا اللزوم مما لا مرية فيه أصلا؛ لأن الفرض تركب 
الوجود من جزءٍ موجودٍ على اعتبار الوجود معه بالجزئية» فيكون الوجود جزءًا لجزئه» فيتقدم على نفسه بمرتبتين: 

[۲۲. .] (قوله: وإن كان الثاني يلزم أن يكون الشيء الذي فرض جزءًا للوجود معروضا له) وذلك باطل؛ 
لأن الوجود قائم بذلك المعروض؛ فلو كان ذلك المعروض جزءًا للوجود القائم به لم يكن القائم بالشيء ر 
به بتمامه؛ وهو محالء كما في قيام الأعراض بمحالهاء وإن لم يكن الوجود عرضًا قائمًا بمحله؛ فإن كون الحال 
في شيء غير حال فيه بتمامه مستحيل مطلمًا. وأما العارض بمعنى العرضي المقابل للذاتي فلا استحالة في كونه 
غير عارض بتمامه» فإن الإنسان عارض للناطق بذلك المعنى؛ ولي ١‏ مز الرد لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
عارضًا له بتمامه؛ وذلك لأن معنى العروض هناك هو كون المحمول لنصير الحلي» 48١ظ.‏ 
على الشيء خارجًا عنه» ولا استحالة في كون الخارج عن الشيء غير ".لخ إسبوعني كاف اروا صب ھان 


خارج عنه بجميع أجزائه» بخلاف الحال فيه؛ فإنه إذا لم يحل فيه بتمامه ادلي اوا لمر الاي 


بل ببعضه لم يكن الحال فيه إلا ذلك البعض. 0 
۲ غ ب ك: واعم. 
[۲۴. 4.] (قوله: أو متقومًا بما اتصف برفعه) هذا مما لا استحالة ‏ * ب- واحد صح هامش, 
فيه؛ لأن البدن مركب من أجزاءٍ كل واحداً ااك الا 


هو أعم منه كمفهوم الممكن ونظائره ليس بذاتي له؛ لأن مفهوم الوجود يُعقّل بكنهه من غير تعمّلٍ واحدٍ من تلك المفهومات العامة 
- لاندفع ذلك؛ لكن يرد المنع على قوله ”ليس بذاتي له“ بمنع کون مفهوم من المفهومات متعقلا بالكنه كما مر فيما سبق" 


Ei 


[br] 


۲۲۳ 


دق اف 

.١١.٠.١ |‏ تكثر الوجود وحمله بالتشكيك | 

].۲٤[‏ قال: وبتكثّر بتكثّر الموضوعات» ويقال بالتشكيك على عوارضهاء فليس جزءًا من غيره مطلمًا. 

أقول: الوجود مفهوم لا يتكثر بالفصول؛ إذ هو بسيط؛ بل تكثره' بتكثر الموضوعاتء أي: الماهيات التو 
يعرض لها الوجود؛ فإن الوجود العارض للإنسان غير الوجود العارض للفرس بعد اشتراكهما في مفهوم 
الوجود بسبب إضافته إلى الإنسان والفرس. وهو مقول على عوارض الموضوعات -أعني: أفراده العارضة 
للماهيات- بالتشكيك؛ لأن المقول بالتشكيك هو كلي واقع على أفراده لا على سواء؛ بل على اختلاف إما 
بالتقدّم والتأخر وقوعَ المتصل على المقدار وعلى البياض الحاصل في محله؛ وإما بالأولوية 
وعدمهاء وقوعٌ الواحد على ما لا ينقسم أصلاء جلى ها ينتسم وجو آخر غير الذي هوبه ٠‏ 0 
واحد؛ وإما بالشدة والضعفء وقوع الأبيض" على الثلج والعاج. سينا 

حاشية الجرجاني 


وكذا البيت وغيره مما يتركب من أجزاءٍ غير محمولة» ثم إن الدليل منقوض بسائر المركبات» فيقال مثلًا: 
الحيوان بسيط؛ إذ لو كان مركبًا فجزؤه إما حيوان أو غيره» ويساق الكلام إلى آخره. 

].١١5[‏ (قوله: الوجود مفهوم لا يتكثر بالفصول؛ إذ هو بسيط) فيه بحث؛' لأن الدليل السابق -على 
تقدير صحته- إنما يدل على بساطة الوجود المطلق» لا على بساطة أفراده»!*؟ فجاز أن تكون أفراده بسائط 
مختلفة الماهيات بذواتها وأن تكون مركبات مختلفة الماهيات إما بذواتها أو بفصولها المنوّعة لما هو جنس 
لهاء ويكون الوجود المطلق بسيطا عارضًا لتلك الماهيات المتخالفة بالذوات أو بالفصولء فلا يلزم أن لا يكون 
تكثر أفراده بالفصول بل بالموضوعات.' نعم» لو ثبت أنه طبيعةٌ نوعية تماثلت به أفراده لم يصح تكثر تلك 
الأفراد بالفصول ولا بالحقائق بل بالموضوعات؛ / لكنه مقول بالتشكيك على أفراده» فلا يكون طبيعة نوعية 
ا 

FFE |‏ (قوله: وقوع المتصل على المقدارء وعلى البياض الحاصل في محله) فإن المتصل يصدق على 
الماو د ا وبالذات؛ لأنه متصل في حد ذانه» وعلى البياض ثانيًا وبالعرض؛ لأنه متصل بالمقدار لا بنفسه. 

].١ .۲١[‏ (قوله: وإما بالأولوية وعدمها... وإما بالشدة والضعف) قيل: المعنى العام المقول بالتشكيك 
قدرج تفه أا متخعلفة: تنا براقا أو فصر انلك وات أو اتن 
تستتبع كمالات لذلك' العام في بعضها أكثر ن تفن و فا اواو اک لموضوعات: 
والأولوية كثرة تلك الكمالات؛ وبالضعف وعدم الأولوية قلتهاء فلا فرق إذأ ر روي 
بين الشدة والأولوية ولا بين مقابليهما؛" وإن أراد بكل من الشدة والأولوية * هذا القول لنصير الحلّى. انظ: 
معنى آخر فلابد من إفادته» وليس في كلامه ما يفى بذلك“ ويمكن الفرق الحاشية لنصير الحلّي» ١۹٠و‏ 


حم موا 

(( وهام ١‏ ده أقول؛ خلاسة هذ وني علق امن أن الرجر ةا بكر 0150 اها الي ر مات ااا 5 
قزر هذاء فلو كان له تكثر بما ذكره الشارح لم يصح» فليتأمل. ”منه رحمه الله“. | ٩‏ أ + خصوصيات. 

(ب) وفي هامش م د جار طاش: : وما ذكرت"' من الدليل بعد تسليمه" إنما يدل على أن ليس له فصول مقومة» وذلك لا يستلزم 
أن لا يكون له فصول مقسّمة» ولا افي بين عدم التقويم والتقسيم. © "منه رحمه الله“. | () جار: وما ذكره؛ 7 م - وما 
ذكرتٌ من الدليل بعد تسليمه؛ م: لأنه د: التسليم؛ ‏ جار: على أنه ليس؛ ©) جار: وبين التقسيم فتأمل؛ ‏ م - منه رحمه الله. 


ديك القواعد 


ووقوع الوجود على الوجودات - التي هي عوارض الماهيات- يشمل هذه الاختلافات؛ فإنه يقع على 
وجود العلة ووجود معلولها بالتقدّم والتأخرء وعلى وجود الجوهر ووجود العرض بالأولوية وعدمهاء 
ق وجرد الا ر رجو فون قا با ةة ور اله وا غ وال ها عبن ا او ااج 
ا ا قاوسا انكر 6 کو و ا ا غو ا رن لوکرو ات ای ہی 
وجودات الماهيات. 

وإذا كان مقولًا بالتشكيك لا يكون / جزءًا لشيء مطلقًا. أما بالنسبة إلى الماهيات فلما ذكرنا أنه زائد 
وأما بالنسبة إلى وجودات الماهيات التي هي جزئياته فلأن المقول بالتشكيك لا يكون داخلا في ماهية أفراده 
الواقع هو عليها بالتشكيك؛ لما ستعرف أن الماهية وأجزاءها لا يختلف وقوعها على الجزئيات؛ بل يقع 
عليها بالتواطؤ. 

حاشية الجرجاني 

بما ذكر في برهان الشفاء من أنه إذا كان شيئان متشاركين في طبيعة آمرء وكان ذلك الأمر للأول بذاته وللآخر 
EAE OE‏ عو الي 

ومحصول هذه المقالة:" أن الشدة هي كثرة الكمالات المذكورة» وأن الأولوية هي ما ذكر في الشفاء 
فاتضح الفرق بينهماء ويكون؟ المتصل حينئذٍ مثال للأولوية وعدمها من حيث إنه للمقدار من ذاته» وللبياض 
من غيره؛ ومثال للتقدم والتأخر أيضا من حيث إن اتصال المقدار سبب لاتصال البياض. 

[4؟. 4.] (قوله: فإنه يقع على وجود العلة ووجود معلولها بالتقدم والتأخر) وذلك لأن حصول مطلق 
الوجود للعلة متقدم على حصوله لمعلولهاء ولا شك أن حصوله لكل 
منهما إنما هو بحصوله* لجزئيّه العارض له؛ فالمآل إلى أن حصول Nee elê i‏ 
مطلق الوجود لأحد الجزتئين" متقدم على حصوله للآخر. وقس على الحلي. انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 
ما ذكرنا کون وقوعه على وجود الجوهر أولى من وقوعه على وجود ‏ فى ين ږیل کا یل" 
العرض» وكون وقوعه على وجود القارٌ أشد من وقوعه على وجود ‏ إذاكانا في طبيعة سواء؛ لكن أحدهما 
له الأمر في نفسه أولا وللآخر بعد. 
وإذا صدّقت النفس بأمرين كليهما؛ 
[: ؟. ه.] (قوله: غير الاشتداد والضعف اللذين ذكرنا أن الوجود لا ككل وو ا فاكريا جد لهؤي قل اناه 


1 ا 1 e‏ و بعد - كانت النفس تصدّق بأحدهما 
: فل أن اللذد» لا الو جود هما حر كتان تقتضيان كرون 1 1 
يقبلهما) ٣‏ یں يقبلهما الوجو ار كر فلتفتة إليه نفسه» وبالآحر غيتر ملتفتة 


غير القار. 


RNS‏ مواق وال اك IY‏ تلمع 
1 : لل : 
1 | (قو لمقول , ٠‏ 2 يكو إلخ.) ° ك: لحصوله. 
قد سبق في مباحث كون الوجود زائدا على الماهيات مناقشة في ا ال 
هذا الكلام." ١‏ غ: المقام. | انظر: الفقرة 5. ۷. 


(أ( وفى هامش م: كان المراد بالواسطة ما له دَخل فى الجملة فيدخل وجود الجوهر والعرض في الأولوية. 3 رحمه الله“. 


1 


[ع7و] 


١ع‎ 


ديد القواعد 
١1 7.١١[‏ . الشيئية من المعقولات الثانية] 
].٠٠[‏ قال: والشيئية من المعقولات الثانية» وليست متأصلة في الوجودء فلا شيء مطلمًا ثابت؛ بل هى 
تعرض لخصوصيات الماهيات. 
صورة تطابقها. ولما وقعت في الدرجة الثانية من التعقل سميت معقولات ثانية. 
١ 020 ٠ 590 ET 06 ١ 0‏ ج - العوارض» صح هامش. 


وغيره من الحيوانات؛ بل تابعة لغيرها الذي هو معروض لها في العقل. ؟ وح ف: الوجود. 
حاشية الجرجالى 


].١ .٠٠[‏ (قوله: تعرض للمعقولات الأولى) المعقولات / الأولى' هي طبائع المفهومات المتصورة 
من حيث هي. وما تعرض للمعقولات الأولى في الذهن ولا يوجد في الخارج أمر يطابقهء كالكلية" والذاتية 
ونظائرهماء' وكمفهوم الكلي والذاتي وغيرهماء يسمى معقولات ثانية لوقوعها في الدرجة الثانية من التعقل؛ إذ 
لا يمكن تعقل الكلية مثلا' إلا بعد تعقل أمر تعرض له الكلية في الذهن؛ وليس في الخارج أمر يطابق الكلية: 
كما كان للسواد المعقول ما يطابقه في الخارج. وإذا تعقل مفهوم الكلي في الدرجة الثانية واعتبر صدقه على 
كثيرين؛ عرض لمفهوم الكلي كلية أخرى هي في الدرجة الثالثة من التعقل؛ فبعضهم يسمي نظائرها معقولات 
ثالثة؛ وهكذا تثبت معقولات رابعة* وما بعدهاء وبعضهم يجعل ما بعد المرتبة الأولى مطلقًا معقولات ثانية. 

وبالجملة؛ المعتبر في المعقولات الثانية أمران: أحدهما أن لا يكون معقولة في الدرجة الأولى؛ بل يجب 
أن تعقل عارضة لمعقول آخر في الذهن؛" وثانيهما أن لا يكون في الخارج ما يطابقهاء فكل ما يعقل في الدرجة 


الأولی' فهو معقول أول” موجودًا كان أو معدومًاء مركبًا كان" أو بسيطاء وكذا ما لا يعقل إلا عارضًا لغيره إذا 
[ه؟. ؟.] (قوله: والشيئية من المعقولات الثانية» وليست متأصلة فى ' ب - المعقولات الأولى» صح هامش. 
5 1 " ك + والجزششة. 
الوجود كتأصل الإنسان)'' يعنى: أن مفهوم الشيئية - كسائر المفهومات 55 سے 
ٍ : ونظائرها. 
العامة'' من الوجود والإمكان العام والمفهومية- من المعقولات الثانية ؛ غ - مثلاء صح هامش. 
N N‏ : 2 5 , * ا العتعق لاع :ال نة 
التي تعقل عارضة في الذهن للمعقولات الأولى؛ وليس لها في الخارج 0 n‏ لرا 
٠ ٠ ٠.‏ 3 5 5 5 8 ص - ی همن, 
ما يطابقها"" ويحاذي" بها؛ إذ ليس في الخارج إلا أشياء چ ١ح‏ دوق رمي ةوقل عارضة لمعقرل 
كالإنسان والفرس مثلا. وإذا تعقلت الأشياء المخصوصة عرض لها آخرفي الذهن وثانيهما أن لا يكون في 
i.‏ ا و الل : : : 1 الخارج ما يطابقها فكل ما يعقل في 
هناك مفهوم الشيئية من غير أن يكون لها في الخارج ما يطابقها كما کیہ اسا 
في العوارض الخارجية؛ فليست الشيئية متأصلة في الوجود؛ بل هي * ض:اولى. 
عارضة للموجودات المتأصلة فيه» فلا شيء مطلقًا بموجود؛ بل كل ما es‏ ا 
ال س . 9 ' : "اس اس دري صو وه ا 
دو مو جود فهو في نعسه شيء مخصوص قطعًا. وبهذا يتم المقصود. الحيوان. 
قاجا قول الشارح «ولو كان الشىء» أى: المطلق «موجودًا ف "١‏ ب - العامة» صح هامش. 
ًِ ا 7 " ضغ ب = ما يطابقها. 
الخارج» لكان مشاركًا لغيره في الشيئية» ومخالفًا له بخصوصيته؛ فيكون ؟' ض غ ب: ما يحاذي. 
له شيء؛ ويلزم التسلسل» فقد اعترض عليه بأنا لا نسلم أن“ المخالفة لات 


تسديد القواعد 


وليس للشيئية المطلقة وجودٌ ما لم تعتبر خصوصية تعرض لهاء فلا شيء مطلقًا ثابت؛ بل الشيئية تعرض 
لخصوصيات الماهيات في العقل؛ ولو كان الشيء موجودًا في الخارج لكان مشاركًا لغيره في الشيئية ومخالفا 
له بخصوصيته»" فيكون له شيء» ويلزم التسلسل. 

[18.31.1. تمايز الأعدام] 

].۲٠١[‏ قال: وقد تتمايز الأعدام؛ ولهذا استند عدم المعلول إلى عدم العلة لا غير» ونافى عدم الشرط وجود 
المشروط؛ وصَححَ عدم الضد وجو" الآخرء بخلاف باقي الأعدام. 

أقول: لا خلاف فى أن الوجودات متمايزة» وأما العدمات فقد اختلفوا فيها. فذهب قوم إلى أنها غير 
متمايزة؛ لأنها لو كانت متمايزة لكانت ثابتة. والتالي باطل. 

١ 5‏ ح: ميخالفه. 
ع 3 

والجواب: أنه إن أريد بکونها ثابتة ان تفدير المائدء شوتها فى ' ج ف: بخصوصية. 

الخارجء فالملازمة ممنوعة؛ إذ التميز لا يقتضء الروك لا و يي 
١‏ ان ؛ و - ممنوعة إذ التميز لا يقتضي 


حاشية الجرجاني 


المجرد عن الخصوصيات» فمطلق الشيء على تقدير وجوده / يمتاز عن الأشياء المخصوصة بنفس مفهومه 
لا بأمر زائد عليه» حتى يلزم أن يكون لمطلق الشيء ع اقرط بر انقب نشول 3 ايفن الخاوطينة لوطل 
الشيء الذي فرض أنه موجود أمرٌ اعتباري»› فتترتب" أمورٌ اعتبارية تنقطع بانقطاع الاعتبار. وأيضًا: لو صح 
هذا الدليل لم يوجد عام" أصلًا؛ إذ يقال: لو وجد الحيوان مثلا لشارك الحيوانات الخاصة في الحيوانية» 
الفا خو ص فللحيوان* حيوان وتسلسل." وأيضًا: مشاركة الشيء المطلق لغيره في الشيئية ليست 
لازمة لوجوده في الخارج؛ بل هي لازمة لذاته" فرض موجودا في الخارج 
أو لاء فيقال: لو لم يوجد الشيء في الخارج لشارك الأشياء المخصوصة في ١‏ ضغ - نقول. 

5 9 : . 8 ۲ افر ني 

ال وامتاز عنها بخصوصية" فيلزم الا غ ا 

].١ .۲١[‏ (قوله: لا حلاف فى أن الوجودات متمايزة) الموجودات *غ: بخصوصيته. 

4 7 2 0 اٌ 5 د ه 8 ض: وللحيوان. 
الخارجية متمايزة في الخارج بلا اشتباه. واما وجوداتها الخارجية' فتمايزها TE‏ 
۸ الاعتراضات في هذه الفقرة كلها 
لنصير الحلّي. انظر: الحاشية لنصير 
١[‏ ۲. ۲.] (قوله: إذ التميز لا يقتضى الثبوت الخارجي) يعني: أن تميز الشيء الحلّي؛ 195و-1915ظ. 
۹ ض - الخارجية» صح هامش. 


كونها موجودة فيه. 


فى نفس الأمر لا يقتضى ثبوته في الخارج؛ إذ ربما كان تميزه ذلك بحسب الذهن» 

(î)‏ وفی هامش م د: و يتوهم عدم جريانه في الحيوان؛!" لأنه لما" يلزم أن يكون الم المطلق على تقدير وجوده شيء آخر 
هو مشترك بينه وبين سائر الأشياء» كذلك يلزم أن يكون ليران على رر وجرد ر اخر معاد د دون الو ت 
الأخر. امف كيه اليك | 9 د - في الحيوان؛ م - لماء 0 م + فيه. 


[go] 


شن 


دواع 


واحتج المصنف على أن الأعدام متمايزة بثلاثة وجوه: الأول: أن عدم المعلول يستند إلى عدم العلة ولا 
يستند إلى غيره» ولا غيرُه إليه» فلو لم يكن عدم المعلول متميزًا عن عدم غيره؛ ولا عدم العلة أيضًا لما كان كذلك. 

الثاني: أن عدم الشرط ينافي وجود المشروط؛ لامتناع الجمع بينهما؛ ضرورة امتناع وجود المشروط بدون 
وجود الشرط؛ وعدم غير الشرط لا ينافيه» فيكون العدم الذي هو مناف غير العدم الذي لا يكون منافيّاء فيكون 
أحد العدمين متميرًا عن الآخر. 

الثالث: أن عدم الضدَ -كالسواد- عن المحل؛ يصحّح وجود الضد الآخر كالبياض فيه» وعدم غير الضد 
لا يصخحه» فيكون عدم الضد متميرًا عن عدم غير الضد. 

[1.. عروض العدم لنفسه] 

[1؟.] قال: ثم العدم قد يعرض لنفسه؛ فتصدق النوعية» والتقابل عليه باعتبارين. 

أقول: العدم قد يُعتبّر تارة باعتبار أنه سلب الوجود» فيعرض" للماهية؛ 


١‏ ؟ ك بدون الشرطء صح هامش, 
وقد يُعتبّر تارة باعتبار أنه مفهوم من المفهومات» ولا يعتبر أنه سلب الوجود. '" ح: يعرض. 


حاشية الجرجانى 


فإن نفس الأمر أعم من الخارج مطلقًاء ومن الذهن من وجه» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.' فالعدمات 
والمعدومات الخارجية جاز تمايزها في أنفسهاء وإن لم تكن ثابتة في الخارج. 

قال بعض الأفاضل: اختلف في أن المعدومات" هل تتمايز أم لا. فمن أثبته قال: عدم الشرط يوجب عدم 
المشروط؛ وعدم الضد يصححح وجود الضد دون غيرهماء فلو لم تتمايز لم يختلف مقتضياتها. ومن نفاه قال: 
المعدومات نفيّ صرف لا إشارة إليها أصلًا. وكل ما هو متميز فهو موجود إما في الذهن» وإما في الخارج. 
فال: والحق أن هذا الخلاف فرع للوجود الذهني؛” إذ لا تمايز للمعدومات إلا في العقل. فإن كان ذلك التمايز 
لكونها موجودة في الذهن اخحتص" التمايز بالموجود إما في الذهن وإماء في الخارج» ولم يتصور معدوم 
مطلقا؛* وإن لم يكن ذلك التمايز لكونها موجودة فيه» ففي المعدومات الصرفة تمايرٌ في الجملة؛ وأمكن أن 
يتصور ما هو معدوم مطلمًا.١‏ 

55 #ب] (قوله: أن عدم المعلول يستند إلى عدم العلة... أن عدم الشرط د 
ينافي وجود المشروط... أن عدم الضة... بصحح وجود الضدّ الآخر) يدل ا 
على ذلك أنه يصح أن / يقال: انتفى المعلول في نفس الأمر لانتفاء علته فيهاء ا 
وأن يقال: امتنع وجود المشروط في نفس الأمر لانتفاء شرطه فيهاء وأن يقال: 3 لقرن لبن انون الي 
صح وجود هذا الضد في هذا المحل في نفس الأمر لعدم الضد الآخر عنه» ذكرهفي المواقف. انظر: المواقف 
ولا مرية في" أن هذه الأحكام” مقبولة عند العقل. للإيجي: ص "0. 

عي عي 
.١ "1‏ (قوله: العدم قد يعتبر تارةً باعتبار أنه سلب الوجود) حاصله: * ب: أحكام. 


(( وفي هامش م د: : فمن قال بالو جود الذهني نفى تمايز الأعدام؛ ومن نفاه أثبته؛ ضرورة أن التمايز بين الأمور الغير الموجودة في س 
الخارج. E TE‏ 


تسديد القواعد 


وبهذا الاعتبار يكون معقولًَا له تحقنٌ في الذهن» وكل ما له تحققٌ في الذهن يمكن للعقل أن يفرضه معدومًا؛ 

فإذا اعتبر العقل العدمَ من حيث إنه معقول متحقق في الذهن؛ كان له أن يفرضه معدوماء فيكون العدم 
عارضًا لنفسه. والعدم العارض مقاب للعدم المعروض من حيث إنه رفعٌ له» ونوعٌ له من حيث إنه عدم مقيد؛ 
وهو عدم العدم. والعدم المعروض غير مقيّد بأنه عدم نفسه أو عدم غيره» فتصدق النوعية؛ والتقابل على العدم 
العارض باعتبارين. 


.۲٠.٠.١[‏ عدم المعلول ليس علة لعدم العلة في الخارج] 

[۲۸.] قال: وعدم المعلول ليس علة لعدم العلة في الخارج» وإن جاز في الذهن على أنه برها إِنّيء 
وبالعكس لميّ. 

أقول: لما بيّن أن عدم المعلول يستند إلى عدم العلة استشعر أن يقال: لما كان كل واحد من العلة والمعلول 
يرتفع الآخر برفعه»' وكل" واحد منهما كالآخر في أن رفع كل منهما يستلزم رفع 
الآخرء فاستناد عدم المعلول إلى عدم العلة ليس أولى من عكسه. فأورد ما يصلح أن ' و - برفعه» صح هامش. 
كق اقا حن خلا وهو أن عدم لمعيل وإن كان غسكلوقا عدم الحلة في التقليسد " ' عا نكل 

حاشية الممرحاني 
أن العدم قد يكون آله لملاحظة حال الغير» وقد يكون ملحوظا بالذات» وإلحاق الرفع به' -أعني: فرض عدمه- 
اماو ا لاان اا عورف الأول" 

[۲۷. ۲.] (قوله: كان له أن يفرضه معدومًا) إما في الخارج» وإما في الذهن» وإما فيهما معًا. 

[۲۷. *.] (قوله: فيكون العدم عارضًا لنفسه) قيل: معنى فرض رفعه هو فرض زوال ماهیته» لا أن تكون 
ماهيته متحققة» والرفع قائمًا به قيام العرض بمحله» حتى يلزم عروضه لنفسه. وإن سلم أن هناك عروضاء فالعارض 
ليس نفس العدم؛ بل هو جزئي من جزئياته؛ وذلك لأن رفعه هو الموصوف بكونه مقابلا له لا مطلق الرفع.“ 

والأول مدفوع بأنه لا فرق بين” مفهوم العدم وسائر المفهومات في أن كونها متصفة بالعدم إنما هو بزوال 
ماهياتهاء' لا بأنها تكون متحققة وعدمها قائمًا بها قيامَ الأعراض 
ان لاهو خرو للضي لقم ا ا 


١‏ ' ض ب: يكون. 
وصدقه عليه اشتقاقاء وذلك جار في مفهوم العدم المطلق بلا فرق» ات لبها ويك هيدا عن اعرا الل 
ووا ارون في حاشيته: «وبالاعتبار الأول أيضا معقول» 


وإلا لم يجز الحكم عليه بكونه مقابآا فلا 
والثاني مدفوع بأن الجزئي العارض لمفهوم العدم المطلق. وجه لتخصيص الكلام المذكور بالاعتبار 
6 ع ساد ad‏ قهس: ee KSEE‏ الثاني»: انظر: الحاشية لنضير الحلي: 47١ظ.‏ 
متضمن له» فيلزم عروضه 3 فا لجزئي 2 ؟ في هذه الفقرة اعتراضان كلاهما لنضير الحلي: 
لم يكن العارض بتمامه عارضا. اللهم إلا أن يقال: مفهوم العدم انظر: الحاشية لنصير الحلّيء 97١ظ.‏ 
عرضي لجزئياته» لا ذاتي لهاء* ومن ههنا -آعني: من جواز عروض ا 
العدم لنفسه في ضمن جزئي من جزئياته - يعلم جواز عروض الوجود ٠‏ (: بعروض. 


ا ي ع جزئي من جزئياته؛ فان الشيء -من م هو- 4 ض - لها. 


۷ 


[۴0ظ] 


۳۸ 


تس ديد القواعد 


لکن الجبو_ حلي العايم الا في امار اف اة قا کے کا 
٠‏ ليبس 5 ف 00 1 ربع ا e‏ ' و: وليس إذا رفع المعلول كحركة 
رفع المعلول كحركة المفتاح» وليس إذا رفع المعلول كحركة المفتاح ترقع المفتاح» صح هامش: 


العلة كحركة اليد وإن كان كل منهما" مستلزمًا للآخر؛ بل المعلول إنما رف ' ط: ترتقع 
' ج وج - متهماء صح هامش و؛ 


لأن العلة رفعت» فيكون رفع العلة علة لرفع المعلول» لا بالعكس. E E‏ 


مغايرٌ له من حيث هو في ضمن جزئي له» فيصح الانتساب والاتصافء إلا أن الوجود الخارجى العارض 
للموجود الخارجي لا يجوز أن يكون موجودًا في الخارج لما عرفت. 

].١ .۲۸[‏ (قوله: فإنه إذا رفع العلة كحركة يدك بالمفتاح رفع المعلول كحركة المفتاح) يعني:' رفع العلة 
وهو أن يقال:؛ ارتفعت حركة المفتاح فارتفعت حركة اليد على قياس الوجود؛ فإنه يحكم العقل بأنه وجدت 
حركة اليد فوجدت حركة المفتاح» ولا يجوز أن يقال:* / وجدت حركة المفتاح فوجدت حركة اليد؛ فكما أن 
وجود العلة' مناط لوجود المعلول» كذلك عدمها مناط لعدمه؛ وكما أن وجود المعلول مستلزم لوجود علةٍ 
ماء من غير أن يكون سببًا له كذلك عدمه مستلزم لعدم علله" بأسرها من غير أن يكون سببًا لعدم شيء منها. 

١ .۲۸[‏ (قوله: فيكون رفع العلة علة لرفع المعلول) يريد أن رفع العلة في الخارج علة لرفع المعلول. 

فإن قلت: رفع العلة -أي: عدمها- ليس متحققًا في الخارج» فكيف يكون علة في الخارج" لعدم المعلول» 
فإن اتصاف الشيء بالعلية في الخارج* فرع تحققه فيه. 

E‏ ا ET‏ : ان 
في الخارج» فليس الخارج ظرفا للعلية'' ليتّجة ما ذكرتم؛ بل هو ظرف ارتفاع العلة. 
: ا ۳ ضغ + إذا؛ ك + إن. 
لف الخدم 

٣‏ ۴ غك +إن. 
فإن قلت: ما في نفس الأمر إما في الخارج أو في الذهن» ولما انتفى ° غ ك: ولا يجوز العكس بأن يقال. 
5 5 ب + التامة. 
٤ - :‏ ان © : ٠‏ سه e‏ ۲ ,1 دبي الا 0 
نتن العدمين في ولك 4 ض - علة لرفع المعلول فإن قلت 

ا 1 Si n. dt. Sa‏ رفع العلة أي عدمها ليس متحققًا في 

قلث: دم العلة لما كان علة في نفس الأمرء ولم يتحقق إلا في الخارج فكيف يكون علة في الخارج» 
الذهنء كان اتصافه بالعلية من هذه الجهة فى الثبوت الذهنی» لا بالثبوت صح هامش. 
E NEL ET‏ عق ١‏ انه علة الوت :ا چ ا ل ^ غ - في الخارج» صح هامش. 

هني:” بخلاف:عدم المعليول»فإنه بالثبوت الذهني أي: نشا عليته ٠١‏ ض: ظرفا لعلية عدم العلة في الخارج. 
من خصوص وجوده الذهني؛ ولذلك كان العلم به علة للعلم بعدم العلة: '' ضن - ولما انتفى ههنا الأول تعين 
الثاني وإذا كان الاتصاف بالعلية في 
0 ة 7 , الذهن؛ صح هامش. 
نفسه؛ لكن ذلك في الوجود الذهني» وليس لخصوصه" في هذا الاتصاف غ - لا بالثبوت الذهئي» صح هامش. 
مدخل أصلا؛ ولذلك كان عدمها علة لعدم المعلول فى نفس الأمر أيضًا. " ك: لخصوصيته. 


لا لعدمها في نفس الأمر. وأما عدم العلة فهو متصف بالعلية فى حد 


س ملهوات 
فرق بين العدمين في كونهما علة لكل منهما. ”منه رحمه الله“. 


كنك القواعد 


بل جاز أن يكون عدم المعلول في الذهن' علة لعدم العلة فيه؛ على أنه برهان إني» بأن يكون عدم المعلول 
انبر سد لتقل ees ONE NE‏ 
العلةء فعليته” باعتبار التعقل لا باعتبار الوجود في الخارج؛' ولهذاأ سمي برهانا ۳ ج - فعليته» صح هامش. 
إكا؛ لأنه يفيد ثبوت العلة وإنيتهاء ولا يعطي | ا وا فى انيري الأو '" وح - اققليته باعتبار التعقل 


5 لا باعتبار الوجود في الخارج: 
والأول يسمى برهانًا لميًا؛ لأنه يعطي السبب واللمية في نفس الامر. ٤‏ و: وهذا. 


واستؤضيغ م ذكرنا بوت الماشي والمتكلم في الدار إذا كا يها إنسانء فإ ثبوت المتكلم اعبار خصو صر 
الإنسان» وثبوات الماشي باعتبار اكفاك الإنسان على الحيوان؛ لا باعتبار خصوصه. فعليك بالتأمل؛ ' والله الموفق. 


[۲۸. *.] (قوله: : بل جاز أن يكون عدم المعلول في الذهن علة لعدم العلة فيه» على أنه برها إني) قبل: 
قد ذكر الشيخ في برهان الشفاء: : «إن العلم اليقيني بذي السبب لا يحصل إلا من جهة العلم بسببه؛ لأنه إذا لم 
بعلم سببه كان جائز الطرفين؛ فلا يقع اليقين». ' فعلى ما ذكره الشيخ' لا يكون الاستدلال بالمعلول على العلة 
برهانًا؛ لأن كون النتيجة يقينية معتبر في حد البرهان.؛ 


والجواب: أن مراد الشيخ أن ذا السبب -أي: الممكن- إذا لم يكن محسوسًا لا يحصل العلم اليقيني بوجوده 
بعينه إلا من جهة علته» فإن وجود المعلول لا يدل على / وجود علة معينة؛ بل يدل“ على وجود علةٍ ما. ويجب 
حمل كلامه على ذلك؛ إذ لا اشتباه في حصول العلم اليقيني بوجود الممكنات المحسوسة» ويؤيّده أن المقصود 
الأصلى فى كتاب البرهان هو العلم المكتسب» فكأنه قال: العلم اليقيني 

ra‏ 10 ا و 3 ب + الصادق؛ صح كن 
المكتسب المتعلق بذي السبب لا يحصل إلا من كذا. ولا اشتباه أيضا ١‏ ك + به. | انظر: لوطا لابن سينا ص 
في أن العلم" بالمعلول المعين يستلزم العلم بوجود علةٍ ما من علله. ار 
ساس الوط قد أن E ELEN‏ 
و صرح و ل على ل بر د ؛ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
وبالعكس إنيٌ؛ وفرّقوا بينهما بان العلم بالعلة" المعينة يستلزم العلم لنصير الحلّي؛ 1۹٩‏ ظ. 
بمعلول معين» والعلم بالمعلول المعين لا يستلزم إلا العلم بعلةٍ ما" ه ض ب - يدل: 
دآ > زا هو ٍ ١‏ ض + اليقوني: 
فعلم أن مراده ما ذكرناه. فالاستدلال بوجود العلة على وجود المعلول ٠غ‏ يلايع خامش. 
أو بعدمها على عدمه برهان لمن يفيد علمًا يقينيًا بوجود معلول معين ۸ ض: لا يستلزم العلم إلا بعلة. 


8 £ 1 :اء 
E |‏ ا لذ دأ 0 كاعد موا ی : 
3 و بوجود المعلول على وجود عله 0 7 " قال طاشکبري زاده في حاشيته: «قوله ”ولا 


1 


بعدمه على عدم علله بأسرها أو على عدم علة معينة منها برهان إِنيّ من أ ا ا لی ا و علي 

٠.‏ اس ٠‏ الجواب المذكور: وقوله ”لأن العلم“ إشارة 
| ! تعدا ا ١‏ 

فإن قلت: إن لم يجز د العلل دل وجود المعلول على وجود إلى دفعه. تقرير السؤال: أن استناد الحرارة 

علة معينة» وإن جاز لم يدل عدم العلة المعينة على عدم المعلول. إلى النار وإن صححح دلالة عدم العلة المعينة 


5-5 على عدم المعلول المعين؛ لكن يلزم منه 
قلت: عدمها يدل على عدم معلولٍ معين يسنند' إليهاء فإن عدم a‏ وجود المعلول ”م 


النار يدل على عدم الحرارة النارية» ولا يتصور فيها أن يكون غير وجود علة معينة مع أنها غير صحيحة 
النار ةله ولا ر أن ال ”جو الحرازة الثارية انا يدل عندهم. تقرير الدفع: أن صحة الدلالة الثانية 

١‏ 2 إنما يلزم لو لم يمنع عن ذلك مانع وهو 
على وجود النار“؛ لان العلم بكونها نارية لا يحصل إلا بعد العلم لزوم الدور». انظر: خاشية على حاشية شرح 
بو جود النار» فيكون وو التحريد لطاشكبري زادمء ۱۲۲ظ. 


[حظ] 


[كاو] 


۳۹ 


نسديد القواعد 

[ 3571-1 الأشياء المترتبة في العموم والخصوص وجودًا تتعاكس عدمًا] 

[۲۹.] قال: والأشياء المرتبة في العموم والخصوص وجودًا تتعاكس عدمًا. 

أقول: أى: إذا كان بين الأشياء عموم وخصوص مطلق في الوجود -كالإنسان والحيوان المرتّب في العموم 
والخصوص وجودا؛ فإن الإنسان إذا ؤجد وُجد الحيوان من غير عكس-» كان العموم والخصوص يتعاكس 
في العدم» أي: إذا عدم العام عَدِم الخاص» من غير عكس» فإنه إذا عَم الحيوان عُدِم الإنسان» من غير عكس. 


حاشية الجرجاني 


للمدعى.' وقوله" «والحاصل إلخ.» تعبيؤ عنه بعبارة أخرى» وليس فى كلامه تعدّضٌ للاستدلال عليه اكتفاءً 
بشهرته. وقد ُجدت؟ في بعض النسخ بعد قوله"© «أي : اد عدم العام عدم الخاص» من غير عكس») زيادة هي 
قوله' «فإنه ذا عدم الحيوان عدم ا سات من غير عكس». 

فاعترض عليها بأن ذلك تصحيح للقاعدة الكلية بالمثال الجزئى» وهو غير مفيد. وأيضًا: هذه القاعدة 
منقوضة بالأمور العامة» كالممكن العام والشيء والموجود فإنها أعم من الإنسان ونظائره؛ وأعم من نقائضها 
أيضاء" فلا يتعاكس فيها العموم في العدم. 

والأول ساقط عن النسخ التي لم توجد تلك العبارة فيهاء مع أن الظاهر فيها" التمثيل لزيادة التصوير دون 


الو ا القاتى سوال عور اک تسد" جر ادف کا 


١‏ تقر الممكن العام فلو كان نقيض الأعم أخص لزم صدق قولنا ”كل 
ا ما ليس بممكن بالإمكان العام ليس بممكن بالإمكان الخاص“ 
" غ - وقوله. ومعنا قضية صادقة وهي قولنا ”كل ما ليس بممكن بالإمكان 
# منغ ك د البارة: الخاص فهو ممكن بالإمكان العام“؛ لأن كل ما ليس بممكن 
° ض ك + هكذا. بالإمكان الخاص فهو واجب أو ممتنع» وكل واحد منهما ممكن 


٠ 


١ 


ض غ ك - زيادة هي قوله» صح هامش غ. 

ك - أيضاء صح هامش. 

ض: منها؛ ب: ههنا؛ ك - فيها. 

هو أبو الحسن نجم الدين علي بن عمر الكاتبي القزويني (ت. 
°ه/۱۲۷۷م) الشافعي المعروف بدّبيران المنطقي» كان من 
تلاميذ أثير الدين الأبهري ومن شركاء نصير الدين الطوسي 
في رصد مراغة. له تصانيف؛ منها: الرسالة الشمسية في المنطق» 
المفصل في شرح المحصل لفخر الدين الرازي في الكلام» وكتاب 
حكمة العين في الإلهيات والطبيعيات. انظر: كتاب الوافى بالوفيات 
للصفدي» .۳٣۷-۳۹٦/۲۱‏ ۰ 

وحقق؛غ: قفد حمق . 

ض: مظانه. | انظر: مطارحات منطقية بين نجم الدين دبيران 
الكاتبي ونصير الدين الطوسی» ص *284-787. انظر أيضًا فى هذه 
المسألة: الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبيء ص .۲٠۹‏ قال 
قطب الدين الرازي في شرح المطالع: «أورد الكاتبي على هذه 
القاعدة سؤالاء تقريره أن يقال: لو كان نقيض الأعم أخص من 
نقيض الأخص لزم اجتماع النقيضين» وبطلان اللازم يدل على 
بطلان الملزوم. أما الملازمة فلأن الممكن الخاص أخص من 


بالإمكان العام. فنقول: كل ما ليس بممكن بالإمكان العام فهو 
لیس بممكن بالإمكان الخاص» وکل ما ليس بممكن بالإمكان 
الخاص فهو ممكن بالإمكان العام ينتج كل ما ليس بممكن 
بالإمكان العام فهو ممكن بالإمكان العام وإنه اجتماع النقيضين. 
وأيضا: اللاممكن بالإمكان الخاص أخص من الممكن بالإمكان 
العام لما ذكرناء فلو كان نقيض الأعم أخص يلزم صدق قولنا 
كل ما ليس بممكن بالإمكان العام فهو ممكن بالإمكان الخاص؛ 
وكل ممكن بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام ينتج كل 
ما ليس بممكن بالإمكان العام فهو ممكن بالإمكان العام» وهو 
اجتماع النقيضين. وجوابه: أنه إن أراد بقوله ”كل ما ليس بممكن 
بالإمكان الخاص فهو إما واجب أو ممتنع“ موجبة سالبة الموضوع 
فلا نسلم صدقهاء وإن أراد به موجبة معدولة الموضوع فمسلم؛ 
لكن الإنتاج ممنوع؛ فإن القضية اللازمة سالبة الطرفين فلا يتحد 
الوسط». انظر: شرح المطالع لقطب الدين الرازي» ١/74؟9-‏ 
711 قال السيت الشريت في حاشيته على شرح المطالع: «قوله 
"أما الملازمة“ بينها بوجهين: مبنى الأول على أن الممكن الخاص 
أخص من الممكن العام وهو ظاهرء فلو صحت تلك القاعدة 
لانتظم قياس من كل منهما هكذا: كل ما ليس بممكن عام > 


تس دیدالقواعےں۔ ‏ ببس 


والحاصل: أن كل شيئين يكون بينهما عمو وخصوص مطلق يكون بين نقيضيهما عموم وخصوص مطلق على 
1 ا 

العكس» أي: يكون نقيض الأخص مطلقًا أعم مطلقًا من نقيض الأعم مطلمًا. 

[3”01 قسمة الوجود والعدم إلى الاحتياج والغنى] 

[١.م.]‏ قال: وقسمة كل منهما إلى الاحتياح والغئى حقيقية. 

أقول: كل واحد من الوجود والعدم إما أن يكون بالغير أو لاء والاول اعدو بلاق قو الي 

o yy EOE a‏ ا د هذا العدد زوجًا أو فردا". انظر: تحرير 
وهذه القسمة حقيقية» اي: يكون القسمان فيها لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ E REDA‏ 
إذ كل وجود لابدّ وأن يصدق عليه أحدهماء ويمتنع أن يصدقا عليه معَاء 1 
وكذا كل عدم» ولا واسطة بينهما. ت عو كحي 


حاشية الجرجاني 


|۰ ۳. 3 (قوله: كل واحد من الوجود والعدم إما أن يكون / بالغير أو لا) أي: كل واحد من وجود الشيء 
لاء وكذلك عدم الشيء إما أن يحتاج إلى غير ذلك الشيء أو لا.' ويحتمل أن يقال: معنى كلامه أن الوجود إما 
أن يحتاج إلى غيره أو لاء وكذلك العدم إما أن يحتاج إلى غيره أو لا. فعلى الأول يكون الواجب ما لا يحتاج 
في وجوده إلى غيره والممتنع ما لا يحتاج في عدمه إلى غيره» وحينئذٍ يلزم' أن يكون وجود الواجب وعدم 
الممتنع عارضين لغيرهماء وعلى الثاني يكون الواجب وجودًا لا يحتاج إلى غيره؛ فلابدٌ أن يكون ذلك الوجود 
قائمًا بذاته؛ وإلا لاحتاج" إلى معروضه قطعًاء ويكون الممتنع عدمًا لا يحتاج“ إلى غيره» فلا يكون عارضا لغيره 
على قياس حال الوجود. و ا 

[۳۰. ۲.] (قوله: إذ كل وجود لابدّ وأن يصدق عليه أحدهماء ويمتنع أن يصدقا عليه معًا) يعني: أن 
قسمة الوجود إلى الاحتياج وعدمه منفصلة حقيقية دان ة بين النفى والإثبات» لا يتصور فيها اجتماع القسمين 
< لیس بممكن خاصء وکل ما ليس بممكن خاص فهو إما واجب ا معدولًا لم تصدق كلية لاندراج الممتنعات في 
أو ممتنع لانحصار المفهومات في الثلاثة» وكل واحد منهما موضوعهاء فإن جعلت بعد اندراج الممتنعات خارجية لزم ثبوت 
ممكن بالإمكان العام» فكل ما ليس بممكن عام فهو ممكن عام. الممتنعات في الخارج؛ وإن جعلت حقيقية كانت كاذبة لما عرفته 
وک الثاتن على أن اللاممكن بالإمكان الخاص أخص من في نقيضي المتساويين». انظر: السيد على شرح المطالع للسيد 

الممكن بالإمكان العام وهو محتاج إلى البيان بآن ما ليس ممكنًا الشريف الجرجاني» ص 15. 

خاضًا فهو إما واجب أو ممتنع» والممكن العام يصدق عليهما ب - وكذلك عدم الشيء إما أن يحتاج إلى غير ذلك الشيء أو 
وعلى الممكن الخاص أيضًا. فمدار الوجهين على المقدمة لا صح هامش. 

القائلة بأن ما ليس ممكنًا خاضًا فهو إما واجب أو ممتنع. وحينئدٍ ۲ ض ب: يجوز. 

نقول: هذه القضية إن أخذت موجبة سالبة الموضوع فلا نسلم ۴ ب: احتاج. 

صدقها؛ لأن القضية الموجبة إذا كان موضوعها سالبًا ومحمولها ؟ غ: لا يكون محتاجًا. 


حت 


ا ا 


(أ) وفي هامش أغ ب س ش ت د جار طاش: أي: في كون الممتنع بمعنى العدم المذكورء وأما في كون(" الواجب هو الوجود 
فلا بعل فيه. وشو أن الحكماء جعلوا الوجوب تارةً صفة للوجود وأخرى صفة للذات بالقياس إلى الوجود. “مله رحمه 


I‏ ب: كون؛ () ب - منه رحمه الله. 


۳ 1[ 


۳١ 


]۷و[ 


۱۳۲ 


تسديد القواعد 
[1-1."". المواد الثلاث: الوجوب والإمكان والامتناع] 


[1*.] قال: وإذا حمل الوجود أو جيل رابطة تلبت مواد ثلاث في أنفسهاء جهاتٌ في التعقل؛ دالة على 
وثاقة الرابطة وضعفهاء هي' الوجوب والامتناع والإمكان. وكذا العدم. 

أقول؟الوجوة تجار كار وح 11 كقولنا "الإنسان موجود“؛ ويُجِعَل تارةً رابطة لحمل شيء آخرء كقولنا 
“الإنسان يوجد كاتبًا“» وعلى التقديرين يكون للمحمول نسبة إلى الموضوع.ء ولابدٌ لتلك النسبة في نفس الأمر 


من كىفىة»› : لسم تلكا لكيفية إن اغتبرت في نفسها مادة» وإن اغتُّبرت في اله لتعقا تسمّى جهة. 5 


حاشية الجرجاني 

ولا ارتفاعهماء وكذلك' قسمة العدم إليهما منفصلة أخرى حقيقية» وهذا مما لا شبهة فيه. وأما انحصار المفهومات 
بالقياس إلى الوجود والعدم في ثلاثة؛ أعني: الواجب والممكن والممتنع» فسيأتي الكلام عليه عن قريب.'" 

].٠1[‏ (قوله: الوجود يُجعل تارةٌ محمولا كقولنا ”الإنسان موجود“) الوجود على قسمين: وجود الشيء 
في نفسةة ووجود الشيء لبر فق الأول يكن الو جود مجو ريسم ذلك التصديق سيط وسال عنه 
بهل البسيطة؛ وفي الثاني يكون الوجود رابطةء ويسمى ذلك التصديق مركبًاء ويسأل عنه بهل المركبة» وعلى 
التقديرين يكون بين المحمول والموضوع نسبة ثبوتية لا تخلو في نفس الأمر عن الكيفيات الثلاث المسمّاة 
بالمواد؛ إذا اعتبرت في أنفسها. 

فإن قلت: إذا كان الوجود محمولا كانت النسبة الرابطة ثبوتّه للموضوع؛ أي: وجوده له؛ فللوجود وجود آخر. 

قلت: ثبوته للموضوع ليس هو وجوده في نفسه؛ بل هو وجوده وثبوته للموضوع؛ وليس كوجود الأعراض 
لمحالهاء كما تقدم» حتى يلزم منه وجوده في نفسه؛ بل معنى ثبوته للموضوع؛ اتصاف الموضوع به» وصدقه 
على الموضوع. وقد تصدق الأعدام على المؤجودات الخارجية؛ وتتصف هي بها. 

فإن قلت: ثبوته للموضوع بذلك المعنى ثابت للموضوع أيضاء فيلزم التسلسل. 

قلت: ينقطع ذلك بانقطاع الاعتبار. 

وكذلك العدم قسمان: / عدم الشيء في نفسه» وعدمه عن غيره فالعدم في الأول محمولء والنسبة 
إيجابية» هذا إن جعل قولنا ”الإنسان معدوم“ معدولة؛ وإن جعل سالبة في المعنى كان العدم فيه رابطة قطعًاء 
والعدم في الثاني رابطة»* فتكون النسبة سلبيةء ولا يخلو شيء منهما عن المواد الثلاث أيضًا." 

والحاصل: أن المحمول سواء كان وجودًا أو غيره» إذا نسب إلى الموضوع إيجابًا أو سلا ثبتت في النسبة 
مواد ثلاث؛ لكن المشهور اعتبار الموادّ في النسبة الثبوتية؛ فإنها أشرف»ء وما يعتبر في النسبة السلبية مندرجة 
فيهاء فإن واجب العدم هو ممتنع الوجود؛ وممتنع العدم هو واجب الوجود؛ 
وممكن العدم هو ممكن الوجود» فلا حاجة إلى اعتبار الموادٌ فيها؛ إذ تلك ال 
الموادٌ -أعني: المعتبرة في النسبة الإيجابية- شاملة للمفهومات بأسرها. الى االو 

ra (قوله: تسمى تلك الكيفية إن اعتبرت في نفسها مادة» وإن‎ ].۲١ .۳١[ 
اعتبرت في التعقل تسمّى جهة) قيل: هذا مخالف لما اصطلح عليه جميع صے خافشن:‎ 
العلماء فإنهم قالوا: الكيفية الثابتة للنسبة في نفس الأمر تسمى ماده ° ض - أيضًا.‎ 


05 


ديد القواعف لك 


وقد تخالف المادة الجهة. 

والمواد ثلاث؛ لأن نسبة المحمول إلى الموضوع إن كانت بحيث يستحيل انفكاك الموضوع عن ثبوت 
المكيول فلك الماد هن الوجوب» ككيفية نسبة الحيوان إلى الإنسان؛ وإن كانت بحيث يستحيل انفكاك 
الموضوع عن سلب المحمول فتلك المادة هي الامتناع؛ ككيفية نسبة الحجر إلى الإنسان؛ وإن كانت بحيث لا 
يستحيل انفكاك الموضوع عن ثبوته ولا عن سلبه فتلك الكيفية هي الإمكان؛ ككيفية نسبة الكتابة إلى الإنسان. 
وإذا اعتبر العقل هذه الكيفيات تسى جهات» وهي دالة على وثاقة الرابطة بين المحمول والموضوع وضعفها. 

وكذا العدم يُجعل تار محمولًاء كقولنا ”الإنسان معدوم“ ويُجعل تارة رابطة لمحمول آخر» كقولنا ”الإنسان 
انتفى عنه الحجر“» وعلى التقديرين تثبت مواد ثلاث في أنفسهاء تسى جهات باعتبار التعقل» كقولنا “الإنسان 
ينتفي عنه الحجر أو الحيوان أو الكاتب“. والوجوب والامتناع يدلان على وثاقة الرابطة» والإمكان على ضعفها. 
حاشية الجرجاني 
والتي يدركها العقل لها' -سواء كانت ثابتة' لها' في نفس الأمر أو لا- تسمى جهة. وإن اصطلح من عنده على 
ما ذكره لزمه أن لا تخالف الجهة المادة؛ لاتحادهما بحسب الذات» واختلافهما بحسب اعتبارها في أنفسها 
واعتبارها متعقلة» مع أنه معترف بتخالفهماء حيث قال: «وقد تخالف المادة الجهة» ولزمه أيضا أن تكون تلك* 
الجهة مطابقة للواقع دائمًا؛ لثبوتها في نفس الأمر كالمادة على قوله» وليس كذلك؛ فإنك إذا قلت: ”كل حيوان 
جسم بالكمكان العام ا روو ی الوجوب-» وجهته الإمكان الخاص. وكانت أيضا" القضية 
كاذبة؛ لعدم مطابقة الجهة للواقع." 

ويمكن أن يقال: إنه أطلق الكلام أولّاء فجعل الكيفية الثابتة للنسبة" في نفس الأمر مادة إذا اعتبرت في نفسهاء 
وجهة إذا اعتبرث في التعقل.* وصرّح انيًا بأن المادة هي الكيفيات الثلاث الثابتة في نفس الأمرء وأنها إذا اعتبرت 
معقولة تسمى جهات. فما ذكره في المادة أولّا مطابق لما ذهب إليه المتأخرون من المنطقيين من أن كل كيفية ثابتة 
في نفس الأمر للنسبة الإيجابية أو السلبية يسمى مادةًء وما ذكره فيها' ثانيًا على طريقة متن الكتاب موافق لما ذهب 
إليه المتقدمون منهم من أن المادة هي إحدى الكيفيات الثلاث الثابتة للسبة"' 5 
في نفس الأمرء كما قرّرناه'" من قبل؛ فكما"" لم يُفضل القولين في المادة ولم ١‏ ۲ ضرغ ب - ثابتة. 
يشر إلى أن الفرق بينهما ماذا؛ بل نظمهما" في سلك واحد اعتمادًا على ما علم اسم 
من فن آخرء / كذلك لم يُبئّن أن الجهة كما تطلق على الكيفية الثابتة إذا تعقلت» ليها | 
طلى ايف" على ال المحقولة أو انفرش زف رزو الى تقو اولواح ون ای انظ ساد 
اعتمادًا على ما علم في ذلك الفن من أن كل كيفية للنسبة -معقولة أو ملفوظة اله ويا 
مطابقة للواقع أو غير مطابقة له- تسمى جهة؛ إذ ليس المقصود ههنا بيان تفاصيل ٠‏ غ ك: في العقل. 
أحوال الموادٌ والجهات» واختلاف الأقوال في الأولى دون الثانية أن الكانية قد و 
لا تكون ثابتة في الواقع» بخلاف الأولى؛ بل بيانَ أن" الكيفيات الثلاث الثابتة ١‏ ض: قررنا. 
في نفس الأمر مواد في أنفسها وجهاتٍ في التعقل؛ فإن هذا المقدار كاف له ههنا. ال 

.۳١[‏ *.] (قوله: والوجوب والامتناع E‏ زناف الوط سي امك مادصو سمي 


3 
6 نب - أن. 


يدل على وثاقة النسبة التي هو عارض لهاء والامتناع يدل" على وثاقة ما يقابل ب - يدل» صح هامش. 


]9۸و[ 


ع1 


لبيك القواعد 


[؟ ".| قال: والبحث في تعريفها كالوجود. 

أقول: أي: البحث في تعريف الوجوب والامتناع والإمكان كالبحث في تعريف الوجود؛ أي: هذه الثلائة 
غنية عن التعريف؛ إذ كل أحد يعرف معاني هذه الألفاظ من غير افتقار إلى فكر. والتعريف الذي ذكروه' لهذه 
الثلاثة بحسب اللفظ لا بحسب الحقيقة؛ إذ فيه دور؛ إذ عرّفوا الوجوب باستحالة الانفكاك» ثم تُعوّف الاستحالة 
بعدم الإمكان؛ ثم الإمكان بعدم الوجوبء فيكون دورًا. وكذا كل من 


' ج - والتعريف الذي ذكروه» صح هامش. 
الإمكان والامتناء. 
,محال و م < " ج - لا يمكن انقلابهاء صح هامش. 
[**.] قال: وقد تُوخَذ ذاتية» فتكون القسمة حقيقية لا يمك ' مانعة الجمع: هي القضية المنفصلة التي 
E 0‏ ِ د / يحكم فيها بالتنافي بين جزأيها صدقًا 
انقلابها وقد يُؤخَذ الأولان باعتبار الغير» والقسمة مانعة الجمع ها قط كقولنا "إما أن يكون هذا الشيء 
يمكن انقلابهماء؟ ومانعة الخلو* بين الثلائة فى الممكنات. شجرًا أو حجرًا“. انظر: تحرير القواعد 
52506 ب : المنطقية لقطب الدين الرازي» ص .١١١‏ 
أقول: الوجوب والامتناع والإمكان قد ُوحَذ تارةٌ ذاتية أي: كل متها ٠‏ ط: انقلابها. 
بحسب الذات» وحيئئظٍ تكون قسمة المفهوم - بحسب هذه الأمور- إلى * مانعة الخلو: هي القضية المنفصلة التي 
i VEEL. EEL.‏ يحكم فيها بالتنافي بين جزأيها كذبًا 
الوا | لممتنه الممكن قسمة حقيقية أ : لا یمک الاجتماغ ب 1 
لواجب و وو وكيك اي د ۾ حم بين فقط؛ كقولنا "إما أن يكون زيد في البحر 
الأقسام لا في الصدق ولا في الكذب؛ بل يكون الصادق على المفهوم أبدًا وإما أن لا يغرق". انظر: تحرير القواعد 


راخدا ما وذلاك لأن كل مفهوم إذا الب آل ن غر ات ف المنطقية لقطب الدين الرازي؛ ص .١١١‏ 


حاشية الججرجاني 
اله التي هي معروضة له. 

[5 1 ] 'زقوله: إذ عرّفوا الوجوب) أي: عرّفوا وجوب المحمول الذي هو الوجود أو غيره باستحالة 
انفكاك المحمول» ثم تُعرّف استحالة انفكاكه بعدم إمكان انفكاكه؛ ثم يعرّف إمكان انفكاكه بعدم وجوب 
المحمولء فيؤول إلى تعريف الوجوب بعدم عدم الوجوب» فيكون دورّاء وهذا تكلف» والأظهر أن يقال: إنهم 
عرّفوا كل واحد من الثلاثة بسلب الآخرينء أو يقال: عرّفوا الواجب بما يمتنع عدمه أو بما لا يمكن عدمه» 
والممتنع بما يجب عدمه أو بما لا يمكن وجوده» والممكن بما لا يجب وجوده ولا عدمه أو بما لا يمتنع 
وجوده ولا عدمه» فقد أخذوا كلا' من الثلاثة في تعريف الآخرء وإنه دور ظاهر. 

م (قوله: وحيتئلٍ تكون قسمة المفهوم -بحسب هذه الأمور- إلى الواجب والممتنع والممكن 
فة تحقيقية) هذه الع جازية في الوم بالقباس إلى ى محمول كان#رفإق كل رة نا اکر ن :وانوي 
الحيوانية مثلا أو ممتنع الحيوانية أو ممكن الحيوانية؛ لكن المشهور اعتبارها في المفهوم بالقياس إلى المحمول 
الذي هو الوجود. فإنه إذا أطلق الواجب والممتنع والممكن يتبادر منها الواجب الوجود والممتنع الوجود 
والممكن الوجود؛ وبذلك علم أن الوجوب والإمكان والامتناع التي يبحث عنها ههنا هي التي ذكرت في جهات 
القضايا ومواذهاء كما صرح به في متن الكتاب وشرحه» إلا أنها مقيدة ههنا بنسبة المحمول الذي هو الوجود. 
فلا وجه لما قبل :تق انها لو كانت هي التذكؤرة"فى لجات بو السو لانت 

55 1 .+ : 5 ' ك: كل واحد. 
لوازم الماهيات واجبة لذواتها كالزوجية للأربعة؛ وذلك لأن الأربعة واجبة ' انهل | .هق القوق تيفل الديد 
الزوجية؛ لا واجبة الوجود؛ فاختلاف المعنى بسبب اختلاف المحمول» لا الإيجي» ذكره في المواقف. انظر: 
بسبب اختلاف مفهوم الوجوب / الذي هو المادة والجهة فيهما.' الموانك ر 


نسي نك الو اع 


فإما أن يكون بحيث يجب له الوجود أو لا يجب» فإن كان الثاني فإما أن يكون بحيث يمتنع له الوجود أو لا 

فهذه أقسام ثلاثة» لا يخرج مفهوم من المفهومات عنهاء ولا يصدق اثنان منها على شيء واحدء فالأول منها 

هو الواجب بذاته» والثاني هو الممتنع بذاته» والثالث هو الممكن بذاته. 
قيل: مالك اال غير جاه اجون ارق ق ارو روهزو ركو ال بحي ات اليد 

من / غير التفات إلى غيره» يجب له الوجود والعدم معًا. [١٠و]‏ 
أجيب بأن هذه القسمة للمفهوم بالنسبة إلى الوجود الخارجيء أي: العقل يتصور المفهوم من حيث هو 

هوء وينسب الوجود الخارجي إليه» وحينئذٍ لا يتحقق قسم آخر؛ وذلك لأن المفهوم الذي فرض أنه يجب 

له الوجود والعدم معاء فهو بحيث إذا الْيّفِت إليه من غير التفات إلى غيره يمتنع له الوجود في الخارج» 

فيكون ممتنعًا بذاته» فلا يلزم قسم آخر. 


عم .| (قوله: قيل: هذه القسمة غير حاصرة) لا يقال: هذه القسمة داك دن انق والإثبات» فكيف لا 
تكون حاصرة. 

لأنا نقول: إن أريد بقوله «فإما أن يكون بحيث يجب له الوجود)' أنه بحيث يجب له الوجود' أعم من أن 
يجب له مع ذلك العدم أيضًا أو لاء فهذا القسم يندرج فيه قسمان: الواجب وما يجب له الطرفان معاء فلا يصح 
قوله «فالأول منها هو الواجب بذاته»؛ وإن أريد به أنه يجب له الوجود فقطء فإما أن يريد بقوله «فإما أن يكون 
الممتنع بذاته»» وإما أن يريد به أنه يمتنع له" الوجود فقط» فيدخل ضروري' الطرفين في القسم الثالث قطعًا؛ 
والعدم أو نقيضيهما" معا أو يقتضي الوجود دون العدم أو بالعكسء فالأقسام أربعة بلا مرية. 

ا ۳ (قوله: يمتنع له الوجود في الخارج) إذ لو جاز وجوده في الخارج لم يمتنع اجتماع النقيضين فيه. 

[". 4.] (قوله: فيكون ممتنعًا بذاته) وذلك لأنه يكون معدومًا في الخارج دائماء ويكون عدمه هذ" 

١ : 1 006‏ ض - له الوجود» صح هامش. 

فإن قليتك: الممتنع لا يكون ضروري الوجود قطعّاء وما نحن بصدده ' غ - أنه بحيث يجب له الوجود 
ضروري الوجود فرضاء فلا يكون ممتنعًا. ول 

5 ۲ ب - أنه بحيث يمتنع له الوجود. 
الرأي محتملا؛ لكنه في التحقيق مما يقتضي عدمه فقط؛ لأن ما يقتضي رفع 20 
ii:‏ 558 5865 ا ١ : ٤‏ ض غ: الضروري. 

الوجود بذاته لا يقتضي الوجود بذاته؛ لأن اقتضاء أحدهما يتضمن المنع ESS‏ 
من الآخرء'' والمنع من الآخر يستلزم عدم اقتضائه» فلو كان مقتضيًا لهما ^ ك- هذا 
لم يكن مقتضيًا لهماء هذا خلف. وأيضًا: إن كان موجودًا فقط أو معدومًا ١‏ 

٠ 1 ٌ ١‏ ض: عن الاخر. 
فة ط› لزم لف مقتضى الات دافا عنها؛ وإن كان موجودا ومعدومًا 1١‏ ك: أن يتخلف. 


معا لزم اجتماع النقيضين» فانحصار المفهوم في الواجب وا 2 وا a‏ ۳ ض - بذاتها. 


۳0 


]۸ظ[ 


۳١ 


س الوا غین 


فإن قيل: يلزم على ما ذكرتم من القسمة أن يكون الممكن هو الذي لا يجب له الوجود ولا يمتنع لذاته» 
وحينئقٍ لا يلزم أن يتساوى طرفا وجوده وعدمه؛ لجواز أن يكون أحد الطرفين راجحًا على الآخرء ولا ينتهي إلى حد 
الوجوب والامتناع» فيجوز أن يقع ذلك الطرف الراجح بلا مرجح؟' ولا يلزم ترجح أحد المتساويين على الآخر. 

أجيب بأنه لا يجوز أن يكون أحد الطرفين راجا على الآخر لذاته؛ لآنه مع ذلك الرجحان إما أن يمكن 
طريان الطرف الآخر أو لا يمكنء فإن لم يمكن طريان الطرف الآخر كان ذلك الطرف ممتنعًاء فيكون الطرف 
الراجح واجبّاء وقد فرض أنه غير منته إلى حد الوجوب» هذا خلف؛ وإن أمكن طريان الطرف الآخر فإما أن 
يكون طريانه لسبب أو لاء فإن لم يكن لسبب فقد وقع الممكن المرجوح لا لعلة»' وهذا محال» فإن المتساوي 
أقوى من المرجوح؛ وهو ممتنع الوقوع لا لسبب؛ فالمرجوح أولى بأن يمتتع ٠ ١‏ + لان التقدير أنه راجح لذاته. 
وإقوعة لا لسبب4.وإن كان طرياته لسبب نقلابدٌ وآأن يجب :يذلل السبب أُوَلةا) ' ج: لسبب. 

حاشية الجرجاني 


بالمعاني المشهورة فيها' صحيح قطعًاء' وتخيل قسم رابع مضمحل” بأدنى التفات من بديهة العقل» ولا يخرجه 
ذلك عن كونه حصرًا عقليًا يجزم فيه بالانحصار نظرًا إلى مجرد مفهوم القسمة. وإن جعل مما يحتاج إلى أمر 
خارج عن مفهومها من تنبيه أو استدلال» كان مع ذلك حصرًا مقطوعًا به بلا ريبة. وبذلك يتم المقصود ولا 
يتوقف / على كونه بديهيًًا صرفا. 

[*. 5.] (قوله: فيجوز أن يقع ذلك الطرف الراجح بلا مرجح؛ ولا يلزم ترجح أحد المتساويين على 
الآخر) يعني: أن المستحيل بديهة هو وقوع أحد المتساويين بلا مرجح» أو وقوع المرجوح بلا مرجح» دون 
وقوع الراجح الذي" لم ينته إلى حد الوجوب بلا مرجح يوصله إلى حده. والذي لزم من التقسيم المذكور أن 
الممكن لا يتنضي لذائة وجوه ولا عدسه افعض ناكا مها إلى حه لر جرب فجاز أن يتفي لذاته وجرد 
اقتضاءً" لم ينته إلى مرتبة الوجوبء وحينئفٍ يكون وجوده راجحًا على عدمه لذاته رجحانًا لم ينته إلى حد 
الوجوب» فيجوز أن يوجد من غير احتياج إلى غيره فينسدٌ باب إثبات الصانع. 

[.5.] (قوله: فيكون الطرف الراجح واجبّاء وقد فرض أنه غير منته إلى حد الوجوب» هذا خلف) 
قيل عليه: أن المفروض هو أن ذات الممكن بانفراده يقتضي رجحانًا غير منته إلى ذلك الحد؛ ومع ذلك يجوز 
أن يكون ذلك" الرجحان المستند إلى الذات مقتضيًا للوجوبء فيكون الراجح 
واجبًا من حيث إنه راجح» والمرجوح ممتنعًا من حيث إنه مرجوح» فيكون مب 
الذات بواسطة ذلك الرجحان يقتضي الوجوب والامتناع. والخلف إنما يلزم " غ - مضمحل» صح هامش. 
أن لو اقتضاهما الذات بانفراده» ولا شك أن اقتضاء الذات بانفراده غير اقتضائه ححا وجو يناي 
بو اة ملول ف نلك ولا دور أا ْ 0 

فإن قلت: إذا كان الذات مع الرجحان المستند إليه مقتضيًا لوجوب ‏ “هذا e‏ 
ار اذاف ا a‏ هذا غات سا د 


۷و-۱۹۷ظ. 

4 ض: وکان. 
٩‏ هذا الاعتراض وجوابه كلاهما 
إليه من غير التفات إلى غيره» وههنا قد وجب وجوده مع التفات إلى غير لصير الحلى. انظر: الحاشية 


وهو الرجحان الناشئ عن الذات من حيث هيء فلا يلزم أن يكون واجبًا.' لنصير الحلّيء 417١ظ.‏ 


قليث: الواجب على ما لزم من القسمة هو الذي يجب وجوده إذا التفت 


الت ديك القواعد 


ثم يقع» ووجوبه يتوقف على رجحانه على الطرف الآخر 0١‏ |[ |[ 1 ی 
عراس ادها 
فإن قيل: نحن نقول: إما أن يمكن طريان الطرف الآخر نظرًا إلى ذاته من حيث هي أو لاء فسقط 
0 


قلنا: فحينئذٍ نختار إمكان طريان' الطرف الآخر وعدم وقوع علته؛ لأن المرجوحية المستندة إلى الذات 
سب لامتناعه. وإذا' لم تقع علته فلا يجب بهاء فلا يترجح»" فلا يزول الرجحان الذاتي الذي' للطرف الآخر.” 

فإن قيل: الطرف” المرجوح إذا كان ممكنًا نظرًا إلى الذات أمكن وجود علته» فيمكن وجود المرجوح بها 
فيمكن رجحانه» فيمكن زوال الرجحان الذاتي» هذا خلف؛ لأن إمكان المحال محال كالمحال." 

قلنا: إمكان المعلول لا يستلزم إمكان علته؛ فإن عدم المعلول الأول ممكن لذاته» مع أن علته -وهو عدم 


الواجب؛ ضرورةً أن عدم العلة علة لعدم المعلول- / ممتنعة لذاتها.' 


هذا ما" دقّق فيه المعترض فى هذا المقام. وفيه بحث؛ لأن الذات مع 


الواسطة السك إلية لذاته لا يقدح في ذلك. نعم لو لم تكن مستندة 


اران اسهد الا مدت 


لوجوب الوجود كان الذات مبدأ لاستحالة انفكاك الوجود عنه قطعًاء ولا نعنى بالواجب إلا هذاء واعتبار تلك 


١‏ ض ب - طريان. 
إليه لكانت قادحة فيه. وما قيل من أن الواجب ما يجب له الوجود من 0 
غير التفات إلى غيره؛ فقد أريد به غير يكون الالتفات إليه قادحًا في كود ' غ ب كترجع. 
3 ٤ء‏ ض - الذي. 


الذات مبدأ لاستحالة انفكاك الوجود عنه» فإن ما لا يكون كذلك هو في 
حكم ما لا يلتفت فيه إلى غيره آصلا"' فاندفع ما ذكره بحذافيره. 

وقد انف كر الى كنا المقام سالا قريبًا مما تقدم وهو أن يقال: ا 
العقلاء على أن الممكن محتاج إلى فاعل يفيده الوجود مغاير لماهيته. 
وأكثرهم على أن ذلك لإمكانه. وفيه بحث» وهو أن الممكن هو الذي إذا 
نظر إليه مع قطع النظر عما عداه لم يجب له" لذاته وجود ولا عدم؛ فلم 
اکن فاعل لوجوده"" مغاير ات 

والجوات: نين قال: الإيجاد لا يتصور إلا من الموجود“ فال قان 
الشىء فى الوجود وإفادته إياه مطلقا فرع لوجوده؛ ولذلك اختار کون وجود 
الواجب عين ذاته؛ لاستحالة كون الماهية من حيث هي مفيدة للوجود 
نينا آل کی فاا کہا سيان -" لا يتجه عليه ذلك السؤال؛ إذ لاب لوجود 
الممكن من فاعل موجود أولا ليتصور إيجاده له ثانيّاء فهو مغاير لماهيته؛ 
ولضنن درطا عدمئًا ولا وجودئًا؛ بل هو مؤثر في وجوده ومعط له إياه. 


ب ل لس رس يي سس کل 


(أ) وفي هامش م: لأنه على تقدير عدم إمكان طريان الطرف الآخر نظا إلى ذاته من حيث هي يكون الوجود 


| : لخلف عائذا إليه. ”مله ر حمه الله“ . 


* هذا الاعتراض وجوابه كلاهما لنصير 
الحلّى: انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ 
۷ ظ. ٠‏ 

0 - الطرف» صح هامش. 

۷ غ ب: علتها. 

4 ض - كالمحالء صح هامش. 

0 هذا الاعتراض وجوابه كلاهما لنصير 
اللي انظر: الحاشية لنصير الخليء 
۷ ۰ 

٠‏ ك + وقفا. 

١‏ غ - أصلاء صح هامش. 

۲ غ - له. 

۴ ك: موجود. 

٠‏ وفى هامش جار: الفرق بيئهما |يعني: 
بين السؤال السابق والسؤال اللجديد 
ههنا] بأن الإمكان بانضمام الرجحان 
فيما سبق وبشرط وجودي أوعدمي 
ههنا. "أخوين". 

0 غ: عبن الموجود: 

EE TY OTE 


[۳4و] 


]۹ظ[ 


۱۳۸ 


تسديد القواعد 

ورجحانه على الطرف الآخر يتوقف على انتفاء رجحان ذلك الطرف الآخرء فيجوز انتفاء رجحان ذلك الطرف 
الآخرء' فلا يكون راجحًا بالذات» هذا خلف. ولئن سُلَّم أنه يجوز رجحان أحد طرفيه على الآخر لذاته إلى حد 
لا ينتهي إلى الوجوب؛ لكن ذلك الرجحان غير كاف في وقوع ذلك الطرف؛ إذ لو كفى فلا يخلو من أن يمتنع 
به وقوع الطرف الآخر أو لا. فإن امتنع يلزم الانقلاب؛ kg EEE‏ د اياك 


الوقوع على عدم سبب الطرف الآخرء فلا يكون كافيًا. الطرف الآخرء صح هامش و. 
حاشية الججرجاني 


تجويز كون ماهيته فاعلة لوجودها بشرط غير مستند إلى ماهيته من حيث هي» وإلا لكانت واجبة على قياس 
عرق 
[۴۳. ۷.] (قوله: ورجحانه على الطرف الآخر يتوقف على انتفاء رجحان ذلك الطرف الآخر) وذلك لأن 
رجحان أحد الطرفين مناف لرجحان الطرف الآخر قطعاء كما في كفتي الميزان مثلاء فلا يتصف المحل بهما 
معّاء وإن كان أحدهما مستندًا إلى الذات» والآخر إلى الغيرء فإن تعدد الفاعل لا يجوز اجتماع المتنافيين. 
AFT‏ (قوله: ولئن سلم أنه يجوز رجحان أحد طرفيه على الآخر لذاته إلى حد لا يتتهي إلى الوجوب؛ 
لكن ذلك الرجحان غير كاف في وقوع ذلك الطرف) يعني: أن المقصود' من تجويز كون أحد طرفي الممكن 
راجحا لذاته من غير أن ينتهي إلى حد الوجوب أو الامتناع" هو تجويز وقوع ذلك الطرف الراجح بلا توقف على 
أمر خارج عن ذاته» فيلزم انااد ناته انات الصانع»'*! كما مز تقريره." ونحن قد بيّنا امتناع / ذلك الرجحان» 
وعلى تقدير جوازه لم يجز أن يقع الطرف الراجح بذلك الرجحان وحده؛ إذ لو جاز وقوعه به فإما أن يمتنع به 
وهو خلاف المفروضء أو لا يمتنع به وقوع الطرف المرجوح» وحيتئذٍ فلابدٌ من أن يكون وقوعه بسبب مرجح 
* |« ۵ ° م e‏ 1۰ 
الطرف الراجح واقعًا؛ بل لا يجوز وقوعه قطعًاء فلا يمكن وقوعه -متى وقع- ' ب: والامتناع. 
بمجرد ذلك الرجحان؛ بل به منضمًا إلى عدم سبب الطرف المرجوح» وهو لون 


3 


0 0 ا 5 صو بي 

امر خارج عن ذات الممكنء فهو في وقوع أحد طرفيه الراجح على الآخر هح: كما 

لذاته فرضا يحتاج" إلى أمر خارج عن" ذاته» وهو المطلوب. ' ب + ذلك. 
۷ ب: محتاجًا. 


ويمكن أن يقال أيضا: ذلك الرجحان إن وجب به الطرف الراجح كان ١‏ غ- ذات الممكن فهو في وقوع 


وجوبًاء لا رجحانا غير منتهٍ إليه» وإن لم يجب؛ بل أمكن فرصنا وقوعه معه احداكريه ت كاري ار 


عن؛ صح هامش. 
ترجح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح» وإن اعتبر في وقوعه أمه آخحر ° ض + تارة. 


تارة وعدم وقوعه معه' أخرى» فإن كان وقوعه بمجرد ذلك الرجحان لزم 


جح مهوا دت 

(أ) وفي هامش م: فيلزم لهم أن لا ينبت للممكن فاعل مغاير» ومع ذلك يلزم أن ينسدٌ باب إثبات الصانع؛ لاحتمال أن يكون الشرط 
أمُوًا عدميًا. اللهم إلا أن يدعى الضرورة في وجودية شرط الوجود. ”مته رحمه الله». 

(ب) وفي هامش م: هذا اللازم بالنسبة إلى المتكلمين. وأما الحكماء فهم يدعون الضرورة في استناد الوجود إلى الموجود؛ فلا يكون 
الذات مرجحًا لجانب الوجود ولا انسداد في جانب العدم. ”منه رحمه الله“. 


تسيديك القواعسك 


قيل:' إن قول الحكماء ”إن الواجب ما تقتضي ذاه وجوده“ يناقض مذهبهم أن وجود الواجب عين ذاته؛ 
إذ الشيء لا يقتضي نفسه» وإلا لزم تقدمه على نفسه. 

لا يقال: إن وجود الواجب وجود مخصوصء والوجود المخصوص مقتض للمطلق»" وهو غيره. 

لأنا نقول: المطلق إن كان وجو الواجب فوجوده غير ذاته» وإلا لم يكن" مقتضيًا لوجوده. 

والجواب عنه:“ أن الحكماء جعلوا الوجوب تارةً صفة للوجودء وتارة صفة للذات بالقياس إلى الوجود» 
فإذا اعتبر" الوجوب من حيث هو صفة للوجود كان معناه: أن الوجود لا يكون من غيره مستغنٍ عما سواه فإذا 
أل الواجب على الله تعالى بهذا الاعتبار لم يققفين أن يكوناله.ذاث مققن اللوجود فلا يلزم تناقتض بهذا 
الاعتبار؛ وإذا اعتبر الوجوب من حيث هو صفة للماهية يكون معناه: أن ذاته تقتضي ١‏ : فإن قیل. 
وجوده» وبهذا الاعتبار يكون له وجود مغاير لذاته» ولا يلزم تناقض عليهم؛ وذلك ' ط: للوجود المطلق. 
لأن الوجود الذي هو عين ذاته هو الوجود العام وال بعرو المظلق غا 0 ى . . لمر جد 
العو EE SENSE e a‏ 


و : 0 E‏ 
قولهم ”إن وجوده تقتضيه ذاته“. ط: اعتبروا. 


لم يوجد في الزمان الآخر لم يكن وقوعه بمجرد رجحانه» وقد فرضناه كذلك» هذ خلف. 
[ع”. و.] (قوله: لأنا نقول: المطلق إن كان وجود الواجب فوجوده غير ذاته) قيل: الذين قالوا: ”إن وجوده 
غير ذاته“ يزعمون أن له ذانًا ليست بوجودٍ قد عرض لها الوجود في الخارج» وههنا ذاث هي وجود في الخارج 
عرض له' فى العقل الوجود المطلق عروضٌ العام لأفراده» وبين الكلامين بون بعيد.' 
وجوابه: أنه لم يُرد بما ذكره أنه يلزم على ذلك التقدير ما هو مذهب هؤلاء' الزاعمين الذين ذكرتم؛ بل 
أراد إبطال مقالة الحكماء في أن وجود الواجب عين ذاته؛ وذلك لازم على تقدير كون المطلق وجوده؛ أن 
الوجود المطلق المشترك ليس عين ذاته عندهم قطعا“ بل لا يجوز ذلك أصلا. 
].٠١ ."[‏ (قوله: وهو المراد من قولهم ”إن وجوده تقتضيه ذاته“) أي: إذا قالوا: ”الواجب ما تقتضي ذاته 
وجوده“ يريدون بالوجوب ما يكون صفة للماهية بالقياس إلى الوجود؛ وحيتئك , ., 
١ : 5 9 5‏ غ - عرض له» صح هامش. 
يكون وجوده -اي: المطلق- زائدا على ماهیته»› اي: م وجوده الخاص. ۲ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. 
0 : 5 2 ع 2 ازمل : البحاشية ل ١‏ / 0 
قيل عليه: إن كان المطلق وجودًا له يلزم أن يكون موجوذا بوجودين» وإنه ع تا 
5-5 ت 1 لموأاو-م/ؤةاظ. 
تحصيل الحاصلء وأيضًا: فقد أبطل هذا من قبل بأنه يلزم منه كون وجوده زائداء * غ ب: لهؤلاء. 
فهذا مناقض لما تقدم» مع أنه يلزم منه المحال الذي ذكره بقوله «فإن قيل»." ؛ غ - قطعًاء صح هامش. 
٠ :‏ ض ب - على. 
وجوابه: ان المطلق وجود له؛ لكنهة وجوده المطلق لا وجوده الخاص» عو 
ولا استحالة في اجتماع وجود بخاص ووجود مطلق لشىءٍ واحد» فإن / الجسم ٣‏ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. [*96] 
٠ ° 0‏ ب 8 2 : DEAL‏ انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ 
مثلا إذا اتصف بفرد من البياض كان متصفا بمطلق البياض في ضمنه قطعًاء ولم een‏ 
يلزم من ذلك" كونه أبيض مرتين؛ وأن إبطاله كون المطلق وجوده بلزوم زيادة * ض:لكن. 
خر على اة ا ا كان و سرف سمه الا وو له 2 
۳۹ 


[1۰ظ] 


تسديد القواعد 


فإن قيل: فعلى ما ذكرتم يلزم أن يكون كل موجود ممكن واجبًا لذاته؛ وذلك لأن الوجود المطلق عارض 
للوجود الخاص الذي يكون للممكن» ووجوده الخاص يقتضي لذاته وجوده المطلقء فيكون واجبًا لذاته. 

أجيب بأن ذات الممكن غير وجوده الخاص» فلا يلزم من اقتضاء الوجود الخاص الوجوة اقتضاءً ذات 
الممكن الوجود الخاص؛ فلا يكون الممكن واجبًا؛ لأن ذاته لا تقتضي الوجود. 

فإن قيل: يلزم أن يكون الوجود الخاص للممكن واجبًا لذاته؛ لأنه وجود خاص يقتضي الوجود المطلق» 
فيكون واجبًا لذاته» وإلا لم يكن الواجب أيضا واجبًا بذاته. 

أجيب بأنا لا نسلم أن الوجود الخاص للممكن يقتضي لذاته الوجود المطلق» وإنما يلزم ذلك أن لو كان 
الوجود الخاص للممكن مستغنيًا عن الغير. وليس كذلك؛ فإن الوجود الخاص للممكن يفتقر إلى علته»" فيكون 
عارضة مفتقرًا إليهاء فيكون الوجود المطلق مفتقرًا إلى أمر مغاير للوجود الخاصء فلا يكون واجبًا لذاته. 

واعلم أنه لا يمكن انقلاب كل من الواجب والممتنع والممكن بالذات إلى الآخر؛ لأن ما بالذات يمتنع أن 
يزول» وإلا لم يكن الذات مقتضيًا له" فيمتنع أن يصير الواجب بالذات ممكنًا بالذات» وبالعكس» وكذا يمتنع 
ا ھی الو اخ شا ات وبالعكس» وكذا الممكن بالذات يمتنع أن 
يصير / ممتنعًا بالذات» وبالعكس. e ١‏ الذانت 

وقد يُوْحَذ الأولان -أي: الوجوب والامتناع - بحسب الغير» فتكون القسمة بينهما ‏ مقتضياله» صح هامش. 

حاشية الجرجاني 

وما اختاره ههنا إشارة إلى اندفاع ذلك الإبطال بأن زيادة وجوده المطلق على ماهيته' لا ينافي ما أرادوا بقولهم 
”وجوده عين ماهيته“ إذا" أرادوا به وجوده الخاص. وأما المحال الذي يذكره فقد دفعه بما أمكنه» وستنكشف 
لك" جلية الحال فيه“ 


ااه ].1١١‏ (قوله: فلا يلزم من اقتضاء الوجود الخاص الوجود) ا المطلق (اقتضاءُ ذاثت الممكن الوجود 
الخاص) أي: لا الخاص ولا المطلق. 
TY‏ (قوله: فإن الوجود الخاص للممكن يفتقر إلى علّته) بخلاف الوجود الخاص للواجبء فإنه 
غير مفتقر إلى شيء أصلًا؛ بل هو قائم بذاته مستغن عما عداه» وإنما جاز اختلاف الوجودات الخاصة في 
الافتقار وعدمه لتخالفها بالماهيات» وإن كاه ارک فى هنذا العارض الذي هو الوجود المطلقء فوجوده 
الخاص يقتضي لذاته الوجود المطلق في نفس الأمر اقتضاءً تامًّا يستغنى فيه بالكلية عن غيره دون الوجود 
هذاء وقد اعترض على ذلك بأن الوجود الخاص الواجبي لا يقتضي ع 
الوجود المطلق في الخارج؛ إذ لا تحقق للوجود العام فيه؛ بل اقتضاؤه إيأه ا 
فى العقل» وهناك يفتقر الوجود الخاص الواجبى إلى غيره؛ وأقله المحل الذي 5 انض «المفرة ا ا 
لصوي 7 لد لع :1" اتير الات لق ELT‏ - ضوخ :يبور 
وا ولاس بر 5 ١‏ هذا الاعتراض وجوابه كلاهما 


يديك الوا ن 


على سبيل منع الجمع دون الخلو في معقول واحد؛' وذلك لأن المعقول الواحد يمتنع أن يكون واجبًا بالغير 
وممتئعًا بالغير معًا؛ لأنه إذا وجب بغيره يكون ذلك الغير متحققًاء فلا يكون ممتنعًا بغيره؛ لأن الغير الذي يستند 
إليه الامتناع هو عدم الغير الذي يكون الوجوب به؛ فلا يكون العدم حاصلا على تقدير تحقق الغير الذي يجب 
به» فلا يكون الامتناع بالغير حاصلًا. وكذا نقول: إذا امتنع بالغير يكون ذلك الغير الذي يستند إليه الامتناع' 
متحقماء وهو عدم الأمر الذي يستند إليه الوجوب» فلا يحصل الأمر الذي يستند إليه الوجوب» فلا يتحقق 
الوجوب بالغير» فيمتنع الجمع بينهما في معقول واحد. 

وإنما جاز الخلو عنهما؛ لأن المعقول الواحد يجوز خلوه عن الوجوب بالغير والامتناع بالغير إذا كان 
واجبًا بالذات أو ممتنعًا بالذات» فإن الوجوب الذاتي والامتناع الذاتي ينافيان الوجوب بالغير والامتناع بالغير. 

وكل من.الواجب بالغير والممتنع بالغير يمكن انقلابه إلى الآخر؛ لأن الواجب بالغير” قد يعرض إله] عدم 
علّته فيصير ممتنعًا بالغير» وكذا الممتنع بالغير قد تُوجد علته فيصير واجبًا بالغير. 

وإذا اغتّبر الثلاثة -أي: الإمكان الذاتي» والامتناع بالغير» والوجوب بالغير - في الممكنات تكون القسمة 
بينها على سبيل منع الخلو؛ إذ يمتنع خلو الممكن عن أحد المفهومات الثلاثة؛ لا على سبيل منع الجمع؛ إذ 
يجوز الجمع بين الإمكان الذاتي وأحد الباقيين. 


4.١1‏ : اشتراك الوجوب والامتناع في اسم الضرورة] 


[:*.] قال: ويشترك الوجوب والامتناع في اسم الضرورةء وإن اختلفا ‏ ' جح ف واحد 
- الذ تند اله الامتناعء 
بالسلب والإيجاب. وكل منهما يصدق على الآخر إذا تقابلا في المضاف إليه. تعد الال وه يام 


صح هامش. 
أقول: الوجوب والامتناع يشتركان في اسم او او ضع كس 
].١١ .۳۳[‏ (قوله: دون الخلو في معقول واحد) إن فيد المعقول الواحد بكونه ممكناء' كان بينهما منع 


اللو أيضا: 
[م". ].١4‏ (قوله: لأن المعقول الواحد يمتنع أن يكون واجبًا بالغير وممتنعًا بالغير معًا؛ لأنه إذا وجب 
إلخ.) قيل: وأقصر من هذا التطويل!) أن يقال: لو وجب بالغير وامتنع بالغير ١‏ ب - ممكت. 
معا" وجب أن يكون موجودًا ومعدومًا معا" في حالة واحدة» وهو محال.“ 5 ض - قيل وأقصر من هذا التطويل 
١ ' '‏ 5 أن يقال لو وجب بالغير وامتنع 
| (قوله: إذ يمتنع خلو الممكن عن أحد المفهومات الثلاثة) ‏ بالغير مغاء صح هامش. 
أي: عن أحدها مطلفًا بحيث لا يتصف بشيء منها أصلا؛ وذلك لأن الإمكان ' ضغب -مغاء ا 

e 50000 1‏ ء هذا القول لنضير الحلّي. انظر: 
لازم له لذاته» فلا يخلو عنه قطعًا مع امتناع خلوه عن أحد الباقيين أيضا؛ تا لر ال ةا د 
لأنه لا يخلو الحال عن وجود علته أو عدمها.* غب وعدا 
ات ڪڪ ي 
)1غ( وفي هامش م: واعلم أن وجوب الشيء بالغير مع امتناعه أيضًا بالغير يستلزم اجتماع الوجود والعدم في ذات ذلك الشيء؛ وني 

لزومه وضوح لا يحتاج إلى التطويل بالبيان؛ إذ الواجب يلزمه الوجود» والممتنع يلزمه العدم» وكذلك يستازم اجتماعهم ثي 

علة ذلك الشيء وفي لزومه حفاء يحتاج إلى مقدمات كثيرة» فلهذا احتاج الشارح إلى هذا التطويل» ولو بين الاستحالة باللزوم 


الأول لم يحتج إلى تطويل.”منه رحمه الله". 
3 


]ظع*٠[‎ 


€۲ 


تس ديد القواعد 


على كل منهماء ويختلفان بالسلب والإيجاب» فإن الوجوب يقال له: ”ضرورة الإيجاب“ والامتناع يقال له: 
ووو ا واسم الضرورة شامل لهما. 
وكل واحد من الوجوب والامتناع يصدق على الآخر إذا تقابلا في المضاف إليه» بأن يكون المضاف 
إليه في أحدهما الوجود؛ وفي الآخر مقابل الوجود -أي: العدم-» فيصدق الوجوب المضاف إلى الوجود 
على الامتناع المضاف إلى العدم» وبالعكسء' فيقال: وجوب الوجود هو امتناع العدم؛ وبالعكس» ويصدق 
الوجوب المضاف إلى العدم على الامتناع المضاف إلى الوجود» وبالعكس» 
فيقال: وجوب العدم هو امتناع الوجود وبالعكس. 
حاشية الجرجاني 
SFE‏ وكل واحد من الوجوب والامتناع يصدق على الآخر إذا تقابلا في المضاف إليه) فيه 
تسامح؛ ل الا بشتق منهماء فإن ما هو واجب' الوجود ممتنع العدم 
وبالعكس» وما هو ممتنع الوجود واجب العدم وبالعكس. وأما حمل 0 
أحدهما على الآخر كأن يقال: ”وجوب الوجود هو امتناع العدم“ فليس د 
بصحيح إلا أن يقصد به المبالغة في استلزام كل منهما للآخر؛ وذلك لأن " انظر: الفقرة .١ .8١‏ | أجاب السيد 
وجوب الوجود كيفية لنسبة الوجود إلى الماهيةء وامتناع العدم كيفية لنسبة بک 0 3 
العدم إلى الماهية» وهاتان النسبتان متغايرتان ذانَاء فكذا كيفيتاهما فلا" وإضافة إليه؛ وامتناع العدم حالة للعدم 
يتصادقان :خا . نعم» يتلازمان ويتعاكسان كما ذكر فى طبقات الموادٌ"0) افا إليه» فكيف يكو اديا 
صادقا على الآخرء فإن ما قام بأحد 
وكذا قوله فيما بعد «إذ يصدق على كل من ضرورة العدم والإمكان المتقابلين غير ما قام بالمقابل الآخر. 
الخاص سلب الضرورة عن جانب الوجود» فيه تسامح» حيث أريد به ا ا E‏ 
تصادق الصفات المشتقة منها بعضها على بعضء أو أريد» المبالغة في ۹و 
التلازم» وإن لم يكن متعاكسًا. ۴ ك + به. 


1 و - وبالعکس» صح هامش. 


س مٹهوات 

أ( وفي هامش د: يقول الحكماء: طبقات مواد القضايا ثلاث: الأولى طبقة الوجوب ونقيضه؛ والثانية طبقة الامتناع ونقيضه؛ والثالثة 
طبقة الإمكان الخاص ونقيضه»ء ثم إن وجوب أحد الطرفين ا : طرف الوجود أو طرف العدم- يلزمه امتناع الطرف الآخرء 
وامتتاع أحد الطرفين يلزمه وجوب الطرف الآخرء ومفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر؛ لكون ا جديا نسبة للوجوى وال اة 
للعدم» ثم يلزم كل واحد من هذين المفهومين اى : وجوب الوجود وامتناع الوجود - سلب الإمكان عن الطرف الآخر وهو 
مغاير لامتناع العدم في طبقة الوجوب» ولوجوب العدم في طبقة الامتناع إذا فسرنا الإمكان بما يلازم سلب الضرورة لا بتفس 
سلب الضرورة على ما يستعملهء إذا كان كذلك كان في طبقة الوجوب ثلاثة مفهومات متلازمة متعاكسة: : وجوب الوجود 
وأمتناع العدم ونفي الإمكان العام عن العدم؛ ' وفي طبقة نقيضه ثلاثة مفهومات مقابلة لهذه الثلاثة» وهى أيضًا متلازمة متعاكسة؛ 
لأن نقيضي المتلازمين المتساويين متلازمان متعاكسان متساويان؛ وفي طبقة الامتناع ثلاثة مفهومات متلازمة متعاكسة؛ : وجوب 
العدم وامتناع الوجود ونفي الإمكان العام عن عن الوجود؛ وفي طبقة نقيضه ثلاثة مفهومات مقابلة لهذه المفهومات الثلاثة؛ وهي 
أيضا متلازمة متعاكسة لما عرفت؛ وفي طبقة الإمكان الخاص مفهومان متلازمان متعاكسان: : إمكان الوجود وإمكان العدم؛ ؛ وفي 
طبقة نقيضه مفهومان مقابلان للمفهومين الأولين» وهما أيضًا متلازمان متعاكسان. . وعين كل طبقة من هذه الطبقات مع عين 
كو ادي عر الاي N‏ متدرا e gE‏ يوا ا ا 
الطبقة الثالثة. ونقيض كل طبقة من هذه الطبقات مع نقيض كل واحدة من الطبقتين الباقبتين يستحيل اجتماعهما على الكذب 
وإلا لجاز اجتماع عيني طبقتين على الصدق؛ لجواز صدق عين الطبقة الثالئة؛ كذا في شرح الملخص. ”منه رحمه الله“. 


ديد القواعاد ا _ سس 
وأما إذا لم يتقابلا في المضاف إليه» فلا يصدق أحدهما على الآخر؛ ا ا وجوب الوجود امتناع 
الوجود وبالعكس» ولا يقال أيضًا: وجوب العدم امتناع العدم» وبالعكس. 


| الإمكان العامي والخاصي‎ .۲١.١.١[ 

[ه".] قال: وقد يُوْحَذْ الإمكان بمعنى سلب الضرورة عن أحد الطرفين» فيع الأخرى والخاص.' 

أقول: الإمكان قد يُوْخَذ" بمعنى سلب الضرورة عن أحد الطرفين» أعني: الطرف المخالف» ويسمى الإمكان 
العامي. وإنما نسب إلى العام؛ لأن العرف العام يستعمل الإمكان بهذا المعنى. والإمكان بهذا المعنى يعم الضرورة 
الأخرض -أي: ضرورة الجانب الموافق-” والإمكان الخاصي؛ وذلك لأن الإمكان العامي إذا اغتبر اله ال 
سلب الضرورة عن“ جانب الوجود يشمل ضرورة الطرف الموافق” -أعني: ضرورة العدم- 
والإمكان الخاصي؛ إذ يصدق على كل من ضرورة العدم والإمكان الخاصي' سلب الضرورة ۹ اليل 
عن جانب الوجود؛ وإذا اعتبر بالنسبة إلى سلب الضرورة عن جانب العدم يشمل ضرورة ' و: المخالف. 
الوجود والإمكان الخاصي"' إذ يصدق على كل منهما سلب الضرورة عن جانب العدم. ‏ , 0 0 

والإمكان الخاصي إنما نسب إلى الخاص؛ لأنه هو الذي اعتبره العرف الخاص» أعني: ١‏ ح ف: الخاص. 
عرف الحكماء. وانحصار المواد في الثلاثة بحسب لتك سواه اف الكو ES‏ 


حاشية الجرجاني 
].١ .٠[‏ (قوله: وإنما نسب إلى العام؛ لأن العرف العام يستعمل الإمكان بهذا المعنى) فإنهم يفهمون 
من الممكن الوجود ما ليس بممتنع الوجودء') ومما ليس بممكن الوجود الممتنع الوجود. وكذا يفهمون من 
الممكن العدم ما ليس بممتنع العدم ومما ليس بممكن العدم الممتنع العدم شد انوا لكان عقا" 
لضرورة الطرف المخالفء' فهو سلبها أو ما يساوي ذلك السلب. 
[ه". ۲.] (قوله: وانحصار المواد في الثلاثة بحسب هذا الإمكان) فإن الإمكان العامي إن" اعتبر 
مطلمًا فهو شامل لجميع المفهومات والمواد» فلا انقسام بحسبه؛ وإن أضيف إلى الوجود أو العدم كانت 
القسمة مثنَاةٌ فيقال: الشيء إما ممكن الوجود وإما ممتنع الوجودء" فيندرج في الأول الواجب والممكن 
الخاص» أو يقال: الشيء إما ممكن العدم أو ممتنع العدم» فيندرح في الأول الممتنع والممكن الخاص. 
ولما كان لفظ ”الإمكان“ بهذا المعنى العامي -سواء فيد بالوجود أو 
بالعدم-؟ واقعًا على ما ليس بضروري الوجود ولا العدم» اصطلح ١ ١‏ ب:الآخر. 
الخاصة على استعماله فى سلب الضرورة الذاتية عن الطرفين معاء فكان ‏ غا 
هذا [مكانًا :اسه ,وقد يسم إنكانّاة خاضاء والأول غاا ايشا" لكونه اا لوكو اماي 
أعم مث مطلقا. ه ب - إمكانًا. 


. ء 259 000 5 ك-أيضًا. 
وللامكان معنى ثالث يسمى أخحص» وهو سلب الضرورة الذاتية والوصفية 6 


س منهوات 
(أ) وفي هامش م: أي: : ما ليس عدمه ضروربًاء فيكون مقابلا لضروري العدم» وهكذا في البواقي. ابن رجه ادق 
(ب) وقي هامش م: نأ ما وجوده مقابل لما ليس وجوده ضروريًا. "منه رحمه الله». 


(ت) وفي هامش م: : وهو الموجودات ما سوى الواجب. "منه رحمه الله“ . 
١‏ 


تسديد القواعد 


هذا الإمكان؛ لأنهم لما وجدوا الإمكان يستعمل' في سلب الضرورةء وكانت المادة التي لا يكون أحد جانبيها 
وو" أحق بهذا الاسم» اصطلحوا على تسمية هذه المادة بالإمكان. 


|51 الإمكان الاستقبالي] 

[".] قال: وقد يُؤخذ بالنسبة إلى الاستقبالء ولا يشترط العدم في الحالء وإلا اجتمع النقيضان. 

أقول: الإمكان قد يُعتبر بالنسبة إلين الاستقبال؛ وهو أن يكون الالتفات إلى سلب الضرورة عن جانبي 
الوجود والعدم في زمان الاستقبال» ولا يُلتفْت إلى حال الشيء ء في الماضي أو الحال» فإذا كان الشيء غير 
ضروري الوجود والعدم في أيّ وقتٍ فرض له في الاستقبال سى ممكنًا بالإمكان الاستقبالي. وإنما اعتبر 

]911[ هذا من اعتبره؛ لان فا نيسب 7 إلى الحال أو الماضي من الأمور الممكنة إما 
١‏ ج - يستعمل؛ صح هامش. 

موجود؛ فيكون ضروريًا بحسب الوجود؛ بدو فيكرن ضرووكًا يعصعيية ١‏ ۲ ج - يريو مم ماش. 
العدم::والباقي' على ضرافة الإمكان ماانسب إلى الاستقبال من الممكنات؟ التي ؟ ح: فلباقي. 

7 . ؛ ج - الممكنات» صح هامش. 
والوقتية عن الطرفين»' وهو أيضًا مما اعتبره الخاصة بناءً على أن اسم ”الإمكان“ لما كان بإزاء سلب الضرورة 
فكل ما كان طرفاه خاليين عن جميع هذه الضرورات كان أولى به وأقرب إلى الوسط. ثم إن بعضهم اعتبر الإمكان 

[اغو] بالقياس إلى زمان الاستقبال نظرًا إلى أن الممكن الحقيقي المتصف بصرافة الإمكان ما لا ضرورة / في شيء من 
طرفيه أصلا؛ ولا شك أن كل ما ينسب إلى الماضي أو الحال فإنه لا يخلو عن ضرورة ما في وجوده أو عذمه 
Oh‏ ا ل 
PROTA‏ ا ا ا 
بإيجاب الذات؛ لأن الكلام في الممكنات؛ ولا بإيجاب الغير لعدم حصوله بعدٌء فالإمكان الاستقبالي هو سلب 
الضرورة مطلمًا عن الطرفين معا في زمان الاستقبال» والممكن بهذا الإمكان هو في حاقٌ الوسط بين طرفيه.() 


الضرورة الذاتية هي الضرورة الحاصلة ما دام الموضوع موجودًاء بالضرورة في وقتٍ ما“. انظر: حاشية على حاشية شرح التجريد 
وربما تسمى ضرورة مطلقة؛ لخلوها عن الضرورات الحاصلة من لطاشكبري زاده» ١14و.‏ انظر أيضًا في تعريف هذه المفهومات 
القيودء كقولنا ”كل إنسان حيوان بالضرورة“. والضرورة الوصفية إما والنسبة بينها: شرح المطالع لقطب الدين الرازي: 0-817 4. 
الضرورة بشرط الوصف» أي: يكون للوصف مدخل فيهاء كقولنا ' الضرورة بشرط المحمول: هي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع 
”كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبئ؛ وإما الضرورة أو سلبه عنه بشرط الثبوت أو السلب» ولا فائدة فيها؛ لأن كل 
لأجل الوصف» أ نكون: الوصت: متشا الضرورةء كقولنا ”كل محمول فهو ضروري للموضوع بهذا المعنى. انظر: : شرح المطالع 
متعجب ضاحك بالضرورة ما دام متعجيًا“ . والضرورة الوقتية هي لقطب الدين الرازي» ؟/894. 

الضرورة الحاصلة بحسب وقت إما معين» كقولنا ”كل قمر منخسف '" ض ب: تعيين. 

بالضرورة وقت الحيلولة“؛ وإما غير معين» لا على معنى اعتبار © ب + فيه. 

عدم التعين؛ بل على معنى عدم اعتباره» كقولنا ”كل إنسان متنفس ° ك - فيه. 


اواو لل ا ا ا و ا و 
1 وفي هامش ع ر ك م د طاش: : لآن الإمكان بهذا المعنى يكون خاليًا عن جميع الضرورات» فيكون واقعًا حاقٌ الوسط› ا يكون 
واقعًا بين ضرورة الوجود والعدم. "منه زقحمه الله". 


ج 


ع 


١غ‎ 


تنك القوا قن 


ولا يشترط في إمكان الوجود في الاستقبال العدمٌ في الحال»ء وإلا يلزم أن يشترط في إمكان العدم في 
الاستقبال الوجود في الحال؛ لأنه لو لم يشترط الوجود في الحال في إمكان العدم في الاستقبال يلزم الترجيح 
بلا مرجح؛ لأنه إذا أخرجه الوجود إلى ضرورة الوجود أخرجه العدم إلى ضرورة العدم» فجعل الوجود 


وظهر ہما قررّناه! معنى قوله «وإنما اعتبر هذا من اعتبره إلخ.». 

مردود بأن الحوادث مستندة إلى علل يجب بها وجودها' ويمتنع دونهاء وا العلا الذهنا فى" 
المستقبل تعين وجودهاء وإلا تعين عدمهاء وما تمسكوا به من الوجهين لا يدل إلا على عدم تعين أحد الطرفين 
فى الا وناك اناق ينه فى ايفتال 


].١ .*[‏ (قوله: ولا يشترط في إمكان الوجود في الاستقبال العدمٌ 


١ 1 5 9 3 ۴ ۳ 5 5 5‏ ك: قررنا. 
في الحال) إشارة إلى أن بعض من اعتبر الإمكان الاستقبالي اشترط في ٠‏ ن _ وجودها. 
كون الوجود ممكنًا فى زمان الاستقبال العدم في الحال» فإن الشيء إذا " غ + الزمان. 


ع ض: ويرد؛ غ: ورد. 


° كما قال فخر الدين الرازي في الملخص: 
اتا سكا أن الخو الجالي لا اي 
الإمكان الحالي» فلأن لا ينافي الإمكان 


كان موجودًا في الحال كان وجوده ضروريًا بشرط المحمولء فلا يكون 
ممكنًا صرفًا. فأورد؛ عليه بأن ضرورة وجوده في الحال لا ينافي سلبها 
فى الاستقبال.' وأيضًا: لو أوجبه" الوجودُ في الحال ضرورة وجوده في 
9 ت | : | 9 0 الاستقبالى كان أولى». انظر: الملخص في 
الاستقبال لأوجبه" العدم کی الخال صروزه عدمه في الاستقيال» فل" المنطق والحكمة للرازي؛ ١و‏ 
يكون ممكنًا" صرفًا في الاستقبالء فوجب أن يعتبر لإمكان الوجود في " ك: أوجب. 

: : 3 1 4 ۷ ك:لأوجن. 
الاستقبال العدم في الحال» ولإمكان العدم في الاستقبال الوجود في , Bee‏ 
الحال؛ لأن العلة الموجبة لهذا الاعتبار مشتركة بين الوجود والعدم؛ ١‏ ض: اعتبر. 


ام - بالإمكان» صح هامش . 


إذ هي توهم أن الواقع في الحال ضروري في الاستقبال» فيلزم اشتراط 
ت ج ١١‏ وفي هامش ك: قيل: قائله مولانا سعد 


الإمكان الاستقبالي باجتماع النقيضين في الحال. 

وأما ما يقال من أن الإمكان الاستقبالي إنما يعتبر" في أحد طرفي 
الوجود والعدم لا فيهما معًاء فالشيء إما ممكن الوجود بالإمكان' 
الاستقبالي وإما ممكن العدم به؛ فالأول مشروط بالعدم في الحال» والثاني 
مشروط بالوجود في الحال -'' فليس مما يعوّل عليه؛ لأن المقصود من 
اعتبار الإمكان الاستقبالي خلو الشيء في طرفيه عن جميع الضرورات» 
وكونه في حاقٌ الوسط بينهما غير مائل إلى أحدهما / كما تقدم. 

[1*. ۲.] (قوله: يلزم الترجيح بلا مرجح؛ لأنه إذا أخرجه) قيل: 
إنما يتم هذا" لو كان السبب الحامل على الاشتراط ما ذكره من الخروج 


الدين في شرحه للمقاصد. | قال التفتازاني 
في شرح المقاصد: («والظاهر أن من اشترط 
ذلك أراد بالإمكان الاستقبالي إمكان 
حدوث الوجود وطريانه في المستقبل؛ 
وهو إنما يستلزم إمكان عدم الحدوث: 
لا إمكان حدوث العدم؛ ليلزم اشتراط 
الوجود في الحال؛ بل لو اعتبر الإمكان 
الاستقبالي في جانب العدم بمعنى إمكان 
طريان العدم وحدوئه يشترط الوجود في 
الحال من غير لزوم محال انظر؛ شرج 
المقاصد لسعد الدين التفتازاني» ص 85. 


3ك عجان 


ظعا١[‎ 


مهوا س لبر صصص 
(أ) وفي هامش ع ك م د: والجواب هو أن ما ذكره لا يقدح في غرضناء فإنه هو عدم التعين في النهاك سد عو E‏ 
نور الله رحمه الله. 
£0 


165 


تسديد القواعد 
في الحال منافيًا للإمكان فى الاستقبال دون العدم ترجيحٌ بلا مرجح. وإذا اشترط الوجود في الحال في إمكان 


العدم في الاستقبال» مع أن ممكن الوجود في الاستقبال ممكن العدم فيه؛ يلرم أن يشترط الوجود والعدم في 
الحال في إمكان الاستقبال» فيجتمع النقيضان. 


١ .1[‏ اعتبارية الوجوب والإمكان والامتناع] 

[N]‏ قال: والثلاثة اعتبارية؛ لصدقها على المعدوم» واستحالة التسلسل. 

أقول: الوجوب والإمكان والامتناع اعتبارية؛ لأنها بسب معقولة بين متصوّر ووجوده الخارجي» وليس لها 
تحقق في الأعيان؛ لوجوهٍ بعضها مشترك بين الثلاثة» وبعضها مختص بواحدٍ واحد. 

أما المشترك فوجهان: الأول: أن هذه الأمور تصدق على المعدوم فإن المعدوم الممتنع يصدق عليه أنه 
ممتنع الوجود وواجب العدم والمعدوم الممكن يصدق عليه أنه ممكن الوجود والعدم» وإذا صدقت هذه 
الأمور على المعدوم يجب أن لا تكون متحققة في الأعيان؛ لاستحالة اتصاف المعدوم بما هو متحقق فيها. 
وفيه نظر؛ فإن صدق الشيء على المعدوم لا يقتضي أن يكون معدومًا. 

قوله «لاستحالة اتصاف المعدوم بما هو متحقق في الخارج» قلنا: يجوز أن يكون طبيعةً واحدةً بعض 
أفرادها معدوم وبعضها موجودء فتصدق تلك الطبيعة على الأفراد الموجودة والمعدومةء فباعتبار صدقها 
على الأفراد الموجودة تكون موجودة: وباعتبار صدقها على الأفراد المعدومة تكون 
معدومة. فاعتبز' الإنسان» فإن بعض أفراده موجود وبعضها معدوم» مع أن" الإنسان ۰ سسا 
صادق على الجميع؛ فالإنسان" باعتبار صدقه على الأفراد الموجودة يكون موجودا  ٠‏ م : قإن الإنسان 
وباعتبار صدقه على الأفراد المعدومة يكون معدومًاء ولا يلزم منه“ اتصاف المعدوم *؛ ج-منه. 


حاشية الجرجاني 


إلى ضرورة الوجود» وهو ممنوع؛ لجواز أن يكون مجرد اصطلاح» أو له حاملٌ آخر لا يوجب اشتراط الوجود 
في الحال لإمكان العدم في الاستقبال.' 

ولا يخفى عليك أنه أيضًا ساقط جدًا؛ فالصواب أن يُقطّع النظر في الإمكان الاستقبالي عما" في الحال من 
الوجود أو العدم»" ولاحظ حال الل فی المستقبل و حلده. 

|١١71‏ (قوله: لأنها نسب معقولة بين متصور ووجوده الخارجي) أراد أنها كيفيات لتلك النسب المعقولة؛ 
لكنه حذف التضاف» واعتمدافي ذلك على ما سبق من أن المواذ كبقبات لنعب تلك الققبايا:" ريمن أن 
يقال: يجوز أن تكون' نسبًا عارضة لنسب أخرى» فتكون كيفيات لها؛ إذ' لم 
يُرّد بالكيفية ههنا ما يقابل النسبة؛ بل أريد بها معنى الصفة. ١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 


الحاشية لنصير الحلّى» 145و. 
A TANI‏ فإن صدق الشيء على المعدوم لا يقتضي أن يكون ع ميق 
معدومًا) هذا ظاهرء كما حققه. نعم» لو لم يصدق الشيء إلا على المعدوم ' غ: والعدم. 
5 ؟؛ ب - تلك. 
+ 2 ی 5 | 2 0 
لوجب * الامر ههنا كذلك؛ لصدقها على الموجودات ١‏ انظ الفقرة + جوم ١‏ 
اليا فإن الواجب تعالى يصدق عليه أنه واجب الوجود و العدم» 1 ض - أن تكون» صح هامش. 


والموجود الممكن يصدق عليه أنه ممكن الوجود والعدم. ا 


تسديد القواعد 


بما هو متحقق في الخارجء ولا كون تلك الطبيعة معدومة. 
الثاني: لو كانت هذه الأمور متحققة في الأعيان لكانت مشاركةً لغيرها في الوجود ومتميزة عنه بالخصوصيات؛ 
فوجووفنا غير شاهياتهاء' فاتصاف ماهياتها" بوجودها لا يخلو عن أحد هذه الأمورء ويلزم" التسلسل» 
وهو محال. 
[۳۸.] قال: ولو كان الوجوب بوتا لزم إمكان الواجب. 
أقول: هذا دليل مختص بالوجوب. تقريره: لو كان الوجوب ثبوتيًا -أي: موجودًا في الأعيان- لكان 
الواجب ممكنًا. والتالي باطل؛ لامتناع القلب. 
بيان الملازمة: أن الوجوب؟ إذا كان موجودًا في الأعيان يكون ممكنا؛ لأنه صفة؛ والصفة مفتقرة إلى الغير 
الذي هو موصوفهاء والمفتقر إلى الغير ممكن. وإقااكاة اوی بكرن" الاج اعا هب أن 
الواجب إنما هو واجب بهذا الوجوب الممكن» فإذا كان ما به الشيء واجب ممكنًا يكون الواجب ممكنًا. 
لا يقال: لا يلزم من إمكان الصفة إمكان الموصوف؛ فإن الصفة لكونها محتاجة إلى الموصوف ممكنة؛ 
والموصوف جاز أن لا يحتاج إلى غيره؛ فلا يكون ممكئاء فلا يلزم من إمكان الصفة التي هي الوجوب' إمكان 
الموصوف الذي هو الواجب. 
١‏ و: ماهيتها. 
لأنا نقول: إذا كانت الصفة ممكنة كان الموصوف -من حيث هو موصوف ' و: ماهيتها. 
بتلك الصفة- ممكنًا؛ لأنه من حيث هو موصوف بتلك الصفة يفتقر إلى تحقق 0 
E‏ 


ال ا عقون و تداك الحكلة ا وااو حية موو ا ر ا 


قر إلى صنة ال رجو لأنه إا هو و اجب باعتبار:ضفة الوحوب» قلو كان ٠‏ وجب أن بكرت صح هان 


ll: ¥۷‏ ات. 
حاشية الججرجاني 


[۴۷. *.] (قوله: ويلزم التسلسل) إنما يلزم إذا لم ينته إلى ما يكون اعتباريًاء وهو ممنوع؛ إذ لا يلزم من 
كونها مو جودة وجود جميع أفرادهاء كما ذكره آنمًا. وأيضًا قيل: جاز كون وجوب الوجوب مثلا عينّه؛ كوجود 
الو وو اا ا 

].١ .۳۸[‏ (قوله: إذا كان موجودًا في الأعيان يكون ممكئًا؛ لأنه صفة) 
قيل: لا نسلم أن الوجوب صفة؛ بل منه ما هو واجب لذاته» وهو وجوب ١ ١‏ هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
اا ااه ع رما کر مک یف أو ر ت٠‏ لد لحي ات 
n E a Ê‏ 5 انلق ف اجرپ الاق هو نا ` ال 
الوجود إلى الذات كما مر" فيكون متأخرًا عن النسبة المتأخرة عن الذات» فلا ١۹١و‏ 
وو قر نوفني ۴ ا الم ك 
وو ا ج سس ست 


(أ) وفى هامش د: هذا غير صحيح؛ لأن وجوب الوجوب نسبة؛ بل كيفية لنسبة بين الوجوب ووجوده» فلا يجوز أن يكون نفسه. 
اللهم إلا أن يراد به أن وجوب الوجوب وما بعده من المراتب أمور اعتبارية» فإن وجود فرد من أفراد الطبيعة لا يستلزم وجود 
حمہعهة. ”منه رحمه الله“ . 


EV 


تسديد القواعد 
فإن "قبل سلما أن الوا جب من طبن نه وى کن کو افر جا لخنم وا و ا 
من هذه الحيئية ممكثاء ويكون ذاته واجبًا؛ لأن إمكان الشيء من حيث إنه متصف بصفة لا يقتضي إمكان 
ذات الشيء. 
لا يقال: لو كان من هذه الحيثية ممكنًا لكان من هذه الحيثية جائز الزوال» فيجوز أن يزول وصف الوجوب 
عن ذات الواجب» فلا تكون الذات واجبةء ويلزم إمكانه. 
لأنا نقول: لا نسلم أنه إذا كان من هذه الحيثية ممكنًا كان من هذه الحيثية جائز الزوال؛ وإنما يلزم ذلك أن 
[۱1ظ] لولم تكن علة / الوجوب هي الذات التي يمتنع زواله» وهو ممنوع؛ فإن علة الوجوب هي الذات التي يمتنع 
زواله» فيمتنع زوال الوجوب وإن كان ممكنًا لذاته؛ بسبب امتناع زوال علّته التي هي الذات. 
حاشية الجرجاني 
[۳۸. ۲.] (قوله: لا نسلم أنه إذا كان من هذه الحيثية ممكنًا كان' من هذه الحيثية جائز الزوال) رد عليه 
بأن هذه الملازمة بتّئة بذاتها لا تقبل منعًا أصلاء فإن معنى" كون الشيء ممكنًا هو كونه جائز الثبوت وجائز 
الزوال نظرًا إلى ذاتهء واستلزام الشيء لجزته بين لا شبهة فيه. وما ذكره من أن هذه الجملة -أعني: الذات مع 
]۲و[ الوجوب- ممتنعة الزوال؛ لوجوب علتها -أعني: الذات- دائمًا لا ينافي / إمكان الجملة وجواز زوالها نظرًا إلى 
ذاتها؛ لأن وجوبها بالغير الذي هو الذات لا يوجب زوال إمكانها الذاتي» والممكن لا يلزم من فرض" وقوعه 
نظرًا إلى ذاته محال؛ وقد لزم من زوال الجملة محال» وهو إمكان ذات الواجب لزوال وجوبه. © ظ 
وفيه أيضا بحث؛ لأن الشارح حمل ”جائز الزوال“ في تلك الملازمة على ما لا يكون زواله ممتنعًا أصل لا 
بذاته ولا بغيره»" فلذلك منع الملازمة» وبين امتناع زوال الوجوب بسبب امتناع زوال علته مع الاعتراف بكونه 
ممكنًا لذاته المستلزم لكون الجملة كذلك» فهو يعترف بكونها ممكنة لذاتهاء ويقول: يمتنع زوالها بسبب امتناع 
زوال علتهاء فإن اكتفيت أنت بجواز زوالها نظرًا إلى ذاتها كانت الملازمة بيّنة في نفسهاء لا منع عليها؛ لكن 
يبقى الكلام في أن زوال الجملة بزوال الوجوب هل يستلزم لذاته ذلك المحال - أعني: إمكان' الواجب- أم لا. 
فنقول: لو كان هناك استلزام ذاتي لكفى أن يقال: لا يجوز أن يكون الوجوب على تقدير وجوده ممكنًاء وإلا 
لكان جائز الزوال في ذاته. وليس كذلك؛ لاستلزامه اتصاف الواجب بالإمكان. 
والتحقيق: أن عدم صفة الوجوب في نفسها لا يستلزم عدم اتصاف الواجب بها؛ ليلزم اتصافه بالإمكان» 
فإن الصفات قد تكون عدمية مع اتصاف الموصوفات بها في نفس الأمر؛ بل في الخارج أيضًا. نعم» عدمها 
بعد كونها موجودة يستلزم ذلك المحال» وكذا الحال في الجملة المركبة من ذات الواجب وصفة الوجوب 
الموجودة. واستلزام عدم الشيء بعد كونه موجودًا للمحال لا ينافي إمكان عدمه» ولا يقتضي وجوب وجوده. 
ا الأليرف ا لضان بعد و و تو فى ميهي اله نات لكان ع 


يفتضي وجوب وجوده. 


١‏ كذا في الشرح» وفي جميع نسخ الحاشية: لكان. ٤‏ هذا الزة لتصير الجلى: انظر: الحاشية لنص ال٤‏ ۹4و 
' غ - معنی» صح هامش. 8اظ. 


1 ض: إمکان» صح هامش. 


حح 


ديل القواف ك 


أجيب بأن علة الوجوب لو كانت هي' الذات لزم تقدمها على الوجوب بالوجوب 
والوجود؛ ضرورة تقدم العلة على المعلول بالوجوب والوجود» فيلزم أن يكون للواجب 


١‏ ج - هي» صح هامش. 


فعلى هذاء إذا قلت:' ”الوجوب إما أن يكون صفة عدمية أو وجودية؛ والثاني باطل؛ وإلا لكان ممكتاء وهو 
ا لاستلزام عدمه المحال»' فتعيّن الأول؛ وهو المطلوب.“ قلنا: إن زعمت أن عدمه مطلقًا يستلزم ذلك 
المحال منعناه» وقد مد سئدة» " وإن زعمتٌ أن عدمه بشرط كونه وجوديًا يستلزمه سڵمناه» ولا يجديك نفعًا؛ لن 


لا ينافي إمكانه كما عرفته.' 
ولا تافاضا أن تقول:* الوجوب صفة لازمة لذات الواجبء ولا شك أن عدم اللازم ملزوم لعدم 


الملزوم؛ فإمكان عدم الوجوب يكون مستلزمًا لإمكان عدم الواجب' ؛ ضرورة أن إمكان الملزوم ملزوم لإمكان 
لاز / وإمكان عدم" الواجب محال؛ فإمكان عدم الوجوب أيضًا محال» فلا يكون الوجوب وجوديًّاء وهو [؟عظ] 
المطلوب. لأنا نقول: هذه الصفة من حيث هى -سواء كانت وجوديه ة أو عدمية ->4 لازمة لذات الوااجب» فلا 
يكون عدمها مستلزمًا لإمكان الواجب» فلا يتم الاستدلال. وأيضًا: في استلزام' إمكان الملزوم لإمكان اللازم 
[*. *.] (قوله: ضرورة تقدم العلة على المعلول بالوجوب والوجود) أما التقدم بالوجود فظاهر؛ لأن'' 
الإيجاد متأخر بالذات عن وجود العلة» ومتقدم على وجود المعلول. وأما التقدم بالوجوب فلان الشيء ما لم 
يجب وجوده إما بالذات أو بالغير" لم يُوججَدء فوجوب العلة متقدم على وجودهاء فيتقدم على وجود المعلول 


١‏ قال طاشكبري زاده فى حاشيته: «هذا دليل آخر على کون الوجوب . قال طاشكبري زاده في حاشيته: «هذا أيضًا دليل آخر على عدمية 


تیا وتف رزه أن الو رات لى كان موجوذا لكان !ممكنا؛ لاه 
حينئذ صفة محتاجة إلى موصوفها. والتالي باطل؛ لأن الممكن ما 
لا يلزم من فرض وقوع كل من طرفيه محال. وههنا قد لزم من 
فرض عدمه محال» وهو إمكان الواجب. . وتقرير الجواب: أنك إن 
أزدت أنه يلزم من عدمه الأصلي محالء فلا نسلم لزومه؛ وقد مر 
سنده» وهو جواز اتصاف الموصوفات بالصفات العدمية في نفس 
الأمر؛ بل في الخارج أيضًا؛ وإن أردت أنه يلزم من عدمه اللاحق 
محال» فلزومه مسلم؛ لكن لا يفيد ذلك بطلان التالي؛ إذ لا تنافي 


الوجوب. وتقريره: أن صفة الوجوب لازمة للموصوفء أعني: 
الواجبء وكما أن وجود اللازم لازم لوجود الملزوم؛ يكون عدمه 
ملزومًا لعدم الملزوم فإمكان عدم الوجوب يلزمه إمكان عدم 
الواجب. واللازم محال قطعًاء فكذا الملزوم؛ وهو إمكان عدم 
الوجوب» فيثبت أن لا يكون للوجوب وجود» وهو المطلوب. 
وتقرير الجواب: أن صفة الوجوب -وجودية كانت أو عدمية- لازمة 
لذات الواجب» فلا يكون عدم تلك الصفة ملزومًا لعدم الواجب». 
انظر: حاشية على حاشية شرح التجريد لطاشكبري زاده؛ ١15و.‏ 


هذه الاستحالة إمكانه فى نفسه كما عرفته في عدم الزمان بعد ١‏ ك + وإمكان الواجب محال. 


وجوده". انظر: حاشية على حاشية شرح التجريد لطاشكبري زاده» " بب- عام 
ذ6او. ۸ غ: من حيث هي وجودية كانت أو عدمية. 

۲ ب: للمحال. بي استلزام. 

۲ وهو جواز اتصاف الموصوفات بالصفات العدمية في نفس الأمر - أما التقدم بالوجود فظاهر لأنء صح هامش. 
بل في الخارج أيضا. غ ك: إما لذاته أو لغيره. 

عرفا ا ذكوة 


يرن الأعدرافى النصير الفحلي: الظلر: الحاشية لنصير الحلي: 145ظه 


١8 


]و[ 


10۰ 


وإما غير الذات فيلزم جواز الانفكاك ولا يتسلسل.' 


يلين القفواعيك 
وجوب آخر أو تقدم الوجوب على نفسه»ء وكلاهما محال؛ وإن كانت علة' الوجوب غير الذات يلزم جواز 
قلنا: لا نسلّم أن اللاوجوب عدمي. قوله «لأنه صادق على المعدوم» قلنا: صدقه على المعدوم لا يقتضي 
أن يكون عدمبًا؛ لجواز أن يكون أعم من المعدوم» فيصدق على المعدوم وعلى الموجود؛ فلا يلزم أن يكون 
عدميًا مطلقًا؛ لجواز أن يكون بعض أفراده موجودًا وبعضها معدومًا. ولئن سلمتا تلك لكق لذ سلع أن 
نقيض العدمي يلزم أن يكون وجوديًا؛ لجواز أن يكون كل من النقيضين عدميًاء ١‏ , 


و - علة» صح هامش. 


وحینئٍا یمتنع كونه!أ) لازمًا للماهيةء" وإلا لكانت الماهية فى الذهن متصفة بوجود خارجى» وهو محال؛ بل 
لابدٌ أن يكون لوجود الماهية مدخل في وجود الوجوب؛ لاستحالة كون الماهية -من حيث هي - مُوجدة صفة 
في الخارج قائمة بها أو بغيرها ضرورة واتفاقا. والنزاع إنما وقع في جواز كونها من حيث هي مُوجدة لنفسهاء 
كما سيأتي. وأما كونها كذلك موجدة لغيرهاء سواء كانت صفة لها أو لاء فمما لم يَرْنَبْ في بطلانه أحدّ. 


فلاجتماع المثلين» وأدائه إلى أن الوجوب الثاني لا يكون وجوبًا 
للواجب؛ إذ" كان قبله واجبًا بذلك الآخر. 


١‏ ض - حينئذ» صح هامش. 
' غ - للماهية» صح هامش. 
].٥ .۳۸|‏ (قوله: وإن كانت علة الوجوب غير الذات» يلزم جواز '" ضغ لك :اذا 
انفكاك الوجوب عن الذات) أي: إذا نظر إلى الذات وقطم الث ٠‏ أ هذا سقه تع الملازمة المذكورة. ريه 
| : | 7 7 3 أنا لا نسلم لزوم جواز الانفكاك على التقدير 
فيل يجوز أن کون :ذف ایی مق لواقم الات فلا جوز الذات؛ إذ يجوز أن يکوت ذلك الغير:مننِ 
ف لوازم الذات. انظر: حاشية على حاشية شرح 
انفكاك لازمه الذي هوالوجوب عن الذات.* وليس بشيء؛ لآن ذلك التجريد لطاشكبري زاده ۱٥۲‏ ظ. 
الغير لابد أن يكون موجودًا في الخارج؛ لأنه موجد للوجوب في ° وما ذكره السيد اه بقوله «وليس 
5 الك ' لذ E‏ 5 لذ 1 بشي إثبات للمنلازمة المذكورة. وحاصله: 
والوجوب على ذلك الغير المتقدم على الوجوبء ويعود المحذورء يكون موجودًا؛ لكونه غ 
فموجده إما الذات؛ فيعود المحذور الذي 
ذكره الشارح» وهو أن يكون للوجوب 
].٦ ."4[‏ (قوله: لجواز أن يكون كل من النقيضين عدميًا) ائ 7 آخر أو تقدم الشيء على نفسه؛ 
f ea 5 1 4 + + 2‏ + باه 1 و غير الذات ولا يمكن التسلسل حتى لا 
معدومًا / في الخارج. وما يقال من أنه يلزم حينئذٍ ارتفاع النقيضين» تخلو الذات عن الوجوب» فعتد الانقطاع 
فجوابه أن المستحيل ارتفاع اين في الصدق بأن لا يصدق شيء يلزم الانفكاك. انظر: حاشية على حاشية 
متهم فى تقس الآمر لا ارفاقهما يحب الوجود التعاردى بان لو شرج التجبريد لطاشتكيرق زانب 219 
8 / | 3 ” غ - فجوابه أن المستحيل ارتفاع النقيضين؛ 
متنافضان" قطعّاء ولا وجود لشيء منهما أصلا. : ب ك: يتناقضان. 


(Î)‏ وفى هامش ض ب س د: يعنى: أنه مأخوذا مع وجوده الخارجي يمتنع كونه إلخ. ”مله رحمه ایی“ () () ب - منه رحمه الله 


تسديد القواعد 
فإن اللاممكن بالإمكان الخاص' -لصدقه على الممتنع - عدمي؛ والممكن الخاص أيضًا -لصدقه على المعدوم 

[۳۹.] قال: ولو كان الامتناع ثبوتيًا لزم إمكان الممتنع. 

أقول: هذا دليل مختص بالامتناع. : تقريره: لو كان الامتناع ثبوتيًا - أي: : موجودًا في الأعيان- لزم إمكان الممتنع. 
والتالي باطل. 

ا ا فلآنه ا ا لكان ممكنا؛ إذ هو صفة› ا 7 
ا إمكان الصفة مع n‏ الموصوف. 

وأما بيان بطلان التالي فلأنه لو أمكن الممتنع يلزم الانقلاب» وهو محال.' 

|[ .] قال: ولو كان الإمكان ثبوتيًا لزم سبق كل ممكن على إمكانه. 

أقول: هذا دليل مختص بالإمكان. تقريره: لو کان الإمكان ثبوتًا لزم سبق كل ممكن على إمكانه. 
والتالي باطل. 

أما الملازمة فلأنه لو كان موجودًا في الأعيان لكان صفة للممكن؛ 

١ ٍ‏ ج - بالإمكان الخاص» صح هامش. 

فيكون الممكن متقدمًا بالوجود على إمكانه؛ ضرورة تقدم الموصوف على ENE‏ 
ا لصفة بالوجود. ۳ ج: ممتنع. 


حاشية الجرجاني 


فإن قيل: قد تقرر في مباحث التقابل أن العامة لا تقابل بينهماء وان المتقايلين إما وجوديان معًا 
كالمتضادّين والمتضايفين؛ وإما" | ینا وجودي فقط كالسلب والاايجاب»› والعدم والملكة» وأن التناقض إنما 
هو ا فلم أله لا في التاتفین؟ أ يكون أحدهما وجو وذلك مناق لها رتم 


١‏ شن : العدمسن: 
ص تعن 
كان موجودًا في الخارج أو لاء والمراد بالوجودي؟ ههنا هو' الموجود ۲ ك: أوأن. 
الخارجى» فلا منافاة." د 
- ات ا 


Aj‏ ۷. (قوله: فإ اللاممكن بالإمكان الخاص -لصدقه على ه ك: بالموجود. 
الممتنع - عد :اعمال هه المقدمة ANS‏ داس 
مي) قيل: ههنا على طر؛ ولزام !1 هذا الاعتراض وجوابه كلاهما لنصير 
للمستدل حيث استعملها في دليله؛ 'فلا يتجه عليه السؤال الذي أورده الحنّى. انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ 


على المستدل بجواز فردين عدمي ووجودي؛ '' على أن استعمالها ههنا 48 ظ. 
OE 8 1‏ 4ن استعمل: 
لور م سنك المنع؛ ولا فائدة للقدح فيه. a‏ ار قال في إثبات اعتبارية 


[و". ].١‏ (قوله: لو كان الامتناع ثبوتيًا -أي: موجودًا في الأعيان- الوجوب والإمكان والامتناع: «والثلاثة 
5 5 ع 21 5 97 اعتبازية لصدقها على المعدوم». انظر: 
لزم إمكان الممتنع إلخ .( اخصر من هذا أن يقال : لو کان الامتناع موجودا الفقرة ٠۴۷‏ 


في الأعيان لكان موصوفه -أعني: : الممتنع - موجودًا فيها؛ لامتلاع وجود ٠‏ هذا القول لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
الصفة بدون وجود الموصوف» هذا خلف؛ لكن الشارح راعى ما ذكر لتصنير الحلي» ٩1۹۹ظ.‏ 


١0١ 


[“"عظ] 


١0 


دید القواعد 


وآما بيان بطلان التالي فلأنه لو كان الممكن متقدمًا على الإمكان بالوجود يلزم أن لا يكون الممكن ممكنا 
حالة الوجود وقبله» فيلزم الانقلاب. 


8 قال: والفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي لا يستلزم ثبوته. 

أقول: هذا جواب دليل على أن الإمكان موجود. تقريره: أنه نه لو لم يكن الإمكان ثابنًا' لم يكن فرق بين 
نفي الإمكان والإمكان. والتالي باطل؛ لأنا نفرق بين الإمكان ونفيه بالضرورة. 

أما الملازمة فلأنه لو لم يكن ثابئًا لكان منفيّاء فلا يكون بين نفي الإمكان والإمكان فرق حيتعا؛ إذ الأعداء 
0 

تقرير الجواب: آنا لا نسلم الملازمة؛ فإن الفرق بين نفي الإمكان والإمكان على تقدير كونه منفا ابت 
فإن" الإمكان على هذا التقدير هو الإمكان العدميء" ونفي الإمكان هو نفي ذلك الإمكان العدمي» وفرق بين 
الشيء العدمي وبين رفع الشيء العدمي. قوله «الأعدام لا تتمايز» قلنا: 95 
ممنوع؛ فإن عدم العلة متميز عن عدم المعلولء وإذا كانت الملازمة , E e‏ 
ممنوعة لم يلزم من نفي التالي نفي المقدم» فلا يلزم من الفرق بين على تقدير كونه منفيا ثابت فإن» صح 
ا ا 

" ج - العدمي» صح هامش. 

ولفظ ”المنفي“ بعد لفظ* ”الإمكان“ زائد لعلّه وقع سهوًا من الناسخين؛ ج - لفظء صح هامش. 

حاشية الججرجاني 


في متن الكتاب إظهارًا للمحال؛ فإن الحكم باستحالة وجود الممتنع إنما هو لاستلزامه انقلابه إلى الإمكان 
أو الوجوب. 

].١ ٠٠١‏ (قوله: يلزم أن لا يكون الممكن ممكتًا حالة الوجود وقبله)' إن أريد بذلك سلب الإمكان عنه 
في زمان الوجود وقبله»" فالأخير في الممكنات الحادثة ظاهر دون الأول؛ لأن تقدم الموصوف بالوجود على 
الصفة لا يجب أن يكون بالزمان؛ بل يكفي هناك التقدم الذاتي؛ وإن أريد سلبه عنه في مرتبة الوجود وما قبلها 
“اعت : مرتبة الإيجاد- فلا شبهة في صحتهما محا في جميع الممكنات الموجودة» سواء قيل بحدوث الجميع؛ 
كما سيأتي بيانه» أو قيل بقدم بعضها زمانًاء كما ذهب إليه الفلاسفة. 

١ ١١‏ (قوله: والتالي باطل؛ لأنا نفرق بين الإمكان ونفيه بالضرورة) وأيضًا: إذا لم يكن بينهما فرق» ل 
يكن بين قولنا ”إمكانه لا“ وقولنا ”لا إمكان له“' فرق» فيلزم أن لا يكون الممكن ممكئًاء هذا خلف.1) 

/ ١ع‏ .] (قوله: وفرق بين الشيء ء العدمي وبين رفع الشيء العدمي) ا 
كما أن فرقا بين الأمر؛ الوجودي وبين رفع الأمر الوجودي؛ ضرورة 2 ' ب - إن أريد بذلك سلب الإمكان عنه 

: في زمان الوجود وقبله» صح هامش. 
أن الشيء ورفعه متناقضان» سواء كان الشيء عدمبًا أو وجوديّاء فهما " غ: إمكانه لا ولا إمكان له. 
ل و هوات س 
(( وفي هامش د: والحل أن يقال: : قولنا "إمكانه لا“ معناه أنه متصف بصفة عدمية هي الإمكان؛ وقولنا ”لا إمكان له“ معناه سلب 


تلك الصغة العدمية عنه. وكما أن فرفا بين اتصاف الشيء بصفة ثبوتية وبين سلب اتصافها بهاء كذلك أيضًا فرق بين الاتصاف 
بصفة عدمية وبين سلب الاتصاف بها. ھر ج 


تسديد القواعد 


فإن الخصم لم يذع استلزام عدمية الإمكان لعدم' الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي» حتى يلزم' من الفرق 
بينهما ثبوت الإمكان» بحكم استلزام نقيض التالي لنقيض المقدم» فإن الفرق" بين نفي الإمكان والإمكان المنفي 
غير ثابت على زعمه» بناء على أن الأعدام لا تتمايز عند فلا يكون استثناء نقيض التالي صادقا عنده» على؛ 
تقدير أن يكون التالي عدم الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي» فلا يلزم نقيض المدعى الذي هو مطلوبه؛ 
لكن لو حذف المنفي عن الإمكان؛ ويكون اللازم لنقيض المدعى هو عدم الفرق بين نفي الإمكان والإمكان» 
يصدق” استثناء نقيض” التالي حينئذٍ على زعمه؛ فيصدق نقيض المقدم الذي هو المدعى. 

TTT انقسام الوجوب والامتناع إلى ما بالذات وما بالغير]‎ .۲۸.١.١[ 

[4۲.] قال: والوجوب شامل للذاتي وغيره؛ وكذا الامتناع» ومعروض يا 
اليو عيها مك ولا سك الخو الماتفام وو المد العينيةة .1 ا 00 

أقول: الوجوب ينقسم إلى وجوب بالذات» وهو الذي استند إلى صح مامش 
الذات من غير التفات إلى أمر آخر؛ وإلى وجوب بالغيرء وهو الذي .© يمي 
حصل للذات باعتبار غيره» وكذا الامتناع ينقسم / إلى الامتناع بالذات ١‏ ج - نقيض» صح هامش. 
وإلى الامتناع بالغير. شاد 

حاشية الجرجالي 

[51. ۳.] (قوله: فإن الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي غير ثابت على زعمه» بناء على أن الأعدام 
لا تتمايز عنده» فلا يكون استثناء نقيض التالي صادقًا عنده) قدا يتمحل لتصحيح صدقه بأن وصف الإمكان 
بالمنفي ليس بحسب نفس الأمر؛ بل بحسب الفرض» فكأنه قال:" لو لم يكن الإمكان ثابتا بل منفيًا لم يكن 
فرق بين نفي الإمكان والإمكان الذي فرضناه منفيًا؛ لكن الفرق ثابت في الواقع» فلا يكون فرض كونه منفيًا 
مطابقًا للواقع. وفائدة وصفه بالمنفي فرضًا إظهار الملازمة؛ لأنه بهذا الفرض اندرج هو ونفيه تحت الأعدام 
التي لا تمايز فيها. 

قيل: ويمكن أن يقرّر الدليل هكذاء وهو أن يقال: لو لم يكن فرق بين نفي الإمكن والإمكان المنفي» لكان 
الإمكان ثبوتيًا؛ لكن المقدم حق؛ لعدم التمايز في الأعدام؛ فالتالي مثله. بيان الملازمة: أنه لو لم يكن ثبوتيًا على ذلك 
التقدير لكان عدميًاء فيلزم أن" الممكن لا إمكان له؛ إذ التقدير عدم الفرق بين الإمكان المنفي ونفي الإمكان, فإذا 
اول - أعني : الإمكان المنفي - تحقق الثاني - أعني : نفي الإمكان-؛ 


لكن كون الممكن لا إمكان له تناقض ڪا وحينئذ 0 يكون لفظ ١١‏ 3 اا 
و ف 


مستدركًا. وتقرير الجواب: بأنا نمنع تحقق المقدم» وما ذكر في بيانه غير ۲ ض + يكون صح هامش. 
مسلم؛ بل المتحقق نقيضه» وهو الفرق بين نفي الإمكان والإمكان الي ٤‏ تقل اجوپ المواقف هذا اداو عي ابن 
سينا كذا: «الثالث -وهو لابن سيئنا-: أن 
].٤ .٤١[‏ (قوله: فلا يلزم نقيض المدعى الذي هو مطلوبه) يريد به ٠‏ إمكانه له ولا إمكان له واحد فلو كان 
نقيض مدعاناء لا تقيض مدعى الخصم» فإن ذلك لا يكون مطلوبه قطعًا. الإمكان عدميًا لم يكن الممكن ممكنًا». 


ب 1 5 . : انظ : الم أقه لااب ¥ 
ولو قال: نقيض المقدم الذي هو مطلوبه؛ كما يوجد في بعض النسخ عدي ج من 
لكان أظهر. وأراد بقوله «ويكون اللازم لنقيض المدعى» نقيض مدعى ١‏ هذا القول لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 


الخصم» كما لا يخفى. لنصير الحلّي» ١٠٠و.‏ 


]91۲و[ 


1١0+ 


١6 


ومعروض الوجوب بالغير والامتناع بالغير هو الممكنء لا الواجب بالذات والممتنع بالذات؛ إذ الممكن 
ا کر عه وهر ا يعرض له الوجوب بالغيرء وإذا اعتبر معه عدم علته يعرض له الامتناع 
بالغير. والواجب' بالذات يمتنع أن يعرض له الوجوب بالغير والامتناع بالغير» وكذا الممتنع بالذات يمتنع أن 
يعرضا له؛ لما سنبيّن." ولا يمكن أن يكون ممكنٌ بالغير؛ لأنه لو كان ممكنٌ بالغير فهو إما واجب بالذات» أو 
ممتنع بالذات» أو ممكن بالذات؛ لضرورة الحصرء والأقسام بأسرها باطلة 
ا ع ا ا ا u‏ 

فإن قيل:" لِم لم يلزم من طريان الوجوب” أو الامتناع بالغير على ۲ انظر: الفقرة .٣۲‏ 
الممكن بالذات الانقلاب» ولزم من طريان الإمكان بالغير” على الواجى ؛ ج - فإن قيل» صح هامش. 


۰ * ط + بالغير. 
الات و الممتنع بالذات الانقللاب؟ ١‏ ج - على الممكن بالذات الانقلاب 
اچ بأن الممكن بالذات لم يقتض الوجود والعدم؛ وكل نهم ولزم من طريان الإمكان بالغير 
صح هامش. 


بالنسبة إليه على السواء فإذا جد علة أحد الطرفين فوجب او امتنع به" لم 5 ط: بها. | كذا في جميع النسخ؛ مع 

يصر الممكن بالذات غير ممكن بالذات» فلم يلزم الانقلاب. وأما الواجب أنه لو قيل ”بها“ لكان أظهرء ولعل 
٤‏ الضمب ا العلة 

لما اقتضى الوجود بالذات» فلو طرأ عليه الإمكان بالغير لما بقي الوجود ا بر ا 

6 من 4 . 


اجه وإلا لم يطرا عليه لمكا وإذا للورييق" الوجود واا دال مک 


53 : 3 ®“ : ؟ ح - وكذا القول في الامتناع. 
مقتضاه؛ فيلزم الانقلاب. وكذا القول في الامتناع.' ج - وكذا القول في الامتناع 


ض: توارد. 
كونه ممكنا بالذات فلان الثابت بالغير يرتفع بارتفاعه» فلو كان ممكنًا TE‏ 
بالغير فإذا قطع النظر عنه ارتفع إمكانه» فلا يكون ممكنًا فى ذاته؛ بل “ اعترض نصير الحلّي على هذا بأن يقول: 
59 0000 0 «إنما يلزم الانقلاب لو نافى ثبوت الإمكان 
واجًا أو ممتئعًا. وفيه بيحت؟ لان اللازم ارتفاع إمكانه الحاصل من بالذات ثبوته بالغير» وهو ممنوع: لا يقال: 
الخيرء لا ارتفاع إمكانه ا لے 05 فالاولى :الايشا لاد ا ت لو اجتمعا لزم جواز زوال ما بالذات عند 
ا و و ف که لوا اتقو الى غ ا os‏ 
ا a‏ فق ف واحد» وهما محالان؛ لأنا نقول: إنما يلزم 
والعدم بالقياس إلى ذاته لما كان ابا له لذاته لم يتصور ثبوته له جواز الزوال المذكور أن لو كان ارتفاع 
بواسطة الغير» وإلا لتوارد" علتان على معلول واحد بالشخص» إذ لا الغير ممكنًا وهو ممنوعء وتوارد علتين 
1 على معلول واحد بالشخص على البدل 
5 . ' ا 5 1 (ب) 4 
تعدد في مفهوم ذلك الاستواء بالنظر إلى شيءٍ واحدٍء كما يظهر غير محال». انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 
بالتأمل الصادق ° ¥ # و 


8 تله 


س ملهوات 

(أ) وفي هامش ك: أقول: الإمكان بالغير عبارة عن أن تكون علة الاتصاف بالإمكان هي الغيرء فلو فرض انتفاء الغير يلزم انتقاء 
الإمكان؛ ضرورة انتفاء المعلول عند انتفاء العلةء فيلزم الانقلاب جزمّاء وهو مثل قولهم ”لا يكون الواجب بالذات واجيًا بالغير؛ 
ولا يكون الم يداك محا الور رها طاهر لا سعرة قن "من وتحسه ا 

(ب) وفي هامش ر ك د طاش: فمفهوم الاستواء بالنسبة إلى شيء واحد(" معلول واحد شخصيء وإن كان متعددًا بالنسبة إلى الأشياء 
الس "مه رخية 1 | 0© وشي 


١ 7‏ و ڪا 


تسديد القواعد 


فإن قيل: لم لا يجوز أن لا يكون' الوجود واجبًا بالنظر إلى الغير» ويكون واجبًا بالنظر إلى الذات؟ 
أجيب بأنه لو جاز ذلك لجاز عدمه بالنظر إلى الغير» فيجوز زوال ما بالذات بحسب الغيرء فيلزم الانقلاب. 


.۲۹.٠.١[‏ عروض الإمكان والوجوب والامتناع للماهية] 

[*5.] قال: وعروضٌ الإمكان عند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية وعأتهاء وعند اعتبارهما 
بالنظر إليهما يَثْبّت ما بالغير. ولا منافاة بين الإمكان والغيري. 

أقول: الإمكان إنما يعرض للماهية من حيث هي هي» لا باعتبار وجودها وعدمهاء ولا باعتبار وجود 
علّتها وعدمها. 

لا يقال: الإمكان إنما يعرض لماهية الممكن بالقياس إلى الوجود والعدم» فكيف يستقيم قولكم "إنما 
يعرض لها من حيث هي هيء لا باعتبار وجودها وعدمها"؟! 

لأنا نقول: الإمكان وإن كان عروضه بالقياس إلى الوجود والعدم»" لكن” لم 
يكن عروضه بالقياس إلى الوجود والعدم؛ بالنظر إلى الماهيةء أي: بالنظر إلى أن ؛ أ ح ف: يكون. 


: 39 : د ( ۲ ج: أو العدم. 

الماهية موجودة أو معدومة» وبين الأمرين فرق» فإن اعتبار مفهوم الوجود غير اعتباره ۳ i:‏ 

من حيث إنه حاصل للماهية» واعتبارٌ الأول قيرط قن الإمكان دون الثانى. ٤‏ ج ف: أو العدم. 
© ج و ف: أو العدم. 


وعند اعتبار الوجود والعدم” بالنسبة إلى الماهية أو علتها يعرض ما بالغيرء رز 
أي: الوجوب بالغير والامتناع بالغير. فإنه إذا اعتبر وجود الماهية أو وجود علتها ١‏ ج: E‏ 
يعرض الوجوب بالغيرء أما" باعتبار وجود الماهية فيعرض” الوجوب اللاحقء وأما" ‏ , 4 
اسار وجوه فة بعر الرجرب السايج: وكهدا وجرت بالخير. وإذا تين :افج 
عدم الماهية أو عدم علتها يعرض الامتناع بالغير. '' و - فإن الممكن يجوز 


أن يعرض له الوجوب 


الممكن يجوز أن يعرض له الوجوبُ بالغير أو الامتناع"' بالغير"' بالنظر إلى وجود علّته ‏ صحهامش, 


].١ .:١[/‏ (قوله: فإن قيل: لم لا يجوز أن لا يكون الوجود واجبًا بالنظر إلى الغير) هذا سؤال على قوله [؟9] 
«فلو طرأ عليه الإمكان بالغير لما بقي الوجود واجبًا إلخ.». يعني: أن اللازم من طريان إمكانه بالغير أن لا يكون 
وجوده واجبًا نظرًا' إلى ذلك الغير» ولا ينافي ذلك وجوبه نظرًا" إلى الذات» فلا يلزم زوال مقتضى الذات 
والانقلاب. وعبارة السؤال في بعض النسخ هكذا: «فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الوجود ممكنًا بالنظر إلى 
الخ و ركو راكنا بالتظن إلى الاك الما و اجك 

].١ .٤١[‏ (قوله: وإذا اعتبر عدم الماهية أو عدم علتها يعرض الامتناع بالغير) فالذي يعرض لها بسبب 
عدمها يسمّى الامتناع اللاحق» والذي يعرض لها بسبب عدم علتها يسمّى الامتناع السابق» على قياس ما ذكر 
ني الوجوه قگل مدان وجوم محفبوف بوجوشن سايق ولاح ن ا 
معدوم محفوف بامتناعيِن سابق ولاحق.'" وشيء منهما لا ينافي إمكان الماهية ۲ غ: بالنظر. 
في حدّ ذاتها. ا 

100 


قدو القواغفن 


أو كدهياة ونر قن له الكيكان بالنظر إلى ذاته؛ بل المنافاة بين الوجوب الذاتي والامتناع الذاتي والإمكان 
الذاتي» كما بينا.' 

].٤٤[‏ قال: وكل ممكن العروض ذاتق؛ ولا عكس. 

أقول: الممكن قد يكون ممكنّ الثبوت في ذاته كالمجردات؛ وقد يكون ممكنّ الثبوت لشيء آخر. 

«وكل ممكن العروض» اع يكن انوت لشيء ا «ذاتي» أي: ممكن الثبوت في نفسه؛ لأن إمكان 
ثبوت الشيء لشيء آخر فرعٌ إمكان ثبوت الشيء في ذاته. 

ولا فكس) أي لبس كل ماهو ممكن السبوت في ذاثة مك العرو ايء ١‏ انظر: الفقرة ##. 
آخر» فإن المجردات ممكنة الثبوت في ذاتهاء“ ولا تكون ممكنة العروض* لشيء آخر. " ج - وکل ممكن العروض 


e حاجة الممكن إلى المؤثر]‎ ."١.١.١[ 
قال: وإذا لحظ الذهنٌ الممكنّ موجودا" طلب العلَّةً' وإن لم يتصور ؛ج:نفسها‎ ].٤٠[ 


٠ 9 .‏ ج: الثبوت. 
غيرّه» وقد يتصوّر و جود الحادث فلا يطلبها. ثم الحدوث كيفية الوجود» فليس علة ° az‏ | 


].١ .٤٤[‏ (قوله: الممكن قد يكون ممكن الثبوت في ذاته) كما أن الوجود إما وجود الشىء فى نفسه ظ 
كوجود الجسم مثلاء وإما وجوده' لغيره كوجود السواد للجسم مثلا؛ كذلك الإمكان إما إمكان وجود الشيء 
فى نفسه»ء وإما إمكان وجوده لغيره. 
وت = 8 5 50 2 4 
الصور في موادّهاء فهو ممكن الوجود في ذاته؛ إذ لو كان ممتنعَ الوجود في حذ ذاته لامتنع وجوده لغيره» ولو 
كان واجبّ الوجود في حد' ذاته لما أمكن حلوله في غيره؛ ضرورة أن الحلول يستلزم احتياحَ الحالٌ في وجوده | 
أو تشخصه إلى محلّه» فإن المستغني فيهما عن غيره لا يحل فيه بالضرورة» فظهر أن إمكانَ وجود شيء لآخر 
-سواء كان إمكانا خاضًا أو إمكانًا' عامًا لا في ضمنه-“ فرعٌ لإمكان وجوده في نفسه» أعنى: إمكانه الخاض.' 


٤ ٤[‏ . 1 (قوله: ولا تكون ممكنة العروض لشيء آخر) أي: لا يمكن' حلولها في غيرها حلولٌ الأعراض 


ا ت وخرت أن يكون موجودًا في ضمن الامتناع على ما هو المشهور من 
' ب - حد. وجود جوهر موجود يمتنع حلوله في شيء آخرء وهو الجواهر 
' غ - إمكانًا. المجردة. وعند الإمام لا دليل على امتناع حلول بعضها في 


٤‏ وقال طاشڪبري زاده في حاشيته: «وإنما قال: ”لا في ضمنه“ بعض؛ ولذا قال بعض المحققين: الأولى التمئيل بالهيولى 
إشارة إلى أنه لا يجب من كون الشيء ممكنًا خاضًا أن يكون ٠‏ والأجسام' فإنها ممكنةٌ في ذاتها غير ممكنة الحلول في غيرها». 
ثبوته لشيء آخر بالإمكان الخاص أيضًا؛ بل يجوز أن يكون انظر: حاشية على حاشية شرح التجريد لطاشكبري زاده» ۱٥۸‏ ظ. 
ممكنًا عامًا موجودًا في ضمن الوجوب. لا في ضمن الإمكان ° انظر: الحاشية لنصير الحلي» ١٠۲ظ.‏ 
الخاصء ككون ثبوت الاستدارة للفلك واجبًا؛ وأيضًا يجوز ١‏ غ: يكون. 


س ملهوات 
(i)‏ وفي هامش ك: احتراز عن مثل إمكان وجود العمى للأعمى» وعن إمكان وجود الوجود للموجود؛ فإنه من المعقولات الثانية: 
١01‏ 


ا 


لسنديف القوا غا 
أقول: اختلف الناس في أن علة افتقار الممكن إلى المؤثر هي الإمكان أو الحدوث؟ فذهب' جمهور 
العقلاء إلى أن علة الافتقار هي الإمكانء" واختار المصنف هذا. وذهب جماعة من المتكلمين إلى أن علة 
الافتقار هي الحدوث." وذهبت طائفة أخرى إلى أن علة الافتقار مجموعٌ الإمكان والحدوث. وذهب طائفة إلى 
أن علة الافتقار هي الإمكان بشرط الحدوث* 
واحتجٌ المصنف على المختار بوجوه: الأول: أنا إذا التفتنا إلى الممكن الموجود علمنا أنه مفتقرٌ إلى العلة؛ 
فطلبنا علةٌ وجوده وإن لم نتصوّر منه غير أنه ممكن؛ فلو لم تكن / علة الافتقار الإمكانَ لما علمنا افتقاره عند ]۲ظ[ 
تصور الإمكان» فما طلبنا علّته بمجرد تصور الإمكان. والتالي باطل بالضرورة. 
الثاني: الحدوث لا يكون علة؛ ولا جزء علة؛ ولا شرطهاء" لأنا قد 
نتصور وجوة الحادث ولا نطلب علة وجوده» وذلك إذا لم يتصوّر إمكان 


| و: وذهب. 
و - أو الحدوث فذهب جمهور العقلاء 
وجود الحادث؛ لأنه إذالم يتصوّر إمكان وجود الحادث لم يعتبر العقل إلى أن علة الافتقار» صح هامش. 
5 5 5 ۴ 0 ع و - وذهب جماعة من المتكلمين إلى 
أنه أجب يعلم أنه مفتقة | : 
ا وام إلى عام أن علة الافتقار هي الحدوث» صح 
الفا الحدوث عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم» فيكون كيفية ا مدن 
ع 5 5 3 ٤‏ وك طائفة | أن علة الافتقًا 
للوجود" متأخرةً عن الوجودء المتأخر عن الإيجاد» المتأخر عن افتقار د د 
١‏ 1 7 هي الإمكان بشرط الحدوث» صح 


الممكن إلى الموجدء المتأخر عن علة الحاجةء وإذا كان الحدوث متأخرًا هامش. 


عن الافتقار لا يكون علةً له» ولا جزءَ علةٍ له»" ولا شرطها. ا 
رورش لضان ما ادو بالقنا ی کرد ق ىده 
متأخوًا عن الوجودء فلا يكون علة للافتقار المتقدم عليه بمراتب. وي 
ا چا 


في موضوعاتها؛ لأنها جواهر» ولا حلول الصور في هيولاتها؛ لأنها مجردة. 

[ه:. ].١‏ (قوله: فلو لم تكن علةٌ الافتقار الإمكانَ لما علمنا افتقاره عند تصور الإمكان) لا يقال: العلم 
بوجود المعلول يستلزم العلم بوجود العلة» وليس وجوده علة لوجودهاء فانتقض ما ذكرتم من أن استلزام العلم 
بإمكان الشيء العلمّ بافتقاره إلى المؤثر يقتضي أن يكون الإمكان علة للافتقار.' 

لأنا نقول: العلم بوجود المعلول لا يستلزم العلم' بوجود علةٍ معيّنةٍ؛" بل بوجود علةٍ ما. 

وأيضًا: كون الإمكان معلولَا للافتقار ظاهرُ البطلان» وكونهما معلولي علةٍ واحدة ينافي العلم بالافتقار 
بمجرد العلم بالإمكان» على أنا نقول: البديهةٌ تشهد بأن افتقار الممكن / إما لإمكانه أو لحدوثه» على معنى أن [6عظ] 
علة الافتقار ليست خارجة عنهماء فلما استلزم العلمُ بالإمكان وحده العلمَ بالافتقار عُلِمِ أنه العلة» وأن الحدوث 
ليس معتبوًا فى العليةء لا استقلالا ولا جزءًا ولا شرطا. 

[ه:. ۲.] (قوله: لأنا قد نتصور وجوة الحادث) هذا الدليل إنما ١و‏ الافيقار. 
يدل على أن الحدوث ليس علةء لا على أنه ليس جزءًا منها أو شرطا ١‏ ۲ غ - العلم» صح هامش. 

: : اه 300 "' ك: العلة المعيئة. 

* فالأول. أن رق نقد العلل افقنال:”الحدوء علة؛ لأنا 5 1 
لها فالزولى ان اتر على لقني ا م رث اليو ١‏ ء انظر: الحاشية لنصير الحلّي» ١٠٠ظ.‏ 
قد نتصور“» كما جد في بعض النسخ. وأما الدليل الأول فيدل على ه خيث قال الشارح في الوجه السابق: 
RD‏ تف ؟ «وإن لم نتصور منه غير أنه ممكن». 

10%۷ 


[66و9] 


10۸ 


تس ديد القواعد 


أجيب بأن الإمكان صفة لماهية الممكن من حيث هي هي»' من غير اعتبار وجودها وعدمهاء فلا يكون 
متأخرًا عن وجود الماهية في الخارج؛ بل عروضه للماهية من حيث هي يتوقف على اعتبار وجودٍ وعدي لا 
على اعتبار وجودها أو عدمها. 

[4-] قال: ولا تتصوّر الأولوية لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته. ولا تكفي الخارجية؛ لأن فرضها لا جيل 
المقابل؛ فلابدٌ من الانتهاء إلى الوجوب» وهو سابقٌ» ويلحقه وجوبٌ آخر لا تخلو عنه قضية فعلية. 

أقول: لا تقزر أولؤية احد طرفي الممكتن بالنظر إلى ذاتهة لأنه لو تحقق أؤلوية الحد الطرفين لذاقهه فإن 
لم يمكن طريان الطرف الآخر لزم الانقلاب؛ وإن أمكن لا لسبب يلزم ترجيح" المرجوح بلا سبب» وهو أفحش 
عند العقل بالنسبة إلى ترجيح" أحد المتساويين بلا مرجح؛ أو لسبب» فإن لم يضر ذلك 
الطرف أولى به لم يكن السبب سبئاء وإن صار تلزم مرجوحية الطرف الأؤلى لذاته» فيزول ' a‏ 
ما بالذات بالغير» وهو ممتنع» فلاب لأولوية أحد طرفيه من مرجّح غير ذاته. " ج: ترجح. 

حاشية الجرجاني 

يي روا واي باح a‏ 

ينقسم إلى واجب وممكن؛ فيتأخر عنه؛ بل هو كيفية لنسبة الوجود إلى الماهية» فيتأخّر عنهما. ثم قيل: لا يقال: 
الإمكان في العقل متأخرا عن الوجود؛ لا في الخارج؛ إذ لا تحمّق للإمكان إلا في العقلء؛ فلا يتم الكلام؛ لأنا 
نقول: الحدوث أيضا اعتباري مثله؛ فما يرد على أحدهما يرد على الآخر.' 

أقول: الإمكان متأخر عن الماهية نفسها وعن مفهوم الوجود أيضًا؛ لكونه كيفية للنسبة بينهما؛ لكنه 
ليس متأخرًا عن كون الماهية موجودةء ولهذا يوصف الماهية ووجودها بالإمكان قبل اتصافها بالوجود. وأما 
الحدوث فلا يوصف به الماهية ولا وجودها إلا حال كونها موجودة» ولا شك في تأخره عن الإيجادء ولهذا 
صح أن يقال: ”أوجد فحدث“. وبذلك يتم المطلوبء' سواء قلنا بتأخره عن الوجود أيضًا أو لا. 

وليس لك أن تفسّر الحدوث بكون الشيء بحيث لو وجد لكان وجوده مسبوقًا بعدمه» حتى لا يلزم تأخره 
عن وجود الماهية -أي: كونها موجودة- بل عن الماهية ومفهوم الوجود؛ كما في الإمكان بعينه؛ لأنه إذا فشر 
الحدوث بذلك يلزم أن يكون الممكن المعدوم حال عدمه حادناء كما كان ممكناء هذا خلف. 

وإذا تحققت ما قرّرناه تبن لك أن انقسام الوجود إلى الواجب والممكن لا يستلزم إلا تأخْرَ الإمكان عن 
مفهوم الوجود مطلمًا أو مقيّدًا بماهيةٍ مخصوصة» لا عن اتصاف الماهية بالوجود؛ أعني: كونها موجودةً. وبذلك 
يضمحل ما تخيّله الرادٌ لذلك الجواب» ويتّضح الفرق بين الحدوث والإمكان اتضاحًا تامًا. 

].١ .:[‏ (قوله: وإن أمكن لا لسبب يلزم ترجيح المرجوح بلا سبب) يعني: يلزم إمكان ترجيح المرجوح 
بلا سبب» وكما أن هذا الترجيح محال» كذلك إمكانه أيضًا محال؛ ضرورة 


ااا ان ابعال وله لما کک ادي | 
1 ٍ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
[57. ۲.] (قوله: وإن صار تلزم مرجوحية الطرف الأؤلى لذاته) قد الحاشية لنصير الحلّي ٠٠١‏ 
تقدم تقريرُ هذا المبحث ودفعٌ ما يتعلّق به من الاعتراضات مستوفى»" وقد ا سير 
أعيد ههنا بعضها بعبارة أخرى؛ وهي أن السبب إنما يجعل / مسبّبه أولى إذا ٠‏ انظر: الحاشية لنصير الحلي ۲٠١‏ 


كان ائ: السبب- واقعًا؛ إذ لو اقتضى ذاتُ السبب مع قطع النظر عن وقوعه ' انظر: الفقرة ۲۲ من الشرح. 


ع 


لعن 


کے 


اا 3 


تسديد القواعد 

ولا تكفي العلة الخارجية' ما لم يجب صدور الممكن من المرجح؛ لأنه لو لم يجب بقي على إمكانه؛ 
إذ لا وجة لامتناعه» فلا يحيل العقلٌ الطرف الآخر المقابل له» فيحتاج إلى مرجح. ولا يتسلسل؛ لأنه محال 
فلابدٌ من الانتهاء إلى الوجوب» فثبت أنه لا تكفي العلة الخارجية في تحقّق ذلك الطرف . 


بدون الوجوب. 


1 


+ فيه. 
ج * فيه 


اة ال جاني 


آل اله لقان كل واد من طرفي الو اؤلن فى زاق راحو لا عن احنياتنهها إلى سب 
الأولويةٌ المستندةٌ إلى الذات. لا يقال: يكفينا إمكانُ وقوع السبب؛ فإنه يستلزم إمكان زوال ما بالذات» وهو 
محال؛ لأنا نمنع إمكان معت الکو فاته كنا جار أن تكو علة المومكن و اجه باتذاكة كالعلة الاولى 
والموجودات الفوتكقة” اده إليهاء جاز أن تكون علة الممكن اة بالذات» كعدم العلة ال وعدم 
معلولها؛ فإن عدم العلة علة لعدم الفعلول» كما ميد" 

ويمكن أن يجاب" بأن الطرف المرجوح إذا كان ممكنًا كان له سببٌ قطعًاء سواء كان ممكنًا أو ممتنغاء“ 
فتتوقّف أولوية الطرف الراجح على عدم ذلك السبب» فلا تكون مستندة إلى الذات وحدهاء والمقدر خلافه. 


وبذلك يندفع أيضًا ما قيل من أنه يجوز أن يكون" الذات مبدأ لاستيجاب الأولوية»" لا مبدأ لوجودهاء فلا 
يمتنع زوالها." 

وبيانه: أن الكلام في الأولوية الحاصلة للممكن نظرًا إلى ذاته» فلابدٌ أن تكون علة تامة لها ومبدأ لوجوبها. 
والمقصود من نفي هذه الأولوية دفعٌ توهّم جواز وقوع الممكن نظرًا إلى ذاته من غير احتياج إلى غيره. 

وأما أن الممكن لا يستحقٌ في ذاته حصولٌ أولوية لأحد طرفيه* من غيره فلا يتعلّق به غرض؛ لأن 
الحو ناش لوا ل لور و ض eT‏ 
يتم الاستدلال بوجوده على وجود الصانع. '" هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 

[43: *] ل(فولة: ولا كفني الغلة الخارجية):الظاى دن عار ٠‏ لوقي اللي ٠٠‏ ار | انظ" 


/ 1 1 الفقرة ۲۸ء ۲. 
الكتاب أن يقال: ”ولا تكفي الأولوية الخارجية“ أي: الحاصلة من خارج * غ + عنه. 
ا والمال ٤ E‏ غ: ممكنًا كان أو ممتنعًا. 


ا 57 : ا و 
[45. 5.] (قوله: فيحتاج إلى مرجح) قد يُمنع الاحتياج إلى 2 ا ی اق 
لم لا يكفي في وقوع الطرف الراجح رجحانّه الحاصل من تلك العلة ‏ بالاستيجاب طلب وجوب الأولوية ل 


٠ ٣ ٠‏ 07 کا ع | 7 من ذاتة؛ بل عن غيرة». انظر: حاشية 
ا 51 - 7 حل 4 
لخارجية وليس هذا بممتنع بديهة» إنما الممتنع بها وقوع لمتساويين على حاشية شرح التجريد» ١7١ظ.‏ 
أو المرجوح. ١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
r 5 0‏ 5 5-5 5 1 ا :| 5 العامة له الحاشية لنصير اللي ٢|‏ و. 
فا أن بقال: العلة اله -اعنى: لعلة 2 5 
اول ل د ل لتي يقع بها لوجود ۸ - ا 
لابدٌ أن يتعيّن الوجود بها؛ إذ لو لم يجب لجاز الوجود والعدم معها." ٠‏ وفي هامش د: جواب عن سؤال مقدّر. 


فلنفرض معها الوجود في وقتٍ والعدم في وقتٍ آخرء فاختصاض أحدهما ' 4 معها 


(أ) وفي هامش د: لعل مراد الشارح فاه ركع عارك قاضيرة عرد ريات ر ادك 
10۹ 


٤٥‏ ظ] 


يل 


تسديد القواعد 

وهذا' هو الوجوب السابق على الوجود؛ لأنه وجب أولا ثم وُجدء ثم إذا جد الممكن يلحقه بسبب 
الوجود وجوبٌ آخر؛ لآن كل ممكنٍ موجودٍ يجب وجوده بشرط كونه موجوداء ويسمى هذا الوجوب بالوجوب 
اللاحق؛ لأنه يلحقه بعد الوجود» وهو الذي يسميه المنطقيون: ”الوجوب بشرط المحمول“. ولا تخلو قضية 
فعلية عن هذا الوجوب» فإن القضية الفعلية إن كانت موجبة يكون المحمول فيها ثابنًا بالفعل» فيلحقه وجوث 
الوجود؛ وإن كانت سالبة يكون السلب فيها بالفعل» فيلحقه وجوب العدم. 

وقد وفع في بعض النسخ قبل قوله «ولا تنصوّر الأولوية» قول" «والحكم باحتياج الممكن ضروري»» 
وهو" زائد؛ لأن هذا الحكم مذكور في آخر هذا الفصل مع ما يتعلق به. 

3 00 , والإمكان لازم» إلا تعب الماهية أو تمتنع. ووجوب الفعليات‎ E 
و:وهذا‎ ٠ يقارنه جواز العدم؛ وليس بلازم. ونسبة الوجوب إلى الإمكان نسبة تمام إلى بعض.؟‎ 

أقول: الإمكان لازم لماهية الممكن؛ لأنه لو لم يكن لازمًا لجاز انفكاكه عنهاء © ط' نقص. 


١ 


حاشية الجرجاني 


بالوجود إن لم يكن بمرججح لم يوجد في الوقت الآخرء لزم ترجيح' أحد المتساويين على الآخر بلا سبب؛() 
وإن كان بمرجّح لم يوجد في الآخر:” لم يكن ما فرضناه علة تامة علةً تامة»" هذا خلف. 

فإن قيل: ما ذكرتم إنما يتم في العلة التامة» والكلام في العلة المقيّدة للأؤلُوية: ولا يجب أن تكون تام 
لجواز حصول الأولوية ببعض ما ينوقف عليه / المعلول» فحينئلٍ" جاز وقوع الطرف الأولى» كما ذكرتم أولًا. 
قلنا: حصول أولوية الوجود مع انتفاء شيء مما يتوقّف عليه محالٌ؛ إذ مع ذلك يكون العد* أولى به 
لحصول علته التامة» فالأولوية لا تحصل إلا بحصول جميع ما يتوقّف عليه؛ وهو العلة التامة. 

أو نقول: لو وقع مع تلك الأولوية في وقتٍ دون" آخر لزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح؛ 
ارفا ان ليس في اا هن غر بك 9 

[4. 5.] (قوله: وهذا هو الوجوب السابق) قيل: كيف يتصوّر سبق 
وجوب الممكن على وجوده» وهو قبل وجوده معدوم» فيكون ممتنعًا ' ب:ترجح 

0-0 : 0 "ع اوا هامش: 
بالغير. وو ان يوق الويجوب ا والامشا ي ي 
الجمع. وأجيب بأن سبق الوجوب على الوجود سبق ذاتي» وسبقٌ العدم ٠‏ غ - العد» صح هامش. 
على الوجود سبق' زماني» وليس الوجوب إلا في زمان الوجودء ولي ع فقث وقتء صح مامش 
الامتناع إلا في زمان العدم؛ فلا اجتماع." Te e‏ 
وبهذا الجواب يندفع أيضًا ما قيل من أنه كيف يجوز اتصاف إل > . الحلي. انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ 


ٍ : 01 
حال عدمه بالوجوب الذي هو صفة ثبوتية؛ بل الوجوبُ السابق حال العلة ٠‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
کو اا الحاشية لنصير الحلّى؛ ١١٠و.‏ 


)0( وفي هامش ك: وأيضا: في الوقت الآخر الذي لم يحدث له الوجود -بل حدث العدم- يلزم ترجيح المرجوح على الراجح بلا 
مر ججح ووقوع الشيء بدول ا ا 
(ب) وفى هامش د: أ لم تكن الأولوية الشاملة للوقتين كافية للوقوع؛ والمقدر خلافه. ”منه رحمه الله». 


ووو و و و و و 0 


تس ديد القواعد 
فحينعلٍ تكون ماهية الممكن واجبة أو ممتنعة» فيلزم القلب» بخلاف الوجوب بالغير أو الامتناع بالغير» فإنه 
غير لازم لماهية الممكن؛ إذ يجوز انتفاء الوجوب بالغير عند انتفاء العلةء وكذا يجوز انتفاء الامتناغ بالغير عند 
وجود العلة. ووجوب الفعليات -أعني: الوجوب اللاحق- يقارنه جوا العدم» فلا ينافي الإمكان» وهو غير 
لازم لماهية الممكن؛ لأنه ينفكڭ عنها عند فرض عدم العلة. 

ونسبة الوجوب بالغير إلى الإمكان نسبة تمام إلى بعض'' فإن الوجوب بالغير إذا حصل وُجدت الماهية 
بالفعل» بخلاف الإمكان» فإنه ما لم يقارن الوجوب تكون موجودة بالقوة. 


[91.1.1". الإمكان الذاتى والاستعدادي] 

[44.] قال: والاستعداد قال للشدّة والضعفء ويُعدّم ويُوجّد للمركبات» وهو غير الإمكان الذاتي. 

أقول: الإمكان إما أن يُعتبر بالنسبة إلى ذات الممكن» ويسمّى الإمكان الذاتي» وإما أن يُعتبر بالنسبة إلى 
قربه من الوقوع" وبُعده؛ بحسب اجتماع كثرة شرائطه وقأتهاء وبحسب ارتفاع كثرة موانعه وقلتهاء ويستى 
الاستعداد» وبعضهم يسمّيه بالإمكان الوقوعي. 

رالىداد غير لآزء للممكن» فإنه قد يُوجَد للمركبات كاستعداد / الإنسان في مادة العلقة مثلاء وقد يُعدّم [8١و]‏ 
فيها كانتفاء استعداد الإنسان عنها إذا فسدت صورةٌ العلقة ولم تحصل فيها صورة الوفشدوول ا رجاه 
وانفك بعضها عن البعض. 


وهذا الإمكان الاستعدادى غير الإمكان الذاتى؛ لأن الإمكان الذاتي غيرُ قابل للشدة ' -- 
ج ص 3 a‏ جود 


والضعف» بخلاف الإمكان الاستعدادي» فإنه قابل لهماء فإن استعداد النطفة للإنسانية أضعف ' ج -:وأقوى: 
Es‏ لينو اتوك انان اللكتانة اكد و اقوس ”مدن اعا النطفة ليا صح هامش. 
من : لظ 


].١ .:[‏ (قوله: ووجوب الفعليات -أعني: الوجوب اللاحق- يقارنه جوارٌ العدم) وذ غلية نان قولها 
”الواجب لذاته موجود“ قضية فعلية» ولا تخلو فعليةٌ عن الوجوب اللاحق» فههنا وجوبٌ لاحق مع أنه لا يقارنه 
جوازٌ العدم.' 

والجواب: أن المراد الوجوبٌُ اللاحق في الممكنات؛ إذ المقصود بيان أن الوجوب اللاحق لا ينافي 
وإذا لم يناف الوجوبُ اللاحق الإمكانَ الذاتى -بل قارنه- كان الوجوب السابق أولى بذلك. 

.٤١[‏ ۲.] (قوله: لأنه ينفك عنها عند فرض عدم العلة) الأنسب أن يقال: ”عند فرض عدم الماهية“. وما 
كر اليه كدان عدم لزوم الوجوب السابق. ولو خمل ”العلة“ على علة الوجوب دون علة الماهية رجع 
المفقي الى هنا د گرا 

].١ .544[‏ (قوله: الإمكان إما أن يُعتبر بالنسبة) هذه العبارة وهم الاشتراك المعنوي» والحق أن الاشتراك لفظي. 

.٤۸[‏ ۲.] (قوله: فإن استعداد النطفة للإنسانية... واستعداد الإنسان 

١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
للكتابة) نجه بالمثالين على أن الإمكان الاستعدادي يوجد للأعراض» كما الحاشية لنصير الحلي ١١٠و.‏ 


1٦11 


زكءٌو] 


۱7۲ 


تس ديد القواعد 


."۲.٠.١[‏ القدم والحدوث] 

[4.] قال: والوجود إن آخجڏ غير مسبوق بالغير أو بالعدم فقديم» وإلا فحادثٌ. 

أقول: أراد أن يقسم الوجود باعتبار القدم والحدوث فقال: الوجود إن كان غير مسبوق بغيره أو بالعدم فهو 
قديمٌ» وإن كان مسبوقًا بغيره أو بالعدم فهو حادٹ. 


حاشية الجرجاني 


واعلم أن الاستعداد القائم بالنطفة مثا إذا نُسب إليها يسمّى استعدادها للإنسائية» وإذا تسب إلى الإنسانية 
يسمّى إمكانها في النطفة؛ فالإمكان' الوقوعي قائمٌ بمحل الممكن؛ لأنه المتصف بالاستعداد والقرب والبعد 
حقيقة: وإنما يوصف به الممكن لتعلّقه به وانتسابه إليه لا لقيامه به» / ومن ههنا يظهر فرقٌ آخر' بين الإمكان 
الاستعدادي والإمكان الذاتي. 


ومنهم من فصل الكلام في الاستعدادي وقال: إذا كان لمحل من شأنه أن يحل فبه صورةٌ أو عرض" موانع 
تمنع من حصول ذلك الحالٌ فيه أو شرائطٌ يتوقّف ذلك الحصول عليهاء فبحسب ارتفاع ذلك الموائع وحصول 
تلك الشرائط تحصل في ذلك المحل كيفية مهيئة له لوجود ذلك الحال فيه؛ فتلك الكيفية تسمّى استعدادًاء 
والقبول اللازم لذلك الاستعداد يسمّى إمكانً استعداديًا. والقرب والبعد إضافتان عارضتان لذلك الاستعداد الذي 
هو عد من مقولة الكيف. ولابد للاستعداد من مادة؛ لأنه تدريجي ينتقل من الضعف إلى القوة» ومن البعد إلى 
لر ست وكل تدريجي حادث» وكل حادث لابد له من مادة» وكل مادي ا 
مركب» فلا استعداد إلا في المركبات. والشارح جعل الاستعداد متناولا  ١‏ : الفرق الآخر 


لغير االمركبات» وجعل قوله وعدم ويوجد للمركبات» تمثيلا لا حصرًا. ۴ هناك 


3 : ۴ ب - علك. 
ف 4 1 وي 55 ق ٠. (l)o‏ 
وما ذكرناه أوفق لما قالوه ل .من آل الإنكان الات کون 


[:. 1.[ (قوله: إن كان غير مسبوقٍ بغيره أو بالعدم فهو قديمٌ للبسيط والمركب بخلاف 00 

N 1 : 00 e‏ الوقوعي فإنه لا يكون إلا للمركبات. 

وإن كان مسبوقا بعيره أو بالعدم فهو كاد للاشك أن سبق العدم على هذا القول لنضير الل انظر: الحاشية 
الوجود سبق لا يجامع فيه السابق المسبوق» وهو المسمّى بالسبق الزماني. لنصير الحلّي؛ ١١٠و-١0اظ.‏ 


س ملهوات 
41 وك هامش غ: ای ماعذكرنا من قولنا «واعلم أن الاستعداد القائم» أوفق لما يفضل ونحوه» ووجه الأوفقية جعلّه محل 
الامقعواةئ سحل اىك > لا الممكن؛ ؛ لأن المتفهّم منه ظاهرًا أن لا يكون الاستعداد إلا في المادي. فحينئذٍ يجوز أن لا يكون 
معنى التفصيل مرادًاء فكأنه قال: فنالذكرنا موافق لهذا الويف اها درا ان ح؛ لأنه لم يحصر بالمادي؛ ويجوز أن يكون مرادًاء 

ويكون المعنى: ما ذكره الشارح موافمًا أيضًا؛ لكنه غير ظاهر؛ لأنه يحتاج إلى أن يقال: مراده إثبات الاستعداد لغير المركبات 
ظاهرًا؛ إذ في الحقيقة را- جع إلى المركبات؛ أو يكون المعنى: : ما ذكرناه غير موافق له أيضًا؛ لكنه أقرب إلى الموافقة مما ذكره 
الشارح؛ لأن ما ذكره المحشي لايدل دلالة قطعية على أن الاستعداد إنما يكون للمركبات؛ يجوز أن يكون استعداد الإنسان 
ونحوه راجمًا إلى المحل بخلاف غيره. فإن قيل: لا معنى للتخصيص؛ فإن النفس الناطقة مستعدّة لإدراكاتهاء وليست مادية. 
فلك لسن الاتحعكداد للنفس؛ بل للإنسان»؛ وهو مادي؛ يدل على ذلك قول المحشي في مباحث العلم «استعداد الإنسان لأن 
تفيض على نفسه الناطقة الصور». ولا يجوز أن يقال: كلام الشارح موافق أيضًا بقرينة قوله «وإما أن يعتبر بالنسبة إلى قربه من 
الوقوع وبعده»» فإن هذا لا يكون إلا في المادي؛ لأن هذا يكون في غير المادي أيضًا كالنفس» فإنها بعيدة من الوقوع في الهيولى 
الأوالى: دقريةٌ را ما هيدا مدا ماه في المناصرء فوقريية ني التلفةء وأقرب في الملقة إلى ر خف ولا يبعد أن يكون 
القرب باعمًا للشارح إلى تعميم الاستعداد» وأن يكون ما ذكرنا من السؤال السابق أيضًا باعنًا له إليه. ويجوز أن يكون مراده من 
«ما ذكرنا»: ما ذكرنا وما ذكره المفصل» أو ما ذكره المفضّل فقط. وهذا أوفق لما قال القوم في مقام بيان الاستعداد؛ فإن الظاهر 
من كلام القوم التخصيص. ويجوز أن لا يكون مرادهم التخصيصء» فيكون كلام الشارح موافقًا لكلامهم» فكأن الشارح قال: > 


ج 


چ 


ا ا 


تس دید القواعد 


[50.] قال: والسبق ومقابله' إما بالعلّية»' أو بالطبع» أو بالزمان» أو بالرتبة الحسّية أو العقلية» أو بالشرف. 
أو بالذات. والحص؛ استقر ائيْ . 

أقول: لما ذكر السبق في تعريف القديم والحادث أشار إلى أقسامه وأقسام 
مقابلهء" أي : المعثة والتأخر. وأقسام الس يي على اخ الحكماء» سعد على رأي ١‏ وفي هامشس e‏ 


(نسخة). 
المة ل الأول: | لس با لعلىة° وهو سبق المؤثر المو- جب علي معلوله. كسبق ۲ ج ف: ال 
حركة الإصبع على حركة الخاتم. " وفي هامش و: مقابليه 
(نسحخحة). 


الثاني: السبق بالطبع» وهو كون الشيء بحيث يحتاج إليه شيء آخرء ولا يكون مؤثرًا 000 
موجبًا له» كسبق الواحد على الاثنين. وهذان يشتركان في معنى واحد» وهو السبق بالذات. ١‏ ج ح ف: بالعلة. 


فإن أريد بكون الوجود مسبوقًا بالغير كونه مسبوقًا به هذا السبقء فلاب أن يكون مسبوقا بالعدم أيضاء فالتعريفان 
للحادث متساويان؛ إذ كل مسبوق بالعدم مسبوق بالغير قطعًا؛ لأن القديم موجود وهو سابق عليه ذلك السبقء 
وكذا كل مسبوق بالغير مسبوق بالعدم» لما عرفت؛ والتعريفان للقديم أيضًا متساويان. 

وإن أريد به كونه مسبوقًا بالغير سبقًا ذاتيًا' كان التعريف الأول للحادث أعةّ؛ لأن المعلول القديم' إن ثبت 
ا مداو ا و ا لمعي الل مض عدو 009 لكرقه عونا بسن بوجو يسنا 
بالذات؟؛* ذون المعتى الثاني المسمّى بالحدوث الزماني» وكان التعريف الثاني للقديم أعمّ من الأول. 

].١ .50[‏ (قوله: وهو سبق المؤثر الموجب) أي: المؤثر المستلزم لمعلوله» كالعلة الفاعلية المستجمعة 
لشرائط التأثير وارتفاع موانعه. 

aa (قوله: وهو کون الشيء بحيث يحتاج إليه شيء آخرء ولا يكون 4ع‎ ].۲ .5٠[ 
مؤثوًا موجبًا له) هذا الذي ذكره هو* معنى العلية الناقصة. وأما السبق بالطبع" دن لاسر‎ 
فهو ما يلزم هذا المعنى» أعني: الى لاق بين الواتئه والاقين وناو 0240نت‎ 
0 فإن العقل يحكم بأن الواحد ما لم يتم له الوجودء لم يوجد الاثنان قطعًا. وكذا‎ 
السبق بالعلية هو الترتّب" العقلي الذي بين المؤثر الموجب ومعلوله» وهو "2 :الترتيب.‎ 
الذي يعبر عنه ب”الفاء“ / في مثل قولك ”تحركت" الإصبع فتحرك الخاتم“ ی ا ]1ظ[‎ 
ا‎ 0 ٠. وإن كان الحركتان توجدان معًا في الزمان." وكذا السبق بالذات المشترك بين‎ 
السبق بالعلية والسبق'' بالطبع هو الترتب" العقليٌُ بين المحتاج إليه والمحتاج» 'غك: وبين السبق.‎ 
المجوّرٌ لاستعمال ”الفاء“ داخلة على المحتاج.”) "ع لوي‎ 


س متهوات 
< وإن كان المتفهّم ظاهرًا من كلامهم التخصيص؛ لكن ليس مرادهم؛ ورن ااا اة الضرر لشن الي حقهه [هو] 
قاكمٌ بها لا بغيرها. هذا الذي ذكرناه مما يمكن في هذا المقام؛ ففيه تدبّر. "زيرك" 1 | 07 انظ لقنم ا 

(i)‏ وفي هامش غ: ا لاستعمال الفاء إما بناء على العموم أو على الخصوص -أي: العلة التامة -» فإن كان الثاني فالأمر ظاهرء 
وإن كان الأول فال وجه فيه أن يقال: إذا قلت ”وجدت العلة الناقصة فوجد المعلول“ كان صحيحًاء » إما بناء على أن وجود المعلول 
متعقّب لوجود العلة الناقصة إن وجد به سائر العلل الناقصةء وإما بناء على أنه متعمّب للناقصة الأخيرة» وإما بناء على أن ذكر الفاء 
تنبيه على التأخر على أنه ينبغي أن يكون حاصلًا عقيب العلة وإن كان متراخيًا. لا يقال: إذا كان التعقيب على تقدير وجود سائر العلل 


أو على تقدير وجود الأخيرة كان ذلك التعقيب بالنظر إلى العلة التامة فقط. لأنا نقول: يكون بالنظر إلى الناقصة أيضا. ”زيرك“. 
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واعلم أن العلة التامة إن كانت هى العلة الفاعلية وحدها - كما فى البسيط الصادر عن الموجب-# بلا 


اشتراط أمر في تأثيره ولا تصوّر مانع منه»"' أو مع اعتبار شيء معها من شرط وارتفاع' مانع؛ أو كانت هي 
العلة الفاعلية مع الغائية -كما في البسيط الصادر عن المختار- سواء اعبِرَ هناك شرط أو لاء فهي متقدّمةٌ على 
معلولها تقدمًا بالعلية. 

وأما إن كانت العلة التامة هي الفاعلية مع المادية والصورية -سواء كان هناك علةٌ غائية كما في المركب 
الصادر عن المختارء أو لا كما في المركب الصادر عن الموجب- ففي تقذمها على معلولها نظرٌ؛ لأن مجموع 
الأجزاء المادية والصورية عينٌ الماهية بالذات: فلا يتصوّر تقدمها عليها؛ لاستحالة تقدم الشيء على نفسه. 
فكيف يتصور تقدمها عليها مع انضمام أمرين آخرين إليها.“ نعم» هي مركبة من أمور كل واحد" منها مقدّم؛ 
على معلولها تقدمًا بالطبع؛ فإنه لازم للعلة" الناقصة؛ وتقدمًا بالذات أيضّاء لأنه أعمَ منه»كما مر" 

ومنهم من سى التقدم الطبيعي تقدمًا ذاتيًا وقال: «لا يعقل ذات الاثنين وهو 
ذات هذا الواحد وذاك الواحد» ولا يتم له ذاتٌ إلا بذاتهماء سواء فرضنا لهما ١ ٠‏ ك:عنه. 
وجودًا أم لاء فهذا التقدم حكم باعتبار ذات الشيء وحقيقته؛ بخلاف الأول»»؛ ' ' ب ك: أو ارتفع. 


۳ ك - واخد. 
فإنه باعتبار الوجود؛ فعلى هذا يكون التقدم الطبيعي مخصوصًا بجزء الشيء دون ؛ ك:متقدم. 
ا عا ا e‏ 
فان قلت: العلة الق سة علد ناقصة ققةٌ؛ لأن العلة العامة 5 ١‏ انظر: الفقرة ٠١‏ من الشرح. 
ف لقری حقيقة TE‏ سرس يوب 


يتوقف عليه الشيء مطلقاء فيندرج فيها جميع علله القريبة والبعيدة» مع أن تقدّمها انظر: المواقف في علم الكلام 
على معلولها تقدمٌ بالعلية لا بالطبع؛ كتقدّم حركة اليد على حركة المفتاح» فلا . للويجي؛» ص .18١‏ 
يكون التقدم الطبيعي لازمًا للعلة” الناقصة. او 


ملهوات 

(أ) وفي هامش ك: قيل: هذا مجرد فرض لا يجوز وقوعه؛ إذ كل معلول مسبوق وجوده بالوجوب السابق؛ فله مدخل في وجوده 
کون جز ءا من علقم الان الهم إلا أن يراد بالعلة التامة ههنا الغلة التافة بالنظر إلى وجوب المعلول» لا إلى وجوده فتأمل؛ 
فإنه بحث نفيس. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ب) وفي هامش ك: بشرط أن يكون جوهرًا غير حال في محل» كما سيجيء في أوائل بحث العلة والمعلول. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ت) وفي هامش د: أي: لا جزء له أصلاء فيكون بمعنى المجرد؛ إذ هو الذي لا مادة له ولا صورة له. ”منه رحمه الل». 

(ث) وفي هامش غ ر ك م د جار: قيل عليه: إن العلة التامة المتقدّمة هي مجموع الأجزاء الأربعة, لا المادة والصورة مقيّدة مع 
الأخرين» أعني: الفاعلية والغائية. والمجموع من حيث هو مجموع غير الجزأين»7 فلا يلزم ما ذكر. فإن قيل: إذا كان المجموع 
متقدما على المتعلول: ومن جملة أجزاء المجموع المادة والصورة التي" هي عين المعلول؛ فيلزم ما ذكر من تقدّم” الكل على 
جزئه.9©) قلنا: الذي هو المعلول مجموع الجزأين من حيث هو والذي هو جزء من العلة التامة هو كل واحد واحد لا مجموع 
الجزأين؛ إذ لو كان كذلك يلزم كون المعلول عينَ العلة. مه وبحم الله". | ) ك + المنضمين إلى جزثين آخرين؛ اا ع الي 
غ: وتقدم؛ ©)ر: الجزء؛ ‏ ر د: أن يكون. | | وفي هامش د: فيه أنه لا يلزم من مجرد كونه جزءًا من العلة التامة وتقدّم الكل 
على الجزء أن يكون المعلول عين العلة؛ لأن المقتضي هو أن يكون محتاجًا -لا مجرد الوقوع جزءً!-» ومجموع كل واحد من 
آحاد متتالية - لا مجموعه من حيث هو مجموع -. وحال العلة التامة عند هذا النظر هو هذا المعنى» لا غير. وأما إذا اعتبر تقدم 
المجموع من حيث [هو| يلزم تقدم كل جزء منه على ما تقدم عليه ذلك المجموع؛ فتدبّر. وقد أنكر البعض من الأفاضل هذه 
الحاشية من الشريف رحمه الله» ولعل وجه الإنكار هذا المنع. ”من خط جار الله جلبي تلميذ الفاضل حسن حلبي الفناري“. 


ا 


تس ديد القواعد 


راچ آلو ت هين ايكون ال محتاجًا إلى آخر فى تحقّقه. ولا يكون الآخر محتاجًا إلى ذلك الشيء» 
فالمحتاج اليية هر العاف بالذات. نم يا يخلو إما أن يكون المحتاج إليه 2 ذلك - هو الذي بانفراده! بُعطي 
وجو المحتاج أو لاء فالمحتاج إليه بالاعتبار الأول سابقٌ بالعلية» وبالاعتبار الثاني سابق بالطبع. 
الثالث: السبق بالزمان» وهو أن يكون السابق قبل المتأخر» قبلية لا يجامع القبل فيها مع البَغدء كسبق الأب 
على الاين 
الرابع: السبق بالرتبة» وهو أن يكون الترتيب معتبرًا فيه. والرتبة إما حسية كسبق الإمام على المأموم؛ أو 
OT ' 5 5 5‏ ان اكه 
عقلية كسبق الجنس على النوع إذا ادىئ" من الطرف الآخر. ارود بن سوباق 
الخامس: السب بالشرف) كق العاله على المتعلم: فأقسام البق ' ع اع 
ل : 3 نم 6 O‏ 
عند الحكماء هي قله E‏ والحصر استقرائي. ع | o‏ كان يه ير 
وأما المتكلمون فقد أثبتوا قسمًا آخرء وهو سبق بعض أجزاء الزمان العقل جرد فلاحظة مغهوع القسمة 
hh 1 e :‏ 5 .2 مع قطع النظر عن الأمور الخارجية 
شيء من الأقسام الخ ذلك ا لس ا كوو ايان ا 
: 1 0 5 1 و اع 8 . 
زمان آخرء ولا بالعلية؛' إذ بعض أجزاء الزمان ليس بعلةٍ للبعضء ولا بالطبع . -: لأنه. 
لذلك» ولا بالشرفء ولا بالرتبة؛ لأنها إما وضعية» وليس للزمان وَضْمٌ؛ ° ح: بالعلة. 


قلت: العلة' القريبة في حكم العلة التامة؛ لأنها مؤثرة مستلزمة للمعلول» وقد يسمّى علة تامة أيضا نظرًا 
إلى الظاهر. ويمكن أيضًا تأويل ذلك المثال بأن المراد تقدّم حركة اليد مع ما يتوقف عليه من عللها على حركة 
المفتاح. وقش على ذلك سائرٌ نظائره من الأمثلة. 

[50. ".] (قوله: والمعنى المشترك هو أن يكون الشيء محتاجًا إلى آخر في تحقّقه؛ ولا يكون الآخر 
محتاجًا إلى ذلك الشيء) هذا مردود بما قيل من أن القيد الثاني -أعني: أن لا يكون الآخر محتاجًا إلى ذلك 
الشيء-" لا مدخل له في مفهوم السبق بالذات؛ ولذلك يقولون في إبطال الدور: لو احتاج كل منهما إلى الآخر 
لزم سبق كل منهما على صاحبه؛ ولو" عر القيد الثاني في مفهوم السبق لم يصح هذا / الحكم» فهو مستدرك؛ [لاعو] 
بل مخلّ بكون التعريف جامعًا.' 

].٤ .50[‏ (قوله: فأقسام السبق عند الحكماء هي هذه الخمسة) قيل عليه: إن أريد بالسبق معناه لخة* فذلك 
غير حاصل في الشرف أصلاء وإن أريد به معنى آخر فلابد من بيانه.' 

١ 1 ٤ 50 N 0 ١ 5‏ ك - العلة» صح هامش. 

وقفل اعتذر عنه بان زيادة الفضل والشرف سبب للتقدم في المجالس ١غ‏ - اللي افخ هاف 

غالبًاء ويلزم منه أن يكون معنى السبق في الشرف راجعًا إلى السبق بالرتبة ' ض:فلو. 

1 قاذ ركو ا فا پرا س ع انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ ١١؟ظ.‏ 

١ ١ 1‏ و اچوی 

[هه. ه. (قوله: إذ بعض أجزاء الزمان لمعت بعلة للبعمض) اي: 1١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
ليس علة موجبة له؛ إما لعدم الاجتماع؛ وإما لتساويهما في الحقيقة؛ فلا و ا 

e 505 '‏ > و 

يكون جعل بعضها علة وبعضها معلولا أولى من العكس» فلا علية ولا 6 ض: ههنا؛ ك: بينها. 
معلولية بينهما" بحسب الماهية» ولا بحسب تشخّصاتها أيضا؛؟ لأن الزمان ؟ ك - أيضًا. 


١70 


[لاعظ] 
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تس دید القواعد 
وإما طبيعية؛ وليس في طبع بعض أجزاء' الزمان أن يكون أسبق من بعض. 

هذا ما قالوه» والحق أنه عائد إلى التقدم الزماني؛ لأن التقدم الزماني لا يقتضي أن يكون كل من المتقدم 
والمتأخر في زمان غيرهما؛ بل التقدم الزماني يقنضي أن يكون اساب قبل المتأخر قبليةٌ لا يجامع فيها القبل مع 
اھ و و ا ا ل ا 
راك غل السات دل تمان هو تفلن السای: وأيضا: بجر أن کون س بعض أجزائه على البعض بالرتبة 
فإن الأمس ساب على اليوم بالرتبة إذا يِئ من طرف الماضيء وبالعكس إذا ائ من طرف المستقبل. 

ولما عَم أقسام السبق عُلِم أقسام المعيّة والتأخر. فالمع بالذات بأن يكونا ١‏ ج - بعض أجزاء؛ صح هامش. 
معلولي علةٍ واحد» أو علي معلولٍ واحدٍ لكن بالنوع؛ أو بالطبع بأن يكونا ' ج - سبق» صح هامش. 
حاشية الجرجاني 


متصل واحدء فلا يكون أجزاؤه إلا مفروضة. 

وأما نفي السبق بالطبع فلذلك ۶ : فلعدم الفا الناقصة- للوجه الثاني ا التساوي في الماهية- دون 
الأول -أعني: عدم الاجتماع -؛ لجواز أن يكون بعضها علة معدّة للبعض» فلا يجامعه» كالأمس لليوم. 

[١ه.‏ 1.][ | (قوله: لكن ليس بزمان زائد على السابق؛ بل بزمانٍ هو نفس السابق) يريد أن هذا السبق إن 
عضن لعن احا الزمان كان بواسطة زمانٍ مغاير للسابق والمتأخر؛ وإن عرض لأجزاء الزمان' لم يحتج إلى 
زمانٍ مغايرٍ لهما؛ وذلك لأن السبق والتأخر بهذا المعنى من الأعراض الذاتية الأولية للزمان» وعروضهما لغيره 
بواسطته» فهما يعرضان لأجزاء الزمان أولا وبالذات ولغيرها ثانيًا وبالعرض. 

يدك على ذلك أله إذا! قبل : "وجود زيد متقدمٌ على وجود عمرو“ انّجه أن يقال: : ”لماذا قلت إنه متقدمٌ 
عليه؟ي ؛ فلو أجيب بأن وجود زيد كان مع الحادثة الفلانية» ووجود عمرو مع الحادثة الأخرى؛ وتلك الحادثة 
كات دت علوم هلد اتجه أيضًا أن يقال: م قلت إن تلك سعد على هزد “تفلن الحو دان" تلك كانت 
أمس؛ وهذه كانت اليوم؛ وأمس متقدم على اليوم؛ »لم يصح أن يقال: اذاو عليه؟“. وسيرد عليك 
إن شاء الله في تحقيق عروضهما لأجزاء الزمان بالذات كلاة.ة 

.٠١[‏ ۷.] (قوله: فإن الأمس١‏ سابق على اليوم بالرتبة) أي: بالرتبة العقليةء أعني: ما هو بإزاء الحسية. 

وقد يقال: المتقدم بالرتبة -عقلية كانت أو حسية- يجامع المتأخر في , ٠‏ 

١ , 1 ٠ .‏ غ - كان بواسطة زمان مغاير 

الوجود؛ وأجزاء الزمان ليست كذلك. وقيل أيضًا: يجوز أن يكون تقدّم بعضها لابق بوالشاغن ران رفير 
على بعض بالطبع؛ لأن وجود اليوم مشروط بوجود الأمس وانقضائه." وقد لأجزاء الزمان» صح هامش. 


RR 1‏ 1 7 ون لوده 
مضى إشارة إلى دفع ذلك. ل 
| 85 ۸ (قوله: عُلِم أقسام المعيّة والتأخّر) لا إشكال في أقسام التأحر» © ك: إنه متقدم. 


.٠۹ .81 انظر: الفقرة‎ ° 8 ê 58 7 1 200 TET 
فإنه مضايف للسبق؛ فإذا عرض سبق بمعنى من تلك المعاني لشيء بالقياس إلى "لاقي ارتي جمبع نة‎ 


آخر؛ عرض للآخر تأخة هو مضايف لذلك* السبق بلا اشتباه. الحاشية: أمس. 
١ , . . 0000 5 1 5 :‏ هذا القول لنضير الحلّى. انظر: 
| ولا إشكال أيضا في المعية الزمانية العارضة لشيئين وُجدا في زمان الحاشية لنصير الحلّي: ١١ظ.‏ 
واحد؛ ولا في المعية الرتبية» سواء كانت عقلية -كمفهومَيِن متساويين واقعين 4 غ - لذلك» صح هامش. 


نديد القواع و س س 


جزآيِن لشيء واحد؛ أو بالزمان» وهو ظاهر؛ أو بالرتبة كالمأمومين بالنسبة إلى إمام واحد إذا تساويا في التأخر 
عن الإمام. والباقي ظاهر. 
[51.] قال: ومَقُولئئُه بالتشكيك. وتنحفظ' الإضافة بين المضافين في أنواعه. وحيث 


, و ١‏ اخ واتتتحفظ. 
جد التفاوت | متنع جنسكته. 


حاشية الجرجاني 


في مرتبة واحدة من المفهومات المرئّبة' في العموم والخصوص ء' أو حسية -كمأمومين متحاذيين-؛ ولا في 
المعية بالشرف» وهو ظاهر؛ ولا في المعية بالطبع العارضة؟ لعلتين ناقصتين لمعلولٍ واحد كجزتين لشيء واحد؛ 
فإنهما معًا فى العلية لذلك الشىءء» أو العارضة لمعلولّي علةٍ واحدة ناقصة؛ فإنهما معا أيضًا في المعلولية لتلك 
العلة الناقصة. 

إنماء الإشكال في المعية بالعلية؛ وذللته أن المقفي بالعلية إناكانا عن الآ يجوز اللايكونا الاس الى 
شيء واحد؛ لاستحالة أن يكون لشىء واحد علّتان مستقلتان اتفاقًا؛ وإن كانا معلولّين لا يمكن أن يكونا معلولي 
علة واحدة من جهة واحدة بشرط واحد؛ بل لابذ من الاختلاف هناك 
على زعم كينا ءةنهمنا فى مدع وما لاما صعيمي وع اا زا ال ار 

مراع 2 ج 7 5 ا ۲ وفي هامش ك: كالحساس والمتحرك 
كان أحدهما علة لشيء والآخر معلولا لشيء آخر يكونان أيضا : معا في بالإرادة مثلًا. 
الا فيلزم أن لا يكون موجودان إلا وأحدهما علة للآخرء أو هما معا * غ: العارضين. 
فى العلية. 
: ه غ - أو هما معا في العلية وأجيب بالتزام 
وأجيب بالتزام ذلك؛ فإن كل موجودين إما أن يكون أحدهما علة للآخر» دل کا هودن ا أن كون 


وإما أن يكونا معلولى علة واحدة؛ لانتهاء العلل إلى واجب الوجود. = أحدهما علة للآخرء صح هامش. 


ع نوات 

(أ) وفي هامش غ د جار: أ على تقدير کون(" کل منهما معلولا لشيء ا لآ العة العلباحه ی لحتنا أن 
يكون كل منهما علة لشيء واحد» والآخر أن كنونة كل موكيا عار "اقيم واحد. امال عدون لك 4101 اوه أن کون 
)و + واحد. 

(ب) وفي هامش جار: ای : كما أنهما علّتان أو معلولان لشيء واحد. a‏ 

(ت) وفي هامش ل ض غ ت ق ب س ش ك د جار: لا يجدي ههنا المناقشة في أن الكلام في العلة التامةء والواجب ليس 
كذلك بالقياس إلى الكل. E‏ ا فلا يناقش بأن الكلام؛ 0غ - التامة. | | وفي هامش غ رك د جار طاش: 
واعلم أن هذا الجواب والإشكال ليس بجواب ولا إشكال في الحقيقة؛ ؛ بل هما دليلان على المعية بالعلية من جانب المعلول 
فقطء لا من جانب العلة؛ لأنه قال في حاصله:7" «فيلزم أن لا يكون موجودان إلا وأحدهما علة للآخر» فهذا'" ليس معا في 
العلية؛ ؛ لأن أحدهما معلول والآخر علةء «أو هما معًا في العلية»» وهذا هو المعية بالعلية من جانب المعلول فقط. . وأما الحاصل 
من الجواب الأخير فهو أن0) ا عن عات الا را فى ا تا ©» العلة» كما عرفت. فحيئئذٍ يكون 
معنى قوله «وهذا أقرب» أن الجواب الذي في الحقيقة دليلٌ أقربُ إلى الحق. وإنما قلنا: ”أقرب“؛ لأن من الجواب علم 
أن المعية() بالعلية تكون تارةً من جانب العلة؛ وثارة من جائب المعلول. . وأما في الإشكال فلا تكون إلا من جانب المعلول. 
وإنما قلنا: «ولكل وجة»؛ لأن كلا منهما ليس بخطأ؛ بل أحدهما أقرب إلى الحق من الآخر. ”منه رخمه الله “.000 | )غ ك: 
وإشكال؛ 9 غ: في حاصل الإشكال؛ ا وهذا؛ ) غ - وأما الحاصل من الجواب الأخير فهو أن؛ غ + وفي هذا الجواب 
التزم ما ذكر؛ "غ , - المعلول وتارةً من جانب؛ 7 ر: في المعية؛ " غ: أن هذا الجواب أقرب إلى الحق من الجواب الذي هو 
في الحقيقة دليل؛ 0 غ: لأن من هذا الجواب أن المعية؛ 20 غ: قال؛ 0 ك + والحق أنه ليس من كلام الشريف قطعًا؛ بل هو 
افتراء عليه. 


١11 


3۸ 


ديد القواعد 
أقول: اختلفوا في أن مقولية السبق على هذه الأقسام بالاشتراك اللفظي أو بالاشتر اك المعنوي على سبيل 
العسدكيلك: فذهب طائفة E‏ والأخرق 0 ال لتر و هذه 


الم الي ال 


وقوله «أو علقي معلول واحدٍ لكن بالنوع» فيه إشارة إلى أن المعتبر الوحدةٌ التوعية» فلا يلرم أن كل 
علتين لمعلولين مطلفًا يكونان مغاء كما أن في قوله «بأن يكونا معلولّي علةٍ واحدة» إشارة إلى أن المعتبر 
1 في المعيْن من المعلولين أن تكون ذاتٌ العلة واحدة وإن اختلفت الجهات» فلا يلزم أن كل معلولين مطل 
يكونان میا( 

وبالجملة. » المعيّة سلب التقدم والتأخر فى في المعنى الذي نيسب إليه التقدم والتأخرء فإن لم يكن ذلك المعنى 
أمرًا إضافيًاء كالزمان والشرف» فلا حاجة هناك إلى ملاحظة أمر آخر؛ وإن كان أمرًا إضافا 
كالعلية التامة والناقصة والرتبة» فلابد هناك من ملاحظة أمر آخر واحد إما١‏ بالشخص أو بالنوع؛ 


منهوات ‏ ل و 

(أ) وفي هامش غ رك م د جار طاش: : والحاصل أن كل العلتين اللتين معلولهما!» واحد بالنوع يكونان معًا في العلية؛ > فإن معنى 
”معا في العلية' ' على هذا التقدير هو أن يكون معلولهما" واحدًا في الحقيقة النوعية؛ فحيائدٍ لا يلزم أن كل علَّتين مطلقًا يكونان 
معاء مثلا على تقدير أن تكون الحرارة واحدة بالنوع يكون الشمس والنار معا في العلية؛ لأن معلولهما”" واحد بالنوع»©) لا النار 
ا لان معلولاهما" ليسا بواحد بالنوع» وهما الحرارة والبرودة اولك مق ا ی العلة" نر جاتن رن هر أن 
تكون عأتهما واحدة في الحقيقة: ؛ مشلا إن الفلك الأول والعقل الثاني معا في العلية بمعنى أن علتهما واحدة في الحقيقة -وهو ۷ 
العقل الأول - وإن كان مختلفًا بالجهة. . وأما الحرارة والبرودة فليستا محا في العلية؛ لأن علتهما ليست بواحدة في الحقيقة 
فحينئزٍ لا يكون كل معلولين مطلقًا معا في العلية؛ بل كل معلولين تكون علّتهما واحدة في الحقيقة. "منه رحمه الله. | (0 ر 
معلولاهما؛ ) ر: معلولاهما؛ ‏ ر: لكون معلولهما؛ ° ر - بالنوع؛ © ر ك: اك سو ا 
المعلول؛ " غ: وهذا. | | وفي هامش غ: : والحاصل أن المعين بالعلية إما بكونهما علّتين لشيئين أو بكونهما معلولين لشيئين؛ 
وإذا كانا معلولين لهماء » فإذا كان أحد المعلولين علة لشيء اجو یکرت عدان الكلكان يفخا انا » كالمعلولين في العلية؛ لأن أحد 
الشيئين علة لأحد المعلولين والآخر معلول للآخر أيضًاء فإذا كانا معا كانا معًا بالضرورة. «فيلزم أؤالا يكرن ا جر وان لان 
كل موجودين إما أن يكون أحدهما علة للآخر وهو القسم الأول؛ وإما أن يكونا علّنين؛ أو يكونا معلولين» أو يكون أحدهما علة 
والآخر معلولاء والكل يكون معًا في العلية؛ وهو القسم الثاني. وإنما قال: «إذا كان أحدهما علة لشيء والآخر معلولًا لشيء 
آخر» ولم يقل: "معلولا له لأن المعلول له لا يجوز أن يكون معا مع علته؛ ولا يختلجئ؛ ؛ ويمكن أنه يجوز أن لا يكون أحد 
المعلو ن عله ف م ی لأن مراده أن يقال: ”يجوز أن يكون أحدهما علةء وإذا كان العلية فالحال ما ذكرناه»؛ وهذا 
كاف في مقصوده؛ لأن مقصوده إثبات المعية في العلية لشيئين أحدهما علة لشيء والآخر معلولًا لآخرء وهذا حاصل سواء كان 
المعبولان يسنن قف ا ابه .مقط أو يمف الع رمن . وحاصل الجواب: أنه التزم فألزم؛ لأن العلل تنتهى إلى الواجب» 
محر کر ردو اا او وا ا ذلك جردي راحب رعو و وسار قل اک كان عر سي 

غير الواجب» فتدبّر وتبصر وكن من الفاطنين؛ ولا کن فن العافلي :”زيرك || وفى هامش .د : يعني : : إذا لم يوجد معلولا 

غلة رأة ولا علنا معلول واحد» ى فلالا "مين في العلية“ بذلك الاعتبار؛ فلو قبل لهما: ”معين في العلية“ فلا يكون 
ذلك الاعتبار كونهما مغين في علية مطلقة بحيث يكون كل منهما علة لشيء ء ما أو معلولا لشيء ماء فحينئل إذا كان أحدهما علة 
لشيء والآخر معلولا لشيء ء آخر يوجد فيه الاشتراك في العلية المطلقة؛ ؛ لأن الاشتراك في مطلق العلية ليس باعتبار أن يكون 
كل منهما علة فقط؛ بل وباعتبار كونهما معلولين» أو أحدهما علة والآخر معلولاء فحيعذِ يلز اف کرو ارو ا وة من 
قبيل المعين في العلية» ٠‏ فيلزم أن لا يكون موجودين إلا وأحدهما علة للآخر. "من خط خضرشاه آفندي“. 


0 ك + واحد. 


تسندين الوا 


واعلم أن أنواع الفقتفيرة تاك الأزلرنة اا ا رتف الإضافة ين الان فى انوا 
التشكيك» يعني: إذا كان أحذ المضافين في قسم من أقسام السبق موصوفا بأحد أنواع التشكيك بالإضافة إلى 
قسم آخر من أقسام ال بكرن لمات الق الأول من الق اع E‏ ننه موصيو ذلك 
النوع من التشكيك بالإضافة إلى المضاف للقسم الثاني» أعني: التأخر" المقابل 
له» فتكون الإضافةٌ التى بين السبقين فتتحفظةابين تأخريهما | 50 ETT‏ سسب 
َ بالإضافة إلى قسم آخر من أقسام 
هذا هو الميراد«يقوكه اوتف ف الإضافة بين المضافين فى أنواغه) يعت : ا مقع اا 
E it Ral e e‏ : يق 7 a‏ م : المتأخر. 
وتنحفظ الإضافة التي بين السبقين في هدا النوع ف اکت بين المضافين؛ E‏ ي 
¢ 7 . / 5 ر : حر. 
أعنى: بين تأخَريهما المقابلين لهما. مثلا: إذا كان ”أ“ سابقا على ”ب“ بالعلية» 2 ۽ 9 وشخ على ”د“ بالطبع ف" 
و”ج“ على ”د“ بالطبع» ف”“ أولى بالسبق بالإضافة إلى ”ج“؛ لأن السب أولى بالسبق بالإضافة إلى "ج" 
5 € لن | ج. نالعلة؛ امک :> 
ONE A‏ الى السلا لطي 000007000 0 الل سي ريستو 
E 9 00 0 ٠*5‏ 2 اا : 3 1 أولى؛ Cr‏ هامش. 
ذخ في هذا النوع من التشكيك - وهو الاؤلوية- محفوظة بين تاخريهماء 7١‏ و: ودين ”ج“ 


ظ حاشية المجرجاني 


وهذا أقرب» ولكل وجة.'7) وأما المعية في القسم السادس -أعني: معية أجزاء الزمان بالذات- فغير معقول. 
].١51[‏ (قوله: واعلم أن أنواع التشكيك ثلاثةٌ: الأؤلّوية والأقدمية والأشدّية) قيل: هذه الثلاثة أسباب 
للتشكيك» لا أنواغٌ له؛ لعدم حمله عليهاء ولأنه من أحوال اللفظ» وهذه الثلاثة من أحوال المعنى؛ فلا يكون 
أنواعًا له. وإن سلّم كونها أنواعًا له فأيّ دليل دل على انحصاره فيها؟ وما الدليل على الانحفاظ المذكور؟ 
والجواب: أن في الكلام مسد وق در كك الأولوية وكيك الا دة :وكيك الاد :فالا توا 
/ هي التشكيكات الحاصلة بهذه الأسباب» وهذا مما لا يرتاب فيه. وإن الدليل على الانحصار هو الاستقراء 
وكذا الدليل على الانحفاظ المذكور هو الاستقراء التامٌ في أنواع السبق وأنواع التأخر مقيسة بعضها إلى بعض؛ 
أعني : السبق إلى السبق» والتأخر إلى التأخر» كما أن انحصار السبق في اا ا الا مهل إن ا 
[51. ؟.] (قوله: لأن السبق بالعلية أولى بالسبق بالإضافة إلى السبق بالطبع) وذلك لأن الاحتياج إلى 
العلة المؤثرة الموجبة أقوى وأتمبل من الاحتياج إلى # غيرهاء فما يتفرّع 500 
عليه من الترتب العقلبي يكون أولى وأكمل. وهما -أعني: السبق بالعلية , ى ا ا انظر: 
والسبق بالطبع- أولى بمفهوم السبق من غيرهماء كالسبق بالشرف وبالرتبة ‏ الحاشية لنصير الحلي ١١٠ظ.‏ 
اما مجو فق لاه ا0 اتر لسارو اا اور عر م 2 


منهوات 

(أ) وفي هامش غ: ولنا بيان وجه وجه الكل وبيان وجه الأقربية: أما الأول فلأن المعية في العلية تكون لها معنى بالقياس إلى أيّ 
ای اا وال اع غ كاه "وام الثاني فلأن الأولى والأظهر والأقرب إلى الحس أن يكون المعنى بالقياس إلى الشيئين 
الذين لهما وحدة نوعية؛ لأن العقل الأول بالقياس إلى الثاني أو الفلك الأول؛ والعقل العاشر بالقياس إلى معلوله في معيتهما 
بالعلية كما لا يخفى؛ وكذا في معية معلولهما فيهاء فتأمل حن التأمل وصحَح به النظر ليظهر لك من الحديث الأثر. "زيرك”. 

(ب) وفي هامش ل ك م قاذ 05 سسابقة على التعلول الاقدية "ت أن بكرن :الجعلول أ با جمعاحوا عن الله 
بالأقدمية» وإذا قلنا: ”العلة سابقة على المعلول بالأولوية“ ينبغي أن يكون المعلول متأخرًا عن العلة بالأولوية؛ لتكون الإضافة 
التي بين المضافين) منحفظة في النوع الذي" وقع فيه أحد لا ”منه رحمه الله“. |7) ل: كان؛ ١‏ ك - الأقدمية» صح 
هامش؛ © م - أيضًا؛ ©) ك: فتكون؛ ©) ك - التي بين المضافين؛ (2 ل - الذي. 


[“«'ظ] 


E 


تسديد القواعد 


ج 


أعنى: تأخر ”ب“ عن ”أ“ وتأخر ”د“ عن ج“ فإن تأخر ”ب“ عن ”1“ أولى بالتأخر بالنسبة إلى تأخر ”د“ عن ”م“ 
فانحفظت الإضافة التي بين السبقيْن في الأؤلوية بين المضافين» أعني: تأخر ”ب“ عن ”“ وتأخر ”د“ عن ”ج“. 
هذا ما فهمته» فاغْتَبِر ما ذكرنا في النوعين الآخرين من التشكيك. 

وكل ما هو مقول على الأشياء بالتفاوت -أي: : بالتشكيك- امتنع جنسيّه للآشياء؛ لما ستعرف. ' فالتقدم 
المقولٌ على هذه الأقسام الخمسة بالتشكيك لا يكون جنسًا لهاء وكذا المعيّة والتأخر بالنسبة إلى أقسامهما.' 

[؟0.] قال: ع ا سي ا لكا والقدمٌ والحدوث الحقيقيان لا يُعتبر فيهما 
الزمانء وإلا تسلسل." والحدوث الذاتي متحقّق 

أقول: اعلم أن عروض التقدم لذات المتقدم لأجل أمر عارض زماني أو مكاني أو غيرهماء لا للماهية من 
حيث هي؛ فإنا إذا نظرنا إلى ماهية المتقدم من حيث هيء لم تكن متقدمة على غيرها. فالمتقدم بالزمان اش 
يعرض له التقدم من حيث وقوعه في زمان أول» ووقوغه في زمان أول ا والمتقدم بالرتبة إنما 
يعرض له التقدم بسبب كونه نوها هود بالوضع إن كانت الرتبة وضعية» أو 
بالطبع إن كانت الرتبة عقلية. والتقدم بالعلية إنما يعرض لماهية العلة بسبب تأثيرها 
في المعلول. والتقدم بالطبع إنما يعرض للمتقدم بالطبع بسبب كونه محتاجًا إليه. * ح:تتسلسل. 
والتقدم بالشرف إنما يعرض للمتقدم بالشرف باعتبار الفضيلة. وأما عروض التقدم 


حاشية المرجانى 
بخلاف السبق بالعلية والطبع؛' ولذلك قيل: هما سبقان حقيقيان» كما سيحمّقه.' 
وحاصل ما ذكره من انحفاظ الإضافة بين المضافين في أنواع التشكيك أنه إذا كان سبق بالقياس إلى سبق 
e e 2‏ كان” لي اح هو مضايف 0 اه الاو إلى 0 لذي هو مضايف 
ا ال ١‏ 
١‏ ض: وبالطبع. 
|۲ . 8 (قوله: فالمتقدم بالزمان إنما يعرض له التقدم من حيث ص 9 ع" 55 
٠ E ۰ r. 3 59 5 ٠. 3‏ ا 2 اا ااي ٠‏ 
وقوعه في زمان أول) قيل: أجراء الزمان متقدم' بعضها على بعض تقدمًا السبق كان ضع هامش. 
زمانياء وليس عروض التقدم لها من حيث وقوعها في زمان أوّل." * ض - الأول بالقياس إلى التأخر الذي 
ا 5 2 اء 5 ١‏ 5 ٍ هو مضايف السبق» صح هامش. 
وهذا ليس بمتّجه؛ لاآنه أراد بالمتقدم بالزمان ما وراء أجزاء الزمان؛ د فن ك: ما 
ا 0 9 5086 ' هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
المفروضة فلذاتهء لا" لامر آخر». فاستثنى عما ذكره المصنّف من أن التقدم الحافية التسعبييق الحلي ١١*ظ.‏ 
دائمًا يكون بعارض أجزاءً الزمان» فإن التقدم فيها لذاتها لا بعارضء'' كما ^ غ: هذا. 
5 ا ص عِِ 2 - لا. 
سيجيء."' وعلى هذا" ينبغي أن يكون تقدّم بعض أجزاء الزمان على .ر 


بعض أولى بمفهوم السبق مما عداه. '١‏ انظر: الفقرة ۸۱. .٠۹‏ 

س ملهوات 

0( وفي هامش ل: هذا سؤال ب”على“ العلاوة» يعني: يلزم على تقدير أن يكون تقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض لذاتها أن يكون 
أولى من غيره بمفهوم السبق» وهو خلاف ما ذكر فيما سبق. ”منه رحمه الله». 


سس يديك القواعد 


لبعض أجزاء الزمان المفروضة فلذاته»' لا لأمر آخر غيره» كما سيجيء.' 

والتقدّمٌُ الذاتي بالمعنى المشترك بين التقدم بالعلية وبين التقدم” بالطبع هو تقدمٌ حقيقيّ؛ وما سواه ليس 
بحقيقي؛ لأن المتقدم بالزمان أو بالرتبة أو بالشرف يمكن أن يصير بالفرض متأخرًاء وهو هو؛ لأن المقتنضي 
لتقدّمه هو أمرٌ عارض لا يمتنع أن ينفك عن الذات. وأما المتقدم بالذات؛ فلا يمكن أن يُفرض متأخرّاء وهو 
هو؛ لأن المقتضي لتقدّمه وإن كان عارضًا للذات؛ لكن يمتنع انفكاكه عنها؛ ولهذا يقال لهذا التقدم: إنه' الذي 
يكون باستحقاق الوجود. 

والقدم والحدوث يُطلّقان على المعنين المذكورَينء ويسميان الحقيقين» وقد يُطلّقان على معنيئن" آخرّين» 
ويسمّيان القدم والحدوث بالمجاز. أما القدم المجازي: فهو أن يكون ما مضى من زمانٍ وجودٍ شيء أكثرٌ مما 


مضى من زمان وجود* آخر. وأما الحدوث المجازى فمقابله. 
١ 1‏ في جميع النسخ: لذاته؛ والصحيح 
ولا يُعتبر الزمان في مفهوم القدم الحقيقي والحدوث الحقيقي» وإلا م األبتناه. 


لزم التسلسل في الزمان» وهو محال. ' انظر: الفقرة .۸١‏ 
بيان الملازمة: أنه لو اعتُبِرَ الزمان فى ماهية القدم والحدوث 
طق نلا يخلر إما أن يكون الزهان قديمًا أو حاذثاء وعلى التقديرين. » جدلا: 
مان کوان امان دمان تفر إذ التعد الله :الويف "عن 
يسرم كو ال . لبف , 5 كو ب 9 ۷ زعا > المذكورين ويسمّيان ١‏ لحعَبقبير' 
ويلزم التسلسل. 4 وفي هامش و + شيء (نسخة). 
حاشية الجرجانى 


متقدمٌ على اليوم إذا ابتُدِيَ من الماضىء ومتأخَرٌ عنه إذا ابتّدُِ من المستقبل. 
قلت: فحينئذٍ لا يكون تقدّمه بالذات؛ بل بعارض هو الرتبة» وما ذكرناه إنما هو على تقدير كون' تقذمه بالذات. 
المذكورين سابقًا حقيقيّين أنهما ليسا بإضافيين» بخلاف المعنيين المذكورين ههناء فإنهما إضافيان؛ إذ لا يوصف 
شيءُ بأحدهما إلا مقيسًا إلى شيءٍ آخر متصف بالآخرء فالقديم بهذا المعنى قديم" بالقياس إلى حادث هو 
حادث بالقياس إلى ذلك القديم» فهما متضايفان. 
|۲ . 6 (قوله: لو اعثبر الزمان في ماهية القدم والحدوث الحقيقكئن) اعتبار الزمان في مفهوم الحدوث 
بن يقال: هو کون وجود الشيء مسبوقًا بعدمه في زمانٍ؛ وفي مفهوم القدم؛ بأن 
يقال: هو كون وجود الشيء مستمرًا في جميع الأزمنة الماضية. وحينئدٍ لا يمكن | غ - يمكن» صح هامش. 
وصف الزمان بشىء منهما لما ذكره؛ فيلزم أن لا يكون بين الحادث والقديم من ' ضرع م 
ا : اا ا وات" 
الخلوٌ في الموجودات. ف ا 
قال الإمام في الملخص: «قد يراد بالحدوث حصول الشىء بعد عدمه فى ° ض: مضى. 
" 7 ع - 2 هات 
زمان ماض»“ وبهذا التفسير لا يكون الزمان حادنًا؛ لاستحالة أن يكون عدم" الشيء يعني ا 


[be۸] 


۷1 


3 


¥۲ 


تس ديد القواعد 
والحدوث الذاتي متحمّق؛ وذلك لأن الموجود بالغير'يتقدّم' لا استحقاقية" وجوده بالذات على وجوده؛ 
وذلك لأن الموجود بالغير لو اعِتُبِرَ ذاته" من حيث هي منفردة عن الغير لم يستحقٌ الوجوةء لا أنه يستحقٌّ ظ 
اللارجوةء فإن اللاوجود أيضًا له بالغير. NS‏ بي ٠‏ 
من الغير؛ فيكون لا استحقاقية الوجود الذي هو حال من ذاته قبل وجوده الذي هو حال عن غيره قبليةٌ بالذات؛ 
لأن ارتفاع حال الشيء بحسب ذاته يستلزم ارتفاع ذاته» وذلك يستلزم ارتفاع الحال التي تكون بحسب الغير. ) 
وأما ارتفاع الحال / التي تكون بحسب الغير؛ لا يقتضي ارتفاع الحال التي تكون بحسب الذات» فيكون وجوده | 
مسبوقًا بلا استحقاقية الوجود سبقًا ذاتيّك وهذا هو الحدوث الذاتي» وكل ما هو وات بالغير لا ينفكٌ عن | 
الحدوث الذاني. 
[5.] قال: والقدم والحدوث اعتباران عقليّان ينقطعان بانقطاع الاعتبار. ظ 
أقول: ذهب المحقّقون إلى أن القدم والحدوث اعتباران عقليان» ١‏ ف:مقدم 
يحصّلان في العقل عند اعتبار عدم تأخر وجود الشيء عن الغير أو العدم» ابييل 0 ز' 
وعند اعتبار تأخره» ولا وجود لهما في الأعيان. وذهبت طائفة من المتكلمين ٠ ٠‏ ج لله لاف الال التي تكون 
إلى أنهما وصفان موجودان في الخارج» زائدان على الوجود. بحسب الغير» صح هامش 


حاشية الجرجاني 


مقارنًا لوجوده؛'!' وقد يراد به احتياج الشيء في وجوده إلى غيره» دامت تلك الحاجة أو لم تدم. وللقدم معنيان 
مقابلان لمفهومّى الحدوث».١‏ 

قيل: يعلم من هذا أن القدم المقابل للأول من مفهومّي الحدوث هو أن لا يكون وجود الشىء مسبوقًا 
بعدمه في زمانٍ» وحينئلٍ جاز وصف الزمان بالقدم بهذا المعنى مع اعتبار الزمان فيه بلا تسلسل» كما جاز وصفه 
بالحدوث بمعنى احتياجه في وجوده إلى غيره بلا" محذور. ثم قيل: يمكن دفعه بأن الزمان معتبر حينئٍ في 
مفهوم القدم مسلوبًا لا مثبنّاء والمراد أن اعتباره مثبئًا يستلزم التسلسل» فلا إشكال." 

.١‏ 5.] (قوله: والحدوث الذاتى متحقّق) فسّره الإمام وغيره باحتيا 

1 اف 5 5-8 ااا س EEN‏ ت انظر: ١‏ لملخص للرازيء لاهدو. هذا 
الشيء في وجوده إلى غيره“ وتحققه بهذا المعنى مكشوف لا يحتاج إلى النقل ذكره أيضًا نصير الحلي. انظر: 
بنان؟ اد كل کن موصو وتف ره ولاك :2 لكن الظاهر أن الحدوث متشا 
3 : . 7 . 0 ص . 55 ض: ١‏ 
-باي معنى كان- يُعتبر في مفهومه المسبوقية» فلا يكون نفس الاحتياج انظر: الحاشية لنصير الحلي» ۲٠١‏ ظ- 
المذكور؛ بل ما يلزمه من کون الشيء مسبوقا في وجوده عن غيره* سبقًا ‏ ١٠و‏ 


سے 


چ 


اتسينا : : SE ET‏ : ؛ انظر: المل: ا 
دا فكانه' المراد من ذلك | / ت و قف أيضا 02 تىا 3 ل : - 2 للرازي ا 
ملزومه» فلا يحتاج إلى تكلف في إثباته. شب 4اه 


س منهوات 

(أ) وفي هامش غ: يعني: على هذا التقدير لو كان الزمان حادثًا تلزم مقارئة عدم الشيء لوجوده» وهو محال. ”منه رحمه الل“ 

(ب) وفي هامش ل غ ب س ش ك م د جار طاش: وإنما قال: «كل ممكن موجود»؛ لأن الممكن المعدوم أزلا" لا يوصف 
بالحدوث وإن احتاج في كونه7”) موجودًا إلى سبب؛ بل الموجود بالفعل إذا كان في وجوده الحاصل له محتاجًا إلى و 
يوصف بالحدوث الذاتي. امسوم SFE‏ كر ل - ازل 55 

(ت) وفي هامش غ د: أي: كأن اللازم -وهو المسبوقية- هو المراد. هذا اعتذار من الإمام. ”مئه رحمه الله“. 


تسديد القواعد 
والذي يدل على امتناع وجودهما في الخارج أنهما لو وُجِدَا فالموجود من القدم إما قدي أو حادت؛ إذ لا 
إما حادث أو قديمٌ. والثاني باطل» وإلا يلزم قدم الحادثء والأول يوجب التسلسل. 
فإن قيل: لو كانا عقليّئين يلزم التسلسل بعين ما ذكرتم. ١‏ و - حالان لغيرهماء 
أجيب بأن القدم والحدوث قد يعتبرهما العقل من حيث هما حالان لغيرهما» 1‏ صح هامش. 


حاشية الجرجاني 


ومنهم من قال: مسبوقية الوجود بالعدم إن كانت بالزمان فهي حدوتٌ زماني» وإن كانت بالذات فحدوث 
ذاتي. وفيه بحث؛ لأن العدم لا تقدّم له على الوجود تقد EE‏ ا ال 

ومنهم من قال: الحدوث الذاتي هو مسبوقية استحقاقية الوجود بلا استحقاقيته» وهو قريب مما ذكر' في 
الشرح من أنه مسبوقية الوجود بلا استحقاقية" الوجود سبقًا ذاتيّاه والدليل فيهما واحد» وهو أن الوجود أو 
استحقاقيته حال للشيء من غيره» ولا استحقاقية الوجود” حال له من ذاته - / إلى آخر ما قرّره. وفيه بحث؛ [448و] 
لأن غايته أن ارتفاع حال الذات يستلزم ارتفاع حاله بحسب الغير دون العكس» ولا يلزم منه تقدّم الأول على 
الثاني» إلا إذا ثبت أن ارتفاعه سبث لارتفاعه؛”' وذلك إنما يثبت إذا كان ارتفاع حال الشيء بحسب ذاته سببًا 
موجبًا لارتفاع ذاته» كما أن ارتفاع ذاته سببٌ موجب لارتفاع حاله بحسب الغير؛ لكن الأول ظاهر البطلان؛ لآن 
ارتفاع الذات هو السبب؟ لارتفاع حاله بحسب الذات دون العكس وإن كان الاستلزام حاصلا من الطرفين.* 

].١ .5*[‏ (قوله: والثاني باطل» وإلا يلزم حدوث القديم) وذلك لأن القدم صفة لازمة للقديم؛ إذ لا 
بتصوّر أن ذات القديم لم يكن متصمًا بالقدم» ثم اتصف به؛ وإذا كانت الصفة اللازمة مسبوقة بالعدم؛ كان 
ملزومها كذلك قطعًا. وأما كون القدم حادثًا حدونًا ذاتيًا فلا يستلزم كون موصوفه كذلك./"" 

[5. ۲.] (قوله: والأول يوجب التسلسل) قد عرفت ما فيه قياسًا على 
مامد من جواز كون قدم القدم عي القدم بالذات ومغايرًا له بالاعتبار» فلا ' ض: دكره 
يلزم تسلسل. وأيضا: جاز أن تكون طبيعة القدم موجودة في الخارج في ١‏ ا 
ضمن بعض أفرادها فقط.©» ويكون' قدم القدم أمرًا اعتباربًا معدومًا في EI E‏ 
الخارج» فلا تسلسل إلا بحسب الاعتبار» فينقطع بانقطاعه." ا ل 

[0. ".] (قوله: قد يعتبرهما العقلّ من حيث هما حالان لغيرهما) ا ا 
يعني: أن العقل قد يلاحظ مفهومَ القدم والحدوث من حيث إنهما وصفان ا 


جك م وات 
(أ) وفي هامش غ م د: : لأن التقدم بالذات إما تقدم بالغلنة أو بالطبع؛ aS,‏ ”منه رحمه الله». | )١‏ د + فيه. 
(ب) وفي هامش د: أ ارتفاع الأول سببًا لارتفاع الثاني» ولم يثبت. عه يدوه ان 
(ت) وفي هامش د: فيلزم من حدوثها حدوله. eT‏ 
(ث) وفي هامش غ رك م د جار طاش: : لأنه لايلزم من احتياج!" الصفة إلى الغير كون الموصوف محتاجًا إلى الغير؛ فإن صفة الف 

تعالى محتاجة إلى الله تعالى مع أن ذاته ليس بمحتاج إلى الله ولا إلى غيره أصلًا. ”منه رحمه الله». | ) ر: إضافة؛ 7 ك: صفاته. 
(ج) وفي هامش غ ر م د طاش: : فإن بعض أفراد النوع الواحد جاز أن يكون موجودًا(» والبعض الآخر ليس بموجود؛ فحينئدٍ يجوز 

أن يكون القدم موجودًا وقدم القدم غير موجود. و | )م - موجودا. 

1V 


[فعظ] 


YE 


تس ديد القواعد 
وبهذا الاعتبار لا يعتبر العقلُ وجودهماء فضلا عن كيفية وجودهما التي هي القدم والحدوث. وقد يعتبر من 
يكون بهذا الاعتبار للقدم قدمٌ وللحدوث" حدوثٌ؛ لكن ينقطع" اعتبار العقل؛ إذ لا يمكن للعقل أن يعتبرهما 
باعتبار الثانى إلى غير النهاية: تيطخ التسلسل بانقطاع اعتبار العقل. 
|:5.] قال: وتصدّق الحقيقية منهماء ومن الذاتي والغيري. 
أقول: أي: تصدق منفصلة حقيقية من القدم والحدوث في الموجود؛ وذلك لأن الموجود إما لم“ يسبقه 
العدمُ أو لا ولا يجوز الجمع بينهماء ولا الخلوٌ عنهما. وكذا تصدق منفصلة حقيقيةٌ من الوجوب الذاتي 
والوجوب الغيري في الموجود؛ إذ كل موجود إما واجب لذاته أو واجب 
حرو ورا اح ١ E E‏ ج - حيئلء صح هامش. 
' و - للحدوث» صح هامش. 
يرتفع بارتفاع غيره) والواجب لغيره ه يرتفع بارتفاع غيره» ويمتنع أن يكون " ط + بانقطاع. 
الموجود الواحد مرتفعًا بارتفاع غيره» غير مرتفع بارتفاع غيره. وأما ملع ؛ ح: أن. 
ع i‏ 0 9 ع لا ھام . 
الخلوٌ فلآن الموجود إما أن يكون وجوده من غيره أو لاء“ ولا واسطة بينهماء 2 بيني يرت وود 


قائمان بذات القديم والحادثء وبهذا الاعتبار لا يعتبر العقل وجودهما فى أنفسهماء فضلا عن اعتبار كيفية 
وجودهماء أعني: القدم والحدوث العارضين لوجودهما؛' وقد يلاحظهما من حيث هما موجودانء وينظر فى 
أحوالهماء فيجوز أن يعتبر لهما حينئذٍ قدمًا وحدونًا آخرين؛ لكن ينقطع هذا التسلسل بانقطاع الاعتبار كما في 
سائر الاعتباريات" من الإمكان والوحدة والحصول ونظائرها.7) 

وههنا بحث» وهو أن القدم والحدوث إنما يوصف بهما الشيءٌ بحسب وجوده في الأعيان» كما أشار 
إليه. وإذا كانا اعتباريين لم يُوجّدا في الأعيان» فكيف يوصفان بالقدم والحدوث؟ وإن جاز وصفهما بهما نظرًا 
إلى وجودهما في الذهن فلا فرق بينهما إذن؛ لأن وجودهما فى الأذهان 

0 50 00 6 00 ا ١‏ ض - فضلا عن اعتبار كيفية وجودهما 
حادث وفي علم الله قديم؛ فلا يصح قوله «فحينئلٍ يكون بهذا الاعتبار اک العام . 35 0 
للقدم ودم وللحداووثت: عد ونث ولا مخلص إلا أن يقال: ذلك باعتبار لوجودهماء صح هامش. 

4 2 00 0 : : 5 5 * ك: الاعفارات 
اتصاف القديم والحادر* نفس الامر»؟ فيكون معنى قو لك ”القد . 

اب وك يي تو ردير ادر 0 افيه ° روكورديه عار هيه 
الثبوت والاتصاف. وقش على ذلك معنى كون / الحدوث حادئًا.(ب) ؟ ض: في الخارج. 


متهوات 

)1( وفي هامش غ ر ك م د جار: فعلم من البحث المذكور في هذا المقام سقوطٌ الاعتراض المذكور في الشرح من جانب 
المتكلمين؛ وهو قولهم «فإن قيل: لو كانا عقليين يلزم التسلسل بعين ما ذكرتم»؛ لأنه على تقدير أن يكونا عقليين لا يكونان7”) 
حيتي اجرح E‏ بالتمو و العسبدريي اد Eggs ea‏ "اديه دعل 
ولا محذور آخے .9) نة حه أله“ E‏ فهم؛ ٩‏ ع = لا يكوتان؟ 9 ك: الموجود الخارجي؛ ©) ك - آخر. 

(ب) وفي هامش م د جار: أقول: له مخلص غير ما ذكرء وهو أن ماذكر إنما هرذ في القدم والحدوث الثابتين ذ يا ي 
الثابتين في الاعتبار. والدليل على ما ذكرنا هو قوله «فيجوز حينئذٍ أن يعتبر القدم والحدوث» 7 فافهم. ا | ا 
المغايرين في نفس الأمر؛ ٠"‏ جار + لهما؛ © جار: ”فته زحمته الل 


تسديد القواعد 


ا ل ا ا ل لع الخلوٌ عنهما. وای اا تباي مره 

ويمكن أن يكون المراد بالذاتي والغيري القدمٌ الذاتي والقدم الغيري» وحينئدٍ ينبغي أن تُحمّل الحقيقية 
على القسمة” الحقيقية -وهى التى لا يمكن أن“ يتبدّل أحد القسمين 
بالآخر- ليستقيم؛ لأن القدم الذاتي والغيري لا يكون بينهما انفصال ' دع ف-هو 

ب : 

د 5 اه د 7 3 0 ر ۸ 3 
ع بويع اللهم إلا أن يُجعل مورد التقسيم القديمٌ, لا الموجود. ۲ح = قيقية على القسمة» صح هامش. 
وعلى تقدير أن يكون المرادٌ بالذاتي القدع الذاقي. تكو جميغ. 5 ج يكن أنه ضح هان 
عِ ۹ i‏ عِ 7 56 1 I‏ * ج + يمكن أن. 
الأحكام ال الذاتى أحكامًا للقدم الذاتى. والقدم الذا 

م التي للوجوب اللاتي م الذاقيي» ولد ا بن ونی ارجم داعي اتا 
والوجوب الذاتي متلازمان متعاكسان» فيكونان متوافقَيْن في الأحكام. الزماني. 
والوجوب الغيري أعمّ مطلقًا من القدم الغيري.' والثاني نسب "ج 

اق اے : د 1 E‏ 4 ج وح - لا الموجود» صح هامش ح. 
بسياق الكلام؛ لآنه ا في بحت القدم والحدوث» والاول أنسب 


۹ اج + تذكر. 
عقن ل العلم. الغيري ولا يصدق القدمٌ الغيري. 


کا اة :| ل جاني 


والاعتراض بأنه لا معنى لقولك «حالان لغيرهما»" إلا أنهما صفتان موجودتان لغيرهماء فهذا الاعتبار 
لا ينفكٌ عن اعتبار وجودهما للغيرء وليس لهما وجودٌ مغاير لذلك» فلا فرق بين الاعتبارين' - متجة على 
ظاهر كلامه؛ لإشعاره بأن لهما وجودًا في أنفسهما مغايرًا لثبوتهما لغيرهماء وذلك مناف لكونهما اعتباريين؛ 
كما لا يخفى. 

وندع لبد افده ا ا ااا ول لا يمسيو يان وخر ةو عق 
هاتين الحالتين» وأنه في الاعتبار الثاني يلاحظ حال وجودهماء أي: ثبوتهما لغيرهماء فيعتبر للقدم قدمًا 
وللحدوث و 

].١ .٠٤[‏ (قوله: ويمكن أن يكون المراد) هذا كلام" ملحق ' ا انظر: الحاشية 

a 1 1 : 5‏ 5 0 نبي ب 00 

القسمة الحقيقية التى تتباين أقسامهاء بخلاف القسمة الاعتبارية التي " ب: الحقيقة. 
تتداخل أقسامها - مستبعَدٌ. كيف وقد سبق انقسام كل واحد من الا من الشرح. 
الوجوب والامتناع إلى الذاتي والغيري دول انقسام القدم إليهما؛“ بل ١‏ ض: الاصطلاح. | 
لم يجر* بذلك ار "كما لكاروا 0 انظر: الحاشية لنصير الحلي» ۲٠۲و-۲٠۲ظ.‏ 


م هوات سس سح سب ب س کک 


(i)‏ وفي هامش ك م د جار: : أقول: معنى قوله «حالان لغيرهما» أنهما آلتان لملاحظة غيرهماء فلا يمكن للعقل اعتبار وجودهماء 
والحمل على ما ذكر غير مستقيم؛ لأنه يمكن للعقل أن يلاحظ وجودهما مع أنهما حالان" للغير. ومن تأمل فيما يقابله 
أن صف أن المعتى على ما ذكرنا. ورا © | 7 و + حيلثل؛ اولان 0 ارو © ك م جار: ”منه رحمه الله“ . 

(ب) وفي هامش د: : والجواب الصحيح هو أن معنى قوله «حالان لغيرهما» ما ذكرنا من كونهما آلتين لملاحظة الغير» وهو لا يستازم 
وجودهماء وهو ظاهر. ا 


1V0 


]ظ١ع[‎ 


2 


تسديد القواعد 


.۳۳.٠.١|‏ خواص الوجوب الذاق] 

[54.] قال: ويستحيل صدقٌ الذاتي على المركبء ولا يكون الذاتي جزءًا من غيره؛ ولا يزيد وجوذه 
عليه» وإلا لكان ممكئًا. والوجود المعلوم هو المقول بالتشكيك» أما الخاض به فلاء وليس طبيعةٌ نوعيةٌ على 
ما سَلْفَء فجاز اختلاف جزكاته : في العروض وعدمه. وتأثيرُ الماهية من حيث هي في الوجود غير معقول» 
والنقض بالقابل ظاهدٌ البطلان. 

أقول: ذكر للوجوب الذاتي خواض: 

!١[‏ منها: أنه يستحيل أن يصدّق الوجوبٌ الذاتي على المركب؛ لأن كل مركب مفتقرٌ إلى أجزائه التي هي 
غيره» والمفتقر إلى الغير ممكن» والوجوب الذاتي لا يصدق على الممكن. 

فإن قيل: هذا إنما يدل على عدم صدقه على المركب في الخارج» ولا يدلٌ على عدم صدقه على المركب 
في العقل» فيجوز أن يكون الواجب لذاته في العقل مركيًا. 

لا يقال: "لا يجوز أن يكون' في العقل مركبًا؛ لأن التركيب العقلي إن كان مطابمًا للخارج يلزم التركيب في 
الخارج» وإلا يلزم الجهل. 

لأنا نقول: : لا نسم أن التركيب في العقل إذا لم يكن مطابقًا للخارج يلزم الجهلء > وإنما يلزم الجهل أن 
لوحكم العقل' بالتركيب الخارجي ولم يكن / في الخارج» وهو ممنوع» فإن التركيب العقلي لا يقتضي حك 
العقل بالتركيب الخارجي, وإلا لكان جهلا؛ ؛ بل يقتضي التركيب في العقل» ٠‏ فجاز أن يكون التركيب في العقل 
ولا يكون في الخارج» فلا يحكم العقل بالتركيب الخازجي. 

لا يقال: لو تحقق التركيب في العقل ولم يتحقّق في الخارج» يلزم أن تكون صورتان عقليتان مطابقتان 
لشيء بسيطء وهو متحال؛ إذ مطابقة إحداهما له تمنع أن تُطابقّه الأخرى. 

لأنا نقول: إنما يلزم ذلك أن لو كان كل من الصورتين مطابقةً للبسيط. وليس ١ ٠‏ و + الواجب لذا صح هاش 
كذلك؛ فإن مجموع الصورتين مطابقٌ للبسيط؛ لا كل منهماء وهو غير مستحيل. ' ف -العقلء صح هامش. 


حاشية الجرجاني 
1 8 
| ا( فإن مجموع الصورتين مطابق للبسيط لا كل منهماء وهو غير مستحيل) فإن قلت: البسيط 


في الخارج إذا لم يكن' في ذاته شيئان فكيف يتصورّر أن يطابقه صورتان اک 
١ 1‏ ض - يكن» صح مس . 
متغايرتان»" والبديهة شاهدة باستحالته. "متف وتان 


أجيب بأن الشاهد بالاستحالة بديهة الوهم؛ وذلك لإلْفِكَ بالصدد "٠‏ ك: الصورة. 
٤‏ غ ك: مخصوص . 
المحسوسة كالمنقوشة على الجدارء وبالصور الثابتة في الخيال؛ إِد © غ ك: مطابقة لبني. | وفي هامش ك: 
تستحيل مطابقة صورتين منهما لشىء واحد. وأما الصور” التى ينتزعها «وفي بعض النسخ ”تطابقه وبني نوعه“ 
١ َ 2 5‏ 1 وهو الأنسب لما قاله في حاشية المطالع 
العقل و الجزئيات e‏ استعداداتِ وشروط تتحصّل بكثرة مشاهدة تقل عن رسالة تحقيق الكليات» وتأمل». 


الف للجزئيات 0 قلّتها وتنتّهها E‏ ومبايناكت و فلا استحالة انظر: : رسالة تحقيق الكليات لقطب الدين 


ا 5 9 دع )م . 2 الرازي» ص ۲۹. 
فيها أن تنتزع النفس صورة مطابقة لشخص بخصوصه»“ وصورة أخرى هي ا 
تطابقه وبني* نوعه» وصورة ثالثة' تطابقه وبنى" جنسه. " غ: مطابقة كذلك لبنى. 


تسديد القواعد 
أجيب بأن واجب الوجود لا يشارك شيئًا من الأشياء في ماهية ذلك الشيء؛ لأن كل ماهية لما سواه مقتضية 
لإمكان الوجود؛ فلو شارك غيرّه في ماهية' ذلك الشيء يلزم إمكانه» وهو محال. وإذالم يكن مشاركا لغيره في 
ماهية من الماهيات لم يَحتّج في العقل إلى أن ينفصل عن غيره بفصل ذاتي؛ فلم يكن مركبًا في العقل. 
لايقال: لم لا يجوز أن يكون مركبًا من أمرين متساويين في في العقل؛ ويكون المجموع مطابقًا للأمر الواحد 
البسيط في الخارج؟ 
لأنا نقول: إن العقل لا يحتاج في تعمّل" ذاته -التي هي الوجود الخاض - إلى أمرين بُمَوّمانه؛ إذ لا اشتراك 


له مع الغير في ذاتي» ولا جزءَ" له في الخارج حتى يحتاج في تعقله | 
مع الغير في لبي ور في رج حنی يحداج في إلى ١‏ و - ذلك الشيء لأن كل ماهية لما 


انتزاع صورتين من الجزأين» فيستحيل تركبه في العقل مطلقا. سواه مقتضية لإمكان الوجود فلو 
lee eo‏ ا اساي موسي ES‏ 
ا ۳ ج تصور. 


الذاتي جزءًا من غيره» حتى تحضل منه ومن غيره حقيقة واحدة محصّلة؛ 0 
وذلك لأن أحدهما إن لم يكن حالا في الآخر امتنع أن تحضل منهما حقيقة * ج - الواجب» صح هامش. 
جاضحة ا 

[5ه. ۲.] (قوله: لأن كل ماهية لما سواه مقتضية لإمكان الوجود) هذا مبني على برهان التوحيدء وإن ما 
عدا الواجب تعالى من الماهيات -سواء كانت نوعية أو جنسية أو فصلية- مقتضية لإمكان الوجود» فلا' تجوز 
مشاركة الواجب لما عداه في شيء منهاء وإلا لكان متصمًا بالإمكان؛ لأن الأجزاء العقلية متحدة مع المركب 
بحسب الخارج. 

قيل: عدم مشاركته لشيء من الماهيات في ماهيته لا يدل على أنه لا جنس له؛ لجواز أن يكون له جنس 
منحصر في نوعه بحسب الخارج7) وإن كان له أنواع كثيرة في العقل» وبرهان التوحيد لا ينافي ذلك.' 

[هه. *.] (قوله: إن العقل لا يحتاج في تعمّل ذاته -التي هي الوجود الخاض- إلى أمرين يُمَوّمانه) قيل: 
کہ دد کے هى ردک ےک رداک قن فمن أين غرف عدم احتياج العقل في ]0۰و[ 
تعقلها إلى أمرين يقوّمانه؟ والاستدلال عليه بأنه لا اشتراك له مع الغير في ذاتي 
ليس بتمام؛؟ لم لا يجوز أن يكون بعض المفهومات الصادقة عليه وعلى غيره 5 
كالعاقل والمعقويل ن ذاتئًا عامًا أو لازم ذاتي عام لهما. واا : عدم الاشتراك الحاشية لنصير الحلّي؛ ۲٠۲ظ.‏ 


+ نف :تام 
مع الغير في ذاتي وعدم الأجزاء الخارجية» لا يقتضيان عدم ترگبه عقلا؛' لجواز 
1 رجة. 


چ 


أن يكون له أجزاء محمولة مساوية' غير منتزعة من أجزاء خارجيةء فلا يصح ه ك - عقلاء صح هامش. 


حينئلٍ قوله «فيستحيل تركبه فى العقل مطلمًا»." ١‏ ب + له 
١‏ ۷ هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
[ه. 5.] (قوله: أن لا يكون الواجب بالوجوب الذاتي جزءًا من غيره) الحاشية لنصير الحلي» ۲٠۲ظ.‏ 


قال الإمام ذ في المحصل: «وإلا لكان بيله وبين الجزء الآخر من المت عا فة» ۵ رانظطر: محصل أفكار المتقدمين 
المتاخ نن للر ازى 1¥ 
والواجب لذاته لا علاقة له بالخير».* e‏ 


منهوات 
(أ) e n‏ الت منفردًا. | | وفي هامش 
VY‏ 


1۷۸ 


تسديد القواعد 
واحدة متحضّلة؛ وهذا ضروري؛ وإن كان أحدهما حالا فى الآخر فلا يخلو إما أن يكون أحدهما محتاجًا إلى 
الآخر أو لاء فإن لم يكن امتنع جلو أحدهما في الآخر فيمتنع التركيب بينهما؛ وإن كان أحدهما محتاجًا فلا 
ی E e‏ 
يخلو إما أن يكون الواجب حالا فى الآخر أو بالعكس. 
والأول باطل؛ لأن الواجب لذاته إن كان هو المحتاج يلزم الانقلاب» وإلا يكون بقِوّامه وتعيّنه مستغنيًا عن 
5 37 ج : ع 5 5 ل 5 ع 
الآخرء فلم' يُتصوّر حلوله فيه؛ لانه حينتفٍ لا يخلو إما أن يكون للمحل تشحْض آخر مستقل أو لاء والأول 
يوجب أن يكون الحال والمحلّ شخصين متغايرين» فلم يتحضل منهما حقيقةٌ واحدة؛ وات كات حصا 
بتشخّص الحال يلزم أن يكون له مدخل في ذلك التشخصء فلا يكون واجب الوجود مستغنيًا في التشخص 
عن غيره؛ وهو محال." 
والعكعس أيضا محال؛ رياد المحل هو الواجبّ -وهو مستغن عن الحال- يكون الواجبُ هو 
الموضوعً؛ والأمرُ الآخر هو العَرَضُء فلم تحضل منهما حقيقة محصّلة؛ بل غايئّه أن تحصل منهما حقيقة 
غ 0 5 
اعتبارية؛ لانه حينئكٍ يكون الواجب الذي هو المحل مستقلا بقرّامه وتشخّصه 
١ ' 0‏ سافلا 
۰٦ 5‏ 000 رھ ت 3 ع 3 
والامر الآخر عَرَض له بعد تحضله وتشخصه. فلم تحصل منهما حقيقة o‏ الاير ag‏ 
واحدة إلا بالاعتبار» وقد فرض بخلافه» هذا خلف. محال؛ صح هامش. 


حاشية الجرجان 
وقال المصنف في نقده: «إن الواجب له علاقة العلية والمبدثية بالغير» فإن أراد بالتركيب الانضماءً إلى 
الغير في مثل قولنا ”الموجودات بأسرهاء والواجب المطلق الشامل للواجب بالذات وبالغير“ فهو جائدٌ؛ وإن 
أراد أن يكون بينه وبين غيره فعل وانفعالء' كما في الممتزجات فذلك محال عليه؛ لأنه لا ينفعل عن غيره».' 
وقال ' الشارح: إن الواجب لا يكون جزءًا من غيره على معنى أنه لا يمكن أن يحصل منه ومن شيء آخر 
ينضم إليه حقيقة واحدة وحدةٌ حقيقية بحيث يكون المجموع شخصًا واحدًاء واحتاج في بيانه إلى الإطناب.؛ 
[هه. ه.] (قوله: وهذا ضروري) أي: الحكم بامتناع حصول حقيقة واحدة وحدة حقيقية من جزئين لا 
Ê‏ د ج س ع 
يكون احدهما حالا في الآخر معلومٌ بالضرورة» وربما مثلوا في ذلك بأمثلة جزئيةء كالإنسان الموضوع بجنبه 
الحجرء وادّعوا أنها لتوضيح القاعدة لا لإثباتهاء ومنهم من منم كو 
لحجرء وادّعوا أنها لتوضيح (ثباتهاء ومنهم من منع كونها ا 
ضرورية زاعمًا أنه لابد لها من دليل.* " انظر: تلخيص المحصل للطوسي» ص .٠۷‏ 
7 5 ۳ ب: قال. 
[50. ”.] (قوله: والأمه الآ العرَّض) قيل : إنما يكو ن الام ّْ 
1 دو واد مر خر هو العوّض) قيل: | 2 3 ؟ انظر: الفقرة ٠١‏ من الشرح. 
الاخر عرضا إن لو احتاج في وجوده إلى محله» وهو ممنوع؛ لجواز ٠‏ هذا المنع لنصير الحلي. انظر: الحاشية لنصير 
2 ا aT‏ لذ 5 5 نه اا الى او 
ل د 2 دس حصه _ ل 6 ١‏ , 7 
E‏ في وجرد کو ھور :ا عر 7 وا عدرائن لصن لحل لار اكا 
وقد يجاب" بأنه إن" كان صورة احتاج إليه محلّه فى وجوده ‏ للصيرالحلي ۴٠٠و.‏ 
فج > 00 06 5 5 ١‏ ۷ ض + عنه؛ غ: وأجيب. 
أو تشخصه؛ وكلاهما مستحيل في" الواجب بذاته» فتعئن أن يكون 6( 
الحال فيه'' عرضا لا غير. فغ 
دادو 
وزبدة ما أطنب فيه أن يقال:'' لا تركيب حقيقيًا مع عدم الحلول e‏ 
ضرورة؛ ولا يجوز أن يحل الواجب فى غيره؛ لاستغنائه عنه" بذاته "' ض: عن غيره. 


mss سح‎ 


دید القواعد 


[*] ومن خواصٌ الوجوب الذاتي: أن ما هو واجب بالوجوب الذاتي : 
١ 1 1 5 2 1 ١ 1‏ ح - لانه إن لم يقم الوجود به 
لا يزيد وجوده عليه وإلا لكان الوجود صفة له؛ لانه إن لم يَمَم الوجود به لم يكن مجر ةا بون "نام هذا يكون 


لم يكن موجوداء وإن قام به يكون صفة له 0 0 صلفة له صح هامش. 
حاشية المجرجاني 

ووجوده وتعيّنه» والمستغني كذلك لا يمكن حلوله في غيره بديهة» والحال في الواجب لا يكون إلا عرضًاء فلا 
يكون التركيب إلا اعتباريًا. 

واعترض بأن كون الحالٌ عرضًا والتركيب اعتباريًا إنما يلزم إذا كان الجزء الحالٌ حالا في الواجب / وحده [١مظ]‏ 
وأما إذا كان (واجيي بع ر جزءًا ماديا وحل فيهما الجزء الصوريء فلا يلزم ما ذكرء كما في العناصر 
المجتمعة التي تحلها الصور' المنوّعة' للمواليد الثلاثة؛ ودعوى الاحتياج أو الانفعال بين الأجزاء المادية 
غير مسموعة.' 

[هده. 7.] (قوله: لا يزيد وجوده عليه) وجود الواجب لا يجوز أن يكون جزته؛ لِما عرفت من امتناع تركبه؛ 
فإما أن يكون نفس ذاته أو يكون؛ أمرًا زائدًا قائمًا بذاته تعالى. وتلخيص ما ذكره أنه لو زاد وجود* الواجب على 
ذاته لزم أحد محالات خمس -لأن وجوده حينئذٍ ممكنٌ» كما قرّر-: فإما أن يستغني عن المؤثر فيلزم استغناء 
الممكن عن المؤثر» وهو أول المحالات؛ أو يحتاج إلى مؤثر» فذلك المؤثر إما غير ذاته تعالى فيلزم افتقاره في 
وجوده إلى غيره» وهو ثاني المحالات؛ وإما ذاته» فإما أن يؤثّر فيه باعتبار كونه موجودًا أو لا باعتباره» والثاني 
يستلزم' تأثيرَ الشيء في الوجود لا من حيث هو موجود» وهو ثالثها؛ وعلى الأولء إما أن يكون تأثيره فيه 
من حيث إنه موجود بهذا الوجود فيلزم تقدّم الشيء على نفسه؛ وهو رابعها؛ ال 
أو من حيث إنه موجود بوجود آخر فيلزم التسلسل أو الدورء وهو خامسها. ؛ ض: النوعية. 
والمخالفون يختارون من هذه الأقسام كونَ ذاته من حيث هي هي -أي: لا " هذا القول لنصير الحلي. انظر: 


باعتبار وجودها- مؤثرةً في وجودهاء ويمنعون استحالته» كما سيأتي."7) ۹ 0ت ا 
[5ه. ۸.] (قوله: لأنه إن لم يَقُمِ الوجود به لم يكن موجودًا) فيل: إن ° ض: وجوب. 

أراد قيامه به في الخارج فلا نسلّم أنه إن لم يقم به الوجودُ في الخارج لم yT‏ 

يكن موجودًا في الخارج؛ فإنه شيء في الخارج مع أن الشيئية أمڙ عقلي ٩‏ غ + به 

لاحق به في العقل؛* وإن أراد* أنه في الخارج مت ا لعزي كا »280 كي بي لجحدد 


س منهوات 
(أ) وفي هامش غ د جار طاش: وهذا الاختيار إنما(© يبنى على هذا التقرير. وأما" على تقرير الشارح وهو قوله «إما أن 

تكون مور !ا في الوجود إما حال كونها موجودة أو حال) كونها معدومة» فلا ولهذا غيره إلى هذا 00002 ا 

الاي E O‏ أما؛ ام وإما حال؛ © د + يينى؛ جار + يبتنى. | | وفي هامش د: هذا القسم الذي 

اختاره المخالفون إنما يخرج من تقريره لا من تقرير الشارح؛ إذ الظاهر منه أن حقيقة الواجب إما أن تكون مؤثرة في فى الوجود 

بشرط کونها موجودة أو بشرط كونها معدومة» ومختار المخالف ليس شيئًا منهما؛ بل أن تكون مؤثرة من حيث هي» أي: 

لا بشرط الوجود ولا بشرط العدمء كما سيجيء ولهذا غير التعريف إلى ما قرّره حتى يمكن اختيار المخالف قسمًا منهما. 

نة راتخمه الله". 
(ب) وفي هامش غ رك م د جار طاش: : والشيء موجود في الخارج مع أن الشيئية أمر عقلي ليس بقائم بالشيء في الخارح؛ فحيندا 

لا يلزم من كون الوجود أمرًا عقليًا ليس بقائم بالواجب في الخارج أن لا يكون الواجب موجودا. "ميته رتحمه الله“ 

۱۷۹ 


تسديد القواعد 
والصفة تفتقر إلى موصوفها الذي هو غيرهاء والمفتقر إلى الغير ممكنء فيكون الوجود ممكنًاء وكل ممكن فله 
علة» فعلّته إن كانت غير حقيقة الواجب يلزم افتقار واجب الوجود في وجوده إلى غيره» وهو محال؛ وإن كانت 
حقيقة الواجب فإما أن تكون مؤثرةً في الوجود' حال كونها موجودةً أو حال كونها معدومة. فإن كان الأول 
فإما أن تكون موجودة بهذا الوجود' فلزم" تقدم الشيء على نفسه» وإن كانت بغير هذا الوجود يكون الواجب 
موجودًا مرتين» ثم الكلام في ذلك الوجود كالكلام في الأول» فيلزم التسلسل. وإن كان الثاني -وهو أن تكون 
مؤثرة حال كونها معدومة- فهو محال أيضًا؛ لأنا نعلم بالضرورة أن المعدوم يمتنع أن يؤثر في الوجودء ولو 
جوّزنا ذلك لم يمكتًا الاستدلال بفاعلية الله تعالى على وجوده. 
١ ۱‏ ح - في الوجودء صح هامش. 
قوله «والوجود المعلوم هو المقول بالتشكيك» جوابٌ معارضة ' ط + أو تكون موجودة بغير هذا الوجود 
٥‏ ۴ فإن كانت موجودة بهذا الوجود. 
للدليل الدال على أن وجوده ليس بزائد. i‏ 
تقريرة: أ ؛ لأن وجوده هو الوجود المشترك المعل. * ج وااو ليس عا ج علوم 
کو از رجوده:معاوام؟ لان وجوده هو الواتجود 7 * مله اللطرقنة لإا ارلا كتخا 
بالبديهة» وماهيته غير معلومة» والمعلوم غير ما ليس بمعلوم.؟ فوجوده في محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين؛ 
غير ماهيتة.” ص 1۷. 


حاشية الجرجاني 
وقاسه إلى الخارج حصل له في العقل حالة هي الوجود فمسلّم» ولا يفيده.'7) 
[54. 5.] (قوله: والصفة تفتقر إلى موصوفها) قيل: هذا البيان موقوف على أن الوجود له عين خارجية: 
وإلا لم يفتقر إلى علة في الخارج»" وقد تقدم أنه من المعقولات الثانية» وسيأتي أيضًا.' 
لا يقال: ذلك هو الوجود المطلق وكلامنا في وجوده الخاض. 
لأنا نقول: لابذ من دليل على أن الخاض ليس من المعقولات الثانية؛ وكيف لاء وكونه في الخارج إضافة 


له إلى الخارج." وإن عنى بوجوده الخاض أمرًا آخر فلابدٌ من بيانه . 
وبيان E El‏ | 


سے 


هذا القول لنصير الحلي. انظر: الحاشية 


8 5 : لنصير الحلّي؛ ۳٠۲و.‏ 
ٍ فإن قيل: مدعاه ان وجوده 56 بصقه موجودة زائدة على داته» 5 ب - علة في الخارج» صح هامش. 
فيتمٌ كلامه. ؟ انظر: الفقرة 01 من الشرح. 
٤‏ ب: في الخارج. 


0 


قلنا: لا فرع ن اذك ران لر جرد غار جا مو عن دان عا ۾ .ىن وی ی رن و 
مع أنه مقصودهم الأصلي؛ لجواز أن يكون صدق ذلك المذعى بانتفاء الات إلى هما لير الجلي :انر 


OES 1 1‏ 
الوجود عيثاء لا بتحققه مع عدم زيادته.* لعو يي 


منهوات 

(أ) وفي هامش غ ر ك م د جار: أي: مسلم أن الواجب على تقدير عدم قيام الحالة العقلية به" يلزم أن يكون غير موجود» ولكن 
لا يفيده 0 الحكيم-؛ لأن o SEBEL‏ الخارجي عينه» وهذ المقصود على هذا التقدير لا يحصل؛ لآن) هذا 
الوجود -على تقدير أن يكون قائمًا بالواجب وممكنًا- - لا يلزم أن يكون مفتقرًا ومحتاجًا إلى علة؛ لأن الذي ليس بموجودٍ في 
الخارج لا يحتاج إلى علة» ولأن احتياج الواجب إلى الغير" في الذهن غير محال؛ لأن الواجب يجوز أن يكون ممكنًا في 
الذهن. الع رع ا | «ارحيةة 07 ردولآن؛ " ر ك إلى الغير؛ ‏ يك #على الغير. 

ا ا لي EE‏ 


”منه رحمه الله“. 


تسديد القواعد 


وتقرير الجواب: أن الوجود المعلوم هو الوجود المشترك المقول بالتشكيك على وجوده الخاض ووجود 
الممكنات» وهو نخارجٌ عن وجوده الخاص' ووجود الممكنات؟' لأن المقول بالتشكيك على الجزئيات يكون خارج 
عنهاء والوجود الذي هو عين حقيقته -التي هي غير معلومة- هو وجوده الخاض به القائم بذاته الذي لا يمكن 
أن يُحمل على غيره؛ فلا" يلزم من مغايرة الوجود المشترك لحقيقته مغايرةٌ وجوده الخاص الذي هو معروض له. 


قوله «وليس طبيعة / نوعية» هذا جوابٌ عن“ دليل آخر على أن الوجود زائد. | [16و] 
١ 1‏ و - ووجود الممكنات وهو خارج 


تقرير الدليل: الوجود مشترك بين الواجب والممكن» فهو من حيث هو عن وجوده الخاص» صح هامش. 
إما أن يقتضى العروضء أو اللاعروض؛ لوال ستول اناكو لسري e‏ على رجرب الخاصي 

١ ٠ 97 2 2 € 00 2‏ ووجود الممكنات وهو خارج عن 
العروض في الواجب أيضاء والثاني يعخصي اللاعروض فى الممكناة 2 الخاص ووجود ا " 1 
أيضًاء والثالث يقتضي أن يكون كل من العروض واللاعروض لعل فعدمُ صح هامش. 
العروض فى الواجب لعلَّة» هذا خلف.' " و: ولا 
٤ ١‏ وت 

55-4 عه بان المحتاج ال العلة العروض»؛ وأما اللاعروض فل" 8 هذا الدليل للؤمام الرازي» ذكره في 
يحتاج إلى ا بل یک فيه عدم ا شرح الإشارات والتنبيهات» ميم 


وأقول: إن قوله' «فلا نسلم أنه إن لم يقم به الوجودُ في الخارج / لم يكن موجودًا في الخارج» كلام حق [901] 
قد سبق منا تحقيقه؛" لكنه مناف لما زعمه هناك من أنه إذا لم يثبت لشيء في الخارج وجودٌ لم يكن موجوذا 
فيه؛ بل عاريًا عن الوجود فيه. 

ثم نقول: إذا كان وجوده تعالى زائدًا على ذاته فلابدٌ أن يتصف به ذاته في نفس الأمرء وإلا لم يكن موجوذا 
فيهاء واتصاف الشيء بالوجود لابدّ له من علةٍ" بها يصير متصفًا بالوجود؛ فتلك العلة إما ذات الشيء أو غيره 
- إلى آخر الدليل؛ وحيتئلٍ يتخ البيان بلا توقّف على أن الوجود له عين خارجية؛ ويكون مفيذا للمطلوب» وهو 
أن وجوده عين ذاته. 

[ده. ].٠١‏ (قوله: والوجود الذي هو عين حقيقته -التي هي غير معلومة- هو وجوده الخاض) فإن قيل: 
وجوده الخاض أيضا معلوم» وذاته غير معلومة. قلنا: إن أردتم أن وجوده الخاصٌ معلوم بالكنه منعناه» وإن 
أردتم أنه معلوم بوجه ما فذاته أيضا كذلك. 

[هه. ].١١‏ (قوله: الذي لا يمكن أن بُحمل على غيره) وذلك لأنه جزئي حقيقي» ويمتنع حمل الجزئي الحقيقي 
على شيء؛ كما يظهر بأدنى تأقل؛ بل المفهومات الكلية حمل على الجزئيات اتو e‏ 

.٥٥[‏ ؟١1.]‏ (قوله: يقنضي أن يكون كل من العروض واللاعروض لعلَّةِ) أي: ' انظر: الفقرة ٠١‏ ؟. 
مغايرة للوجود. 9" لفك E‏ 
هاتآ تت | و ف 
(1) وفي هامش د: لأن هذا الدليل لا يستلزم التركيب في الوجود المطلق؛ بل في الوجود الخاص لجريانه على أن الوجود الخاص 

لبس بزائد. وكيف لاء ولم يتبقن فيما مضى فساد تركب الوجود المطلق؛ لأنه زيف الدليل الدال على بساطته؛ فلا يصح قو 


«وقد بان فسادهما»؛ إذ لم يتبّن فساد تركيب الوجود المطلق. والحاصل أن القول باستلزام الدليل التركبَ في الوجود باطل؛ 
لعدم إفادته المطلوب» وأن الحكم بفساد تركبه بما أسند على بساطته فيما انس انا اتاطل :مه ررحم اد 


تسديد القواعد 
وأورد عليه بأنه حينئدٍ يحتاج الواجب' إلى عدم علة العروض» وهو غيره؛ فيفتقر الواجب" إلى غيره؛ هذا خلف. 
ويمكن أن يقال أيضًا: لو كان عدم العروض لعدم علة العروض» لكان واجبُ الوجود محتاجًا إلى عدمه؛ 
لأن علة عروضه هو الواجب. 
والجواب عن الدليل: أن الوجود ليس طبيعة نوعية حتى يلزم تساوي أفرادها في العروض واللاعروض؛ لأنه 
مقول بالتشكيك على أفراده التي هي ملزوماته» فلا يلزم تساوي أفراده التي هي ملزوماته في العروض واللاعروض؛ 
لاختلافها بالماهيات. واعتبز النور المقول بالتشكيك على الأنوار» مع أن ور ا 
ا إبصار الأعشى. 1 ا علة العروض وهو 
قيل: لا نسم أن الوجود مقول بالتشكيك» ولئن سلّم فالتشكيك لا يمئع ‏ غيرهفيفتقر الواجب» صح هامش. 


حاشية الجرجاني 


].١١ -55[‏ (قوله: ويمكن أن يقال أيضًا) إشارة إلى أن عبارة القاضي البيضاوي -أعني: قوله «قيل: تجرده 
لعدم الموجب لعروضه. قلنا: فيحتاج' إلى عدمه.»-" تحتمل وجهين: الأول:" أن يكون الضمير في ”عدمه“ 
راجعًا إلى موجب العروضء فيلزم احتياج الواجب في وجوده المجرد الذي هو ذاته إلى أمر عدمي» وذلك أشدّ 
استحالة؛ والثاني:* أن يكون راجعًا إلى الواجب تعالى؛ فيلزم احتياج الشيء إلى عدمه» فيكون ممتنعًا قطعًا. 

[هه. 1¢.[ (قوله: قيل: لا نسلّم)"' نقل لكلام لالم ف" 7 
وقوله «لا نسلم» إذا حقّق كان منعًا لسن هو أخصّ من المنع الذي بني " انظر: طوالع الأنوار للبيضاوي» ص ۷۹. 
عليه ولا شك أن إبطال السند الأخحض لا يجدي نفعاء فضلا عن ااي 


٤‏ ض: وثانيهما. 


۷ 
(ب) 0 ب + هذا إلخ؛ ك + هذا 


معجرد منعه. 
ee aa :‏ ون 5 ل ا 5 1 يعني : القاضي البيضاوي. 
نعم؛ لو استدل بكونه مقولا بالتشكيك على اختلاف أفراده بالماهية اجه 5 انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ ٠۴‏ ؟ظ. 
ذلك المنع. ت وقوله «فالتشكيك لا يمنع مساواة؟ الأفراد فين تمام الحقيقة» 4 الفساواة فيز . 


س منهوات 

(i)‏ وفي هامش ر جار طاش: والمنع الذي يكون السند سندًا له هو قوله «لا نسلم أن الوجود طبيعة نوعية!" واحدة». واعلم 
أيضا أن هذا السند أحص من هذا" المنع؛ لأن رفعه لا يستلزم رفعه؛ فإن عدم كونه مقولا بالتشكيك لا يستلزم أن يكون طبيعة 
نوعية؛ لأنه يجوز أن يكون عينه أو مبايئًا FAs OG‏ ,ان جار - هو؛ " ز = نوعية؛ ) ر - هذا؛ ©) طاش - له. 

(ب) وفي هامش غ د جار طاش: وتوضيح تحقيق ما في الحاشية أن المعارض لما قال: «الوجود معلوم» قال المستدل: «ل١#)‏ 
نسلم أن الوجود الخاص معلوم؛ لم لا يجوز أن يكون المعلوم هو الوجود المطلق؛ وهو المقول على الوجود الخاص وغيره©) 
بالتشكيك». قوله «لا نسلم أنه مقول بالتشكيك» ظاهة أنه( منع سند المنع. وأما بيان أن هذا السند أخصّ فبأن يطرح 
قوله «وهو مقول بالتشكيك»» ويقال: لم لا يجوز أن يكون المعلوم هو الوجود المطلق" المتواطئ أو ما هو أعع من المتواطئ 
والمشكاف: وإنما اختار" السند الأخصٌ مع أن الغرض”7) يحصل بما هو أعةّ؛0") لكون7) حصول المقصود أظهر على تقدير 
الاستدلال بالتشكيك بوجوب كون المشكك خارجًا عن جزئياته» بخلاف المتواطئ وما" هو أعم منه لعدم الوجوب. منه 
رحمه الله». | ) جار + قال؛ ) د: فلا؛ غ - وغيره؛ غ - قوله لا نسلم أنه مقول بالتشكيك؛ ‏ جار - أنه؛ 9) د: يقع؛ 9 
جار - المطلق؛ ) جار: احتاج إلى؛ نام جار اوضر ميت وار عن E‏ = 

(ت) وفي هامش غ ر د: يعني: لو قال: ”أفراد الوجود مختلفة بالماهية؛ لأن الوجود مقول على الأفراد بالتشكيك“ كان متوجهًا 
وعدي ا سد عو | د + المنع. | | وفي هامش ر م د جار طاش: فالأولى أن يقال: المنع هو قوله «الوجود ليس 
طبيعة نوعية»» وسنده قوله «لأنه مقول بالتشكيك على أفراده». وهذا المنع أعم من هذا السند؛ لأنه يجوز أن يبيّن ذلك المنع 
بأنه لم لا يجوز أن يكون وجود كل شيء عينه فلا يكون!" لآفراده"" ممائلة فیه» حتى يلزم تساوي أفراده في العروض وعدمه: 
“منه رحمه الله“. | )د - فالأولى أن يقال؛ ( د: ولا يكون؛ 7 م: له. 


1A۲ 


ديد القواعد 


مساواة الأفراد في تمام الحقيقة؛ لأنها إذا لم تكن متساوية' في تمام الحقيقة فلا يخلو إما أن تكون مشتركة 
في شيء من الحقيقة أو لاء والأول يوجب التركيب» والثاني يوجب المباينة الكلية بين الوجودين؛ وقد بان 
ا ةساس لمكن مار سوج E‏ كين وان كارة عنقت رفن و ا 
تجانست باعتبار آخر لزم التساوي أو الترکیب» وقد بان فسادهماء وإن تباينت كان كل منها' مبایتا لغيره بالذات 
ومشاركًا له في مفهوم هذا العارض» وهو عينٌ المذعى.' 

والجواب عن الأول: أنا بينَا أن الوجود مقول بالتشكيك على الوجودات. وأما قوله «ولئن سلّم فالتشكيك 
لا يمنع مساواة الأفراد في تمام الحقيقة» فباطل. قوله «وإلا يلزم التركيب أو المباينة الكلية» قلنا: المباينة 
الكلية في الحقيقة لا يلزم منهاء عدم اشتراكها في الوجود؛ فإن التباين في 
الحقيقة لا ينافي الاشتراك في العارض» فجاز أن يكون الفردُ من الوجود -الذي ۹ ویاو 
فو خو خو الواجب ‏ مايا بالكلية للأفراد التي هي وجود الممكنات» ٠‏ الى كر ايشاري 
مع اشتراك الجميع في الوجود المظلق الذى هو عارض لتلك الأفراد. وأما ‏ اي واوا ص .١‏ 
ترادو تاشت O N E e te‏ سنس كديا 


حاشية المججرجاني 
يريد به أنه لا يمنع المساواة بين الأفراد في تمام الحقيقة؛' بل المساواة" بينها واقعة على تقدير التشكيك «لأنها 
إذا لم تكن إلخ.». 
زهه. 10.[ (قوله: والأول يوجب التركيب) وذلك لأن الاشتراك في شيء من الحقيقة يوجب أن يكون 
هناك ما به تمتاز حقيقة بعضها عن بعض فى حدّ ذاتهاء فتتركب حقائقها مما به الاشتراك وما به الامتياز. 
[هه. 15.] (قوله: وقد بان فسادهما) أما التركيب فلاستلزامه 
٠ 0‏ و 1 ع يه 
تركب الوجود الذي هو ذات الواجب تعالى فرضاء لا لاستلزامه للد ركد da‏ اوعد ادي 
تركب مطلق الوجود الذي هو بسيطء كما توهّم؛* فإنه باطل قطعًا. 
i, @ 50 | 0‏ ۶ 5 ض - المساواة» صح هامش. 
وأما المباينة الكلية فلكون الوجود / مشتركا بين أفراده» وسياتي جوابه 4 د ها 
نأذ اشع في "القاكن لا افى المباينة الكلية فى الحقيقة. 5 وفي هامش ك: ”حاجي باشا في شرحه 
: : 1 للطوالع“. وهو جلال الدين خضر بن 
هه. ١7‏ .] (قوله: وأيضًا: المة الأقتباء!7التسكيك) :فد 
| ] (قوله: وأيضًا: المقول على الأشياء بالتشكيك) e e Ee‏ سروم بدا جع 
يقال: كانه أجاب عن جواب الحكماء بو جوه ثلانه: الأول" م باشا الآيدني (ت. (PEAT‏ الحنفي 
ll‏ 9 لا بالعة كله إلغائ ٠١‏ م ن الد کک مانا کن الطبيب؛ ارتحل إلى مصر في طلب العلم 
ل الو جود يك»؛ و : 7 
ا كي ون فى وتلمّذ على أكمل الدين البابرتي وابن 
التساوي“ في الحققة» والنالت* ان کونه مقولا ا يستلزم 
المطلوب» وهو كون الوجود زائدًا في الواجب ا 


الأفراد في تمام الحقيقة» صح هامش. 


مبارك شاه المنطقي. من تصانيفه: حاشية 

على لوامع الأسرار شرح مطالع الأنوارء 

1 : شرح طوالع الأنوار» وله عدة تصانيف في 
فاشار الشارح بقوله «والجواب عن الأول» اك دفع الوجه الأول؛ 
وهو المنع الذي عبر عنه بقوله «لا نسلم»؛ وأشار بقوله «وأما قوله 
رامن 57 فالتشكيك لا يمنع“» إلى الجواب عن الوجه الثاني؛ 


الطب. انظر: الشقائق النعمانية لطاشكبري 
زاده» ص . 
ما 


ض: وثانيها. 
وأشان بقوله «وأما قوله ”وإن تباينت المعروضات“» إلى الجواب عن اله ين اوی 
ض: وثالثها. 


الوجه الثالث. 


[أمظ!]ا 


AY 


16 


تسديد القواعد 


في مفهوم هذا العارضء وهو عينٌ المذعى» -مع أنه مناف لما قيل أولا- فباطلٌ؛ وذلك لأن المدّعى أن وجوده 
اا د ا عد الخاص للممكنات» وهذا لم يلزم من التشكيك ومن مباينة المعروضات 
بالكلية؛ بل التشكيك يقتضي كون الوجود المطلق زائدًا على الوجودات الخاضة»ء والمباينة في المعروضات 
تقتضي مباينة الوجود الخاص للواجب لوجود الممكنات» وهذا لا يستلزم كود الوجود الخاص عارضًا في 
الواجب كما في الممكنات» والمدّعى ليس إلا ذلك.' 


قوله «وتأثيز الماهية من حيث هي في الوجود غير معقولٍ» جوابٌُ اعتراضٍ على الدليل الذي ذكره على أن 
وجود الواجب عينٌ ماهيته؛ وينبغى أن يدم هذا على الاعتراضات السابقة؛ لأن هذا منغ الدليل؛ والاعتراضات 


تقرير الاعتراض أن يقال: لم لا يجوز أن يكون المؤثر في وجود الواجب -على تقدير احتياجه إلى 
مؤثر- هو الماهية من حيث هيء لا الماهية بشرط الوجود أو بشرط العدم؟ ولا يلزم من حذفٍ الوجود عن 


درجة الاعتبار دخول العدم؛ لأن الماهية من حيث هي هي" لوستم ول : 2 57 ظ 
2 عله دع ادر 
د ا ا ا نه لا يدخل واحد منهما في مفهومها. وهذا كما في و هو. 
الممكن» فإن ماهيته قابلة للوجود لا بشرط وجودٍ آخرء وإلا يلزم التسلسل؛ ا 

٣‏ ا الاعتراض للؤمام الرازي؛ 


ولم يلزم أن يكون القابل للوجود معدومًاء وإلا لزم كون الشيء الواحد في ذكره في محصل أفكار المتقدمين 
أن واد موخ انها ۲ والمتأخرين» ص 7. 


TEW |‏ (قوله: مع ءا 50 
الحقيقة»' وأبطل كونها متباينة فيها على تقدير التشكيك؛ وتن ها ال ا وأبطل التساوي في تمام 
الحقيقة على ذلك التقدير أيضاء فالكلامان متنافيان قطعًا." 

[هه.9؟١.]‏ (قوله: ولم يلزم أن يكون القابل للوجود معدومًا)”) يريد به" القابل حال حصول المقبول له 

وما قيل من أن القابل للوجود يجب أن يكون معدومًا حال كونه قابلًا؛ لأن القوة لا تجامع الفعل؛ ولا معنى 
للعدم إلا كون الوجود غير حاصل بالفعل» فيكون معدومًا ولا يلزم منه TT‏ 
اجتماع الوجود والعدم؛ إذ عند القبول لا وجود؛ وعند الوجود بالفعل ينتفي " انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ ۲٠۲ظ.‏ 
القبول* - فغير مقبول؛ وذلك لأن معنى الكلام أن ماهية الممكن يصحّ اسب ا 

Etî 0 ٠ 7‏ 8 ات ٠‏ مں 3 كد 

اتصافها بالوجود؛ فإما أن تكون صحة اتضافها به بشرط الوجود؛ فيلزم ٠‏ هذا القول لنصير الحلي. انظر: الحاشية 

تقدم الشيء على نفسه أو التسلسل؛ أو بشرط العدم» فيلزم اجتماعهما» لنصير الحلي» ١١٠ظ.‏ 

5 1 5 5 , 5 ك: الوجود. 

فتعيّن أن تكون صحة اتصافها به لا بشرط وجودها" ولا بشرط عدمها؛" ١‏ كه الغده. 

بل من حيث هي هي“ فكما جاز صحة اتصافها به من حيث هي» 5 ض ب - هي. 

— مهوات ت ج 

)1( وفي هامش غ ر د طاش: أي: لم يلزم من كون ماهية الممكن قابلة للوجود لا بشرط وجود آخر أن يكون القابل للوجود 
معدومًا. . قوله «وإلا يلزم كون الشيء الؤاحد في آن واحد موجودًا ومعدومًا» أي: : وإك كان القابل للوجود معدومًا لزم أن يكون 
الشيء الواحد موجودًا ومدق رمه الله“. | برط 


داقو عد 


تقرير الجواب أن يقال:' الماهية من حيث هي هي يمكن أن تكون علة لصفة معقولة لهاء كما أن ماهية 

الأربعة من حيث هي هي علةٌ للزوجية. أما كونها من حيث هي هي علةً لوجود فمحال» والمنازع مكاب مقتضى 

عقله؛ لأن بديهة العقل حاكمة بوجوب كون ما هو علة لوجودٍ موجودًا. اق اوكا 

قرت ل 

والنقض بالماهية القابلة للوجود” من حيث هي هي ظاهر البطلان؛ وذلك لأن قابل الوجود ل" 
حاشية المججرجاني 


جاز' تأثير ماهية الواجب من حيث هي في وجودها. 
وإذا' أريد بالقبول صحة الاتصاف المجامعة للفعل تخ الكلام. ولم يتجه أن القبول هو الاستعداد الذي يعبر 
عنه بالقوة التي لا تجامع الفعل»' سواء كان إطلاقه على صحة ذلك“ الاتصاف حقيقة أو مجارًا. 
[هه. ].۲١‏ (قوله: تقرير الجواب أن يقال: الماهية من حيث هي هي يمكن أن تكون علة لصفة معقولة 
لها) قد يقال: كونها من حيث هي -مع قطع النظر عن وجودها مطلقًا ذهًا وخارجًا-* متصفة بصفة أو / علّة ]0۲و[ 
لاتصافها بصفة -بحيث لا يكون لوجودها بوجه ما مدخل في ذلك الاتصاف وتلك العلية أصلا- غيرُ معقول؛ 
بل لا يتصوّر اتصافها بشيء إلا باعتبار وجودها في الجملة. 
نعمء قد لا يكون لخصوصية أحد الوجودين مدخل في اتصافها به» ومثل هذه الصفات يسمّى لوازم الماهيات؛ 
كالأربعة فإنها تتصف بالزوجية» سواء وجدت خارجًا أو ذهنّاء وأما اتصافها بالزوجية معرّاة عن الوجودين فكلا. 
[6ه. ١؟.]‏ (قوله: لأن بديهة العقل حاكمة بوجوب كوؤن ما هو علة ْ 
لوجودٍ موجودًا) قيل: حكم البديهة بذلك' إنما هو في موجد غيره» لا في ش ل 
م داك لأن وجوده من لوازم ذاته» ولو اعتبر ذلك فيه يلزم تقدم الشيء 2 ' نحت تيده 
على نفسه أو التسلسل." 5 امطاب ا 
وقد يتئه؛ على اندفاعه بآن التأثير والإيجاد متفرّع على وجود المؤثر . و وري رسيي 
الموجد؛ فإن الإيجاد فرع الوجود* قطعًاء فلا يعقل تأثير الماهية بلا اعتبار ١‏ ضغ :في ذلك. 1 
وجودهاء لا في وجودها ولا في وجود غيرها. وإذا كان الوجود عي ذات ماع يع بن 
الواجب كان هو موجودًا بذاته في حدّ ذاته» ولا يتصوّر هناك إيجاد أصلاء E‏ 


ف اا : 000 TI TT‏ ض: موقوف على الوجود؛ ب: فوق 
| اته» فإن هناك اتصافا لذا 
بخلاف ما إذا كان وجوده زائدا على ذاته» ل نصا به بو چوده» الوجود. | وفي هامش ب: هكذا 


0 


لے 


فلابد له من ایتا قطعًا. [يعني: ”"فوق الوجود“] في E‏ 
كتبها المحشي قدس سرةة لكن ما 


[هه. ۲۲.] (قوله: والنقض بالماهية القابلة للوجود من حيث هي هي A‏ الع 
١‏ ب: ماهية. 


المذكور» ا قوله «لم لا يجوز أن يكون المؤثر في وجود الواجب ا 
مأفيكةا تبن حداف ھی هى».؟!() 00 0000 E‏ قولکم ۳ ب + أيضًا. 


منهوات 
(أ) وفي هامش غ رم د جار طاش: قوله «أعني» تفسيرٌ للمنع المذكور. وقوله «لم لا يجوز أن يكون إلخ.» منعٌ في التأويل؛ تأويله: 
لا نسلم أن ماهية الواجب من حيث هي هي لا تؤثر في وجود الواجب» والسند" هو قول القابل كما في ماهية الممكن» فماهية 
الممكن قابلة للوجود لا بشرط وجود آخر. ”منه رحمه الله“. | ) ر: من السند. 
۱۸0 


]ظ1٥[‎ 


اميل 


تسديد القواعد 

مستفيد للوجود؛ فيمتنع أن يكون موجودًا لامتناع حصول الحاصل» بخلاف مُعطي / الوجود. وأيضًا: الماهية 

غير قابلة للوجود في الأعيان, وإلا يلزم أن يكون لها وجوذ منفردٌ في الأعيان» ولعارضه -أعني: الوجود- أيضًا 

وجودٌ آخر حتى يجتمعا اجتماعً الحال والمحلّ» كالجسم بالنسبة إلى البياض. وهو باطل؛ لأن كود الماهية هو 

وجودهاء واعتبار الماهية منفردة عن الوجود إنما هو في العقلء لا بأن تكون منفكّة عن الوجود في العقل» فإن 

كونها في العقل وجوذ عقلي؛ كما أن الكون في العين وجودٌ عيني؛ بل بأن العقل من شأنه أن يَعتبرها وحدّها 

من غير ملاحظة وجود أو عدم وعدم اعتبار الشيء ليس اعتبارًا لعدمه؛ فإذن اتصاف الماهية بالوجود آمڙ عقلي؛ 

فالماهية إنما تكون قابلة للوجود' في العقل؛ فلا يمكن أن تكون فاعلةٌ لصفة خارجية عند وجودها في العقل فقط. 
فإن كابر" عقله» وقال: لم لا يجوز أن تكون الماهية المعقولة مقتضية للوجود الخارجي؟ نقول: كلامنا في 

ماهية واجب الوجود؛ فنقول حينئفٍ: ماهية الواجب لابد وأن تكون موجودة 

في الخارج أو في العقل» على تقدير أن تكون مقتضية للوجود» وكلا القسمين اس 

باطل. أما الأول فلأنه حيتئذٍ يلزم كون الماهية موجودة في الخارج مرّتين» ۲ ط+حيطدٍ. 

وأما الثاني فلأنه” يلزم أن يكون الوجود العقلي لماهية الواجب متقدمًا على " * -- 38 ا 

الوجود الخارجي» فيلزم أن يكون عاقل قبل واجب الوجود.“ 5 9 0 
مت E‏ 

:. , 7 | وفى هامش و + وهو محال. 
كما في سائر الموجودات أو غيرٌ الكون. فإن كان الكون يكون' زائدا على و: وقيل. 
حقيقته؛ إذ لو كان عيئًا لكان حقيقته عبارة عن الكون المجرد» وحيزئق "° و-يكونء صح هامش. 


0 ج + والعدم. 


”لا يجوز أن تكون ماهية الواجب مؤثرة في وجوده؛ لأن تأثيرها فيه إما باعتبار وجودها أو لا باعتباره» وكلاهما 


باطل“ لو تج لم تكن ماهية الممكن صحيحة الاتصاف بالوجود؛ لأن صحة اتصافها إما باعتبار وجودها أو لا 
باعتباره» وكلاهما باطل.' 


والجواب:" أن صحة الاتصاف يجوز أن تكون لا باعتبار الوجود دون | ض - لم تكن ماهية الممكن صحيحة 
الو واللليوية فا فة هيا سآن الا برجب أن كوت ناتان الومحوذه جه ته 0 حتفي 
SEE gE 0‏ 
والصحة يجب أن لا تكون باعتباره» فأنى يتساويان حمسيو MET‏ لد 
أ بوايضاء الفا غين ا للوجوة فى اق © عضر اق ي 
: : الاد و مم انها 
يعني: أن الوجود الخارجي ليس صفة ممتازة في الخارج عن موصوفها؛ ‏ إما باعتبار وجودها أو لا باعتباره 
كما مز تحقيقه؛" بل هو صفة ممتازة عنه في نفس الأمر بحسب الذهن» وكلاهما باطل» صح هامش. 
EE ٠ . :‏ م إن 1 . ٠‏ )أ( e‏ 5 , ض : الجواب. 
فلا يكون موصوفها مود لصح pl a e‏ کو و کی ا 
معقول» بخلاف كون الماهية مؤثرة فى وجودها الخارجى؟ حال كونها التقوفاس E‏ 


: ؛ ض تة نحا‎ 5 r 
موجودة فى العمل. صرح ي‎ 


س ملهوات 
(i)‏ وفي هامش ع 0 طاش: يی على هذا تر لا أن تكون ماهية الواجب7) باعتبار وجودها في الذهن علة لوجودها الخار جي 
فيكون وجوده©) الخارجي ادا مته رحمه الله“. | )0( ر بيذ يجوز؛ 8 م ماهيته؛ 2( م: في الخارج؛ م وجودها. 


دوونيك E‏ 
لا يخلو من أن يكون التجرد معتبرًا في حقيقته تعالى أو لا فإن كان معتبرًا كان حقيقئُه تعالى مركبة من الكون 
والتجرد» وهو محالء وإن لم يكن معتبرًا -بل يكون تمامٌ حقيقته هو الكو والتجردُ عارض - يلزم أن تكون حقيقة 
الواجب متعددةٌ؛ مقارنةً للموجودات كلهاء محتاجة إليها لكونها قائمة بها. وأيضًا: يلزم أن يكون تجرده بالغير؛ 
إذ لو كان من ذاته -التي هي الكون- لكان الكو مجردًا في الممكنات آيضاء وإذا كان التجرد' -الذي هو لازم 
ذاته- مفتقرًا إلى الغير» لكان ذاه أيضًا مفتقرًا إلى الغير» وهو محال. أو وجوده غير الكون؛ وحينئنٍ لا يلزم أن يكون 
موسو عد لزنا قاروا لداكة ا كلو روسن اک وار عام ها أو ون لي يكن بخاص ذالم ركع اجرد 
حاصلًا؛ لأنه حينئلٍ يصدُق أنه ليس له الكونُ في الخارج؛ فلا يصدق أنه كان ويكون؛ بل سلبهماء فيلزم أن لا يكون 
موجودًا. وإن كان الكونُ حاصلًا فإما أن يكون داخلا في ذلك" الوجود . , | 
الذي فُرض أنه عينٌ ذاته أو خارجًاء والأول محال لاستحالة التركيب» | , Os‏ 
فيبقى الثاني؛ فيكون الكون صفة زائدةً على ما هو حقيقة الواجب:. ' ج - ذلك؛ صح هامش. 


Sa‏ ا * هذا هو الدليل الل :اعَتَف عليه السمرقندي 
وقد عرف أن الكون هو الذي به التحقق وبرفعه الرفعٌ» فيكون ما به فى إثبات زبا 4 الوجيؤة قل اق إجب. انظر: 


التحقق -وهو الوجود- اند اقلق طتعية ا وهو المطلوب.* الصحائف الإلهية؛ ص .۸۲-۸١‏ 


هذاء وقد قيل: إن التصوّرات قد تكون أسبابًا لموجودات / نفسانية وخارجية؛ بل الأفعال الاختيارية من [؟دظ] 
أسبابها' التصوّرات؛ ولا وجود للتصوّرات في الخارج» فلم لا يجوز أن تكون الماهية المعقولة أيضا سببًا لوجودٍ 
خارجي تصير به موجودة في الخارج؟' 

والجواب: أن تلك التصوّرات ليست أسبابًا فاعلية لموجودات خارجية؛ بل هي شروط لتأثير الفاعل فيهاء 
ولا استحالة فيه» وإنما المستحيل أن يكون موجودٌ ذهني علة فاعلية لموجود خارجيء والمنازعة فيه مكابرة. 

[ه. :؟.] (قوله: كان حقيقئّه تعالى مركبة من الكون والتجرد» وهو محال) من وجهين: أحدهما: استلزام 

[هه. ].٠١‏ (قوله: يلزم أن تكون حقيقة الواجب متجددةٌ مقارنة للموجودات كلهاء محتاجة إليها لكونها 
قائمة بها) وذلك أيضًاء باطل من وجهين؛ لأن التعدّد ينافي برهان التوحيدء والاحتياج ينافي الوجوب الذاتي. 

[هه. ].۲١‏ (قوله: وإذا كان التجرد - الذي هو لازم ذاته- مفتقوًا إلى الغيرء لكان" ذانّه أيضًا مفتقرًا إلى 
الغير) اللازم مما ذكر افتقارٌ الذات -من حيث إنه ملزوم لذلك اللازم- 
ال الغ واا جرع إنها الس افتتاز الذاك فى د او "١‏ » ووا 
وجوده إلى غيره» وهذا الافتقار ليس بلازم؛ أوّلا يرى أن معلول المعلول الل ي ا 

o. a. |‏ الحاشية لنضير الحلى» ۴٠۲ظ.‏ 

لازم للعلة البعيدة ومفتقرٌ إلى" القريبة» مع أن البعيدة غير مفتقرة في ذاتها ۳ 
ولا فى وجودها إلى القريبة؟* ٤‏ ب - أيضا. 
5 : . كذا في الشرح؛ وفي جميع نسخ 
[هه. ۲۷.] (قوله: أو وجوده غير الكون؛ وحينئدٍ لا يلزم أن يكون اك E‏ 
وجوذه عين ذاته) العبارة الظاهرة ان يقال: كان کان وجوده غير الكون“؛ ١‏ اشى: في. 
عِ Ê‏ ۷ ل + العلة. 
O r EOE sa aa‏ وما ١‏ 
لأنه قسيم لقوله «فإن كان الكون»؛ وأن يقال: وحينئلٍ يلزم أن لا يكون ۸ انظر: الحاشية لنصير الحلّي: ۳٠۲ظ.‏ 
وجوده عي داته. 


YAY 


]0۲و[ 


1A۸ 


تسديد القواعد 
والجواب: أن وجوده كونْ خاصٌ مخالف لكون الممكنات فى الحقيقة» والكون المطلق مقول على كونه 
الخاص وعلى كون الممكنات' بالتشكيك» فيكون خارجًا عن كونه الخاص مشتركا بين الأكوان» والتجرد 
عارض لازم لكونه الخاص» ولا يلزم أن تكون حقيقة الواجب متعدّدةً مقارنة للموجودات كلها. وأيضًا: لا يلزم 
أن يكون تجرده بالغير؛ بل لوجوده الخاص. 
وأما قوله «وقد عرف أن الكون هو الذي به التحقق» قلنا: ما غرف أن الكون هو الذي به التحقق؛" بل 
عرف أن الكون هو التحقق. وأيضًا: قوله «فيكون ما به التحقق -وهو الوجود- زائدًا» قلنا: الوجود هو التحقق 
لامابه التحقق. 
وقبل أيضًا: لو كان الوجود عيئًا في الواجب» ومطلقٌ الوجود مقول 
: 0 ع ٠‏ ١ح‏ - في الحقيقة والكون المطلى 
د الوا 1 1 إما بالتواطةٍ إو بالتشكيك؛ : 
gehe egy E E aw‏ 
والآول يوجب تساوي أفراده في العروض وعدمه»ء والثاني يلزم منه' إما الممكنات» صح هامش. 
تركب ذاته» أو مقارنته للممكنات» أو الترجّح؛ بلا مرجّح., أو الحاجة إلى لس سه 
: به اللجفة ‏ ) مش . 
Sl CEE Oa‏ ا 70510 5 


" ج و - منه» صح هامش و. 
يكون المعنى في أحدهما أشد في نفس ذاته» كبياض الثلج مع بياض العاج؛ © و؛ الترجيح. 


حاشية الجرجاني 
.٥٥[‏ ۲۸.] (قوله: والجواب: أن وجوده كونٌ خاض) يعني: أنا نختار أن وجوده هو الكون. قوله «فيكون 
وجوده زائدًا على حقيقته»' قلنا: ممنوع. قوله «إذ لو كان عيئًا لكان حقيقته عبارة عن الكون المجرد» قلنا: نعم» 
حقيقته کون خا مجرد. لا تعدّد فيه؛ ولا قيام له بغيره؛ فلا محذور' أصلا. ْ 
فإن قال: الترديد إنما هو في الكون المطلق» ولو كان عيئًا لزم المحذوران معًا. 


قلنا: فحينئذٍ يلزم أن يكون الوجود المطلق زائتدًا' على ذاته. ولا نزاع فيه إنماء المتنازع فيه كون وجوده 
الخاض زائدًا عليه؛؟ كما فى الممكنات» وهو مطلوبك ههناء فليس دليلك . 


مثبًا لمدّعاك.١ ١‏ ©>: ذاته. 
[هه. ۲۹.] (قوله: قلنا: ما غرف أن الكون هو الذي به التحقق) هذه ۲ ب: أن الوجود المطلق زائد. 
مناقشة في العبارة؛ لكن" لا يجدي طائلد." E‏ 


0 ك: وإنما النزاع في کول وجوده 
[هه. ]."٠‏ (قوله: والأول يوجب تساوي أفراده في العروض وعدمه) الغا رة 
فيه منع ظاهر؛ لأن كونه مقولًا بالتواطؤ على أفراده لا يستلزم اتفاقها في سي صر 
الحقيقة ليلزم تساويها في العروض / وعدمه؛ وذلك لجواز كونه عرضيًا , .٠‏ الطائل. 
لأفراده مع اختلافها بالحقائق» واللازم من التواطؤ تساويه في أفراده» لا ° ض - لا تساوي الأفراد. صح هامش. 
: ع ٠ ١‏ انظر: الحاشية (: a‏ 
تاا ىلارا فى ةوا لالحكاء .ورين ال م وا تد" ره الحانية لعي لجا اكور 


(أ) وفي هامش ر ك: قيل:7) إنما" يستلزم اتفاقها في الحقيقة إذا كان الوجود طبيعة نوعية؛ كما ذهب إليه جماعة» فلعلَ مراده 
بالتواطؤ كونه طبيعة واحدة نوعية؛ لكن حصر قول الوجود على الوجودات"' في القول بالتواطؤ بهذا المعنى والقول بالتشكيك 
مشک "منه رحمه النّه».©) | ر - قيل؛ ا نعم؛ ) ر - على الوجودات؛ و 


ندرك القواعك 


وما يكون بحسب وصف خارجي مثل الأؤلّوية والتقدّم» كوجود الجوهر بالنسبة إلى وجود العرضء» فإنهما 
متساويان في معنى الكون في الخارج؛ لكن وجود الجوهر أولى وأقدم؛ لكونه قائمًا بذاته دون العرض. ولا 
شك في أن الأشد في القسم الأول مركب من أصل ذلك المعنى وزيادةٍ أيضًا منه' فإن بياض الثلج مشتمل 
على أصل معنى البياض مع زائدٍ أيضًا من البياض» وفي القسم الثاني أصل المعنى متساو في الشيئين والزيادة" 
باك رب ]ذا ان E E‏ الذ 21 لتر كيرإ 1ن ها "لقان ور اللمقارنة ار 
الترجّح" أو الحاجة. 

والجواب: أن المقول بالتشكيك -سواء كان الاختلاف فيه بالشدة والضعفء أو 
بالأولوية وعدمهاء أو بالتقدم والتأخر-" يكون خارجًا عن حقيقة الأفراد» والوجود ' ج التركب. 
مقرل بالتشناكياقه بال جره الثلاقة بالْفسيْة إلى الممكنات؟" بل" بالقسبة إلى ارتي ؟ “زاج القسم. 


1 5 95 ° واح: الترجيح. 
والممكن؛ فيكون خارجًا عن حقيقة / وجود الواجب ووجود الممكن» فلا يكون ١‏ بو أو التاجر. | ]911[ 
الاختلاف بالشدة والضعف موجبًا للتركب فى الحقيقة؛ لأن اليد :و الآشعف :ي ' > دح - بالسبة إلى 
١ 1‏ ل الممكنات» صح هامش 


الوجودٌ المطلق الخارج عن حقيقة الوجودات التي هي أفراده» فلا تكون الشدة فيه ٠‏ ج - بل. 
موجبة للتركب في حقيقة الأفراد المعروضة"' له. ولا الاختلاف بالأؤلوية وعدمها 1 ح ف: المفروضة. 


[هه. ]."١‏ (قوله: فإذا كان التشكيك ههنا من القسم الأول يلزم اللزكرية) 6 فى ذات الواجب تعالى؛ لکن 
وجوده هو الأشدّ الذي زعم هذا القائل أنه لا شك في تركبه» مع أن المفروض كون الوجود عينَ الذات في الواجب. 
[مه. ؟8.] (قوله: وإن كان من الثاني يلزم المقارنة أو الترججح أو الحاجة) وذلك لأنه إن لم يعتبر التجرد كان 
ذاته تعالى حينئذٍ عينَ' مطلق” الوجود امعد المقازرق اقات المم كات ران قفي فاها أن ركون مهدا ال 
اا E aes ece a‏ ۰ 
ذاته الذي هو الوجود المساوي لسائر الوجودات» فيلزم الترجيح ؛ wn E‏ 


إلى غيره» فيلزم احتياج ذاته في تجرده إلى أمر منفصل» والكل مما عرفت بطلانه. ۳ل 
ع TT ٤‏ . ' غ ب: الترجّح. 
وقيل في بيان لزوم أحد الأمور الثلاثة: لآن* الفرد الذي هو عين ذات ,ع 7 ب 


الواجبء إن لحقه معنى الوجوب لا بسبب' يلزم الترججح؛" وإن لحقه بسبب" غير ٠‏ 03 

ذاته يلزم* الحاجة؛ وإن لحقه لذاته الذي هو الوجود يلزم'' أن يلحق كل وجود 3 اله E‏ 
ع ١‏ € ع ۹ ضا ا 
أخرى: خصوصية الفرد الواجبي إما أن تلحق الوجود لا بسبب أو بسبب'' غير ., 1 بة 0 


الوجود؛ فيلزم على الأول الترججحء"" وعلى الثاني الحاجة؛ أو تلحقه لذاته» فأينما ١‏ ك: لاليب أولسبب. 


ا« 


تحقّر تحقّق تلك ال 5 as‏ ا ا 2 
لكب واد تيعدو موقي درم لمر انس اكاب ےو 


[هه. [.rr‏ (قوله: فلا تكون الشدة فيه موجبة للتركب في حقيقة الأفراد ل لو-غ١أظ.‏ 
1 ۴ غ ولا. 


المعروضة له) فلا“ يلزم کی نكر الوك الدع حل 45" ا 6غ: الفرد. 
ال ا ارون رو 


(أ) وفي هامش د: أي: لمانع أن يقول: لا نسلم أن الأشد مركب؛ إذ المراد بالأشدية ههنا ما يصدق عليه الأشدية؛ لا مفهومه؛ وما 
صدق عليه الأشدية ليس بمركب ههناء فتأمل. ”خحضرشاه“. 
۱۸۹ 


[bor] 


ااك ال عد 
وبالتقدم والتأخر موجبًا لتساوي الأفراد في الحقيقة حتى يلزم أحدٌ الأمور الثلاثة» فإن الأفراد تكون مشتركة في 
الوجود ا بالحقيقة» والاشتراك فى العوارض لا يوجب التساوي في الحقيقة» فلا يلزم أحد الأمور الثلاثة. 


نعم» إن صح ما زعمه هذا القائل من تركب الأشد» كان العارض لذات الواجب مركبًا من مطلق الوجود 
ومن زيادة منضمّة إليه." وهذا هو المراد من قول الشارح' «لأن الأشدّ والأضعف هو الوجود المطلق الخارج 
عن حقيقة الوجودات»» لا أن الوجود المطلق هو أشدّ وأضعف' في نفسه؛ لينّجه أنه معنى واحد لا يتير في 
ذاته؛ بل يُحمل على أمور مختلفة الحقائق" يستتبع كل منها أكملية أو أنقصية في جصصها من ذلك المطلقء 
ويفتضي ذلك التفاوتٌ إما فصولها المختلفة الماهيات؛ إن كانت تلك الأمور مركبة من أجناس وفصولء وإما 
خصوصيات حقائقها المختلفة” إن لم تكن مركبة منهما.' 

وإنما حملنا مراده على ما ذكرنا؛ لأن التركيب" في الأشدّ -على ما زعمه هذا القائل-" إنما هو من أصل 
المعنى وزيادة عليه لا التركيب" في أصل المعنى» أعني: المطلق. والمقصود يتم بنفي التركيب عن / الأفراد 
اللعروية رجرة دو سير كلامل رح ونش ال لعي حي 56 
المطلق- ومن زيادة عليه أو لا. فكانه قال: على تقدير تسليم تركب الاشد ‏ ۲ ل الأشدٌ والأضعف. 
من أصل المعنى وزيادة عليه» لا يلزم تركب الفرد الذي يصدق عليه الأشدٌّ؛ ' وفي هامش ك: وهي الوجودات 


' الخاصة. 
لجواز ان يكون اصل المعنى 0 تلك الزيادة خارجة 0 حقيقة ذلك الفرد. + ا ل 


اعلم" أن هذه المباحث التي أوردها الشارح في كون الوجود عينَ الوإاجب * ب: المتخالفة. 
e > 1‏ 5 إن | انظ الاش 
عا أو زائدا عليه هي الكلمات الدائرة على السن القوم في هذا المقام. لنصير الاي EC‏ 
وههنا مقالة أخرى قد أشرنا فيما سبق أنها مما لا يدركها إلا أولو البصائر " غ:التركب. 


5 الى 8 5008 1 REI‏ 8 4 ض ب: ذلك. 
والآلباب" الذين خصًوا بحكمة بالغة وفصل الخطاب» فلتُفصَلها ههنا بقدر ما 0 


تفي به قوة التقرير» وتحيط به دائرة التحرير» فنقول وبالله التوفيق ونعم الرفيق: ١‏ غ: التركب. 
كل مفهوم مغاير للوجود كالإنسان مثا فإنه ما لم ينض إليه الوجود بوجه "داعام 

.0 و 06 ٠‏ ظ "' ك - والالباب» صح هامش. 
من الوجوه في نفس الامر لم يكن موجوذا فيها قطعًاء وما لم يلاحظ العقل 


س منهوات 

(أ) وفي هامش غ ر د جار طاش: قال الشارح: «ولا شك في أن الأشد في القسم الأول مركب من أصل ذلك المعنى وزيادةٍ 
أيضا منه» فإن بياض الثلج مشتمل على أصل معنى البياض”" مع زائدٍ أيضًا من البياض». فإن قلت: البياض المطلق ليس 
بمنقسم؛ فإن وجد في المحل©) وجد قطعًاء وإن لم يوجد لم يوجد قطعًا -أي: أصلا-» فحينئلٍ لا يكون قول الشارح «وزيادة 
منه» وكذا قول عامة العلماء في الكليات المشكّكة صحيحًا إلا أن يقال: إنه بحسب العقل مركب وإن كان بسيطًا بحسب 
الخارج. قلنا: لا يجديك نفعًا؛ لأن مبدأ الآثار هو الوجود الخارجيء وإذا كان" في الخارج بسيطًا لا يكون قولهه» صحيحًا؛ 
بل الصحيح أن يقال: إن البياض في الموضعين واحد بحسب الذات» ليس لأحدهما زيادة على الآخرء) إلا أنه يكون في 
أحدهما مبدأ لأثر أكثر من الأثر الذي في الآخر بحسب المحلء فحينئظٍ0" لا يكون الاختلاف إلا بحسب المحلء فالكلّى 
المشكّك هو الكلي الذي يكون ey‏ أو الميحال دا لائر وئى الميجل الآخروه ا 0 ٢ع‏ و کان 
تخس الذاتا راخدا و اما ا فهو الذي يكون بحسب الذات والأثر واحدًا. ”منه رحمه الله». | (© د طاش: أن الأشد؛ 9) 
ر: فه؛ ‏ ذ: المعنى) 9©) طاش: محل؛ 0 ر فبَة؛ ام وو ل ر: وإن كان؛ ۳ طاش: قوله؛ 9) ر د طاش: من الآخر؛ 
() ر د - حينثل؛ غ - وفي المحل الآخر مبدأ لأثر؛ Heg‏ 


تسديد القواعد 
| 5" الوجود والعدم من المحمولات العقلية | 


[01.] قال: والوجود من المحمولات العقلية؛ لامتناع استغنائه عن المحلّ وحصوله فيه. وهو من المعقولات 
الثائية» وكذا العدم» وجهاتهماء والماهية. والكلية والجزئية. والذاتية والعرضية» والج: لجنسية والفصلية والنوعية. 


حاشية ا لججرجاني 


انضمام الوجود إليه لم يمكن له الحكم بكونه موجوداء فكل مفهوم مغاير للوجود فهو في كونه موجودًا في 
نفس الأمر محتاجٌ إلى غيره الذي هو الوجود, وكلٌ ما هو محتاجٌ في كونه موجودًا إلى غيره فهو ممكن؛ إذ لا 
معنى للممكن إلا ما يحتاج في كونه موجودا إلى غیره» فكل مفهوم مغاير للوجود فهو ممكنء ولا شيء من 
الممكن بواجب» فلا شيء من المفهومات المغايرة للوجود بواجبء وقد ثبت بالبرهان أن الواجب موجود» فهو 
لا يكون إلا عينَ الوجود الذي هو موجود بذاته لا بأمر مغاير لذاته» ولما وجب أن يكون الواجب جزثيًا حقيقيًا 
قائمًا بذاته -ويكون تعيّنه بذاته لا بأمر زائد على ذاته- وجب أن يكون الوجود أيضا كذلك؛ إذ هو عيئه» فلا 
يكون الوجود مفهومًا كليًا يمكن أن يكون له أفراد؛ بل هو في حدّ ذاته جزئي حقيقي» ليس فيه إمكانٌ تعدّدٍ ولا 
انقسام قائمٌ بذانه منّةٌ عن كونه عارضًا لغيره؛ فيكون الواجب هو الوجود المطلق:7) أي: المعرّى عن التقييدا 
بغيره والانضمام إليه. 

وعلى هذا لا يتصوّر عروض الوجود للماهيات الممكنة» فليس معنى كونها موجودة إلا أن لها نسبة 
مخصوصة إلى حضرة الوجود القائم بذاته. وتلك النسبة على وجوه مختلفة وأنحاء شتى يتعذر الاطّلاعٌ على 
ماهياتهاء فالموجود كليٌ وإن كان الوجود جزئيًا حقيقيًا. هذا ملخّص ما ذكره بعض المحققين من مشايخناء' 
ولا يعلمه إلا الراسخون في العلم. 

فإن قلت: الذي يتبادر إلى الذهن من لفظ ”الوجود“ مفهومٌ لا يمنع الشركة» فكيف يكون جرثيًا حقيقيًا؟! 
وأيضًا: المفهوم / من لفظ ”الموجود“ ما قام به الوجود» كما اشتهر في كلامهم» فكيف يفسّر بمعنى لا يفهمه أحد؟! [906و] 

قلت: الجواب عن الأول: أن الكلام في حقيقة الوجود»ء لا فيما يتبادر إليه الأذهان من مدلول اللفظء 
فإنه يجوز أن يكون مفهومًا كليًا وعارضًا اعتباربًا' لتلك الحقيقة الممتنعة عن الاشتراك في حدّ ذاته» كمفهوم 
الواجب بالقياس إلى حقيقته؛ وعن الثاني: أن المتّبع هو البرهان وما يودي إليه؛ لا الاشتهار في ألسنة الأقوام 
بتمويه؟ الأوهام. 

نعم» ينّجه على المقدّمة القائلة ”كل ما هو محتاج في كونه موجودًا إلى غيره فهو ممكن“ منغ لطيف» وهو أن 
المحتاجَ في كونه موجودًا إلى غيره هو موجده ممكنٌ قطعاء لا المحتاج في كونه موجودا إلى غيره هو وجوده. 

ويندفع بنظر دقيق» وهو أنه لما احتاج في موجوديته إلى غيره فقد استفاد 
ذلك من غيره» وصار معلولا له موقوفًا في ذلك عليه» وكل ما هو كذلك فهو ١‏ 2: التقيد. 
ممكن» سواء سمي" ذلك الغير الموقوف عليه وجوده أو موجله. E‏ 

ومما يؤيّد كون الوجود عينَ الواجب أن الوجود في حذ ذاته ينافي العدم» ٠‏ ك: في ألسن القوم بمعونة. 
وهو أبعد المفهومات عن قبول العدم؛ لأن ما عداه لا يمتنع عن قبول العدم لذاته؛ a‏ 


س متهوات 
(أ( وفي هامش ډه ”المطلق“ يطلق على الكلي الطبيعي وعلى غير المقعد بالعوارض. "عضر شاد 


1۹۱ 


ا م 


ES للطتتب‎ 


[ع0ظ] 


۹۲ 


تسديد القواعد 

أقول: الوجود المطلق من المحمولات العقلية. أما أنه من المنحمولات فلامتناع استغنائه عن المحل؛ لما 
عرفت أنه زائد» وما هو زائد' على غيره يكون قائمًا به. وأما أنه من المحمولات العقلية ش 

فلأنه يمتنع حصوله في الخارج؛ لأنه لو كان حاصلا في الخارج O,‏ ل ا 


حاشية الجرجاني 

بل بواسطة الوجود» ولا شك أن الواجب هو الذي ينافي العدم لذاتهء لا ما ينافيه' بواسطة غيره.' 

فإن قلت: ماذا تقول فيمن يرى أن الوجود مع كونه عينَ الواجب وغيرٌ قابل للتجرّي والانقسام قد انبسط 
على هياكل” الموجودات؟ وظهر فيهاء فلا يخلو عنه شيء من الأشياء؛ بل هو حقيقتها وعينهاء وإنما امتازت 
وتعدّدت بتقيّدات وتعيّنات اعتبارية؛ ويمثّل ذلك بالبحر وظهوره في صور الأمواج المتكثّرة مع أنه ليس هناك 
إلا حقيقة البحر فق ط ° 

قلت: قد سلف منا كلام في" أن هذا طور وراء طور العقلء لا يتوضل إليه إلا بالمشاهدات الكشفية دون 
المناظرات العقلية» وكل ميسز لما خُلِق له» والله المستعان ولي التوفيق وعليه التكلان. 

].١5[‏ (قوله: وما هو زائد على غيره يكون قائمًا به) يعني: أن ما هو زائد على غيره ولیس قائمًا بذاته”أ) 
كان قائمًا بغيره» وما هو قائم' بغيره يكون محمولًا عليه بالاشتقاق ومبداً المحمول عليه بالمواطأة. 

[5ه. ؟.| (قوله: فلأنه يمتنع حصوله في الخارج) فيه إشارة إلى أن ضمير ”فيه“ في قوله «وحصوله فيه»” 
راجغ إلى الخارج لدلالة ”العقلية“ عليه؛" فكأنه قيل: من المحمولات التي ليست خارجية. ويمكن أن يقال: إنه 
راجع إلى المحل» أي: وامتناع حصول الوجود في المحلّ؛ والمراد الحصول الخارجي» كما هو المتبادر عند 
الإطلاق» والمآل واحد. 

[55. *.] (قوله: لأنه لو كان حاصلا في الخارج لكان / موجودًا فيه) هذه الوجوه الثلاثة لو تمت لدلّت 
على امتناع حصول الوجود المطلق في العقل؛' إذ لو كان حاصلًا فيه لكان موجودًا فيه ويمتنع وجوده 
فيه؛ لأن الموجود في العقل ما له مفهوم مغاير للوجود يعرض له الوجود الذهني" - إلى آخر ما ذكره." 


ال ام فكان كل فصل منها بما يشتمل عليه من العبارات والألفاظ 
'" ك - بواسطة غيره. موضع طلسم يتوسّل بملاحظته إلى ملاحظة تلك الأنوار» هذا ما 


" قال الدواني في أول شرحه لهياكل النور للسهروردي: «الهيكل عندي فيه والله أعلم بأسرار عباده». انظر: شواكل الحور في شرح 
في الأصل الصورةء والأوائل من الحكماء كانوا يعتقدون أن هياكل النور للدواني» ص 50-54. 
الكواكب ظلال للأنوار المجردة وهياكل لهاء فوضعوا لكل ۶ غ: الوجود. 
تركب 0 الحواطب" ابيا اميا a O‏ ° ض - البحر فقط» صح هامش. 
في وقت مناسب» ووضعوا كلا من تلك الطلسمات في بيت 5 غك: من. 
مبني بطلع يناسبه على وضع يناسبه» فكانوا يعمدون إليها فيي “ ك: وما كان قائمًا. 
أوقات تخضها ويعملون أعمالا تناسبها من التدخينات وغيرهاء ^ ض - في قوله وحصوله فيه» صح هامش. 
فينتفعون بخواصها ويعظمون تلك البيوت» ويسمونها هياكل * أي: لدلالة لفظ ”العقلية“ في المحولات العقلية عليه. 
النور؛ لكونها محل تلك الطلسمات التي هي هياكل الكواكب “١‏ ك + أيضًا. 
التي هي هياكل الأنوار العلوية» فسمّى المصنف تلك الرسالة ٠١‏ ض ب - الذهني. 
هياكل النور؛ لأن المقصود بالذات فيها أحوال النور المجردة» ١‏ انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 4١٠ظ.‏ 


منهوات | 
(( ر عاتن ك: قيل: إن قوله «زائد على غيره» يشملهء فلا حاجة إلى هذا القيدء فتأمل. 00 الل“ 


تسديد القواعد 


ويمتنع أن يكون الوجود موجودًا في الخارج؛ إذ الموجود في الخارج ما له مفهومٌ مغاي للوجود يعرض له الوجود» 
وليس للوجود مفهوم مغاير لنفسه يعرض له الوجود. وأيضا: الموجود في الخارج ما له الوجود في الخارج» وما له 
ركه تعر ابوجو لانن انز رة قاد تفل :ةا ال ركز تالش بالىء تقض عاو ادن 
فيكون ما له الوجود مغايرًا للو جود فلا يكون الوجود ما له الوجود؛ وإلا لكان مغايرًا لنفسه»ء وهو محال. وأيضا: 
لو كان الوجود موجودًا في الخارج لكان له وجودٌ في الخارج» ووجوده أيضا موجود» ويلزم التسلسل» وهو محال. 

اوعدو معو سقو لاف Aga E‏ لأف لصنق لي الوك N‏ 7الديقية قن ليس 
في الموجودات في الخارج موجودٌ هو شيءٌ أو وجودٌ؛ بل الموجود إنسان وفرش وشجڙ وحجرٌ وغيرهاء ثم 
يلزم' معقولية ذلك الموجود أن يكون لها وجود. وكذا العدم من المعقولات الثانية؛ لأنه يستند 
إلى المعقولات الأولى؛ وليس في الأعيان موجودٌ هو عدمٌ. وكذا جهات الوجود والعدم -أي: 

حاشية الجرجاني 

وأيضًا: الموجود في العقل ما تعلّق به الوجود - ونسوق الكلام إلى آخره.' 

فإن أجيب بأن مطلق الوجود يعرض له الوجود الذهني» وهما متغايران. قلنا:" فكذا الحال في الوجود 
الخارجي» فإنه فرد من أفراد الوجود المطلق" كالوجود الذهني. وأيضًا: لو كان الوجود موجودًا في العقل لكان 
له وجود في العقل» ووجوده أيضًا موجود فيه» فيلزم تسلسل الوجودات" الذهنية؛ وهو أيضًا محال. 

فإن قيل: إذا تعمّل الوجود المطلق كان موجودًا في الذهن» ولا يلزم من ذلك أن يتعقل وجوده في الذهنء 
حتى يكون موجودًا فيه أيضاء فلا يتسلسل.* 

قلنا: كذلك إذا وجد الوجود المطلق في الخارجء لا يلزم أن يكون وجوده في الخارج موجودًا فيه أيضاء 
لما مر من أن وجود طبيعة في الخارج لا يقتضي وجود جميع أفرادها فيه.” 

هذاء وقد اعترض على الأول بأنا لا نسلّم أن الموجود ما له مفهوم مغاير للوجود؛ بل" الموجود ما 
له وجود أعمّ من أن يكون نفسه أو غيره؛ وإن سلّم فالوجود الخارجي 
الاج مال رورو لطن هار لكا تعدقق. :ولق الغاني اا لا تلم أن ١‏ صو عر ا 


١‏ عل + مرخ 


تعلّق الشىء بالقىء رق تغايرهما بالذات؛ بل التغاير بالاعتبار كاف 5 ۲ ا قلت. 7 
بت ١ ١‏ > ۳ غ الموجودات؛ ك: التسلسل في 
حت وق السب اتقات وجل القالتقه بان وجود الوجود عينه بالذات ١‏ الرجردات 


وغيره بالاعتبار» فلا تسلسل." ال 
١‏ 2 * انظر: الفقرة ۴۷ من الشرح. 
[55. 4.] (قوله: لأنه من المعقولات المستندة إلى المعقولات الأولى ++ المقهوم من: 
كالشيئية) أي: الوجود كالشيئية لا يعقل إلا عارضا لغيره وليس له في ١‏ غ: والإضافات. 
1 5 ل ١ ERT E E‏ ك: يتسلسل. | هذه الاعتراضات 
2 تأنمًا. 
الع ميات ا ل ا 8 لنصير الحلّي. انظر: الحاشية لنصير 
[ده. ].٠‏ (قوله: وكذا العدم من المعقولاات الثانية؛ لأنه يستند إلى الحلّيء ٤٠۲ظ.‏ 


المعقولات الأولى) وذلك لأن العدم المطلق لا يعقل إلا CG N E‏ 


رحمه الله». | 9( ر وقائمًا. 


۹۳ 


[1!لظ] 


۹٤ 


تسديد القواعد 

الوجوب والإمكان والامتناع - من المعقولات الثانية» فإنها أموز تستند إلى المعقولات الأولى» ولم يوجد في 
الخارج ما يطابقهاء أي: لم يوجد موجودٌ هو وجوت أو إمكانٌ أو امتناع. 

وكذا الماهية من المعقولات الثانية؛ فإن الماهية تصدق على الحقيقة باعتبار ذاتهاء لا من حيث إنها 
موجودة أو معدومةء وما تصدق عليه' الماهية كالإنسان والفرس من المعقولات الأولى» والماهية تستند إليها 
من حيث هي في العقل» ولم يوجد في الخارج موجود هو ماهية. 

وكذا الكلية والجزئية والذاتية والعرضية والجنسية والفصلية والنوعية من المعقولات الثانية؛ فإنها تستند 
إلى المعقولات الأولى في العقل؛ ولم يوجد في الخارج موجود هو كلي أو جزئي أو ذاتي أو عرضي أو جنس 
أو فصل أو نوع» فهذه الأمور من المعقولات الثانية» وهي من الاعتبارات العقلية» لا من" الأمور الموجودة 
في الأعيان. 


[6.1.1". تصور العدم] 

٠‏ [57.] قال: وللعقل أن يعتبر النفيضيئن؛ وتحكم بينهما بالتناقض» ولا استحالة فيه» وأن يَتصوّر جميعَ 
الأشياء حتى عدم نفسه» وعدم العدم بأن يُمقل في الذهنء' ويرفعه. وهو ثابتٌ باعتبار قسيمٌ باعتبار» ولا يصح 
الحكم عليه من حيث هو ليس بثابت» وإلا تَناقض؛ ولهذا انقسم الموجود إلى ثابتٍ في الذهن وغير ثابتٍ 
فيه» ويحكم بينهما بالتمايز. وهو لا يستدعي الهُوبّة لكل من المتمايرّين» ولو فُرض له هُوِيُةَ لكان حكمها 
حكم الثابت. 

أقول: للعقل أن يعتبر النقيضين بأن يُحضرهما في الذهن ويَحكم بينهما بالتناقض؛ وذلك لأن العقل يحكم 
بالتناقض بين النقيضين» فيتوقف حكمُّه على تصور التناقض بين النقيضين“ وتصور التناقض بين النقيضين 
يتوقف على تصور النقيضين؛ لأن تصور النسبة بين الشيئين يتوفّف على تصورهماء فله أن يتصوّرهما ويعتبرهما 
ويحكم بينهما بالتناقض» ولا امتناع في ذلك؛ إذ اجتماع صورة النقيضين 
في العقل ليس بجمع بين النقيضين؛ لأن صورتي النقيضين ليستا بنقيضين بسيو عه 
و : e e,‏ 


وقد عرفت أن الصورة العقلية لا يلزم / أن تكون مساوية للصورة العينية ؛ ج - فيتوقف حكمه على تصور 
. 5 التناقض بين النقة لنقيضين» صح هامش. 
في اللوازم؛ عاك عام ل OES‏ د ا ا اا اا ا ONE‏ 


حاشية الجرجاني 


وليس في الأعيان ما يطابقه» وهو' ظاهر. وكذا الوجوب والإمكان والامتناع لا تعقل إلا عارضة لغيرهاء ولا 
مطابق لها في الخارج؛ لما مرّ من أنها أمور اعتبارية.' وكذا مفهوم الماهية 
ا 8 تن 5 : ۶ ١‏ تضن: ورهذا. 

اعني: ما يقال في جواب ما هو - ومفهوم الجزئي والكلي ومفهوم أنواعه " انظر: الفقرة ۲۷ من الشرح. 
كلها لا تعقل إلا عارضة لغيرهاء وليس لها" في الخارج ما يطابقهاء وذلك * ض - وليس لها. 
ظاهرة أ فقي ال کا اوھ ع اک عونا إلى دال فاد 085 

5 1 ت EES‏ 
يتجه ما يقال من أن جميع ما ذكره من قوله «وكذا العدم» إلى آخر ,و ا 
الفصل دعاو" عارية عن الال الحاشية لنصير الحليء ٤‏ ٠ظ.‏ 


تسديد القواععد ل ب ل 


الل باحر ل صر فإذا تصور العقل 
١‏ - في العا » شا 
ولا يرتفعان في العقل. ج - في العفل؛ صح هامش 
حاشية الجرجاني 


[۷ه. ].١‏ (قوله: بل ثبوثٌ / صورة أحد النقيضين في العقل ولا ثبوتها فيه متناقضانء فلا يمكن الاجتماع 
يي -وهي أن للعقل أن يعتبر التقيضين ويحكم بينهما بالتناقض- شاملةً لهذ 
الصورة أيضًاء' فإذا اعتبرهما العقل فقد اجتمعا فيه؛ لأن العقل بسيطء' فقد اجتمعاء في محل واحدء فليسا 
بعتقائلين: هاا علفكل: 

فإن قيل: اعتبار العقل* لهما عبارة عن أخذ صورتيهماء فالاجتماع بين صورتي النقيضين لا بينهماء فلا 
حاورا کیا بص فت 

قلنا: إن العقل لا يحتاج في الحكم بين الأمور الذهنية إلى انتزاع صور منها؛" بل يكفي هناك ملاحظة العقل 
لما فيه منهاء فالمحذور لازم REE‏ 

وجوابه: أن ما ذكرت -على تقدير صحته- إنما هو في الصورة الثابتة | ENR‏ 
في الذهن» وليس لاثبوت" الصورة في العقل صورة ثابتة فيه» فالعقل إذا حكم 'غ - أيضًا. 
بالتناقض" بين ثبوت صورة أحد النقيضين في العقل ولاثبوتها فيه» احتاح إلى ' ض ب: والعقل بسب 


؟ء ض - اجتمعاء صح هامش. 

انتزاع صورة من اللاثبوت: فلا يلزم إلا اجتماع' ' صورة أحد النقيضين مع عين ه٠‏ غ - فقد اجتمعا فيه لأن العقل بيط 

الآخرء ولا استحالة فيه أيضًاء على أن ثبوت الصورة في العقل ليس صورة فد اجتمعا في محل واحد فليسا 
0 ال 000 ME.‏ ابلق ي خلف فإن قيل اعتبار 


لا يقال: ثبوت الصورة ذ في العقل أمرٌ حاصل فيه؛ فلا يحتاج في إدراكه ١‏ ض غ ك: صورها. 
| هذا الرد بتمامهء أئ: 8 قوله «إن 
إلى انتزاع صورة منه؛ كما لا يحتاج إلى ذلك في إدراك الضورة الثابتة ‏ فيه. القاعدة السابقة» إلى هنا لنصير 


لأنا نقول: هذا إن صح فإنما يصح في ثبوت الصورة دون لاثبوتهاء الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 


2 


gef ١ 
e فإن من أدرك لاثبوت صورة في عقله» إذا رجع وجد انه عَم أنه قد حصل‎ 
ض ك: بالتنافي.‎ ٩ له صورة لم تكن حاصلة فيه من قبل.‎ 
د اا‎ ٠ 
aan ا (قوله: أي: يحكم بأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان في العقل)‎ 
الأولى أن يقال: ولا يرتفعان في نفس الأمر "لبا وان ود لاق‎ 


منهوات 

(أ) وفي هامش د: : هذا بناء على ما ذهب إليه بعضٌ من [أن] الأشياء التي وجدت في الذهن لا يحتاج في تعقلها إلى انتزاع صورها؛ 
بل المحتاج إليه فيها إنما هو ملاحظة العقل إياهاء ووجودها في العقل مع الملاحظة كاف في تعقلهاء ٠‏ فالعلم بها حضوري لا 
يحتاج إلى انتزاع صورة للمعلوم؛ لا حصولي يحتاج إليه في العقل: لاني لعا 


(ب) وفي هامش غ رك م د جار طاش: : وجه الأولوية هو أن نفس الأمر أعمّ من العقل والخارج» فإذا قيل: : ”لا يجتمعان ولا يرتفعان 


في نفس الأمر“ يلزم منه عدم تحققه في العقل أيضًاء وأما من انتفائهما'"' في في العقل فلا يلزم الانتفاء في نفس الأمر؛ لأن انتفاء 
الخاص لا يستلزم التفاء العام. ”منه رحمه الله». للق 9 انتقافيناة | | وفي هامش د: لأنه لفظة «في العقل» يشعر بالفساد؛ لأن 
اجتماعهما فيه عند الحكم» وارتفاعهما عنه عند الذهول ٠‏ وقيل: لايلزم من الذهول الارتفاع. "حضر شاه ". 


00و[ 


1۹0 


[00ظ] 


۹7 


تسديد القواعد 


وللعقل أن يتصور جميع الأشياء موجودة كانت في الخارج أو معدومة» وأن يتصور عدم جميع الأشياء حتى 
عدم نفسه؛ وأن يتصور عدم العدم بأن يُمثّل العدم في الذهن صورة معقولة» ويرفعه» فيكون العدم ثابتا باعتبار 
OC‏ وفسيمًا للوجود باعتبار أنه رفځه. وهو المراد من قوله' «وهو ثابتٌ باعتبار قسيمٌ باعتبار»» فعلى 
هذا يكون الضمير راجعًا إلى العدم» لا إلى عدم العدم. ويمكن أن يكون المراد منه أن عدم العدم يكون ثابتًا باعتبار 

ولا يصح الحكم على العدم من حيث هو ليس بثابت؛ aS‏ ا ل ل SESE‏ 

ويمكن أن يقال: إنما قيّد بقوله «فى العقل» إما لأنه أراد بالنقيضين ثبوت صورة أحد النقيضين فى 
العقل ولاثبوتها فيه» وإما للتنبيه على أن المتقابلين في التناقض' راجعان إلى العقد" الذي محلّه العقل» وليسا 
بموجودين في الخارج» كما سيأتي؛ وأما القول" فإنما يوصف بالتناقض إجراءً لوصف مدلوله عليه. وبذلك 
يندفع ما قيل من أن اة بال غر سد وج قوله «فى العقل» متعلّقًا ب«بحكم» حتى يسدّ الكلام على 
ما زعمه هذا القائل' لا يخلو عن سَماحة ۷با 


١‏ و: بقوله. 


[01. ۳.] (قوله: فيكون العدم ثابنًا باعتبار تمثله في الذهن» وقسيمًا للوجود باعتبار أنه رفغه) أي: يكون العدم 
معروضًا للوجود وقسيمًا له باعتبارين." ردقن لاتق hea‏ 
].٤ .01[‏ (قوله: ويمكن أن يكون المراد منه أن عدم العدم يكون ٠‏ ' دفي هاش ك: أي: الاعتقاد والحكم 

ابا باعتبار أنه متصوّره وقسيما للعدم باعتبار أنه رفع للعدم) لا" يخفى ا 0 
غل الآ والبق غ هنا مدير قال وهو قسة' باعتبار وقسيمٍ ° ضغ: صحيح. | هذا القول لنصير 
باعتبار» كما مر في قوله «ثم العدم يعرض لنفسه؛ فتصدق التوعيق حي لر حا ع حي 
والتقابل عليه باعتبارين»؛' / وآنه ينبغي حيشفٍ أن يحمل قوله «ولا ١‏ يعني: نصير الحلّي. انظر: الحاشية 
يصح الحكم عليه» على عدم العدم لا على العدم؛ لثلا يلزم التفكك ١‏ لنصير الحليء 60م ر 
“الت إلى ا د ملف اماه 


في الضمائر. إذا لم يكن فيه ملاحة. انظر: لسان 
ا ا و ا | بثاب» لكان ممع مي 
].١ .51[‏ (قوله: ولا يصح الحكم على العدم من حيث هو ليس بثابت) ESE‏ 


هذا لا يختض بالعدم المطلق الذي هو رفع الوجود المطلق؛ بل يشمل" ١‏ ض:ولا. 
سائر المفهومات أيضا؛ إذ لا يصح أن يحكم على شيء منها من حيث هو “ انظر: الفقرة ۲۷ من الشرح. 


5- : الث كك 
ليس بثابت» أي: من حيث إنه لا ثبوت له أصلا. ويمكن أن يراد بالعدم E e‏ 
المعدوم, ا ما صدق عليه مفهوم المعدوم." اا كك العدم. 


(أ) وفي هامش ر ك د جار طاش: فيكون مبدأ التناقض موجودًا في العقل» وهو الحكم؛ فيكون بهذا الاعتبار كأنهما موجودان في 
العقل؛ وكانا(" باعتبار مبدئهما ليسا" بموجودين في الخارج. ”منه رحمه الله“. | © ك: فكانا؛ © ر: ليس. 

(ب) وفي هامش د: إذ الحكم ليس إلا في العقل؛ فالتقييد به ضائع. أو نقول: يدل المعنى إلى أن العقل يحكم في العفل» وسماجته 
لا يخفى. ”خحضرشاه“. 

رت وفى هامش كك طاش: ي من العدم المطلى؛ لاله نوعه(1) فإن العدم المطلى اع م (۳) باعتبان E‏ ر 8 اله“ | 
)0( طاش عانق نوعه؛ ف طاش - منه. 


اليفك القه ايلك 


لأنه لو صح الحكم عليه من حيث هو ليس بثابت يلزم التناقض؛ وذلك لأنه لو صح الحكم عليه من حيث هو 
ليس بثابت' يلزم أن يكون ثابئًا من حيث هو ليس بثابت؛ وذلك لأنه' من حيث 
يصح الحكم عليه ثابتٌ» فيصدق: ما ليس بثابتٍ من حيث إنه ليس بثابت يصح 
الحكم عليه» وكل ما يصح الحكم عليه ثابث» فما ليس بثابت من حيث هو 
ليس بثابتٍ ثابت» فيلزم التناقض. 

وفي بعض النسخ يكون بدل قوله «ولا يصح الحكم عليه من حيث هو ليس 
بثابت» وإلا تَنَاقَض» قوله «ويصح الحكم عليه من حيث هو متصوّرء ولا تناقض»» 


١‏ ج - يلزم التناقض وذلك لأنه 
حيث هو ليس بثابت يلزم أن 
بثابت وذلك لأنه. صح هامش. 


[51. 5.] (قوله: لأنه لو صح الحكم عليه من حيث هو ليس بثابت) أي: ليس بثابت' بوجه من الوجوه؛ 
أو" ليس بثابت في الذهن» فإنه يلزم التناقض حينئدٍ أيضًا. وأما من حيث إنه ليس بثابت في الخارج فلا تناقض؛ 
لأن اللازم على هذا التقدير أنه من حيث هو ليس بثابت في الخارج يكون ابا في الذهن؛ وليس هذا بتناقض.' 

[01. 7.] (قوله: وكل ما يصح الحكم عليه ثابتّ)* أي: كل ما يصح الحكم عليه فهو من حيث يصح 
الحكم عليه ثابتٌ في الجملة؛ بل في الذهن.7) 
تصوّره الذي هو ثبوته الذهني» فإن ما ليس بمتصوّر يمتنع الحكم عليه ما دام ليس بمتصوّرء فصحة الحكم 
على معنى سلب" الامتناع ولو بحسب الوصف تتوقّف على الثبوت الذهني؛ فلا يجه أن يقال: صحة الحكم' 
تو اف على ا 2 على نقمي الوك 

هذاء وقد قيل عليه: إنه إن أراد بالثبوت ما هو بحسب الذهن؛ فحكمنا 1 ف دک ایی کات 
عليه بأنه لا يصح الحكم عليه بدون تصوّره محال أيضاء" فيلزم التناقض بعين '" غ: إذ. 

و و کے رسال دسا لبون كاك اريس الكو غايه م س "ا ض ب مااي 

ليل المذكور 5 ل: ليس ١‏ 2 يصح الحكم من حيث هو ليس ٤‏ ض + في الجملة بل في الذهن. 
بثابت» وكل” ما لا يصح الحكم عليه فهو من حيث إنه لا يصح الحكم عليه 5 ب + معنى. 
ثابت؛ لما عرفت» فكل ما ليس بثابت فهو من حيث إنه ليس بثابت ثابت." 


1غ - على معنى سلب الامتناع 
ولو بحسب الوصف يتوقف على 
لا يقال: قولنا ”يصح الحكم عليه“' موجبٌ» فيفتقر إلى وجود الموضوع؛ 
وقولنا ”لا يصح الحكم عليه“ سالبٌ؛ فلا حاجة له إلى وجود موضوعه.'' 
لأنا نقول: تصور الموضوع شرط في الحكم مظان موجبًا كان ا 
yT‏ فإن أراد بو جود الموضوع هذا القدر فهو مشترك؛" وإن أراد غيرّه 
فلا دليل عليه. وما يقال من أن ثبوت الشيء لغيره فرع ثبوت ذلك الغير في 
نفسه - إنما يصح في الثبوت الخارجي؛ أعنى: ثبوت الأعراض السا 
وأما في الثبوت بمعنى الحمل ناذا وق سلما لكو تفرع اه كانه 
فلا حاجة إلى وجود آخر. 


الشبوت الذهنى فلا يتجه أن يقال 
صحة الحكمء صح هامش. 

ا 

4 ض - وکل» صح هامش. 

۹ ض - ثابت» صح هامش. 

٠‏ ب - عليه» صح مامش. 

ل الموضوع. 

١‏ ك :شتكا: 

۳ ض: ا 

۴ ت 


(أ) وفى هامش ك د طاش: هذا الإضراب لبيان محل الثبوت في الجملة؛ لا لآن الثبوت في الذهن أشد من الثبوت في الجملةه 


AUS NS 


[كةو] 


۹۸ 


تس ديد القواعد 
ا فاا يلزم التناقض؛ وإنما يلزم التناقفض من حيث هو ليس ا كك 5 


١‏ ط + فى العقل. 
ولا منافاة بين العبارتين. ا 


لقانت الركود كال الحكم هو المشترك بين الإيجاب والسلب» وأما الوجود حال اعتبار الحكم 
فمخصوص بالإيجاب؛'7) لأن انتفاء الشيء عن غيره يجوز أن يكون بانتفاء ذلك الغير فى نفسه؛ بخلاف ثبوته 
له؛ إذ لا يتصوّر إلا حال ثبوته في نفسه. فإذا حُكِم بالإيجاب دائمًا فلابدٌ من وجود الموضوع / دائمًا إما ذه" 
الحكم -ولو آنا- فافترق بذلك الإيجاب والسلب في اقتضاء وجود الموضوع. 

لأنا نقول: جميع المفهومات ثابنة في مُدرِك الأحكام الصادقة عليها دائمّاء» فلا تُعقل حالة لاعتبار الحكم 
لا" يوجد فيها موضوعٌ' السالبة؛ فلا فرق." 

ونحن نقول: إنه أراد بالثبوت ما هو بحسب الذهنء كما قررناه“ وإن الحكم بعدم صحة الحكم يقتضي 
ابوت الذهني أيضاء ولا تناقض؛ فإن ما لا يصح الحكم عليه لا ايكون من حيث لا يصح الحكم عليه ثابئًا؛ 
بل هو من حيث إنه محكوم عليه بعدم صحة الحكم عليه يكون ثابنّاء فاللازم أن ما ليس بثابت فهو من حيث 
إنه محكوم عليه بعدم صحة الحكم عليه ثابت» وليس هذا تناقضًاء؟" وما 
يصح عليه الحكم بالمعنى المذكور يجب أن يكون من هذه الحيثية ثابئّء كما أن ١‏ ض - بالإيجاب. 

5 ".ضن: ذهجًا. 

والفرق بين الموجب والسالب على الوجه الذي قوّره آخرًا صحيح, وی ؛ ب -دائځاء صح هامش. 
: / ا وسار ه ك: إلا. 
ذكره من بوت دمع المفهومات في الفوق ادا للأحكام الإيجابية الصادقة 3 3 5 موضوع. 
عليها دائمًا لا يدفعه؛ لان السالبة لا يقتضى صدقها وجود موضوعهاء وثبوتٌ ۷ هذا الاعتراض بتمامه» أي: من 

بيد a e‏ حلت اقب E‏ توله ال إن ادیایت ,إلى 
مكرود جر منتمين 5 يناقي عدم القغاتها كاه هنا لنصير الحلّي مع زيادات 

فإن فلت: فلا'' يصح قولهم ”إن صدق السالبة قد يكون بانتفاء الموضوع“. من المؤلف. انظر: الحاشية 
قلت: يصح ذلك في السلوب الخارجية المحقّقة والعقدنة دول التكلونت ا 

8 ض: قررنا. 


المطلقة او ال 0 و متناقضا. 


[51. ۸.] (قوله: ولا منافاة بين العبارتين) بل مؤدّاهما فى الحقيقة واحں “ ضنلا. 


س ملهوات 

(أ( وفي هامش 0 حال الحكم حال الويقاع أو الانتزاع» وحال اعتبار الحكم هو حال ثبووت المحكوم به للموضوع. ”خحضرشاه“. 

(ب) وفي هامش د: منشا التناقض الثبوت واللاثبوت في الذهن؛ ومنشأ امتناع الحكم لاثبوته في الذهن أو لاثبوته مطلقًا؛ لأنه يستلزم 

وموس لسو لجس بها 

(ٿ) وفي هامش غ ك م د جار: لأنه لیس يلزم منه ثبوت ما ليس بثابت من حيث إنه ليس بثابت؛ بل يلزم ثبوت ما ليس بثابت من 
حيث إنه محكوم عليه؛ ولا تناقض فيه. ”منه رحمه الله“. | (1) م: لا 

(ث) وفي هامش د جار: يعني: فتظهر مما قررت صحة قولهم ”إن السالبة لا تقتضي وجود الموضوع“؛ لكنه لا يصح قولهم ”صدق 
السالبة قد يكون بانتفاء الموضوع“؛ لأن هذه العبارة تقتضي أن ينتفي الموضوع في الجملة ويكون صدق السالبة بانتفائه؛ وقد 
منز أن الموضوع لا ينتفي أضلا. ”خحضرشاه“. 


| 


تس ديد القواعد 


قوله «ولهذا انقسم»» أي: ولأجل أن للعقل أن يتصور عدم جميع الأشياء انقسم الموجود إلى ثابت في 
الذهن وغير ثابت فيه» فيجب أن يكون ما ليس بثابت' في الذهن متصوٌرًا؛ لأن قولنا ”الموجود إما ثابت في 
الذهن أو غير ثابت فيه“ قضية منفصلة؛ والحكم بالانفصال بين الأمرين يستدعي تصورّ الأمرين؛ فيجب أن 
يكون ما ليس بثابت في الذهن متصوّرًاء فلو لم يكن للعقل تصورٌ جميع الأشياء» حتى سلب ما هو ثابت فيه 
لم يمكن أن يتصور ما ليس بثابت في الذهن» فما ليس بثابت في الذهن" ثابت فيه من حيث إنه متصوٌرٌ؛ غير 
ثابت في الذهن من حيث إنه سل لما هو ثابت فيه» فالذهن يحكم بالتمايز بين ما هو ثابت فيه وما ليس بثابت 
فيه باعتبار أنهما متصوّران ثابتان فيه.' 

قوله «وهو لا يستدعي الهُوِيّة لكل من المتمايرَئْن» إشارة إلى جواب دحل مقدر. 

تقريره: أن الحكم بامتياز أحد الكبوظ الاقم يسقلاعي أن بكوة ناكل من اا ین هر فا 
مغايرةٌ لهوية الآخرء فلو كان العقل يحكم بالامتياز؛ بين الثابت وما ليس بثابت» لكان لكل من الثابت وما ليس 
بثابت هويةٌ في العقل مغايرةٌ لهوية الآخرء ومحال أن يكون لِما ليس بثابت هوية؛ وإلا يلزم أن يكون ما ليس 
بثابت قسمًا لما هو ثابت من حيث إنه ثابت» وقسيمًا له من حيث إنه ليس بثابت» ويمتنع أن يكون قسيمٌ الشيء 


قسمًا لم 
١‏ و - فيجب أن يكون ما ليس 
وتقويوا لجرا لار ا ا E‏ کون لک کن بثابت» صخ هامش. 
المتمايزين هويةٌ مغايرةٌ لهوية الآخرء فإن العقل يحكم بامتياز الهوية عن * د فم يس بات في ان 
5 : 5 8 3 3 062 مش . 
اللاهوية» وليس للاهوية هوية. ولئن سلمنا أن لكل من المتمايزين هوية مغايرة چ 


لهوية الآخر؛ لكن هوية ما ليس بثابت حكمُها حكم الثابت من حيث هي هوية› ٤‏ ج - بالامتیاز» صح هامش. 
وإنما قال ذلك لأن الوهم ربما يتبادر' إلى المنافاة؛ لتصدّر إحداهما بسلب الصحة والأخرى بإيجابها. 


[۷ه. 4.] (قوله: فلو لم يكن للعقل تصورٌ جميع الأشياء) يعني: أن تصؤر ما ليس بثابت في الذهن يستلزم 
أن يكون قسيم الشيء" قسمًا منه» وكذا تصوّر ما ليس بثابت أصلا يستلزم ذلك فلو لم يمكن للعقل تصوّر 
جميع الأشياء -ولو بوجه ما- وكان يمتنع عليه تصوّر" ماء لكان هذا بالامتناع أولى. 


].٠١ .ov|‏ (قوله: من حيث إنه سلب لما هو ثابت فيه) أي: من حيث مفهومه في نفسه. 


[۷ه. ].١١‏ (قوله: فلو كان العقل يحكم بالامتياز بين الثابت وما ليس بثابت) أي: بين الثابت مطلقًا وما 
ليس بثابت أصلاء أو بين الثابت في الذهن وما ليس بثابت فيه؛ فإنهما متساويان في استلزام المحال. 


[51. ۱۲.] (قوله: وإلا يلزم أن يكون ما ليس بثابت قسمًا لِما هو ثابت من 
حيث إنه ثابت) وذلك لأن كل ما له هوية» فله ثبوت بوجه ما. 


١‏ ب: تبادر. 
E‏ 
[۷ه. ].١١‏ (قوله: ولئن سلّمنا أن لكل من المتمايزين هوية) حاصله: أن , اد هامش: 
كون الشيء“ قسيمًا لآخر* وقسمًا منه باعتبارين ليس بمحال؛ فكما أن اللاثابت' OS‏ 
إذا تصوّر كان قسمًا للثابت من حيث إنه متصوّر» وقسيمًا له" من حيث مفهومه» “غ2 اللاثبوت. 
كذلك اللاهوية المتصوّرة / قسمٌ للهوية من حيث إنها متصؤرة ثابتة في الذهنء ' ض ب: متا [<مظ] 
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]1۷و[ 


تس ديد القواعد 


فتكون قسمًا لها بهذا الاعتبار» وتكون قسيمة لها باعتبار أنها ليست بثابتةء ولا يمتنع أن يكون الشيء قسيمًا لغيره 
وقسمًا له باعتبارين» إذا كانا من الأمور العقلية. 


|۹.۱.۱. حكم الذهن] 

[4ه.] قال: وإذا حكم الذهنُ على الأمور الخارجية' بمثلها' وجب التطابق في صحيحه؛ وإلا فلا. ويكون 
صحيحُه باعتبارٍ مطابقته لما في نفس الأمر؛ لإمكان تصوٌر الكواذب. 

أقول: حكمٌ الذهن قد يكون بأمور خارجية على مثلها" -أي: على الأمور الخارجية- كما يحكم بالحيوان 
على الإنسان» وحينئذٍ وجب أن يكون حكم الذهن مطابقًا للخارج» أي: يجب أن يكون الحيوانٌ إنساناء في 
الخارج إذا كان الحكم صحيحًا. 

وقد يكون الحكم بالأمور العقلية على الأمور الخارجية مثل قولنا 
”الإنسان ممكن“؛ وقد يكون الحكم بالأمور ا حرو اميم كقولنا ۹ e‏ 775 
”النوع كلي“. وعلى التقديرين لم تجب مطابقة حكم العقل للخارج؛ / إذ ليس ۲ ج: بمثلها. 


0 ا 2 < و ااا نا هامس . 
في الخارج إمكان ونوع وکلي» واحدهما صادق على الآخر بحسب الخارج» و: الإنسان حيوا صح هامش 


والأسيمة لها يون ge‏ راكذا لدان« فى سروم" Nabeee ENN‏ اعون SNH‏ 
باعتبارء ومقابلة لها باعتبار. وجريان أمثال هذه الأحكام في الأمور العقلية مما لا شبهة فيه؛ لأن تغايرها بحسب 
اعتباراتها يجري' مجرى تغاير الأمور الخارجية بذواتها. 


].١ .54[‏ (قوله: وإذا حكم الذهنٌ) كما أن قوله «وللعقل أن يعتبر النقيضين ويحكم بينهما بالتناقض» 
متعلّق بمباحث الوجود والعدم» على معنى أن للعقل أن يتصوّرهما ويحكم بالتناقض" بينهماء كما في سائر 
المتناقضين»" كذلك قوله «وإذا حكم الذهن» 0 بقوله «ويحكم بيايها الما کان قيل: الحكم بالتمايز 
إن لم يطابق الخارج كان كاذبًاء فلا عبرة به؛ وإن طابقه كان كل من المتمايزين 
TT‏ : 50 ' : ا 5000 شيب 

فأجاب* a‏ " ب: المتاقضات. 

ع ك هة 
بمطابقة نفس الأمر دون الخارج. وتفصيل المقام أن الأقسام أو الأول الحكم ٠‏ ب الل 


بالأمور الخارجية على الأمور؟ الخارجية." اق بالموجودات الخارجية على مثلها. 1 ض - على الأمور الخارجية. 


س ملهوات 
(( وفي هامش غ م د جار طاش: فاعلم أن العقل إذا تصوّر ر الوجود الذهني واللاوجود الذهني وحكم بينهما بالتمايز يلزم أن 
يكون كل من المفهومين ذا هوية في الخارج؛ لأن حكمه بينهما لا يخلو إما أن يطابق الخارج”" أو لاء والثاني باطل؛ لأنه يلزم 
أن لا يكون بينهما تمايزء فتعيّن الأول» ويلزم منه”" أن يكون كل منهما ذا هوية» وکل شيء ذي هوية في الخارج يكون موجودا 
في المخارج؛ فيلزم أن يكون كل من الوجود الذهني واللاوجود الذهني موجودًا في الخارج مع أن كل واحد منهما ليس 
بموجود في الخارج» فيلزم أن كوكاضو ساق و تابثا فيه وهو محال. . فأجاب”) بأن صحة الأحكام وصدقها 
تاكيود بمطابقة الخارج إلخ. ا اي از“ | ) غ د - بالتمايز؛ غ م - الخارج؛ م ¬ ورل ؛ م - واللاوجود الذهني؛ 
م - مع أن كل واحد منهما ليس بموجود في الخارج؛ " م + بقوله؛ د + المصنف. 


تسديد القواعد 


حتى يكون حكم الذهن مطابقًا له. والصحيح من هذا الحكم باعتبار مطابقته لما في نفس الأمرء لا باعتبار 
مطابقته لما في الخارج لِما ذكرناء ولا بحسب مطابقته لما حَصَل في العقل من الصور التي تكون لتلك الأمور 
العقلية؛ لأنه يمكن أن يتصور الذهنٌ الكواذب» فإنه قد يتصور كول الإنسان واجبًا مع أنه ممكن» فلو كان صحة 
الحكم باعتبار مطابقته لما في الذهن من الصورء لكان قولنا ”الإنسان واجب“ صادقا؛ لأن له صورة في الذهنء 
وهذا الحكم مطابقٌ لها. 


حاشية الجرجاني 


الثاني: الحكم بالأمور العقلية على العقلية. الثالث: الحكم بالعقلية على الموجودات الخارجية. الرابع: الحكم 
بالموجودات الخارجية على الأمور العقلية» فهذا القسم الأخير' تمتنع صحته وصدقه إيجابًا؛ لامتناع أن يكون 
الموجود الخارجي ثابنًا لما هو أمرٌ عقلي لا ثبوت له في الخارج. 
فيه إلى الآخر على الوجه المعتبر في الحكم ولا يلزم من ذلك أن يكون انتساب أحدهما إلى الآخر موجودًا 
خارجيًا؛ لما عرفت من أن الخارج إذا وقع ظرفًا لنفس الانتسابء لا يجب منه أن يقع ظرفا لوجوده. 

وأما القسم الثاني فصدق إيجابه بمطابقة نفس الأمر» ولا تتصوّر ههنا مطابقة" الخارج؛ إذ ليس شيء من 
طرفي الحكم موجودًا خارجياء فلا يمكن أن ينتسب' أحدهما إلى الآخر في الخارج بالضرورة. 

وأما القسم الثالث فصدق إيجابه" قد يكون بمطابقة" نفس الأمرء كما فى قولنا ”الإنسان ممكن“ فإنه 
متصف بالإمكان» سواء وجد في الخارج أو لم يوجد؛ وقد يكون بمطابقة الخارج كما في قولك ”زيد أعمى“؛ 
فإن الحالة المسماة بالعمى لا يتصف بها زيد إلا في الخارج فقط»ء وهذا ما يقال من أن الموجودات الخارجية قد 
تتصف في الخارج / بالأمور العدمية» وأن انتفاء مبدأ المحمول' في الخارج لا يستلزم انتفاءً الحمل الخارجي؛ 
لا ينتسب" إليه في الخارج شيءٌ أصلاء ولا يتوقف" على وجود ذلك الشيء قطعًا. 

فإن قلت: ما معنى الخارج وما معنى نفس الأمرء وما النسبة بينهما؟ e‏ 

ارا 

قلت: قد عرفت أن الوجود على قسمين: وجودٌ أصيل تترتب عليه ' غ - تمتنع صحته وصدقه إيجابا لامتناع 
ê‏ ل ١‏ 05 5-5 1 أن يكون الموجود الخارجي ثابتا لما 
الآثار وتظهر منه الأحكام؛ ووجودٌ ظلي لا يكون كذلك؛ وان الوجود هنو أفر عقلي لا بوت اله في الخارج 
الظلى لا يتصوّر إلا فى القوى الدرّاكة؛ ولذلك سمي وجودًا ذهتيّاء فالوجود وأما القسم الأول فصحته وصدقه. 


١!‏ امو لك زيح 
الأصيل لا يكون إلا خارجًا عن القوى الدرّاكة» فالخارج الا د 


و انل فمعناه: قسن االقتو فاق حدّ ذاته. والمراد بالأمر هر ° “4 
EL 1 7 ١ 2‏ 
الشىء نفسه» فإذا قلنا مشلا اللي سو ررقي ننس الأمر“ كان معتاد ٠ ٠‏ هسرب 
أنه موجود في حدّ ذاته» ومعنى كونه موجودًا في حد ذاته أن وجوده ذاك 4 ك: بمطايقته. 
۹ غ: المحمولات. 


ليس باعتبار المعتبر وفرض الفارض؛ بل لو قطع النظر عن كل اعتبارٍ ٠»‏ ض + ذلك. 

وفرضں كان هو“ موبجودًا*وذلك الوجوة ]نا وجود أصيل أو وجود ظلي ١‏ اف 

EY غ ك:‎ '"' ١ 20 | ' | | 1 

فنفس الأمر يتناول الخارج والذهن؛ لكنها أعمّ من الخارج مطلقا؛ إد كع ٠١‏ ض - ولا یتوقف» صح هامش. 
ما هو في الخارج فهو في نفس الأمر قطعًاء وأعمّ من الذهن من وجه؛ e‏ 


]0۷و[ 


۲ 


تسديد القواعد 


[1.1١./ا"”.‏ مباحث الحمل | 

[5ه.] قال: ثم الوجود والعدم قد يُحملان؛ وقد يُربط بهما المحمول. والحمل يستدعي اتحاد الطرفين من 
وجه» وتغايرهما من' آخر. وجهة الاتحاد قد تكون أحدهماء وقد تكون ثالعًا. 

أقول: الوجود والعدم بُحمل كل منهما على جزئياته -أعني: الوجودات والعدمات- بالتواطق وقد يحملان 
على الماهيات بالاشتقاق كقولنا ”الإنسان موجود وشريك الباري معدوم“ وقد يربط بالوجود محمول على 
الإيجاب» وبالعدم محمول على السلب فيقال: ”الإنسان يوجد كاتبًا والإنسان تعدم عنه الكتابة“. 

قوله «والحمل يستدعي...»» أي: حمل المواطأة يستدعي اتحاد الطرفين -أي: الموضوع والمحمول- من 
وجه» أي: من حيث الذات؛ لأنهما لو لم يتحدا من جهة الذات لما صح أن يقال: أحدهما هو الآخر؛ إذ يمتنع 
أن يكون الشيئان المتغايران في الذات أحدهما هو الآخر.' ويستدعي تغاير 
الطرفين من وجه آخرء أي: من حيث المفهوم؛ لأنهما لو لم يتغايرا لكان ٠‏ ا 0 
الحمل هدرًا؛ لأنه حينئذٍ يكون قولنا ”السواد لون“ بمثابة قولنا ”السواد سواد لواف ال الذات أحدهما فو 
[و|اللون لون“. وأيضا: لو لم يتغايرا لما صح حمل بحسب المعنى؛ لأن الآخرء صح هامش. 


احا اوا و ا ا ا 


إذ ليس كل ما هو في الذهن يكون في نفس الأمرء فإنه' إذا اعتقد كونَ الخمسة زوجًا كان كاذبًا غير مطابق لنفس 
الأمرء مع ثبوته في الذهن؛ ولذلك قال: «ولا بحسب مطابقته لما حصل فى العقل». 

وأما ما يقال من أن نفس الأمر هو العقل الفغال» فكل حكي 

9 . ن sli:‏ ° . ¥ ض - فإنه» صح هامش. 
مطابق لما فيه فهو صادقء وکل ما ليس كذلك فهو كاذب 25 ٠‏ ك: وإلا فهو كاذب. | أراد قول العلامة الحلّي 
و لأن هذه العبارة" لا دلالة لها على هذا المعنى إلا على وجه حيث قال في شرحه لهذه الفقرة: «وقد كان 


كد را وهو أن يجعل الأمر ههنا فى مقابلة الخلق؛ ويراد به عالم ني معش اقات الستانيي ميه تقض سره - 
536 . 1 00 جرت هذه النكتة» وسالته عن معنى قولهم 
الفعّال بالصدق والمطابقة لنفس الأمر. وقد يعترض أيضًا بأن 2 صطابقته لما في نفس الأمرء والمعقول من 
نفس الآمر :الالو الدهب أو الخارج » 
: 5 5 ا ا لسن امس 1 هی او الحارجىي 
ما ذكروه من ارتسام صور المعقولات في جوهر مجرد هو خزانة وقد منع كلافطا اوقا فقال -رحمه الله-: 
للنفس” الناطقة واستدلوا عليه بالفرق بين حالتي الذهول وال اشا المراد بنفس الأمر هو العقل الفعّال» فكل 
e‏ 00 ر ' ةا ثابت فى الذهر مطابر 
جار في الاحكام الكاذبة» فيجب ارتسامها فيه أيضاء وحيلئد فلو كان صور و حکم بت في الذهن مطابق للصور 
ا 0 كد 2 المنتقشة في العقل الفعّال فهو صادقء وإلا 
المطابق لما ارتسم فيه صادقا في نفس الآمر لكانت تلك الكواذب فهو كاذب إلخ». انظر: كشف المراد في شرح 
E‏ فی 3 ااي سه للعلامة الحلي» فق 8ك 1ق 
1 = ۳ ض ب: ففيه أن هذه العبارة. 


].١ .59[‏ (قوله: ثم الوجود والعدم قد يُحملان» وقد يُربط »© ض: النفس. 
بها الممخمول):قن» سق مده قدا رال هاا الم اقل سيان الاه > الكو السو 
(أ) وفي هامش جار: ويمكن الجواب بأن صحة الحكم الذي بحسب نفس الأمر قد لا تكون بكونه مطابقًا لما في نفس الأمر؛ 


ا ا" 


١ 


تسعدية ا قو اغ 

إذا عرفت ذلك فنقول: إذا قلنا: ”ج ب“ ليس معناه أن حقيقة ”ج“ بعينها حقيقة ”ب“؛ بل معناه أن الشيء 
الذي يقال له ”جح“ يقال له ”ب“ فما به الاتحاد ا الذات- هو الشيء وما به التغاير هو مفهوم ج“ أو 
مفهوم ”ب“ أو كلاهماء وما به الاتحاد قد يكون أحدهماء وقد يكون أمرًا ثالنا مغايرًا لهما. مثال ما به الاتحاد 
الذي يكون عين الموضوع ”المثلث شكل“ مثال ما به الاتحاد' الذي يكون عين المحمول ”الشكل مثلث“ 
ولاس كرون زا" سد احا سيا يك لها قو O‏ حاف 

].٠٠[‏ قال: والتغاير لا يستدعي قيام أحدهما بالآخر» ولا اعتبار عدم القائم في القيام لو استدعاه. 

أقول: هذا جواب دخل مقذر. 

تقريره أن يقال: إن الوجود والعدم يمتنع حملهما على شيء؛ وذلك لأنا إذا" قلنا: ”السواد موجود“ فلا 
يخلو إما أن يكون السواد نفس كونه موجودًا أو مغايرًا له. فإن كان الأول كان قولنا ”السواد موجود“ جاريًا 
مجرى قولنا ”السواد سواد [و]الموجود موجود“. ومعلوم أنه ليس كذلك؛ لأن الأول مفيد؛ والثاني هدر. 

وإن كان الثاني فهو باطل من وجهين: 

الأول: أنه إذا كان الوجود قائمًا بالسواد فالسواد في نفسه ليس 00000 
بموجودء وإلا لعاد البحث فيه؛ ولكان الشيء الواحد بالاعتبار الواحد شكل مثال ما به الاتحاد» صح هامش. 
رعو وااو الما بسو لاما سس سعد ا 


حاشية المجرجاني 


أعني: الوجوب والإمكان والامتناع؛ إلا أنه ذكره ههنا ليبنى عليه بيان ما يستدعيه' الحمل من الاتحاد باعتبار 
والتغاير باعتبار» ثم يتعرّض لدفع الإشكال الذي يتجه على الحمل. 

[69. ؟.] (قوله: المثلث شكل) إن كان هذا حكمًا على ماهية المثلث فكون ما به / الاتحاد عين الموضوع [0۷ظ] 
ظاهئ وإن كان حكمًا على ما صدق عليه المثلث من أفراده فكون" ما به الاتحاد عين الموضوع باعتبار أن 


مفهوم المثلّث عينٌ حقيقة أفراده التي هي الموضوع حقيقة. 

ا" ].١‏ (قوله: تقريرة ان اال إن الوجود والعدم يمتنع حملهما) لم يرد أن الإشكال إنما يجه على 
حملهما فقط؛ بل هو عام" جار في المحمولات كلهاء إلا أنه قيّد الحمل بهما؛ لأن الكلام السابق مصدر 
امامو اظ اند أنيقال؟ "لجل لسن شه کی ا الأن ا 0 
الموضوع لم يكن هناك حمل بحسب المعنى؛ وإث تخا اكان امورل - كا سوه ماد قائما مالو ضوع 
-كالجسم-' فلا يكون الجسم في نفسه أسود؛ فيلزم قيام السواد بما ليس بأسود. 
وذلك محال؛ لاستلزامه" أن يكوت اما ليس باسود* أسود في الزمان الذي هو ليس 6* 0 
: 1 ش "اكور ايه 
باسود فيه. ۳ ب - عام» صح هامش. 

0052 BEN كل‎ U EOE, 3 (قوله: لمانا امقس‎ ].۲ .٦۰[ 

5 0 ض: وإن كان يغاير لكان. 
للا ا ن لاستلزام. 
A‏ د 
.٠[‏ ".] (قوله: وإذا كان كذلك كان الوجود قائمًا بما ليس بموجود) هذا ٠‏ ل:الشيء. 


القدر واف بالخلف؛ أذ يلزم كون الشىء موجودا 7 كن موجود فى زمان واحد» ٠غ:‏ أو غير. 
۳ 


[لاكظ] 


+€ 


تس ديد القواعد 


لكن الوجود صفة موجودة» وإلا لثبتت الواسطة بين الموجود والمعدوم وأنتم أنكرتموهاء فحينئلٍ تكون الصفة 
الموجودة حالة في محل معدوم» وذلك غير معقول؛ إذ لو جاز ذلك لجاز أن يكون محل هذه الألوان 
والحركات غير موجودء وذلك يوجب الشك في وجود الأجسام» وهو عين السفسطة. 

الاي :ا إذا كان الوجو دمحاي لماه كان مسسمين العو ادف مس الوجووهو فقولا ال او جر 
حكمٌ بوحدة الاثنين» وهو محال. 

فان فلت و لالص ده ر ل اساد ر جو أن محص التهر اد" مق الدوعدود ل اراو أن؟ التعؤاد 
موصوف بالموجودية. 

قلت: حينئلٍ ننقل الكلام إلى مسمى الموصوفية:» فإنه إما أن يكون مسمى السواد مسمى الموصوفية 
بالوجود»“ فحينئدٍ يكون قولنا ”السواد موصوف بالوجود“ جاريًا مجرى قولنا ”السواد سواد“ وإما أن يكون 
مغايرًا له» فالحكم على السواد بأنه موصوف بالوجود حكمٌ بوحدة الائنين؛ إلا أن يقال: المراد من قولنا ”السواد 
موصوف بالو جود“ أنه موصوف بتلك الموصوفية» ويلزم التسلسل» وهو محال؛ أو رفع ظ 
الموصوفيةء وحينئذٍ بطل قولنا ”السواد موجود“ على تقدير كون الماهية غير الموجودية.  ١‏ ط+هو 

تقرير* الجواب / أن يقال: لا يلزم من تغاير المحمول والموضوع قيام أحدهما . وري 
بالآخر فإنا إذا قلنا: ”الحيوان جسم“ لا يلزم قيام الجسم بالحيوان مع تغايرهما. 6 ج - تقرير. 

حاشية الجرجاني 


وجار' في المحمولات كلها كما قرّرنا' في الأسود المحمول على الجسم. وأما قوله «الكن” الوجود صفة 
موجودة إلخ.» فمخصوص بالوجود دون سائر المحمولات» والأولى تركه ههنا؛ لأنه سيأتي ذكره عن قريب 
إن شاء الله © 
الشبهة لاا تخصيصها بالوجود والعدم كما لا يخفى؛ معا ا فار س انال و ل يسع كون 
المحمول قائمًا“ بل «كون الوجود قائمًا»» والمقصود واضح. 

واعلم أن الحمل قد يفشر تارة باتحاد المفهومين المتغايرين ذهئًا بحسب الوجود تحقيقًا أو تقديراء 
في الوجود؛”' وقد يفشر أخرى بالاتصافء ولا يلزم منه تسلسل؛ بل ينقطع ١‏ ب: وجاز. 
9 5 ل 1 * «انظر: ق سيج ١‏ 
بانقطاع الاعشار د ل الاأجزاء الماهيات المركبة منها؛ءاب 
لاك الحاو اميه اد جزاء على ا " ض - لكن» صح هامش: 
وقد يفسّر بالاتحاد فى الذات: ويرد عليه أن الامور المتغايرة في المفهوم, 0 الطر: الفقرة 1ت ؟, 


س منهوات 

(أ) وفي هامش د: وفيه نظر؛ لأن هذا إنما يرد إذا انضم قوله «أو تقديرًا»؛ فإنه يمكن أن يقال: العدميات المحمولة وإن لم يتحد في 
الوجود المحقق مع موضوعاتها؛ لكنها لو وجدت لاتحدت: فالاتحاد في الوجود التقديري حاصل. اللّهم إلا أن يقال: وجودها 
محال» قلا نسلم تقديره يتحد مع الموضوع. ”لأستاذ المحقق حسن جلبي الفناري من خط جار الله. 

(ب) وفي هامش د: وفي هذا التفسيرين للحمل بحث؛ لأنه يلزم صحة حمل الجزئي الحقيقي على الكلي والشخصي أيضًاء الهم 
إلا أن يحمل هذين التفسيرين بالخاصة للحمل» ولو إضافية. كذا قال المحقق الطوسي. ”من خط جار الله». 


من قراغ 


وأيضًا: لا يستدعي كون الوجود قائمًا -على تقدير أن يستدعي التغاير القيام - اعتبارٌ عدم المحمول القائم 
مع الموضوع» حتى يلزمَ أن يكون السواد في نفسه معدومًاء ويلزم قيام الوجود بالمعدوم؛ بل السواد الموضوع هو 
السواد في نفسه؛ لا السواد الموجود أو السواد' المعدوم؛ فلم يعد البحث» ولم يكن الشيء الواحد موجودًا مرتين. 
والجواب عن الوجه الثاني: أن الوجود مغاير للماهية» والمحمول بالمواطأة هو الموجود» وهو مغاير 
للماهية من وجه دون وجه» والمغايرة من بعض الوجوه لا تمنع الحكم باتحاد المتغايرين من بعض الوجوه. 
[71.] قال: وإثبات الوجود للماهية لا يستدعي وجودها. 


أقول: هذا أيضا إشارة إلى جواب دخل»" وهو قول EO‏ ”الوجود صفة مو جودة» اوور اشوا 
الا لع 5 الواسطة بين الموجود والمعدوهم“» ا ا اا O‏ ج + مقدر. 


حافية ال جا ز حت سد 


إذا تغايرت في الوجود أيضًا" لم' يصح حمل بعضها على بعض بالمواطأة كما تشهد به البديهة. لا يقال: 
المحمول إنما يحمل على ذات الموضوع لا على وصفه المغاير له( لأنا نقول: الكلام في حمل" مفهوم 
المحمول على تلك الذات» فإنها إذا كانت مغايرة لمفهوم المحمول حقيقة ووجودًا لم يصح حمله عليها 
بديهة.2) ولا مخلص إلا بأن يجعل الحمل في الذاتيات بمعنى الاتحاد وجودًا -وسيأتي تحقيقه إن شاء الله 
تعالى-" وفى غيرها بمعنى الاتصاف. 

].١1[‏ (قوله: / وإثبات الوجود للماهية لا يستدعي وجودها) الظاهر أن هذا جواب عن شبهة واردة على [9۸و] 
حمل الوجود على الماهية؛ كما أن قوله فيما بعد «وسلبه عنها لا يقتضي تميّرّها» جواب عن شبهة واردة على 
حمل العدم عليهاء فالمناسب حيئئدٍ أن يجعل ما تقدم عليهما جوابًا عن شبهة واردة 
على الحمل مطلقًا كما أشرنا إليه هناك.' ١‏ ك: N‏ 

أن 7 ا( هور ا لودو مر 2ع ا ا 
بين الموجود والمعدوم“) وذلك لامتناع كون الوجود معدومًا؛ لاستحالة اتصاف الشيء © ض - مطلقًا. 


رق الذي هو رفعه. 9 


هو ات 
(أ) وفي هامش غ د: يعني: يجوز أن يكون المحمول مغايرًا للموضوع في الوجود وغیره») ويكون محمولا عليه. وإنما يلزم عدم 
الحمل إذا كان مغايرًا أن لو كان الحمل على المفهوم لا على الذات. وأما على تقدير حمله على الذات يجوز الحمل على تقدير 
كونه مغايرًا في الوجود. وإنما لم د يجز الحمل على تقدير أن يكون مغايرًا في الوجود على وصف الموضوع؛ اغ تقدير أن 
يحمل على المفهوم يكون معناه أن هذا هو ذاك؛ فحينئدٍ لابد من الاتحاد في الوجود. ان E‏ ' للموضوع في غيره. 
(ب) وفي هامش غ د د م: قد يوجه هذا السؤال بأن هذا التنبيه') يقتضي أن لا يصح في الأمور المتغايرة في فى الوجود أيضا كالكاتب 
والضاحك متأ" وليس كذلك؛ إذ لا شبهة في صحة الحمل." فالجواب حينئدٍ أن يقال:9 إن أراد بتغاير تلك المفهومات وجودا 
تغایر) مبادئها فمسلم؛ لكن لا يصح حمل بعضها على بعض قطكًاء فلا نقض بها أصلا؛ وإن أراد بتغاير تلك المفهومات وجودًا 
فذلك0 لا شبهة في بطلانه؛ إذ بديهة العقل حاكمة بأن مفهوم الكاتب متحد بمفهوم الضاحك في الذات والوجود؛ لأن الموجود 
منهما ليس إلا ما صدق عليه؛ وهما شيء واحد قطعًا كما لا يخفى على أحد؛ فافهم. "منه رحمه الله». ااا 
م - كالكاتب والضاحك مثلا؛ 7 م + فيها؛ 9 غ - أن يقال؛ )غ - تغاير؛ © غ: فكذالك؛ ‏ م: صدقاهما؛ غ د الور 
(ت) وفي هامش غ د م: يعني: يلزم من تفسير الحمل بهذا التفسير -وهو الاتحاد في الذات فقط- أن تكون الأمور المتغايرة في ي المفهوم 
والوجود محمولا على الآخر إذا اتحدا في الذات مع أن البداهة شاهدة) على عدم صحته. ا | ) م: تشهد. 


۲۰۹ 


ديك القوا فن 

فحينئذٍ تكون الصفة الموجودة حاصلة في محل معدوم؛ وذلك غير معقول. 

تقرير الجواب: أن إثبات الصفات التي هي غير الوجود للماهية يستدعي ثبو الماهية أولا؛ لأن ثبوت 
الشيء لغيره فرع ثبوت ذلك' الشيء في نفسه. وأما إثبات الصفة التي هي الوجود للماهية لا يستدعي وجودها؛ 
فإن الوجود ليس صفة موجودة» وإلا يلزم التسلسل. وإذا لم تكن موجودة لم يكن ثبوته للماهية إلا في العقل؛ 
فلا يقتضي ثبوته للماهية ثبوت الماهية في الخارج» وإلا لكانت الماهية ثابتة قبل الوجود؛ بل ثبوتها في الخارج 
هو عين وجودها. 

[7.] قال: وسلبه عنها لا يقتضي تميّرّها وثبوتها؛ بل نفيّهاء لا إثباتٌ نفيها. وثبوثُها في الذهن -وإن كان 
لازمًا- لكنه لبس بشرط. 

أقول: هذا أيضا جواب دخل مقدّر على قوله «العدم يحمل على الغير». 

تقريره: إذا قلنا: ”السواد معدوم“ فقد حكمنا بسلب الوجود عن ماهية السواد» وسلب الوجود عن ماهية' 
السواد لا يمكن ما لم يتميز السواد عن غيره؛ وکل ما يتميز عن غيره فله تعين في نفسه؛ وکل ما له تعين في 
نفسه فله ثبوت في نفسه؛ فالسواد لا يمكن سلب الوجود عنه إلا إذا كان ثابئًا في نفسه؛ فيكون حصول الوجود 
له شرطا فى سلب الوجود عنه»" هذا خلف. 

تقرير الجواب: أن سلب الوجود عن الماهية لا يقتضي كون الماهية متميزةً عن غيرها ثابتة في نفسها -فإن 
التميز صفة غير الماهيةء وكذلك الثبوت» والمسلوب عنه هو نفس الماهية» لا الماهية مع ثبوتها- بل نفيّهاء أي: 
بل“ سلب الوجود عنها يقتضي نفيّهاء لا إثبات نفيها بأن تكون الماهية متصفة بثبوت النفي» فإن سلب الوجود 
عنها لا يتوقف على إثبات نفيها؛ فإن إثبات النفي لها صفة غير الماهية» والماهية هي المسلوب عنهاء لا الماهية 
مع صفةٍ غيرها. فإذن لا يكون حصول الوجود شرطًا في سلب الوجود عنها. 

لا يقال: إن المسلوب عنه الوجود موجود في الذهن؛ فالمسلوب عنه هو الماهية الموجودة في الذهن› 
لا الماهية من حيث هي؛ فيكون حصول الوجود في الذهن شرطا لسلب 
الور 5 ١‏ ج - ذلك» صح هامش. 


* ح - السواد وسلب الوجود عن ماهية؛ 
لأنا نقول: الوجود لا يسلب عنها مع اعتبار أنها موجودة في الذهن؛ صح هامش. 
فإن كونها موجودة في الذهن صفة مغايرة لهاء والمسلوب عنه هو رساي سح 
٩‏ 4" 6 5 5 3 5 2 5 5 5 حفر الوجود شر في : 
الموصوف فقطء لا اعتبار كونه موصوفا بهذه الصفة أو غيرها. وإن كان الوجود عنه» صح هامش. 
بحيث تلزمه هذه الصفة -وهو ثبوته في الذهن - فثبوته في الذهن وإن 2 ؛ ج - بلء صح هامش. 


0 


قال ا اكع و ای وف« الم ا ا 
حاشية المجرجاني 
[71. .] (قوله: فحينئفٍ تكون الصفة الموجودة حاصلة في محل معدوم) إذ لو كانت حاصلة في محل 
موجود يلزم تحصيل الحاصل. 
].٤ .51[‏ (قوله: تقرير الجواب: أن إثبات الصفات التي هي غير الوجود للماهية يستدعي ثبوت الماهية 
أولا) زبدة الجواب: آنا لا نسلّم كون الوجود صفة موجودة. كيف؛ ولو كان كذلك Ree‏ 
لزم التسلسل» وقد سبق' تحقيق ما يتعلق بهذاالمقام سؤالا وجواباء فارجع إليه.' ١ ١‏ انظر: الفقرة .٠ ٠٠٦‏ 


0 


تسنايد القواعد 


لا يقال: إذا كان الوجود لازمًا لها فلا يصح الحكم بالعدم عليها؛ لأن كونها في الذهن وإن كان لازم 
-باعتبار أنها محكوم عليهاء' والمحكوم عليه متصور- لكن السلب غير وارد على الماهية من حيث اتصافها 
بهذا اللازم؛ بل على الماهية من غير تقيّدها بهذا اللازم؛ فإن الماهية المعدومة لها اعتباران: اعتبار أنها منفية» 
واعتبار أنها متصورة: والثبوت لازم لها باعتبار الثاني» غير لازم لها باعتبار الأول» والسلب وارد باعتبار الأول 
لا باعتبار الثاني.' 


| الحمل والوضع من المعقولات الثانية‎ 681 .١[ 

.| قال: والحمل والوضع من المعقولات الثانية» يقالان بالتشكيك› 1 بويت وا د 
وليست الموصوفيّة ثبوتة»' وإلا تسلسل. # يدي - قال إذا كان الوجوة ۷ا 

LE SF‏ ا E‏ | لها فلا يصح الحكم بالعدم عليها... 

أقول: الحمل والوضع من المعقولات الثانية؛ إذ يعتبر عروضهما ال ا2ا لان لا ا 
للمعقولات الأولى من حيث هي في العقل» ولم يوجد في الخارج موجود الثاني» صح هامش ح. 

ع 4 ۳ REE‏ 
هو حمل أو وضع. E‏ 
اة الك از س 


[؟5. ].١‏ (قوله: لا يقال: إذا كان الوجود لازمًا لها فلا يصح الحكم بالعدم عليها) يعني: لا يكون 
الحكم عليها بكونها معدومة صادقًا مطابقًا لنفس الأمر؛ إذ الفرض أنها موجودة وإن لم يكن وجودها شرطا 
لسلب الوجود عنهاء وحينئنٍ فلا يدفعه قوله «لكن السلب غير وارد على الماهية من حيث اتصافها بهذا 
اللازم؛ بل على الماهية من غير تقيّدها بهذا اللازم»؛ وذلك لأن الوجود إذا كان لازمًا لها' كانت هي متصفة 
به» فيكون موجودة» فلا يكون الحكم على الماهية بالعدم صحيحًا وإن كان المحكوم عليه نفس الماهية من 
حيث هي غير مقيّدة بذلك اللازم؛ بل الجواب أن يقال: إن حكم" على الماهية بالعدم في الخارج فلا إشكال؛ 
لأن انتفائها في الخارج لا يتوفّف على تصورها وإن كان الحكم بانتفائها فيه متوقمًا عليهء' فيلزم كون؛ الحكم 
بالعدم عليها في الخارج مشروطًا بوجودها في الذهنء ولا بُعد فيه» ويكون ذلك الحكم صحيحًا صادقًا إذا 
كانت الماهية معدومة في الخارج” وإن كانت موجودة في الذهن. وإن حكم عليها بالعدم في الذهن أو بالعدم 
مطلقًا فهذا الحكم أيضًا مشروط بتصورهاء وأما انتفائها ذهنًا أو مطلقًا فليس 


, ١غ‏ - لها. 
ا " ض: الحكم. 
ثم نقول: إن" كان ارتسام المفهومات في القوى العالية وجودًا ذهًا لها ۲ ك اوەه مام 
١‏ غ أن يكون. 


لم يكن الحكم بكونها معدومة -مطلقا أو في الذهن- مطابقا للواقع إلا أن ه غ - مشروطًا بوجودها في الذهن 
يراد التقييد" بالقوتى البشرية. وإن لم يكن ارتسامها في القوى العالية وجووًا ‏ ولا بعد فيه ويكون ذلك الحكم 
١ OTT : 5‏ : ا ميا مالقا !الت الماهية 
ذهيًا؛ بل ارتسامها في قواناء فان لم يكن تصور الشيء بوجه ما وجوذا له؛ معدومة في الخارج. 
بل تصوره بكنهه أمكن صدق ذلك الحكم بلا ريبة. وإن كان جميع تصورات ١غ‏ إذا. 

3 ع 0 1 ٠ 3 5 ET E‏ ۷ ضر : التقيد. 
/ الشيء وجودًا له في الذهن على انحاء مختلفة احتيج في . فيح ذلك ار 
الحكم إلى تقييده بزمان' سابق عليه أو لاحقببة" أو يبعضن الأذهان:فتافل؛ ١‏ ض: في زمان. 
٠١ NO‏ ض ب - به. 


[16و9] 


۳۰۸ 


تس دید القواعد 
والحمل والوضع يقال / كل منهما على أفراده بالتشكيك؛ فإن حمل بعض المحمولات أولى وأقدم في 
الحملية' من حمل بعض آخرء وكذا الوضع. 
والجومدولية دنا من الاعتبارات العقليةء وليست بموجودة في الأعيان» وإلا لكانت وصمًا لشيء آخر؛ 
لأنها لا يمكن تصورها إلا مع غيرهاء فتكون للموصوفية موصوفية" أخرى؛ وتسلسل. 


1 انقسام الموجود إلى ما بالذات وما بالعرض] 

].٤[‏ قال: ثم الموجود قد يكون بالذات» وقد يكون بالعرض. 

أقول: الموجود على قسمين: موجود بالذات» وموجود بالعرض؛ وذلك لأن الموجود إما أن يكون له 
وجود مستقل في الأعيان بأن يكون له وجود" بنفسه» سواء كان قائمًا بغيره كالعرض أو لا كالجوهر؛ أو لا يكون 
له وجود بنفسه. والأول هو الموجود بالذات كالجسم والسوادء والثاني الموجود بالعرض كأعدام الملكات 
وكاللاإنسان للفرس. ظ 


٠.١١ |‏ .. الموجود في الكتابة والعبارة | 
].٠٠[‏ قال: وأما الموجود في الكتابة والعبارة فمجازي.؛ 


أقول: الشيء قد يكون له وجود في الأعيان» وقد يكون له وجود في الذهن» ويقال للموجود في الأعيان 
وللموجود فى الذهن: إنه موجود حقيقة. وقد يكون له وجود فى اللفظ. | 
١ ' 9 | 1‏ 1 | 9 ' ج ی لحملية؛ صح هامش. 
وقد يكون له وجود في الكتابة» ويقال: لكل مهما إنه موجود بالمجاز. ' و - موصوفية» صح هامش. 
والعلاقة المجوّزة كون كل منهما دالا على الموجود في الذهن أو الخارج '" ط + مستقل. 
0 و: فمجازان. 


بحسب الوضع. 


حاشية الجرجاني 


].١١5*[‏ (قوله: فإن حمل بعض المحمولات أولى وأقدم في الحملية من حمل بعض آخر) فإن حمل 
الصفة على الموصوف أولى بالحملية من حمل الموصوف عليهاء وكذا حمل الأعمّ على الأخصّ أولى بالحملية 
من عكسه؛ وكذا الحال في الوضع؛ فإن وضع' الموصوف للصفة والأخصّ للأعم أولى بالوضعية من عكسها. 
1 (قوله: فتكون للموصوفية موصوفية أخرى» وتسلسل) قد مرت المناقشة في مثله غير مرة. 
].١ .54[‏ (قوله: كأعدام الملكات وكاللاإنسان للفرس) فإن مفهوم اللاإنسان وإن لم يكن أمرًا موجودًا 
DE‏ لكنه صادق على الموجودات العينية؛ فهو بهذا الاعتبار موجود بالعرض في الأعيان»' وكذلك 
أعدام الملكات كالأعمى الصادق على الموجود العيني» وفيها شائبة الوجود من جهة أخرى» أعنى: الاستعداد 
اك العا eg a OD A‏ 
بالعرض لا وجود له في نفسه؛ فيكون موجودًا بالمجاز أيضاء فلم عد الموجود ' غ: والأعيان. 
س ملهوات 
(أ) وفي هامش ض: قلت: موصوفية الموصوفية عينهاء فلا يتسلسل. ”حلي“: 


نديد القواعيل 


.4١١١.1[‏ إعادة المعدوم] 

[77.] قال: والمعدوم لا يُعاد؛ لامتناع الإشارة إليه» فلا يصح الحكم عليه بصحة العود» ولو أعيد تَخَلْل 
العدم بين الشيء ونفسه؛ ولم يبق فرق بينه وبين المبتدأء وصدق المتقابلان عليه دفعة» ويلزم التسلسل في الزمان. 

أقول: اختّلِف في جواز إعادة المعدوم بعينه» أي: مع جميع عوارضه المشخّصة.' فذهب أكثر المتكلمين 


إلى جوازهاء وذهب الحكماء وأبو الحسين البصري والكرّامية إلى امتناعها. 


واختار المصنف مذهبً الحكماء واحتح عليه بخمسة وجوه: EE‏ 
حاشية الجرجالى 


في العبارة والكتابة' مجارًا دون الذي بالعرض؟" لا يقال: له وجود في الذهن دونهما؛ لأنا نقول: كلها يوجد 
في الذهن» ووجودها الذهني ثابت لها بالذات لا بالعرض» وليس ذلك وجودًا في العبارة ولا في الكتابة؛ بل 
هو وجود ' حقيقئٌ ذاتئ. ١‏ 

ويمكن أن يقال: إن مفهوم اللاإنسان لما حمل مواطأءً على موجود عينيّ كالفرس مثلا صار كأنه هوء 
فالوجود المنسوب إلى الفرس أولا وبالذات منسوبٌ إليه ثانيًا وبالعرض. وأما الموجود في العبارة أو الكتابة 
فلا يُعنى به لفظ ”الفرس“ أو نقشه في الكتابة؛ وا عو الک ودا ال اا و فدات 
الفرس موجود في العبارة أو الكتابة؛ أما في العبارة فباعتبار أن الدال عليه بير , رى رى. 
واسطة أو بواسطة واحدة موجود فيهاء وأما في الاي ةا ساق أن الدال عليها e‏ 55 
زاف ابر اسن مورجود ا" رلا شك أناتخعل ذات العنى وجرد الحاشية لنصير الحلي ١5‏ ۲ظ. 
باعتبار أن الدال عليه بواسطة أو بغير واسطة موجود أبعدُ من جعل المحمول ٠‏ من اران ورق ذترهما نمر 
على الموجود باعتبار كونه موحي [ eê‏ فسمّي' أحدهما موجودا الحلّي أيضًا. انظر: الحاشية لنصير 
بالعرض والآخر موجودًا بالمجاز تنبيهًا على التفاوت بينهما. 0 

].١ .56[‏ (قوله: وذهب الحكماء وأبو الحسين البصري والكرّامية إلى ١‏ ب:سمي. 
ا کا ا ا ن مال سس ا ر ا و ا وا "022 2 


= میات 

(أ) وفي هامش غ د م: : فإن العبارة تدل على الموجود الخارجي بلا واسطة على مذهب" المتكلهية؛ لآنهم لا يذهبون ا 
الوجود الذهني؛ ؛ وأما على قول من قال بالوجود الذهني فيدل العبارة على الموجود الخارجي بواسطة واحلة. . وأما الكتابة فتدل 
على الموجود الخارجي بواسطة واحدة على قول من لم يقل بالوجود الذهني؛ Ey‏ ان ره E E‏ 
الموجود الخارجي بواسطتين: إحداهما العبارة والأخرئ الوجود الذهني. EES‏ | 37 ق م: لا يقولون؛ ( م: 
العبارة. | | وفي هامش ل جار: يعني: الو ای و ا 
على اهيب مون رقو سوق لطعي الحو لك N‏ ؛ بل على الوجود الخارجي. 
ويدل عليها بواسطة واحدة على مذهب من قال بالوجود الذهني؛ ؛ فإنها يدل على الوجود الذهني أولا, وبواسطة تدل على 
الوجود الخارجي» أو على مذهب من قال: اللفظ موضوع للدلالة على الوجود القهاقي! ؛ فإنه يدل عليه أولا وبالذات» ويدل على 
الوجود الخارجى ثانيًا وبالعرض. 7" ”منه رحمه الله". 9) | () جار - أن؛ © ل + ثانيا؛ ۳) جار + تأمل؛ ١‏ جار EEE‏ 

(ب) وفي هامش د: ١‏ اعلم أن العلاقة لني اعتبرها المحشي في اعتبار أن ذات الفرس موجودة في العبارة أو الكتابة يو العلاقة التي 
اعتبرها الشارح؛ إذ في اعتبار المحشي يصح جعل العبارة مثا ظرفًا لوجوده بخلاف اعتبار الشارح؛ فإن المفهوم من كلامه 
اعتبار التعلق بين الدال والمدلول بحسب الدلالة؛ لا تعلق الظرف المصحح؛ > لا يقال مثلا: ”هذا موجود في العبارة“» فما ذكره 
المحشي أولىء فتأمل. ”لمولانا أفضل رحمه الله" 


۲۹ 


[09و] 


1۰ 


تس ديد القواعد 

الأول: أن المعدوم ليس له هوية ثابتة» فلا يعاد؛ لامتناع الإشارة إليه» فلا يصح الحكم عليه بصحة العود؛ 
لأنه لو صح الحكم عليه بصحة العود فالإشارة العقلية بصحة العود إن كانت إلى صورته التي في الذهن؛ فهي 
يستحيل وقوعها في الأعيان» وعلى تقدير وقوعها لم تكن معادة؛ لأنها مثال المعدوم الذي فُرض أنه معادٌ لا 
نفشه؛ وإن كانت إلى ما يمائل الصورة التي في الذهنء وما يماثل الصورة التي" في الذهن لا يلزم أن يكون ذلك 
المعدوم بعينه» فيلزم أن يكون كل ما يماثله معادًاء فإن الصورة التي في الذهن يماثلها أشياء كثيرة؛ وإن كانت إلى 
نفس ذلك المعدوم -ولا هوية له- فيستحيل الإشارة إليه بصحة العود» فلا يصح الحكم عليه بصحة العودء فلا 
يصح عوده» وإلا لكان الحكم عليه" بصحة العود صحيحًاء وقد بيّنا أنه غير صحيح. ٠‏ , 


= التي صح ا 
١ 6 0 :‏ تأنه : : 
فالحاصل:' أن القول بصحة العود يؤدَي إلى القول بأن كل مستأئّف معا أو القول aT‏ 
بان المعدوم حال العدم له هوية ثابتة» وكلاهما باطل» فالقول بصحة العود باطل. 00 


حاشية الجرجاني 
الصادق الآمين» فكيف يقول به من صدّقه فيه ودان بدينه؟ 

لأنا نقول: لا منافاة؛ لأن أبا الحسين والكرامية ومن تابعهم لم يقولوا بانعدام الأجساد؛' بل بتفرق / أجزائها 
وخروجها عن الانتفاع: وأوَلُوا بذلك الظواهر الواردةً في هذا المعنى؛ وتؤيّده قصة إبراهيم عليه السلام” كما 
سيأتي في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى." 

أ" ”.] (قوله: فلا يعاد؛ لامتناع الإشارة إليه؛ فلا يصح الحكم عليه بصحة العود) إذ لابدٌ في الحكم 
عليه بصحة العود من الإشارة إليه وهي ممتنعة لانتفاء الهوية» فلا يصح عوده وإلا لكان الحكم بصحة عوده 
صحيحًا. وهذا القدر لو تم لكفى في إثبات المطلوب كما يظهر من تقريره» فما ذكره من أن الإشارة العقلبة” 
إما إلى هذا أو إلى ذاك زيادة تفصيل وتوضيح. ولو قيل ابتداءً: ”لا يصح الحكم عليه بصحة العود؛ إذ لو صح 
فالإشارة العقلية إلخ.“ لم يكن في العبارة استدراك. 

ا (فوله: فيلزم أن يكون كل ما يمائله معادًا) قبل: له أن يلتزم ذلك فإن موضوع القضية المعدومٌ 
الذي كان موجودًاء وجميع أفراد ذلك -أعنى: المتماثلة في هذا المعنى - يصح إعادتها“ ولا يلزم من ذلك أن 
كوق 1 a e‏ سنت امعد 


[57. 5.] (قوله: فلا يصح عوده» وإلا لكان ا عليه بصحة العو د ' انظر: الفقرة 784 من الشرح. 
2 * غ - العقلية. 


صحيحًا) اعترض عليه بأن امتناع العقل من الحكم عليه بصحة العود لكونه “ هذا القول لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
لا هوية له يتصورها ليحكم عليها" لا ر يستلزم امتناع العود؛ لجواز وقوعه و ادن 
بتأثير الفاعل من غير أن يتصوره متصور أو يحكم عليه بشيء من الأحكاء.' 520 
5 5 5 5 8 ا ۴ ١‏ ض: عليه. 

| ا (قوله: يؤدّي إلى الفول بأن كل مستائف معادٌء أو القول ^ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
بن المعدوم حال العدم له هوية ثابتة) فالأول على تقدير أن يكون الحكم الحاشية لنصير الحلّي» ١١٠و.‏ 
و 
(i)‏ وى لكا نيد : فإنه لما طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إراءة إحياء الموتى حيث قال: (أرنى كيق تخي المؤق» [ [البقرق |۲٠٠/۲‏ 

قال الله تعالى فى جوابه: : قحد أربعةمنَألطَئِرِمَصرْهْنَليِكَكُمَآجْعَل عل کل جب مِنْهْنَ جزة ثم اذْعَهَُ يَايِينَكَسَعًا4 [البق رة ۲ 1° 

فإنه يظهر منه أنه أراد بإحياء الموتى تأليف الأجزاء المتفرقة بالموت. a‏ 


اميك لقو مكيل 


فإن قيل: قولكم «لا يصح الحكم عليه» حكمٌ عليه' فلا يخلو إما أن يكون" هذا الحكم صحيحًا أو لاء 
فإن كان الأول فقد صح الحكم على المعدوم, وإذا صح الحكم عليه صح الإشارة إليه» فلا يمتنع الحكم 
عليه بصحة الإعادة؛ وإن" لم يكن هذا الحكم صحيحًا فيكون نقيضه* -وهو قولنا ”يصح الحكم عليه* بصحة 


العود“- صحيحًاء وهو المطلو لسا. 


أجيب بأن هذا الحكم صحيح. قوله «فإن كان صحيحًا فقد صح الحكم على المعدوم» قلنا: لا يلزم من 
صحة هذا الحكم' صحة الحكم على المعدوم؛ فإن هذا الحكم حكم على الحكم بصحة العود لا على المعدوم. 
فإن قيل: هذا الدليل معارّضٌ بأن نقول: المعدوم ليس له هوية ثابتة» فيجوز عوده؛ لامتناع الإشارة إليهء" 
فلا يصح الحكم عليه بامتناع العود؛ لأنه لو صح الحكم عليه بامتناع العود فالإشارة العقلية بامتناع العود إن 
كانت إلى صورته التي في الذهن فيلزم عدم وقوعهاء ولا يلزم منه امتناع عود المعدوم؛ وإن كانت إلى ما يماثلها 
-وهو كثير - فيلزم امتناع كل مستأنف؛ وإن كانت إلى نفس ذلك المعدوم -ولا هوية له- فيستحيل الإشارة إليه 


بامتناع العودء فلا يصح الحكم عليه بامتناع العودء فلا يمتنع العود عليه وإلا 
لصح الحكم عليه بامتناع العودء وقد قلنا: إنه يمتنع. 

والحاصل: أن القول بامتناع العود يؤدَي إلى القول بامتناع كل مستأنّف» 
أو القول بأن المعدوم حال العدم له هوية ثابتة» وكلاهما باطلء فالقول بامتناع 
العود باطل.؟ 

أجيب بأنه لا يستحيل الإشارة إليه بامتناع العود؛ لأن الإشارة بامتناع العود 
لا تتوقّف / على هويته الثابتة؛ فإن ما لا ثبوت له يجوز أن يشار إليه بامتناع العود» 


١‏ و - حكم عليهء صح هامش. 

۳ و - يكون؛ صح هامش. 

۳ و: فإن. 

۶ ح - نقيضهء صح هامش. 

5 ج - عليه. 

؟ ج + على المعدوم. 

۷ ط - فيجوز عوده لامتناع الإشارة 
إليه. 

4 ف - فالقول بامتناع العود باطل. 


على ما يمائل الصورة» فيلزم أن يكون كل' ما يماثلها" من المستأنفات أيضًا معادًا؛ والثاني على تقدير أن يكون 
الحكم على المعدوم نفسه»" فيلزم أن يكون له هوية ثابتة» وإلا لما أمكن الإشارة إليه والحكم عليه. 


[5”. 5.] (قوله: فإن قيل: قولکم «لا يصح الحكم عليه» حكمٌ عليه) هذا الاعتراض مناقضة على تقدير 


وهو أن يكون هذا“ الحكم صحيحًا؛ ومعارضة على تقدير آخر وهو أن لا 
يكون هذا" الحكم صحيحًا. 

[5. ۷.] (قوله: فإن هذا الحكم حكمٌ على الحكم بصحة العود لا على 
المعدوم) يعني: أن المحكوم عليه في قولنا ”لا يصح الحكم على المعدوم“ 
إنما هو الحكم دون المعدوم؛ بل هو قيد للمحكوم عليه. وهذا الجواب 
مدفوع بأن مال قولكم ”لا يصح الحكم على المعدوم بصحة العود“ إلى 
”أن المعدوم لا يصح الحكم عليه بصحة العود“» ولا أقلّ من أنه يستلزمه. 
فحينئذٍ نردّد" فيه ونسوق الكلام إلى آخره.' 

.١[‏ ۸.] (قوله: فيلزم امتناع كل مستأنف) إنما يلزم ذلك إذا اعتبر أن 
الحكم بامتناع العود في قوة الحكم" بامتناع الوجود مقيّدًا بزمانٍ مثلا. 


7 قد كه 

" ض: ما يماثل الصورة. 

٣‏ ب - فيلزم أن يكون کل ما یماثلها 
من المستأنفات أيضًا معادًا والثاني 
على تقدير أن يكون الحكم على 
المعدوم نفسه. 

۶ غ -هذا. 

٥‏ غ -هذا. 

7 غ: يتردد. 

٠‏ هذا الدفع لنصير الحلّي. انظر: 
الحاشية لنصير الحلي» ١5‏ 7و. 

۸ ك - امتناع العود في قوة الحكم؛ 
صح هامش. 


[b1۸] 


۳۹۱ 


[8مظ] 


1۲ 


٠‏ قسديد القواعد 

بخلاف الإشارة بصحة العود إليه» فإن ما لا هوية له يستحيل الإشارة إليه بصحة عوده» فإن امتناع العود لأجل 
عدم هويته الثابتة؛ فيجوز أن يشار إليه بامتناع العود بسبب عدم هويته الثابتة» وصحة العود لا تكون لأجل عدم 
هويته الثابتةء فلا يجوز أن يشار إليه بصحة العود لأجل عدم هويته الثابتة. 

والحاصل: أن صحة الحكم بامتناع العود عليه باعتبار أن صورته حاصلة في الذهنء وامتناع العود' باعتبار 
أنه نفيٌ محض لا هوية له يقبلها العقل. وأما صحة الحكم بصحة العود باعتبار أن صورته في الذهن» وصحةٌ 
العود باعتبار أنه نفي محض لا هوية له غير" متصور ولا يقبله العقل. 

الثاني: لو أعيد المعدوم تكون إعادته بوجود عينه الذي هو المبتدأ بعينه» فيتخلل العدم بين الشيء ونفسه» 
gE e Anal‏ 

الثالث: لو جاز إعادة المعدوم لجاز أن يوجد مثله بدلا عنه مبتدأ في وقت إعادته؛ فإنه إذا جاز أن يوجد 
فردٌ من أفراد ماهية نوعية لا يكون نوعها منحصرًا في شخص مكاتئف بعوارض مشخّصة بعد العدم جاز أن 
يوجد ابتداءً بطريق الأولى؛ فلم يبق فرق بين المعاد والمثل المبتداً؛ فإن الفارق بينهما لا يكون الماهية ولا 
عوارضها المشخصة؛ لعدم الاختلاف فيهاء فإن فُرّقَ بأن المئلّ ليس هو الذي عُدِمِ؛ والمعاد هو الذي عُدِم 
فقد صار المعدوم في حال العدم مشارًا إليه» وكل ما هو مشار إليه فهو ثابت» وهو محالء فلم يبق بينهما فرق 
فيكون المبتداً معاداء هذا خلف. 50000 

الرابع: لو أعيد المعدوم لصدق المتقابلان معّاء والتالي ظاهر الفساد. E‏ 

بيان الملازمة: أنه لو أعيد ما زال عنه الوجودء فالوجود الثاني إما أن e‏ 
يكون عين الوجود الأول أو غيره» فإن كان الثاني لم يكن المعدوم بعينه معادًا؛ ٠‏ © جح ف - ونفسه. 

حاشية الجرجاني 

[4.77:] (قوله: وأما صحة الحكم بصحة العود باعتبار أن صورته في الذهن» وصحة العود باعتبار أنه نفي 
محض لا هوية له غير متصور ولا يقبله العقل) لقائل أن يقول: نحن لا ندّعي أن صحة العود باعتبار أنه نفي 
محض؛' بل باعتباره في نفسه كما أنا نحكم / على الممكن المعدوم الذي لم يوجد أصلا بأنه ممكن الوجود 
وصحيح الوجود لا من حيث أنه نفي محض؛ بل من حيث هو هوء ولا شك أن كونه نفيًا محضًا لا ينافي إمكان 
وجوده وصحته ابتداءً» فكذا لا ينافى إمكان وجوده وصحته ثانيّاء' وهذا" 

١ OT‏ ب - لااهوية له فغير متصور ولا يقبله 

معنى العود.“ ومنشأ الغلط أخذ المعروض من حيث هو معروض مكان العقل لقائل أن يقول نحن لا ندّعي أن 
المعروض نفسه»ء فإن ثبوت صحة العود للمعدوم الذي لا هوية* له ليس صحة العود باعتبار أنه نفي محضء 
مما لا يقبله العقل؛ إنما النقع الآ ية هو أن يغبت له تلك الصحة لأا #خ ها 


' واا لا ينانى إمكان وجوده 
انتفاء هويته»" وذلك مما لا يقول به أحد كما عرفت. نعم» لو ثبت" أن وصحته ثانياء صح هامش. 


صحة العود صفة تقتض أن يكون موصوفها ذا هوية ثابتة في الخارج لتم a‏ 
٤ 1 00‏ غ: الوجود 
الكلام؛ لكنه لم يثبت فلا يتم رفن ا وت 
].٠١ .”[‏ (قوله: فقد ضار المعدوم في حال العدم فاا إل غ وت 
Cu 0 1 a 0‏ 5 ۷ غ - لو ثبت. 
وکل ما هو مشار إليه فهو ثابت» وهو محال؛ إن أراد ثبوته ذهئًا" فمسلم» ۸ :ذختا 
ولا استحالة" فيه؛ وإن أراد ثبوته خارجًا فممنوع. 4 لحل 


ك 


دند القواعسن 


لأن ما ؤجد ثانيًا يكون موجودًا آخر غير الأول؛ وإن كان الأول فيكون ذلك الشيء بعينه مبتدأ ومعادًا معَاء 
فيصدق المتقابلان عليه. 

الخامس: مختص بامتناع عود الزمان. 

تقريره: أنه لو أعيد الزمان فلا يخلو إما أن يكون بين المعاد والمبتداً مغايرة أو لاء فإن كان الثاني يلزم' 
أن لا يكون المعاد معادًا؛ بل مبتدأء هذا خلف. وإن كان بينهما مغايرة فلا تكون المغايرة بالماهية والوجود 
أن يكون للزمان زمان آخرء ويمكن عود الزمان الثاني» ويلزم التسلسل. 

ولقائل أن يقول على الأول: الإشارة العقلية بصحة العود إلى ممائل صورته التي في الذهن. 

قوله «وما" يماثل الصورة التي في الذهن لا يلزم كونه ذلك المعدوم بعينه» قلنا: نسلم أنه لا يلزم أن يكون 
وحينئٍ جاز أن يكون ذلك المعدوم» وهو المطلوبء فإن كلامنا في جواز العود لا في وجوبه. 

وأما قوله «فيلزم أن يكون كل ما يماثله معادًا» قلنا: لا يلزم من عدم لزوم كونه ذلك 
المعدوم بعينه* لزومُ أن يكون كل ما يماثله معادًا. ا 

وعلى الثاني: أن جواز العود يستلزم جواز کون الشيء موجوداء ثم معدومّاء ثم ۲ ج + بعينه. 
موجوداء فإن عنيتم بتخلل العدم بين الشيء ونفسه هذا المعنى فلا نسلّم أنه غير معقول؛ د عد 

حاشية الجرجاني 


].١١.71[‏ (قوله: ولقائل أن يقول على الأول) قد ظهر لك مما مر من اعتراضه على الدليل الأول وجوابه 
عنه بما أمكنه' رجوعه بالآخرة إلى أن الحكم على المعدوم وإن كان صحيحًا بواسطة تصوره وحصول صورته 
في الذهنء» إلا أن اتصافه بصحة العود مما لا يقبله العقل دون اتصافه بامتناع العود» وما ذكره ههنا من الرذ عليه 
لا يدفع ما زجع" بالآخرة إليه؛ بل دفعه بما أوضحناه هناك. 

[37. ۱۲.] (قوله: قلنا: نسلم أنه لا يلزم أن يكون ذلك المعدوم بعينه؛ ولكن لا يلزم منه امتناع كونه 
ذلك المعدوم؛ فإن عدم اللزوم لا يقتضي لزوم العدم» وحينئلٍ جاز أن يكون ذلك المعدوم) أيّد ذلك بأن صور 
الشخصيات من حيث هي شخصيات قد ترتسم في الخيال ويحكم العقل على تلك الأشخاص بواسطة ملاحظته 
إياها بتلك الصور بأحوال تخصّ” تلك الشخصيات» ولا تكون تلك الصور مماثلة لغير تلك الأشخاص؛ فلا 
تكون تلك الأحكام متناولة لغيرها. 

[71. 18.] (قوله: فإن عنيتم بتخلل العدم بين الشيء ونفسه هذا المعنى فلا نسلّم أنه غير معقول) 
قيل: وأيضًا" لم لا يجوز التميّز في الحالين بالعوارض الغير المشخصة مع بقاء 57 
المشخصة بحالها في الحالين؛ فلا يلزم تخلل العدم بين الشيء الواحد من جميع ٠غ‏ مارجع. 
الوجوه. وأيضًا: لو تم الدليل الثاني لامتنع بقاء شخص من الأشخاص زماناء وإلا وک وی 
لزم تخلل الزمان بين الشيء ونفسه؛ لوجود ذلك الشخص في طرفي زمان البقاء." e‏ 
ملهوات 
)١(‏ وفي هامش م: ثم لا يخفى أن معنى التخلل بقطع الاتصال والوقوع في الخلال؛ ولا تخلل في الشخص الباقي. “خيالي ٠‏ 


۳ 


و ا سا 


تسديد القواعد 


: : : / ا د ا 
وإن عنيتم به غيرّه فبټنوه حتى يُتصور أولاء ثم' يُتكلم عليه ثانيا. 
على الغاليك: آنه لاايلزم من جواز وقوع مثله وقوع مثلم حتى يلزم أن لا يكون فرق بين الميتدأ والمعاد 
ولئن سلم فيجوز أن يُفرْق بينهما ب ببعض العوارض. وأيضا: لو كان هذا الدليل صحيحًا يلزم جواز وقوع 
شخصين ابتداء“بعين ما ذکرتم» فلم يبق فرق بينهما. , ۰ 
وعلى الرابع: : لم لا يجوز أن يكون الشيء a‏ م بعينه يصدق عليه المتقابلان باعتبارين؟ |١‏ ط = ئم. 
حاشية الجرجاني 
نعم» لو أريد بإعادة المعدوم بعينه إعادته مع جميع لوازمه وعوارضه المشخصة وغيرها لتم الدليل؛ لكن 
المتنازع فيه إعادته مع' عوارضه” المشخصة لا غير.” 
].۱٤ 57|‏ (قوله: وعلى الثالث: أنه لا يلزم من جواز وقوع مثله وقوعٌ مثله حتى يلزم أن لا يكون فرق) 
[عكو] هذا مما لا يجدي نفعًا؛ إذ المقصود جواز عدم الفرق؛ بل الجواب ما قدء قيل من أنه أراد بمثله / ما يشاركه 
في ماهيته'وتشخصه معًا كما يظهر من كلامه حيث قال: «فإن الفارق بينهما لا يكون الماهية ولا عوارضها 
المشخصة»» فوجود المثل بهذا المعنى محال؛ إذ يلزم.منه' أن يتشخص 
شخصان بتشخّص واحدء فيكون التشخّص الواحد مشتركًا بينهماء فل 'غ - جميع لوازمه وعوارضه المشخصة 


اتشخضا لأن مقتض انك يخس ا عرزإ ا س ب وشيرها لتم الدليل لكن المتازع ف 


قيل: 1 فلم لا يكون e E RIES‏ 
بيل: ولو سلم أنه ليس بمحال فلم لا يكون و- : 
قبل: و اليكو ازور 3 " هذه الاعتراضات بتمامها لنصير الحلّي 
وجود الآخر معهء' فلا يمكن وجوده'' في وقت إعادته." مع زيادات وتلخيصات من المؤلف. 
وهذا مردودٌ بأن المراد وجود مثله بدلا عنه لا مجتمعًا معه؛"' لکن e‏ راي وط 

٤‏ ك - قد. 


لف 


يتجه جواز الامتياز بعوارض غير مشخصة كما ذكر في الشرح. O‏ رومع عاص ل 


].٠١ .5[‏ (قوله: يلزم جواز وفوع شخصين ابتداءً) يعني: وقوعهما ع 


١‏ ْ > ن: التؤحيد. 
على سبيل البدل؛ لآن وقوعهما مجتمعين ظاهر الاستحالة»'') فيلزم ههنا ٠‏ هذا القول بتمامه؛ أي: من قوله «أنه 
عدم الفرق بين مبتدأين يوجد كل منهما بدلا عن الآخر كما لزم هناك أراد بمثله» إلى هنا لنصير الحلّي مع 
as‏ | زيادات وتلخيصات من المؤلف. انظر: 
عدم الفرق بين" مبتدأ ومعاد يوجدان على سبيل البدل. الحاشية لنصير الحلّي؛ ١٠ظ.‏ 


].٠١ .[‏ (قوله: وعلى الرابع: لم لا يجوز أن يكون الشىء الواحد 0 
e Te 0 ٠ “ . ٠.‏ 0 "امن وجودة: 

بعيله يصدق عليه المتقابلان باعتبارين) حاصله: انا نختار أن الوجود عدا كوه لعب سام انه الحاشية 
الثاني هو الأول بعينه من حيث الذات والعوارض المشخصة؛ لكن هناك لنصير الحلي» ٠٦‏ ۲ظ. 

د ٠ 6 ECS‏ : 5 ۳ غ: عنه. 
عوارض غير مشخصة بها يتميز الأول عن الثاني؛ فباعتبار بعضها يصدق 2 © 0 

3 ع عِ - 5 013ص ضح ف 

ولو جع ل المتنازع إعادة المعدوم بعجمبع عوارضه ادا لے“ ات “ ب - هذا. 
الدليل ا 5 5" انظر: الحاشية لنصير الحلي» 7 ۲ظ. 


> 


س منهوات 
4 وفي هامش د: : لامتناع التعدد والفرق بواسطة اتحاد الزمان بخلاف ما إذا كان على سبيل البدل؛ فإنه قد يتوهم جوازهما بواسطة 
انوت اتی ان ص قاو 
0 


مدد القوا عع 
وعلى الخامس: آنا 5 ندعی جواز إعادة كل معدوم.' 
[.] قال: والحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهية. 


كلها فرغ من الاحتجاجات على امتناع العود 0 إلى جواب استدلال مَن زعم أنه يحون غود 


تقرير الاستدلال: أن الشيء بعد العدم إن كان ممتنعًا للماهية أو لشيء من 
وإن كان ممتنعًا' لأمر غير لازم فعند زوال ذلك الغير يزول الامتناع. 

تقرير الجواب: أن المعدوم بعد العدم ممتنع الوجودء وذلك الامتناع 
للماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود. وهذا الوصف أمر لازم للماهية ش 
بعد العدم» وامتناع الماهية بعد العدم بسبب هذا اللازم لا يقتضي امتناع 
الماهية مطلقا. ظ ۰ 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن موصوفية الماهية بالعدم بعد الوجود 
لازمة للماهية من حيث هي؛ فإنه في حالة الوجود انفك هذا الوصف عنهاء 


۲ 


حاشية الجرجاني 


لوازمها لزم امتناع وجوده مبتدأ 


وف - ولقائل أن يقول على الأول... 
وعلى الخامس أنا لا ندعى جواز إعادة 
كل معدوم» صح هامش؛ و + حتى يلزم 
إعادة ذلك الزمان» صح هامش. 

و - للماهية أو لشيء من لوازمها لزم 
امتناع وجوده ا وإن كان ممتئعًاء 


| 1۷.[ (قوله: وعلى الخامس: آنا لا ندعى جواز إعادة كل معدوم) هذا الجواب مبنى على ما ذكره 
أو لا من أن' الدليل الخامس مختض بامتناع عود الزمان. وقد ر عليه بأنه مطلق؛ إذ أريد به أنه لو أعيد 


المعدوم لأعيد زمانه؛ لأنه من مشخصاته»› والزمان لا پک إعادته" 55 00 


مغايرة إلا بالقبلية والبعدية؛ لجواز المغايرة بغير ذلك من العوارض التي لا مدخل لها في التشخص. 
ثم قيل: ويمكن توجيهه بما يندفع معه هذا الجواب أيضًاء وهو أنه لو أعيد الزمان بعينه لكان المبتدأ مقدمًا 
على المعاد؛ ضرورةً تخلل العدم بينهماء وذلك تقدّم لا يجامع فيه المتقدم المتأخرّء* ولا يتصور ذلك إلا في 


الزمان» فيكون كل منهما واقعًا في زمانء فللزمان زمان." 

ولا يمكن أن يقال ههنا:" إن التقدم والتأخر بحسب الذات لا بأمر زائد عليها 
كما في أجزاء الزمان؛ لأن تقدم جزء واحد من الزمان على نفسه بحسب الذات 
غير معقول» بخلاف تقدم بعض أجزاء الزمان بالذات على بعض أخر منها. 

أقول: والجواب على هذا التوجيه أن" الزمان ليس / من المشخصات. كيف» 
ولو كان مشخصًا لكان الشخص الواحد في أزمنة متعددة أشخاصًا متعددة؛ بل 
الزمان عند القائلين' بإعادة المعدوم ليس أمرًا موجودًاء فلا يتصور إعادته في 
نفسه كما لم يتصور إعادته في مشخصات غيره؛ إذ ليس مشخصًا" له 

].١ .72[‏ (قوله: ولقائل أن يقول: لا نسلم أن موصوفية الماهية بالعدم بعد 
الوجود لازمة للماهية من حيث هي) هذا مما لا وجه له؛ إذ قد ذكر في تقرير الكلام 


س ملهوات 
(( وفى هامش د: قله و قار ەة ياب مطلق»: هذا حق. كيف ولو لم يمكن الدعوى 


EE 

۲ ض - إعادته» صح هامش. 

* هذا الرد لنصير الحلي. انظر: 
اجات تم الخ ۷ن 

ا 1 [*كظ] 

ع أو المتأخر. 

٦‏ ك - فللزمان زمان. 

۷ غ - ههنا. 

۸ غ + هذا. 

۹ القائل. 

يا مشخصات. 


5 ض + بغيره. 


كلية لما أمكن تفريع إعادة المكلفين 


للجزاء عليه؛ لجواز خروج المكلفين عن موضوع القضية الجزئية؛ لكن معظم غرض من يقول بالانعدام من المتكلمين في 


إثبات هذه الدعوى هو التفريع المذكور. 'دنقوز. 


۲10 


' 


تسديد القواعد 
ولو كان لازمًا لها' امتنع انفكاكه عنها. ولئن" سلم آنه لازم لها؛ لكن لا نسلم أن الماهية الموصوفة بهذا الوصف 
ممتنع الوجود؛ وذلك لأنه كما لا تكون الماهية المؤصوفة بالوجود بعد العدم واجب الوجود وممتنع العدم» 
كذلك لا تكون الماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود ممتنع الوجود وواجب العدم؛ بل هو أقبل للوجود؛ وإليه” 
الإشارة بقوله تعالى <وَهْوَأَهْوَنُ عَلَيّه4' [الروم: .]50/٠‏ 


[45.11. قسمة الموجود إلى الواجب والممكن] 
[54.] قال: وقسمة الموجود إلى الواجب والممكن ضرورية؛ وَرَدَت على الموجود من حيث هو قابل 
للتقيبد وعدمه. 
أقول: الموجود إما أن يكون بحيث إذا التفت إليه من دون التفات إلى غيره يجب له الوجود أو لا. والآول 
هو الواجب» والثاني هو الممكن. وهذه الفسمة ضرورية. لا تفتقر إلى برهان» وفد وردت على الموجود من 
حيث هو هو -أي: الموجود لا بشرط شيء»" الذي هو قابل للتقيبد وعدمه- لا الموجود المقيد فإن الموجود 
بشرط أن يكون معه قيدٌ كالوجوب أو الإمكانء” أو بشرط أن لا يكون معه قيدٌ يستحيل أن ينقسم إلى الأقسام 
المتباينة؛ لأن مورد القسمة مشترك بين الأقسام؛ والموجود بشرط شيء أو لا شيءٍ لم يكن مشتركًا بينها. 
].٠۹[‏ قال: والحكم على الممكن بإمكان الوجود حكمٌ على الماهية لا باعتبار العدم والوجود. 
أقول: هذا جوابٌ عن اعتراض على القول بالإمكان. Eg‏ 
تقرير الاعتراض أن يقال: القول بالإمكان ممتنع؛ لأن المحكوم عليه ظ 5 
: 5 1 مر م ۶ 0000 1 َ# 5 1 CE‏ 
[ذأو] بالإمكان إما ان يكون موجودا أو معدومًا. فإن كان موجوذا / فهو حال E EE‏ 
الوجود لا يقبل العدم؛ لاستحالة الجمع بين الوجود والعدم» وإذا لم يقبل ‏ وهو أهون عليه صح هامش. 


0 و بشرط لا شىء. 
ف: والإمكانى. 


العدم لا يقبل الوجود» وإذا لم يقبل الوجود امتنع حصول إمكان" الوجود ۷ ط: إمكان حصول. 
والعدم.* وإذا امتنع خلو الشيء عن الوجود والعدم وكان* كل منهما منافيًا ' حّ - ون كان یوي فهو جال 


العدم امتنع حصول إمكان الوجود والعدم» وإن کان معدومًا فهو حال 


العدم لا يقبل الوجود وإذا لم يقبل 
العدم؛ هامش. 
تقرير الجواب أن نقول:'' القسمة في قوله «المحكوم عليه بالإمكان إما أن ۹ تار e‏ 


يكون موجودًا أو معدومًا» ليست بحاصرة؛ لأن المفهوم منه أن المحكوم عليه ٠‏ ط: أن يقال. 


حاشية الجرجاني 


أن هذا الوصف لازم للماهية بعد العدم الطارئ عليهاء ويفهم منه أنه ليس لازمًا لها من حيث هي. 

[77. ۲.] (قوله: ولئن سلم أنه لازم لها؛ لكن لا نسلم أن الماهية الموصوفة بهذا الوصف ممتنع الوجود 
إلخ.) هذا كلام على السند عند التحقيق؛ لكن الظاهر أنه مساو للمنع؛ فإذا أبطل سقط المنع. 

].١٠١74[‏ (قوله: لأن مورد القسمة مشترك بين الأقسام» والموجود بشرط شيء أو لا شيء لم يكن مشتركًا 
بينها) فظهر من ذلك أن المقسم في أي تقسيم كان لا يقيّد بشيء من القيود المعتبرة في الأقسام ولا بعدمه؛ 
بل يأخذ مطلقًا قابلا لتلك القيود المتقابلة.' | ظ 

].٠15[‏ (قوله: لأن المفهوم منه إلخ.) لا يقال: للمعترض أن يقول: لم رد بما ذكرئٌ  ١‏ ض + في الأقسام. 


۲1٦1 


تسديد القواعد 


بالإمكان إما أن يكون مع الوجود أو مع العدم؛ وههنا قسم آخرء وهو أن لا يكون مع أحدهماء وهو أن' يكون 
الحكم بالإمكان على الماهية من حيث هيء لا مع اعتبار العدم أو الوجود» حتى يلزم المحذور المذكور؛" فإن 
حال الماهية ليست بمنحصرة في حال الوجود أو حال العدم؛ لأن هذين الحالين عند اعتبار الماهية مع الخيرء 
أما عند اعتبارها لا مع الغير تكون الماهية وحدهاء ولا تكون موجودة ولا معدومة. والماهية من حيث هي هي 
قابلة للوجود والعدم» فلا يستحيل الحكم عليها بالإمكان. 

].7١[‏ قال: ثم الإمكان قد يكون آلةَ في التعقل؛ وقد يكون معقولا باعتبار ذاته. 

أقول: لما أجاب عن الاعتراض أراد أن يحقق ماهية الإمكان من حيث إنه اعتبار عقلي؛ لتندفع به الشبهات 
الواردة على الإمكان. 

اعلم أن الشيء قد يكون معقولا باعتبار ذاته» ينظر فيه العقل» ويعتبر أنه موجود أو معدوم؛ وقد يكون آلة 
للعاقل فى" تعقله» ولا ينظر العاقل فيه؛ بل ينظر به فيما هو آلة لتعقله. مثلا: 
العاقل يعقل السماء بصورة في عقله؛ فتكون الصورة في العقل للسماء آلة للعقل ‏ ' ح*لا: 
في تعقله للسماء“ ويكون معقوله السماء ولا ينظر حينئذٍ في الصورة التي بها , 
يعقل السماء» ولا يحكم عليها بحكم؛ بل يعقل بتلك الصورة أن المعقول هو eet‏ 
السماء ثم إذا نظر في تلك الصورة ويجعلها معقولة له" باعتبار ذاتها منظورةً فيها 

حاشية الجرجاني 
ذلك المفهومٌ حتى يتوجه' منع الحصر؛ بل أردت به أن الماهية إما موجودة؛ فلا يمكن عدمها في زمان 
وجودها؛ لاستحالة اجتماعهماء إما معدومة» فلا يمكن وجودها في زمان عدمها لما ذكر» وهذا الحصر بديهيّ. 
لأنا نقول: هذا أيضًا لا يجديه نفعًا؛' فإن استحالة اجتماع الوجود والعدم لا يقتضي عدم إمكان أحدهما في 
زمان الآخر بدلا عنه؛ بل كل منهما ممكن في زمان الآخر بدلا عنه نظرًا إلى الماهية من حيث هي ." 

].١ .۷١[‏ (قوله: لتندفع به الشبهات الواردة على الإمكان) وعلى غيره من الأمور الاعتبارية كالحصول 
والوحدة واللزوم والاتصاف ونظائرها من المفهومات التي يتكرّر نوعها على معنى أنه إذا فرض وجود فرد 
منها انفرض وجود؟ فرد آخرء فإن أمثال هذه المفهومات يجب كونها اعتبارية؛ إذ لو كانت موجودة في 
الخارج لزم ترتب الموجودات الخارجية المجتمعة في الوجود إلى غير 
النهاية» وإذا كانت” اعتبارية كانت تسلسلها بحسب اعتبار العقل وينقطع ١‏ ب: يتجه. 
بانقطاع الاعتبار» فما ذكره من التحقيق ينكشف به كيفية ترتبها بحسب اا ادعام فج ا 

EF ا‎ ١ ا‎ TT ١ 
الاعتبار وكيفية انقطاع الترتب بانقطاع الاعتبارء وبالجملة يتضح به جلية مهار وود‎ 
حال التسلسل في اعارا 0 غ - موجودة في الخارج لزم ترتب‎ 

«Ri 1 001 . 1‏ الموجودات الخارجية المجتمعة في 

.۷٠[‏ ۲.] (فوله: فتكون الصورة في العقل للسماء آلة للعقل' في تعقله الوجود إلى غير النهاية اؤإقا اة 
للسماء) نظير ذلك فى المحسوسات المراة فان الناظر فيها يجعلها تارة الة 3 بي 2 الاعتباريات؛ 
لملاحظة الصورة المرئية بهاء / وحينذٍ يكون تلك الضورة ملحوظة قصدًاء ادارب ارم ا و 

E /‏ 59 الحاشية: الة فى تعقله. 
فيمكنه إجراء الأحكام عليها وتعوّف أحوالهاء وتكون المرأة أيضا ملحوظة؛ 


۸ 


تسديد القواعد 
-لا آلة في النظر في غيرها- وجدها عرضًا قائمًا بمحل هو العقل ممكنًا وجوده. 
حاشية الجرجاني 
لك لے أنها ا لمشاهدة الصورة؛ ولا يمكنه بهذه الملاحظة' إجراء الأحكام على المرآة قطعًا؛(أ) ويجعلها 

تارة ملحوظة قصدًاء فينظر فيها ويتعرّف' أحوالها في جوهرها وصقالتها.' والفرق بين هاتين الحالتين مما لا 
يخفى على ذي مسكة» فصورة السماء مرآة يشاهد بها العقل السماء ويتعرّف أحوالهاء ولا يمكنه حينئلٍ تعدف 
أحوال الصورةء فإذا جعلها ملحوظة بالذات منظورًا فيها قصدًا يمكن؟ م٠‏ ° 


١‏ غ: الملازمة. 
el 2 7‏ 5 0 م 5 " ك: صفائها. 
|۰ ۷. ۳ (قوله: وجدها عرضًا قائمًا بمحل هو العقل) سيأتي أن صورة بثك 
الجوهر ا اا صورة العورضن عرض بلا شائية. ° ك - من» صح هامش. 
وسيرد* عليك هناك" تحقيق ذلك على ما ينبغي إن شاء الله تعالى.١٠‏ ال" 
۷ ض + الجوهرية. 
[7. 5.] (قوله: ممكنًا وجوده) إن أراد به إمكان وجوده فى الذهن فلا ^ ض: ويرد. 
٩ : 57 1 5 : 2 9‏ لك - هناك. 
إشكال. وإن آراة إمكان'١‏ وجوده نين الخارج فإنما ی ادا كاتف الصور ٠١‏ انظر: الفقرة 11. ؟. 
الذهنية موجودات خارجية قائمة بالذهن هي مل وأشباح لما هي صور لها ض - وجوده في الذهن فلا إشكال 
ومخالفة لها فى الماهية؛ فتأمل. لكر اي 


(( وفي هامش ر د: أي: الناظر في المرآة ربما كان متوجهًا إلى الصورة المرتسمة فيهاء ومشتغلًا بها باحنًّا عن أحوالها بحيث يغفل 
عن المرأة وحالها من صفائها وصقالتها واستواء أجزائها وغير ذلك من أحكامهاء فقد جعل المرآة آلة لملاحظة تلك الصورة 
وصفائهاء ينظر فيها ويتوصل منها إليهاء فالمنظور بالبصر بالحقيقة في هذه الحالة هو الصور المنطبعة" لا الآلة المتوسطة؛ إذ لا 
التفات إليها؛ ولذلك لا يتمكن حينئذٍ من تعرف حالها وإجراء الحكم عليها؛ وربما جعل المرآة ملحوظة بذاتها متصورة بالنظر فبها 
غير ملتفت إلى ما عداها مما يتعلق بها؛ لتعرف جودة صنعها وصقالة9) جوهرهاء وذلك مما لا شك فيه. . وبتضح الفرق بين 
العلم بالوجه وبين العلم بالشيء ء من ذلك الوجه؛ فإن البصيرة ربما توجهت إلى مفهوم قاصدة إليه» فيتمكن من 7 تعدّف أحواله دون 
أحوال جزئياته؛ وربما جعلته آلة لملاحظة تلك الجزئيات ومرآةً لمشاهدتها إجمالا؛ فيمكننا بذلك معرفةٌ أحكامها. مثال الأول 
قولنا ”مفهوم الشيء يساوي الممكن العام“ ومثال الثاني ”كل شيء فهو كذا“؛ فإن العقل قد يلاحظ في الأول مفهوم الشيء. 
وجعله معهودًا في نفسه ولا يمكن بهذه الملاحظة من إجراء حكم على جزئياته أصلا؛ وفي الثاني قد جعل ذلك المفهوم آلة 
ومر اة لملاحظة الجزئيات؛ فيتمكن به من ملاحظة إحاطتها والحكم عليها. فالمعلوم في الأول هو المعهود الذي هو وجه لجزثياته: 
والمعلوم في الثاني هو الجزئيات إجمالا من ذلك الوجه. . هكذا حقق حقيقة المقال» ودع عنك ما قيل ويقال. . واستوضح به 
جواب ما يورد ههنا من الإشكال» وهو أن الحاصل في الذهن على تقدير العلم بالوجه هو صورة الوجهء فعلى تقدير العلم بالشيء 
من ذلك الوجه"' إن كان الحاصل فيه صورته أيضًا فالمعلوم هو الوجه» فلا فرق أصلاء وإن كانت صورةً أخرى لذلك الشيء فلا 
يكون العلم من ذلك الوجه؛ وإن كان الحاصل منه في الذهن صورتين١‏ '! صورة الوجه وصورة أخرى للشيء فالصورة الأول 
علم بالوجه» والثانية علم بالشيء لا من ذلك الوجه. . فإن قلت: العلم بالشيء من ذلك الوجه إن كان عبارة عن المجموع لزم١٠‏ 
إما توقف العلم بالشيء من وجه على العلم بحقيقته» وإما توقفه على العلم به من وجه آخرء فيتسلسل أو يدور دورًا محالاء لا دور 
معية» وإن صحت -أي: 0011 عبار تبسر وصعوروة چ و اا ی الو لخم - يتسلسل. قلت: : هذا علم بالشيء مع 
العلم بالوجه؛ فهناك علمان لا معلومان»" لا أنه علم بالشيء من ذلك الوجه. وأيضا: : يلزم أن لا يمكن علمُ شيءٍ من وجه إلا 
منغبكا إلى علم بخقيقتة أو يوجمه آخرة فيستحيل أن يحانم الشبيء بوجه واحنلمنغرا غین علم آخر» :وهو باطل اتقاقةة بل اروز 
'منه رحمه الله“. [هذه الحاشية رسالة مستقلة للسيد الشريف» معروفة بالرسالة المرآنية أو ب رسالة في الفرق بين العلم بالشيء من 
وجه والعلم بذلك الوجه]. | ر: الصورة المنطبقة؛ © ر: لا ينتقش؛ © ر: دخانة؛ © ر: موجودا؛ ‏ ر - حقيقة؛ 9) ر: من وجه؛ 
د: صورة غير؛ ‏ د: بصورة؛ ) د - للشىء؛ 00 ر: لذلك؛ ١١‏ د: وإن ضحت با 7 ر ومعلوماك: 


تسديد القواعد 


وهكذا الإمكان قد يكون آلة للعاقل في تعقله» بها يعرف حال الممكن في أن وجوده كيف يعرض لماهيته 
ولا ينظر في کون الإمكان موجودًا أو غير موجود» جوهرًا أو عرضًاء أو واجبًا أو ممكنًا؛ وقد يكون معقولا 
باعتبار ذاته» فيُنظر في وجوده أو إمكانه أو وجوبه أو جوهريته أو عرضيته» ولا يكون بهذا الاعتبار إمكانا لشيء؛ 
بل كان عرضًا في محل هو العقل وممكنًا في ذاته» ووجوده غير ماهيته» فهو من حيث هو إمكانٌ لا يوصف 
بكونه موجودًا أو غير موجود؛ ممكنًا أو غير ممكن» وإذا وُصِف بشيء من ذلك لا يكون حينئدٍ إمكانا؛ بل يكون 
له إمكان آخر. 

[71.] قال: وحكم الذهن على الممكن بالإمكان يجب أن تعتبر مطابقته لما في العقل؛ لأن الإمكان عقلي. 

أقول: هذا جوابٌُ اعتراضٍ على أن الإمكان اعتبارٌ عقلي ثابت في الذهنء لا تحقق له في الخارج. 

تقرير الاعتراض: أن حكم الذهن بإمكان الممكن لا يخلو' أن يكون مطابقًا للمحكوم 


1 1 و 0 7 ١‏ سس + مبع؛ ط + إما. 
عليه أو لاء فإن لم يكن مطابقا كان جهلاء وكان حاصله ان الذهن حَكم بالإمكان ان 


حاشية المجرجاني 

.7١[‏ 5.] (فوله: وهكذا الإمكان قد يكون آلة للعاقل) إذا قلت مثلا: ”الإنسان يمكن وجوده“ فلا شك أنك 
قد تعقلت ههنا الإمكان؛ لكنك' جعلته آلة في تعرّف حال الإنسان في نسبة الوجود إليه» ولم تجعله ملحوظًا 
بذاته معقولًا قصدّاء فلا يمكنك بهذا الاعتبار النظر في الإمكان ونسبة الوجود إليه" فضلا عن النظر في كيفية 
تلك النسبةء فلا" يعتبر العقل حينئذٍ للإمكان إمكانا آخر. 

وإذا قلت مثلًا: ”الإمكان يقابل الوجوب والامتناع“ فقد جعلته معقولًا باعتبار نفسه وملحوظا قصدًا 
وبالذات» وحينئدٍ أمكنك أن تنسب إليه الوجودء وتعتبر له إمكانًا آخر» ويكون الإمكان الآخر حيثئكٍ آلة في 
تعدف حال الإمكان الأول بالقياس إلى وجوده؛ ولا يكون معقولًا بذاته. فإن 
جعلته ملحوظًا قصدًا وقلت: ”إمكان الإمكان“ أمكنك أن تعتبر للإمكان الآخر ' ض + قد. | 
إمكانًا ثالنّاه وهكذا' فتعقّل الإمكان الثاني يتوفّف على تعقل الإمكان الأول ' و ع دس 
قصدًا ونسبة الوجود إليهء وتعمّل الثالث يتوقف* على تعقّل الثاني قصدًا ونسبة ‏ الاعتبار النظر في الإمكان ونسبة 


الوجود آل الوجود إليه» صح هامش. 
ع 8 
ولا شك أن العقل لا يقدر على ملاحظات هذه الإمكانات قصدا وبالذات TET‏ 
° ض: موفوف. 


إلى غير النهاية؛ بل لابدّ أن تنتهى اعتباره إلى إمكانٍ غير ملحوظ بذاته." 
1 0 ا 0 ١‏ ك - وتعمّل الثالث يتوقف على 
فتنقطع هناك سلسلة الاعتبارات» ال نمم نظائره تعمّل الثاني قصدا ونسبة الوجوة 
من اللزوم وغيره؛ ليتهيّأ لك تحقيق دفع ما أورد عليها" من الشبهات. وهذه إليه؛ صح هامش. 

3 تر 3 2 5 0 ۶ لذاته. 
القاعدة -أعني: كون الشيء تارةً معقولًا بالذات وتارةً آله لتعمّل غيره- تنفعك ‏ ى ى 

3 7 ص : مالسا٠‏ 

في مواضع من المباحث العقلية واللفظية. وقد عملنا في بعضها' رسائل'' قد ١‏ غ: بعض. 


5 لنا الكلام ف فارجع إليها. ٠‏ ومنها: الرسالة المرآنية ورسالة 
5 0 الحرف. وانظر أيضًا: المنهوات 
[070.] (قوله: بل كان عرضًا في محل هو العقل وممكنًا في ذاته) أراد ‏ للفقرة ٠.۲.۷٠‏ 


به'' إمكانه بحسب وجو ده الذهنى؛ / لأن التفدير كون الإمكان اعتباريّاء وكذا ب - به. 
١ /‏ 0 1 ۳ غ - بحسبه» صح هامش. 
عر ضيتة 7 كان وإذا جعل لزوم التسلسل دليلا على امتناع وجوده في الخارج 


[1كظ 


۹۹ 


[ةأكظ] 


۲۰ 


تسديد القواعد 
على ما ليس في نفسه ممكنًا؛ وإن كان مطابقًا كان الشيء في نفسه ممكناء فيكون الإمكان متحققًا في الخارج. 
تقرير الجواب أن نقول: حكم الذهن على الممكن بالإمكان يجب أن تُعتبر مطابقته' لما في العقل؛ لأن 
الإمكان اعتبار عقلي» وقد عرفت أن الحكم بالأمور العقلية على الشيء لا يجب أن يكون مطابقًا لما في الخارج؛ 
بل يجب أن يكون مطابقًا لما في نفس الأمر باعتبار العقل. 
وقد وقع في بعض نسخ المتن هكذا: «وحكم الذهن على الممكن بالإمكان اعتبار عقلي» فيجب أن تعتبر 
مطابقته لما في العقل»» وهو غير مستقيم؛ لأن حكم الذهن اعتبار عقلي» سواء كان بالإمكان على الممكن أو 
بغير الإمكان على غير الممكن؛ لأن الحكم من المعقولات الثانية» فلو كان كون حكم" الذهن اعتباريًا موجبًا 
لوجوب اعتبار مطابقته لما في العقل» لكان جميع الأحكام يجب أن يكون مطابقًا لما في العقل. وليس كذلك؛ 
فإن الحكم بالأمور الخارجية على مثلها يجب أن تعتبر مطابقته لما في الخارج. والعبارة المستقيمة ما أوردناه» 
ولعل العبارة الأخرى سهوٌ وقع من الناسخين. 
["7.] قال: والحكم بحاجة الممكن ضروريٌء وَحَمَاء التصديق لخفاء التصور غير قادح. 
أقول: الممكن لما كان كل من طرفي الوجود والعدم بالنسبة / إليه على السوية" ٠‏ ي ابي 
احتاج في ترجح؛ أحد طرفيه على الآخر إلى مرجح يرجّحه؛ فالحكم بأن الممکن ' ج - حكم» صح هامش. 
محتاج إلى مرجح يرجح أحدّ جانبيه على الآخر ضروري» لايحتاج إلى برهان» فإ ۽ .ري 
كل عاقل يتتصور* الممكنَ والحاجة حَكَم بالضرورة أنه محتاج إلى المرجح. ° ح ف: تصور. 
حاشية الجرجاني 


فهناك يكون إمكانه بحسب وجوده الخارجي المفروضء' وكذا عرضيته إن اعثبرت. 
].١ .۷١[‏ (قوله: وإن كان مطابقًا كان الشيء في نفسه ممكئاء فيكون الإمكان متحققًا في الخارج) قد 
عرفت أن نفس الأمر أعمّ من الخارج» فلا يلزم من كون الشيء ممكنًا في نفسه تحقّق إمكانه في الخارج. 
].١ .۷١[‏ (قوله: وقد عرفت أن الحكم بالأمُور العقلية على الشيء لا يجب أن يكون مطابقًا لما في 
الخارج) إنما قال: «لا يجب»؛ لما بيّناه” من أن الأمور العدمية قد تحمل على الموجودات اا عد 
خارجبًاء ولا“ يلزم منه كون تلك” العدمية موجودة في الخارج. TTT‏ مسي ا 
فإن قلت: فعلى هذا جاز أن يكون الإمكان مما يتصف به الع ,ذز جعل لزوم التسلسل دليلا على 
5 “2 . : , 1 0 0 امتناع وجوده في الخارج فهناك 
الخارج» ولا يلزم من ذلك وجوده في الخارج» فلماذا اختير أن ثبوته للممكن يكون إمكانه بحسب وجوذه 
بحسب نفس الأمر دون الخارج؟ الخارجي المفروض» صح هامش. 
تقد بين | "انكل امكف 40 
فلت: لان ثبوته لشيء' في الخارج» وإن لم يستلزم وجوده فيه" لكنه يستلزم 7 بيك ار ١‏ 
وجود” ذلك الشيء في الخارج» ولا شك أن الإمكان ثابت للمكن المعدوم *غ:فلا: 
والموجود على سواء“ فيكون ثبوته له بحسب نفس الأمر دون الخارج. ar‏ 
أ BS v 2 ١‏ 
].١ .۷١[‏ (قوله: لما كان كل من طرفي الوجود والعدم بالنسبة إليه على Eas‏ 
ر" 5 ع E‏ لے اا نه پستلزم وجود» 


تسديد القواعد 
قوله «وحَمَاء التصديق لخفاء التصور غيرٌ قادح» إشارة إلى جواب دخل مقدر. 
تقريره: آنا لما عرضنا هذه القضية على العقل مع قولنا ”الواحد نصف الاثنين“ وجدنا التفاوت بينهما؛ 
فإن الأولى فيها خفاء بالنسبة إلى الثانية» والتفاوت بينهما بالخفاء والظهور يدل على أن الأولى غير ضرورية. 
تقفرير الجواب: أن الضروريات قد يكون التصديق بها خافيًا بسبب خفاء التصورات الواقعة فيه 
وخفاء التصديق بسبب خفاء تصوراته غير قادح في كونه ضروريًاء فإن التصديق الضروري قد يتوقف على 
تصورات مكتسبة. 


[1١."؛.‏ أحكام تأثير المؤثر] 

[7.] قال: والمؤثرية اعتبار عقلي. 

أقول: هذا جواب عن شبهة واردة على أن الممكن محتاج إلى المؤثر. 

تقرير الشبهة: لو احتاج الممكن' إلى مؤثر لكانت مؤثرية المؤثر في ذلك الأثر إما أن تكون وصفا ثبوتيًا 
أو لاء والقسمان باطلان» فالقول بالمؤثرية باطل. 

أأقا ساون الأو شك عمد عكر عاتكدنونية نإف أكون الى المواتي أو االاتن | E‏ 
رارك راا ,اطا ا ق رماو الس قاين ك من المصعبين» .راكذا 
الثالث؛ لأنها لو كانت مغايرة لهما لكانت ممكنة؛ ضرورة توقفها على المنتسبين؛ o‏ 
وهما غيرهاء والموقوف على الغير ممكن» فيفتقر إلى مؤثر» ومؤثرية المؤثر فيه زاكدة» " ج - نسبة بينهما و 
hE A‏ وحم 

حاشيةالجرجاني س 


الدال على امتناع اقتضاء' ذات الممكن أولوية أحد طرفيه كما مر" لكن إذا تُصِوّر الممكن من حيث تساوي 
نسبة" طرفيه إليه نظرًا إلى ذاته وصور مفهوم الاحتياج في ترجح؛ أحد طرفيه على الآخر إلى مرجح ونُسب 
إليه جَرِمَ العقل بأنه محتاج إلى ذلك قطعًا من غير استعانة في هذا الحكم بشيء خارج عن طرفيه -أعني: 
المحكوم عليه والمحكوم” به-" وعن النسبة بينهماء فهذا حكم ضروريٌ من قبيل الأوليات» إلا أن تصورات 
أطرافه قليلة الحصول فى الأذهان إما لكون بعضها كسبيًا وإما لقلّة الأسباب المقتضية لالتفات العقل إليهاء 
بخلاف تصورات قولنا ”الواحد نصف الاثنين“ فإنها بأسرها ضرورية كثيرة الحصول في الأذهان؛ فلذلك يوجد 
E Ee E OD ENO Ge Ua‏ 
].١ .۷۳[‏ (قوله: لو احتاج الممكن إلى مؤثر لكانت مؤثرية المؤثر في ذلك ١ ١‏ ب - اقتضاءء صح هامش. 
الأثر إما أن تكون وصمًا ثبوتيا أو لا) يعني: لو احتاج إلى مؤثر لأمكن اتصاف ١‏ الظر: الفقرة 76 ۸. 
ذلك المؤثر بكونه مؤثرًا فيه؛ إذ لا معنى لكونه محتاجًا إلى المؤثر مع امتناع eî‏ 
تأثيره فيه» فإن المقصود" من إثبات احتياجه فى وجوده مثلا إلى مؤثر أن وجوده ° ض - عليه والمحكوم؛ صح 
e +‏ د 2 هذ * هامش. 
| ال ا E‏ ال ا م 
إنما حصل له من تأثيره؛ لكن اتصاف المؤثر بالمؤثرية محال اك eee‏ 
[7. ۲.] (قوله: ويلزم التسلسل) فإن قلت: يمكن منع لزومه؛ لجواز “"غ+بها. 


الأتعياء إلى مقائرية ر رها على قاش اها س ف شارف e‏ [91] 
لفل 


چ ا 


تسديد القواعد 

وأما بيان بطلان الثاني - وهو أن لا تكون ثبوتية- فلأن المؤثرية نقيض اللامؤثرية التي يصح حملها على 
المعدوم؛ والمحمول على المعدوم غير ثابت» فتكون اللامؤثرية غير ثابتة» فتكون المؤثرية ثابتة. 

تقرير الجواب: أن المؤثرية أمر إضافي اعتباري» يثبت في العقل عند تعقل صدور الأثر عن المؤثر؛ فإن 
تعقل ذلك يقتضي ثبوت أمر في العفل» هي المؤثرية كما في سائر الإضافات. 

].۷٤[‏ قال: والمؤثر يؤثر في الأثر لا من حيث هو موجود» ولا من حيث هو معدوم. 

أقول: هذا أيضًا جواب عن شبهة أخرى واردة على أن الممكن محتاج إلى المؤثر. 

تقريرها: أن المؤثر إما أن يؤثر في الأثر حال وجود الأثر أو حال عدمه. والأول باطل؛ لامتناع تحصيل 
الحاصل. وكذا الثاني؛ لأن حال العدم لا أثر ولا تأثير؛ لأن التأثير إن كان عينَ حصول الأثر عن المؤثر فحيث 
لا أثر فلا تأثير» وإن كان مغايرًا فالكلام فيه كالكلام في الأثر. 

تقرير الجواب: أن المؤثر إنما يؤثر في الأثر لا من حيث هو موجودء ولا من حيث هو معدوم. 

ا 

قلت: لا فائدة فيه؛ لاندراج تلك المؤثرية حينئذ' في القسم الثاني. نعم» يتجه على قوله «والمحمول على 
المعدوم غير ثابت»» وعلى قوله «فتكون المؤثرية ثابتة» ما قد سبق" من جواز كون ذلك" المحمول ثاينًاا؟؟ ومن 
جواز كون النقيضين غير ثابتين في الخارج أصاّد ات) 

].١ 7:[‏ (قوله: تقريرها: أن المؤثر إما أن يؤثر) حاصله: أنه لو احتاج الممكن إلى المؤثر لأمكن تأثيره 
فيه لكنه باطل؛ لأن المؤثر إلخ. 

[:7. ۲.] (قوله: وإن كان مغايرًا فالكلام فيه كالكلام في الأثر) وذلك بأن يقال: ”إن ذلك التأثير يكون 
لا محالة صادرًا عنه“ فهو إما أن يؤثر فيه حال وجوده أو حال عدمه“ وينساق" الكلام إلى ساقيه» ولا يمكن 
ترتب التأثيرات الصادرة عنه إلى غير النهاية. وفيه نظر؛ لابتنائه على كون التأثير موجودًا خارجيّاء وهو ممنوع. 

فالأولى أن يقال: التأئير الحقيقي لا يتخلف عنه حصول الأثر بديهة؛ إذ لا رل 
يتصور الكسر حقيقة بلا حصول انكسارء وليس في حال العدم حصول الأثر قطعًاء TT‏ 


فلا تأثير حقيقيًا فيه جزمًا. لوكس 
ئ ع - عنه. 
[ € ۷. 8 (قوله: تقرير الجواب) حاصله: أن ا المؤثر فى وجود الممكن 5 ب: يساق. 


س ملهوات 

(أ) وفي هامش د: وذلك لأن المحمول قد يكون حقيقة للأفراد الموجودة والمعدومة معّاء فهذه الحقيقة ثابتة لثبوت بعض أفرادها 
مع كونها محمولة على المعدوم. ”منه رحمه الله. 

(ب) وفي هامش د: يعني: لا يلزم من الحمل على فرد معدوم أن تكون طبيعة الحمل معدومة؛ لجواز أن تكون موجودة بحملها على 
فرد آخر موجود» وقد مر هذا. ”خضرشاه“. 

(ت) وفي هامش د: ولا منافاة بين ما سبق من أن الخارج لا يحمل على المعقول وبين هذا الكلام؛ إذ المحمول لما كان» فعدمها لا 
يتصور إلا بعدم جميع أفرادهاء وأما وجودها فيحصل وجود بعض أفرادهاء فحملها على فرد معدوم لا يستلزم عدمها مطلقًا؛ 
إذ كما يحمل على ذلك المعدوم؛ فكذا يحمل على أفراده الأخر الموجودة» غايتها أنها معدومة في ذلك الوجهء فتارة باعتبار 
موضوعها الخارجي يكون من حمل الخارجي على مثله» وأخرى باعتبار العدمي من حمل المعقول على المعقولء فلا منافاة 
بين الاعتبارين. ”خضرشاه“. 

r۲ 


امك القواعد 


فإن قيل: على هذا يلزم الواسطة» وهو محال. 

أجيب بأنا لم نقل: إن للماهية حالا غير حال الوجود والعدم؛ حتى يلزم الواسطة؛ بل نقول: إن المؤثر مؤثر 
في الماهية من حيث هيء لا في الماهية من حيث هي' موجودة أو معدومة؛ والماهية من حيث هي غير الماهية 
من حيث هي موجودة أو معدومة وإن كانت لا تخلو عن أحدهما. 

فإن قيل: إذا كانت الماهية لا تنفك عن أحدهماء فتأثير المؤثر لا يخلو عن إحدى الحالتين» فيلزم المحذور. 

أجيب بأنه إن أريد بحال وجود الأثر" زمان وجوده أو آن وجوده فليس بممتنع أن يؤثر المؤثر في الأثر 
فى زمان وجود الأثر؛ لأن المعلول لا يتأخر بالزمان" عن العلة. وإن أريد به المقارنة الذاتية للأثر بالنسبة إلى 

].۷٥[‏ قال: ناتو المؤثر في الماهية» ويلحقه وجوب لاحق. 

أقول: هذا أيضًا جواب عن شبهة ثالثة واردة على أن الممكن محتاج إلى المؤثر. 

تقريرها: أن المؤثر إما أن يؤثر في الماهية؛ أو في الوجود؛ أو في اتصاف الماهية بالوجود. والأول محال؛ 
لأن الماهية لو كانت بتأثير الغير يلزم عدمها عند عدم ذلك الغير؛ لأن ما بالغير يلزم من ارتفاع الغير ارتفاعه» 
فلو كان السواد سوادًا بالغير لزم أن لا يكون السواد سوادًا عند عدم ذلك الغير» وهو محال؛ لأن السواد يستحيل 
أن لا يكون* سوادّاء سواء ارتفع الغير أو لم يرتفع. وكذا الثاني -وهو أن يكون تأثيره في الوجود- محال؛ 
وإلا لزم أن لا يبقى الوجود وجودًا عند فرض عدم ذلك التأثير» وهو محال على ما مرّ. وكذا الثالث -وهو 
أن يكون تأثيره في موصوفية الماهية بالوجود- محال لوجهين: أحدهما: أن الموصوفية أمر / عدمي؛ لأنها لو 2 [*"و] 
كانت وجودية لكانت قائمة بالماهية؛ إذ يمتنع أن تكون جوهرّاء ويلزم | 1 

' 5 ا ' 0 5 ١‏ ح - لا في الماهية من حيث هي؛ صح 
التسلسل» وإذا كانت عدمية امتنع أن تكون أثرًا للغير. الثاني: أنها لو ا 
انت سکف إلى ال ر لكان تانبو اموا اما ت مالقا ار وسو وهاي ١‏ رز ا 
a‏ ۴ ج - بالزمان» صح هامش. 

وكلاهما محال» أو في اتصافها بالوجود» ويعود الكلام فيه. ا 


eS eR TOT ET 
و: أو في وجودها.‎ ٦ ١ 3 


e + 


حاشية الججرجاني 


ليس بشرط وجوده» ليلزم تحصيل الحاصل» ولا بشرط عدمه. ليلزم الجمع بين النقيضين؛ بل من حيث هو غير 
مقئّد بشىء منها؛ لكن هذا التأثير' إنما" هو في زمان كونه موجودًا؛ لأن حصول الأثر بقارن التأثير زمانا وإن 
كان متأخرًا عنه بالذات. 


].١ .۷٠[‏ (قوله: تقرير الجواب: أن تأثير المؤثر في الماهية» وتأثيره فيها هو أن يحققها) تأثير المؤثر 
في الماهية على معنى جعله إياها تلك الماهية آم محال غير معقول أصلا؛ 
إذ لا مغايرة بين الماهية ونفسها ليتصور وس جعل بينهما" فتكون إحداهما “كادي 
و واا جرئ تحجر البينا .وهلا مسقي قالطلل ود الما شاك الت ا 
مجعولة بجعل الجاعل“ على ما نقل“ من رئيسهم. وكذلك تأثير المؤثر في الوجود ‏ غ 


يفف 


اك القواعد 


قوله' «تأثيره في الماهية محال؛ لأن كون السواد سوادًا لو كان بالغير لوجب أن لا يكون السواد سوادًا عند 
عدم الغير» قلنا: تأثيره في الماهية هو أن يجعل السواد محققًاء لا أن يجعل السواد سوادًاء فكون السواد حينعذ 
يكون بالغير؛ لا كون السواد سوادًاء فيلزم من انتفاء الغير انتفاءُ كون السواد" لا انتفاء كون السواد سوادًا. وأما" 
إذا فرض السواد سوادًا فقد وجب سواديته بسبب الفرض وجوبًا لاحمًا مرتا على الفرض» ومع ذلك الفرض 
يمتنع تأثير المؤثر فيه» فإنه يكون إيجادًا لما فرض موجودًا. أما قبل ذلك الفرض فيمكن أن يوجد المؤثر السواد 
على سبيل الوجوبء ويكون ذلك الوجوب سابقًا على وجوده وقد عرف الفرق بينهما. 

أقول: هذا أيضًا جواب اعتراض على أن الممكن محتاج إلى المؤثر. 

تقرير الاعتراض: لو افتقر الممكن في ترجح أحد طرفيه إلى المؤثر لافتقر في ترجح طرف العدم؛ إلى 
SOE EE‏ ا 
فيستحيل إلى المؤثر oe‏ 

تقرير الجواب: أن عدم الممكن المتساوي الطرفين ليس نفيًا محضًاء ا 

Meg Cees O‏ “لجاب ساسم 
e‏ 55 م ب بل كل من عدم لمعلو لممكن وعدم موتك 
عدم الممكن إلى عدم علته العقلي المتميز أحدهما عن الآخر في العقل؛ * بجي السيكن 

حاشية الجمرجانى 
بمعنى جعله إياه وجودًا مستحيل لما تقرّر. وأما تأثيره في الماهية بمعنى جعلها موجودة متصفة بالوجود فلا 
استحالة فيه»' وقد سلف منا تحقيقه في مباحث كون المعدوم شيئًا.' 

[75. ۲.] (قوله: ومع ذلك الفرض يمتنع تأثير المؤثر فيه) في هذا التقرير المنقول من نقد المحصل" 
يتراءى نوعٌ خبط؛ لأن أوله -أعني: قوله «وأما إذا فرض السواد سوادًا فقد وجب سواديته بسبب الفرض»- يدل 
على أن الوجوب التابع للفرض هو في كون السواد سوادًاء وآخره -أعني: قوله «فإنه يكون إيجادًا لما فرض 
موجودًا إلخ.»- يدل على أنه في كونه موجودّاء وقد يمنع" استلزام الأول للثانى؛ فإن السواد سواد في نفسه؛ 
سواء وجد في الخارج أو لا. 


١ 


١‏ ض: منه؛ ع - فيه. 
والصواب: أن يفشر عبارة المتن -أعنى: قوله «يلحقه وجوب ٠‏ ' انظر: الفقرة 017 ؟. 
ع ع ع 2 ١‏ 5 *" انظر : نقدا 3 : 
لاحق»- بأن المتاثر -أعني: الماهية التي أثر فيها المؤثر بأن حققها- , 0 لمحصل للطوسي؛ ص ۷۹ 
[لاكظ] يلحقه وجوب لاحق' تابع لتحققه؛ ومع هذا / الوجوب اللاحق لا يتصور 8غ يمت 


ا i. a‏ . 5 .كح بان المتائر اع المافية التي أ 
العا فا احادا أما قله ٠‏ | جده" المؤة : مالي ی ي 
دمن فيه إنه يكون إيجادًا للموجود. و : فيمكن أن يو- 8 2 6 6 

1 فيها المؤثر بأن حققها يلحقه وجوب 


على سبيل الوجوب» اعني: الوجوب السابق. لاحق» صح هامش. 
+ ب ٠ ١‏ > 8 يو جمب. 
ولك أن تقول في توجيه ذلك التقرير: إن المراد من فرض السواد , م 
سواد" فرضه سوادًا في الخارج» أي : موجودًا فيه؛ فيتطايق١‏ ل واه" ۹ 18 فيطارق. 
5 اچ إلى ما 2 ده د معنى ؛؟ لک مع آخره. 


۲٤ 


تسديد القواعد 


فإن العقل يحكم حكمًا ضروريًا بان العلة رُفعت فرفع المعلول» فقد أسندا ارتفاع المعلول إلى ارتفاع علته. 


.٤ ٤١.۱.۹ [‏ افتقار الممكن الباقي إلى المؤثر] 

[۷۷.] قال: والممكن الباقي مفتقرٌ إلى المؤثر لوجود علته. 

أقول» د اع الك او بدا رو مين التتكلقين ان الممكن الباق عفدف الع ال رة ودلا لذن 
علة" حاجته إلى المؤثر هو الإمكان. وهو حال البقاء حاصل؛ سيد 
ضروريء وإذا كانت العلة متحققة كان المعلول متحققّاء فيكون حال البقاء مفتقد] © دا اس 
تاجو ةقارس رس لكان او 


].١ ./5[‏ (قوله: رف العفل يسكع حكنا هبرو ركا يان الط ني فزق المعلوك) نيل» رفع المعلول عند 
رفعها ضروريء وأما أن رفعه مُعلّل برفعها' أو بأمر ملازم لرفعها فغير معلوم» ودعوى الضرورة غير مسموعة؛ 
بل لاب" من دليل على ذلك. وقد سبق" أن العقل كما يحكم بترتب وجود المعلول على وجود العلة باستعمال 
المَاءِ كقولك «وٌجد حركة اليد فؤجد حركة المفتاح» كذلك يحكم بترتب عدمه على“ عدمها باستعمال الفاء 
كقولك «عُدِم حركة اليد فعُدِم حركة المفتاح»» أعني: عدم حركته المستندة إلى حركتها. فكما أن استناد وجوده 
إلى وجودها بديهي كذلك استناد عدمه إلى عدمها بديهيء' فلو جاز أن يقال: ”عدمه مستند إلى أمر ملازم 
لعدمها“ لجاز أيضًا أن يقال: ”وجوده مستند إلى أمر ملازم لوجودها"“؛ وهذا باطل بديهة» فدعوى الضرورة هناك 
كافية» ومنعها مكابرة» خصوصًا إذا كان العدمان حادثين. 

].١ .۷۷[‏ (فوله: ذهب الحكماء والمتأخرون من المتكلمين إلى أن الممكن الباقي مفتقرٌ إلى المؤثر) هذه 


المسألة مبنية على ما تقدّم؛ فمن قال: ”علة حاجة الممكن إلى المؤثر هو 
الحدوث وحله أو مع الإمكان“ أو قال: 7 الإمكان بشرط لخدف" الو 
ض + : 

يلزمه أن يكون الممكن حال بقائه مستغنيًا عن المؤثر؛ إذ لا حدوث حال " انظر: الفقرة ۲۸. 7. 
البقاء» فلا حاجة. وقد التزمه جماعة منهم وتمشكوا ببقاء البناء حال فناء © ض+ ترتب. 

م 5 ساكل 7 : ١‏ ۴ 5 0 . 5 غ ب ك - بديهي. 
البناء» وقالوا: إن العالم يحتاج إلى الصانع في أن يخرجه من العدم إلى EE E eg‏ 
الصائم -تعال عن ذلك علا كيرا - الاش ينالو وما كان العالم فاسدا “6 ممم 

e‏ ا 7 سوم لم 4 ض - بل هي متجددة دائمًا إما 
E i ir Ey‏ رص 
بغيئة» 9 ميحتاحة إلى الصا احشاحاة (Df‏ اها الجوا ا ا e‏ عدو ا 
وا ھی جود جد | TE‏ ا الا ل ل Ss‏ 


الأجسام- وما تتركب هي منها -أعني:* الجواهر الفردة- فيستحيل خلوّها “ل - فهي أيضًا محتاجة إليهه صح 


کن الأكوان المتجددة المحتاجة الت الصانع فهى أيضًا معحتاجة اله اا هامش. 


منهوات 
)أ( وفى هامش د: فعلى الأول تكون الأعراض محتاجة إليه في ذواتهاء وعلى الثاني تكون محتاجة إليه في وجودها لا في ذواتها. 
”مه رحمه الله». 
ro‏ 


1 


ديد القواعجد 


]۷۸.[ قال: والمؤثر يفيك البقاء يعد الإحداث. 


آقول: هذا جواب دخل مقذر. 

تقريره: لو افتقر الباقي في حال بقائه إلى المؤثر فالمؤثر إما أن يكون له فيه تأثير أو لا يكون» وكلاهما 
محالان. أما الأول فلأن التأثير يستدعى حصول أثرء فالآثر الحاصل منه إما أن يكون هو الوجود الذي كان 
0 قبل ذلك» وإما أن يكون أمرًا جديدًا. والأول محال؛ لامتناع تحصيل الحاصل. والثانى أيضًا محال؛ 
لأنه حينئذٍ يكون تأثير المؤثر في أمر جديد لا في الباقيء وقد فرضنا أنه أَئْرَ في الباقي» هذا خلف. وأما الثاني 
-وهو أن لا يكون له فيه تأثير- فهو أيضًا باطل؛ لأنه حينئلٍ لا يكون هناك أثر؛ لامتناع حصول الأثر بدون 
التأثير» وإذا لم يحصل فيه منه أثر كان مستغنيًا عن المؤثر» وقد فرضنا افتقارّه 
الىه» دا خلف. ١‏ ج - حال البقاء» صح هامش. 
٤‏ 1 " ح - بل أموًا جديدًا هو بقاء 

تقرير الجواب: أن المؤثر حال البقاء' يفيد أثرًا ليس هو الوجود الذي كان الوجود الذي كان حاصلا قبل 
حاصلا قبل ذلك؛ بل أمرًا جديدا» هو بقاء الو جود الذي کان حاصلا قبل ذلك" ذلك» صح هامش. 


ا 
وأما القائلون بأن العلة هي الإمكانُ وحده فذهبوا إلى أن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر حال بقائه؛ لأن علة 
حاجته إلى المؤثر هو الإمكان إلخ.' 
واعمّرض عليه بأن الإمكان علة حاجة الممكن في أصل وجوده فيلزم من دوام الإمكان دوام احتياجه في 
1931 أصل وجوده إلى المؤثرء وأما' احتياجه في صفة وجوده -أعني: بقاءه واستمراره- / فلا يلزم من ذلك. 
وجوابه: أن اتصاف الممكن بالوجود في زمان حدوثه كما لم يكن" مقتضى ذاته لاستواء نسبة؛ ذاته إلى 
طرفي وجوده وعدمه؛ كذلك انضمام ذلك الوجود إليه وبقاء اتصافه به في الزمان الثاني ليس مقتضى ذاته؛ 
لأن استواء نسبته إلى طرفيه أمر لازم له في حدّ ذاته» فكما استحال اقتضاؤه' الوجود في الزمان الأول استحال 
اقتضاؤه إياه في الزمان الثاني فكما أن اتصافه بالوجود في زمان الحدوث مستند إلى المؤثر كذلك اتصافه به 
في الزمان الثاني» والأول هو اتصافه بأصل الوجود؛ والثاني هو اتصافه ببقاء الوجود» فهو في وجوده ابتداءً 
وفي استمراره محتاجٌ إلى المؤثر الذي يفيده الوجود ويديمه له» وحاجثه إليه في حال بقائه ودوامه كحاجته 
إليه في ابتداء وجوده» فلو فُرض"' انقطاع فيضان نور الوجود من الصانع تعالى على 
الال فى أن لرن وجو اوت على ا ذلك اع راك رخا ا 2 
الك اد ج کا ا TT‏ 
5 سوبي من مثال البناء فهو مهدوم بأن الكلام في العلة الموجدة ر 
وليس البتاء موجذا للبناء في الحقيقة؛ إنما" هو" بحركة" يده مثلا علة لحركات ˆ غ: فرضنا. 
الآلات من" الأخشاب والأحجار" واللّبنات» وتلك الحركات عِلّل مُعدّة لأوضاع * غ ك = په: 
مخصوصة بين تلك الآلات» وتلك الأوضاع مستندة إلى علل فاعلية هي غير تلك © غ4 انما 


و 
الحركات المستندة إلى حركة البنّاى فلا يضدها"" عدم شىء نا : "١‏ ض: تحريك؛ ك: حر كة. 


١ 5 5‏ 5 5 5 . 5 الم کی 
].١ .۷۸[‏ ( قر يو الفجواب: أن المؤثر حال البقاء يفيد آثرًا ليس هو الوجود a‏ 
الذي كان حاصلا قبل ذلك؛ بل أموًا جديدًاء هو بقاء الوجود الذي كان حاصلا) "غ: يضر 


ا 


تسديد القواعد 


وبه صار باقياء فلا يلزم' أن لا يكون تأثيره في الباقي» حتى يلزم خلاف الفرض» فإن الباقي هو الوجود الأول 
المتصف بصفة البقاءء أي : الاستمرارء فلا يلزم من تأثيره في أمر جديد غير الوجود الأول عدم تأثيره في الوجود 
الأول المتصف بالبقاء؛ لأن عدم تأثيره" في المطلق لا يقتضي” عدم تأثيره في المقيّد. 


506 جواز استناد القديم الممكن إلى المؤثر الموجب]‎ .٤٠.٠.١[ 


[7 .| قال: ولهذا جاز استناد القديم الممكن الع المؤثر الموجب لو ٣‏ ح - في الوجود الأول المقصف 
أمكن» ولا يمكن استناده إلى المختار. بالبقاء لآن عدم تأثيره» صح هامش. 


٣‏ و - عدم تأثيره في الوجود الاوك 


أقول: أي: ولأجل أن الممكن محتاج إلى المؤثر جاز استناد القديم الممكن المتصف بالبقاء لأن عدم تأثيره في 
ا امج ا لبوق ار ا ال ا الود لطت ادوج دده 
حاشية الججرجاني 
قد اعترض عليه بأنه إن أراد بما ذكره أن الوجود الحاصل في الزمان الأول قد قارن بعينه الزمان الثاني» فمقارنته 
له أمر اعتباري لا يستند إلى فاعل؛ وإن أراد أن' الوجود المقارن للزمان الأول انعدم وأوجده الفاعل في الزمان 
الثاني لزمه إعادة المعدوم بعینه؛ وإن أراد أمرًا آخر فعليه بيانه.' 


والجواب:" أن المراد مقارنة ذلك الوجود للزمان الثاني على معنى اتصافه به في الزمان الأول ودوام؛ 
اتصاف الممكن به في الزمان الثاني. وقد عرفت أن اتصافه به في الزمان الأول ودوام اتصافه به في الزمان 
الثاني كليهما مستندان إلى الفاعل على معنى أنه جعله متصفًا به وأدام ذلك الاتصاف» لا على معنى” أنه أوجد 
اتصافه به أو أوجد دوام اتصافه به» فإنهما أمران اعتبازيان لا وجود لهما 
کا 8 1 بع حانج 

[۷۸. ۲.] (قوله: لأن عدم تأثيره في المطلق) أي: في لسعو الك ل 5 ض - اقام ارجف لقال انیبان 

7 7 الثاني لزمه إعادة المعدوم بعينه وإن 
من غير اعتبار صفة البقاء معه. (لا يقتضي عدم تأثيره في المقيّد) أي: في أراد أمرًا آخر فعليه بيانه والجواب: 
الوجود / الأول مأخوذا مع صفة البقاء. وحاصله: آنا إذا نظرنا إلى اتصافه ‏ صح هامش. [لاظ] 
۰ في الزمان الأول تافيء" قبة .ف الماك ا ےو * ريج كت ليب ا 
بالوجود في الزمان الأول لم يتصور تاثيره" فيه في الز Emeg EE‏ 
نظرنا إلى دوام اتصافه به في الزمان الثاني“ -وهو بقاءه" واستمراره فيه- ' انظر: الفقرة 66. .5١‏ 
كان هناك تأثير بأن يجعله باقيًا مستمرًاء لا بأن يوجد بقاؤه واستمراره ض بن تأثية 


3 ۸ ك - وإذا نظرنا إلى دوام اتصافه به في 
لما مرّ.'' فالتأثير في المتصف بصفة البقاء باعتبار جعله متصفا لا بإيجاد 6 الزمان الثاني؛ صح هامش. 
صفته.'" وإنما أطنبنا في توضيح هذا المقصد لتكون على بصيرة منه" ؟ ض: بقاء. 
EO NES‏ قفي N‏ ا 


. ضعة. 


].١ .۷4[‏ (قوله: أي : ولأجل أن الممكن محتاج إلى المؤثر) الظاه "غ ب: فيه. 


û‏ مص aT‏ ب ۽ ٣ك‏ - وذلك لأن جواز استناد القديم 
أن يقال: ای ولا جل أن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر؛ وول ان 50 شوتر E E E,‏ 
جواز استناد القديم إلى المؤثر مبني على جواز احتياج الممكن البافي حال الممكن الباقي حال بقاءه إلى المؤثر» 


بقاءه إلى المؤثر"' لأن القديم ليس له حال حدوث أصلا؛؟' بل حال بقای ‏ صح من 
١ 0 7 03‏ 1 ْ 

نلو امككن الحاجة ال البقاء امكح جاجة الدب إلى انمو تي إل مدي »عرد 
¥ 


| للم سمدم ل س اص لدم للد | ل ل س وا للدم ا 20 ميت يال ل س 


]۰ظ[ 


[91€] 


۸ 


مدید القوا ع ين 


إنما يستند إليه بسبب أنه ممكن يجب بغیره» ومفهوم كونه ممكنًا واجبًا بغيره لا يمنع' أن يكون واجب الوجود 
بغيره دائمّاء فيكون مستندا إلى الغير» فالقديم الممكن الواجب بالغير جاز أن يستند إلى مؤثر موجب. 

ولا يمكن استناد الممكن القديم إلى المؤثر المختار؛ لأن المختار إنما يفعل بالقصد والاختيارء والقصد 
إن وتريجنه إلين تفيل يا رعسو لاع توجة القعلا إلى" الموجود. ARSE‏ 
وإلا لكان تحصيلا للحاصل» وهو محال. والشيء المعدوم الذي توجه القصد RÊ SEE‏ 
إلى تحصيل؟ وجوده يكون حادًا؛ لأنه حدث بعد العدم» فلا يكون تأثيره في ' ط + تحصيل. 
القديم» فلا يمكن استناد القديم إليه. ج تحصيل» صح هاش 

حاشية الجرجاني 

ولا يجديه حينئذٍ أن مفهوم كونه ممكنًا واجبًا بغيره لا يمنع أن يكون واجب الوجود بغيره داتمًا؛ لأن هذا 
المفهوم وإن لم يمنع ما ذكره؛ لكن كون القديم باقيًا' بدا يمنعه على ذلك التقدير. 

وإنما قلنا: «الظاهر أن يقال»؛ لأن.ما ذكره يمكن تَمِشِيته بأن الإمكان لما كان" علة تامة عقلية للحاجة لم 
يتصور تخلّفها عنه» فلابدٌ أن يكون الممكن القديم محتاجًا إلى غيره أيضًاء فجاز" تأثير الغير فيه واستناده إليه. ؛ 

وأما قوله «لو أمكن المؤثر الموجب إلخ.» ففيه أن هذا التعليق إنما تظهر فائدته إذا فرض الكلام في 
الصانع تعالى بأن يقال: ”يجوز استناد الممكن القديم إليه سبحانه لو أمكن كونه موجبًاء وإلا فلا“» ولو قيل: ”لو 
أمكن القديم الممكن“ لكان أنسب بما سيأتي من أن كل ممكن حادث.١‏ 

[4. ۲.] (قوله: فالقديم الممكن الواجب بالغير جاز أن يستند إلى مؤثر موجب) قيل: هذا التفريع ليس 
بصحيح؛ لان اد کرو أل وهو «أن الشيء الفاكفيه لىى ا المؤاتي] نكا شه O‏ لا ينتج إلا 
جواز استناد القديم إلى علة؛ وأما أن تلك العلة موجبة فلاء إلا أن ينضم إليه امتناع كون ذلك المؤثر مختارًا 
فحينئذٍ يتم الكلام ويكون توسيط التفريع مختلًا.' 

[ول. *.] (قوله: والقصد إنما يتوجه إلى تحصيل شيء معدوم) قيل: إنما يلزم ذلك أن لو لم يثبت قصد 
مستمر إلى وجود مستمرء وهو ممنوع. ودعوى الضرورة فيما خالفه جمهور من العقلاء غير مسموعة." 

وربما يؤيّد ذلك بأن إرادة المختار من أجزاء العلة التامة» ولا يجب تقدّم 


el. 
e ی ا فال رکد آل رل ا بالزمان ديل الا راد لی اعد مثا إنها‎ 
يتخلف عنها المراد؛ لقصورها وعدم استلزامها إياه؛ إذ يحتاج فيه بعد الإرادة , 2 بين‎ 
إلى تحريك الأعضاء والآلات. وأما الإرادة القديمة الكاملة فربما!!) استلزمت © غ -الممكن.‎ 
O ااا ی ا و‎ 


زمانيًا مستندًا إلى إرادة قديمة متقدمة عليه بالذات» ويكون احتياجه إلى تلك الحاشية لنصير الحليء ٠۸‏ ۲ظ. 


Ele‏ د ا 5 ٍ ' 4 هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
الإرادة دائماء فيكون هو أولى / بأن يوصف بالاحتياج إلى المؤثر المختار منا الحاشية لنصير الحلي» ۸٠۲ظ.‏ 


الحادث؛ إذ لا يحتاج إليه دائمًا. ae‏ 


س منهوات 
(أ) وفي هامش غ: وفي قوله «فربما» إشارة إلى أن الإرادة القديمة يتخلف عنها المراد إذا كان مركبًا؛ لأنها كانت جزءَ العلة التامة: 
وأما إن كانت علة للمعلول البسيط يستلزم المراد استلزامًا عقليًّا بحيث يمتنع التخلف. ”أخوين*. 


د اوا 


٤۹.۱.۱ [‏ . لا قديم سوى الله تعالی] 

[۸۰.] قال: ولا قديم سوى الله تعالى؛ لها يأتي. 

أقول: ذهب الحكماء إلى أن الموجودات الممكنة كلها محدثة حدوثا ذاتاء فالقديم الذي يكون بإزاء المحدث 
بالحدوث الذاتي لا يكون عندهم سوى الله تعالى. وأما القديم الذي' بإزاء المحدث بالحدوث الزماني عندهم 
هو: الله تعالى» والعقول والنفوس السماوية» والأجسام الفلكية بذواتها وضفاتها المعينة -إلا" حركاتها؛ فإن كل 
واحدة من حركاتها مسبوقة بحركة أخرى لا أوّل لها-» والأجسام العنصرية بهيولاها. وباقي الموجودات محلثة. 

وأما الأشاعرة فقالوا: جميع الممكنات محدثة بالحدوث الزماني» والقديم هو الله 
تعالى. وأما الصفات فممَن جعلها مغايرةً للذات جعلها قدماء» ومن جعلها غيرٌ مغايرة لم ' ول 


: " سم - قدماء؛: 
يجعلها قدماء؛"' لأن القدماء عندهم اشیاء متغايرة؛ كل واحد منها قديم؛ وهم لا يقولون 7 - 


بالتغاير إلا فى الذوات» أماء فى الصفات فلا يقولون بالتغايرء ولا في الصفات مع الذوات. ٤‏ ط: وآما. 


هذاء وقد قيل: كون الممكن قديمًا أمر مستحيل؛ إذ لو وجد ممكن قديم لكان مستندا إلى غيره؛ وإلا لكان 
واجمًا بذاته لا ممكئًا فى نفسهء' ولا يمكن استناده إلى المختار لما ذكرء ولا إلى الموجب أيضًا؛ لأن الإيجاد 
مطلقًا لا يتعلق إلا بما هو معدومٌ حال تعلقه به» وقد عرفت جوابه. 

.8١[‏ 8 (قوله: فإن كل واحدة من حركاتها مسبوقة بحركة أخرى لا أل لها) فكل حركة معينة من 
حركاتها حادثة مسبوقة بعدمها المقارن للحركة السابقة عليها؛" لكن ماهية الحركة قديمة عندهم مستمرة الوجود 
بتعاقب الأفراد التي لا نهاية لها. 

[80. ۲.] (قوله: والأجسام العنصرية بهيولاها) أي: هى قديمة عندهم بهيولاها" شخصًاء وبصورها 
ال نواه وبصووها اقرا جا :وام اللمر كاك المتصيرية ا اة ى التي لا يمكن وجودها عندهمء 
إلا بالتوالد-” فيزعمون كونها قديمة نوعًا بتعاقب الأفراد إلى ما لا نهاية له» وإلا امتنع' وجودها عندهم» بخلاف 
المتولدة؛ إذ جاز كونها حادثة بحسب النوع" أيضا. 

۰. ".] (قوله: وأما الصفات فم مغايرةً للذاءء ١‏ سکرو کی اا سیل 

٠ [‏ .[ (قو : و لصفات فمن جعلها يره a‏ د لو وجد ممكن قديم لكان مستندًا إلى 
قدماء» ومن جعلها غيرٌ مغايرة لم يجعلها قدماء) المشهور أن الاشاعرة غيره وإلا لكان واجبًا بذاته لا ممكنًا في 
متفقون على إثبات صفات قديمة له تعالى. قال الإمام في المحصل: ودس ت 


2 ع س " ك - عليها. 
«أهل السنة والجماعة اثبتوا القدماء» وهى ذات الله تعالى وصفاته».؟ NRE,‏ 

00 ض: بهيو 
وفي المواقف: «أن القدم' يوصف به ذات الله تعالى اتفاقا... وصفاته © غ-عندهم 
عند الأشاعرة»؛'' لكن ناقد المحصل زعم: أن آهل السنة لا يعترفون اسم 


بإثبات القدماء؛ لأنها عبارة عن أشياء متغايرة كل واحد منها قديم» وهم e‏ ا 

لا يقولون بالتغاير إلا في ال دون الات" فكأن الشارح أراد : انظر: محصل أفكار المتقدمين للرازي؛ 
ع E‏ “الى “fl‏ 52 57 0 ص انه 

أن يجمع بينهما ففضل ذلك التفصيل المخالف لما اشتهر منهم من أن 576 

صفاته تعالى ليست عين ذاته ولا غيرهاء وإثبات القدماء يستلزم التعذد “ انظر: المواقف للإيجي» ص 7/7. 


دون التغاير على اصطلاحهم. ا ١‏ انظر: نقد المحصل للطوسي» ص .۸٤-۸۳‏ 


۲۲۹ 


س o n a‏ لاا سس اس ۹ ا ااا 7331م ا 0 ل ا ادس سحت تت ”سمدم سس مسو سس ا :اب ال بون اب 


[عكظ] 


۳۰ 


تسديد القواعد 


والمعتزلة يفرقون بين الثبوت والوجود؛ ولا يقولون بوجود القدماء. . والأحوال الخمسة هي قول أبي هاشم 1 
وده اعا ادو و هح و لر بحالة خامسة هي الإلهية. ْ 


وأما الحرنانيون فقد أثبتوا قدماء خمسة:' حيان فاعلان» وهما" ”الباري“ و”النفس“ وعنوا بالنفس ما يكون 
ميا للحياة» وهي الأرواح البشرية والسماوية؛ وواحد منفعل غير حي» وهو ”الهيولى“؛ واثنان ليسا بحيين ولا 
تانق از كاه رعس الل “15271 

ووو ات و في الوجود قديم سوى الله تعالى؛ لما سيأتي من أن كل ما سوى الله تعالى 
من الموجودات” ممکن» وکل ممكن حادث. 

[7.11؛. رد افتقار الحادث إلى المدة والمادة] 


]۱ ۸.[ قال: ولا يفتقر الحادث إلى المُّدَّة والمادةء وإلا لزم اله ش 
باسادر 1 


١ 8 1‏ . : والوجودية. 
أقول: ذهب الحكماء إلى أن كل حادث مفتقر إلى مُذَة ومادة. ۲ 0 صح هامش. 
]١[‏ أما افتقاره إلى المدة فلآن الحادث بعدما لم يكن له قبل لم يكن فيه ليس " و وهي 
E‏ 
لباك a‏ ح: الوجودات. 


حاشية الجرجاني 


[8. 5.] (قوله: وأما الحرنانيون) هم طائفة من المجوس نسبوا إلى رجل يستى حرنان. وقد مال ابرا 
زكريا الطبيب الرازي إلى مذهبهم» وعمل فيه كتابًا وَسَمَهِ ب القول في القدماء' الخمسة. 

[80. 5.] (قوله: وذهب المصئف إلى أنه ليس في الوجود قديم سوى الله تعالى) وادّعى أن صفاته تعالى 
ليست زائدة على ذاته كما ذهب إليه الحكماء والمعتزلة. 

].١41[‏ (قوله: فلآن الحادث بعدما لم يكن) أي: الحادث حدونًا زمائيًا له قبل لم يكن ذلك الحادث 
في ذلك القبل» وليس قبلية ذلك القبل كقبلية الواحد على الاثنين؛ فإن قبلية الواحد قبليةٌ يجوز معها اجتماع 
القبل مع البعد» فإن الواحد الموصوف بالقبلية متحقق مع" الاثنين مجامع له» ولا يجوز ذلك ههناء فإن الحادث 
معدومٌ في القبل موجودٌ في البعد» فلو اجتمع / القبل والبعد لاجتمع وجوده وعدمه. 

ا : وليس تلك القبلية هي نفس العدم) أي: كوي عرصي نو جات اللا ا حفيقة» أي: ليس 
ذلك المي الحقيفق المسروضن ادات ا ا ا ر ا دک ج 
وأمثال هذه المسامحات كثيرة في العبارات» فمعروض القبلية إذا كان معروضًا لها ا 
بالذات فكأنه نفس القبلية. ولا شك أن معروضها بالذات يستحيل أن يصير معروضًا ځا بين. 


3 ا فيما. 
للبعدية» فلو كان العدم مقتضيًا للقبلية بالذات لم يصر بعد. وكذا قوله «والقبلية AE‏ 
يمتنع» أراد به أن القبل* الحقيقي يمتنع أن تكون بعد." للد 


)غ( وفى هامش ك: المجوس من الثنوية على ما وقع في شرح المواقف في الإلهيات في برهان التوحيد؛ وليس منها على ما وقع 
في كلام الآمدي, والأظهر هو الأولى. بحسن جلبي“. 


مهديك الو عه 


فإن العدم كما صح أن يكون قبل» فقد صح أن يكون بعد والقبلية يمتنع أن تكون بعد؛ ولا ذات الفاعل؛ 
فإن ذات الفاعل قد يكون قبل» وقد يكون مع» وقد يكون بعد. فهي شيء آخر لا يزال فيه تجدد وتصرم» 
فهو غير قار الذات متصل في ذاته؛ إذ من الجائز أن نفرض متحركا يقطع مسافة» يكون حدوث هذا الحادث 
مع انقطاع حرکته» فيكون ابتداء حركته قبل هذا الحادث» ويكون" بين ابتداء الحركة وحدوث هذا الحادث' 
قبليات وبعديات متجددة متصرمة مطابقة لأجزاء المسافة والحركة» فظهر أن هذه القبليات متصلة اتصال 
المسافة والحركة» فإذن ثبت أن كل حادت مسبرق بز جود غير قان الذات» متصل اتضال المقادير» وهو الزمان: 

فوجود القبلية والبعدية اللتين لا يجتمعان دال على وجود الزمان؛ فإن الزمان هو الذي يلحقه لذاته القبلية 
والبعدية اللتان لا توجدان معًا؛ وذلك لأن الشيء قد يكون قبل شيء آخر قبلية لا تجامع البعد؛ لكن؟ لا لذاته؛ 
بل لوقوعه في زمان هو قبل زمان ذلك الآخر فالقراءة والعدية" الققض سس الزمانة اها للومطان فلس 
بسبب شي ہل كن لض رمه" [السعهددة جال الج ها المعسين ياه ل" 586 
لشيء آاخر. فإذن ثبوتهما يدل على وجود الزمان. rT‏ 

رهبا (غاكع اة لذ وڪ ان ۷ ار العف[ :051 الس لان سنا انالا 2ج 

الحركة وخدوؤتث هذا 
تلحقهما القبلية والبعدية لا يوجدان معًا في الأعيان» فكيف توجد الإضافة اللاحقة © الحادثء صح هامش. 
بهما؟ لكن ثبوتهما في العقل لشيءٍ دل على وجود معروضهما بالذات -أعني: ا 
الزمان- مع ذلك الشيء؛ فلذلك يستدل بعروض القبلية للعدم على وجود ١‏ جنلانه. 
N‏ ۷ ط: إضافتان. 
حاشية المجرجاني 

[۸۱. *.] (قوله: فهي شيء آخر) أي: القبلية بمعنى القبل' الحقيقي المتصف في ذاته بالقبلية شيءٌ آخر 
مغاير لنفس عدم الحادث وذات فاعله. 

5 (قولةة إذ امن الا انا قر کک مدا كارن 5 لی ار و قا للات ماد 
في ذاته. 

اده .] (كزلةقبلياضة وبحدياك) أى؟ رر قات لا ' 

[81. 5.] (قوله: فإذن ثبت أن كل حادث مسبوقٌ بموجود) سواء فرض تلك الحركة أو لاء فإن فرضها 
إنما كان لظهور العلم بوجوده وأحواله لا لوجوده في نفسه كما لا يخفى. 

[7.81.] (قوله: فوجود القبلية) هذا تفصيل للكلام وزيادة تحقيق للمقام. 

[8-81.] (قوله: وذلك لأن الشيء) بيان لكون القبلية والبعدية المذكورتين عارضتين ١‏ ض - بمعنى القبل. 
للزمان بالذات ولغيره بواسطته. وقد تقدّم إشارة إلى أنهما' من الأعراض الأولية للزمان ‏ صح ۸ش 


١‏ 01 ۲ ض + في ذاته. 
3 4 03 + . ۰ 0 3 ع ارج : الق ةد ٠‏ 0 
].٩ .81[‏ (قوله: لكن ثبوتهما في العقل لشيءٍ دل على وجود معروضهما بالذات 0 ٠‏ 


-أعني: الزمان- مع ذلك الشيء) يتجه عليه: أنك إن أردت أن ثبوتهما لشيء في العقل يدل ١‏ ب: بتوسطه. 
على وجود المعروض فى العقل فهو مسلم؛ لكنه" لا يجديك نفعًا؛ إذ يلزم وجود الزمان ۷ ب: لكن. 
۳1 


[10و] 


]۴1و[ 


++ 


تسديد القواعد 
قيل: القبلية ليست بموجودة في الخارج؛ إذ لو كانت موجودة فيه لكانت القبلية الواحدة قبل موجود آخر 
بقبلية أخرى» ويتسلسل. 
أجيب بأن القبلية من الاعتبارات العقلية فهي' من حيث إنها قبلية لا تكون مختصة بزمان؛ بل بهذا الاعتبار 
يعتبرها الذهن» ولا يتسلسل؛ بل ينقطع عند انقطاع اعتبار العقل. 
وقيل أيضا: إن القبلية والبعدية إضافتان»" فيجب أن توجدا معّاء فلا يمكن عدم المجامعة؛ وقد قيل: إنهما 
لا يجتمعان» هذا خلف. 
أجيب بأنهما إضافتان" عقليتانء يجب أن يوجد معروضاهما معا في العقل؛ ولا يجب أن يوجدا معا في الخارج. 
فيل: لو اتصف عدم الحادث بالقبلية لزم اتصاف المعدوم بالصفة الثبوتية» وهو محال. 
معقول» والقبلية أيضا عقلية: فيجوز عروض القبلية الاعتبارية لعدم الحادث الذي هو 


| ج: فهو. 
أمر معقول ثابت في العقل. ' ج و: إضافيتان. 
N‏ ” ج و: إضافيتان. 
قيل: إن أجزاء الزمان بعضها سابق على البعض بهذا السبق المذكور في عدم * ج - لأنه عدم مقيد 
٤ 7 : 5 ١‏ مہ شياع شامث . 
الحادث؛ فلو اقتضى هذا السبق الزمانَ يلزم أن يكون للزمان زمان آخر. ا نت قد 
حاشية الجرجان 


في العقل دون الخارج؛ وإن أردت أن ثبوتهما له في العقل يدل على وجود الزمان معه في الخارج فهو ممنوع؛ 
لابدٌ له من دلیل ٩.‏ 

].٠١ .۸١[‏ (قوله: قيل: ا و الخارج) يعني: ولا في الذهن أيضًا؛ إذ لو كانت 
موجودة في إحداهما لزم التسلسل. والجواب: ما تحققته في الأمور الاعتبارية. 

EA]‏ (قوله: فيجب أن توجدا معا) وذلك لأن المتضايفين متكافئان في الوجود ذهنًا وخارجًاء وإذا 


وجدتا محا وجد أيضًا معروضاهما معّاء فيلزم اجتماع أجزاء الزمان. 


[81. ؟١1.]‏ (قوله: لو اتصف عدم الحادث بالقبلية) يعني : أن اتصاف عدم الحادث بالقبلية وإن كان اتصافا 
[1ى. 1.] (قوله: قيل: إن أجزاء الزمان بعضها سابق على البعض بهذا السبق المذكور في عدم الحادث؛ 
فلو اقتضى) هذا نقض إجمالي للدليل ك يعني: لو اقتضى َقَدَمُ عدم / الحادث على وجوده تقدمًا لا يجامع 


ملهوات 

)1( وفي هامش غ ر م: هذا دفع لما يقال أن جواب هذا السؤال قد مضى في قوله «وهما إضافتان لا توجدان إلا باعتبار العقل»» فلا 
وجه لويراده انیا بعد ما علم جوابه مما مضىء وإلا فيكون"" في الكلام زائد مستغنى عنه» فأجاب”" بقوله «یعني: ولا في 
الذهن أيضًا» إلا أنه ترك لظهور وروده فيه. ويفهم کون هذا القيد مرادًا من جوابه عند التأمل الصادق. ره | 
0 غ: يكون؛ ‏ ر م + المحشي الفاضل؛ ‏ ر - بقوله يعني؛ م: بأن مراده؛ © م - كون؛ #غ - القيد؛ ١‏ ر م 32 رک 

(ب) وفي هامش ك: ويمكن توجيهه بتتخلف الحكم عن الدليل في صورة النقض؛ وبأن صحته بجميع مقدماته يستلزم محالًاء وهو 
تسلسل الأزمنة | إلى غير النهاية. ERT‏ 


تسديد القواعد 

أجيب بأن عروض هذا السبق لأجزاء الزمان لذاتهاء لا بسبب زمان آخر؛ لأن الزمان متقض' لذاته» فلا 
يحتاج في عروض السبق لبعض أجزائه إلى عروضه لشيء آخرء بخلاف غير الزمان. 
الماهية استحال تخصيص" بعضها بالتقدم وبعضها بالتأخر» وإن لم تكن متساوية في الماهية كان انفصال كل 
جزء عن الآخر بماهيته» فتكون أجزاء الزمان منفصلا بعضها عن البعضء فلا يكون الزمان متصلا واحدًا؛ 

وأيضًا: لو جاز عروض القبلية والبعدية اللتين لا يجتمعان في 
أجزاء الزمان من غير زمان يغايرهما لجاز عروض القبلية والبعدية" د مقتض. 

5 3 1 . 5 " ح: تخصص. 

لعدم الحادث من غير زمان يغايرهما. OR e‏ فح اب 

فإن قيل: عروض القبلية* والبعدية في أجزاء الزمان من غير زمان ؛ ح - لجاز عروض القبلية لعدم الحادث 
١‏ 00 000 01 : 9 بس : من غير زمان يغايرهماء صح هامش. 
مغاير ممكنٌ بان كرد من أجزاء الزمان مسبوقا يجزء آخرء ف ه و لن الاو چو ايز فاك ينايرهنا 
يحتاج إلى اعتبار زمان آخر مغاير لها؛ فإن المعنيّ بكون اليوم متأخرًا ‏ فإن قيل عروض القبلية» صح هامش. 


حاشية الجرجاني 


1 


المتقدم فيه المتأخر بما ذكرتم كونَ كل واحد من عدمه ووجوده مقارتًا لزمان لاقتضى تَقَدَمٌ بعض أجزاء الزمان 
على بعضها' هذا التقدمَ بما ذكرتم بعينه كون أجزائه مقارنة لزمان آخر. 

[481. 15.] (قوله: بل مؤلمًا من آنات) وذلك لأن كل ما يفرض فيه من الأجزاء لابدٌ أن يتقدم بعضها على 
بعض» والفرض أن الأجزاء المتقدمة والمتأخرة متخالفة بالماهية منفصل بعضها عن بعض» فكل" ما يمكن أن 
يفرض جزءًا' منه كان منفصلًا عن غيره بالفعل» فجميع الانقسامات التي يمكن فرضها كانت حاصلة بالفعل» 
فيكون كل واحد من أجزائه غير قابل للانقسام؛ إذ لو قبل شيءٌ منها انقسامًا غير حاصل بالفعل لم يكن جميع 
الانقسامات الممكنة حاصلة بالفغل؛ فلا تكون أجزاؤه إلا أمورًا غير قابلة للانقسام -ولو فرضيًا-* وهي الآنات› 

].٠١ .81[‏ (قوله: فإن قيل: عروض القبلية) إشارة إلى الجواب عن قوله «وأيضا: لو جاز عروض القبلية 
والبعدية». وقد زيّف هذا الجواب بقوله «أجيب». 
].۱١ .۸۱[ |‏ (قوله: بأن يكون كل جزء من أجزاء الزمان مسبوقًا بجزء آخر 
فلا يحتاج إلى اعتبار زمان آخر مغاير لها) حاصله: ما ذكره الإمام في شرحه سس 

. 1 : 4 06 
للتنبيهات» وهو" أن الحكماء لما اعتقدوا كون كل جزء من' الزمان مسبوقا باخر ۲ لهاب جوعاء صح هامش. 
كفى ذلك في حصول معنى القبلية والبعدية؛ لأن المعنى بكون اليوم متأخرًا كن قرفا 

= الو f‏ 7 + 000 1 8 مر شو 
عن الأمس إلخ. وقال:" وأما المتكلمون فلما أثبتوا للحوادث أول لم يمكنهم ا 
آنا يشيووا قبل اول الحوادث إلى شيء» حتى يقولوا: المعنى بحدوث هذاه ۷ ض ب ك: وقال. 
الحادث أنه ما كان حاصلا عند حصول ذلك الشيء» فظهر الفرق“ يعني:'' بين : 4 ك + الشيء. 

ا IT‏ : ' ؟ انظر: شرح الإشارات للرازي؛ 

عروض القبلية والبعدية المذكورتين لأجزاء الزمان ن عروضهما لغيرهاء فلا .AA/Y‏ 


rr 


ا 


تسديد القواعد 


وجود الحادث من غير زمان؛ لأنه إذا كان حادثٌ قبل جميع الحوادث لم يمكن أن يكون عدم هذا الحادث 
ظ الأول قبل وجوده؛ ]ذا لهم کے عاونالا يوك نألا سين البى کی وای ال اسا ا 
| 
| 
| 
ظ 
ْ 


أجيب بأن معنى قولنا ”اليوم متأخر عن أمس“ ليس هو أنه لم يوجد معه؛ لأن اليوم أيضًا لم يوجد 
مع الغد. ولئن سلّم أن معناه أنه لم يوجد معه كانت هذه المعية إضافة عارضة لهما مغايرة لذاتيهماء وكان 
المعقول منه أن اليوم ما حصل في الزمان الذي حصل فيه الأمس» وحينئلٍ يعود التسلسل. وإن لم يكن معناه 
أنه لم يوجد معه؛ بل كان معناه أن اليوم لم يوجد حين كان أمسء فلفظة ”كان“ مُشجرة بمضي زمان» وذلك 
يقنضي أيضا أن يكون للزمان زمان آخر. والقول بمعية الزمان للحركة أيضا" يقتضي بمثل هذا البيان وقوع 
الزمان في زمان آخر. 

والجوانه أن ماه الزمان هي اتصال التصرم والتجدد» وذلك الاتصال لا يتجزأ إلا 
في الوهمء فلا يكون للزمان أجزاء بالفعل» وليس فيه تقدم وتأخر قبل التجزئة. فإذا فرض ١‏ جفنلا. 
له أجزاء فالتقدم والتأخر يعرضان لها لذاتهاء لا بسبب تصور عروضهما لغير الأجزاءء ' ج- أيضباء 


فكأنهم قالوا للمتكلمين: نحن لما اعتقدنا مسبوقية كل جزء من الزمان بآخر' كفانا ذلك في عروض القبلية 
والبعدية من غير زمان مغاير» وأنتم قد أثبتم للحوادث أول» فلا يكون قبله حادث أصلًاء فلابدٌ هناك من زمان؛ 
ليصح الاتصاف بالقبلية والبعديةء فيكون هذا الكلام إلزاميًا غير مطابق" لما ذهب إليه الحكماء من أن الحوادث 
لا أول لهاء مع أنه يمكن دفعه بأن يقال: القديم موجود مع عدم ذلك الحادثء فيقال: إنه ما كان حاصلًا عند 
حصوله» فلا فرق. 
]0ظ[ .۸١[‏ ۷.] (قوله: وحيتئكٍ يعود التسلسل) لأن الزمان الذي حصل فيه الأمس / متقدم على اليوم؛ بل على 
الزمان الذي حصل فيه اليوم؛ فثبت" زمان ثالث» وهكذا. 
|١1١8 81[‏ (قوله: والقول بمعية الزمان للحركة) يعني: أن قولكم؛ ”الزمان مع الحركة“ يقتضي وقوع 
الزمان في زمان آخر؛ إذ معناه* أن الزمان والحركة حاصلا في زمان واحد. ولا يخفى عليك أن قوله «وإن لم 
يكن معناه أنه لم يوجد معه»" بعد قوله «وإن سلم أن معناه أنه لم يوجد معه» 
ظ ليس بمستحسن؛ لأنه فرض عدم الشيء بعد تسليم وجوده؛ فالأولى الترتيب ١غ-‏ بآخر. 
ظ الذي أورده الإمام» وهو آنا لا نسلم أن معنى قولنا ”اليوم متأخر عن الأمس“ ما KC‏ 
ذكرتم» وإلا لكان اليوم متأخرًا عن الغد؛ لأنه لم يوجد معه؛ بل معناه أن اليوم TT‏ 
لم يوجد حين" كان أمسء ولفظة "كان" مشعرة بزمان مضىء" فيكون للزمان ا 
زمان. سلمنا أن معناه ما ذكرتم؛ لكن المعية إضافة' إلخ.١٠ eT‏ 
].٠١ .۸١[‏ (قوله: والجواب: أن ماهية الزمان هي اتصال التصرم والتجدد) ' e‏ 
هذا جواب عن قوله «قيل: لا يجوز عروض السبق لبعض أجزاء الزمان». 53 شرح الإشارات للرازي؛ 
وتلخيصه: أن ماهية الزمان متصلة في حد ذاتها لا جزء لها بالفعل؛ بل بالفرض» 2 !43 
ع 


> و و و .م 


تس ديد القواعد 


حتى تصير الأجزاء بسبب التقدم والتأخر العارضين لها بحسب تصور عروضهما' لغيرها متقدمًا ومتأخرًا؛' 
بل تصور عدم الاستقرار الذي هو حقيقة الزمان يستلزم تصور تقدم وتأخر للأجزاء المفروضة لعدم الاستقرار 
لا لشيء آخر. وهذا معنى لحوق التقدم والتأخر الذاتيين له. 

وأما ما له حقيقة غير عدم الاستقرار يقارنها عدم الاستقرار ' ج - لغير الأجزاء حتى تصير الأجزاء 
:#الجوقة وظيرهاء قا يصير تداق وجرا وصور رد ا صب اکم واا این لها 


٠‏ 1 بحسب تصور عرو ضهماء صح هامش. 
يلحقه بسبب غيره. الات اا ويا 


فإذا فرض العقل لها أجزاءً فليس تقدم بعضها على بعض وتأخر بعضها عن بعض صفتين موجودتين في 
الخارج قائمتين بأجزائها فيه كقيام الأعراض بمحالها؛ بل هما يعرضان لتلك الأجزاء في العقل» فإذا تصورنا 
ماهية الزمان كفانا ذلك في تصور تقدم بعض أجزائه على بعض'' بل في التصديق بأن بعضها متقدم على بعض» 
بخلاف تصور أجزاء الحركة مثلاء فإنه غير كاف في تصور تقدم بعضها على بعض؛ بل إنما يتصور ذلك بتصور 
وقوع بعضها في زمان متقدم» وبعضها في زمان متأخر. يدلك على ذلك توقف السؤال عند الوصول إلى أجزاء 
الزمان كما نبهناك عليه مرتين. 

فاندفع بذلك ما ذكره ذلك" القائل من أن تلك الأجزاء إن تساوت في الماهية استحال تخصيص" بعضها 
بالتقدم وبعضها بالتأخر؛ لأن؛ الأمور المتساوية في الماهية" يجب تساويها في اللوازم؛ لأن هذا إنما يلزم إذا 
كانت تلك الأجزاء موجودة في الخارج ويكون بعضها مقتضيًا للتقدم وبعضها للتأخر. وأما الأمر المتصل في 
حذ ذاته الذي هو الزمان إذا عرض له الانفصال الفرضيء فإنه يلزم كون بعض أجزائه المفروضة قبل بعض 
آخر منها في العقل لذواتها المتصرمة المفروضة في ماهيته هي عدم الاستقرار واتصال' التجدد والانقضاء. 

].۲١ .۸١[‏ (قوله: بل تصور عدم الاستقرار الذي هو حقيقة الزمان) هذا من تتمّة الجواب وإشارة إلى أن 
تصور حقيقة الزمان يقتضي أن يكون أجزاؤها المفروضة متصفة" بالتقدم والتأخر بمجرد تصورهاء وأن غيرها من 
الماهيات / ليست كذلك. وحيئَذٍ يظهر الفرق بين ما يلحقه التقدم والتأخر لذاته» وبين ما يلحقه بسبب غيره. [9133] 

فيندفع به قوله «وأيضا: لو جاز عروض القبلية إلخ.». وبيان ذلك: 


١ 5 :‏ غ: البعضص. 
أن للحركة كمية من جهة المسافةء فإنها منقسمة قطعًا إلى أجزاء متقدمة ل 


RENT 
ومتأخرة بحسب الوضع؛ لكنها مجتمعة في الوجود» وبحسبها ينقسم " ب: تخصص.‎ 
.كلك القافل من أف الك الآجزا‎ * 000 oS اموي ل‎ 

الحركة أيضا؛ لان الواقع منها في الجزء المتقدم من المسافة غير الواقع الاكساواع اهن الناقية: تخا قفي 
منها في الجزء المتاخر منها.* وللحركة كمية أخرى لا من جهة التقدم بعضها بالتقدم وبعضها بالتأخر لأنء 
والتأخر اللذين يجتمعان -أعنى: جهة المسافة-؛ جهة التقد عبج ماش 

06 ة 0 لها 31 © > سوال تخس بويا بار 
والتاخر اللذين لا يجتمعان» فإن اجزاء الحركة المفروضة فيها يمتنع ن | بالتاخر ان الأغور المتساوية 
اجتماعها واستقرارها؛ بل يجب تقضيها وتصِرّمها شيئًا فشيئًا على الاتصال» و احاح ت 
520 52 ك - اتصال» صح هامش. 
فهذا التصرّم والتقضي وعدم الاستقرار على الاتصال هو ماهية الزمان م 


العارضة للحركة. ولا شك أنه إذا فرض للتصزم وعدم الاستقرار أجزاء 8 e‏ 
Yo‏ 


زالاظ] 


1ظ 


۲۲٦ 


تس ديد القواعد 
فأما' إذا قلنا: ”اليوم وأمس“ لم نحتج إلى أن نقول: اليوم متأخر عن أمس؛ لأن نفس مفهوميهما يشتمل على 
معنى هذا الا ر انا إذا قلنا: ”العدم والوجود“ احتجنا إلى اقتران معنى التقدم' بأحدهماء حتى يصير متقدمًا. 
وأما المعية فمعية ما هو في الزمان للزمان غير المعية بالزمان» أعني: معية شيئين يقعان في زمان واحد؛ لأن 
الأولى تقتضي نسبة واحدة لشيء غير الزمان إلى الزمان» هى ”متى“ ذلك الشىء؛ eS‏ 
ك 2 3 : 
والأخرى تقنضي نسبتين الشيئين د يشتركان في منسوب إليه واحدٍ بالعدد» وهو زمان ما؛ | ا 
ولذلك لا يحتاج / في الأولى إلى زمان يغاير الموصوف بالمعية؛ ويحتاج في الثانية إليه. 


+ والتأخر. 
۳ ح - متی» صح هامش. 


حاشية المججرجاني 
لم يحتج العقل في الحكم بتقدّم بعضها على بعض إلى أمر خارج عنهاء بخلاف ما له ماهية وراء مفهوم التصرّم 
وعدم الاستقرار؛ إذ لابدٌ هناك من تصور أمر خارج» فما هو مغاير للتصرّم والتقضي فهو متصرّم ومتفض 
بواسطة التصرّم والتقضي. وأما نفس التصرّم والتقضي فهو متصرّمة ومتقضّية بذاتها لا بأمر آخر. 

].۲١ .۸١[‏ (قوله: وأما المعية) جوابٌ عن قوله «والقول بمعية الزمان للحركة». واعلم: أن الحركة بمعنى 
قطع المسافة والزمان الذي هو مقدارها أمران لا يوجدان إلا في الخيال؛ ضرورة أن الامتداد الذي لا يجتمع 
أجزاؤه في الوجود لم يكن موجودًا في الخارج» وإلا لاجتمع أجزاؤه فيه؛ لأن وجود الكل في الخارج مع 
امتناع اجتماع' أجزائه' فيه محال بديهة. وأيضًا: فقبلَ الوصول إلى المنتهى لا وجود للحركة الممتدة من مبدأ 
المسافة إلى منتهاهاء وحال الوصول قد انعدمت بالكلية؛ فلا وجود لها في الخارج أصلاء فكذا مقدارها؛ لكنهما 
امتدادان في الخيال يجزم العقل بأنه إذا فرض في أحدهما قطعًا انقسم إلى جزئين يمتنع اجتماعهما في الخارج» 
على معنى أنهما لو وجدا فيه لم يكونا معا؛ بل كان أحدهما متقدمًا والآخر متأخرًا. 

ولا شك أن هذين الامتدادين الموصوفين بما ذكر لم يرتسما" في الخيال من العدم؛ بل لا يحصل شيء 
منهما فيه إلا لا ا عي سي وعدم استقراره هذا 


الامتداد في الخيال. وذلك الأمر إما في الحركة» فهو الحركة بمعنى 1 
١‏ د - اجتماع. 
التوسّط بين المبدأ* والمنتهى» فإنها أمر واحد بالشخص غير منقسم تتغير* " غ - اجتماع أجزاته. 
به" نسبة الجسم المتحرك' إلى الحدود المفروضة فى المسافة» يفعل ا ا 
, ا ٤‏ غ: المبتدا. 
بسيلانه” الحركة بمعنى القطع كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى؛" وإما و 
في الزمان» فهو أيضا" شيء موجود | غير منقسم متعلق بالحركة بمعنى ° ب- به. 
5 "خوك - الجسم المتحرك؛ صح هامش. 
التوشطء يرتسم بسيلانه الست عر وا لوطاو روي 56 Smee‏ 
سيلانها"! وا۱۳ في الخيال. فهذان الامتدادان و الحركة بمعنى ؟ انظر: الفقرة .۲٤۳‏ ۲. 
١‏ غ - أيضا. 
القطع والزمان- وإن لم يوجدا في الخارج؛ لكنهما'' دالان علق کے ب م 
موجودين فيه؛ فلذلك صار مباحثهما مقاصد م١ ٠١‏ العلم الطبيعى. هذا ما 1ت اا 


يلخص لهم بتدفيق الأفكار و وجود الحركة والزمان. 


؟' ك: يرتسم بسيلانها خط. 
٠“‏ ب ك - لكنهماء صح هامش ك. 


وأما أن الزمان مع خفاء ماهيته ظاهر الإنية؛ لن جميع العقلهم ‏ ° ل في. 
۲ ا 6 1 + : 1 0 ا في. 
يجزمون بوجوده ويقسمونه إلى الساعات والايام والاسابيع والشهور "غ افلللك ب يكون. 
والأعوام - فذلك لكون" ذلك" الامتداد الخيالي أشهر عند الأفهام» “ ضغ - ذلك. 


تسديد القواعد 


[۲] وأما افتقار الحادث إلى المادة فلأن كل حادث فقد كان قبل وجوده ممكن الوجود» وإلا لزم الانقلاب» 
فكان' إمكان وجوده حاصلا قبل وجوده. 
5ك الإمكا تهر افقرة القنادر عة" لأن السب فى إاكؤن الخال غير مقدؤر غلية كوثه غير ممكن 
في نفسه» والسببَ في کون" غير المحال مقدورًا عليه كونه ممكنًا في نفسه. فلو e‏ 
كان هو قدرة القادر عليه“ لكان إذا قيل في المحال: ”إنه غير مقدور عليه؛ لأنه غير ۲ ف - عليه. 
ممكن فى نقسه“ فقد قبل :لاقو عليه؛ لأنه غير مقدور عله“ وي كح - اا 
ممكن في نفسه؛ لأنه غير ممكن في نفسه“» وهذا هذرٌء فقد بان أنه غير كون القادر فى نفسه لاہ لل 
عليه قادرًا عليه. کون» صح هامش. 
ولیس الإمكان شيئًا معقولا بنفسه»' يكون وجوده لا في موضوع؛ بل هو إضافي؛ ° ح: أو أنه. 
يكون للشيء بالقياس ا وجوده كها يقال : ”الجسم کن أن يو جل“؛ 5 بالقياس ا في نفسه. 


وتنرّلِه بواسطة ارتسامه فيه من أمر موجود مستمر سيالٍ منزلة ذلك الموجود السيال» حتى كأنه الموجود بعينه 
في بادئ الرأي كالحركة بمعنى القطع» فإنها التي اشتهرت حتى عُدَّت في بادئ الرأي من الموجودات التي عُلم 
وجودها ضرورة؛ لكن إذا دَق النظر فيها' تبن أنها ليست بموجودة» وأن الموجود هو الحركة بمعنى التوسّط. 

[41. ۲۲.] (قوله: فلأن كل حادث فقد كان قبل وجوده ممكن الوجودء وإلا لزم الانقلاب) هذا مبني على 
أن الاستدلال ههنا بالإمكان الذاتي كما هو الظاهر من كلام الرئيس» فلا يتجه حينئذٍ منع لزوم الانقلاب. وأما 
الاستدلال بالإمكان الاستعدادي على هذا المطلوب" كما هو المشهور في كلامهم فهو على طريقة أخرى هي 
أقوى كما أورده الشارح فيما بعد. 

[81. 78.] (قوله: وليس ذلك الإمكان هو قدرة القادر عليه؛ لأن السبب إلخ.) وأيضا:" كونه ممكنًا أمز 
له في نفسهء أي: لا بالقياس إلى القادر عليه» وكونه مقدورًا عليه أمرٌ له بالقياس إليه؛ فيتغايران قطعًا. وهذه 
المقدمة القائلة بأن الإمكان ليس نفس القدرة يتج البيان بالتقرير المذكور في الشرح دونهاء إلا أن القدرة لما 
كانت متقدمة على وجود الحادث -كما أن الإمكان متقدم عليه- فربما يتوهم أنه القدرة فذكرت تلك المقدمة 
دفعًا لهذا الوهم. 

[41. 14.] (قوله: بل هو إضافي) قيل: إنهم يريدون بالإمكان ههنا الإمكان» ‏ ' شض نه 


۳ لیا المطلب. 
الاستعدادي» وليس أمرًا إضافيًا في نفسه وإن كان تعرضه الإضافة؛ فلا يلزم كونه  ٠‏ ب - وأيضاء صح هامش. 
عرضًا؛ بل جاز أن يكون جوهرًا معروضًا للإضافة كالأب.7) سين 


(أ) وفي هامش د: لا يقال: هو كيفية تعرض لها إضافة؛ فهو من حيث ذاته من الكيفيات وباعتبار العارض مضافء وهو باعتبار 
الثاني إمكان؛ لأنا نقول: لا يلزم من إثبات كونه مضافًا بالعرض كونه عرضًاء فإن الأب مضاف بالعرض وليس بعرض. ”صدر 
تركه قدس سره*. | هذه الحاشية ذكرها أيضًا نصير الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحلي»› ١9‏ ؟و. | | قيل: فيه نوع قصور؛ لأنه 
قال في السؤال هو كيفية؛ ولم يتعرض لها في الجواب؛ فكأنه نظر إلى أن الإمكان بالاعتبار الثاني» إلا أنه لم يفدء فتأمل. وأما 
المحشي فكأنه قال: لم تثبت العرضية بالإضافة التي استدللتم بها عليهاء فلا إشكال عليه. ويجوز أن يكون مراد الصدر هذا؛ 
لكن فيه نوع قصور أيضًاء فتدبر. ”من خط جار الله“. 


¥ 


[لأكو] 


TA 


تسديد القواعد 

إلى صيرورته شيئًا آخرء كما يقال: ”الجسم يمكن أن يصير أبيض“» فيكون الإمكان أمرًا معقولًا بالقياس إلى 
شيء آخر» فهو إضافي. والأمور الإضافية أعراض» والأعراض لا توجد إلا في موضوعاتها. 

فإذن الحادث يتقدمه إمكان وجود وموضوعٌ»؛ وذلك الإمكان قوة للموضوع بالنسبة إلى وجود ذلك الحادث فيه 


فهو قوة وجود؛ والموضوع موضوعٌ بالقياس إلى الإمكان الذي هو' عرض فيه» وموضوعٌ 
بالقياس إلى الحادث إن كان عرضاء أو مادّة' بالقياس إليه إن كان الحادث جوهرًا. وأا ما ' و-هوء صح هامش. 


e‏ | 5 ۲ اج: ومادة. 
كان فالحادث مسبوق بمادة؛ لأن الموضوع هو الجسم» وهو لا ينفك" عن المادة. e‏ 
واعلم أن الإمكان لابد وأن يكون بالإضافة» إلى وجود» والوجود إمابالعرض © ج: بالنسبة. 


وقد عرفت اندفاعه بما تقدّم من أن لزوم الانقلاب مبني على أن الاستدلال ههنا بالإمكان الذاتي.' نعم 
ينجه ما قبل من أنه لا يلزم من كونه أمرًا إضافيًا كوه عرضا." إنما يلزم ذلك" أن لو كان موجودًا في الخارج 
وهو :ممنوم؟ لأن الإمكان الذاتي أمر اعتباري كما مر" فلا يستدعي محلا موجودًا. وما أجيب به عن ذلك فيما 
بعد فليس بشيء كما بين“ في الشرح. 

[41. 55.] (قوله: وذلك الإمكان قوة للموضوع بالنسبة إلى وجود ذلك الحادث فيه) يعنى: ثبت أن لكل 
/ حادث إمكانا متقدّمًا على وجوده» وأن ذلك الإمكان حال فى محل موجودء فذلك الإمكان إذا قيس إلى 
الخاد فو لكان :]ذا اتس إلى للف" الككل م ف ا م إلى وجرن دل الاد 

لا يقال: هذا الكلام يدل على أن الاستدلال بالإمكان الاستعداديء فإنه المسمّى في المشهور بالقوة 
والاستعذاد. 

١ ٠‏ ض ب - من أن لزوم الانقلاب 
لأنا نقول: المراد بالقوة هو الإمكان المقارن للعدم» ولا اختصاص لذلك من عل أن الالال مهن 


بالاستعدادي. بالإمكان الذاتي. 


' غ - ذلك. 
[55.81.] (قوله: لأن الموضوع هو الجسم» وهو لا ينفك عن المادة) " انظر: الفقرة ۳۷ من الشرح. 
قيل: انتحصار الموضوع في الجسم و فإن علوم العقول والنفوس ؛ ض - بين» صح هامش. 
دون دؤللقة 
-بل كيفياتها" القائمة بها على الإطلاق- أعراض موضوعاتها ذوات العقول ٠‏ 
1 لب هيا دهم 
والنفوس» وليست باجسام» ولا يمكنهم الاكتفاء بمطلق الموضوع المكتاول ۷ غ + يقول أن. 
فيره؛ إذ وق ع ES OLO ea EE‏ ساديم 
كنم وحبيه ا ي 1 ا و 2 a‏ د لا ان 
جميع كمالاتها' بالفعل؛ لان كون بعضها بالقوة يوجب كون العقول مادية؛ لأ الحاشية لنصير الحلى ١٠٠و‏ 
كل حادث لايد له من مادة E ١.‏ 
١ | o.‏ انظر: الإلهيات من كتاب الشفاء 
[81. ”.| (قوله: واعلم أن الإمكان) هدا تفصيل أورده الشيخ في لآق ey a‏ 
الشفاء'' وحاصله:" أن الإمكان الذاتى إنما هو بالقياس إلى الوجود. والوجود "ك: حاصله. 


ملهوات 
)0( وق فاسل ود ا موجودًا في الخارج يستدل به في الخارج على وجود موضوع» وإلا فظاهر أن الوجود الخارجي 
ليس بشرط لكون الشيء عرضا؛ لاتفاقهم على أن الإضافات والبعض من الكيفيات كالوحدة والنقطة عرض مع أنهم اختلفوا في 
وجوده. والمحشي الفاضل معترف -بل مصرّح- بأن الوجود ليس بشرط للعرضية كما لا يخفى. | 2 د + من خط جار الله. 


اب E Si SOG"‏ ولص ظ 


E IE 


كوجود الجسم أبيض» وإما بالذات كوجود البياض. والإمكان بالقياس إلى وجو بالعرض إما أن يكون للشىء 
بالقياس إلى وجود شيءٍ آخر له» كما يقال: ”الجسم يمكن أن يكون أبيض“؛ أو بالقياس إلى صيرورته موجودًا 
آخرء كما يقال: ”الهواء يمكن أن يصير ماء» والمادة يمكن أن تصير موجودة بالفعل“» وجميع هذه الإمكانات 
ET‏ برص ييا ركو سيلها. 

وأما الإمكان بالقياس إلى وجود بالذات» فهو الإمكان للشيء بالنسبة إلى وجود نفسنه» فلا يخلو إما أن 
بويوة دك الشبي» نو موقنو درن ادا اينيع يساق عله و الهم ولاشك اي م 
أن هذه الإمكانات أيضا محتاجة إلى موضوع يكون حامل إمكان' وجود ذلك الشيء؛ صح هامش. 


حاشية الجرجاني 


على ضربين: وجود بالذات ووجود بالعرضء والأول: هو کون الشيء في نفسه» والثاني: هو کون الشيء شيئًا 
آخرء فالوجود في الأول محمولء وفي الثاني رابطة. 

[81. ]| (قوله: إما أن يكون للشيء الاس الى ودشي ار ل يعني: مع بقاء ذات اء الأول 
وحقيقته بكمالهاء فإن الجسم إذا صار' أبيض كان باقيًا على حقيقته متغيرًا في صفته. وكما أن قولك ”الجسم 
يوجد أبيض“ وقولك ”الجسم يوجد له البياض“ مآلهما واحدء كذلك إمكان أن يوجد الجسم أبيض وإمكان 
وجود البياض للجسم متحدان في المآل. 

[۸۱. ۲۹.] (قوله: أو بالقياس إلى صيرورته موجودًا آخر)” يعنى: تختلف الحقيقة بالصيرورة" فإن حقيقة 
الماء مخالفة لحقيقة الهواء؛ لكن الإمكان منسوب تحقيقًا إلى هيولى الهواء لا إليه نفسه. فتلك الهيولى مع 
الصورة الهوائية حقيقة ومع الصورة المائية حقيقة أخرىء وإن كانت هي بعينها باقية معهما. 

[81. 0".] (قوله: والمادة يمكن أن تصير موجودة بالفعل) أي: يمكن أن توجد لها الصورةء”) فيكون 
الإمكان بالقياس إلى وجود الصورة للمادة؛ وهو وجود المادة بالعرض لا وجودها فى نفسها. 

ES A۱]‏ (قوله: وجميع هذه الإمكاناتث) € اا بالقياس ا الوجود بالعتر ضا سواء كان مغْيرً| لات 
أو للصفة؛ وسواء كان إمكانًا للجسم أو للمادة. 

٠.١ .41[‏ (قوله: تحتاح إلى موضوع موجودٍ معها) إذ لابدٌ أن يوجد الشيء» حتى يمكن أن يكون شيئًا 

وفيه نظر؛ لأن إمكان وجود؟ الجسم كاف في إمكان كونه آبیض ٤۲‏ ' ع: کان 

١ /‏ ' ض - الجسم أبيض وإمكان وجود 
ولا استحالة فى إمكان كونه ابيض / فى زمان كونه معدومّاء إنما المستحيل الياقى لل انان فى المآل [لاكظ] 
إمكان كونه أبيض بشرط كونه معدومًا. قوله أو بالقياس إلى صيرورته 
, 5 1 موجودًا آخر» صح هامش. 

[1م. ]| (قوله: ولاشك أن هذه الإمكانات أيضا محتاجة إلى موضوع مجع لجرو 

يكون حاملٌ إمكانٍ وجودٍ ذلك الشيء) وذلك لآن الممكن بهذه الإمكانات ‏ ؛ ض- وجود. 
)1( وفي هامش دايا المع المادة كانت موجودة بالقوة» فالآن صارت موجودة بالفعل. ”نور لله». 
(ب) وفي هامش د: أقول: تعليل غير صحيح؛ لأن هذه الإمكانات متحققة قبل وجود الحادث من الموضوع» فما يكون قبل وجود 

الحادث يكون الإمكان قائما به على ما حققه؛ ومن هذ يعلم غلم ورود النظر. ”نور اللهك. 


۲۳۹ 


ت دید القواعد 
وإما أن لا يكون كذلك؛ بل يكون ذلك الشيء قائمًا بنفسهء لا علاقة له بشيء من الموضوع والمادة» ومثل هذا 
الشيء لا يجوز أن يكون محدثًا؛ لأنه لو كان محدثًا لكان مسبوقًا بإمكانٍ لا محالة كما مرّء وإمكانه لا يمكن 
أن يتعلق بموضوع دون موضوع؛ إذ لا علاقة له بشيء» ولا يجوز أن يكون الإمكان' قائمًا بنفسه؛ لما عرفت أنه 
إضافيّ يفتقر إلى موضوع؛ فلا يجوز أن يكون إمكان ذلك الشيء قبل وجوده فلا يكون ذلك الشيء حادثًا. فإن 
كان موجوذا يكون دائم الوجود؛ وإن لم يكن موجودًا كان ممتنعًا. فثبت أن إمكان الحادث قبل وجوده متعلق 
بمادة» ويعبّر عنه بالقوة: فيقال: وجود هذا الحادث في مادته' بالقوة. 


١‏ ف: إامكانه. 
ع 2 3 
قيل: إن الإمكان أمر عقليٌ» فلا يستدعي محلا موجودًا في الخارج. ' ج: في مادة. 


حاشية الججرجاني 


إذا كان حادثًا كان قبل وجوده ممكنًا أن يوجد؛ لكنه لا' يوجد إلا في غيره أو مع غيره. فلما أمكن قبل حدوثه 
أن يوجد أمكن قبل حدوثه أن يوجد" قائمًا بغيره أو مع غيره. ولا يُتصوّر إمكانُ وجوده قائمًا بغيره أو مع غيره 
إلا إذا جد ذلك الغيرء فإنه لو كان معدومًا لاستحال قيامه به أو معهء فذلك الغير الموجود مع إمكان وجوده" 
يكون حامل ذلك الإمكان. 

ويرد عليه النظر السابق؛ لأن إمكان وجود ذلك الغير كاف فيما ذكرء ولا حاجة إلى وجوده.(!) 

٤ .41[‏ (قوله: فثبت أن إمكان الحادث قبل وجوده متعلق بمادة) أي: قد ثبت أن إمكان وجرد 
الحادث» سواء كان إمكان وجوده؛ بالعرض - وهو إمكان وجود شيء لشيء- أو إمكان وجوده بالذات -وهو 
a‏ سوك ف e‏ 

والتفصيل ههنا: أن الأمور الحادثة إما أعراض أو صور أو مركبات أو نفوس» << هامش. 
فإمكان الأعراض والصور إمكان وجودها* في جسم أو مادة» وإمكان المركبات ' ب - أمكن قبل حدوثه أن 
هو إمكان وجود' صورها في موادّهاء وإمكان النفوس إمكان وجودها متعلقة بما ات د 


1 


۳ ق 
يصلح أن يكون آلة لها فى استحصال كمالاتهاء فجميع هذه الإمكانات متعلقة" » غ + الحادث. 
بالمادةة ا فيها. افا وجودهما. 


ولا يخفى عليك أنك إذا اعتبرت في إمكان وجود الشيء في نفسه إمكانً e‏ 
وجوده في نفسه قائمًا بغيره أو مع غيره فقد اندرج فيه الإمكان بالقياس إلى وجود واد ا 
الشيء بالعرض» فلا حاجة إلى" ذكره في البيان. عع اين 

فون قيل: الإمكانات التي قبل وجود الحوادث'' مختلفة بالقرب والبعد؛ فإن ^ ض: بمادة. 
إمكان وجود النفس الناطقة مثلا'' بالنسبة إلى الهيولى الأولى في غاية البعده وبالنسبة ل ر ,وى 
إلى العناصر بعيد» وإلى مادة"" المعادن فيه بعد أقل» وبالنسبة إلى مادة النبات فيه ٠غ‏ ميلا 


فرت ماء وهكذا a‏ هنا لقا ف الاي ا E‏ (ب) ٠"‏ ك: وبالنسبة إلى مادة. 


منهوات 

)أ( وفي هامش د: وهو أيضًا مندفع بما علق بالحادث. “نور اله». 

(ب) وفي هامش غ ر د: فيه بحث؛ لأن مادة المعادن لا تكون سببًا للنفس الناطقةء ومادة النبات كذالك» بخلاف العناصر؛ لأن 
العناصر تتركب وتمتزج؛ فتكون سببًا لوجود النفس الناطقةء وكذالك النطفة" تكون سببًا لوجودهاء وكذا العلقة تكون سببًا 
RE‏ | © ر: المادة المعادنة؛ ‏ غ - وكذالك النطفة. 


€: 


تسديد القواعد 


أجيب بأن الإمكان آمز عقليٌ' متعلق بشيء خارجيّ» فمن حيث تعلقه بالشيء الخارجي ليس بموجود فى 
وجود ذلك الشيء في الخارجء وهو موضوعه. ومن حيث كونه قائمًا بالعقل موجود» وله إمكان آخر يعتبره 
ذلك أن لو كان في الخارج متعلقّاء وأما إذا كان تعلقه في الذهن فلا. 

قيا,: إمكان: الحادوث لا يجوز أن يكؤن قبه؛ لأن الحادث 5 حوده . 

ل r‏ يكو 2 قبل وجو ' ج - فلا يستدعي محلا موجودا 
ممتنع أن يكون محلا لشيى ولا يجوز أن يكون حالا في غيره؛ لان نعت في الخارج أجيب بأن الإمكان 
الشيء لا يكون حاصلا في غيره. ا لی بم 

٣ , 1‏ قن - إذ في الخا 

اجيب يأن [مكان الحادث قبل وچو کا قي ودا لاي e‏ چ 
الحادث وجوذه متعلقا بالموضوع كان إمكان وجوده أيضا متعلقا بالموضوع؛ " ط؛ يمتنع. 

ء ح - كان إمكان وجوده أيضا 
متعلقًا بالموضوع فيكون صفة 
للموضوع»؛ صخ هامش. 


فيكون صفة للموضوع؛ من حيث هو متعلق به» وصفة للحادث من حيث 
إن إمكان الوجود بالقياس إليه» فبالاعتبار الأول يكون كعرض في موضوع., 


وبالاعتبار الثاني يكون كإضافة / المضاف إليه» ولما كان وجود'الحادث لم ٠‏ ج: الإمكان. ]۲۲و[ 
الك ا ي عنم أن رقم گات زلف القن : " ج - الحادث؛ ج - الموضوع 
يكن | اا ۰ 8 باعتبار أنه قابل له فلم لا يجوز 


ولقائل أن يقول: إذا جاز أن يكون محل إمكان الحادث الموضوعٌ باعتبار أن يكون محل إمكان الحادث؛ 
أنه قابل له فلم لا يجوز أن يكون محل إمكان* الحادث' الفاعل باعتبار صح هامش. 
فلو كانت هذه الإمكانات ذاتية لما اختلفت قربًا وبعدا. 

أجيب بأن إمكان وجود شىء فى شىء أو معه له اعتباران: أحدهما: من حيث تعلقه بالشىء الخارجى» 
وبهذا الاعتبار إذا قارن العدم يسمّى قوة» ويختلف قربًا وبعدًا بحسب اختلاف' استعداداتٍ تتعاقب على 
ذلك الموضوع -أعني: الشيء الخارجي-. فالإمكان الذاتي المتعلق به تختلف مراتبه من حيث تعلقه به تبعًا 
لاخدلااف مواقت استعداداته. وثانيهما: من حيث وجوذه ی نفسه» وهو E‏ الاعتبار لازم لماهية الممكن 
بالنسبة إلى وجودهاء لا يتصور فيه اختلاف أصلًا كالوجوب والامتناع. ولا شك أن امتناع اختلاف إمكان' 
/ الممكن بالنظر إلى ذاته لا ينافى جواز اختلافه بالنظر إلى وجود موضوعه. ]9[ 

[81. ”.| (قوله: أمرْ عقلئٌ متعلقٌ بشيء خارجيّ) وذلك الال بإمكان وجود شيء في آخر أو 
الآخر كاف هناك. 

[5481”".] (قوله: قيل: إمكان الحادث) يعني : أن الحادث ليس له قبل eT‏ 
حدوثه إمکان» وإلا لكان إما قاتمًا بالحادث أو بغيره» وكلاهما محال.؛؟ ولا ۲ غ-إمكان. 
E‏ نانم ا راان نا مرفي لما معة 993 BO‏ موس EA‏ 
١‏ | ' »ء ض - أو بغيره وكلاهما محال. 
فلا يتم ذلك الدليل؛ لظهور بطلان إحدى مقدماته. 8 جود ا 

٠٠١ ٠۸١ (قوله: فلم لا يجوز أن يكون محل إمكان الحادث الفاعلٌ)  انظر: الفقرة‎ ].۳۷ .۸١[ 


لحان 


YEY 


تسديد القواعد 
أنه فاعل له؟ بل هذا أولى؛ لأن نسبة الفاعل إلى وجود المعلول أقوى وأشدٌ من نسبة القابل إلى وجوده. فإن 
قيل: لو' كان الإمكان قائمًا بالفاعل لما كانت القدرة معلَلَةٌ به؛ لأنه حينئذٍ يكون الإمكان عبارة عن القدرة. قلنا: 
كون الإمكان قائمًا بالفاعل لا يقتضي أن يكون عينَّ القدرة؛ فإن كون الفاعل بحيث يمكن أن يصدر عنه الحادث 
غير كونه قادرًا عليه» فيصح تعليل القدرة عليه بالإمكان. 

وقيل: إن كل حادث فله إمكانان: أحدهما: الإمكان الذاتي» وهو الإمكان اللازم لماهيته؛ والثاني: 
الإمكان الاستعدادي؛ وذلك لأن الحادث لا تكون علته التامة دائمةء وإلا لكان وجوده عنها في بعض 
اا دون البعض ترجيحًا من غير مرجّح. ولا يكفي الإمكان الذاتي في فيضانه عن المبدأ القديم؛ بل 
لاإبذ من حصول شرط آخر» حتى يتم استعداده لقبول الفيض من المبدأء وهذا الاستعداد التام هو" المسمى" 
بالإمكان الاستعداديء* وهو سابق عليه. فإذن لابدٌ لكل حادث من سبق حادث آخر؛ ليكون كل سابق مقرّيًا 
للعلة الموجدة إلى المعلولء بعد بُعدِها عنه» ولابدٌ لتلك الحوادث من محل متحقق في الخارج؛ ليتخضص 
الااستعداد بوقت دون وقت» وبحادث دون حادث» وذلك المحل هو المادة؛ فإذن كل 


a 0 75 5‏ إذاء 
حادث مسبوق بمادة. سر 
والحاصل: أن الإمكان الذي يستدل به على احتياج الحادث إلى المادة هو الإمكان ۲ ج:يسمى. 
الاستعدادي» لا الإمكان الذاتى. "و ا 


حاشية الجمرجاني 

قيل: الفرق بينهما بيّن» فإن محل الحادث يقوم به الحادث, فجاز قيام إمكانه به' بخلاف الفاعل» فإنه لا يقوم 
به الحادث» حتى يصح قيام إمكانه به.' 

وهذا الفرق على تقدير صحته إنما يتأتى في الحادث الذي يوجد قائمًا" بغيره دون الذي يوجد مع غيره. 

.۸١[‏ ۳۸.] (قوله: والحاصل: أن الؤومكان الذي يستدل به على احتياج الحادث إلى المادة هو الإمكان 
الاستعداديء لا الإمكان الذاني) الاستدلال على ذلك بالإمكان الاستعدادي هو المشهور في كلامهم كما 
أشرنا إليه.؟ وطريقه: أن الحادث لا يجوز أن تكون علته التامة بجميع أجزائها قديمة" -أي: حاصلة أزلًا-. 
وإلا لكان الحادث أيضًا قديمًا؛ لامتناع تخلّف المعلول عن علّته' التامة؛ بل لاٻ أن يكون شيء منها حادثاء 
فذلك الحادث أيضا لا يجوز أن تكون علته التامة قديمة لما ذكر؛" بل لابدٌ هناك أيضًا من حادث» وهكذا 
فحدوث الحادث المعيّن يتوقف على حوادث متسلسلة إلى غير النهاية غير د ْ 
مجتمعة لاستحالته؛ بل متعاقبة. وبحسب حدوث تلك الحوادث المتسلسلة " هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
تقرب العلة الموجدة من ذلك الحادث المعلول لها" بعد بُعدِها عنهء حتى إذ| الحاشية لنصير الحلّي» ۹٠۲ظ.‏ 


: م + بعذه. 
القييت: || ا فاض عليه وجود“ من المبدأ القديم. n:‏ 
قالوا: ولابد لتلك الحوادث من محل موجود في الخارح؛ RN‏ الي 


للعلة الفاعلية إلى مفعولهاء ولا يتصور قربه من الوجود على مراتب مختلفة ا 
ر ماه وال ره اوقا إل ذا كان هاي کو ووو عابنا 22 
ع ع ٩‏ ك: | 2 
بأن يوجد فيه أو معه- ويتوارد عليه حالات غير متناهية مهيئة لوجوده وه * :الوجو 


٠ 9‏ ض - الذي» صح هامش. 
الكتناة بالاستعدادات. ولولا د el‏ الى له تعلق بوجود ذلك الحادث ض - له. 


تسيديد القواع ل 


لايقال: الإمكان الذي يستدل به على المادة هو الذي يكون سببًا للمقدورية» والإمكان الذي يكون سبي 


لأنا نقول: الإمكان الاستعدادي أيضا سب لمقدورية الحادث؛ لذن الحادث ما لم يكم استعداد وجوده 


امتنع صدوره عن القادر؛ لأنه لو صدر عنه لكان استعداد” وجوده غيرَ متوقف 
على شيء آخرء فيكون استعداد وجوده تامّاء وقد فرض غير تام» هذا خلف. 
هذاء" وأما قول المصنف «الحادث لا يفتقر إلى المدة والمادة» وإلا لزم 
التسلسل»» إن أريد بالحادث الحادث بالحدوث الذاتي فهو مستقيم؛ لأن الحادث 
بالحدوث الذاتي“ لو كان مفتقرًا إلى المدة والمادة» والمدة والمادة" أيضًا حادثتان 
بالحدوث الذاتي» فيفتقران أيضا" إلى مدة ومادة غيرهماء ولزم التسلسل. وإن 
أريد بالحادث الحادث" بالحدوث الزماني فلزوم التسلسل ممنوعء وإنما 
يلزم ذلك أن لو كانت المدة والمادة حادثتين بالحدوث الزماني؛ وهو ممنوع. 


۳ 


٤ 


0 


للمقدورية» صح هامش. 

و - وجوده امتنح صدوره عن 
القادر لا لو صدر عنه لكان 
استعداد» صح هامش. 
و 


وت والمدة والمادة صح هامش. 


5 5 ص 8 
ج - أيضًا. 
۷ و - الحادث» صح هامش. 


لم يتصور كون تلك السلسلة مقربة إلى هذا الحادث المخصوص دون غيره؛ فوجود کل حادث يتوقف على 
محل يتعاقب عليه استعدادات غير متناهية» فذلك المحل هو المادة. وتلك الاستعدادات المتعاقبة عليه مستندة 


إلى أوضاع فلكية وحركات سرمدية. 


قالوا: وكما أن المبدأ الفياض غير متناهٍ فى فاعليته كذلك المادة / غير متناهية فى كونها منفعلة» فالمبداً [8١1ظ]‏ 
الفياض القديم بواسطة تلك الحركة المستمرة التي يلزمها أوضاعٌ مختلفة غير متناهية موجبة في المادة 


لاستعدادات غير متناهية يفيض عليها حوادث مناسبة لتلك الاستعدادات. 


وما اعترض به من أنه لم لا يجوز التخصيص' بحادث دون حادث" آخر سبب خصوصيات تلك الحوادث 
المتعاقبة" إلى حدٍ معيّن من حدود تلك السلسلة فلا يكون حاجة إلى محل“ فمدفوع" بما ذكر من أن قرب 
المعدوم إلى الوجود لا يتصور إلا بالمحل؛ لأنه بالحقيقة صفة له قائمة به»" فإن المحل هو الذي يقرب من 


رولت اا ر لے افع الاک 

فإن قيل: لم لا يجوز قيام" القرب بالفاعل؟ يجاب بذلك الفرق الذي أورده 
هذا المعترض, فليتأمل." 

.۸١[‏ ۳۹.] (قوله: الإمكان الذي يستدل به على المادة هو الذي يكون سببًا 
للمقدورية) أقول: يدل على ذلك أنه نقنوا كون ذلك الإمكان عين القدرة بأن 
كون الشيء مقدورًا عليه معلّلُ بذلك الإمكان» والعلة مغايرة لمعلولها. 

].:٠ .81[‏ (قوله: وهو ممنوع) جوابه: أن المصنف بنى كلامه هذا على ما 
شعك وو انك گن نيد ادگ در اما 


٤ 


0 


ب: التخصص. 

ض ب - حادث. 

ض ب: المتلاحقة. 

هذا الاعتراض لنضير الحلي. 
انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 
4 ظ. 

ب: مدفوع. 

ض ب - قائمة به. 


ض ب: لم لا يقوم. 


(1) وفى هامش ت: وجه التأمل أن الجواب جدلي؛ لأن هذا المعترض هو صاحب النقوض» وقد قال بالفرق بين القابل والمحل؛ 


وسلّمه على ما مر بيانه» فلم يمكنه التفصي؛ وأما من منع صحة الفرق فلا ينتهض هذا الدليل عليه. ”أبو شامة رحمه الله». 


rer 


YEE 


نسدد القواعد 

ولقائل أن يقول: إن أردتم بكون الحادث مسبوقًا بزمانٍ كونّه مسبوقا بزمان موهوم مفروض فمسلم» وإن 
أردتم به كونّه مسبوقًا برمان محقق موجود فممنوع.' وما ذكرتم في بيانه لا يفيد ذلك. وأما ما ذكر آخرًا فى بیان 
كون الحادث مسبوقا بمادة فإنما يتم على تقدير كون المبدأ موجبّاء وأما على تقدير كون الفاعل مختارًا فلا.' 


48.111 القديم لا يجوز عليه العدم] 

[81.] قال: والقديم لا يجوز عليه العدم؛ لوجوبه بالذات أو لاستناده إليه. 

أقول: القديم -أعني الموجود الذي لم يسبقه العدم سبقًا زمانيًا- لا يجوز عليه العدم؛ وذلك لأنه إما أن 
يكون وجوبه بالذات أو لا. والأول هو الواجب بذاته» والواجب بذاته يمتنع عدمه» وإلا يلزم القلب؛ والثاني 
لا يجوز أن يكون مستندًا إلى" المختار؛ لأن أثر المختار لاب وأن يكون حادثًا؛ لامتناع توجه قصد الإيجاد 
إلى الموجود؛ فيجب استناده إلى الموجب. وذلك الموجب إن كان واجيًا , | 2 
استحال عدمه» فيستحيل عدم ما يستند إليه» وإن كان ممكنًا فلاب وأن ينتهي اي E‏ 
إلى الواجب بذاته؛ لاستحالة الدور والتسلسل» فيجب من دوام وجويه دوا على تقدير كون الفاعل مختارًا فلاء 


وجوب ما يستند إليه» فيستحيل عدم ما يستند إليه. * و + القادر» صح هامش. 


].2١ .41[‏ (قوله: ولقائل أن يقول: إن أردتم بكون الحادث قا بزمان) هذا ملحق بالنسخ.' وقد عرفت 
جلية مقالتهم في حقيقة الزمان ووجوده. 

وقوله" «وأما على تقدير كون الفاعل مختارًا فلا» كلام حقٌّ إذا جُوّز من الفاعل المختار ترجيحه لأحد 
57 5 0-6 و Ê‏ 5 سه اااي ۰ 
و لي اي يه إليه. وأما إذا لم يجوّز ذلك فلا ١‏ ك: بالشرح. 
فرق بين الموجب بالطبيعة بلا شعور وبين الفاعل بإرادة واختيار -إذا كانا 2 ۲ ب - وقوله. صح هامش. 
قديمين- في أن حدوث؟ الحادث منهما” يحتاج إلى سلسلة الحوادتف "غاد 


ضص - حدوث» ص هامش. 
المتعاقبة على ما تقرّر في طريقة الاستدلال. ° غ: فيهما. 


.۲.١[‏ الفصل الثانى: في الماهية ولواحقها] 


..۲.١|‏ تعريف الماهية] 

[8.] قال: الفصل الثاني: في الماهية ولواحقها. وهي مشتقة عن ”ما هو وهي ما به يجاب عن السؤال بما 
هو. وتطلق غالبًا على الأمر المعقول» والذات والستيقة عليها مع اعتبار' الوجود؛ والكل من ثواني المعقولات: 

أقول: لما فرغ من مباحث الفصل الأول شرع في الفصل الثاني الذي هو في الماهية ولواحقهاء أعني: 
الوحدة والكثرة» والكلية والجزئية» والذاتية والعرضية» وغيرها. فقال: «الماهية مشتقة عن ”ماهو“ وهي ما به 
يجاب عن السؤال بما هو» وإنما نسبت إلى ”ما هو“؛ لأنها تقع جوابًا عنه. مثلا إذا شئل عن زيد بما هو فما 
يجاب به عن هذا السؤال هو الحيوان الناطق؛ فالحيوان الناطق هو الماهية لزيد. 

والماهية تطلق غاليًا على الأمر المتعقل» مثل المتعقل عن الإنسان. والذات والحقيقة تطلقان 
غالبًا على الماهية مع اعتبار" الوجود» والكل - أي: الماهية والذات والحقيقة- من المعقو لات الثانية؛ چ اباعتبار. 
فإنها أمور تستند إلى المعقولات الأولى من حيث هي في العقل» ولم يوجد في الأعيان ما يطابقها. يسن 

حاشية اللجرجاني 

].١ .8*[‏ (قوله: شرع في الفصل الثاني الذي هو في الماهية) قدّم مباحث الوجود والعدم وما يتعلق 
بهما من الكيفيات داعي الو جوب والإمكان والامتناع والقدم والحدوث- على مباحث معروضهما! - أعني : 
الماهية-؛ لأن البحث عنها من حيث إنها صالحة لمعروضية أحدهماء' وهي بهذا الاعتبار متأخرة عنهما." 

[8. ۲.] (قوله: تطلق غالبا على الأمر المتعقل)!!) أي: الحاصل في القوة العاقلة» فلا يكون إلا كليًا 
موجودًا في الذهن. ومن ثم قيل: لفظ ”الماهية“ يدل على مفهوم الكلية التزامًا. 

[۸۳. *.] (قوله: تطلقان غالبًا على الماهية مع اعتبار الوجود) أي : الخارجي؛ فإنه المتبادر عند الإطلاق» 
فلا يقال حينقئل: ”ذات العنقاء وحقيقتها“؛ بل ”ماهيتها“. هذا بحسب الأغلب» وقد تُستعمّل هذه الألفاظ الثلاثة 
بلا اعتبار فرق بينها. 

].٤ .۸۳[‏ (قوله: والكل -أي: الماهية والذات والحقيقة- من المعقولات الثانية) يعني: أن مفهومات هذه 
الألفاظ معقولاتٌ / ثانيةٌ تعرض في العقل لما صدقت هي عليها من المعقولات ,, ر [39و] 
الأولى» وليست متأضلة في الوجود حيث لم يوجد في الخارج ما يطابقهاء فإ r ٠‏ 
قوق الكنساة ماقي ای را ا و امع لا عقا اق أل هاسورفة ی 
الدرجة الثانية عارضًا له في الذهن. 5-55 


ك وات 
1( وفي هامشم: أي: الأمر الذي من شأنه أن يعقل» ويمكن أن يكون حاصلا في القوة العاقلة سواء كان متصفًا بالو جود الذهني 
أو الوجود الخارجي أو بهما معا أو بدونها معاء إن قيل بتجرد الماهية عن جميع الأوصاف الخارجية والذهينة؛ فعلى هذا تستقيم 
الاعتبارات الثلاثة في الماهية من التقييد والتجرد والإطلاق. وأما على تفسير المحشي فلا يستقيم. وأيضًا: هذا تفسير للصورة 
ل 5 0 3 
العقلية لا للماهية؛ كما ستقف عليه إن شاء الله. ”لمولانا أمير رحمه الله“. 
8 مع 


[bY] 


۳٤٦ 


دید القواعد 


اسان أو فرس i‏ وكذا الجا اللاك را 


.۲.۲.١[‏ مغايرة الحقيقة لما يعرض لها من الاعتبارات] 

[۸4.] قال: : وحقيقة كل شيء مغايرةٌ لما يعرض لها من الاعتبارات» وإلا لما تصدق' على ما ينافيها. 
وتكون الماهية مع كل عارض مقابلة لها مع ضِدّه. . وهي “من حيث هي - حل إلا هيء' فلو شئل بطرفي 
النقيض فالجواب السلب لكل شيء قبل الحيثية: لا بعدها. 

اول إن لكل شن رور اا اضوع و وهي مغايرة لجميع ما يعرض لها من الاعتبارات 
E‏ . مثلا الإنسانية من حيث هي إنسانية مغايرةٌ لجميع ما يعرض لها من الاعتبارات؛ 0 
كانت أو مفارقة؛ مثل الوجود والعدم» والوحدة والكثرة والكلية والجزئية؛ والعموم والخصوص إلى غير ذلك 
من الاعتبارات» فإن الإنسان في نفسه لا موجودٌ ولا معدو ولا واحد ولا كثيرء ولا 5 ١‏ 

١ - 1‏ : صدق. 

يخلو عنها. ولو دخل أحذ هذه الاعتبارات في مفهومه لما صدق الإنسان على ما ينافيه. ' ح -هو. 

١ ,‏ : + م حا من الاعفازابعه 
مثلا لو دخل الوجود في مفهوم الإنسان لما صدق الإنسانُ على الإنسان المعدوم؛ E‏ 


حاشية الجرجانى 


OA‏ إن لكل شيء فُرض كلها أو جزئمًا حقيقة هو بها هو) الحقيقة الجزتية' تسمى هوبّة؛ وقد 
الل و سق بمعنى الوجود أيضاء والحقيقة الكلية تسمّى ماهيةء ثم الحقيقة" إما أن تقاس إلى أمور داخلة 
فيها أو إلى أمور خارجة عنهاء والخارجة إما عارضة لها وإما مباينة بنة؟ إياهاء فهذه أقسام ثلاثة» والقسم الأخير لا 
التباس فيه؛ فإن تلك الأمور المباينة؟' للماهية مسلوبة عنهاء على معن نهنا ا ادن ا وک 
ولا عارضة لها. 
وأما القسم الثاني -أعني: قياسها إلى أمور عارضة لها- فحاصله: أن الماهية ليست شيئًا من تلك العوارض 
بمعنى أن شيئًا منها ليس نفس الماهية ولا داخلًا فيهاء لا بمعنى أنها ليست متصفة بشيء منها؛ فإنها يستحيل 
خلوّها عن المتقابلات؛ بل لابد من اتصافها بواحد من المتناقضين. 
ع ع م م ع ا تكو ع نابم 
واما القسم الأول -أعنى: فياسها إلى امور داخلة فيها- فكالثانى فى أحد ب: استعمل . : 
الا 2 فيقال: إن الماهية ليست شيئًا من تلك الأمور الداخلة فيهاء على "أ 0 
7 ضص: أو مباينه. 
م أن نشكا اندها اليس ا لان الداخل في الماهية لا يكون نفسَها من حيث ° غ: المتباينة. 
١ 1 1‏ 3 عاش ك: أي: في الأجزاء 
باعتبار اخر على ما حمق في الأجزاء المحمولة." العقلية المحمولة» لا في 
ا 1 ا 0 “ 58 5 ا الأجزاء الخارجية كأجزاء 
وبالجملة إدا لوحظ ماهية في نعسها ولم يلاخحظ معها ی زائد عليها الببت وأجزاء السريرء فتأمل. 
لم يكن الملحوظ هناك إلا الماهية وما هو داخل فيها إما مجملا أو مفصَلا. ' انظر: الفقرة ٠١.۹۲‏ 
و س 
:ئى ھا وإنما لم يتعرض بمعنى أنها ليست عارضة لها؛ إذ السلب بهذا المعنى غير معتبر عندهم» ولهذا لا يصح سلب 
الشيء ء عن نفسه. ”حسن چلبي“. 


E E يتين‎ 


ولو دحل الوحدة في مفهومه لما صدق على الإنسان الكثير» وكذا لو دخل الجزئي أو الخصوص في مفهومه 
لما صدق' على الكلي والعامٌ» فالماهية في نفسها شيء؛ ومع واحد من هذه الاعتبارات شيءٌ آخر» ولا يصدق 
أحد هذه الاعتبارات عليها إلا بض زائدٍ. وأما كونها ماهية فبذاتهاء فإن" الإنسان إنسان بذاته لا بشيء آخر 


ينضم إليه؛ والإنسان واحد لا بذاته؛ بل بض صفة الوحدة إليه. 

الما انت ع و ازى قوق مالل الاه قم يت ذلك المارهى اك رذاا 2 شاق مم 
E O N e‏ جار جم ا كرف هون اقيق سم اک 

والماهية -من حيث هي - ليست إلا الماهية؛ فإن الإنسان -من حيث هو- 
لمن ]لز نارف كرو وه عو ER TEDE‏ "قزل EE" N OLN‏ مدو اسع مسي 
اراو فلغ بک ورای إلا الهلف لأن ھی كانه عربىي أن" لعلف قبل ' 0 
الحيثية لا بعدها؛ أي: يجب أن يقال: ”إن الإنسان ليس من حيث هو إنسان بألف.»2 ؛ ح - لأي» صح هامش. 
ولا شيء من الأشياء“. ا ل ES‏ 

حاشية الججرجاني 
ولم يمكن للعقل بمجرّد هذه الملاحظة أن يحكم باتصاف الماهية بشيء من عوارضها؛ بل يحتاج في ذلك 
إلى أن يلاحظ أمرًا آخرَ لم يكن ملحوظًا في تلك الحالة لا مفضلًا ولا مجملاء فيظهر أن تلك الأمور ليست 
للماهية في حدّ ذاتهاء فليست نفس الماهية ولا داخلة فيهاء وإلا لما احتيج إلى ملاحظة أخرى."" وأيضًا: لو 
كان شيء منها عيئها أو داخلًا فيها لما أمكن اتصافها بما تُقابله» كما بينه.' 

.۸٤[‏ ۲.] (قوله: وأما كونها ماهية فبذاتها)" لم يُرد بذلك مفهوم الماهية؛ فإنه أمر زائد عليها يعرض لها في 
العقل كما مرّ؛ بل أراد ما صدق عليه هذا المفهوم, كما نبّه عليه بالمثال. 

.٤[‏ ۳.] (قوله: يكون مقابلا للإنسان مع الكثرة) يعني: أنه لا يصدق على شيء واحد من جهة واحدة أنه 
إنسان واحد وأنه إنسان كثير. وكذا أراد بقوله «يكون ضدًا للإنسان مع العموم» أن الإنسان الخاض والإنسان 
العام لا يتصادقان على ذات واحدة من جهة واحدة؛ فإن الإنسان -من حيث هو- ليس إلا الإنسانء أي: إذا 
جرّد النظر إلى الماهية الإنسانية» ولم يلاحظ معها ما لا / يندرج في هذا النظرء لم يكن هناك إلا تلك الماهية [19ظ] 
وما هو داخل فيها. 

. [۸. 5.] (قوله: فإن سئلنا عن الإنسان بطرفي النقيض) إنما قال: «بطرفي 2 75م 
النقيض»؛ إذ هناك يستحق الجواب قطعًا باختيار أحد شقي الترديد» وهو a ٠‏ 
السلب. وأما إذا سُيْل بالترديد بين الإيجاب المحضل والمعدول كأن يقال: * انظر: الفقرة ۸۳ . 
”هل الإنسان ألف أو لا آلف؟“ فلا يستحقٌ* به جواب» وک ا 


1 ض ب: بالألف 5 اللاألف؛ 
شقى الروك ما فيقال: " بسي الا لزان حه حف هي بالف اال غ: بألف ولا بألف؛. 


١‏ ض: إلى الملاحظة شىء آخر. 


۲ 


)غ0( وفي هامش ك: هذا في غير لوازم الماهيات؛ إذ لا يخفى أن هذا الدليل غير جارٍ في كون الماهية غير لوازمها؛ لأنها لا تتصف 
بمقابل لوازمها حتى يستدل بهذا الاتصاف على عدم كون الماهية عين لوازمهاء فالدليل الذي ذكره الشريف أشمل؛ عا 


a‏ [يعني: ناسخ ك]“. 
١‏ باع ١‏ 


YEA 


تسديد القواعد 


٠‏ فإن هذه الصيغة قد تكون للويجاب العدولي» وحينئلٍ يصير معنى قولنا ”الإنسان من حيث هو إنسان هو ليس 


بألف“ أي: ”شيء هو لا ألف». وهذا غير مستقيم؛ فإن الإنسان -من حيث هو - لا الألف' ولا اللاألفء بخلاف 
الصيغة الأولى؛ فإنها" لا تكون إلا للسلب» ويكون المعنى الإنسان ليس من حيث هو إنسان بألف» ولا يلزم 
منه" أن يكون -من حيث هو - لا ألف. هذا إذا سئلنا عن الإنسان ”هل مفهومه؛ مفهوم ألف أو ليس؟“." وأما إذا 
سئلنا ”هل هو موصوف بألف أو ليس؟“ فإنه يجب أن يقال: ”إنه موصوف بالف“ على تقدير اتصافه به وأن 
يقال: ”إنه ليس موصوفا به“ على تقدير عدم" اتصافه به. 


.".۲.١[‏ اعتبارات الماهية] 
[85.] قال: وقد تُوْحَذ الماهية محذوفًا عنها ما عداهاء بحيث لو انضع إليها شيء لكان زائدًاء ولا تكون 
مقولا على ذلك المجموع؛ وهو الماهية بشرط لا شيء؛ ولا تُوجد إلا في الأذهان. وقد وذ لا بشرط شيء. 
وهو كلي طبيعي موجود في الخارج» هو جزء من الأشخاصء وصادق على المجموع الحاصل منه ومما 
يضاف إليه. والكلية العارضة للماهية يقال لها كلي منطقي» وللمركب عقلي؛ 


١‏ ح: ألف. 
وهما ذهنيان» فهذه اعتبارات ثلاثة» ينبغي تحضّلها" في كل ماهية معقولة. , - فإنه. 
أقول: الماهية قد تُوْحَذْ تارة” من حيث هي محذوف عنها جميع ماعداها» a ٠‏ 


بحيث لو انض إليها سف هده يدكان راندا علياء وحينئلٍ لا تكون الماهية“ ° E‏ 
المأخوذة على هذا الوجه ع على الم جموع الحاصل من 50 المأخوذة ” و - عدم» صح هامش. 

۷ و: حصولها؛ ح - تحصلهاء 
على هذا الوجه ومن الزوائد؛ فإنه بهذا الاعتبار يكون المجموع مركبًا منها ومن صح هامش. 


A 


الزوائد؛ وما تركب'! الشيء منه ومن غيره لا يكون محمولا على الشيء. والماهية او د 
9چ طية) صح مش . 


ليسا فيضك وليه بشرط لا شيء. والماهية بهذا الاعتبار “ج:يتركب. 


حاشية الجرجاني 


].١ .۸٥[‏ (قوله: الماهية قد تؤخذ تارةً من حيث هي محذوف عنها جميع ما عداهاء بحيث لو انضة 
إليها شيء منه لكان زائدًا عليها) إلى قوله (نسمّى المجرّدةً والماهية بشرط لا شيء) اعله' أن قولهم" ”الماهية 
بشرط لا شيء“ يستعمل عندهم بمعنيين: أحدهما أن يعتبر تجرد الماهية" عن جميع ما عداها من الأمور الزائدة 
علا اسو اء كانت عاوشية لها أى لازمة إياها. والماهية بشرط لا شيء* بهذا المعنى مما يستحيل وجودها 
في الخارج؛ إذ لو وُجدت فيه لكانت معروضة للتشخص والوجود الخارجي» وهما من الأمور الزائدة عليها 
اللاحقة بها" فلا يكون مجرّدة عنها. وأما وجودها في الذهن فسيأتي بيان حاله." وهذا المعنى هو المستعمل 
في مقابلة الماهية المخلوطة والمطلقة في مباحث الماهية. والمعنى الثاني هو ما AN‏ 
براد بقولهم ”الماهية بشرط لا جزء ومادة“» وهو أن يعتبر انضمام شيء آخر إليها ١ ٠‏ : قوله. 
لا من حيث هو داخل فيها ومحصّل إياها؛ بل من حيث إنه أمر زائد عليهاء وقد " ض - الماميةء صح هامش. 
حصل منهما مجموع لا يصدقان عليه بهذا الاعتبار» فيقال مثلا: الحيوان بشرط ابيا 
لا جزء لماهية* الإنسان ومادة لها. وستنكشف لك حقيقته في مباحث الأجزاء 7 ك: لها. 
المحمولة إن شاء الله.؟ وهذا المعنى الثاني لا ينافي الوجوة الخارجيئ؛ فالمعنيان الس ١‏ 
متخالفان قطعًا. وكيف لا والتجدّد المستلزم لاستحالة الوجود الخارجي ؟ انظر: الفقرة 47. .١‏ 


تسديد القواعد 


لا توجد في الخارج؛ لأن الوجود الخارجي أيضًا من العوارض» وقد فرضت مجردة عنها. ولا توجد أيضًا في 


الذهن؛ لأن الوجود الذهني أيضًا من العوارض. اللهم أ اا و "اددع الا اجى الاس 
فقط» وحينئذ تكون موجودة فى الذهن. 

وقد تُوْحَدْ الماهية من حيث هي هي من غير التفات إلى أن / يقارنها شيء أو لا؛ بل 
بلقت إلى مفهومها من حت عو هر وتسمى الماهية لا بشرط شيء والكلي الطبيعي؛ 


حاشية الجرجاني 


ا 


ينافي انضمام شيء آخر إلى الماهية» والجزئية تستلزم ذلك الانضمام قطعًا. 

وإذا عرفت ذلك تبيّن لك أن قوله «محذوف عنها جميع ما عداها» قد تم به المعنى الأول» وأن قوله «والماهية 
بهذا الاعتبار لا توجد في الخارج» أراد به أنها باعتبار حَذْفٍِ جميع ما عداها عنها مطلقًا' لا توجد فيه. وأما قوله 
«بحيث لو انضمٌ إليها شيء منه إلخ.» فهو معتبر في المعنى الثاني 0 الأول؛ ففي العبارة مساهلة فليتأمل. 

لا يقال: المعتبر في المعنى الثاني هو الانضمام حقيقة؛ والمذكور ههنا الانضمام فرضًا. 

لأنا نقول: لا فائدة لفرض الانضمام وما يترنّب عليه من أنه يحصل هناك مجموعٌ لا تصادق بينه وبين 
أجزائه في المعنى الأول. 
.۸١[ ٠‏ ؟.] (قوله: اللّهم إلا أن يعنى بالتجرّد التجرّد بحسب اللواحق الخارجية فقط» وحينئلٍ يكون موجودة 
في الذهن) هذا مما لا شك" فيه؛ فإن الماهية يجوز أن توجد في الذهن معرّاةً عن العوارض الخارجية بأسرها. 
وأما وجودها / فيه مجرّدة عن جميع العوارض الخارجية والذهنية مطلقًا فقد حكم الشارح باستحالته؛ لأن الوجود 
الذهني من العوارض قطعًاء ولا يتصوّر تعرّيها عنه موجودًا في الذهن؛ ولذلك أشار إلى تأويل ما في المتن بقوله 
«اللّهم إلا أن يعنى إلخ.». وقد توق في هذا الحكم بأن" للذهن من الخاصية كما مر أن يعتبر كل شيء حتى عدم 
E e‏ انعو ال ق ور ا غير ال ا بعسب'نقين آلا مر ولدذلاك 
أمكن للعقل الحكم؛ على الماهية* المجزدة عن العوارض مطلفًا باستحالة وجودها في الخارج؛ إذ لا يتصوّر حكم 
على شيء من غير أن يتصوّر ويحصل في الذهن. وهذا قريب مما قالوه' من أن 


من الموجود المطلق باعتبار وجوده في الذهن وقسيمًا له باعتبار ذاته ومفهومه." 

تولك الله ,شرق للا سر" زر سرض لزنا" رود کي 
فهي من حيث ذاتها ومفهومها مجرّدة عن العوارض كلها ومقابلة للمخلوطة 
بها" ومن حيث" وجودها في الذهن قسم من المخلوطة ومحكوم عليها. " 
ركذ كي لعسيو المطلع "فته باعلا وتخصوالية:قق لن يحنت 
هذا الوصف العارض له قسم من المعلوم بوجه ماء ومن حيث اتصافه بهذا 


. الوصف فرضا قسيم له. 


.۸٥[‏ *.] (قوله: وقد تُوْخَذ الماهية من حيث هى هى من غير التفاث إلى 
أن يقارنها شيء أو لا؛ بل يلتفت إلى مفهومها من حيث هو هوء وتسمى الماهية 
لا بشرط شيء) وقد توهم بعض الناس تجويز كون الشيء قسمًا من نفسه 


"يق شلك 

'" ض - بأن» صح هامش. 

0 ض: أن يحكم. 

ع الماهية. 

5 هن ك: قالوا: 

۷ المناقش هو نصير الحلي. انظر: 

الحاشية لنصير الحلّي؛ ۹٠۲ظ.‏ 

ضن غ ب - شيء. 

4 غ - لها. 

دان ويا 

١١‏ ض - ذاتها ومقهومها مجردة عن 
العوارض كلها ومقابله للمخلوطة 
بها ومن حيث» صح هامش. 

"' انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ ١4‏ ؟ظ. 


A 


[9T] 


[«*لاو] 


خض 


]ظاى١[‎ 


ro 


تسديد القواعد 
وهو موجود في الاعيان؛ لانه جزء من الشخص الموجود في الخارج» فما هو' جزؤه ١‏ و-هوء صح هامش. 
حاشية الجرجاني 

متمشكا بأن القوم جعلوا' الماهية منقسمة إلى الماهية المجرّدة -أعنى: الماهية بشرط لا شىء- وإلى الماهية 
المخلوطة - أعني: الماهية بشرط شيء- وإلى الماهية من حيث هي هي -أعني: الماهية لا بشرط شيء-. ولا 
شك أن الماهية من حيث هي هي نفس الماهية التي جعلت موردًا للقسمة إلى هذه الأقسام الثلاثة» فقد جعلوا 
الشيء منقسمًا إلى نفسه" وإلى غيره. وهذا التوهّم باطل قطعًا؛ لأن قسم الشيء لابدّ أن يكون مغايرًا له فى 
الجملةء" ولا مغايرة بين الشيء ونفسه أصلا؛ بل لابدٌ أن يكون أخصّ منه إما مطلقًا أو من وجه على ما قيل. 
ثم التحقيق؟ أنه يجب أن يكون* أخصّ مطلمًا. والقولٌ بأن الحيوان مثلًا ينقسم إلى الأسود والأبيض مع أن كل 
واحد منهما' أعمّ من الحيوان من وجو كلام ظاهري؛ لأن حاصل التقسيم ضمٌ مختص إلى مشترك فما وقع' 
قسمًا من الحيوان هو الحيوان الأبيض والحيوان السود لا الأبيض والأسود المطلقان» فكأنه قيل: ”الحيوان 
إما حيوان أبيض وإما حيوان" أسود“؛ وكل واحد' من هذين القسمين أخص مطلقًا / من الحيوان. 

واعلم أن خصوص القسم إن كان بحسب الصدق فلا كلام فيه» وإن كان بحسب المفهوم فقطء كما إذا 
الونسان بالقسمة الاعتبارية إلى الإنسان الكاتب بالإمكان والإنسان الضاحك بالإمكان. ففيه نوع حزازة؛"٠‏ 
إذ فيه شائبة جعل الشيء قسمًا لنفسه نظرًا إلى اتحاد القسم ومورد القسمة 

١ 5 2‏ چ ى 3 5 5 ١‏ ض: قد جعلوا. 
هناك ذاتا. وذلك التمشك باطل أيضاء فإن القوم لما بيّنوا أن ماهية كل شيء 0 
مغايرة لجميع ما يعرض لها من الاعتبارات -لازمة كانت أو مفارقة- أشاروا 1 ض + ولو باعتبار. 
5 5 1 1 ئ ك: المحيص. 
إلى ا ماد بلقا إلى تلك الاعتبارات ثلاثة أحوال: أحدها أن يعتبر ه ن ىن 
تجرّدها عن تلك الاعتبارات بأسرهاء وثانيها أن يقيّد بشيء منهاء وثالثها أن 5 غ: كلا منها؛ ب: كلا واحد منها؛ 

٠ ٠ 5 3 8‏ 5 5 كلا ا 


ب وضع. 
نفسه وإلى غيره. ۸ ض - أبيض وإما حيوان» صح 


هامش؛ ك: أو يوان 

فإن قلت: عدم الالتفات إلى التجريد والتقييد" أمر زائد على الماهية» وقد 
اعتبر معهاء فجاز أن تُجِعّل الماهية المعتبرة مع هذا الأمر الزائد قسمًا منها. 

قلت: هذا الأمر الزائد إنما اعتبر" في العبارة والمفهوم دون ما هو 
المقصود: أعني : ما صدق عليه“ مفهوم الماهؤة كا نان مشه وتحريره: 
أن قولك ”الماهية من حيث هي هي“ وقولك ”الماهية المطلقة“ وقولك 
"الإنسان من حيث هو إنسان“ إلى غير ذلك من العبارات بيان للإطلاق نفيًا 
لنوهم التقييد لا تقيبد بالإطلاق وعدم التقييد» والفرق" بيّن. 

aly Ko [‏ جزء من الشخص الموجود في الخارج) فإن 
الحيوان مثلا جزء من هذا الحيوان الموجود في الخارخ. وقد اعترض" 
عليه" يانه إن أزيد نه“ أن الحيوان جزء له في الخارج فهو ممنوع؛ بل هو 
أول االمسألة؛ وإن أزيية' أنه جزء له في العقل فهو مسلّم؛ لكن الأجزاء العقلية 
للموجودات الخارجية لا يجب أن تكون موجودة في الخارج. أولا يرى 


9 3 2 واحد. 

٠١‏ الحزازة ههنا بمعنى التعسف؛ لأنه 
إذا كان في كلام الإنسان تعسفه 
يقال: ”في كلامه حزازة“. انظر: 
معجم النفائس الكبير «حزز». 

ا للماهيات. 

۳ح - فليس في كلامهم تقسيم 
ا کر 
والتقييد» صح هامش. 


۳ ك + معها. 

۴ غ - علليه. 

° غ - والفرق. 
غ: قد اعترض. 
"وب عليه: 
6 لك نيه 

1ه عا 


0000 > 1 وو صصص ` 


تسديد القواعد 


إما الماهية من حيث هي» فيكون الكلي الطبيعي موجودًا في الخارج» أو الماهية مع قيد» ويعود الكلام؛ فإما أن 
ينتهي إلى الماهية من حيث هي» فيحصل المطلوب؛' أو لم ينته» وحينئلٍ يلزم التسلسل» وهو محال» وإلا يلزم 
أن يكون الشخص مر كبًا" من أمور غير متناهية بالفعل. وعلى تقدير جواز التسلسل يلزم المطلوب؛ لأنه إذا كانت 
الماهية -من حيث هي مقيدة بالقيود الغير المتناهية- موجودة تكون الماهية موجودة» وحينئنٍ لا يكون معها قيد 
آخرء وإلا لكان داخلًا في القيود الغير المتناهية وخارجًا عنهاء وللزم" أن لا تكون جملة القيود جملة القيود؛ 
وهو محال» فتعين أن لا يكون معها قيد آخرء فتكون الماهية من حيث هي -أعني: الكلي الطبيعي - موجودة في 
الخارج» وهو محمول على الحاصل منه ومما يضاف إليه من القيود. 

تك الي ا وين 3 

والكلي الطبيعي هو الطبيعة التي إذا حصلت في العقل عرض لها الكلي؛ ' ج - مركباء صح هامش. 
لا أن الكلي يعرض لها في الخارج؛ إذ ليس يمكن أن يكون أمر موجود بعینه * و: لكان خارجا عنها وحينئة يلزم. 
حاشية الجرجاني 


فإن فلكي إن العمى جرء لمفهوم هذا الاقم لا لذاته الموجودة 2 الخارج. 

قلت: للمعترض أن يقول: كذلك الحيوان جزء لمفهوم هذا الحيوان» لا لذاته المشخصة الموجودة في الخارج. 

.۸٠[‏ 5.] (قوله: أو الماهية مع قيدء ويعود الكلام» فإما أن ينتهي إلى الماهية من حيث هي» فيحصل 
المطلوب؛ أو لم يننهء وحينئلٍ يلزم اسای ر هله انا ار ج انا الجووان اموه محر هذا الو ان 
هو الحيوان مع قيد. قولك ”فيعود الكلام في الحيوان الذي هو جزء الحيوان مع قيد فإن كان مع قيد لزم" 
التسلسل“ قلنا: إنما يلزم ذلك أن لو کان جز الحيوان مع قي الحيوان مع قيد آخر؛ وهو ممنوع؛ بل 
جزؤه الحيوان مع ذلك القيد بعينه. وأيضا: لو ثبت كون الحيوان جزءًا من هذا الحيوان لكفى في إثبات هذا 
المطلوب؛ لأن جزء' الموجود موجود. والكلي الطبيعي ليس إلا الحيوان» فباقي المقدمات مستدرك قطعًا.' 


].٦ .۸٠[‏ / (قوله: وإلا يلزم أن يكون الشخص مركبًا من أمور غير متناهية 9 [الاو] 
١ ۰‏ ب: من ٍ 
بالفعل) فيل عليه: أي دليل قام على استحالة تركبه من أمور غير متناهية؟ ۲ ض - أولا يرى أن العمى جزء هذا 


5 . 5 5 5 س | أ“ Lk‏ | الأعمى الموجود في الخارج مع 
لا يقال: الدليل على استحالته أنه يؤذي إلى التسلسل في جائب العلل إن اير بمرجرد فيه ص مانب 
لأن تلك الجملة التى لا تتناهى إذا عزلنا منها جزءًا واحدًا كان الباقي منها ١‏ ل:في الخارج. 
غير متناه تحتاج تلك الجملة إليه» ثم الباقي إذا عزلنا منه جزءًا آخر كان "ال ارارم 
عام 9 ٤‏ غ ب - ذلك. 
الباقي منه" أيضًا غير متناوء ويكون الباقي الأول مفتقرًا' إلى الباقي الثاني ه ض - جزء؛ صح هامش. 
وهلي جرًا إلى غير النهاية. سه 
: ظ " انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ ١٠۲و.‏ 
لأنا نقول: شرط بطلان التسلسل في العلل أن يكون محققة الوجود ٠‏ ضصب-منه. 
في الخارجء*' وما ذكرتم ليس كذلك» فإن كل واحد من أفراد تلك السلسلة ‏ ° ض:مفتض 0 | 
٠١ 3 2 5 5 aK E 7 ١‏ هذا القول بتمامه» أي: من مبدأه «أيّ 
ليس موجودا واحدا حقيقيًا؛ بل هو أمور متعددة اعتبرت شيا واحدا. لكان كار على E N‏ 
[46. ۷.] (قوله: والكلى الطبيعى هو الطبيعة التي إذا ‏ حصلت في تنصير الحلي بتغيير بعض الكلمات. 
1 د yy‏ انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ ١١‏ ١و.‏ 
العقل» عرض لها الكلي» لا أن الكلي يعرض لها في الخارج) اعلم أن الكلية 5 - سه سر 
۲01 


[الاظ] 


ror 


تسديد القواعد 


في كثيرين» فإن الإنسانية التي في زيد إن كانت بذاتها الموجودة - لا بمعنى الحدّ- موجودة في عمرو كان ما 
يعرض لهذه الإنسانية في عمرو لا محالة يعرض لها وهي في زيدء فيلزم من هذا أن تكون ذات واحدة قد 
اجتمع فيها الأضدادء فليس يمكن أن تعرض الكلية للطبيعة الموجودة في الخارج؛ بل إذا حصلت في العقل 
يعرض لها الكلي» فالمعقول من الكلي الطبيعي هو الكلي. 

وليس كلية الصورة العقلية لأجل أنها في العقل؛ فإنها بهذا الاعتبار صورة جزئية في نفس جزئية» فهي بهذا 
الاعتبار تكون جزئية؛ بل باعتبار مطابقتها لكثيرين هي الکلي» ويجوز أن يكون شيء واحد باعتبارٍ كليّاء وباعتبار 
آخر جزئيًا. والمعني بالمطابقة أنها إذا سبق إلى النفس أيّ واحد من تلك الكثرة تقع عنه هذه الصورة بعينهاء 
إذا فشرت بالاشتراك امتنع عروضها في الخارج للموجودات الخارجيةء بناء على ما ذكره من لزوم اتصاف ذات 
واحدة بعينها' فى زمان واحد بأوصاف متقابلة. 

ومنهم من جوّز كون الكلية عارضة في الخارج" للموجودات الخارجية» وزعم أن اجتماع اا 
إنما يمتنع في الذات الواحدة الشخصية دون الذات الواحدة النوعية أو الجنسية." قال: فالطبيعة الإنسانية مثلًا 
موجودة في الخارج ومشتركة؛ بين أفرادهاء وهي في كل فرد منها معروضة لتشخّص معيّن» وليس المشترك بين 
تلك الأفراد مجموع المعروض والعارض معًا؛ ليلزم اشتراك شخص* واحد بعينه بين أمور كثيرة؛ بل المشترك 
هو المعروض وحده. ولا استحالة فيه. 

ورد عليه بأن كل موجود في الخارج هو بحيث' إذا نظر إليه في نفسه مع قطع النظر عن غيره كان متعيّنًا في 
ذاته غير قابل للاشتراك فيه بديهة» فلو كانت الطبيعة الإنسانية موجودة في الخارج لكانت مع قطع النظر عما يعرضها 
في الخارج متعيّنة في ذاتها غير قابلة للاشتراك فيهاء فلا يتصوّر كونها موجودة في الخارج" ومشتركة بين أفرادها. 

PT‏ الصيوو اونا كباتك المراهة ا 
منها صورة جزئية في نفس جزئية» فامتئع اشتراكها. أولا يرى أن الصورة الموجودة ؟' ض - في الخارج. 
في ذهن زيد مثلا يمتنع أن تكون بعينها موجودة في أذهان متعدّدة. نعم؛ يعرض e‏ 

العقلية كو نها كلية 1 5غ كها متيس e‏ 
للصور العقلية كونها كلية بمعنى المطابقة» كما بئنه ا ل 

لا يقال: كما أن الصورة العقلية مطابقة لكل واحد من الكثيرين كذلك كل" 5" ب - هو بحيث» صح هامش. 

1 0200 ٍ اي e.‏ |" ض - لكانت مع قطع النظر 
واحد منها مطابق الصورة ولما تطابقها تلك الصورة؛ ضرورة أن المطابقة عب بے ها فى اجار 
إنمتا تكون بين بين» فكل واحد مئها يجب أن يكون كليًا. في ذاتها غير قابلة للاشتراك 

ل د 5 E E ea ES‏ فيها فلا يتصوّر كونها موجودة 

لآنا نقول: إن الكلية هي مطابقة الصورة العقلية لأمور كثيرة» لا المطابقة مطلقا. OE‏ 

ولعل السر فى ذلك أن الأمور الخارجية ذوات متأضلة» بخلاف الصور * ب - من الكثيرين كذلك كلء 

a‏ 5 ل 5 ا e‏ 1 5 1 صح هامش. 
/ العقلية؛ فإنها كالأظلال المقتضية للارتباط بغيرهاء فكأن هذا المعنى معتبر في 4 على TUES‏ 
مفهوم الكلية» فهي مطابقة الصور العقلية للأمور المتكثرة» سواء كانت خارجية الصورة العقلية مطابقة لكل 


5 5 5 55 ج 8 5 | : 8 3 sl‏ 
أو ذهنية» دون مطابقة الآمور الخارجية لها. دس 1 کل 
وو ١‏ بء صح مس . 


.۸٠[‏ ۸.] (قوله: والمعني بالمطابقة أنها إذا سبق إلخ.) قد شبّه ذلك بعشرة خحواتم ٠‏ ض - الصورة» صح هامش. 
مقر عانارس والدن» 8ك ای الو وا شم ]ريات ا RT‏ 


ه8131 ايها هي وتاج 88/603 ]ها انارو © اله به يم E Da SAL‏ ههه هاه نه ره OL‏ ور ره جوري نويه ونويع عه A A cheb hb a ADL LA UL‏ 7 6 مم ييوروروروه 
» 


ا رب اغا اضر لع ار الشمعة جن اخ ولوس إلى ال غر الى رپ علبهنا ر كان 
الأثر الحاصل في الشمعة هو ذلك النقش بعينه. وقد يعتبر في المطابقة مع المعنى المذكور شيء أخر» وهو 
أن تلك الصورة لو فرضت موجودة في الخارج» فإن تشخّصت بتشخّص زيد كانت عين زيد» وإن تشخصت 
بتشخّص عمرو كانت عينه» وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر أفرادها. وهذه المطابقة ظاهرة في الصور' النوعية؛ 
وفي غيرها إنما تظهر إذا قيست إلى جصصها الموجودة في أفرادها. 

واعلم أن إثبات الكلية للصور المعقولة بمعنى المطابقة التي زيد فيها ذلك الشيء الآخر إنما' يتأنّى' على 
مذهب من قال: ”إن الحاصل في الأذهان هو ماهيات الأشياء“» كما سبق تحقيقه.“ وأما من قال: ”إن الحاصل 
فيها صورها وأشباحها المخالفة لها بالحقائق“ فيقتصر في المطابقة على ما ذكره الشارح» أو يقول:* إنما وصف 
الصورة' العقلية بالكلية؛ لأن المعلوم بها أمر كليّ على ما هو المشهور. والثاني أليق بمذهبه كما لا يخفى. 

بقي ههنا بحث» وهو أنه إذا سبق إلى النفس واحد من الأفراد الشخصية لم تحصل فيها صورة كلية مطابقة 
لأمور كثيرة؛ بل لابدٌ أن يجرد ذلك الشخص عن تشخّصه المانع من مطابقة الكثيرين» حتى يتحصّل في النفس 
صورة عقلية مطابقة لهاء فكل شخص مركب في الذهن من طبيعة معروضة وتشخّص عارض لهاء فإن كان 
العارض والمعروض ممتازين" في الوجود الخارجي كان المعروض موجودا 


حار جا متعيئًا فى ذاقة» حتقى صر تبروض ذلك العارض له فى الخار. اااي العبورة 

5 1 1 2 9 5 1 0 ' غ: وإنما. 

فهو شخص خارجي مركّب في الذهن من عارض ومعروض""! فلا يكون في * اهن “نما يتات صح هامش. 

الخارج موجودٌ إذا تصوّر هو في ذاته كان صورته كلية؛ بل في الخارج موجود” ئ انظر: الفقرة ۸. .١‏ 

4 8 2 2 فيه E‏ 5 0 ب: نقول. 

اا و | ة كلة؛ فلذلك قا 

إدا نصور وجرد عن تشخصه حصل في لعقل صور 72 ل بععض "عفن ك لفون 

الأفاضل: لا وجود في الخارج إلا للأشخاص. وأما الطبائع الكلية فينتزعها ١ 2٠١‏ ض: متمايزين. 

العقل من الأشخاص تار من ذواتها وأخرى من الأعراض المكتنفة بها بحسب * غ: موجودا. 

؛ ك - إذا تصوّر هو في ذاته كان 

صورته كلية بل في الخارج 

قال: فإن ف كون الحيوان مشا موجودًا"! صروري ليا يمكن إنكاره. موجودإذاتصوّر» صح هامش. 
١‏ غ ك: فينزعها. 


| متعداذدات مختلفة واعتبارات 


ت الضروري أن الحيوان موجود بمعنى أن ما صدق عليه الحيوان موجود. ١‏ لعل هذا الفاضل هو قطب الدين 
وأما أن الطبيعة الحيوانية موجودة فهو ممنوع؛ فضلا عن كونه ضروريًا. الرازي؛ لأنه ذكر هذا المعنى 


e: "‏ 0 5 0 8 الم اضوع 5 e‏ 
فظهر من ذلك كله أن من قال بوجود الطبائع في الاعيان؛ إن أراد به أن رسالة في تحقيق الكليات لقطب 


الطبيعة الإنسانية مثا بعيئها موجودة فى الخارج / مشتركة بين أفرادها لزمه اللو الواز في امن ۷ 
أكون الأغر ا الواعنه ا تدم ق أمكدة رقع نا اسع | عن لع لق E‏ 

1 ۳ ض - إن» صح هامش. 
كل موجود خارجى يجب أن يكون متعيّنا ممتازا في ذاته غير قابل 


منتهوات 

(أ) وفي هامش ب: ولا يتسلسل؛ بل يتنهي إلى معروض لا يتميز عارضه عنه في الوجود الخارجي. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش د: هذا منقوض بقولهم بإيجاد هيولى العناصر شخصاء سيما إذا كان الشخص عبارة عن الماهية المعينة بالتشخص 
كالهيولى اة إلى الصجورة. ”كذا بخط جار الله". 


[؟لاو] 


Yor 


ان 


نسديد القواعد 


وإذا سبق واحد آخرء فتأثر النفس منه بهذه الصورة» لم يكن لما عداه تأثير في النفس بصورة أخرى» ولو سبق 

إلى النفس غير الذي فُرض أوَلاء فالأثر الحاصل منه هو تلك الصورة بعينهاء فهذه هي المطابقةء والصورة 

العقلية بهذا الاعتبار هو الكلي. وأما باعتبار أنها صورة في نفس' فهي جزئية مشخصة مندرجة تحت كلي آخر 

صادقٍ على هذه الصورة وصورة أخرى في تلك النفس أو في نفس غيرها. والكلي 

الصادق على هذه الصور يمايز هذه الصور بأن نسبته إلى تلك الصور التي في النفس» ' ج * جزثية. 
حاشية الجرجاني 


للاشتراك فيه كما مرّ؛' وإن أراد أن في الخارج موجودًا إذا تصوّر هو في ذاته اتصفت صورته بالكلية بمعنى 
المطابقة فهو أيضًا باطل لما مر آنفا؛" وإن أراد" أن في الخارج موجودًا إذا تصوّر وجرد عن مشخّصاته حصل 
منه في العقل صورة كليةء فذلك بعينه مذهب من قال: ”لا وجود في الخارج إلا للأشخاص. والطبائع الكلية 
منتزعة منها“؛ فلا نزاع إلا في العبارة.* 
وأما ما يقال من أن الطبيعة الإنسانية مثلا قابلة في نفسها للتعدّد والتكثّر فتحتاج إلى من يكثّرهاء فإذا 

تكثرت' بتكثير" الفاعل ووجدت تلك الكثرة في الخارج كان كل واحد منها عين تلك الطبيعة» فجوابه أن كل 
واحد من تلك الكثرة لاب أن يشتمل على أمر زائد هو تشخّصه وتعيّنه» فليس شيء منها عين تلك الطبيعة. 
كيف» ولو كان كذلك لكان كل واحد من تلك الكثرة عين الآخر منهاء وهو باطل بديهة.!*) وإنما أطنبنا الكلام 
في توضيح هذا المقام كل الإطناب؛* لتكون على بصيرة منه» فإنه من مداحض 

١ : 3‏ انظر: الفقرة 86. ۷. 
الأفهام' ومزالق الأوهام. لساك 


و 


ض - وإن أرادء صح هامش. 
ف eT 57 : e EE‏ و 53 ض: موجود. 
وذلك لان الصورة إذا ارتسمت في محل شخصيىّ تشخصت بتشخص محلهاء 5 غ: في اللفظ والعبارة؛ ك: في 
وامتازت عن جميع ما عداهاء!2 وامتنعت من أن تكون" هى بعينها مشتركة بين 58-3 

0 ذ: فان تكثرت. 


أن الموجود الخارجى لا تعرض له الكلية أصلاء والصورة العقلية تعرض لها ^ غ - كل الإطناب. 


[85. 5.] (قوله: وأما باعتبار أنها صورة في نفس جزئية فهي جزئية مشخصة) 


ع 


E 8 | ١ 
الكلية بالمعنى الذي سبق تقريره وتوضيحه." غ: متشخص.‎ 


5 34 اع i aan‏ 
].٠١ .45[‏ (قوله: مندرجةٌ تحت كلي آخر صادق على هذه الصورة وصورة ل ١‏ 


أخرى) وذلك -أعني: الكلي الآخر الصادق عليهما- كمفهوم الصورة العقلية " انظر: الفقرة 88. ۷. 


س ملهوات 
(أ) وفي هامش د: ولك أن تقول: مراده أن كل موجود إذا لوحظ اتصافه بالوجود نجزم بكونه متعيئًا في نفس الأمر وإن كان نفسه 
حاصلا من غيره كالقابل وغيره» والحال في الهيولى التي لا توجد إلا مع مفارقة الصور كذلك. ”كذا بخط جار الله جلبي“. 
(ب) وفي هامش د؛ ويمكن أن يجاب عنه بوجه آخرء وهو أن الهيولى متى كانت موجودة تكون متعينة؛ لأن الوجود والتعين متلازمان 
على تقدير عدم القول بوجود الطبائع» كما صرح به المحشي في أول بحث العقل. والمختار أن الطبائع لا وجود لهاء فإذا كان 
5ك كان الببولج فنا "| سط اوا 

(ت) وفي هامش م: أقول: هذا يدل على أن معنى جزئية الصورة الحاصلة بسبب حلولها في نفس شخصية امتناع كونها مشتركة 
اشتراكا حقيقيّاء لا معنى امتناع المطابقة التي جعلوا الجزئية بهذا المعنى مقابلًا للكلية تقابلَ السلب والإيجاب» فلا تنافي 
بين الجزئية بمعنى امتناع الاشتراك والكلية بمعنى المطابقة» فلا ينافي كون الشيء كليًا بهذا المعنى كوئه جزئيًا بذلك بحسب 
الاعتبارين» كما ذكره الشارح سابقا. ”لابن الخطيب“. 


ديد او ع 
وهذه الصور نسبتها إلى أمور' خارجة' عما في النفس من الصور. 
فإن قيل: لو كانت الصورة -من حيث هي صورة في النفس - جزئية مندرجة تحت كلي لكان ذلك الكلى 
أيضًا صورة عقلية» وتلك الصورة أيضًا بهذا الاعتبار جزئية مندرجة تحت كلي آخرء وهلمٌ جدّاء ويلزم التسلسل. 
أجيب بأن التسلسل إنما يلزم أن لو اعتبر العقل الصورة من حيث هي صورة في نفس جزئية» وليس يلزم أن 
يعتبر العقل كل صورة معقولة على هذا الوجه» فينقطع التسلسل بانقطاع اعتبار العقل» كما في سائر الاعتباريات." 
والصورة العقلية في نفسها شيء» وكونها كلية شيء آخرء فالكلي؛ من حيث هو كلي شيء؛ ومن حيث 
هو إنسان أو فرس شيء آخر» فالكلي -من حيث هو كلي- هو الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة 
ظ فيه» من غير أن يشير في مفهومه إلى إنسان أو فرس» فإن حذ الإنسان أو الفرس غير حذ الكلي» ولا داخل في 
ظ حدٌ الكلى؛ لكن الكلى يعرض لحد الإنسان وغيره. والكلى العارض هو الكلى المنطقى؛ لأنه يبحث عنه فى 
ا المنطق؛ لأن المنطقي يبحث عن الكلي من حيث هو كلي» من غير أن يشير إلى 
ظ طبيعة من الطبائع. والمركب من الماهية -أي: الصورة العقلية- والكلي العارض ١‏ ج: الأمور. 
لها هو الكا || 5 | الس اد 
3 5 ا مارالت. 
| ولو سمي الماهية لا بشرط شيء الطبيعة»' والصورة الحاصلة منها في *؛ و: والكلي. 
5 ع 5 ١‏ بالط عة 
esa enh‏ بالود ووو لي كان ا E‏ 


حاشية الجرجاني 


وما يساويه من المفهومات الصادقة على الصور الذهنية فقط. وكذلك تندرج الصور العقلية تحت المفهومات 
العامة الشاملة للأمور الخارجية والذهنية كمفهوم الشيء والممكن العام. 

].١١ .۸٠[‏ (قوله: لكان ذلك الكلي أيضًا صورة عقلية» وتلك الصورة أيضًا بهذا الاعتبار جزئية مندرجة 
تحت كلي آخرء وهلغ جرًا) قد يتومّم من هذا السؤال والجواب أن للعقل أن يعتبر هناك مفهومات كلية 
لا إلى حدّ متغايرة في أنفسها بعضها فوق بعض." وليس ذلك بلازم؛ فإنك إذا اعتبرت صورة عقلية معيّنة 
كصورة الإنسان مثلاء واعتبرتٌ معها صورة الفرس مثلاء واعتبرتٌ أنهما مندرجان تحت مفهوم الصورة العقلية 
وحكمتٌ بأن هذا المفهوم إذا ارتسم في النفس كان أيضًا صورة عقلية مندرجة / تحت مفهوم الصورة العقلية» ["لاظ] 
لم يكن هناك كليان يتغاير مفهوماهما بالذات؛ بل بالاعتبار. ولزوم التسلسل جار على تقدير' تغاير الكليات 
المتصادقة ذانًا واعتبارّاء ولا استحالة في كون الشيء باعتبار أخصّ منه في نفسه. 

| ا (قوله: ولو سمي الماهية لا بشرط شيء الطبيعة" إلى قوله (أنسب) od‏ 
يعني: أن المشهور فيما بين القوم هو أن الماهية لا بشرط شيء يسمّى كليًا طبيعيًا؛ لكن نسخ الحاشية: بالطبيعة. 
الأؤلى أن تسى الماهية لا بشرطٍ طبيعة؛ لأنها طبيعة" من الطبائع» أي: حقيقة من ا 
لاام اھات ا ارا من ات تن کے و 
كليًا طبيعيًا؛ وذلك لأن تلك الصورة منسوبة إلى الطبيعة التي هي الماهية -من حيث ° غ + هله 
هي - معروضة لمفهوم الكلي»“ فتسمية* الصورة العقلية بالكلي الطبيعي' أنسب؛ EE‏ 


ملهوات 
(أ) وفي ا اقول هذا التوهم حقّ؛ ضرورة أن الصورة الذهنية متشخصة بتشخصات دة والاغتلافتنينها بالذات: "نور الداع 


O0 


[۲۳ظ] 


¥0٦ 


تسديد القواعد 


والذين يسمون معروض الكلي' بالكلي الطبيعي لم يمكنهم أن يستمرّوا على هذا الاصطلاح؛ لأنهم حكموا 
بان الكلي الطبيعي موجود في الخارج؛ ومعروض الكلي هو الصورة العقلية» وهي غير موجودة في الخارج. 
والكلي المنطقي اعتبار ذهني» وهو من المعقولات الثانية؛ لأنه يعرض للصورة العقلية» ولم تكن في الخارج 
صورة تطابقها؛ إذ ليس في الخارج شيء هو كليء فإذا' كان الكلي المنطقي ذهيًا يكون الكلي العقلي أيضا 
ذهنيًا؛ لكونه مركبًا منه ومن الصورة العقلية. فهذه -أي: الكلي المنطقي» والكلي الطبيعي» والكلي العقلي- 
اعتباراثٌ" ثلاثة تتحضل في كل ماهية معقولة. 

والماهية / إذا أخذت بشرط أن يكون معها شيء تسمّى المخلوط والماهية بشرط شيء» وهي موجودة في 
الخارج. والمخلوط والمجرد متباينان» وهما مندرجان تحت الماهية لا بشرط شيء. 


| انقسام الماهية إلى البسيطة والمركبة‎ .٠.۲.١[ 
قال: والماهية منها بسيطة› وهي ما لا جزء له؛ ومنها ما له جزء؛ وهما‎ ].85[ 


١‏ و - الكلي» صح هامش. 
موجودان ضرورةء ووصفاهما اعتباريان متنافيان» وقد يتضايفان» فيتعاكسان في 7 و 
ای وا ارہ اتی اكيم e O‏ 


لاتصافها بما هو مفهوم هذا المركب دون الماهية لا بشرط؛ إذ لا يظهر فيها معنى النسبة إلى الطبيعة» وليست 
هي أيضًا متصفة بالكلية» إنما المتصف بها الصورة الحاصلة منها في العقل. 


].١١ .۸٠[‏ (قوله: والذين يسمّون معروض الكلي بالكلي الطبيعي) الظاهر أن يقال: والذين يسّون الماهية 
لا بشرط بالكلي الطبيعي لم يمكنهم أن يستمرّوا على هذا الاصطلاح الذي أشرنا إليه» وهو أن يطلق الكلي 
الطبيعي على الصورة الحاصلة من الماهية في العقل؛ وأن تسمّى الماهية -من حيث هي - طبيعة. ومقصود 
الشارح بذلك بيان امتناع حمل كلام القوم على ما ذكره من الأنسب؛ فإن حكمهم بوجود الكلي الطبيعي في 
الخارج مانع منه قطعًا. 

].٠١ .۸٠[‏ (قوله: وهي غير موجودة في الخارج) قيل عليه: لم قلت أنها من حيث طبيعتها غير موجودة 
في الخارج» وهي بهذا الاعتبار كلي طبيعي لا من حيث إنها موجودة في الذهن؟' وهو مدفوع بأن من يصطلح" 
على ذلك الأنسب لا يطلق الكلي الطبيعي إلا على ما له انتساب إلى الطبيعة» وهو معروض بالفعل" للكلية 
وما هو إلا تلك الصورة العقلية من حيث إنها موجودة في الذهن» وهي بهذا الاعتبار لا توجد في الخارج؛ فلا 
يكون الكلي الطبيعي على هذا الاصطلاح موجودًا في الخارج» فمن حكم بوجوهه فيه لم يمكن حمل كلامه 
على هذا الاصطلاح؛ وهو المطلوب. 

٠ (قوله: لأنه يعرض للصورة العقلية» ولم تكن في الخارج صورة‎ ].٠١ .۸٠[ 
r تطابقها) هذه دعوى بديهية يجزم العقل بها بعد تصوّرات أطرافها على ما ينبغي. ع‎ 
وما ذكر في صورة الاستدلال لم يقصد به“ إلا التنبيه عليها؛ فلا يرد عليه أنه :اا‎ 
إعادة الدعوى بعبارة مفضلة كما لا يخفى. وقس على ذلك نظائره في مواضه ' ض - بالفعل؛ غ: في العقل.‎ 


اس 0 ع ع اس “۴ ضصغ: بها. 


تسديد القواعد _ اه 


أقول: الماهية إما بسيطة» وهي ما لا جزء له؛ وإما مركبة» وهي ما له جزءء وكل منهما موجود بالضرورة. أما 
المركبة فوجودها واضح. كالإنسان والحيوان وغيرهما من المركبات. وأما البسيطة فلأن المركبة لابد وأن تنتهي 
في التحليل إلى البسائط» وإلا يلزم تركبها من أجزاء غير متناهية بالفعل» وهو محال» وبتقدير تسليمه فالمطلوب 
حاصل؛ وذلك لأن كل كثرة فلابد فيها من واحد بالفعل» فذلك الواحد' لا يجوز أن يكون منقسمًا بالفعل؛ وإلا 
لم يكن الواحد بالفعل واحدًا بالفعل» ولا يجوز أن يكون منقسمًا بالقوة» وإلا يلزم أن تكون" الماهية الموجودة 
بالفعل متقومة بأجزاء لم توجد إلا بالقوة» وهو محالء فإن أجزاء الشيء يجب أن تكون حاصلة مع الشيء بالفعل. 

ووصفا" البسيط والمركب -أعني: البساطة والتركيب- من الأمور يت بده 
الاعتبارية؛ لأنهما يعرضان للمعقولات من حيث هي في العقل» ولم يوجد ' ج - وإلا يلزم أن تکون» صح هامش. 
في الخارج ما يطابقهماء فإنه ليس في الخارج شيء هو بساطة أو تركيب؛ ' ع دح دوع 

حاشية الججرجاني 


].١ .87[‏ (قوله: لأن كل كثرة فلابدٌ فيها من واحد بالفعل) قيل: إن أراد بالواحد بالفعل الواحدٌ الحقيقي فما 
ذكره ممنوع؛ لجواز أن يكون كل واحد / من أجزاء الكثرة مركّبًا من آحاد غير متناهية» فلا ينتهي الانقسام إلى 
واحد حقيقي.' ورد ذلك بأنه لا معنى للكثرة في الحقيقة إلا المتألّف من الآحاد الحقيقية. وأما الواحد المركب 
مما لا يتناهى فإنه وإن جاز أن يعتبر جزءًا" للكثرة؛ لكنه في الحقيقة كثرة في نفسه»ء فالكثرة المركبة من تلك 
الآحاد الاعتبارية مركبة من كثرات في الحقيقة» فلابدٌ هناك من آحاد حقيقية» وإلا لزم تحقّق كثرات حقيقية من 
فى انيح وماك ادا روو ال ده 

.۸١[‏ ۲.] (قوله: ولا يجوز أن يكون منقسمًا بالقوة) إن فشر البسيط بما لا جزء له بالفعل فهذا الكلام 
مستدرك؛ لأن وجود الأجزاء بالقوة لا ينافي البساطة" على ذلك التفسير» فلا حاجة إلى نفيه. وإن فشر بما لا جزء 
له أصلًا لم يكن مستدركًا؛ لكنه لا يتة؛ لانتقاضه بالاتصال الجسمي الواحد في 
Eg OL a‏ كد a N E‏ ساس سيكد 


1 


١ ْ 1‏ الحاشية لنصير الحلّى؛ ١٠۲ظ.‏ 
نفسه بتلك الأجزاء المفروضة فيه.”' نعم» يقتضي أن يكون هناك تقوم متفرع E‏ 
على فرض الانقسام» فيكون ذلك التقوّم أيضًا فرضيّاء ولا استحالة فيه. * رظي السبائط: 
؛ ض - عليه. 


[حى. .| (قوله: فإنه ليس في الخارج شيء هو بساطة أو تركيب) اعترض2 ٠ه‏ المعترض هو نصير الحلي. انظر: 
عليه' بأنه مجوّد دعوى بلا دليل» وليستببيّنة بذاتهاء فلابدٌ من برهان عليها.* الحاشيةلنصير الحلي» ١١١ظ.‏ 


س ملهوات 

(أ) وفي هامش م: لأن المتعدد بالفعل» ولو كان غير متناو إلا أنه لابدّ فيه الواحد الذي لا تعدد فيه بالفعل ضرورة؛ لأن الواحد 
مبدأ المتعدد» كما أن الوحدة مبدأ العددء فكما امتنع عدد متناه من غير أن توجد فيه وحدات» كذلك يمتنع أن يوجد متعدد لا 
يكون فيه آحاد؛ أي: أمور غير منقسمة بالفعل» سواء كانت قابلة للانقسام أو لا. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش ر م د: بيان الانتقاض أن الاتصال الجسمي الواحد في نفسه موجود؛ مع أنه متقوم بالأجزاء المفروضة؛ فحينئظٍ يكون 
قولك ”كون الماهية المأخوذة بالفعل متقومة بأجزاء" لم توجد إلا بالقوة» وهو محال“ منقوضا بالاتصال الجسمي. ”منه رحمه 
الله“ | () د: بأجزائه. 1 

(ت) وفي هامش م: هذا جواب عن طرف الشارح» وحاصله: التفرقة بين الأجزاء بالقوة وبين الفرضية للاتصال الجسميّء فإن الأجزاء بالقوة 
خارجة للبساطة دون الفرضية. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش م: والحاصل من كلام الشارح أن يفرق بين الأجزاء المفروضة وبين 
الأجزاء بالقوة» فإن الأجزاء بالقوة ما يكون له صلاحية الوجود من غير فرض فارضء بخلاف الأجزاء الفرضيةء فتأمل. ”زيرك“. 


["الاو] 


باق 


YOA 


تسديد القواعد 
بل ما في الخارج إما إنسانء أو فرس» أو جسم جمادي أو غير ذلك» فإذا حصل واحد منها في العقل تعرض 
له البساطة أو التركيب. وكل منهما مناف للآخر؛ إذ لا يجوز أن يكون شيء واحد بسيطًا ومركبًا معًا؛ لأنه إماا 
له جزء» وحينئفٍ يكون مرکبًاء ولیس ببسيط؛ أو ليس له جزء» وحينئنٍ يكون بسيطاء ولیس بمركب. 

والبسيط والمركب قد يُؤْحَذان من حيث إنهما يتضايفان؛ والبسيط المتضايف هو الذي يكون بسيطًا 
بالقياس إلى مركب مخصوص,» بأن يكون جزءًا بالنسبة إلى ذلك المركب؛ فإن الجزء بسيط بالنسبة إلى الكل» 
وإن كان للجزء جزء آخر فباعتبار الكل بسيط إضافي» وباعتبار أن له جزءًا مركب حقيقي» وإذا كان الجزء 
بالنسبة إلى الكل بسيطا" متضايمًا يكون الكل بالنسبة إليه مركبًا متضايفًا. 

وإذا أخذ البسيط والمركب متضايفين فيتعاكسان” في العموم والخصوص.ء مع اعتبارهما بما مضى من 
البسيط والمركب الحقيقيينء يعني: إذا اعتبر البسيط الإضافي؟ بالنسبة إلى البسيط الحقيقي يكون البسيط 
الإضافي أعمٌ من البسيط الحقيقي؛ لأن كل بسيط حقيقي يصدق عليه أنه بسيط بالقياس إلى المركب» وليس 
كل ما هو بسيط بالنسبة ا كيه ي لجواز أن يكون ما هو بسيط بالنسبة إلى المركب 
مركبّاء والمركب لا يكون بسيطا حقيقيًا. وإذا اعتبر المركب الإضافي بالنسبة إلى 
المجب سني يا سور e‏ كود لد كب الحقيقي | : E‏ 00 
ا اماه ا لمك كس ضاق a‏ هوقا" EEE, + ١‏ 
فيكون مركبًا حقيقيّاء ولیس كل ما هو مركب حقيقي يصدق عليه أنه مركب معدت 
لسسع ا e‏ ع ا ا ا ب سينا 


حاشية الجرجانى 
وقد تتهناك آنمًا على ما هو الحق فيها وفي نظائرهاء ولابدٌ من رعاية الإنصاف في تسليمها وردهاء ولولا التمشك 
[3ى. 1 لأن كل بسيط حقيقي يصدق عليه أنه بسيط بالقياس | إلى المركب) هذا إنما يتم على 
TE‏ اتح نب ات ا AE E a‏ 
تعالى منزّه عن أن يكون جزءًا لغيره. ولو فشر البسيط الإضافي بما يكون أقلّ جزءًا' من غيره مطلقًاء وحمل 
على معنى أنه إما لا جزء له أصلا أو له أجزاء أقلّ من أجزاء ذلك الغيرء لتم لكنه تعشف.() 
قيل: ويستقيم الكلام بأن يراد بالمركب ما هو أعمّ من الحقيقي والاعتباري» فإن كل بسيط حقيقي -حتى 
الواجب تعالى- يمكن أن يضم مع غيره ويعتبر مرگب منهما.' 
E‏ ` أن لا مم ااذه ا 1 ض: أجزاء. 
[5م. ه.|] (فو : لجواز ن لا تعتبر إضافته إلى جزئه» فحينئلٍ لا يكون E ger‏ 
مركا إضافيًا) قيل: فعلى هذا جاز أن يكون بسيط حقيقي هو جزء من غيره» الحاشية لنصير الحلّي؛ ١٠؟ظ.‏ 
ولا يعتبر العقل إضافته إلى كلّهء فلا يكون بسيطًا إضافياء ثم الظاهر" أن اة " 2- الظاهر. 


0 


)غ0( وفي هامش ر م د: وجه التعسف أنه لا يقال للشيء الذي لا جرء له:” ”هو أقل أجزاء»؛0) لأن الشيء الذي ا لوالا 
يقال: أن o NEE COE‏ م: أن يقال؛ © م و جرءًا من الغير؛ لوقه لذن لشي الذي لا 
جزء له لا يقال أنه أقل جزءًا. 


نسديد القواعد 


| ١.۲.ه.‏ مجعولية البسيط] 

[.Av)‏ قال: وكما تتحقق الحاجة في المركب» فكذا في البسيط. 

أقول: أي: كما تتحقق حاجة المركب' إلى جاعل» كذلك تتحقق حاجة البسيط إلى جاعل؛ وذلك لأن 
البسيط قد يكون ممكناء وكل ممكن محتاج إلى جاعل. 

وقيل: إن البسيط غير مجعول؛ لأنه لو كان مجعولا لكان ممكناء والإمكان نسبةء والنسبة تقتضي الاثنينية 
فيلزم أن يكون في البسيط اثنينية» فلا يكون البسيط بسيطاء هذا خلف. 

١ ١ ٍ‏ ح: الحاجة في المركب. 

والجواب: أنه لا يلزم من عروض الإمكان للبسيط الاثنينية فيفة لان | ۶ و للت ,عرض المسط 

الإمكان يعرض للبسيط بالقياس إلى وجوده؛ والوجود خارج عن حققتى "" بالقياس إلى وجوده والوجود خارج 


حقيقته فلا تلرم الاقلينية فى 
ذل mal  . ٠١‏ كن م اسح 
فلا تلزم الاثنينية فيه. صح هامش؛ ف - فيه. 


بين البسيطين عموم من وجهء وبين المركّبين مساواة؛' فان كل مركب حقيقي لابدٌ أن يكون له جزء؛ فيكون 
هو مركًا إضافيًا بالقياس إلى ذلك الجزءء كما أن ذلك الجزء -سواء كان له أيضًا جزء' أو لا- بسيط إضافي 
بالقياس إليه. 

].١ .۸۷[‏ (قوله: أي: كما تتحقّق حاجة المركب إلى جاعل» كذلك تتحقّق حاجة البسيط إلى جاعل) أي: 
الحق أن الماهيات الممكنة مجعولة بجعل الجاعل» سواء كانت مركبة أو بسيطة؛ وذلك لأن المُحوج إلى تأثير 
/ الفاعل هو الإمكان العارض للمركبات والبسائط» فكلّها محتاجة إلى جعل الجاعل -أي: تأثير المؤثّر فيها-» [#/اظ] 
ولا ينبغي لعاقل أن يتوهّم استغناء ممكن موجود عن فاعل يُوجده ويحقّقه. ثم الأثر الحاصل في الخارج من 
جعل الجاعل -أي: تأثير الفاعل- هو ذات الممكن» لا وجوده؛ فلذلك يقال: ماهيات الممكنات مجعولة بجعل 
الجاعل دون وجوداتها. 
مركّبة؛ بل هى مجعولة باعتبار وجوداتهاء فإن السواد مثلا لا يحتاج إلى جاعل يجعله سوادًا؛ فإنه" غير معقول 
ئا؛ بل إلى جاعل يجعله موجودًاء فليست الماهيات في أنفسها مجعولة ولا وجوداتها في أنفسها مجعولة؛ 
بل الماهيات في كونها موجودة مجعولة. وهذا المعنى أيضًا مما لا ينبغي 
أن ينازع فيه؛ وقد سبق تحقيقه.؟ ولا منافاة بين نفي المجعولية عن الماهيات ١‏ هذ القول لنصير الحلي. انظر: الحاشية 

.ظ۲٠١ ان : لنصير الحلي»‎ hu emn 1 aE 1 ١ 
ا المركباك ا وون"الستاتظء فإن اقرا “لخ شه امن‎ E رست‎ 
.١ انظر: الفقرة 1۳. ؟ والفقرة هلا.‎ * ١ 8 د‎ 0 5 07 
وى ري بماء ك: كما‎ ٠ بالمجعولية أحد المعنيين المذكورين فالفرق باطل بلا شبهة؛ لان المجعولية‎ 
بالمعنى الأول ثابتة لهما معّاء" وبالمعنى الثاني" منتفية عنهما معّاء كما ١غ - معا‎ 
بل ار وو ساس قاهرت ا الک ا "لام‎ 


(أ) وفي هامش م: فإنك إذا لاحظتٌ ماهية السواد ولا تلاحظ معها مفهومًا سواها لم يُعقّل هناك جعل؛ إذ لا مغايرة بين الماهية 


نيع [EE Ea‏ 0 تفلو افرح الوا فت لاو ی :يطل 1/0 1. 
۲0۹ 


[علاو] 


۲۹۰ 


تس دید القواعد 
.٠.۲.١[‏ أقسام البسيط والمركب وخواص الجزء] 
[۸۸.] قال: وهما قد د بَقُومان بأنفسهماء وقد يفتقران إلى المحل. والمركب مركب عما يتقدم وجودًا وعدمًا 


بالقياس إلى الذهن والخارج» وهو علة الغنى عن السببء فباعتبار الذهن بيّن» 
١‏ - وأسحدة» هامش. 
وباعتبار الخارج غني. فتحصل خواض ثلاث: واحدة' متعاكسة:؛ وائنتان أعم. 2ا ي و 


إلى انضمام بعض أجزائها إلى بعض» وبهذا الاعتبار لها حاجة إلى جاعل يحقّقها في نفسها بِضع بعض أجزائها 
إلى بعض'' دون ماهية البسيط؛ إذ لا تُتصوّر فيها مجعولية في حدٌ ذاتهاء فالمركب والبسيط يتشاركان في 
المجعولية بحسب الوجود والحاجة إلى التأثير» ويتمايزان في أن المركب مجعول في حدّ ذاته مع قطع النظر 
عن وجوده دون البسيطء» فلا شبهة فى صحته. 
ولا يئجه عليه: أن البسيط قد يكون ممكناء وکل ممكن"' محتاج إلى جاعل كما لا يخفى. ونقول حينئل: إن 
قولهم ”الإمكان لا يعرض للبسيط“ لم يريدوا به إمكانه بالقياس إلى وجوده لظهور بطلانه؛ إذ الكلام في الممكنات 
دون الواجب والممتنع. وأيضًا: لو صح نفي هذا الإمكان عن البسيط بما ذكره" لانتفى عنه الوجوب والامتناع أيضًا؛ 
لأنهما نسبة كالإمكان؛ بل أرادوا به حاجته في حدّ ذاته كما في المركّب. وحينئلٍ يندفع الجواب عنه بما ذكره الشارح 
من أن عروض الإمكان للبسيط لا يقتضي“ اثنينية في حد؟ ذاته. وبما حقّقناه لك ينضح عندك أن الأقوال” الثلاثة 
كلها صحيحة. وأما الاحتمال الرابع؛ وهو أن يكون البسيط مجعولا دون المركّبء فلم يقل به أحد لظهور فساده. 
هذاء وقد قال بعض الفضلاء:" إن هذه المسألة من المداحض » ونح. 
وقد كاك بعصي ا ]امي اك ١‏ ب - وبهذا الاعتبار لها حاجة إلى 
تبت أقدامك فيها بإشارة خفيفة" إلى تحرير محل النزاع ومنشأ المذاهب» جاعل يحقّقها في نفسها بض بعض 
وهي أن الحكماء / لما أثيتوا الوجود الذهني رأوا انو عوارفن الناهياتعة ' امعهة إن 
ڈ لدد“ أن + 5 3 ان 5 “م شن 
ثلاثة أقسام: قسم يلحق الماهية من حيث هي هي بأيّ وجود وجدت ST‏ 
كالزوجية للأربعة» فلا يتصوّر خلؤها عن الزوجية في الخارج ولا في ؛ ض - لا يقتضي» صح هامش. 
الذهن» حتى لو فرضت أربعة غير زوج لم تكن أربعة؛ وقسم يلحقها باعتبار 
الوجود الخارجي كالتناهي والحدوث للجسم؛ فإنهما لا يلزمان ماهيته؛ بل ۷ غ: الأفاضل. 
3 : 5 مر الس 1 گم 5 . 6 في غ فة 
وجوده الخارجيٌ» حتى لو تصوّر جسم غير متناه أو قديم لم يكن ذلك 0 
تناقضاء وتصوَّرٌ الجسم' غير الجسم؛'' وقسم يلحقها باعتبار وجودها'' اي 55 
الذهني كالذاتية والعرضية ونظائرهماء فنتهوا' على أن المجعولية “'غ: وجوده. 
ملهوات 
(أ) وفي هامش ر د: : من تصور جسمًا قديمًا وغير متناه لم يكن ذلك الشخص متناقضا في نفسه؛ ولا متصور الجسم غير الجسم؛ 
كما لزمه ذلك في تصور أربعة غير زوج. لمر هيه أيه 
(ب) وفي هامش د: فيه بحث» وهو أن ظاهر”" ما سبق في تفصيل العوارض وتقسيمها إلى الثلاثة يدل على أن العوارض المذكورة 
ما يعرض باعتبار أحد الوجودين مطلقًا أو بخصوصية أحدهماء فجعل الاحتياج إلى الفاعل من عوارض الوجود الخارجي؛ أي: 
عارضًا باعتباره يعد" محل تأمل؛ وإن أراد أن الموصوف به أمر خارجي -ولو حال الاتصاف- ميهي يي 
الخارجي من هذا القسمء لا على الثاني أعني: المعقولات الثانية» مع أنه منهاء فتأمل جوابه. ”كذا ببخط جار الله“. | () 
الظاهر؛ لعل الصواب ما أبتناه؛ ‏ د: ويعد؛ لعل الصواب ما أثبتناه. 
(ت) وفي هامش ر م: بقولهم أن الماهية مجعولة على معنى' أن المجعولية إنما يلحق الهوية؛ لا الماهية. ”منه رحمه الله“. | ١‏ ر - معنى. 


تسديد القواعد 


أقول: كل واحد من البسيط والمركب قد يقوم بنفسه» أي: لا يفتقر في تقوّمه' إلى محل يقوم به؛ وقد يفتقر 
إلى محل يقوم به فالبسيط الذي يقوم بنفسه الواجب» والبسيط الذي يقوم بغيره النقطة. 
والمركب الذي يقوم بنفسه الجسم» والمركب الذي يقوم بالمحل السواد. € يی 


من لوازم الوجود الخارجيء لا من لوازم الماهية» فلو تصوّر إنسان غير مجعول لم يكن لاإنساناء وأرادوا 
بالمجعولية الاحتياج إلى الفاعل.7) وقال بعضهم: أن المجعولية -وأرادوا بها الاحتياج إلى الغير - تلحق الماهية 
المركبة من حيث هي هيء فإن احتياجها إلى جزئها يلحقها لذاتها. وقال بعضهم: الماهيات كلها مجعولة؛ 
أن يكون الاحتياج إلى الفاعل أو إلى الجزء.' 

هذا ما قاله» وفيه بُعد؛ لأن البحث عما يلحق الماهية أنه من لوازمها أو من لوازه" وجودها الخارجي أو 
الذهني جار في كثير من اللوازم»”' فليس لتخصيصه بالمجعولية كثير فائدة. اك وأغناء كنا أن الماهية محتاجة 
لعن الفاعل في وجودها الخارجي؛ کل محتاجة إليه في وجودها الذهني»!"" سواء انك الفاعل فيهما أو 
تعدّد؛ فتكون المجعولية بمعنى الاحتياج إلى الفاعل من لوازم الماهية" مطلقا. وإن قيد المجعولية بالاحتياج في 
الوجود؟ الخارجى إلى الفاعل كان الكلام صحيحًاء والتقييد تكلْمًا. 

> الإضاء الواوع هين انهم " توليك الاه‎ ROA Î 

وأبعدا'ء' من ذلك لإمام الرازي من ن معنى" قولهم ”الماهية غير 3 ةعوور aed ale,‏ 
مجعولة“ أن المجعولية ليست نفس الماهية ولا داخلة فيها على قياس ما قيل: الإيجي. انظر: المواقف للإيجي» 
إن الماهية لا واحدة ولا -/ 2 

۳ ب: أو لوازم. 

].١ .۸۸]‏ (قوله: كل واحد من البسيط والمركب قد يقوم بنفسه) معنى " غ + الممكنة. 
قيام الشيء بنفسه -كما أشار إليه الشارح- N aN OE‏ 
عو ار 0 3 31 = لي هه هري . - + 0 فك وو 
قيامًا حقيقيًا بنفسهءاع! كما أن له قيامًا حقيقيًا بغيره» وكل ما قام بنفسه إن ٠‏ انظر: المباحث المشرقية للرازي» 
كان ممكنًا كان جوهرًاء وکل ما قام بغيره إن كان ذلك الغير مستغنيًا عنه كان ۱ 


2 عات ۷ ى : لكان. 
داو ا چوا أبفيا: نسب 


منهوات 

(أ) وفي هامش ر م: المُوجدء وهذا كلام حق لا مرية فيه؛() لأن الاحتياج من لوازم الوجود دون الماهية. ”منه رحمه الله». | 
ر - الموجدٍ وهذا كلام حق لا مرية فيه. 

(ب) وفي هامش ر م: مثا يقال: الإيصال من لوازم المعلومات التصورية والتصديقية؛ لأن لازم الشيء إما في الخارج أو في الذهن 
أو في الشي ۽ من حيث هو هو. ”منه رحمه الله“. | ) م: الاتصال؛ 7" ر: في شيء من الشيء. 

(ت) وفي هامش د: والجواب الأحسن منه» وهو أن يقال: as‏ الاي يي 
الخارجي» سواء كان اتصاف الماهية بها قبل اتصاف الوجود الخارجي أو بعله. ”جار الله جلبي من خطه“. | 5:09 هوَارض 
لجر القبوات :ما اناه 

(ث) وفي هامش د: وهو لاحو لحي ا ا الخارجي كالاتصاف بالوجود المتأخر مثالا عن 
ا ر 

(ج) وفي هامشم: وإنما كان أبعد؛ لأنه كان معلومًا في أول بحث الماهية» فلا حاجة إلى ذكرها. 006 

(ح) وفي هامش م: لأنه.لو كان كذلك يلد م أن يكون الشيء كاه E‏ و مال لدا قال كذلك: i asa‏ 


[علاظ] 


۹ 


والمركب مُلتيِم من أمورٍ كل واحد منها علة ناقصة لتقوّمه؛ وعدمه علةٌ لعدم الكل تام 
حاشية الجرجانى 


[۸۸. ۲.[ (قوله: وعدمه علّة لعدم الكل تامة) قيل: يلزم من ذلك أن يكون لشيء واحد بعينه -وهو رفع 
هذا الوجود المعيّن- علل تامّة بعدد أجزاء هذا' المركب. وهم قد صرّحوا"' باستحالة توارد علل تامّة على" 
واحد بالشخص. * 

لا يقال: المستحيل أن يتوارد عليه علل تامّة موجودة معاء لا أن يتوارد عليه على سبيل البدل. 

لأنا نقول: البرهان الدال على الاستحالة شامل للقسمين معّاء فإما أن يستحيل الثاني / أيضًاء أو يبطل الدليل 
قطعًا على أن أعدام الأجزاء قد يجتمع معا فيلزم حينئلٍ التوارد المستحيل جزمًا." 

ونحن نقول: ذلك البرهان إنما يدل على أن الواحد الشخصي' لا يمكن أن يكون له علل تامّة مجتمعة 
أو ممكنة الاجتماع. وأما العلل التامّة التي يستحيل اجتماعها فلا برهان على استحالتها. ثم إن كل واحد من 
أعدام* الأجزاء علّة تاقة لعدم المرب بشرط تقدمه على سائر الأعدام الأخر." فإذا عدم جزء من المركّب في 
زمانء ولم يعدم في ذلك الزمان ولا قبله جزء آخر منه؛ كان ذلك العدم مع هذا الشرط علّة تامّة لعدم المركّب؛ 
وإذا عدم منه جزآن معا في زمان لم يكن شيء من هذين العدمين علّة تاقة لعدم المرب لفقدان الشرط؛ بل 
مجموعهما علة تامّة له بشرط تقدّمه زمانًا على أعدام الأجزاء الأخر وعدم تأخره زمانًا عن شيء من عدمي 
هذين الجزئين؛ وإذا عدم جميع أجزائه معّا في زمان كان جميع هذه الأعدام معا علّة تاّة له بشرط عدم تأخّره 
عن شيء من أعدام أجزائه» فهذه علل تامّة قد اعتبر فيها شروط متنافية» فلا يمكن اجتماعهاء" وظهر'' من ذلك 
أنه إذا عدم المرگب بعدم جزء منه لم يمكن أن يعدم بعدم جزء آخر بعده. وهذا الإشكال ليس مخصوصًا 
بأعدام الأجزاء؛ بل جار في أعدام سائر العلل الناقصة كعدم الفاعل وعدم 
الغاية وعدم الشرط؛'' فإن كل واحد منها أيضًا علة تاقة لعدم المعلول البسيط. 


سے 


ض ك - هذاء صح هامش ضص. 


".كك ا 
ووجه التفضي ما نهت عليه. وإنما قيّدنا المعلول بالبسيط؛ إذ فى المركّب لاب 0 
e 0‏ 5 ؛ هذا القول لنصير الحلى. انظر: 
عد 3 ٠‏ الات اع وال : المركب معدو ماء فل" ل عا مه 2 
من عدم شيء من الاجزاء»؛ وإلا لم يكن المركب معدو يكون شيء من ااه a‏ 


تلك الاعدام المذكورة علة تامّة لعدم اله حب 8 ب - الثاني أيضاء صح هامش. 


لغتبر .الل انر لجان 


ف 


لعدم المركّب ماذا؟ 


لنصير الحلي» ١١1او.‏ 
قلت: هي عدم الجزء وحده إن لم يكن لعدم ذلك الفاعل مدخل في عدم " ض: بالشخقض. 
٠‏ 2 , ع ۸ ب: من عدم. 
ذلك الجزء» وإلا فالمجموع المركب من عدميهماء" وعدم الجزء على هذا ٩‏ اججماعهها: 
التقدير الأخير علة" قريبة مستلزمة» وإن لم يكن علّة ثامة حقيقة. eT‏ 
او 


هذاء وقد قيل: إن عدم الجزء هو بعينه عدم المركب» ومن ثم امتنع “٠ض‏ غك:عدمهما 
تصور ارتفاع الجزء 7 تصور بقاء الماهية» بخلااف العلل الفاعلية والشرائط؛ ۳ + تامة. 


(أ) وفي هامش ك: هذا الكلام في الأعدام اللاحقة. وأما الأعدام السابقة فقد يجتمع الكل بلا تقدم» ثم يوجد البعض» وفيه محذورء 
فتأمل. ”خیالی“. 


شسديد القواعد 


التركيب ذهئيًا؛ ضرورة تقدّم العلة على المعلول في الوجود الخارجي إن كانت علة في الخارج» وفي الوجود 

بانعدام جزءِ واحد 3 جزء 5 * ج - جميع» صح هامش. 
فول | | ا 8 | : : 5 10 | / و - علة؛ ح: سبب: 
و م الجزء على الكل له" لغنى الجزء عن سبب خر يحققه عند تحقق الكل؛ “اج تافمتى تخقق الكل 

لأن الجزء لما كان متقدمًا على الكل؛ فمتى تحقق الكل؟ فلابد وأن يتحقق الجزء أولاء ضح هامش. 


حاشية المجرجاني 


ت 


فإنه يمكن تصوّر ارتفاعها مع بقاء الماهية وإن كان المتصوّر مستحيلا. وكذا الحال في لوازم الماهية كالفردية 
للثلاثة. ويلزم هذا القائل أن لا يكون عدم المركّب الواحد الشخصي واحدا شخصيًا؛' بل متعدّدًا كل واحد منه 
هو عين عدم جزء واحد من ذلك المركّبء ويجوز اجتماع تلك الأعدام دفعة ومتعاقبة» وقد يلتزمه زاعمًا أن 
عدمه بعدم هذا الجزء يغاي ر" عدمه بعدم الجزء" الآخر؛ ولهذا صح أن يجامع أحد العدمين ما يمتنع أن يجامعه 
الآخرء ولا يمكن التزامه تعدّد عدم البسيط الشخصي؛ بتعدّد / أعدام العلل* الناقصة؛ إذ ليس عدمه عين تلك [هاو] 
الأعدام. نعم» يتعدّد إضافته إليهاء وذلك لا يوجب تعددًا له في نفسه. 

[۸۸. ۳.] (قوله: فالأجزاء تتقدّم على المركب) أي: كل واحد منها يتقدم عليه تقذمًا بالطبع. 

[أسندفة] رک کو ال إلى دوو اکر سس مات لمقلا دای جاتو کے هر عدم ج 
واحد لا بعينه» لا عدم كل واحد من أجزائه. وهذا التقدّم بالعلية» فالفرق بين تقدّمي وجود الجزء وعدمه من 
وجهين.أ) وقد يتوهّم مما ذكر" من أن المتقدّم بالعلية على عدم المركّب هو عدم جزء واحد لا بعينه» لا عدم 
كل واحد من الأجزاء أن العلّة التامة لعدم المركب هو هذا الأمر الكلي» أعني: عدم جزء لا بعينه ولا تعدّد فيه 
فلا يصح قوله” ”وعدم كل واحد من الأجزاء علة تامّة لعدم المرگب“ ولا يرد 
ذلك الإشكال -أعني: تعدّد العلل التامّة للواحد الشخصي- حتى يحتاج إلى ۲ ض - يغاير؛ صح هامش. 
التفضي عنه. وهذا التوهّم لا يجدي نفعًا؛ لأن ذلك الأمر الكلي لما كان متحقّقًا ‏ "غ: جز 
في أفراد متعدّدة»' وكان تحقّقه في ضمن أيّ واحد منها بدلا عن الآخر كانيًا الاي 
في تحمّق المعلول كان الإشكال باقيًا بحاله. ا TE‏ 

[۸۸. 5.] (قوله: وتقدّم الجزء على الكل علّة لغنى الجزء عن سبب آخر ١ن‏ -قرل. 
يحقّقه عند تحقّق الكل) وصفوا الجزء بأنه غني عن السبب» ولم يريدوا بذلك ‏ ° غ: متسققة. 


منهوات 
(أ) وفي هامش ض ر ك م د: أحدهما أن تقدم عدم الجزء بالعلية وتقدم الجزء بالطبع." والثاني أن المتقدم" على عدم المركب 
هو عدم جزء واحد لا بعينه» لا عدم كل واحد من أجزائه. وأما فى وجود” الأجزاء فإنه يتقدم كل واحد منها على المركب. 
”منه رحمه الله“. | ) ض - وتقدم الجزء بالطبع؛ ‏ ر: التقدم؛ ‏ ك - في وجود. 
(ب) وفي هامش د: أقول: إذا كانت العلّة التامّة ذلك الأمر الكلي لا يكون لخصوصية الأفراد دخل في العلية؛ إلا لم یکن لامر 
الكلي فقط علّة تامة؛ بل مع تلك الخصوصيات. ولما تحقق عدم المركب بدون كل واحد من تلك الأفراد ظهر أنه اك 
على شىء منها بخصوصه؛ بل العلة ذلك الأمر الكلي فقط. ولا شك أنه لا تعدد فيه» وإن وجد في ضمن أفراد متعددة فلا 
غواوة ني اال على م اعدو دوفن أا "لمر اا دراد اه 
ينض 


زهلاظ] 


€ 


تسديد القواعد 


فاستحال عند تحقق الكل احتياجه إلى سبب جديدٍ يحققه؛ لامتناع تحصيل الحاصلء فالغنى عن السبب 

الجديد إن اعتبرّ في الجزء الخارجي يسمّى الجزء الغني عن السبب» وإن اعتُبرَ في الجزء الذهني يسمى الجزء 

بن الثبوت. فتحصل للجزء خواص ثلاث: الأولى كونه متقدمًا على الكلء الثانية استغناؤه عن سبب جديد. 

والأولى أخض من الثانية؛ لأن كل ما هو متقدم على الشيء يستغني عن سبب جديد؛ وليس كل ما هو مستغن 

عن سبب جديد يجب تقدمه» فإن الأولى هي حصوله' الموضوف بالتقدم من غير سبب 0 

جديد؛ والثانية هي الحصول من غير سبب جديد» أعم من أن يكون موصوفًا بالتقدم أو لاء ' و:الحصول. 
حاشية الجرجاني 


لأن ما يتوقف عليه الجزء يتوقف عليه الكل قطعاء فإما أن يكون كافيًا في تحقّق الكل" أو لاء وعلى" هذا فلوازم 
الماهيات لا توجد فيها هذه الخاصية؛ لأنها محتاجة إل سببا خارج عن ا الماهية» وهو نفس الماهية؛ 
أو أرادوا أنه حال تحقّق الماهية لا يحتاج إلى سبب يتجدّد حينئل» فيحقّقه كما ذكره* في الشرح» وعلى هذا 
فلوازم الماهيات شارك الأجزاء 8 هذه الخاصة؛" فإنها لا يحتاج أيضا ا سیب يتجدد حال تحفق الماهية؛ 
لأن ذلك يفضي إلى تحصيل الحاصل كما في الأجزاء. وأما العوارض التي لا تلزم الماهية فهي محتاجة إلى 
].١ .۸۸[‏ (قوله: وإن اعثبر في الجزء الذهني يسمى الجزء بين الثبوت) يعني: البّن بالمعنى الأخضّء وهو 
أن لا يمكن تصوّر الماهية إلا مع تصوّره متصفة به» وهو الذي عبّر عنه فى خواص الذاتى بوجوب الإثبات. 
[۸۸. ۷.] (قوله: فتحصل للجزء خواص ثلاث) مساق الكلام بظاهره يقتضي أن تكون الخاصة الأولى 
والخاصة الثالئة للجزء الذهنى» وھی كونه بنا والشارح جعل الخاصة الثانية مطلق الااستغناء عن ا الجديد 
/ الشامل للجزء الخارجي والذهني؛ وذكر أن الخاصة الثالثة هي امتناع رفع الجزء عن المركّب على معنى أنه 
وو الى عبر عنها فى خخواض الذاتى بامتناغ السلت» وذلك أ ع “سيج سب 
- ا و لدت ا 2 * غ - أو داخلا فيه وذلك لأن ما 
للذاتي خواض ثلاثا: الاولى امتناع الرفع والسلب بالمعنى الذي عرفت أنفا؛ يتؤققك عليه الجر ء زت ماه 
الثانية وجوب الإثبات على معنى أنه لا يمكن تصوّر الماهية إلا مع تصوّر" الكل قطعا فإما أن يكون كافيا 
الللاني مع التصديق بوه لهناء قا ذكرقا فى :تفسير لبي“ فالوا: والأرر ٠۲‏ - لين تفي الكل سبي ي 
ني مع التصديق بثبوته لهاء كما ذكرنا في تفسير ”البيّن".* قالوا: والأولى آعم " افانفغلى. 
من الثانية؛ لأن التصديق بثبوت الذاتي للماهية إذا لزم من مجرد تصرر الماهية پد بک اها 
لزم من التصوّرين بدون العكس؛ الثالثة وجوب التقدّم في الوجودين والعدمين لوحي | 
7 . 5 . . 9 م a 0 5 ٠ ٠.‏ 1 من ١‏ دق 
على معنى أن الجزء إن كان' خارجيًا تقدّم في الخارج؛ ووواتجاد ماقي ١‏ بعرم ورم ا 
الذهنء وجعلوا الثالثة خاصة مطلقة؛ والأولى مشتركة بين الذاتى واللوازم'' اله ARR‏ 
بالمعنى الأعج» والثانية" مشتركة بينه وبين اللوازم" البئنة بالمعنى الأخض. 1 
: وبين رم. 
[84. 8 (قوله: فإن الأولى هي حصوله الموصوف بالتقدّم من غير سبب جديدء فك والثالثة. 
والثانية: هي الحصول من غير سبب جديد) قيل: تفسير الثانية صحيح دون الأولى؛ '' ب - اللوازم» صح هامش. 


E تعددية‎ 


ولا شك أن المطلق أعمٌ من المقيّد. الثالثة: امتناع رفعه عن المركب» أي: إذا تصور الجزء مع المركب يمتنع 
العقل عن سلب الجزء عنه. والخاصة الأولى متعاكسة؛ أي: كل جزء متقدم على الكل؛ وكل ما هو متقدم على 
الكل فهو' جزء. 

لا يقال: العلة الفاعلية متقدمة على المركب» وليست بجزء له. 

لأنا نقول: المراد بتقدم الجزء أن يكون تقوّمه به لا منه» وحينئلٍ يندفع ما ذكرتم؛ لأن الجزء متقدم على 
المركب بمعنى تقوم المركب به» فكل ما يتقوم به المركب فهو جزء؛ وبالعكس؛ 


| ج - فهوء صح هامش. 
e‏ 


فإنها الحصول الموصوف بالتقدم لا غير. وما ذكره في تفسيرها هو المركب من الأولى والثانية» ولا يلزم من كون 
المركب أخض من شيء كون جزئه أخصّ منه.' وحاصله أن الأولى هي الحصول الموصوف بالتقدّم, والثانية' 
داخلا في مفهومه. وأما الحصول المستغني عن السبب المتجدّد فقد لا يكون متقدّمًا كما في لوازم الماهية. 
۸۸٠۱‏ 8 (قوله: فكل ما يتقوّم به المركّب فهو جزء» وبالعكس) أي: كل جزء يتقوم به المركب. 
].٠١ .۸۸[‏ (قوله: فلا ينتقض بالعلّة الفاعلية) وذلك لأن المركب لا يتقوّم بها؛ بل يتقوّم منها.“ وهذا مبني 
فلو كان معنى التقدّم ذلك لكان تقدم الجزء عين كونه جزءًاء وهو باطل؛ لأن تقدّمه معلل بالجزئية؛ بل تقدّمه عليه 
-كما صرّحوا به- هو الترتب العقلى الذي سبق بيانه»“ وذلك مشترك بين الجزء ا الفاعلية» فالإشكال متوجه.' 


وأقول: إنهم عدوا التقدم ا معو ل لدي الور كر ا 


عليه خاصة مطلقة له» فباعتبار الحمل لم توجد هذه الخاصة في الأجزاء 
الخارجية والعلّة الفاعلية” وغيرهاء وباعتبار التقدّم لم توجد في / اللوازم البينة 


فاختضت بالذاتي على الإطلاق. وأما* جعل التقدّم وحده' خاصة مطلقة. 


للجزء مطلقًا ففيه ذلك الإشكال. وإنما وقع" الاشتباه في هذه الخاصة؛ 
لأنهم في بيان الخاصة المطلقة للذاتي أشاروا إلى أن التقدّم مشترك بينه وبين 
الأجزاء الخارجية» حيث قالوا: ”الخاصة الثالثة'' المطلقة للذاتي هي التقدم 
على الماهية في الوجودين» وكذا في العدمين“» ولم يريدوا أن الذاتي يتقدّم 
على الماهية في الوجود الخارجي؛ إذ لا تغاير في الوجود الخارجي بينهما؛ 
بل أرادوا أن الجزء إن كان جزءًا ذهنيمًا -وهو الذاتي - كان متقذمًا في الوجود 
الذهني؛ وإن كان جزءًا خارجيًا كان متقذمًا في الوجود الخارجي» فقد تعرّضوا 
لبيان" تقدّم الجزء مطلقًا مع أنهم بصدد بيان الخاضة المطلقة للذاتي» ونظرهم 
إلى تلك الإشارة» وأن الخاصة المطلقة للذاتي هي المحمولية مع التقذم 


١‏ هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
الحاشية لنصير الحلّى» ١١‏ ؟و. 

۲ ب - والثانية» صح هامش. 

ET ۳ 

د 

© انظر: الفقرة .6١‏ ؟. 

7 هذا الرة لنصير الحلي. انظر: 
الحاشية لنصير الحلّىء ١١1و,‏ 

۷ غ: مقدما. 

4 غ: هذه الخاصة في العلة الفاعلية. 
؟ غ: فأما. 


[كلاو] 


كليم - وحله. 

م + هذا. 

"باك - الثالثة» صح هامش ب. 
0 + الثاني. 


10 


[كلاظ] 


7171 


تسديد القواعد 
والخاصتان الأخريان إضافيتان؛ لأن اللوازم القريبة تصدق عليها هاتان الخاصتان» مع أنها ليست بأجزاءء 
فتكونان أعم من الجزءء بخلاف الخاصة الأولى؛ فإنها مساوية له. 
.۷.۲.١|‏ أحكام أجزاء الماهية] 
[84.] قال: ولابد من حاجة' ما لبعض الأجزاء إلى البعض» ولا يمكن شمولها باعتبار واحد. 
اتال المركب الذي له وحدة حقيقية لا يجوز أن يكون كل واحد من أجزائه مستغنيًا عن كل واحد من 


الأجزاء الباقية» وإلا لامتنع أن يحصل منها ماهية ما مركبة واحدة» كما لا يحصل من الإنسان والحجر الموضوع 
الد اوا وهذا ضروري» وإيراد المثال للتوضيح؛ لا لستدل به عليه؛ فإنه 


ربما خفي التصديق الضروري؛ لخفاء تصور أطرافه؛ فيورّد مثال يتضح به التصديق. 


١‏ 2 لحاحة. 


فتوهم بعضهم من كلامهم أنهم عدوا التقذم وحده' خاصة مطلقة للجزء مطلقّاء فوقعوا في حَنِص بَيْص." ولنا 
أن نقول: إنهم عدوا كون الشيء متقدّمًا على المركب مع كونه غير خارج عنه خاصة مطلقة للجزء مطلقًاء ولا 
انتقاض بالعلّة الفاعلية وغيرها.” 

].١١ .۸۸[‏ (قوله: لأن اللوازم القريبة تصدق عليها هاتان الخاصتان) قد عرفتٌ أن الاستغناء عن السبب 
بأيّ معنى يوجد في اللوازم القريبة -أي: البينة-» وهو المعنى الذي ذكر في الشرح؛ وبأيّ معنى لا يوجد فيها؛ 
وهو المعنى الذي ذكرناه أولا. 

].١ .۸٩[‏ (قوله: وهذا ضروري» وإيراد المثال للتوضيح) نوقش في ذلك بأنا لا نسلّم أنه ضروري؛ بل هو 

فإن قبل: للثاني هيئة اجتماعية تستبع حواص كمقاومة العدوٌ وإيقاع الرعب وغير ذلك؛ فلذلك عد حقيقة مؤلفة. 

أجيب بأن الأول أيضًا كذلك؛ إذ يمكن أن يمنع جريان الماء والهواء وسيلان التراب إذا وقع جزآه معا في 
طريقة إلى غير ذلك من الخواصٌ." 

ٍ ' ض - وحده» صح هامش. 

وهذه المناقشة فاسدة جذا؛ لأن الكلام في المركب الذي له وحدة حقيقية» ' ويقال: وقعوا في حيص بيض؛ 

١ ١ 5 ١‏ 5 أ" فن اط بآ لا 
كما صرح به الشارح» ومعنى ذلك أن اتصافه بالوحدة وكونه واحدا لا يكون او دم 
مبنيًا على اعتبار." ولا يشتبه على منصف بعد التنبيه بذلك المثال أن الأجزاء للجوهري» «حيص». 

E 3 5 3 3‏ 2 ادا : 
إذا استغنى بعضها عن بعض من كل الوجوه بحيث لم يكن بينها" حاجة أصلا e‏ 

لم حل ما ماح جف لها وة وأ« الع فو له وكدؤة “اعات سحو حص العا 
١ 00)‏ 00 5 انظر: الحاشية لنصير الحلَّىء 
حقيقية؛ بل هو عبارة عن مجموع الاحاد الموجودة؛ وليس له جزء سواهاء 5 
فيكون ماهية موجودة في الخارج؛ إذ لا يتصوّر عدم المركّب إلا بعدم شيء من حي > ايل 

1١ ۶ : ٌ‏ ۷ ب: بينهما. 

اجزائه» وبهذا اعا عل ماهية حقيقية ٠‏ أي: مو جوده في الخارج نترنب عليها ۸ ا 


آثار خارجية؛ لكن'' ليس لها وحدة حقيقية؛ بل وحدتها اعتبارية تعرض لها ١‏ خ - حقيقية: صح هامش. 


بملاحظة الهيئة / الاجتماعية التي هي أمر اعتباري؛ ولذلك قيل في المواقف: " انظر: المواقف في علم الكلام 
”وأما العسكر فإنه ماهية اعتبارية» والكلام في الماهية الحقيقية. ٠“‏ للإيجي؛ ص 14. 


تس دید القواعد 


ولا يمكن أن يكون كل واحد من الأجزاء محتاجًا إلى كل واحد من الأجزاء الباقية من الحيثية التي احتاج 
إليه فيهاء وإلا لزم الدور. وإليه أشار بقوله «ولا يمكن شمولها باعتبار واحد»؛ أي: لا يمكن شمول الحاجة 
لجميع' الأجزاء على أن يكون كل واحد منها محتاجًا إلى غيره باعتبار واحد؛ بأن يكون كل متوقمًا على غيره من 
الجهة التي يتوقف الغير" عليه من تلك الجهة؛ بل لابد وأن يكون البعض منها محتاجًا إلى الباقي من غير احتياج 
الباقي إليه؛ كالهيئة الاجتماعية للعشرة وأدوية المعجون؛ فإن الهيئة الاجتماعية مفتقرة إلى الباقى من غير عكس . 

أو يكون كل واحد منها محتاجًا إلى كل واحد من الباقي من حيثية غير الحيثية التي احتاج إليه فيها كالمادة 
فى تشخصها إلى المادة» بأن تكون المادة قابلة لتشخص" الصورة. ا ا ای لقنت نه 


عاسو . 
أقول: أجزاء الماهية إما أن تكون متميزة في الخارج» بأن يكون لكل واحد منها ‏ * ف: تشخص. 


حاشية الجرجاني 


[84. ۲] (قوله: كالهيئة الاجتماعية للعشرة وأدوية المعجون) التمثيل بالعشرة غير مطابق لما نحن فيه" 
سواء أريد بالعشرة العدد أو المعدود؛ لأن الوحدة إن لم تكن موجودة فظاهر أن العدد ماهية اعتبارية» وإن 
كانت موجودة فالوحدات" العشرة ليس لها وحدة حقيقية؛ بل اعتبارية نظرًا إلى الهيئة” الاجتماعية كالمعدودات 
العشرة على قياس ما ذكر في العسكر» والكلام في ما له وحدة حقيقية كما مرّ. وأما المعجون فقد قيل: لابدٌ 
فيه من مزاج يستعقب؟ كيفيات» أي: آثارًا" صادرة عنه» وإنه -أي: المزاج- محتاج إلى الأجزاء الأخر لحلوله 
کا واا جد ا لقعم ر وات ا موقت عمدلا موده 

فإن قيل: المعجون جوهرء والمزاج عرض» فكيف يكون جزءًا منه؟ 

قلنا: يراد بالمزاج ههنا الصورة" لنوعية التي هي مبدأ للآثار المختضة بالمعجونء وتابعة للمزاج الحاصل 
فيه بتفاعل كيفيات مفرداته إطلاقا للمتبوع على التابع مجارًا. هذا إن أثبتنا للمعجون صورة نوعية مخالفة لصور 
بقرو اوأرو اكالى ا ا ب 
أن نجوّز كون الجوهر مركَبًا من جزئين: أحدهما جوهرء والأخرى عرض قائم , e‏ 
بذلك الجوهر الذي هو جزء.' ولا امتناع فيه كما قيل في السرير»”' إنما الممتنع ا 
أن يحمل العرض على الجوهر مؤاطأة» وأن يتركّب الجوهر من عرض قائم بذلك أ ع يستعتبون 
الجوهر؛ لأنه يكون متأخُوًا عنه» وما يكون جزءًا له متقدّم عليه. اد بسكا 

].١ .50[‏ (قوله: أجزاء الماهية إما أن تكون متميّزة في الخارج) التركيب " ب: قلنا 
ا إنتكال روا ای ون اا قو مد لل على درام 
متهوات 
(أ) وفي هامش م: ويؤيد قول الإمام الرازي في المباحث المشرقية: وأما الجزء الآخر من هذه الصورة المعجونية التي هي |مبدأ] 

الآثار الصادرة عنه فهي محتاجة إلى الجزء الأول الذي هو مجموع المفردات» وعلى هذا فلا إشكال. ) ”منه رحمه الله». | 
7" انظر: المباحث المشرقية للرازي» .٠٦/١‏ 
(ب) وفي هامش د: لأن اللازم منه تأخر أحد الجزئين عن الآخر. ”منه رحمه الله». 


(ت) وفي هامش م د: فإنه مركب من جوهر هو قطع الخشب وعرض هو الترتيب المخصوص أو الهيئة المترتبة عليه. ”منه رحمه الله“ 
1Y‏ 


[لالاو] 


1۸ 


وإنما' الإشكال في التركيب الذهني» وهو التركيب من الأجزاء المحمولة على المركب حمل المواطأة؛ فلذلك 
تحيّرت فيه الأوهام واختلفت آراء العلماء» فمنهم من قال إنه لا معنى للتركيب من الأجزاء المحمولة" إلا أن 
هناك شيئًا واحدًا قد حصل له معانٍ مستتبعة لمعانٍ أخرء فينتزع" العقل من تلك المعنى مفهومات محمولة 
على ذلك الشيء» وتلك المحمولات أمور ذهنية» فالمأخوذة من المتبوعات هى الذاتيات» ومن التوابع هي 
العرضيات كالإنسان مثلًا؛ فإنه شيء حصل» له عدّة من المعاني كالاستغناء عن الموضوع والأبعاد والنموّ 
والحس والحركة الإرادية والنطق» فصار ذلك الشيء باعتبار الاستغناء جوهرًاء وباعتبار الأبعاد جسمّاء' وباعتبار 
النموٌ ناميًاء وباعتبار الحس حسّاسّاء وباعتبار الحركة الإرادية متحر كا بالإرادة. وباعتبار النطق ناطقاء ثم إن هذه 
والناطق المتعجبية؛ والمجموع قابلية الصناعات وغير ها فتلك المتبوعات ذاتيات' بها صارت“" الماهية تلك 
الماهية؛ إذ ليس المراد بالماهية" سوى أن يكون شىء قد حصل له معان تتبعها صفاتٌ لا توجد بدونهاء وهذه 
التوابع عرضيات؛ إذ ليس لها مدخل في نفس الماهية؛ بل إنما حصلت بالعرض» وهكذا* حكم سائر الماهيات 
المركبة من الأجزاء المحمولة.'' وزعم هذا القائل أنه يسهل بهذا التحقيق 
١ 1 Me, E en £ e‏ ب: إنما. 
امتياز الذائيات من العرضيات الذي هو معظم أركان الحكمة. ا 0 

وفيه ببحث؛ لأن تلك المعاني الحاصلة للشيء المستتبعة لمعان " ض ك: فينزع. 
٤ 1 1 e1 e ۶‏ ك: يحصل. 
اخرى إن كانت داخلة في ذلك ايم ان مرکا من أجزاء متمايزة eee gE‏ 
في الوجودء'”' فلا يكون شيء منها محمولا عليه" مواطاة؛ ولا تكون 5 ض - ذاتيات» صح هامش. 


. المحمولات المشتقّة منها ذاتية له؛ لأن المشتق عن جزء خارجي يشتما ۷ ب + تلك. 


١ 1‏ 3 4 ضن اهراد بالماهية» صح هامش. 
على نسبة خارجة عن المركب» والمشتمل على ما هو خارج عن الشيء 5 عن وهنا 
لا يكون ذاتيًا له كما سنبيّنه؛ وإن كانت خارجة عنه لم يكن شيء" منها '' هذا القائل هو شمس الدين السمرقنديء 
aE 7 5‏ ذكر هذا القول فى الصحائف الإلهية. 
ا وک لات المشتقة متها لا ESLER,‏ : 
E‏ د - سّ حوجيدات 0 لها انظر: الصحائف الإلهية للسمرقندي» 
على تلك المعاني الخارجة عن المركب. وأما تمثيله بالإنسان فيرد م SEY‏ 
عليه مع ما سبق أن الاستغناء عن الموضوع مفهوم عدمي لازم للجوهرٍ “ب - كانء صح هامش. 
الذي هو الجنس عند من يقول بهء فإذا قيل: ”الجوهر هو الممكن_ :نينا 


(أ) وفي هافش ر م: فالمناسب لهذا الفاضل أن يذكر أولا المعاني الأولىء ثم المعاني الثواني» ثم المحمولات المشتقة من المعاني 
الأولى؛ ثم المحمولات المشتقة من المعانى الثوانى. وإتما قلنا: ”المناسب“؛ لأنه قال أولا المعاني الأولى» ثم المعاني الثواني. 
وهذا الفاضل لم يجعل كذلك؛ بل ذكر أولا المعاني الأولى؛ ثم المحمولات المشتقة منهاء ثم المعاني الثواني؛ ثم المحمولات 
االمشتقة منهاء منه رة آي 

(ب) وفي هامش ك: وهذا ظاهرء إذا كانت المعاني موجودات متغايرة بوجودات متغايرة كالاحتمال الثالث. وأما إذا قيل أنها 
موجودات» أ : ماهيات متخالفة موجودة بوجود واحد» وهو الاحتمال الثاني بعينه؛ فاللازم حينئلٍ هو الاستحالة اللازمة لهذا 
الاجهوال. اا رغاد“ 


حاشية المجرجاني 


فليس الجوهر مأخوذا من الاستغناء على طريقة أخذ النامي من النموٌ والحشاس من الحس ونظائرهما. وكذاا 
نقول: ليس معنى الجسم هو مفهوم ذي الأبعاد؛ بل هو عارض للجسم الذي عد جنسّاء فلا معنى لأخذ الجسم 
من الأبعاد» وجعل قابل الأبعاد فصلا للجسم مردود”) بوجوه مذكورة في مظانّها.' وكيف يصح أن يجعل النامي 
NE RR Eo‏ "زا EE a‏ 
ليس فصلا حقيقة؛ بل دل به على فصل مجهول الماهية» وكذلك الحشاس والمعحرك بالإرادة» فظهر بما ذكرنا 
أنه لا حاصل لما ساه بالتحقيق وجعله منشأ للسهولة فيما هو معظم أركان الحكمة. ب 

وههنا أقوال أخرء والضبط في تقريرها وتحريرها أن يقال: إن ماهية الإنسان مثلا يصدق عليها مفهومات 
متعدّدة كالجوهر والجسم والحيوان والماشي والكاتب والضاحك إلى غير ذلك» وليس نسبة هذه المفهومات إليها 
على السوية؛ بل منها ما هي خارجة عنها عارضة لها كالماشي وأخواته» ومنها ما ليست كذلك كالجوهر وأخواته: 
ثم إن هذه المفهومات التي ليست خارجة عنها؛ لا شك أنها أمور متغايرة في 
الذهن بحسب أنفسها ووجوداتهاء فهذه الصور / المتغايرة في الذهن إما أن e‏ 
تكون صورًا لشيءٍ واحد في حذ ذاته أو لأشياء متعددة الماهية» وعلى التقدير eT‏ 


الثاني إما أن توجد للك الاهات المععردةة ووك ا ارود © يي وأخوانه 
1 ومنها ما منت كذلك كالجوهر 


واحد. فهذه آحتمالات ثلزة لا مزید عليهاء قل 0 ا ل منها طائفة. ار 5 إق ال رمات ال 
الاحتمال الأول: أن تكون تلك الهو و افع راحد لا تمده اذى تخي اق هامس 
5 2 0 ج - المتعددة. 


ووجوده؛ بل هو أمر بسيط ذاثا ووجودًا(2" ينتزع العقل منه باعتبارات شتى هذه 1 ك - مختلفة» صح هامش. 
الصور المتخالفة. وهذا هو القول“' بأن الأجزاء المحمولة هي ا ع ¥ كا 


متهوات 

(أ) وفى هامش ب ش: هذا الاستبعاد بناء على المشهور. ”منه رحمه الله". 

(ب) ا هامش د: فإن قيل: هذا المذهب ليس بمخالف لمذهب صاحب القسطاس مع أنه زيّفه واختار هذا المذهب. قلنا: ههنا 
مخالفات شتى؛ لأن المعاني الأول شيء في الخارج وفي الذهن» والمعاني الثواني كذلك؛ فعلى هذا يتجه اعتراض المحشي 
بقوله «وفيه بحث»؛ والصور التي تؤخذ من الشيء باعتبارات في هذا المذهب المتصور ليس بشيء في الخارج› أي: مغاير لهذا 
الشىء؛ بل فى الذهن فقط. ”جار الله جلہبي“. 

(ت) وفي هامش د: قيل: فما الفرق حيتلٍ بين الماهيات البسيطة من المفارقات كالواجب والماهيات المركبة المادية من الإنسان 
وغيره؟ أجيب بأن مبدأ الصورتين متحقق في الثانية بلا تمايز وتعدد للوجود والجعل» بخلاف الأولى؛ فإن من قال باتحاد الأجزاء 
بالمركب ذانّا ووجودًا لم يرد به نفي المبادي بالكلية؛ بل تحقيق كلامهم: أن الآثار الجنسية مبدؤها الجنس كالمشي للحيوانء 
كما أن الفصلية مبدؤها الفصل؛ لكن تحضّل المبدأ الأول بالفصل كما أن تعيّن الثاني وتشخصه بوجود الشخصء فلم تكن 
لها وجودات متعددة وذوات متخالفة؛ بل إنما صارت ذات الجنس متحصلا بالفصل [وآذات الفصل هو بعينه ذات الشخص» 
فغاية الأمر أن مادة مبهمة مسماة بالجنس تعينت» وصارت بهذا التعين مسماة بالفصل» ثم تشخصت» قفارت فقا كما أن 
مادة الفضة مشلا إذا أخذت بوصف الفضة تكون مبهمة بالقياس إلى الصور التي هي قابلة لهاء وإذا أخذت معها صورة الخاتم 
تحصلت» [وزال] إبهامها الكائن في حد نفسها ٠‏ فإذا وجد منها شخص اتحد الفضة والخاتم والشخص منه ذانًا ووجوداء مع أن 
هناك فضة وخاتما وشخصًا وآثارًا مترتبة على الفضة كالتقوية والتفريح للقلب؛ وعلى الخاتم من التزيين وعلى الشخص والهوية 

من الرزانة والشغل للحيز مع أنه خاتم في نفسه. كذا قال الأستاذ المحقق حسن جلبي الفناري. ارط عصان اا رها 

(ث) وفي هامش م: هذا هو الذي اختاره الشيخ في المشرقية. ”منه رحمه الله». 


[لابلاظ] 


۳۹۹ 


۷۰ 


تسديد القواعد 


وجود مستقل غير وجود الآخر كالمادة والصورة للجسم؛ أو تكون 0 ' 

١ ۰ 6 ' 01 ٠ 00‏ ح - في الذهن غير متميزة» صح هامش. 
متميزة في الذهن غير متميزة' في الخارجء' بان لا يكون لكل منها وجود ' ج - أو تكون متميزة في الذهن غير متميزة 
مستقل في الخارح؛ a AR Es ESR‏ يو عق ee e sema Aaa‏ في الخارج» صح هامش. 

حاشية الجرجانى 
في الخارج' ماهية ووجودًاء وأنّ جعلها في الخارج هو بعينه جعله فيه» ولا امتياز بينها" إلا في الذهن فقط. 

الاحتمال الثاني: أن تكون تلك الصور لأمور مختلفة الماهية» إلا أنها موجودة في الخارج بوجود واحد. 
وهذا هو القول بأن الأجزاء المحمولة تُغاير المرمبَ ماهية لا وجودًا. 

الاس تكون تلك الماهيات المختلفة موجودة بوجودات متعددة»" وهذا هو القول بأن 
الأجزاء المحمولة تُغاير المركّبَ ماهية ووجودا.“ 

وعلى كل واحد من هذه الأقوال" إشكال: أما القول الأخير ففيه أن التر كيب حينئذٍ يكون من أجزاء متمايزة 
بحسب الخارج في الماهية والوجودء ومثل هذه الأجزاء يمتنع حملها على المركّب منها بالمواطأة» وكذا حمل 
الواحد وذاك" الواحد» ويمتنع أن يقال لبعضها: هو الآخر منها؛ فإن المتمايزين في الماهية والوجود -وإن فرض 
بينهما أيّ ارتباط أمكن - لا يصح أن يقال: أحدهما هو الآخر بعينه بديهة. 

١ 00 ' 00‏ ا 
وبهذا يبطل ما تمشك به" هذا القائل من أن هذه الأشياء لما اجتمعت 000 
وحصلت منها ذات واحدة وحدة حقيقية صح حملها على تلك الذات ۲ ع - متعددة. 

| ف الاحتمان النالية آنا تكن تدك 
و ل على , LL‏ الماهيات المختلفة موجودة بوجودات 

وأما القول الثاني» وهو القول بتغاير الأجزاء المحمولة ماهية لا ت 0-6 0 

)| ولك It‏ ل لمحمو 70 ب ماهية ووجوداء 
وجوذاء فلآن ذلك الوجود الواحد إن قام بكل واحدة من تلك الماهيات ضح هامش. 
لزم حلول شيء واحد بعينه في محال متعددة. وإن قام بمجموعها لزم ٩‏ غ - الاقوال. 


رمز الكل در دوو 1ن نوها ميال ا ١‏ د 
ا 
وأما القول الأول» وهو القول باتحادها؛ ماهية ووجوداء ففيه أن الصور ‏ *غ: باتحادهما 
العقلية المتخالفة" لا يجوز أن تكون مطابقة لأمر بسيط في الخارج» وقد es‏ 1 
تقذم مع جوابه»'' فهذا القول هو المتصوّرء" وعليه المحقّقون. "١‏ ك: وهذا هو القول المتصور. 


س منهوات 

(أ) وفي هامش د: أجاب عنه مولانا [حسن جلبي] فناري رحمه الله [في حاشيته على شرح المواقف] «بمنع لزوم الوجود الاستقلالي 
في الأجزاء لجواز الاكتفاء فيه لوجودٍ غير استقلالي لها» انتهى كلامه. وأنت خبير بأن لا وجود لها على هذا الفرض لا استقلالًا 
ولا تبعًا؛ إذ لم يقم بها وجود أصلاء ولو جعل وجود الك وجودًا لها تبعًا من غير أن يقوم بها وجود أصلا لجاز تركب 
الموجود من المعدوم؛ هذا باطل قطعًا. ”"كذا بخط جار الله چلبي“. 

(ب) وفي هامش د: والقول الثاني حق» نحن نختار القسم الثاني من الترديد في قوله «فلأن ذلك الوجود الواحد إن قام إلخ.» وهو 
أنه قام بمجموعها. وأما قوله «لزم وجود الكل بدون وجود الجزء؛ وإنه محال» فلا نسلم الملازمة إن أراد أنه يلزم وجود الكل 
بدون وجود كل واحد من أجزائه مطلقًا آعم من أن يكون وجودًا له جزءًا مستقلا وغير مستقل؛ واستحالة الثاني إن أراد أنه يلزم 
وجود الكل بدون وجود أجزائه مستقلا؛ لأنه لا يلزم أن يكون وجود الكل مستقلا. ”كذا بخط جار الله“. 


تسديد القواعد 


بل جعل كل' منها" في الخارج هو بعينه جعل الآخر» وجعل المركب بعينه جعل الأجزاء كالجنس والفصا 
بالنسبة إلى النوع. 

ومعنى كونهما جزأيٌ الماهية هو" كونهماء جزأي حذها في الذهن؛ ولهذا لا يحملان على الحد بالمواطأة؛" 
ضرورة امتناع حمل الجزء على الكل بهو هو. وذلك كالسواد الذي يشارك البياض في اللون الذي هو جنسهماء 
ويمتاز عنه بفصل هو قابض البصرء فإن جعلّه لوئا في الخارج هو جعله سوادًاء وكذا جعله قابضًا للبصر هو 
جعله لونًا وسوادًاء ولهذا يحملان عليه بهو هوء وتمائّز جنسه عن فصله Ee‏ 
يكون في الذهن فقط. 0 

ولو كان للّون وجودٌ مستقل؛ ولقابض البضر أيضًا وجود / آخر جار اج هر صح مش 

1 » ح - جزاأي الماهية هو كونهماء صح 
شرطًا لوجود اللون؛ لأنه لو كان شرطًا له لما أمكن اللون مع ما يضار * ج - بالمواطة؛ صح هامش. 
| اا ا “l2‏ : . 3 2 ' ح: يقرن. 
اللون» وله وجود غير وجود الفصل الخاص يجوز تعاقب اقتران الفصول ۸ ذكر شهاب الدين السهروردي مفهوم 

في ضمن جرج 
للبصر. والتالي باطل» فالمقدم مثله." TTT‏ 
حاشية المجرجاني 


[40. ۲.] (قوله: بل جعل كل منها في الخارج هو بعينه جعل الآخرء وجعل المركّب بعينه جعل الأجزاء) 
بحسب الخارج إلا جعل واحد بعينه هو جعل المركب وجعل الأجزاء» ولم يرد أن الجعل في الكل واحد مع 
تعاذةا الماهية الآمكلوايه الكل االو ال ريو فاك وإ هار ةا اقول ارلا م 

[۹۰. ۳.] (قوله: ومعنى كونهما جزأئي الماهية هو كونهما | جرأي حذها في الذهن) إن قيل: الحد 
والمحدود متّحدان فى الحقيقة» فما كان جزءًا لأحدهما كان جزءًا للآخر قطعًاء فالصواب أن يقال: ومعنى 
کر جر أي اة كون"لفظيها جرا اط الدال عل ااه 

أجيب بأن الحد لما اعتبر فيه التفصيل كانت نسبة كل واحد من الأمور المفضّلة إليه بالجزئية» فلا يصح حمل 
شيء من تلك الأمور على الحد؛ لأن جزء الشيء من حيث هو جزء له لا يكون محمولا عليه» كما سيأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى." وأما بالنسبة إلى الماهية الملحوظة إجمالا فلا تلاحظ حيثية الجزئية؛ بل تؤخذ تلك الأمور من حيث هي 
هي»" فتكون محمولة على الماهية كما سيأتي أيضًا. وهذا القدر من الاختلاف بين الحدّ والمحدود لا يوجب اختلافهما 
فى الحقيقة؛ بل هما متّحدان حقيقة ومختلفان بذلك الاعتبار الموجب لامتناع الحمل على أحدهما دون الآخر. 

].٤ .۹۰[‏ (قوله: ويمتاز عنه بفصل هو قابض البصر) لما كان فصله المميّز له عن واه 
البياض مجهول الحقيقة“ دل عليه بعارضه الذي هو قابضية البصر على قياس ما ذكر 7 ' انظر: الفقرة .٠٠۹۲‏ 


r st 
غ: الماهية.‎ * E 


0 


منهوات 
)غ( وفي هامش م: هما حلول شيء واحد بعيئه في محال متعددة ووجود الكل بدون وجود الجزء. ”منه رحمه الله“. 


[ع7اظ | 


[9۷۸] 


فض 


تسديد القواعد 

ولقائل أن يمنع الملازمةء فإنه يجوز أن يكون اللون المغاير للفصل في الوجود مشروطًا في وجوده 
الخاص بالفصل الخاص؛ فينتفي بانتفاء الفصل» وعلى تقدير تسليم الملازمة يمنع انتفاء التالي. 

وقيل: إن جنس السواد المحسوس لا يتميز' عن فصله في الخارج؛ لأنه لو تميز وجود جنسه عن وجود 
فصلهء فإن كان كل منهما محسوسًا يلزم أن يكون إحساسنا" بالسواد إحساسًا بمحسوسين؛ وإن كان أحدهما 
محسوسًا والمحسوس هو السواد فيلزم أن يكون أحدهما داخلا في طبيعة الآخرء وهو محال؛ وإن لم يكن 
واحد منهما محسوسّاء فعند اجتماعهما إن لم تحدث" هيئة محسوسة لم يكن السواد محسوسّاء وإن حدثت 
فتلك الهيئة هي“ معلولة لاجتماع الجنس والفصلء» فتكون خارجةً عنهما عارضة لهماء فلا يكون التركيب في 
السواد* المحسوس؛ بل في فاعله وقابله." وفيه نظر؛ إذ لا نسلم أنه إن حدثت هيئةٌ محسوسة يلزم أن تكون 
عارضة لهماء وإنما يلزم أن لو لم تكن الهيئة الحاصلة هي مجموع الجنس والفصلء وهو ممنوع؛ فإنه يجوز 
أن لا يكون كل منهما محسوسًا بانفراده» ويكون مجموعهما هيئةً محسوسة حادثة» فلا تكون عارضة لهما؛ بل 
متقوّمة بكل منهماء فيكون التركيب في نفسهاء لا في فاعلها وقابلها. ا ظ 

والحق: أن الجنس والفصل لا يتمايزان في الوجود الخارجي؛ إذ لو كان " و: الإحساس. 
لكل وجودٌ في الخارج يلزم أن لا يكون أحدهما محمولا على الآخر لماعي د مون 
بالمواطأة» ولا يكونان محمولين على النوع بالمواطأة؛ إذ يمتنع أن يكون 4 جع في البتوادة تح هاش. 
الشيء هو بعينه ما يكون مغايرًا له في وجوده» وهذا ضروريء فإن حر ' هذا القائل فخر الدين الرازي. انظر: 


: 5 المباحث المشرقية في علم الإلهيات 
الموجودين لا يكون هو الآخر. والطبيعيات لفخر الدين الرازي» 
لا يقال: کان 8 ۱ 07 5 ا رق امعناحَ ١‏ 4 اطأة IEA‏ 
CO aC CGE‏ : 


حاشية الجرجاني 

.4١[‏ 5.] (قوله: ولقائل أن يمنع الملازمة) يعني: قوله «ولو كان لون وجود مستقلٌ» ولقابض البصر أيضًا 
وجود آخر لجاز لحوق أيّ فصل كان باللون». وحيث كان هذه الملازمة مستدلا عليها كان المنع راجعًا إلي 
بعض مقدمات دليلهاء فإن تغاير وجودي اللون وقابض البصر لا ينافي كون اللون في وجوده الخاص مشروطًا 
بوجود القابض» وإذا جامع اللون فصلا آخر كان موجودًا بوجود خاصٍ آخرَ مشروطٍ بذلك الفصل الآخر.' 

[5-40.] (قوله: يمنع انتفاء التالي) وهو قوله «لجاز لحوق أيّ' فصل كان باللون»» فإنه يجوز أن تتعاقب 
على اللون فصول مختلفة؛ ويكون هو مع كل واحد من تلك الفصول نوعًا آخر من اللون" كالهيولى التي 
تتعاقب عليها صور نوعية. 

.۹١[‏ 7.] (قوله: وقيل: إن جنس السواد المحسوس لا يتميّز عن فصله في الخارج) هذا دليل ثانٍ على عدم 
تميّز الجنس عن الفصل في الوجود الخارجي واتحادهما في الجعل مزيّفٌ كالدليل الأول. 

[۸.۹۰.] (قوله: يلزم أن يكون إحساشنا بالسواد إحساسًا بمحسوسين) قيل: ٠‏ 


ا و ْ 0 1 ْ ١‏ ك: فافهم. 
لم لا يجوز أن يكون الأمر كذلك؛ لكن لشدّة امتزاجهما لا تميّز بينهماء فيتوهّم ؟ pê‏ 
أن هنا اساسا و )ىا E‏ 
ٍ | | ' “ هذا القول لنصير الحلّى. 
.5١[‏ 5.] (قوله: إذ لو كان لكل وجود في الخارج) هذا هو الدليل الثالث انظر: الحاشية لنضّير الحلىء 
على اتحادهما فى | لجعل والوجودء وهو المرضيئ» وقد سبق تحقيقه. MN‏ 1 


تسديد القواعد 


لكان التغاير في الوجود الذهني أيضًا مقتضيًا لامتناع الحمل بالمواطأة؛ فإن أحد الموجودين في الذهن لا يكون 
هو بعينه الموجود' الآخر» فلا يكون الجنس متميرًا عن الفصل في الوجود الذهني أيضا. 

لأنا نقول: التمايز في الوجود الذهني يقتضي امتناعٌ حمل الجنس المقيد بالوجود الذهني على الفصل 
والنوع؛ ولا يقتضي امتناع حمل الجنس مع قطع النظر عن وجوده الذهني والخارجي. 

فإن قيل: يعتبر هذا أيضًا في الوجود الخارجي» فإن الجنس المحمول في الخارج هو الجنس مع قطع 
النظر عن وجوده الخارجي. 

أجيب بأن اعتبار الجنس مع قطع النظر عن وجوده الخارجي إنما هو في العقل؛ إذ الماهية من حيث هي 
هي لا تحقق لها إلا في العقل. 

وإذا ثبت أن الجنس والفصل لا يتمايزان في الوجود الخارجي فنقول: 
عسوو يواه gE me E‏ الع ا EE EP‏ امي 

حاشية الجرجاني 

].٠١ .۹١[‏ (قوله: أجيب بأن اعتبار الجدس مع فطع النظر عن وجوده الخارجي إنما هو في العقل)!) 
فيه بحث؛ لاستلزامه جواز حمل الأجزاء الخارجية كالجدار والسقف على المركّب كالبيت إذا قطع النظر عن 
/ الوجود الخارجيء ولا شك في بطلانه؛ إذ لا يصح أن يقال: ”البيت هو' السقف“». ولا أن يقال: ”البيت هو 
الجدار“ سواء نظر إلى الوجود الخارجي أو لم ينظر. 

فالصواب في الجواب أن يقال: معنى الحمل في الأجزاء المحمولة' -كما سبق إشارة إليه-" أن المتغايرين 
مفهومًا متحدان في الوجود الخارجي حقيقة أو توهّمًاء!2؟ وهذا المعنى لا يتصوّر إلا مع التمايز والتغاير” في الوجود 
الذهني والاتحاد في الوجود الخارجي. نعم؛ يجب أن يقطع النظر في حملهماء 


: كدر 
على الماهية النوعية عن الجزئية العارضة لهما" في الذهن كما سنحققه.' ۲ انظر: الفقرة CT‏ 
۴ غ - والتغاير. 


هذاء وقد اعترض أيضًا بأن قوله «إذ الماهية من حيث هي هي لا تحقّق ۽ : سملها 
لها" إلا في العقل» يناقض ما تقدّم من أن الماهية لا بشرط" -وهي الماهية من ° غ: لها. 


1 5 5 انظرة الققرة 2١١*١‏ 1. 
سحب ھی هی موجودة في الخارج." ۷ غ - لها. 
4 ض + شيء. 


ٍ (قوله: الجنس والفصل قد يكونان مأخوذين من أجزاء خارجية‎ ].١١ .۹١[ 
المعترض هو نصير الحلي. انظر:‎ 5 ' 0 0 
.ظ-و؟١١يّلحلا إلخ.) هذا كلام مشهور فيما بينهم؛ ولذلك حكموا بان أجناس الأجسام وفصولها  الحاشية لنصير‎ 


منهوات 

(أ) وفي هامش غ: وحاصل هذا الجواب: أن الجنس محمول حال كونه في العقل» لا حال كونه في الخارج؛ لأن هذا الاعتبار 
لا يكون في الخارج. ولو كان في الخارج الجنس لم يكن بالنظر إلى الخارج إلا المباينة» وهو مناف للجنسية التي هي كأنها 
المحمولية بالجملة. إذا كان الجنس موجودًا بأحد الوجودين وجب حمله باعتبار ذلك الوجود» إن كان ذلك الوجود خارجيًا 
كان الحمل باعتبار من الخارجية» وإن كان ذهنيًا كان باعتبار من اعتباراته» وإذا لم يكن الحمل باعتبار الخارج على تقدير أن 
يكون الجنس خارجيًا تعين العدم باعتبار الخارج» هذاء وفيه ما فيه» فتأمل ليظهر لك ما أومأنا إليه. ”زيرك“. 

(ب) وفي هامش م: قيّد بقوله ”في الأجزاء المحمولة“؛ لأن معنى الحمل في غيرها من الأمور الخارجة عن موضوعاتها الاتصاف 
كما سبق. ”منه رحمه الله». 

(ت) وفي هامش ك: قوله «أو توهمًا» كما في الماهيات المركبة الفرضية. ”حسن چلبي“. 


]۸ظ[ 


۲۷۳ 


[قلاو] 


YE 


تسديد القواعد 


فتكون الماهية المركبة من الجنس والفصل مركبة في الخارج؛ وقد لا يكونان كجنس العقل وفصله؛ فتكون ماهية 

العقل مركبة في الذهن بسيطة في الخارج» ولا امتناع في أن تكون صورتان عقليتان مطابقتين لأمر بسبط في الخارج. 
].4١[‏ قال: وإذا اعتبر عروض العموم ومضايفه فقد تتباين وقد تتداخل. و 
أقول: أجزاء الماهية باعتبار عروض' العموم لها" ومضايفه ای الخصوص - تنقسم صح هامش. 


: : : “اج فب انهل 
إلى متداخلة وإلى متباينة؛ وذلك لأن أجزاء الماهية لا يخلو إما أن يكون بعضها أعمّ من بعض" وس البعفن. 


حاشية المجرجاني 


ماختواده من فاده بوصو وها و قال وى ا ا :"رن ا المركنة چ الحو ارقم بج 0 ا 
تكون مركبة من أجزاء محمولةء وبالعكس؛ بل الماهية المركّبة من الأجزاء المحمولة لا تكون إلا بسيطة في 
الخارج. وحُقق ذلك بأنه إذا تركب شيء من أجزاء غير محمولة» وحصل تلك الأجزاء بأسرها مجتمعة في 
العقل فلا شك أنه تحصل ماهية ذلك المركّب في العقل» ويكون القول الدال على مجموع تلك الأجزاء حدًا 
تامّاء' كما ذكره الرئيس في الحكمة المشرقيةء" فلو فرض أن لذلك المركّب أجزاء محمولة» فتلك الأجزاء 
المحمولة إن لم تشتمل على غير المحمولة لم تحصل منهاء صورة مطابقة لماهية؛ ضرورة أن الصورة المطابقة 
لها هي الملتئمة من تلك الأجزاء؛ وإن اشتملت عليهاء فإن لم تشتمل على أمر زائد” فهي تلك الأجزاء بعينهاء 
لا أجزاء محمولةء وإن اشتملت على أمر زائد فذلك الأمر الزائد إن كان داخلًا في ماهية المركب كان الحدّ 
التام -بل حقيقة المركب- قابا للزيادة والنتقصان» وهو محالء وإن لم يكن داخلًا في ماهية لزم اعتبار الأمر 
الخارجي في الحد التامّ» هذا خلف." 


قال: والحاصل أنه لو كان للمركّب أجزاء" غير محمولة لكان مجموعها" تمام حقيقة المركّب في العقل» 
أنه تمام حقيقته فى الخارج» فلو كان له أيضًا جا 
كما أنه تمام حقيقته في الخارجء فلو كان أيضا جر محمولة يره ١‏ هذا الفاقيق وقي لين الرازي. 
ا . 4 AE‏ : اهن وق ANSE‏ الإشارات لقطب الدين الرازى» ص .١۷۷‏ 
حقيرقة ا 3 شے ء واحد 2 
يقة المرب في العقل* فيكون لشيء واحد حقيقتان مختلفتان في | بير مساق الری ق لو ی 
العقل؛ وإنه محال. لا يقال: المركب من أجزاء غير نحمولة يتركّب.من ؟ ض:ههنا. 
© ك + عليه. 
:ء خض كا E‏ ع ل ٠‏ غناه كا أع م 
a aS‏ 
الماذي؛ فالمشتق من الجزء الخاصٌ يكون فصلا ومن الجزء ا الإشارات لقطب الدين الرازي» ص .٠۷۷‏ 


١‏ 1 ااا اا كنض 


والفصل وإن لم يكن العكس الكلي لذوما. لآق تقر ل الاشتقاق يخرج ؟ ب - كما أنه تمام حقيقته في الخارج فلو 


ك5 REE O‏ كان له أيضا أجزاء محمولة مغايرة لتلك 
ا ٠‏ الجدئة؛ لآنه اعشبار الح: : 
لجزء عن الجزئية نه اعتبار الجزء مع نسبة'! هي خارجة عن مفهوم الأجزاء بوجه ما لكان مجموع الأجزاء 


. # و . 4 a+ ¥ 0 n‏ ۳ 1 العقل» صح هامش. 
خارحًا. نعم الاشتقاق يصخح الحمل" فقط." انتهى كلامه. e‏ 
وهذا هو المطابق لقواعدهم التي بنوا عليها أحكامهم» وإن لم “" ضغ: نسبته. 
١‏ ك - يصحح الحمل؛ صح هامش. 


يطابق تمثيلاتهم» لكنهم قد يتسامحون في الأمثلة. " انظر: المنطق من المحاكمات بين شرحي 
أا لآن اجواء الا له يكلو إن ان کوت اي ا ي 


بعضها أعم)" الأولى أن يقال: أجزاء الماهية إما أن يتصادق أو ا A‏ بعضهم. 


تسديد القواعد 


أن لأ يكون يجو الا ول سد اعا واا نے معا ع وا ع وا اغا ا أن يكون بعضها أعمٌّ من البعة 
مجرى الموصوفء و'الخاص جاريًا مجرى الصفةء أو بالعكس» فإن كان الأول فالعام الجنس" والخاص 
الفصلء مثل الحيوان الناطق» وإن كان الثاني فلا يكون ذلك التركيب من الجنس والفصل؛ بل من الشىء" 
وعارضه»ء كالموجود المقول على المقولات العشر؛ فإنه متقوم بتلك الماهية وعارض لها؛ أو يكون الخاص 
وا الماع الو ا و ا ا لع اوق ا لقا ر ا ا د ا کو 
و ‏ ا ير كن ع تين 2 ل د ند الك N‏ 7 
والعوارض المفارقة تكون تلك العوارض أجزاء للمجموع المعتبر» وتكون خض من النوع الذي هو الجزء 
لأر روت ب اكان 7 افد بالشاكتك أو لكات و قر اتلك مع 


الأعراض المفارقة. 


وإن كان الثاني» وهو اَن يكون بعض الأجزاء آعم من البعض الآخر من وجي ١‏ لت سد 
و سي ء. 
ا ا ضار ا 
© ج الريسان: 
ج: ال 


والأجزاء المتباينة لا تخلو إما أن يكون المركب منها مركبًا من الشئء تاا 
المأخوذ مع إحدى علله» أو من الشيء المأخوذ مع أحد معلولاته» أو من الشيء ١‏ منالشيء المأخوف صح 
المأخوذ' مع غير علله ومعلولاته» فإن كان الأول فإما أن يكون مع علته الفاعلبة ٠‏ همش 

حاشية الجرجاني 

والثاني المتباينة كما ذكره بعضهمء' والأول' المتصادقة» وهي إما أن يتساوى أو يكون بينهما عموم» والأول 
1 لمتسساورية والثانى المتداخلة. 

فإن قيل: المراد بالمتباينة ههنا ما لا يكون بعضها أعمّ من بعض» فيدخل فيها المتساوية» فلا حاجة إلى 
عاھاف ا اسهد 

قلنا: فكان؟ ينبغي' أن يعد المتساوية في أقسام المتباينة. ومنهم من قال: الأجزاء إن صدق بعضها على 
بعض فهى متداخلة» وعد المتساوية قسمًا منها. 

[41- ۲.] (قوله: فإن كان الأول فالعام الجنس والخاص الفصل) فإن الفصل مقوّم للجنس كما هو المشهور 
وسيأني تحقيقه.' وجار مجرى الصفة للجنس؛ فإنه أصل الماهية؛ والفصل تتمّة له تُعيّنه. 

[51. ۳.] (قوله: كالموجود المقول على المقولات العشر) فيقال مثلا: © ١‏ ض - كما ذكره بعضه. 


”الجوهر الموجود“ فهذا مفهوم مركب من معروض خاض" وعارض عامٌ» ۲ ك +هي. | 
" هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 


والمعروض مقوّم لعارضه. الحاشية لنصير الحلي» ۹۱ ۲ظ. 
[51. 5.] (قوله: مثل النوع الأخير) التخصيص بالنوع الأخير"لوضوح “غ:كان. 

ش | 00 9 ك + حيلئك. 

الآمر فيه وإلا فكل ماهية تركبت مع عارضها الخاص بها المفارق” لها 5 انظر: الفقرة ٠۹۲‏ ۲. 

مثال لما هو بصدده. ۷ ب - خاص» صح هامش. + 


١ |‏ ض - التخصيص بالنوع الأخير» 
[91. 5.] (قوله: من الشيء المأخوذ مع إحدى علله؛ أو من الشيء صح هامش. 


المأخوذ مع أحد معلولاته) قيل: العلة والمعلول متضايفان؛ فتركب الشيء ؟ ك: المقارن. 


[0؟9] 


Vo 


[ؤلاظ] 


۲۷1 


تس ديد القواعد 
مثل العطاءء فإنه فائدة مقرونة بالفاعل» أو مع علته المادية كالأفطس الذي هو ذو' تقعير في الأنف» أو مع علته 
الصورية كالأفطس إن جعلناه اسمًا للأنف الذي فيه تقعير» أو مع علته الغائية كالخاتم فإنه اسم لحلقة مقرونة 
بما" هو غاية لهاء وهو التجمّل بها في اللإصبع. 
وإن كان الثاني فهو كالرازق والخالق" وغير ذلك من الأسماء المشتقة. 
delese CE ES,‏ 
Rg ob‏ سس ESE NEE E‏ 
EEK‏ أكون a AEE E ORI AEs‏ 
الحا ؤإن كان مخذلفة فما أن تكوق معقولة أي ميحسوسة»فإن كانت معقرالة E‏ 
فكالجسم المركب من الهيولى والصورة» والعدالة المركبة من العفة والحكمة ' ط:الخالق. 
والشجاعة» وإن كانت محسوسة فكالبلقة من السواد والبياض؛ وإن كان ليق * . 5 وم 
إضافية فكالأقرب' والأبعد؛ فإنهما مركبان من إضافة عارضة لإضافة أخرى؛ ١‏ ج: فكأقرب. 
حاشية الججرجاني 


مع علته يستلزم تركب الشيء' مع معلوله» فالتقسيم مستدرك.() 

اجو بان ا امقر د كما ضوعن العبا ر وهر اند[ هااا بعس :ذا لرل من عد عرو له اة 
إلى الل :أي يك دات الا بن جا عرقت ها إضاقة امل ل مدو ا 

].١ .۹١[‏ (قوله: مثل العطاء» فإنه فائدة مقرونة بالفاعل) يعني: أن مفهوم العطاء قد اعتبر فيه ذات المعلول 
باعتبار إضافته إلى الفاعل» فالداخل في مفهوم العطاء هو الإضافة إلى الفاعل دونه؛ لكن لا يتعمّل" الإضافة 
بدون تعقّله. وقس على ذلك كثيرًا من الأمثلة. 

[7.91.] (قوله: أو مع علته المادية كالأفطس الذي هو ذو تقعير في الأنف) الأولى“ أن يمثّل بالفطوسة 
التي هي تقعير في الأنف؛ إذ قد أخذ فيها الشيء الذي هو التقعير مع قابله الذي هو الأنف. وأما ذو التقعير 
نقمي لا ف لجسا ا ا | 

١ |‏ ض - مع علته يستلزم تركب 

.۹١[‏ ۸.] (قوله: إما أن تكون كلها وجودية) الوجودية هي التي لا يكون | الشيء؛ صح هامش. 

في مفهومها سلب» والعدمية ما يكون في مفهومها / سلب." وظاهر أنه لا يجوز ' ك:الإضافة. 


0 8 ع . 5 ٦‏ (ب( ض: لا يعقل. 

أن يكون جميع الأجزاء عدمية؛ لان السلب لا يتصوّر إلا مع إيجاب. : * ك - الأولى» صح هامش. 
[51. 5.] (قوله: فكالجسم المركب من الهيولى والصورة) قد يقال: إن ° ب - سلبء صح هامش. 

1 0 2 بن 6 15 0 5" ض: الإيجاب. 

هذا مركب من الشيء مع علته الصورية أو من الشيء مع علته المادية» فلا ۷ هذا القول لنصير الحلّى. انظر: 

يكون المثال مطابقًا؛ إذ المقسم لا يحتمله." الحاشية لنصير الحليء 1١١‏ اظ. 


ملهوات 

(أ) وفي هامش م: فحيئئظٍ تكون الإضافة داخلة والمضاف إليه خارجًاء فلا يتصور التركيب مع المضاف إليه. ”أخوين؛. 

(ب) وفي هامش ك: فإن قلت: يجوز أن يعتبر تركب الماهية من العدمات المضافة إلى الوجوداث» على أن يكون المضاف إليه 
خارجًا عن الماهيةء قلت: المراد بدخول الوجودي هو دخول الإضافة إليه» لا دخول المضاف إليه. لا يقال: يجوز أن يكون 
الإضافة قيذدًا خارجًا؛ لأنا نقول: فحينئفٍ يبقى العدم مطلقًا غير متعدد وغير متمايز» فتأمل. ”من حاشية حسن چلبي“. 


تسديد القواعد 


وإن كان بعضها إضافية وبعضها حقيقية فالكالسرير» فإنه مركب من الخشب الذي هو موجود حقيقي. 
ومن الترتيب الذي هو إضافي. 

وإن كان الثاني -وهو أن يكون بعضها عدمية وبعضها وجودية- فكالأول؛ فإنه مركب من وجوديٌ -وهو 
کرو لھ وغیچ وو لديا لبد 

[41.] قال: وقد تؤخذ مواد وقد تؤخذ محمولةء فيعرض لها الجنسية والفصلية» وجعلاهما' واحد. 

أقول: أجزاء الماهية قد تؤخذ من حيث إنها مواد» وتكون أجزاء حقيقية ا ت 
للماهية لا تحمل عليهاء وقد تؤخذ من حيث إنها محمولة عليها بالمواطأة؛ ‏ ح:فعلاهما. 

ا 


فإن قيل: هو مدفوع بما عرفت من أن المراد من تركيب الشيء مع إحدى علله أن يؤخذ هو من حيث 
عرضت له إضافة إلى إحدى علله» وليس الأمر ههنا كذلك؛ إذ ليس الجسم عبارة عن الهيولى التي فيها 
الصورةء ولا الصورة' التي في" الهيولى؛ بل هو عبارة عن مجموعهما معًا. 

قلنا: فكذا ينبغي أن يكون المراد من تركيب الشيء مع غير علله ومعلولاته أن يؤخذ هو من حيث 
برخ 2 اراق اليو ردو اوق الح الود اا ت واد كر ا ا 
مطابقة» فتأمل. 

].٠١ .51[‏ (قوله: ومن الترتيب الذي هو إضافي) يعني به: ترتيب قطع الخشب على وجه يحصل به 
الصورة السريرية. واعلم أن هذه الأقسام إنما هي للماهية مطلقًا أعم من أن تكون حقيقية أو اعتبارية. وأما 
الماهية الحقيقية فلا تكون أجزاءها إلا موجودة» ولا يجوز بينهما العموم من وجهء ولا المساواة على ما قيل. 

].١ .۹۲[‏ (قوله: أجزاء الماهية قد تؤخذ من حيث إنها مواد) ظاهر هذا الكلام يشعر بأن ما ذكره جار 
في الأجزاء مطلقًاء سواء كانت متميّزة في الخارج أو في الذهن» وليس الأمر كذلك؛ فإن الأجزاء المتمايزة 
في الوجود؟ الخارجي لا يمكن أن تؤخذ محمولة معروضة للجنسية والفصلية بوج من الوجوه على ما سبق 
تحريره؛” بل ما ذكره تفصيل وتوضيح لأحوال الأجزاء المتمايزة في الذهن فقط؛ فإن هذه الأجزاء لها اعتبارات؛ 
إذ قد يؤخذ الحيوان مثلًا تارة بشرط شيء» فيكون عين نوع من أنواعه؛ وتارةً بشرط لا شيء» فيكون جزءًا له؛ 
وتارةٌ لا بشرط شيء» فيكون محمولًَا عليه. ولیس معنى أخذه.ههنا بشرط | ٠ ٠‏ 
شيء أن يؤخذ بشرط أيّ شيءٍ كان كالضاحك والكاتب مثلا؛ بل معناه أن حاون 
يؤخذ بشرط أن يدخل فيه' ما من شأنه أن يدخل فيه ويحصّله. *" ك: الحلقة. 

as ES EEE ولا‎ BES Yee LD aE 
غ+ شيء.‎ ١  هنإ إليه»" فيحضله ويكتله ويعينه» ويكون ذلك الفصل داخلا فيه من حيث‎ 
متحضل ومتعيّن؛ فإذا أخذ من حيث دخل فيه ما يحضله ويعيّنه” قيل: هو اا ا‎ 
مأخوذ بشرط شيء؛ ولذلك يقال: الجنس بشرط شيء هو عين النوع؛ فالحيوان فيه من حيث إنه متحصل ومتعين‎ 
بشرط الناطق" عين الإنسان» وبشرط الصاهل'' عين الفرس وهكذا. وليس ا و‎ 
٠ار معنى أخذه ههنا بشرط لا شيء أنه يكون مجرّدًا عن كل شيء على ما ذكر في  ن‎ 
الماهية المجّدة؛ بل معناه أن يؤخذ من حيث إنه قد انضِمٌ إليه أمر خارج عنهء “ب +هو.‎ 

VY 


0171711 


تسديد القواعد 
ولااتكون أجراء عمينية لونا یل ذا فطل اجا نهنا ا ر قسن قو o‏ يم ا 
ولنبين ذلك في مثالٍ فنقول: إن الجسم قد يؤخذ من حيث إنه مادة للحيوان» ويكون' جزءًا حقيقيًا له غير 
محمول عليه بالمواطأة؛ وقد يؤخذ من حيث إنه محمول عليه بالمواطأة وجنس له؛ فإذا أخذ الجسم جوهرًا ذا 
طولٍ وعرض وعمقٍ بشرط أنه لا يدخل في وجوده معنى غير هذاء وبحيث لو انضۃ" معنى غير هذا مثل حش" 
أو تعد أو غير ذلك كان معنى خارجًا عن الجسم مضافًا إليه؛ فالجسم مادة غير محمول على ما تحته. 
عما عداه» كان محمولا على كل نوع تحته. وكذا الناطق والحساس والنامي قد 5505906 

f 0 . 5 3 ۰‏ الى 0 ْ 
تؤخذ على الوجه الآول» فتكون مواد وأجزاء حقيقية غير محمولة» وقد تؤخحذ RE‏ 

حاشية الجرجاني 


[١46و]‏ وقد حصل / منهما أمر ثالث. وبهذا الاعتبار يكون كل واحد منهما جزءًا له» وجزء الشيء من حيث هو جزء 
له لا يكون محمولا عليه مواطأةٌ؛' إذ لا يصح أن يقال: هذا الكل هو هذا الجزء؛ فلذلك قيل: الحيوان بشرط 
لا شيء جزء ومادة لما يتركّب عنه وغير محمول عليه فلابد في هذين الاعتبارين للحيوان من أخذ شيء 
معه. ففي الأول - أعني: أخذه بشرط شيء- يؤخذ ذلك الشيء معه من حيث هو داخل فيه كما عرفت» وفي 
الثاني - أعني: أخذه بشرط لا شيء- يؤخذ معه ذلك الشيء من حيث" هو زائد عليه خارج عنه. وأما أخذ 


الحيوان لا بشرط شيء فهو أن يعتبر من حيث هو من غير أن يتعرّض لشيء آخرء أي: لا يؤخذ شيء معه" 
من حيث هو داخل فيه ولا من حيث إنه خارج عنه منضم إليه؛ بل يؤخذ من حيث هوء فيكون صالحًا لكل 
واحد من الاعتبارين» ويكون محمولا على الأنواع المندرجة تحته“ وقس على ذلك حال الناطقء فالأجزاء 
الذهنية قد تؤخذ من حيث إنها محمولات» فيعرض لها الجنسية والفصلية» وقد تؤخذ من حيث إنها أجزاء 
ومواد» فلا تكون محمولة. وأما الأجزاء الخارجية فلا يجري فيها أخذها محمولة قطعًاء فلا يعرض لها 
الاو ا ل 

[47. ۲.] (قوله: من حيث إن اللفظ الدالٌ عليها جزء لحدّها) أي: جزء اللفظ" الدالٌ على حدّهاء وقد 
ذكرناه من قبل. 

.5١[‏ ۳.] (قوله: وبحبث لو انض" معنى غير هذا) لم يرد أن هذا الاعتبار مستغن عن الانضمام؛ بل 
لابد فيه من أن ينض إليه ما هو خارج عنه من مبدأ حش أو مبدأ تغلّ أو ۰ 


5 : 8 5 2 1 ع 5 ١‏ كنبا أطاة: 
غير ذلك ليتحفق معنى الجزئية ومعنى كونه مادة» وهذا هو أخذ الجسم ا 


بشرط لا شيء. ۲ ب + آخر. 
.۹١[‏ :| (قوله: وإن أخذ الجسم جوهرًا ذا طول وعرض وعمق بشرط eT‏ 
أن لا يتعرّض لشيء آخر أصلا) هذا هو أخذه لا بشرط شيء. ولم يتعرزض“ ١‏ ب: للفظ. 
لأخذه بشرط شيء؛ لأن المقصود بيان جهتي الجزئية والمحمولية» وأن ل الت و 
إحداهما غير" الأخرى. وزبدة ما تلخّص أن الجزء الخارجي لا يحمل أصلاء e‏ 
وأن الجزء الذهني لا يحمل من حيث هو جزء قطعًا؛ بل تمن حيثية أخرى. 2 * ك + ذات. 
PVA‏ 


تسد دالا غك 


لا يقال: إذا قلنا: ”الإنسان جسم“ فإن كان المراد به أن مفهوم الإنسان بعينه مفهوم الجسم كان ذلك باطلا؛ 
وإن كان المراد به أن الإنسان موصوف بالجسم فهو أيضًا باطل؛ لأن الجسم جزء من الإنسان» والجزء متقدم» 
والصفة متأخرة؛ وإن كان المراد به أمرًا آخر فلابد من بيانه ليتصورهء فينظر' في صحته وفساده. 

لأنا نقول: المراد به أمرٌ ثالث» وهو اتحادهما في الوجود؛ فإن الإنسان مغاير للجسم في الماهية؛ لكنهما 
يتحدان في الوجود والذات؛ لأن الجسم من حيث هو لا يدخل في الوجود إلا بعد تقيّده» فاستحال عروض 
الوجود إلا للجسم المقيد بذلك' القيد. ظ 

قيل: لو جاز عروض الوجود الواحد لماهيتين لجاز قيام العرض الواحد بمحلين. والتالي باطل. وعلى 
تقدير جواز عروض الوجود الواحد لماهيتين لا يجوز عروض الوجود الواحد لماهية الجزء والكل؛ لأن الجزء 
-من حيث هو جزء- له وجود متقدم على وجود الكل» وذلك الوجود يمتنع أن يكون هو الوجود الذي 
عرض للكل وله؛ لامتناع أن يكون الجزء بذلك الوجود متقدمًا على ذلك الوجود وإلا لزم تقدّم الشيء على 
نفسهء وهو محال. وإذا كان ذلك الوجود مغايرًا للوجود العارض للكل» فلو كان الجزء موجودًا أيضًا بالوجود" 
العارض للكل لزم“ أن يكون للجزء وجودان» وإنه محال بالضرورة. 

١ 1‏ ج ف: لنتصور فننظر. 

أجيب بان جواز عروض الوجود الواحد؟ لماهيتين» / لا يستلزم جواز' قيام ۲ ج:هذا. 

العرض الواحد بمحلين» فإن الوجود ليس بعرض» ومعروضه لا يكون معروضًا له ' ف:لوجود. 


۰ ا 1 ؛ ج: يلزم. 
في الخارج» كالموضوع بالنسبة إلى العرض؛ بل عروض الوجود لا يتصور إلا في 5 ج - الواحد. 
العقل» فجاز عروضه للماهية المتقومة في العقل بأمرين. E‏ 


حاشية الجرجاني 

[؟5. 5.] (قوله: لا يقال: إذا قلنا: ”الإنسان جسم“) هذه شبهة ترد على حمل أجزاء الماهية عليها. 

[57. 5.] (قوله: المراد به أمرٌ ثالث» وهو اتحادهما في الوجودء فإن الإنسان مغاير للجسم في الماهيةء 
لكنهما يتحدان في الوجود والذات) إن أراد بذلك أن مفهومي الإنسان والجسم يتغايران في الذهن؛ لكنهما 
يتحدان في الوجود الخارجي والماهية الخارجية فلا يرد عليه ما ذكره من عروض الوجود الواحد لماهيتين؛ بل 
يرد عليه ما تقدّم من كون صورتين عقليتين مطابقتين لأمر بسيط في الخارج؛ وإن أراد أنهما يتغايران في الماهية 
مطلقًاء ويتحدان في الذات -أي: الماهية / باعتبار الوجود الخارجي - اتجه عليه ما ذكره. ثم إن الوجود' الواحد 
إن قام بكل واحدة من الماهيتين كان ذلك كقيام العرض الواحد بمحلين؛ لأن البديهة لا تفرق بينهما؛ بل تجزم 
بأن الحالٌ الواحد بالشخص لا يقوم بكل واحد من المحلّين» سواء كان ذلك الحال عرضًا أو لم يكن وإن 
قام بمجموع الماهيتين معا قيامًا واحدًا كان المحال اللازم منه وجود الكل بدون وجود' أجزائه؛ لا قيام واحد 
شخصي بمحلين» وقد أشرنا إلى ذلك كله في مباحث تحقيق الأجزاء المحمولة. 

[؟7.5.] (قوله: فإن الوجود ليس بعرض) قد عرفت أن هذا لا يجديه نفعًا. وأما قوله «فجاز عروضه 
للماهية المتقوّمة في العقل بأمرين» فإن أراد به أن تلك الماهية بسيطة في الخارج» وإن كانت مركّبة في العقل» 
فقد بان أن الوجود الخارجي حينئلٍ ليس عارضا لماهيتين» سواء كان عروض الوجود 


ع 5 5 اموا ره 


۲ لك - وجود. 


وإن أراد به أن تلك الماهية مركبة في الخارج فقيام الوجود الخارجي الواحد بالش: * غ: للماهية. 


[bro] 


[۰ ۸ظ 


خض 


دكن 


ا القواعد 


وأما قوله «لا يجوز عروض الوجود الواحد لماهية الجزء والكل؛ لأن الجزء -من حيث هو جزء- له وجود 
متقدم على وجود الكل» قلنا: مسلم أن الجزء -من' حيث هو جزء- له وجود متقدم على وجود الكل؛ لكن ١‏ 
-من حيث هو جزء- لا يكون محمولا على الكل حتى يلزم منه عروض الوجودين له؛ بل الجزء -من حيث هو 
جزء- مادة» والمادة غير محمولة» والمحمول -من حيث هو محمول- لا يكون له وجود مغاير لوجود الموضوع. 

والحاصل: أن الجزء -من حيث إنه جزء- يكون له وجود متقدم» ولا يكون محمولا؛ ومن حيث إنه 
محمول لا يكون له وجود غير وجود الموضوع؛ فلا يلزم" عروض الوجودين له. هذاء وإذا اعتبر الجزء من 
حيث إنه محمول فقد يعرض له إما الجنس أو الفصل؛ وذلك لأن الجزء من حيث هو محمول إما أن يكون تمام 
الذاتي المشترك بين الماهية وما يخالفها في الحقيقة أو لاء والأول يعرض له الجنس» والثاني يعرض له الفصل. 

وجعل الجنس والفصل واحد؛ وذلك لأنه لو لم يكن جعلُهما واحدًا لكان لكل منهما وجود مغاير لوجود 
الآختر» فلا يكون أحدهما محمولا غلى الآخر بالمواطأة؛ وهذا" بين غند العقل. 


.۸.۲.١ |‏ الجنس كالمادة والفصل كالصورة] 

۳ قال: والجنس كالمادة وهو معلول» والفصل كالصورة وهو علة. ١‏ ج - الجزء من» 

u ِ 5‏ : ع وت فنا 

أقول: الجنس والفصل إذا نسبا إلى المادة والصورة كان الجنس أشبه بالمادة من الفصل» Ê‏ 
والفصل أشبه بالصورة من الجدس؛ وذلك لأن الجنس لا يقوم بالفعل إلا بمقارنة الفصل» ' و هذا. 

حاشية الجرجانى 
بجزئيها' المقوّمين لها محال؛ لاستلزامه إما وجود الكل بدون أجزائه وإما قيام الواحد بالشخص" بمحلين. 
هذاء وقد اعترض على قوله «بل عروض الوجود لا يتصوّر إلا في العقل» بأن أحد الأمرين لازم: إما عدم 
الماهية في الخارج أ قيام الوجود بها في الخارج؛ لأن الماهية إن لم تكن موجودة في الخارج فهو الأمر الأول 
وإن كانت موجودة فيه -ولا شك أن كونها موجودة في الخارج بوجود في العقل غير معقول- فتكون موجودة 
بوجود" في الخارج» فذلك الوجود إن قام بنفسه أو بماهية أخرى لم يكن وجودًا لتلك الماهية التي فرضناها 
موجودة به؛ لأن صفة الشيء لا تقوم بنفسها ولا بغيرهاء فتعيّن قيامه بتلك الماهيةء وهو الأمر الثاني.“ 

وأنت خبير بحل هذه الشبهة ونظائرها بما قد حقّقنا من قبل وفشرنا لك تفسيرًاء فليكن على ذكر منك 
لتفوز في التفضي* عن المضايق فورًا عظيمًا. 

٨۸ .۹۲[‏ (قوله: والحاصل: أن الجزء -من حيث إنه جزء- يكون له وجود) قد ته تللق أن الجزء 
المحمول جزء في الذهن فقط وله" بهذا الاعتبار وجوه متقدّم على وجود الكل في الذحن؛ وليس هو بهذا 
الاغتبار محَمولا؛ بل باغتبار اتحاده بحسب الخارج مع المرككب وجودًا وذانًا؛ ١‏ 

١‏ ض - بجزئيهاء صح هامش. 
وأن الجزء الخارجي لا يتصوّر حمله على المركّب» فلا يمكن أن يثبت جزءٌ '" ض با 35 


خارجيٌ له باعتبار وجودٌ متقد على وجود المرككبء وباعتبار آخر ليس له ذلك» حي 5 
٣‏ “ المعترض هو نصير الحلّي. انظر: 


كما يُوهِم به إطلاق الشارح كلامه على سَئّن ما تقذم منه. الحاشية لنصير الحلي» ۲١١‏ ظ. 
5 0 و ا | 
.١ .4[‏ (قوله: الجنس والفصل إذا سبا) الجنس والفصل -اللذان" هما جزان 2 . . 0 5 
ض - وله. 


عَقَليَان - إذا ا ال المادة والصورة و هما ران خارجيالن- کان الجنس ع3 الال صح هامش. 


م اقا عيب 


ان المادة لا تقوم بالفعل إلا بمقارنة الصورة. 

والفصل علةٌ لوجود الجنس على معنى أن طبيعة الجدس في العقل' أمز مُبِهَمْ لا يتحصل بنفسه قابل لأن 
يكون أشياءً كثيرةَ كل واحد هو هو محتاج إلى أن يضيف الذهن إليه معنى زائدًا يتحصّل ويتعين به» ويكون هو" 
أحد هذه الأشياء بعينه» فهذا الزائد هو الفصلء وعلينّه بهذا المعنى لا يمكن منغها. 

وتوهّم كون الفصل علة لطبيعة الجنس في الخارج خطأ؛ لأن الفصل في الخارج بعينه الجنس» فلا يكون 
علة له وإلا لزم تقدمه بالوجود عليه» فيمتنع أن يكون هو بعينه الفصل. 


[4.5.1. الماهية التي لا جنس ها ولا فصل لها] 
(:4.] قال: وما لا جنس له فلا فصل له. 


أقول: الماهية التى لا جنس لها لا فصل لها؛ لأنها إذا لم يكن لها جنس لم © , ےر إل رم 
5 1 ا ت اونا 
تشارك غيرّها في ذاتي» فلا تحتاج إلى" أن تنفصل عنه بفصل؛ بل هي منفصلة و 


بذاتهنا عن الغ وإن كانت مشلا كة له فى الوجود: Eb‏ 
حاشية الججرجاني 


كالمادة في أن الشيء -أي: المركّب- حاصل معها بالقوة» / والفصل كالصورة في أن الشيء حاصل معها بالفعل. 
[5. ۲.] (قوله: على معنى أن طبيعة الجدس في العقل أمرٌ مُبهَمْ) الط اعدو ال اا ا 
حصلت فى العقل كانت أمرًا مبهّمًا متردّدًا بين أشياءٍ متكثّرةٍ هو عين كل واحد منها بحسب الخارجء' وكانت 
على تمام حقيقة واحدٍ من تلك الأشياء» فالفصل علّة لصفات الجنس في الذهن» وهي التعيّن وزوال الوبهام 
والتحضل»' أعنى: الانطباق؛ على تمام الماهية؛ فيكون الفصل علة أله : 
١ ١‏ غه- الخارح. 
eS E 1 1‏ ل 
من حيث هو موصوف بتلك الصفاتء وعليته له بهذا المعنى بديهية بعد ٠‏ و : واحدة. 
تعفّل الطبيعة الجنسية والفصلية على ما ينبغي. وتوهّم كون الفصل علة # ع اا 
خخ ا 5 ا ! ؛ ب - على تمام حقيقة واحد منها فإذا 
لوجود الجنس في الذهن باطل؛ وإلا لم يعقل الجنس"'' إلا مع فصل ع 1 وزال عنها 
١‏ 5 5 9 | لي تعيلت ول 
ما؛ وكذا بوهم كونه علة لوجوده في الخارج» وإلا لتغايرا في الجعل ا الإبهام والتردد وانطقه على تمام 
والوجود» وامتنع الحمل بالمواطأة. حقيقة واحد من تلك الأشياء فالفصل 
].١ ٠۹ ٤[‏ (قوله: فلا تحتاح إلى أن تنفصل عنه بفصل) قيل: عدم احتياجها التعين وزوال الإبهام والتحه اک 
فى انفصالها عن غيرها إلى فصل لا يوجب أن لا يكون لها جزء مساو لها؛ ا 
هوان 7 سو سن ب" 
(أ( وفي هامش ك: الأولى أن يقول: وإلا لم يعقل الفصل بدون الجنس» وذلك بناءٌ على جواز التوارد على البدل. ”منه رحمه الله“ 
(ب) وفي هامش م: فيه نوع سماجة؛ لأنه إن أراد أن لا يكون الفصل المخصوص مخصوصا كالناطق علة لوجود الجنس في الذهن 
باصم أن يقال: ”وإلا لم يعقل الجنس إلا مع ذلك الفصل“ لا أن يقال: ”إلا مع فصل ما“؛ وإن ع [أن] لا يكون فصل ما 
علةٌ لوجوده فيه نعم ذلك الكلام وإن وقع في موقعه؛ لكن يرد أنه لم لا يجوز أن"تكون العلة له شيئًا أعم من الفصلء فلا يازم 
من عدم تعقله مع فصل ما أن لا يكون الفصل علة له بذلك المعنى؛ فتأمل. فالأولى أن يقال في الدليل: وإلا لم يعقل الفصل 
إلا مع الجنس؛ لأنه لا يرد على ذلك شيء. ”سنان باشا". 


[۸۱و 


A1 


تسديد القواعد 
وقيل: إن الجنس العالي يجوز أن يكون له فصل مقوّم لماهيته»' وإن كان لا جنس له؛ لجواز تركّبه من 
أمرين أو أمور متساوية» فيكون كل منها فصلا مقوّمًا. 
وقبل: يمتنع تحقق ماهية مركبة من أمرين أو أمور متساوية؛ لأن تلك الماهية إن كانت جوهرًا فيكون 
الجوهر جنسًا لهاء وإن كانت عرضا كان أحد التسعة أو أحد الثلاثة جنسًا لهاء فلا تكون مركبة من أمرين" أو 
أمور متساوية. 


لا يقال: لم لا يجوز أن تكون تلك الماهية نفس جنس من الأجناس العالية؟ وحينعذ لا يكون مندرجًا 
ن حرا جنس . 

لأنا نقول: هذا أيضًا ممتنع؛ لأن الجوهر مثلا -من حيث هو جوهر- لو كان مركا من أمرين أو أمور 
متساوية كان كل منها إما جوهرًا أو عرضا؛ لضرورة الحصرء لا جائز" أن تكون جوهرًاء وإلا يلزم أن يكون 
الجوهر جزءًا لنفسهء ولا جائز أن يكون عرضًاء وإلا لتقوّم الجوهر بالعرض. 

وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أنه لو كان عرضًا لزم أن يكون أحد التسعة أو أحد؟ الثلائة ' ج: لماهية. 
جنسًا له» وإنما يلزم ذلك أن لو كانت الأعراض منحصرة فى التسعة أو الثلاثة» وهو أبعي 
ممنوع. وايضا: لا نسلم أنه لو كان جوهرًا يلزم أن يكون الجوهر جزءًا لنفسه. وإنما يلزم ' ج: يجوز. 
ذلك أن لو كان الجوهر ذاتتًا له وهو ممنوع؛ لجواز أن يكون الجوهر خاصة له. ؟ و-أحد. 
حاشية الجرجانى 


لجواز احتياجها في تقوم حقيقتها إلى الجزء المساويء لا لينفصل؛ بل لتتحقّق به حقيقتها. والجزء المساوي 
فصل لانحصار أجزاء الماهية في الجنس والفصل.' 
اكنقة. ۷ رفول كان لحن اله أو اد الثلاثة) التسعة هي المشهورة من المقولات العرضية» والثلاثة هي 
الكم والكيف والنسبة. والترديد إشارة إلى المذهبين المشهورين كما سيأتي' ذكرهما" مع ثالث ذهب إليه بعضهم. 
[:ة. *.] (قوله: وحيتئلٍ لا يكون مندرجًا تحت جنس) وكذا الحال في الفصول الأخيرة من الماهيات 
المندرجة تحت الأجناس العالية؛ فإنها غير مندرجة أيضًا تحت جدس» فجاز تركبها من أمرين أو أمور متساوية. 


[44. 5.] (قوله: وإنما يلزم ذلك أن لو كانت الأعراض منحصرة في التسعة أو الثلاثة وهو ممنوع) إذ لم يقم 
عليه برهان؛ بل ولا قالوا به» وإنما الذي يدّعونه انحصارٌ الأجناس العالية للأعراض في التسعة أو الثلاثة. والفرق 
ظاهر؛ لجواز انحصار الأجناس العالية في أحدهما مع وجود أعراض كثيرة غير مندرجة في تلك“ الأجناس. 

[:5. 5.] (قوله: وإنما يلزم ذلك أن لو كان الجوهر ذاتيًا له) وتلخيصه: 

ا کا کن ا رر الاو ا جر ایغ ن اراد د ا و 
عين مفهوم الجوهر أو عين مفهوم العرض فالحصر ممنوع؛ ضرورة أن الأشياء ,١اا mm‏ 
الممكنة ليست منحصرة في عيني* هذين المفهومين؛ وإن أراد به أنه لابد أن مره 

يصدق عليه أحدهما فهو مسلم؛ لكن لا يلزم من صدق مفهوم الجوهر على e‏ 

ما هو جزؤه أن يكون ذاتیًا له؛ بل جاز أن يكون عرضيًا له» فلا يلزم کون" 8 

الجوهر جزءًا لنفسه؛ بل يلزم صدقه على جزئه" صدقا عرضيًاء ولا استحالة فيه ١‏ غ:فلا يكون. 


ايوق عى اف ات ٠‏ 


e 


تسديد القواعد 


نز بعت اديرد كع الا هيع مرو ان ا الآ يكرن شع ما عا ان ها السام 
يجب أن تكون ممتازة بنفسها كالبسائط» والمعاني التي تتركب هذه الماهية' منها لما لم تُفِد تعيينَ شىء 
الفصول المنوّعة. 

واا الم فى الوجوة فكتباايمقاز الس عبد ا فما ار کف الو جود كذ لك" المر كنبا با ته پا که 
زول ا ی یا احوعها فى ان وال قي لے م الا کے أن یرہ 

وأيضًا: الجزء إنما يميّز الكل / من حيث هو خاص به؛ واختصاصه به لا يعقل إلا بعد تعمّل ماهية الشيء 
الفى ل شار كها غرهافبينا» عن لغار قن غبرهنا لذاتهاء فإدن هع مت | 

و - هذه الماهية» صح هامش. 

قبل تمييز الجزء إياه» فإن سميت هذه المعاني فصولا كان وقوع اسم الفصل " و: فكذلك. 
علنونا وعفى! النقع ل الموومة بالا هراك اميد 


حاشية الجرجاني 


1 


لا يقال: الكلام على تقدير كون الجوهر جنسًا لما تحته» فلو صدق على جزئه كان أيضا جنسًا له 
و 

لأنا نقول: ليس معنى كون الجوهر جنسًا لما تحته أنه جنس لجميع ما صدق عليه؛ فإن ذلك ممتنع في أي 
جني كان؛ ضرورة أن أجناس الماهيات النوعية صادقة على فصولها صدق العرض' العام. 

[54. 5.] (فوله: قيل: على تقدير تركب الماهية من أمرين يساويانها لا يكون شيء منهما فصلا لها) ما 
تقدّم كان حاصله امتناع تركب ماهية من أمرين يساويانهاء وهذا تسليم لجواز تركّبها منهما وبيان لامتناع کون 
شيء منهما فصلا لها بالمعنى المعتبر في الفصول المنوّعة» وعلى هذا أيضا يتم المطلوب» وهو أن ما لا جنس 
له لا فصل له. 

وتفصيل ما ذكره أن الفصول المنوّعة اعتبر فيها أمور ثلاثة: الأول التميبزء والثاني التعيين وإزالة 
الإبهام؛ والثالث التحصيلء أعني: التطبيق على تمام الماهية» ولا يتصوّر شيء منها في الأمرين المتساويين 
لما تركب منهما.' ١‏ 

أما التمييز فلأن تلك الماهية لا مشارك لها في ذاتي» فلا يتصؤر فيها" تمييز عن المشاركات في الذاتيات. 
نعم» لها مشاركات في أمور عرضية كالوجود وغيره؛ لكنها بذاتها ممتازة عنهاء كما أن جزءها أيضًا ممتاز بذاته 
عما يشاركه في عرضياته» فليس كون أحدهما مميّرًا للآخر عن المشاركات في العرضيات بأولى من عكسه. 
وأيضًا: تمييز الجزء لتلك الماهية يستلزم الدور كما ذكره. وأما التعيين والتحصيل فلأنهما فرعان على أمر مبهّم 
e‏ مسرا مدا نو ا AL AGE‏ و ايا من | ره كيارب 

ولما فقدت هذه المعاني الثلاثة بأسرها في تلك الأمور المتساوية لم يكن شيء 
منها فصلا بالمعنى المعتبر في الفصول المنؤعة؛ بل كان إطلاق الفصل على تلك الأمور غ:منها. 
بالاشتراك اللفظي. تا اله ھر 3 فصل هك 3ک ا ج : ا 
آخر يوضع له لفظ الفصل تارةً أخرى. ل ليا 


[كلاو] 


YAY 


]۸1و[ 


AE 


س سيك القواعد 

وفيه نظر. أما ألا فلآن' الماهية لما كان تحقق مفهومها متوقفًا على تحقق مفهوم الجزء كان الجزء علة 
لتقوّم مفهومهاء فكان علة لتميزها؛ فإنه إذا لم يعتبر الجزء لم تكن هناك ماهية» فضلًا عن امتيازها عن غيرها. 
ولو جوّزنا امتيازها عن غيرها بنفسها لم يلزم أن لا تكون ممتازة بالجزء؛ وذلك" لأن الجزء لما كان مختصًا بها 
فتك نير ها عن غر ران كانت الماع اممكازة مها ولا يلزم منه تحصيل الحاصل؛ لأن الامتيازٌ الحاصل 
بتمييز الجزء الماهية غير الامتياز الحاصل بنفسها. 

وأما ثانيًا فلأن تمييز الجزء المركب لا يتوقف على تعقّل اختصاصه به؛ بل على اختصاصه به في نفس 
الأمر» واختصاصه به في نفس الأمر لا يتوقف على تعمّل الماهية الممتازة عن غيرها بذاتهاء ولا على امتيازها 
في نفس الأمر؛ بل تحققها وامتيازها في نفس الأمر بالجزء. وأيضًا: هذا الكلام قائم بعينه في الفصول المنوّعة. 

والحق: أنه لا يجوز أن تكون ماهية مركبة من أمرين أو أمور متساويةء ٠‏ فى:وؤن. 
سواء كان الأمران أو الأمور المتساوية مأخوذة من أجزاء خارجية أو لم تكن. ' ح - وذلك» صح هامش. 

حاشية الجرجاني 


والتحصيل؛ فإنهما خارجان عن مفهوم كونهما" فصولا مقارنان“ له؛ لكون* تلك الفصول منضمة إلى أمور 
مبهمة غير محضلة» ثم ذلك التمييز الذاتي حاصل في كل واحد من تلك الأمور المتساوية؛ فإنه يميّز الماهية 
عما عداهاء سواء قلنا أن تلك الماهية بنفسها ممتازة أيضًا عما عداهاء ولا يلزم منه تحصيل الحاصل؛ لأن 
امتيازها بنفسها غير امارها بتر الجر ليلا ناكما أن اماز ها با حد الجر تين غير امتكارها بالجرء'الآخر؛ أو قلنا 
أنها لا تمتاز بنفسها آصلا؛ بل امتيازها بأجزائها. وإذا كان كل واحد من الأمور المتساوية مميرًا ذائيًا للماهية كان 
.۹٤[‏ ۸.] (قوله: فكان علَّة لتميزها) قيل: مااذكرة يقتضي كون الأجناس ' ض ب ك - قوله وفيه نظر» صح 
5 ل ا هامش ض؛ ع - وفيه نظر. 
ضور " ' ضغ ب: التميز. 
وجوابه مشهور في الكتب» وهو أن / كون الجزء علة للتميّز الذاتي غير ۲ ض ك: كونها. 
TE 5 56 500 5 1‏ 5 0 56 ؛ غ: مقارنا. 
كاف في كونه فصلا؛ بل لابد مع ذلك أن لا يكون تمام الماهية المشتركة. ه ض: ككون. 
نعم» ما ذكره من توقف حقيقتها على تحقّق جزتها" لا ينافي كون الماهية" علة ل ا 
ت 2 الحائية :١‏ | ¢ وك 
قريبة لامتيازها؛ لكنه لا يجدي أيضا؛ لان الشارح بصدد المنع وما يستند إليه. 1 


۲۷ ض: جزئيها. 
[:؟. 3.] (قوله: وأيضا: هذا الكلام قائم ئی ال و ۸ es SS‏ 
ْ من توقف حقيقتها على تحمّق 


لل كن الماهية المفروضة ممتازة بنفسهاء فإذا ‏ جزثها لا ينافي كون الماهية: 
عقلت' امتازت عند العقل بخلاف الماهيات التي لها فصول منوّعة: إلا أن , 0 
هذا الفرق لا ينفع؛ لأن تعمّل الاختصاص يتوقف على تعمّل الماهية»'' بحيث ع كر عورا قر سمه ل 
يمتاز عما عداهاء فيلزم ههنا الدور أيضًاء وما يجاب" به ههنا يجاب به هناك .أن هذا الفرق لا ينفع لأن تعقل 
الاختصاص يتوقف على تعقل 
].٠١ .٤[‏ (قوله: سواء كان الأمران أو الأمور المتساوية مأخوذة من O‏ 


8 0 بن 8 0 53 35 4 ا 5 5 #اكانت» 
أجزاء خارجية أو لم تكن) هذا الترديد بناء على تجويز أخذ الأجزاء المحمولة e‏ 
اا ا ااا وق عرفت" ka‏ و ١‏ انظر؟ الفقرة 9 3 


لسديك القواعد 


أما إذا' كانت مأخوذةًٌ من أجزاء خارجية فلأنه حينئذٍ يلزم أن تكون تلك الماهية مركبة من أجزاء موجودة فى 
اا رك اا جروا عو ۷ اا روا اوا اعرد عرض ا 
موجودة في الخارج متغايرة الوجود» وحينئدٍ يلزم أن يكون العرض الواحد عرضين» وهو محال. 

لا يقال: لم لا يجوز أن يكون العرض.الواحد مركبًا من عرضين موجودين» كما أن الجسم جوهرٌ واحد 
مركب من جوهرين موجودين» وهما الهيولى والصورة؟ 

لأنا نقول: كل واحد من العرضين إما أن يكون غيًا عن الآخرء فلا تلتئم منهما حقيقة واحدة وإما أن يكون 
محتاجًا إلى الآخرء فيلزم الدور؛ وإما أن يكون أحدهما ًا والآخر محتاجًا إليه» وحينئٍ إما أن يكون أحدهما 
ا لاء والثاني يقتضي أن لا يلتئم منهما شيءَ واحدء والأول لا يخلو إما أن 535 
يكون" الغني هو المحل أو الحالٌ» فإن كان الأول يلزم أن يكون المحل متقوم القوام بدون ۲ ط - يكون. 
الحال» والحالٌ هيئة فيه بعد تقوّمه؛ فيكونان” عرضين أحدهما قائم بالآخر بعد تقؤم " ج: فكونا. 

عام وه معان 


].١١ .۹[‏ (قوله: وحينئكٍ يلزم أن يكون العرض الواحد عرضين» وهو محال) رد عليه بأنه لم لا يجوز أن 
يكون بعض' أجزاء العرض جوهرًاء فلا يكون مركبًا من عرضين.' 

وله أن يقول: فحيئئلٍ يلزم أن يكون العرض الواخد عرضًا وجوهرًاء وهذا أيضًا محال؛ بل أشد استحالة. 

[:4. ؟١.]‏ (قوله: لأنا نقول: كل واحد من العرضين إما أن يكون غنيًا عن الآخرء فلا تلتئم منهما حقيقة 
واحدةٌ؛ وإما أن يكون محتاجًا إلى الآخر) نقض هذا الدليل" بنحو البُلّقة والعدالة والعشرة؛ فإنها أعراض يتركّب 
كل منها من أعراض متعددة. ' 

والجواب: أن المراد أنه* لا يلتئم منهما حقيقة واحدة وحدة حقيقية» وكل واحد مما ذكرتم واحد وحدة 
اعتبارية» فلا يكون المدلول متخلمًا عن الدليل في هذه الصور؛" فلا نقض بها.' 

].١١ .4٤[‏ (قوله: فيلزم الدور) إنما يلزم الدور إذا اتحدت جهة الاحتياج. وأما إذا تعذدت فلا دور. 


].١5 .1:[‏ (قوله: والثاني يقتضي أن لا يلتئم منهما شيءٌ واحد) 

١ 7 1 1 5‏ 00 اع | غ- بعض. 

قيل: لا يلزم من عدم الحلول عدم الاحتياج؛ لجواز أن يكون احدهما O AES‏ قار REN‏ 
شرطا لوجود الآخر أو لحلوله في المحل أو لتشخصه بموضوعه؛ لابد لنصير الحلي» ۲٠۲و.‏ 

ET ا‎ . sit 5 

لد ۳ يستازم 5 ا م لجع م هذا النقض لنصير الحلّى. انظر: الحاشية 
يقنض عدم حلول أحدهما في الآخر أن لا يلتئم منهما حقيقة واحدة؛ لنصير الحلي» ۲٠۲و.‏ ۰ 

لأن الالتئام لاد فيه من احتياج بعض الأجزاء إلى بعض» دون الحلول؛ * ض - أنه صح هامش. 


mm 


0 “^ ض: الصورة. 
5 ليس يعدا باد لاك 
وقد يجاب بما ذكره الشارح فى مباحث خواصٌ الوجوب الذاتي ۸ هذا القول لنصبير الحلي. انظر: الحاشية 
. لتضصير الحلي» ؟١١؟و.‏ 


من أن" أحد الجزئين إذا لم يحل في الآخر امتنع أن يحصل منهما حقيقة OTT‏ 
واحدة متحضلة.'' قال: «وهذا ضروري»» إلا أن هذا المعترض يتصدّى"'" ٠١‏ انظر: الفقرة ٠١‏ من الشرح. 


5 5 11 0 ص 0 
58 أفقال هذه المقاماتة عم الضرورة؛ فعليك بالتامل. 
TAO‏ 


[AY] 


A1 


تس ديد القواعد 


فلا يكون المجموع عرضًا واحدًا حقيقيًا؛ بل اعتباريًا؛ والثاني يقتضي أن يكون ما فُرض حالًا غير حال؛ وذلك 
لأن الحال متقوم حينئلٍ قبل المحل بموضوعه؛ فإذا حصل الجزء الآخر في موضوعه' لم يحل فيه؛ وإلا يلزه 
انتقال العرض. وأيضًا: لم يكن حينئلٍ' أحدهما بالمحلية والآخر بالحالّية أولى من العكس» إذا لم يحل فيه 
لم يلتئم منهما عرض واحد حقيقي. وهذا بخلاف الهيولى والصورة؛ فإن الصورة لما كانت غَنيةٌ بذاتها عن 
الهيولى» والهيولى مفتقرة في تقومها بالفعل إليهاء كان تحققها بالذات متقدمًا على حلولها في الهيولى: فلا يلزم 
من حلولها فيها محال؛ بخلاف حلول أحد هذين العرضين في الآخر؛ فإنه إذا كان الحال متقدمًا بالذات يكون 
حالا في الموضوع» فلا يمكن أن يحل في الآخر وإلا يلزم انتقال العرض. وأيضًا: إذا حل الآخر في الموضوع 
يكون” كل منهما حالا في ثالث» فلا يكون أحدهما بالحالّية والآخر بالمحلية أولى و 
وأما إذا كانت جوهرًا فأجزاؤه الموجودة في الخارج قبل وجود الكل لا يجوز 2325 

أن تكون أعراضاء وإلا يلزم تقوّم الجوهر بالعرض» وهو محال؛ بل جواهرء وحينئلٍ لا ' ج - حيتف صح هامش. 
يخلو إما أن يكون كل منهما غيًا عن الآخر أو محتاجًا أو أحدهما محتاجًا دون ال ' د -يكون» صح هامش. 


].٠١ .44[‏ (قوله: فلا يكون المجموع عرضًا واحدًا حقيقيًا؛ بل اعتباريًا) ونظيره الماهية المركّبة من جوهر 
كالجسم؛ وعرض حال فيه كالبياض؛ فإن وحدتها اعتبارية قطعًا على ما صرّحوا به. 

].١١ .۹٤4[‏ / (قوله: وذلك لآن الحال متقوّ متقوّم حينئٍ قبل المحلّ بموضوعه) فإذا حصل الجزء الآخر في 
موضوعه لم يحل فيه» وإلا يلزم انتقال العرض. 

قد يقال: إنما يلزم ما ذكرتم من الانتقال أن لو احتاج المحل إلى الحالٌ من حيث إنه حالٌ في الموضوع 
ليكون Es‏ الور يوج متقذّمًا على المحلٍ وحلوله فيه» أي: في المحل. أما لو فرض' احتياج المحلّ إلى 
ذات الحال» لا من الحيثية المذكورة؛ فلا يلزم ما ذكر؛ ؛ لجواز أن يكون حلول الحال في الموضوع باعتبار كونه 
حالا في المحلّ الذي حل في الموضوع: > فلا يكون هناك حلولان؛ بل حلول واحد ينسب إلى المحلّ أولا 
وبالذات» وإلى الموضوع ثانيًا وبالعرض. 

.٤[‏ ۱۷.] (قوله: فإنه إذا كان الحال متقدّمًا بالذات) هذا إلى آخره' تكرار لما تقدّم لزيادة الإيضاح. وفيه 
أن الحال إذا احتاج إليه المحل كان ذات الحالٌ متقذمًا على المحل تقدَّمًا ذاتياء ولا يلزم من ذلك أن يكون 
حلول الحال في الموضوع" متقامًا أيضا على ذلك المحل ليلزم منه أن يكون له حلول في الموضوع متقدّم 
على المحلء فلا يجوز حلوله فيه؛ لئلا يلزم الانتقال كما أشرنا إليه آنا 

].١18 .5:[‏ (قوله: وإلا يلزم تقوم الجوهر بالعرض» وهو محال) قيل: أيّ دليل قام على استحالته؟ 

فإن قلت: يلزم من تقوّم الجوهر بالعرض كون الجوهر عرضًاء؛ وذلك لأن الجوهر حينئنٍ مفتقر إلى جزئه 
المفتقر إلى الموضوع» فيكون هو أيضًا مفتقرًا إلى الموضوعء فيكون عرضًاء 520008 
وهو محال. ETE‏ 

قلت: إنما يلزم ذلك أن لو لم يكن العرض الذي هو جزء له قائمًا بجوي ؟ كفي الموضوع 


0 : 0 ض - حلوله» صح هامش. 
هو الجزء الآخر منه؛ فإن أحد الجزئين إذا قام بالاخر كان المجموع قائمًا بنفسه»ء ° انظر؛ الفقرة 84. 6ه. 


وو و و و و و و و و و و و و و وو ما 


تس ديد القواعد 


والأول والثاني باطلان» والثالث لا يخلو إما أن يكون أحدهما ا کے کر لاء والثاني يقتضى أن لا 
تحصل منهما حقيقة واحدة» والأول يقتضي أن يكون المركب منهما جوهرًاء فيكون الجوهر جنسًا له» فلا يكون 
مركبًا من أمرين متساويين. 

هذا إذا كانت الأمور المتساوية مأخوذة من أمور خارجية. وأما إذا لم تكن مأخوذة من' أمور خارجية فلأنه 
حينئنٍ لا يخلو إما أن يكون كل من الجرأين مثلا غنيًا عن الآخرء فلا تلتئم منهما حقيقة واحدةٌ؛ أو مفتقرًا إلى 
الآخرء فيدور؛ أو أحدهما غتيًا والآخر محتاجًاء وهو أيضًا باطل؛ لآن الاحتياج لا يتصور في الخارج؛ لأنه لا 
يكون خارجيًّاء ولا في العقل؛ لأنه لما كان كل منهما مساويًا للآخر لم يكن أحدهما 
ما مالا روا عا آلا ددا منقاج اا آ9 اد اید سا یچ ele Ê‏ 
ويحصّله؛ فيكون غنيًا في العقل عن الآخر» فلا تلتئم ماهية واحدة منهما" في العقل. << صح هامش. 

لا يقال: المركبة من أمرين متساويين في العقل جاز أن تكون ماهيةً اعتبارية ‏ " جا مهما فة واحدة 


١ 


فور تخا ج ة آنا 


نعم» لا يجوز تقَرّم الجوهر بعرض على أن يكون جزءًا له محمولا عليه مواطأة» ولا بعرض قائم بذلك 

].٩ .4[‏ (قوله: والثاني يقتضي أن لا تحصل منهما حقيقة واحدة) رد ذلك بالمنع؛ فإن عدم الحلول لا 
يستلزم الاستغناء من كل وجه» وبأنه منقوض بتركّب الإنسان من النفس والبدن مع أن أحدهما غير حال في 
الآخر." وقد عرفت جوابه. 

].۲١ .۹٤[‏ (قوله: والأول يقتضى أن يكون المرڭب منهما جوهرًاء فيكون الجوهر جنسًا له) وذلك لأن 
التقدير أن كل واحدء من أجزائه جوهرء وأن بعضها حال في بعض» کر د ی ا اكور 
المحل هو الهيولى؛ فيكون المرب منهما جسمّاء والجوهر جنسًا" له. وقد يمنع انحصار المركب من جوهرين 
حال ومحل في الجسم» ولا نسلم كون الجوهر جنسًا لغير الجسم. 

. 5 ال امي 

فإن قلت: معنى كلامه أن المركب لما كان جوهرًا كان الجوهر ٠‏ هذا القول لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 

جنسًا له؛ لأنه جنس لما تحته من الجواهر. لنصير الحلي» 17 او 
* هذا الرد لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
قلث: ذ فحينئل كان ر يكفيه أن يقول:! ”وإذا كانت تلك الماهية جوهرًا SFE‏ 
كان الجوهر جنسًا لهاء فلا تكون مركبة من الأمور المتساوية“. ولا “جز 
5 0 ع جئس. 
حاجة إلى باقي المقدمات» إلا أن يقصد مبالغة في كونها جوهرًا بجميع سه أن يقال. 
أجزائها؛ يضح كون الجوهر جنسًا لها / زيادة إيضاح. ۷ ض + حینئذ. ]۸۴و[ 
اا ' e a‏ ^ غ - أجزائها ليتضح كون الجوهر جنسا 

وأيضا:" يتجه عليه ما قيل من أنه إنما يتم إذا كان الجوهر جنسًا اها زیا اقا وزیا يتجه: عليه ما 

: لجميع" ما تحته» وهو ممنوع." قيل من أنه إنما يتم إذا كان الجوهز 
5 1 1 جنسا لجميع؛ صح هامش. 

].۲١ .٤[‏ (قوله: فيكون غنهًا في العقل عن الآخر) منع ذلك بان ٠‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 

انتفاء الاحتياج على النحو المذكور لا يستلزم الاستغناء؛ لجواز الاحتياج الحاشية لنصير الحلي» ۲٠۲ظ.‏ 


YAY 


TAA 


تسديد القواعد 


فيجوز أن تكون ملتئمة من جزأين كل منهما غني' عن الآخر. 

تحققه بالاعتبار» والاعتباري الفرضى لا فائدة في اعتباره» بخلاف الاعتباري الحقيقى. والمراد من قولنا ”لا 
جوز ا اا مر كل امع رين ويراو الور خا العام ال الا ا 
الاعتبارية الفرضية؛" فإنه جاز تركبها من الأمور المتساوية المفروضة. والاعتبارية اللازمة لا يجوز تركبها من 
E RÎ‏ 


.٠١.۲.١[‏ الفصل التامٌ لا يكون إلا واحدًا] 

[55.] قال: وكل فصل تام فهو واحدء ولا يمكن وجود جنسين في مرتبة واحدة لماهية واحدة؛ فلا تركيب 
عقلي إلا منهما. 

أقول: الفصل التامٌ -أعني: الذي يعيّن الجنس ويحصله- لا يكون إلا واحدًا؛ بدن 
1 0 7 ج: الل ضافيه. 
لان الواحد إن لم يتحصّل به الجنس لا يكون” فصلا تامّاء وإن تحصّل به يكون ن 
ما عداه لا مدخل له فى التحصلء؟ فلا يكون فصلا. ء ط: التحصيل. 
على نحو آخرء فلاب لنفيه من دليل. وأيضًا: هذا كاففء وباقى المقدّمات من أول الدليل إلى ههنا مستدرك 
تلتئم منها ماهية واحدة فى العقل.' 

۲١ .44[‏ (قوله: لأنا نقول: الأمور الاعتبارية على نوعين) قد سبق إشارة إلى أن الخارج أخضّ من نفس 
الأمر مطلقاء ون الذهن أخصّ منها من وجه؛" فالثابت في الذهن قد يكون ثابئًا في حدّ نفسه مطابمًا للواقع؛ 
وهو الذي سمّاه اعتباريًا حقيقيًاء وقد لا يكون كذلك» وهو الذي سماه اعتباربًا فرضيًا. والمدّعى ههنا أن 
الأجزاء المتساوية لا تلتئم منها في نفس الأمر ماهية واحدة وحدة حقيقية» سواء كانت تلك الماهية متحقّقة فى 
الخارج أو في الذهن؛ وما ذكر من الدليل يتناولهما. وأما الماهية المركبة الاعتبارية الفرضية فلا تكون وحدتها 
أيضًا إلا اعتبارية» فلا اعتداد بهاء ولا فائدة فى اعتبارها. 


١‏ هذا المنع ودعوى الاستدراك 
.۹٩[‏ ۱.] (قوله: وإن تحضل به يكون ما عداه لا مدخل له في التحصل» لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 


1 " انظر: الفقرة 58. .١‏ 
منهما قوة ال: لتحصيا التامّ متعاقبين على جنس واحد أيهما لحقه كان كافيًا في 0 7 
5 5 ا ادا ٤‏ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. 


/ انظر: الحاشية لنصير الحلّىء 
والجواب: أن المقصود مما ذكر أنه لا يكون لجنس واحد فى ماهية نوعية ۲ظ ٠‏ 


واحدة فصلان تامّان يحصّلانه ويجعلانه ذلك النوع. وما استدل به واف بهذا * غ + كله. 
1 5 1 ع ' 5 7 غ - وما استدل به واف بهذا 
: جعله ذلك ال فمد كلل 
المقصود نسل في وجعله د لنوع ْ حصل بهما تلك E Ss‏ 
الماهية النوعية» وصار الآخر فصلا خارجًا عنها" لا فصلا مقوّمًا لها. وما ذكره وجعله ذلك النوع. 


المعترض هو تجويز أن يكون لجنس واحد فصلان تامان يحضله أحدهما نوعًا "غ:عنهما 


ب 


تسديد القواعد 

نعم» قد يؤخذ الفصل من مبادٍ متعددة» وحينئذٍ يكون الفصل التام مجموعّها. وکل واحد منها هو جزوّه. 
له الاسم من ذلك العرض» كالناطق المشتق من النطق الدال على مبدأ فصل الإنسان. فإن" كانت له أعراض 
مترتبة» فيشتق مما هو أقرب إليه» كالنطق بالنسبة إلى مبدأ فصل الإنسان. 

فإن وُجد له عرضان يشتبه تقدم أحدهما على الآخر فقد يشتق له عن كل واحد منهما اسم؛ ويجعل 
المجموع قائمًا مقام الفصل الحقيقي كالحساس والمتحرك بالإرادة» فإن مبداً الفصل الحقيقي هو النفس 
الحيوانية التي هي معروضة الحس والحركة» وقد اشتبه" تقدم أحدهما على الآخر» فاشتق 

ey 1 7 : :‏ ا ف - له. 

عن كل واحد منهما للفصل الحقيقي اسمٌ» وجعل المجموع قائمًا مقام الفصل الحقيقي. 5 


ولا يمكن وجود جنسين فى مرتبة واحدة لماهية واحدة؛ وذلك لأنه حينتذٍ كل منهما ' ج: أشبه. 


حاشية الجرجاني 
ويحضّله الآخر نوعًا آخرء وذلك مما لا نزاع فيه» ولا شبهة في وقوعه. 

[54. ۲.] (قوله: والفصل قد يكون له مبدأ يؤخذ منه) قد عرفت أن الأجزاء المحمولة لا يمكن أخذها من 
أجزاء خارجية' غير محمولة؛ ولا من عرضيات خارجية أو ذهنية» ولا معنى لأخذ الأجزاء المحمولة من الأجزاء 
المحمولةء فالفصل لا يكون له مبدأ يؤخذ منه أصلا؛ لكنه اشتهر ذلك في كلامهم. 

[5؟. ۳.] (قوله: وربما لا يدل على المبدأ الحقيقي) هذا على تقدير جواز أخذه من مبدأء وإذا قلنا أنه 
لا يجوز يقال هكذا. وربما لا تكون ماهية الفصل الحقيقي معلومة إلا باعتبار عوارضهاء فيدل عليها' بأقرب 
عوارضهاء ويوضع مكانه؛ ويطلق عليه الفصل تسامحًا كالناطق؛ فإنه وضع / مكان الفصل الحقيقي للؤنسان؛ [*مظ] 
لأنه أقرب إليه من باقي عوارضه" كالمتعجّب والضاحك. وإذا اشتبه الحال في تقدّم أحد العارضين على الآخر 
وان ا لمعبو الم ا 

وقد قيل: إن الإحساس متقدّم على الحركة الإرادية؛ لأن الإحساس إدراك؛ والحركة الإرادية متوقفة عليه 
قطعًا دون العكس؛ ولذلك ذهب قوم“ -وإن كانوا مبطلين- إلى خلوٌ بعض الحيوانات عن الحركة الإرادية 
كالأصداف والإسفنجات» فقد جوّزوا انفكاك الإدراك عن الحركة الإرادية هناك. ولم يذهب أحد إلى جواز 
انفكاك الحركة الإرادية عن الإدراك في شيء من الحيوانات. 

وقيل: ليس كل إدراك متقدّمًا على الحركة؛ بل بعضه»ء فكذا بعض الحركة 
متقدّمة على الإدراك؛ إذ ربما يتحرّك الإنسان إلى شىء ليدركه» ثم إن الحركة E‏ 
الإرادية متوقفة على الإدراك مطلقًاء لا على الإحساس» فلم يظهر لأحدهما ٠غ‏ - ويوضع مكانه ويطلق عليه 
تقدّم على الآخر. ا سي 

[44. 4.] (قوله: ولا يمكن وجود جنسين في مرتبة واحدة لماهية واحدة) o‏ 
معنى كونهما" في مرتبة واحدة أن لا يكون أحدهما جنسًا للآخر» فإما أن يكون عوارضه» صح هامش. 
بينهما عموم من ري وذلك ظاهر؛ أو عموم مطلقء ويكون الم عرضهًا ْ ب 2 
للنوع الذي يكون الأخحض جنسًا للماهية بالقياس إليه؛ أو مساواة» ويكون ١‏ ض: كينها 
أحدهما عرضيًا" لما الآخر ذاتي له من الأنواع التي بإزاء الماهية» وبالعكس؛ " غ- عرضيا. 

585 


[466و] 


۳۹۰ 


تس ديد القواعد 
لا يتحصّل بالفصل وحده» وإلا لكان النوع متحقمًا بدون الجنس الآخرء فلا يكون الآخر جنسًا لهء والتقدير 
ح ارب ل ااي ا ا موي N‏ من الفصل 
حاشية الجرجاني 


إذ لو كانا ذاتيين لجميع تلك الأنواع كان مجموعهما جنسًا واحدًا للماهية.' 


[5؟. 5.] (قوله: لا يتخضل بالفصل وحده. وإلا لكان النوع متحقَّقًا بدون الجنس الآخر) وذلك لأن الجنس 


إذا تحصّل صار هو' -من حيث إنه متحصّل بما حصّله- نوعًا منه قطعًاء وليس لما هو خارج عن المتحضل 


الذي هو ذلك الجنس» والمحضل الذي هو الفصل فرضا مدخل في ماهية ذلك النوع؛ فيكون الجنس الآخر 
خارجًا عنهاء فلا يكون جنسًا لهاء والتقدير بخلافه. وحينئلٍ يلزم أن يتحضل كل من الجنسين بالفصل والجنس 
الآخر؛ إذ لا ثالث هناك" يشاركهماء في تحصيله. ولما كان كلّ واحد منهما مبهمًا" لم يمكن أن يكون له مدخل 
في تحصيل الآخر إلا باعتبار تحضّله في نفسه» فيلزم أن يكون تحضل كل منهما علّة ناقصة لتحصّل الآخر 
فيلزم الدور. . وبما قرّرنا به كلامه يندفع عنه ما قبل من أنه إن أراد بالتحصل' ارتفاع الإبهام الحاصل للجنس فلا 
نسلّم أنه لا يحصّل بالفصل وحده. () و قوله «وإلا لكان النوع متحقَّقًا بدون الجنس الآخر» ). قلنا: : يجوز ارتماع 
الوبهام' بالفصل مع توقف النوع على أجزائه الباقية. وإن أراد بالتحضل التقوّم وتحقّق 7 الحقيقة فلا نسلّم توقف 
كل سيوا على الكتعودول"اللبالسة املق اسن ا السصليها ناد قو وأيضًا: فحينئفٍ لو صحّ 
AS, ۰ ۹ 0 Î ren | « 0‏ 
ما ذكره لم تلنئم ماهية من ثلاثة أجزاء أصلا؛ إذ بأخحذها مع الآخر لا يتحضل bE‏ 
الحقيقة بدون الثالث» وبالعكس» أي: لا يتحصّل / الحقيقة أيضًا بالثالث مع الثاني 4 تدبو 
5 ' ع يشاركها: 
يتحصّل بدون الجنس» وإلا يتحصّل النوع بدون الجنس» فيلزم توقف كل منهما ° غ = هبهما. 
على الآخر في تحصّله. ويندفع عنه'' أيضًا أن اللازم مما ذكره أن يتوقّف ك م ' ضخ: بالتحصيل. 
ع 0 3 ك - الإبهام» صح هامش. 
الجنسين في تحصّله على الفصل وذات الجنس الآخرء؛ لا على تحصّله؛ فلا دور. ۸ انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 
52000 ۲ظ . 
نعم؛ يتجه أن ذلك التقرير إنما يتم إذا كان الجنسان متساويين في الإيهام. ف ع mE‏ 
وأما'' إذا کان أحدهما أشدّ إبهامًا كان يكون أعج مطلقّاء وقد عرفت جوازه؛ فإنه ٠١‏ ض - عنهء صح هامش. 
5 5 5 لابين اعا 
يجوز أن يكون ذات الآخر مع الفصل محضلا له؛ فلا يلزم" دور. لأ يلع 
(أ) وفي هامش د: وجه الاندفاع أنه أراد بالتحصل ارتفاع الإبهام» وقول المعترض: ”يجوز ارتفاع الإبهام بالفصل مع توقف النوع 
م لي ا ل ا اي ل 
ا ا ا کر ع ا و ا و 
ا O AAS‏ م يم تعس سي I‏ 
من الجنسين مدخلا له في تحصل الآخر؛ فإن تقوم النوع بجنس لا يتوقف على تحصّل الآخرء لا بمعنى مقوم ذلك النوع ولا 
بمعنى زوال إبهامه. ”كذا بخط جار الله جلبي». 
(ب) وفي هامش ك: أقول: هذا ليس بشيء لما ذكر من قبل من عدم التوقف» فإنه صار نوعًا من هذا الجنس. ”نور الله“. 


تسديد القواعبد 


وإنما قد بقوله «فى مرتبة واحدة»؛ إذ يجوز أن يكون لماهية واحدة جنسان أو أجناس مترتبة' بعضها فوق 
بعض» ولا يلزم منه محذور. 

وإذا ثبت أن ما لا جنس له لا فصل له يلزم منه أنه لا تركيب عقليٌ إلا" من الجنس والفصل؛" وذلك 
لأن الأجزاء العقلية -أي: المحمولة- منحصرة فيهما؛“ وذلك لأن الجزء 
العقلى إن كان تمامَ الجزء المشترك بين الماهية ونوع آخرّ مخالف لها في ' ج -اإلاء صح هامش. 

٤ 3 0 Md 3‏ 2 ۰ ۰ زر 32 " ج: منهما. 
الحقيقة فهو الجنس؛ لانه حب حينئذٍ يصلح لان يكون مقولا في جواب ماهو “و اسان لاجر العا 
بحسب الشركة المحضة؛" وإن لم يكن تمام ا ا eee‏ | 
٥ : #* 8 ۰ E 000 .‏ و - حيئئذٍ یصلح لان يكون مقولا 
أو لم يختص. المحضة؛ صح هامش. 


حاشية الجرجاني 


فالأولى أن يقتصر على أن الماهية الواحدة لو كان لها جنسان في مرتبة واحدة لكان لها فصل محضل» 
فيتحضل به كلّ منهما نوعًا على حدةء سواء كان الفصل المحضل واحدًا أو متعدّدًاء فلا يكون تلك الماهية نوعًا 
E Wad lg lb‏ 

.٠[‏ 5.] (قوله: إذ يجوز أن يكون لماهية واحدة جسان أو أجناس مترتبة بعضها فوق بعض) ترتبُ 
الأجناس لماهية واحدة -بأن يكون بعضها جنسًا لبعض» فيكون جميعها جنسًا لتلك الماهية على مراتب مختلفة 
في القرب والبعد- جائرٌ لا محذور فيه؛ فإن الجوهر مثلا ماهية مبهمة غاية الإبهام متردّدة بين المجرّدات 
والمادّيات» فإذا تحضلت مثلا بقابل الأبعاد زال عنها شيء من ذلك الإبهام» وتخصّصت بالمادّيات؛ لكنها مع 
ذلك التخضص والتحضل مبهمة محتملة للجمادات والناميات» فإذا اقترن بها فصل الجسم النامي زال عنها 
شيء آخر من الإبهام» وبقيت متردّدة بين النباتات والحيوانات» فإذا اقترن بها فصل الحيوان زال' عنها' شيء 
آخر من الإبهام؛ لكنها مع ذلك أيضًاء مبهمة محتملة لأنواع الحيوانات؛ فإذا انض إليها" الناطق زال عنها 
الإبهام بالكليةء وصارت ماهية تامّة؛ لا احتمال فيها بحسب الماهيات النوعية؛ بل بحسب العوارض الصنفية 
أو الشخصية» فهذه الماهية -أعني: ماهية الإنسان- قد ترتّبت لها أجناش هي الحيوان والجسم النامي والجسم 
والجوهر على مراتب من القرب والبعد» وبعضها أيضًا جنس لبعض» إما قريب وإما بعيد' كما هو مشهور. 

.٩٥[‏ 7.] (قوله: وإذا ثبت أن ما لا جنس له لا فصل له يلزم منه أنه لا تركيبّ عقليٌ إلا من الجنس والفصل) 
جعل قوله «فلا تركيب عقلي إلا منهما» متعلقًا بما سبق من قوله «وما لا جنس له فلا فصل له»؛ ومتفرّعًا عليه. 
وبين وجه التفريع بآنه لما امتنع تركب الماهية من أجزاء كلها فصول -وظاهرٌ" امتناع 
ترگبھا من أجزاء كلها أجناس - لزم أن يكون تركبها من أجزاء بعضها فصل وبعضها جنس» e‏ 
فظهر أن لا تركيب عقليّ إلا من الجنس والفصلء على معنى أن المركّب العقليّ يجب أن ۲ ب - عنها. 
يكون بعض أجزائه جنسًا والبعض الآخر فصلا؛ وذلك لضرورة انخصار الأجزاء العقلية i‏ 
/ فيهماء على معنى أن كل جزء عقلي فهو إما جنس أو فصل. وإنما ارتكب ذلك؛” لأن ۰ اد ]۸ظ 
تفريعه على ما يليه وهو أن يقال: ”لما ثبت أن الفصل التامَ لا يكون إلا واحذاء وأنه لا يكون ۷ ك: وظهر. 
جنسان في مرتبة واحدة» لزم أن لا يكون لماهية واحدة في مرتبة واحدة فصلان تامان» 


]۷و[ 


۹۲ 


تمديد القواعد 

أما إذا اختص بها' فظاهر؛ لأنه حينئلٍ يصلح" للتميبز الذاتي عما يشاركها في الجنس؛ ضرورة اشتراكها مع 
الغير' في الجنس؛ لما عرفت أنه لا يجوز تركب الماهية من أمرين متساويين» فإذا ثبت اختصاص أحد الجزأين 
دبد من اتراك البجزع لاخر 

وأما إذا لم يختص فلأنه حينئلٍ لا يكون تمام المشترك بين الماهية ونوع آخرّ يخالفها في الحقيقة؛ إذ التقدير 
بل إما أعم أو مساو.“ فإن كان مساويًا فلابد وأن. يميّز تمام المشترك عما يشاركه فى جنس لهما؛ لأنه حينئلٍ لابد 
وأن يكون لتمام المشترك جنس لما ذكرناء فيميّز الماهية عما يشاركها في جنس تمام المشترك فيكون فصلا 
غير متناهية» وهو محالء فحينئلٍ يميّزه عما يشاركه في الجنس» فيميز الماهية عما يشاركها فيه» فيكون فصل 
لهاء فثبت آنه" لا تركيب عقلى إلا من الجنس والفصل. 

فإن قيل: لا نسلم أنه إذا لم يكن مساويًا لتمام مشترك ما يلزم تركب الماهية من أمور غير متناهية» وإنما 
يلزم ذلك أن لو لم يكن عمومه باشتراكه بين تمام المشترك الأول والثاني» وهو ممنوع. 

ع ع چ 3 

| أجيب بأنه لم يتحقق عمومه باشتراكه بين تمام المشترك الأول والثاني؛ وذلك لأن كلا من تمام المشترك 
الأول والثاني جزء للماهية المفروضةء ولا يجوز أن يكونا في مرتبة واحدة لما عرفت» فيكون أحدهما أعمّ من 
الآخر مطلقاء فلا يكفى فى عمومه اشتراكه بينهما. 

.١٠.۲.١[‏ الجنس والفصل يجب تناهيهما] ١‏ ج- 

[دو.| قال: ويجب ثناهيهما. ۴ .2 

أقول: الجنس والفصل قد يتحدان في الماهية بأن يكون لها" جنس واحد وفصل واحدء وقد ١‏ 
حاشية الجرجاني 


ولا جنسان؛ بل فصل واحد وجنس واحدء فلا تركيب عقليّ إلا منهما واحدين» أي: غير متعدّدين في مرتبة واحدة“ 
تعشف لا طائل تحته. (أ) 

[8.55.] (قوله: وكلّها ظاهر) وذلك لأن الكلام في الأجزاء المحمولة؛ ولا شك أن جزء الشيء لا يكون 
أخصّ منه مطلقًاء ولا من وجهء وإلا لأمكن وجود الشيء بدون جزئه؛ وأن الجزء المحمول لا يكون مبايئًا. 

[40. 4.] (قوله: ولا يجوز أن يكونا في مرتبة واحدة لما عرفت) بل يجب أن يكون أحدهما جنسًا للآخر 
فيكون آعم منه' مطلقاء فلا يتصوّر كون بعض تمام المشترك أعع منهما بواسطة اشتراكه بينهما؛ بل لابدٌ في 
ذلك من وجوده بدونهماء ولا يكون هناك تمام المشترك؛ لأنه خلاف المقدّر؛ بل بعضه؛ فثبت هناك تما E‏ 
ثالث» فإن كان أعم منه أيضًا لم يكن ذلك بوجوده في تمامي المشتركين الأولين؛ لأن كلّ er‏ 
جنسين لماهية واحدة يجب كون أحدهما جنسًا للآخر لما عرفت» فلا يكون اشتراك شيء بينهما"' TE‏ 


منهوات 
(أ) وفي هامش د: أما أنه تعسف فلاحتياجه إلى التقبيد. وأما أنه لا طائل تحته فلانفهامه من التفريع عليه. ”خضرشاه“. 


تسديد القواعد 


ولابد من تناهيهماء وإلا يلزم التسلسل في العلل والمعلولات إلى غير النهاية؛ وهو محال. 


[17.7.1. أنواع الجنس والفصل وأقسامهما] 

[4۷.] قال: وقد يكون منهما عقلي وطبيعي ومنطقي كجنسهما. 

أقول: كل من الجدس والفصل قد يكون طبيعياء وقد يكون منطقيًاء وقد يكون عقليًا. مثا الحيوان جنس 
طبيعي» ومفهوم الجنس جنس منطقي» والمركب منهما عقلي» والناطق فصل طبيعي» ومفهوم الفصل فصل 
منطقي» والمركب منهما عقلي. كما أن جنس الجنس وجنس الفصل - وهو مفهوم الكلي من حيث هو- فد 
يكون طبيعيّاء وهو مفهوم الكلي من حيث هو؛ وقد يكون منطقيًاء وهو الكلية العارضة لمفهوم الكلي» فإن مفهوم 
الكلي يعرض له أنه كلي؛ وقد يكون عقليًاء وهو المركب منهماء وهذا هو المراد من قوله «كجنسهما». 

ويمكن أن يفهم منه أن كلا منهما طبيعي ومنطقي وعقلي» كما أن الكلي الذي هو جنس لهما ينقسم إلى 
هذه الثلاثة كما ذكرناء فحينئٍ تكون الطبيعة التي يعرض لها الكلي -كالإنسان مثلا- كليًا طبيعيّاء ومفهوم الكلي 


حاشية الجرجاني 
موجبًا لكونه أعمّ من كلّ منهما؛ بل لاب في ذلك من وجوده في موضع آخرء وهكذاء فيلزم تركب الماهية 
من أمور غير متناهية» وذلك يستلزم امتناع تعقلها بالكنه؛ فيندفع السؤال» ويتم الدليل في الماهيات' المعقولة 
بالكنه» والتي يمكن تعقلها" كذلك. 

].١ .45[‏ (قوله: ولاب من تناهيهماء وإلا يلزم التسلسل) عليه سؤال مشهورء وهو أن الفصول علل؛ 
والأجناس معلولات» فإذا فُرضتا غير متناهيتين كان كلّ واحد من تلك الفصول الغير" المتناهية علّة لواحد من 
الأجناس التي لا تتناهى“ ولا ترب" بين الفصول أنفسهاء ولا بين الأجناس أنفسهاء وهو ظاهر' ولا بين آحاد' 
الفصول والأجناس؛ لأن الترنّب إنما يثبت حيث يكون كل واحد من أمور غير متناهية معلولًا لسابق عليه وعلّة 
للاحق به» وليس الأمر ههنا كذلك؛ إذ لا شيء من آحاد الفصول بمعلولء ولا شيء من آحاد الأجناس بعلة. 
والبرهان إنما قام على استحالة سلسلة متألّفة من معلولات وعلل» كذلك قيل. ويمكن أن يراد ههنا بالتسلسل 
ترتّب الأجناس بعضها مع بعض إلى غير النهاية بناءٌ على أن الجنس البعيد يجب كونه جزءًا للقريب لما عرفت 
والجزء علّة؛ فيترنّب من الأجناس سلسلة من العلل والمعلولات» دون الفصول؛ إذ ليس الفصل العالي جزءًا 
للفصل السافل؛ لكن يتمّك فيها بأن الفصل التام في كل مرتبة من مراتب الأجناس يجب 


١ 5-7 5 / 5‏ ب: فى الماهية. 
أن يكون واحدّاء وحيث كان الأجناس متناهية كانت الفصول أيضا متناهية. يت 
وينّجه عليه أنه إنما يتم أن لو كانت الأجزاء المحمولة متغايرة بحسب الوجود / الخارجي؛ پک ]۸و[ 
: . فیک ی ا نتناهى؛ 
وإلا فاللازم امتناع تعقّل الماهية بالكنهء وقد يلتزم ذلك» كما أن التوجيه الأول أيضا مبني على واي 
التغاير بحسب الخارج» وإلا فلا علّية بحسبه»“ ويكون اللازم امتناع التعقّل بالكنه. ° ض ك: فلا ترتيب. 
E‏ ل ٦ Ê‏ غ: باطل. 
|۱.4۷.[ (قوله: فإن مفهوم الكلي يعرض له أنه كلي) فيكون فرد من أفراد مفهوم الكلي ١‏ غ: من آحاد. 
1 5 ض: فردا. 


[۹۷. ۲.] (قوله: ويمكن أن يفهم) الفرق بين هذا وبين ما تقدّم هوا" أن المتقدم باعتبار ۰ ب: على ما بين. 
ملاحظة عارض جنسهماء وهذا باعتبار ملاحظة معروض جنسهما. وتفصيله أن مفهوم الكلي "'غ: وهر 
۹۴ 


[b۸0] 


£ 


تس ديد القواعد 
كليًا منطقيّاء' والمركب منهما كيا" عقليًا." والتفسير الأول أولى؛ يعرف بالتأمل. 

[44.] قال: وفيهماء عوالي وسوافل ومتوشطات. ومن الجنس ما هو مفرد وهو الذي لا جنس فوقه ولا تحته؛ 
وهما إضافيان» وقد يجتمعان مع التقابل. 

أقول: الجنس إما أن يكون أعم الأجناس المترتبة» وهو العالي كالجوهر؛ أو أخص» وهو السافل كالحيوان؛ 
أو عم من بعض وأخص من بعضء وهو المتوسط كالجسم النامي؛ أو مباينا لهاء وهو المفرد؛ ولم يوجد له مثال. 

والفصل قد يكون عالياء وهو أعم الفصول المترتبة» وهو الفصل الذي قشم الجدس 
العالي أول انقسامه؛ كقابلية الأبعاد المقسمة للجوهر؛ وقد يكون سافلاء وهو أخصهاء الم عي 
وهو الفضل المقوم للنوع السافل كالناطق؛ أو أخص من بعضن وأعم من بعض» وهو " ج وح: عقلي. 
الفصل المقوّم للجنس المتوسط غير الذي هو مقسشم للعالي ألا كالنامي والحساس؛ الك مسج 
وقد يكون مباينا للفصول المترتبة» وهو الفصل المفردة كالفصل المقوّم للنوع” الذي صمهامش. 
لا يكون لها إلا جنس واتجداوفضل وإحد. ولم يتعرقن المصنف للفصل المفرد؛ ' ج - له صح هامش. 
حاشية الجرجاني ض 


جنس لمفهومي' الجنس والفصل؛ بل هو جنس لمفهومات الكليات الخمسء فتعرض له الكلية بالقياس إليها: 
فهناك معروض هو مفهوم الكليّ مطلفًاء ويسى كايًا طبيعيًا؛ وعارض هو مفهوم الكل العارض لذلك المطلق 
بالنسبة إلى مفهومات الكليات؛ ويسمّى كلا منطقيًا؛ ومركبٌ من المعروض والعارض ويستى كليًا عقليًاء 
فمفهوم الكليّ من حيث هو في هذا الاعتبار بمنزلة طبيعة من الطبائع كالحيوان مثلاء ومتّصف" بالكلية والجنسية 
بالنسبة إلى مفهومي الجنس والفصل وسائر مفهومات الكليات. هذا على الأول. وأما على الثاني فتقول: أن 
مفهوم الكلي عارض لطبائع غير محصورة؛ فهذا العارض يسمى كلها منطقياء وك واحد من معروضاته يسم 
كلا مبيعيّاء والمجموع المركب منهما يستى كليًا عقليًا. وإنما كان الأول أولى؛ لأنه قد اعتبر فيه مفهوم الكلى 
من حيث هو كلي صادق عايهماء وهو المناسب لقوله «كجنسهما»» وفي الثاني لم يعتبر ذلك كما لا يخفى. 
وأيضا: المعنى الأول فيه دقة وغرابة» دون الثاني مع تقدّم ذكره عن كئب. 

وقوله «ينقسم إلى هذه الثلاثة» فيه مساهلة في العبارة؛ لأن إطلاق الكلي على الكلي الطبيعي والمنطقي 
والعقلي إنما هو بالاشتراك اللفظي دون المعنوي» فليس في المعنى الثاني ولا في المعنى" الأول أيضًا معنى 
مشترك هو مدلول لفظ الكلي يجعل موردًا للقسمة؛ إلى العارض وحده وإلى المعروض وحده وإلى المرب 
منهما؛ بل المقصود فيهما معّا أن العارض يسمّى باسم مقيّد بقيد" والمعروض يسمّى بذلك الاسم مقيّدًا بقيد 
آخرء والمركب منهما يسعى به" مقيِدًا بقيد ثالث؛ فلا تقسيم في شيء من المعنيين. 

].١ ٠44‏ (قوله: والفصل قد يكون عالاء وهو أعم الفصول المترتبة) ليس العموء 
والترتب في الفصول على نهج ترتّب الأجناس وعمومها؛ فإن العالي من الأجناس جزء مامه 
من السافل منهاء وليس العالي من الفصول جزءًا للسافل منهاء كما تشهد به الأمثلة ی ا 
المذكورة؛" بل إذا ترتّبت الأجناس في العموم والخصوصء وكان بعضها جزءً! لبعض *؛ ك: مورد القسمة. 
ترتبت هناك فصول بالعموم والخصوص فقط؛ فإن ما يقسم الجنس العالي / تقسيمًا 6 
أرليًا كان أعم مما يقسم السافل كذلك» وكان هو أيضًا أعم مما يقسم الأسفل كذلك. ۷ ك +لك. 


تشنايك الوا جد 


بل اقتصر على ذكر الجنس في الأفراد» وهو سهل. 

والجدس والفصل إضافيان؛ لأن كلا منهما لابد وأن يعتبر بالقياس إلى شيء» فإن الجنس إنما هو بالقياس 
إلى أنواعه. وكذا الفصل. 

وقد يجتمع الجنس والفصل في شيء واحد؛ لکن باعتبارین» مع أنه يكون بينهما تقابل؛ لآن ال 
مقول في جواب ”ما هو“» والفصل ليس بمقول في جواب ”ما هو“؛ لكن اعتبار التقابل غير اعتبار اجتماعهما؛ 
أن يكون فصلا له. 


١١.۲ .١[‏ . امتناع أخذ الجنس بالدسبة إلى الفصل] 
[44.] قال: ولا يمكن أحذ الجنس بالنسبة إلى الفصل. 
أقول: أي: لا يمكن أخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل» بأن يكون الجنس جنسًا بالنسبة 
إلى الفصل» كما هو جنس بالنسبة إلى النوع» وإلا لكان مقوّمًا للفصل» فلا يكون الفصل ‏ © 
حاشية الجرجاني 


هذا ما اشتهر من كلامهم موافقًا لمقاصدهم» ولیس في قوله «وفيهما' عوال وسوافل ومتوسّطات» ما ينافي 
ذلك» فلا وجه لما قيل من أن المعتبر في العلوٌ والسفل والتوسّط هو أن يكون الأعلى جزءًا من ماهية الأسفل؛ 
إذ لو اكتفي' بمجرد العموم لما تحقّقت أجناس عالية؛ لأن المفهومات العامة -كالموجود مثلا- أعمّ منهاء 
وليس الأعلى من الفصول المذكورة جزءًا للأسفل منها كما لا يخفى» فالأقرب إلى الصواب أن يقال: يجوز 
تركب فصل النوع الأخير" من جنس وفصل» وتركب هذا الفصل من جنس وفصل آخرء وهكذا إلى أن ينتهي 
إلى فصل لا فصل له؛ فيكون هذا الفصل الذي انتهت إليه سلسلة الفصول هو العالي» وفصل النوع الأخير هو 
السافل» وما بينهما هو المتوسّط. وأما الفصل المفرد فهو فصل بسيط ليس؟ جزءًا لفصل آخر.” 

هذا ما قيل» وقد عرفت اندفاعه. ومع ذلك هو مردود بما قد صرّحوا به من أن جنس الفصل لا معنى له 
وحققوه في موضعه وسنشير إليه." 

[44. ۲.] (قوله: وهو سهل) لأن إفراد الفصل يفهم من إفراد الجنس؛ فإن ‏ ۲ ك + فيها. 
الجنس إذا كان مفردًا كان فصله المقسّم له أيضا مفردًا على قياس ما عرفت» ' غ ب: الآخر. 

م 5 3 َع 5 2 : 9 3 ا 
ولم يتحقّق لهما مثال في الوجود. وقد مثلوا لهما بالعقل وفصوله المقسمة له TT‏ 
على تقدير كون العقول' العشرة مختلفة بالماهية» وكون الجوهر عرضيًا" لها. «المعتبر في العلوٌ والسفل والتوسّط 

1 : ,ةة : : هو أن يكون الأعلى جزءًا من ماهية 

[۹۸. *.] (قوله: وذلك كالحساس الذي هو فصل بالنسبة إلى الحيوان لاز إقلى. هنا لنصير الحلّي 
جنش بالنسبة إلى السميع والبصير) قيل: وهو -أي: الحساس- أيضا نوعٌ بتصرف يسير. انظر: الحاشية لنصير 
ENS RSENS RFA‏ او N‏ 


١‏ 5 " انطرة الفعرة:53:؟: 
وعرض عام بالنسبة إلى الناطق» وخاضة بالنسبة إلى الجسمء فاجتمعت الكليات ۷ غ :الأمور. 
الخمس في أمر واحد بالقياس ا أمور دة 8 عرضا. 


]۸7و[ 


۲۹٦ 


د القواعد 


محصلا ومعينًا له؛ بل الجنس محمول على الفصل» على معنى أنه لازم له» لا على معنى أنه جزء لماهيته؛ فلا 
يشارك الجنسٌ في الماهيةء فيتميز عنه بذاته» ويشارك' النوعٌ على أنه جزء منه» فيمتاز عنه بدخول طبيعة الجنس 
في ماهية النوع. وعدم دخولها في ماهية الفصل. 

وأما حال الفصل بالنسبة إلى سائر الأشياء فإنه إن شاركها في الماهية وجب أن ينفصل عنها بفصل» وإن 
لم يشاركها في الماهية لم يجب أن ينفصل عنها" بفصل. 


.٠.۲١|‏ الجنس أعمّ من النوع» والفصل مساو للنوع] 
|5 5.] قالة و إذا نينا" إلى ما يضافان إليه كان الجنس أعمّ والفصل مساويًا. 
أقول: قد ذكر' أن كلا من الجنس والفصل إنما يكون بالقياس إلى شىء فإذا نسينا 
١ 8 4 0 : “hs :‏ 2 ب اويقارك: 
الجنس والفصل إلى ما يضافان إليه كان الجنس أعم مطلقًا مما يضاف إليه؛ لكونه مشتركًا ديه 
ينه وبين غيره» والفصل مساويًا له؛ لأنه ذاتي يمييزه عما عداه؛ فلا يكون أعم من وإلالم 5" ج ف: نسبنا. 
موا > ولا أخصٌ منه. وإلالم يكن کر لهم اك مهد 


].١45[‏ (قوله: بل الجنس محمول على الفصلء » على معنى أنه لازم له) يعني: أن جنس الماهية إذا قيس 
إلى فصلها الذي في مرتبته' كان عرضا عامًا لازمًا له» كما أن فصلها بالقياس إلى جنسها خاصة له؛ فليس شيء 
منهما محمولا على صاحبه حملا ذاتا؛ بل حملا عرضيًا. 

.۹٩[‏ ۲.] (قوله: فإنه إن شاركها في الماهية وجب أن ينفصل عنها بفصل) يريد أن امتياز' الفصل عن 
الجشبرووو الو مادکره كوا . وأما امتيازه عن سائر الأشياء فإما بالماهية إن لم يشاركها في جنس» أو بفصل 
آخر إن شاركها في جدس. 

وقد يقال: : جنس الفصل مما" لا يعقل؛ إذ لو كان له جنش لكان مشتركا بين الماهية ونوع ما تحقيقًا 
لاشتراكه وجنسيته؛ فإن كان تمام المشترك بين الماهيةٍ وذلك النوع كان جنسًا للماهية؛ وإن كان بعضًا من تمام 
المشترك بينهما كان فصلا لجنسها كما تقرّر» ولا شيء من من الجنس وأجزائه بداخل في الفصلء وإلا لم يكن 
المجموع فصلا / في الحقيقة؛ بل الجزء الآخر 

وأيضا: لو كان الجنس أو شيء من من أجزائه داخلا في الفصل لزم اعتبار جزء واحد في الماهية مرتين؛ وإنه 
باطل قطعًا. وبذلك تظهر صحة ما ذكره من أن الجنس لا يكون جنسًا بالنسبة إلى الفصل» بلا شبهة. 

].١ ١٠٠١ [‏ (قوله: : كان الجنس آعم مطلقًا مما يضاف ف إليه) هذا الحكم عام ا 
يتناول الأجناس كلها قريبة كانت أو بعيدةٌ؛ إذ لابد امن كوتها مشتركة بده ما هامش. 
أضيفت هي إليه بالجنسية وبين غيره. وأما الحكم بكون الفصل مساويًا لما هو 7 كل امار رصع نامع 

" ب: ما. 
فصل له فمختص بالفصل القريب» فإن الفصل القريب” بالقياس إلى ما" هو فصل ؛ ر: الفصرل 
قريب له لابد أن يكون مساويًا له؛ لأنه ذاتي له يميّزه عن جميع ما عداه؛ فلا يكون ° ض - بين» صح هامش. 
أله ا ع 5 ك-القريب. 
اعم منه مطلما ولا من وجه»› باح رصا ل بور اح تاماه ا 
ولا من وجهء وإلا لم يكن ذاتيًا له.* وأما الفصول البعيدة فإنها تكون أعم مطلمًا ۸ غ له. 


سنت الوا ع 


٠١.۲.١ [‏ ماهية التشخص واعتباريته | 

].٠١١[‏ قال: والتشخّص من الأمور الاعتبارية» / فإذا نظر إليه من حيث هو أمرٌ عقلىٌ ؤجد مشاركا لغيره ]۷ظ[ 
من التشخّصات فيه» ولا يتسلسل؛ بل ينقطع بانقطاع الاعتبار. 

أقول: الماهية النوعية من حيث هي هي نفس تصوّرها غير مانع من الشركة»؛ والشخصٌ منها نفس تصوّره 
مانع من الشركة؛ فإذن لابدٌ في الشخص من زائب» وهو التشخّصء فالتشخّص' -وهو ما به منع التصوّر وقوع 
الشركة- زائد على الماهية» وعلى الوجود أيضًاء؛ لأنه متأخر بالطبع عن الوجودء فإن الشيء ما لم يوجد ذهنا 
أو خارجًا لم يمنع تصوّره من وقوع الشركة؛ فالشخص الخارجي يتوقف 
اا 9 3 د r‏ ع كة اسن 27 ١‏ ج - فالتشخص؛ صح هامش. 
تشخصه على الوجود الخارجي» والشخص الذهني يتوقف تشخصه' على ١ے‏ في تفاش . 
الوجود الذهني» وما يتأخر بالطبع عن الشيء فهو زائد عليه. 3 بطم a e‏ 

1 4 ا افو كن اعرد 


ماهية نوعية» فيكون تشخصها زائدا عليهاء ويلزم التسلسل في الامور الدليل الأول لمن يمنعون أن يكون 


الموجودة معا ال وهو اا ال ااك الصحائف الإلهية 
لسر کدی و 
لا يقال: لا نسلم أن التعيّن لو كان موجودًا في الخارج يكون له تعيّن ° ج - ماهو» صح هامش. 
زائد على ماهيته. ولم لا يجوز أن يكون تعيّنُ التعيّن عينَ ماهيته؟' 5 ح - في الخارج فله إماقية 2 


1 1 تصوّرها غير مانع من الشركة ومن 
لأنا نقول: كل ما هو" موجود في الخارج فله ماهية نوعية تصوّرّها 62 حيث هو موجودء صح هامش. 
غير مانع من الشركة» ومن حيث هو موجود' متشخص تصوّره' مانع» ‏ * جو تصورها 
حاشية الجرجاني 
مما هي فصول بعيدة له' ولا محذور في ذلك؛ لأنها مميّزة له عن بعض ما عداه» وعمومها" لا ينافي ذلك.' 
].١ .٠١١[‏ (قوله: الماهية النوعية من حيث هي هي نفس تصوّرها غير مانع) الماهية الإنسانية مثلا إذا 
صرت لم تمنع الشركة فيها؛ بل أمكن للعقل فرض اشتراكها بحملها على كثيرين؛ وفردٌ منها كزيد مثلا إذا 
تُصوّر لم يمكن؟ للعقل فرض اشتراكه. ولا شك في وجود تلك الماهية في ذلك الفرد» فلو لم يكن فيه وراء 
تلك الماهية النوعية أمر آخر لم يمكن الاختلاف بالمنع وعدمه؛ فإذن لابد في 
الأفراد الشخصية من أمر زائدٍ على الماهية النوعية به تمتنع الأشخاص عن ا 
فرض الاشتواك؛ وهو المسقى بالتشقص.* ا 
[۱۰۱. ۲.] (قوله: فإن الشيء ما لم يوجد ذهنًا أو خارجًا لم يمنع تصوّره من ووه و 
وقوع الشركة أي: لم يكن" ذلك" الشيء بحيث يمنع تصؤره من وقوع الشركة اللي 7 
فلا يكون له ما به يمنع تصوّره من ذلك -أعني: التشخض -› فانتفاء الوجود EFE‏ 
يستازم انثفاء التشخّض دون العکس» بناءً على وجود الطبائع عند من يقول به ٠‏ غو لمسمى بالشخس 


- ج 7" ضح هامش: 
فيكون التشخّص متأخَرًا" بالطبع عن الوجود. وفيه يبحث؛ لأن هذا التأخر إنما ١‏ غ + ذات. 
يلزم إذا کان ذلك" الاستلزام على وجه الس كنا مدت اه ١ E‏ ض - ذلك. 
4 غ + عله. 


.٠١١[‏ ۳.] (قوله: لأنا نقول: كل ما هو موجود في الخارج فله ماهية ١‏ ك -ذلك. 


نوعية تص؟وّرُها غير مانع من الشركة) فى هذه الكلية نظر؛ لانتقاضها بالواجب»  ١"‏ انظر: الفقرة ١57‏ 4: 
۹% 


[AT] 


۹۸ 


تسديد القواعد 
فيلزم أن يكون التشخّص أمرًا زائدًا على ماهيته النوعية. والتشخص إذا كان موجودًا في الخارج يكون حاله 
هذه الحال» فيكون تشخصه أيضًا زائدًا على ماهيته النوعية: ويلزم التسلسل» وهو محالء فثبت أن التشخّص 
من الأمور الاعتبارية. 

وهو من المعقولات الثانية؛ لأنه من العوارض التي تلحق المعقولات الأولى في الذهن؛ ولم يوجد في 
الخارج ما يطابقه. 

قوله «فإذا نظر إليه من حيث هوا عقلي» إشارة إلى جواب دخل مقدّر. توجيهه أن يقال: 
لو كان التعيّن من الاعتبارات العقلية لكان له" وجود في العقل؛ فيكون متشحَصا في العقل؛ ر 
فيكون له" تشخص آخرء ويلزم التسلسل. و 
حاشية المججرجاني 


فإنه موجود خارجي؛ وليس له ماهية نوعية يعرضها تشخّص؛ بل تشخّصه عين ذاته» كما هو المشهور عنده.!(أ) 

1١1‏ 4-] (قوله: يكون حاله هذه الحال) فيه منع؛ لجواز أن يكون كلّ تشخّض بحيث يمنع بذاته قبول 
الشركة؛ فلا يكون هناك ماهية كليةء ويكون مفهوم التشخّص والتعيّن من العوارض الصادقة على التشخّصات 
المعيّنة كسائر المفهومات العامة. 

.٠٠١[‏ 0-] (قوله: فثبت أن التشخص من الأمور الاعتبارية. وهو من المعقولات الثانية) قبل عليه: كيف 
يمكن أن يكون أمر عقليٌ لا يطابقه شيء في الخارج مشجصًا للماهية في الخارج مميرًا لها فيه / عن كلّ ما 
عداها؛ بل هذا مما يأباه صريح" العقل» فليس تشخّص الشيء في الخارج 
إلا حالة حاصلة له في الخارج دون غيره» وذلك ضروري.' وفيه نظر؛ ٠‏ ' انظر: الحاشية لنصير الحلّي» 14؟و. 
لأن الموجودات الخارجية يجوز اتصافها بالأمور العدمية وامتيازها بتللى ' س: صحيح: 


" هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
الصفات عمًا ليست متصفة بهاء كالأعمى الذي يتميّز بالعمى عمّن ليس الحاشية لنصير الحلّي؛ ١4‏ ؟و. 


بأعمى» فكيف يدّعى بطلانه ضرورةٌ. ثم الحق أن حال التشخّص بالقباى + * ض - بالقياس؛ صح هامش. 


(أ) وفي هامش د: قال الحكماء: لو كان للواجب ماهية كلية لزم أحد الأمرين: إما امتناع الواجب لذاته أو إمكان الممتنع لذاته؛ لأنه 
لو كان للواجب تعالى ماهية كلية وؤجد منها جزئي واحد؛ فإن كانت الجزئيات الباقية ممتنعة فامتناعها إما لنفس تلك الماهية 
أو لغيرهاء فإن كان لنفس تلك [الماهية] امتنع أن يوجد ذلك الجزئي الواحد أيضّاء فيكون واجب الوجود ممتئع الوجود؛ وهو 
الأمر الأول؛ وإن كان امتناعها لغير تلك الماهية تكون بالنظر إلى نفس تلك الماهية ممكنةء فتكون تلك الجزثيات الممتنعة 
لذاتها بالاتفاق ممكنةء وهو الأمر الثاني. والجواب: أن امتناعها لخصوصياتها على معنى أن ما سوى هذا التعيّن الحاصل في 
الواجب لا يمكن اجتماعه مع تلك الماهية؛ لاقتضائها تعيئًا مخصوصًا اقتضاءً تاماه كما سيجيء. ولا محذور فيه والله أعلم. 
قال المحشي في شرح المواقف في آخر بحث العلم من الإلهيات: المتماثلان لابد أن يتمايزا بشيء» فربما كان [ذلك] الشيء 
مبدأ لحكم مختصٌّ» كما في الواجب. وأما ما ذكره صاحب المواقف في ثامن مقاصد الوحدة والكثرة من أنه تلزم المشاركة 
في الصفات النفسية فيما يجب ويمكن ويمتنع؛ فالمراد ما يجب ويمكن ويمتنع بحسب الماهية. كذا أفاده الأستاذ المحقق 
حسن جلبي الفناري. ”من خط جار الله“. | | وفي هامش د: فعلى هذا لا يستقيم على تقدير كون الماهية الكلية في الواجب أن 
تقتضي ذات الواجب الوجود وما في الأفراد الامتناع. ”من خط جار ال“ | | وفي هامش د: قيل في الاستدلال بوجه آخر: لو 
كان للواجب ماهية كلية: وؤجد منها جزئي واحدء فالجزئي الآخر إما واجب لذاته أو ممتنع لذاته أو ممكن لذاته» والأخيران 
يستلزمان الإمكان في الواجب وامتناعه؛ والأول يستلزم تخلّف المعلول عن العلة؛ لأن الواجب ما يقتضي وجوهه لذاته. ولما 
لم يوجد ذلك الجزئي الآخر تخلّف معلوله الذي هو وجوده عن علته التي هي ذاته. ”من خط جار الله 


تسديد القواعد 


تقرير الجواب أن يقال: التشخّص من حيث هو متعلق بالمنعيّن -أي: من حيث إنه تعيّنٌّ له- لا يكون 
مشاركا لشيء من التشخّصاتء فلا يكون له تشخّص آخر بهذا الاعتبار» فإذا نظر العقل إليه -من حيث إنه 
أمڙ عقليٌ يكون له ماهية نوعية- وجده مشاركًا لغيره من التشخّصات' في ا 
الماهية» وبهذا الاعتبار يكون متشخّصًا لا تشخصًاء ويكون له تشخّص ا 


آخرء ولا يتسلسل؛ بل ينقطع بانقطاع اعتبار العقل. 1 هذا الدليل ذكره الرازي في المباحث 
5 9 ' ' 98 5 المشرقية. ان المباحث المشرقية 

واستدل على و الخارج بوجوه: الاول: أنه جزء من للرازي» ٤/١‏ ۷. وميه اللسمرقندى 

المتشخخص' الموجود في الخارج؛ وجزء الموجود موجود." وفيه نظر؛ له بأنه ضعيف. انظر: الصحائف الإلهية 

دع 3 1 2 7 #2 ود 8 للسمرقئدى. ص ,.١١1١-١١9‏ 

إن اريد بالمتش مخص ° التشخص فلا نسلم | التشخص جزء لف 

ع 0 a E‏ ` جر ٤‏ ج ح ف: المشخص. 

وإن أريد بالمتشخص" الموجود مع التشخص فلا نسلم أن المتشخص" ٠‏ جح فة المشخص. 

بهذا المعنى موجود في الخارج. "وج تومو 


حاشية الجرجاني 


إلى الماهية النوعية كحال الفصل بالقياس إلى الماهية' الجنسية» فكما أن الفصل والجنس لا يتمايزان فى الوجود 
الخارجي» كذلك الماهية النوعية والتشخص" لا يتمايزان فيه؛ وإلا لما أمكن الحمل بينهما أيضًاء فالشخص 
من لإ ليان و مقي عد 0 ا الى عاش رعا و کے کیا ق الا آلو ع الى حن 
وفصل» فهما بحسب العقل متمايزان. وأما بحسب الخارج فيتّحدان وجودًا على قياس ما سبق تحقيقه هناك." 

].505١1[‏ (قوله: تقرير الجواب أن يقال: التشخّص من حيث هو متعلّق بالمتعيّن -أي: من حيث إنه تعيّنٌ 
له-) يريد أن العقل إذا لاحظ التعيّن من حيث هو حالة لغيره وجعله آلة لتعرّف حاله؛ لم يمكن له بهذا الاعتبار 
أن يلاحظ اشتراكه مع شيء آخر لا في ذاتي ولا في عرضيء حتى يتصور امتيازه عنه بتعيّن آخر» فلا تسلسل 
فوا ا او ا ايو ادلي لع ميق ےک جک فى :| کو رود ی فى ا ود 
لغيره من التعيّنات في الماهية النوعية» فيعتبر له تعيّئًا آخرء فإن لاحظ التعيّن الثاني“ على الوجه الثاني اعتبر له 
تعيّمًا ثالثاء وينقطع ذلك بانقطاع الاعتبار على الوجه الثاني في مرتبة ما من المراتب التي يمكن اعتبارهاء وقد 
سلف لك تحقيق أمثال ذلك بما تستغنى به عن إعادته.' 

١‏ 3 ' ب - النوعية كحال الفصل بالقياس 

.٠١١[‏ ۷.] (قوله: وفيه نظر) حاصله: أنه إن أريد بالمتشخص ما هو إلى الماهية» صح هامش. 

: 2 5 . ۲ : '"' ك: بالتشخصن. 
معروض للتشخص فو جوده في الخارج مسلم؛ لكن وجود المعروض لا يستلزم ا 
وجود العارض؛ وإن أريد به ما هو مركب" من الماهية النوعية والتشخص ٠‏ ك: الذاتي. 
فلا نسلّم وجوده في الخارج. وکت حرس نكر واا نا ؟ انظر: الفقرة .٥۳‏ ۳. 

أ : ' غ: ما تركب؛ ب: متركب. 

وأجيب عن ذلك بأنا نريد بالمتشخص والمتعيّن الشخص -كزيد مثلا-» ۷ ض+هو. 
ولا شك في وجوده؛ وليس مفهومه مفهومَ الإنسان قطعًاء وإلا لصدق على * هذا الجواب لعضد الدين الإيجي؛ 
١‏ ذكره في المواقف. انظر: المواقف 
لوس من كد إاطن ا 
مسقّى بالتعيّّن هو جزء لزيد» فيكون" موجودًا.١‏ الحاشية لنصير الحلي» 4١1و.‏ 


عمرو أنه زيد كما يصدق عليه أنه إنسان» فإذن هو الإنسان مع شيء آخر 


س منهوات 
(أ) وفي هامش د: فان من منع وجود التعين كيف سلم أنه مع معروضه موجودين؛ بل الموجود عنده هو المعروض وحده. ”منه رحمه الله“ 
۳۹۹ 


[لامو] 


تسديد القواعد 


الثاني: لو كان التشخّص عدميًا لكان عدمًا للاتشخصء وحينئلٍ يلزم أن يكون وجوديًا؛ لأن اللاتشخّص 
عدمى» وعدم العدمي وجودي؛ أو عدمًا لتشخّص آخر فيكون أحدهما وجودبًاء والآخر مماثل له فيكونان 
وجوديين؛ أو عدمًا لغيره» وهو باطل» وإلا يلزم من وجوده نفي التعتّن» ولم يتحقّق غير يلزم من وجوده نفي 
التعيّن.' وفيه نظر؛' أما ولا فلا نسلّم أنه إذا كان عدميًا يكون عدمًا لشىء؛ 0 
[ | لازي a‏ واعيرو ارم يمن وده 
بل يكون معدومّاء والمعدوم لا يكون عدمًا لشيء. وأما ثانيًا فلأنه لا نسلم نفي التعين. | هلأ الدليل ذكره 
أن اللاتشخّص عدمي؛ فإن الشيء المعبّر عنه بالمعدول لا يلزم أن يى ن 2 الرازي في المباحث المشرقية. انظر: 
5 5 : / المباحث المشرقية للرازي؛ .4/١‏ 
عدميّاء واعتبر اللامعدوم. وعلى تقدير أن يكون اللاتشخّص عدا لا یار یت اسای ا ق 
أن يكون التشخّص وجوديًا؛ لأن اللاامتناع عدمي» والامتناع أيضًا كذلك. انظر: الصحائف الإلهية للسمرقندي» 
mea TT 21‏ 5 ص .١١١-١١۹۹‏ 
ولكن ااا ولاف ولكن* لا نسلم أنه إذا كان عدمًا" لتعيّن آخر -وهو ذكر السمرقندي أصل هذا النظر في 
ثبوتي- يلزم أن يكون التعيّن المفروض أيضا كذلك. قوله ”لأنه مماثل له“ الصحائف الإلهية. انظر: الصحائف 
00 ا الي ام EM‏ ا ٠١‏ 5 كن 5 5 1 7 الإلهية للسمرقندي» ص .١١١‏ 
العارضء فلا يلزم تماثل الجزئيات. ؟ ف - ولكن. 
0 و: عدميا. 


الثالث: أنه" لو كان عدميًا لكان عدمًا للإطلاق أو لما لا ينك عدمه ‏ .ار ب 
س ع و اضر 0 
عن عدم الإطلاق,؛ أو لا بكون كذلك» فان كان الأول + للإطلاق ۷ ح - أنه. 


چ 


حاشية المجرجاني 
ثم قيل: واعلم أن نسبة الماهية إلى المشخّصات كنسبة الجنس إلى الفصول.'7) وقد أسلفنا لك تحرير هذا 
المعنى بما يغنيك عن تقريره ههنا.' 
٠٠١‏ ۸.] (قوله: والمعدوم لا يكون عدمًا لشيء) / أي: لا يجب ذلكء لا أنه يستحيل؛ فإن العدمات مع 
كونها عدمات معدومات في أنفسها قطعًا. 
لقني | (قوله: فلا يلزم تماثل الجزئيات) وعلى تقدير تماثلها واتّفاقها في الماهية لا يلزم من وجود 
بعضها وجود جميعها؛ لأن المتماثلات يجوز أن يكون بعضها موجودًا 
ا معدومًا كما تقدّم.' ' هذا القول أيضًا لعضد الدين الإيجي. 
151 قول أى لما لا يتقف عدمه عن عدم الإطلاق) ى 1 ب e‏ 
يكون العدمان - أعني: العدم الذي هو التعيّن وعدم الإطلاق- متلازمين " انظر: الفقرة 60 من الشرح. 


س ملهوات 
(أ) وفي هامش د: فيه بحث؛ لأن مفهوم زيد وإن لم يكن مفهوم الإنسان وحده؛ لكن لم لا يجوز أن يكون هو الإنسان المقيد بالعوارض 
الشخصية التي لا تصدق على غيره؛ دون المجموع حتى يلزم كون التعين جزءًا موجودًا. ولو سلّم أنه المجموع فالتشخص 
عقلي» كما يدل عليه تحقيقه بقوله «واعلم إلخ.»» لا خارجي؛ والجزء العقلي للموجود الخارجي لا يجب أن يكون موجودًا في 
الخارج. ولو سلم أن له جزءًا خارجبًا فذلك الشيء الذي جل الشخص عبارة عنه مع مفهوم الإنسان هو ما يخصه من الكم 
والكيف والاين ونحو ذلك مما يعلم وجوده بالضرورة من غير نزاع؛ لكون أكثرها من المحسوسات» وهم لا يسمّونه التشخص؛ 
بل ما به التشخص. اللهم إلا أن يقال: الشيء ما دام لا يتحقّق في حد نفسه يمتنع أن يعرض له ما يخصه من الكم والكيف ونحو 
ذلك؛ لا من عروض هذه العوراض تقتضي تعيّن المعروض في الخارج» فعلم أن قوله «مع شيء آخر» لا يليق أن يحمل على 
ما يخصه من العوارض المذكورة؛ فثبت أن ذلك الشيء هو التعين. وفيه ما فيه. ”كذا بخط جار الله جلبي». ا 
إذ كون العوارض المذكورة ما به التعين يقتضي تقدم عروضها على ثبوت التعين للمعروض» فلا يصح ما ذكره. ”منه رحمه الله*. 


قسديد القواعد 


أو لما لا ينفكٌ عدمه عن عدم الإطلاق- يلزم اشتراك جميع الأفراد في ذلك المعنى» فلا يمتاز شيء منها عن 
الآخر. وإن كان الثانى -أي: عدمًا لما ينفكٌ عدمه عن عدم الإطلاق- فقد ينفك أحد العدمين عن الآخرء فإما 
أن يوجد عدم الإطلاق بدون ذلك العدم أو بالعكس. والأول يستلزم كون الشيء الواحد لا مطلقًا ولا معينًا؛ 
والثاني يستلزم كون الشيء الواحد مطلقًا ومعيّئًا.' وفيه نظر؛ أما أولًا فلما ذكرنا أولا في الاستدلال الثاني. وأما 
ثانا فلأنه إن أريد بالتعيّن التعيّن المشترك بين التعيّنات فنختار / أنه عدم الإطلاق. 

قوله ”يلزم اشتراك جميع الأفراد فيه“ قلنا: لا امتناع في ذلك. قوله ”فلا يمتاز شيء منها عن الأخر“ قلنا: لا 
نسلّم» وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن لكل فرد" تعن خاض معروض للتعيّن المطلق؛ يمتاز ذلك الفرد عن غيره 
بذلك التعيّن الخاضء وهو ممنوع. وإن أريد بالتعيّن التعيّن الخاص بالفرد فنختار أنه عبارة عن" عدم أمرٍ ينفك 
عدمه ع١‏ عدم الاطلاق» ويوجد عدم الإطلاق بدون ذلك العدم. قوله ”يلر 
e ٍ‏ و e‏ ۰ ٍ 9 يلزم ١‏ هذا الدليل ذكره السمرقندي في 
أن يكون الشيء الواحد لا مطلقا ولا معنا“ قلنا: إن آردتم به“ أنه يلزم أن يكون الصحائف الإلهية؛ ووصفه بأنه 
الشىء الواحد لا مطلقًا ولا معيّنّة بالتعيّن || دم نوع؛ لأنه لا يلزم من انتفاء برهان بديع. انظر: الصحائف 

0 5 ٍ 5 الإلهية للسمرقندي»؛ ص .١١9‏ 
الخاض انتفاء العامٌ؛ وان أردتم به لا معيّنا بالتعيّن الخاض فمسلم» ولا امتناع " ج: واحد. 
فيه؛ لجواز أن يكون حيتتذٍ لا مطلقًا ولا معيّئًا بالتعتّن الخاض» ومعيّنًا بتعيّن آخر. ال ا ا يميت 


٤‏ و: إن أراد. 

1 5 و - قلنا إن أردتم به أنه يلزم 
.٦.۲.١ |‏ علة التشخص| أن يكون الشيء الواحد لا 
[؟١1.]‏ قال: أما ما به التشخّص فقد يكون نفس الماهية فلا تكثّر»' وقد يستنا اسن دو 

و+ د . 


إلى المادّة المتشخّصة" بالأعراض الخاضة الحالّة فيها. ولا يحصل التشخخص "ج: المشخصة. 


لا يجوز انفكاك أحدهما عن الآخرء كما يظهر من قوله في تصوير الانفكاك «فإما أن يوجد عدم الإطلاق بدون 
ذلك العدم أو بالعكس».' 
].١١ .٠١١[‏ (قوله: يلزم اشتراك جميع الأفراد في ذلك المعنى) يعني: اشتراك جميع أفراد التعيّن في ذلك 
.٠١١[‏ ؟1.] (قوله: وفيه نظر؛ أما أولا فما ذكرنا أولا في الاستدلال الثاني) وهو آنا لا نسلّم أن التعيّن إذا 
كان عدميًا كان عدمًا لشيء؛ لجواز أن يكون أمرًا معدومًا في نفسه لا عدمًا لشيء آخر. 
[1 »سعدا رتل زتها يدوم ,للك إن EE ES‏ أ 
هذا الكلام بظاهره يدلٌ على أن كلّ فرد من أفراد التعيّن له تعيّنُ آخر خاصٌ به , ض - من أفراد التعيّن له تعين 
dû 98 3‏ كاي 5 e‏ . 5 اناه لجن اا ااا آخر خاص به ومعروض للتعين 
ومعروضٌ للتعيّن المطلق؛ فذلك الفرد يمتاز عن سائر الأفراد' بذلك التعيّن ص Ty‏ 
به» وذلك التعيّن الخاصٌ به يمتاز بذاته عما يشاركه في عروض التعيّن المطلق. سائرالأفراه صح هامش. 
وأحسن من هذا أن يقال: وإنما يلزم" ذلك أن لو لم يكن كل فرد من أفراد التعيّن e‏ 
١ 5 5 Ê‏ ص ات دعت 
أمرًا خاضًا في نفسه متميّرًا عن غيره من التعيّنات؟ بذاته مع اشتراكهما" في عروض ٩‏ غ: اشتراكها. 
مطلق التعيّن الذي هو عدم الإطلاق أو ما" يساوي عدمّه على ذلك التقدير. 5 ض: وما. 


]۸و[ 


[DAY] 


۲ 


تسديد القواعد 


ن 2 ١‏ و+هو. 
الشيئين بالآخر. 
كل من الشيئين بالا خر '" ح: الشخص. | وما في نسخة ”ح“ موافق 
ل لما فرغ من بحث ماهية التشخحص طلقا دم كاه للصحائف الإلهية للسمرقندي والمباحث 
00 2 فقال: ما أذ م |" کان الها 5 ا أ 1 5 المشرقية للرازي؛ لكن ما أثبتناه موافق 
1 اش وت مم e‏ ر“ اي نزم لمطالع الأنظار للوصفهاني» ولعل الصواب 
انحصار نوعها فى شخصها؛ لأنه لما اقتضت الماهية التشخّص كان ما أثبتناه؛ لآن الكلام ههنا في علة التشخص 
مدي ار لوال قي وبين 3 الا E | e‏ لا الشخصء ولهذا قال السيد الشريف فى 
بمتنع أن يتحقق شخص ُ ٠‏ تخلف لمعلو 1 : 
١‏ 1 اد مكنٍ كن الحاشية: «الظاهر في العبارة أن يقال: فلا 
وإن كان ما به التشخص غير الماهية» فلابد من مادّة يستند التشخّص يكون الحال سبئًا لهء أي: للمحل الذي 
إليها؛ وذلك لأن المباين نسبئّه إلى الكل سواء. وغير المبايه 2 هو التشخّص». انظر: الصحائف الإلهية 
اما حال و 59 16 له ا E‏ أن ١‏ للسمرقندي» ص «١١-5١١؛‏ والمباحت 
۶ كيم لتشخص» مل > واو باطل؛ 9 لمحل المشرقية للرازي؛ ص ١۷۷-۷؛‏ مطالع الأنظار 
سابق على الحال» فلا يكون الحال سببًا لتشخصه فتعتن الثاني + للإصفهاني» ص ۱۱۳ . 


حاشية الجرجاني 

١ .٠١١[‏ (قوله: أراد أن يشير إلى ما به التشخص) لما بن من قبل أن التشخّص أمرٌ اعتباريٌ لا تحقّق له 
في الخارج صلا كان البحث عن علّته في الخارج باطلا. وإنما يتصدّى لبيان عذته من يزعم كونه وجوديًا. هكذا 
قيل.' ويمكن أن يدفع بأن التشخّص أمرٌ اعتباريٌ؛ لكنه اتصف به موجود خارجي» والموجودات الخارجية إذا 
اتصفت بصفات عدمية احتاجت في اتصافها بها" إلى علل تَرَجّح بها كوثها متصفة على كونها غير متصفة: 
فالبحث ههنا إنما هو عن علّة اتصاف الماهية بالتشخّص لا عن علّة وجود التشخّص في نفسه. 

].١ .٠١١[‏ (قوله: لأنه لما اقتضت الماهية التشخخص) ي لا کاک الاو ا اقتضاءً 
تامّا لزم ذلك التشخصٌ تلك الماهية» فينحصر نوعها في شخصها شخصهاء ولم يمكن أن يوجد معها ته تشخص" آخرء 
وإلا لانفك عنها التشخّص الأولء فيتخلّف المعلول / عن علّته التامّة. هذا إذا كان تشخْص الماهية زائدًا عليهاء 
واقتضته الماهية ذلك الاقتضاء. وأما إذا كانت الماهية متعئنة متعيّنة بذاتها ممتنعة في نفسها عن فرض الاشتراك فيها 
-كالواجب تعالى- فلا يتصوّر هناك تعدّد أصلاء وذلك أقوى في نفي التعدّد من الانحصار المذكور كما لا يخفى. 


I A |‏ وإن كان ما به التشخص غير الماهية) أي: إذا لم يكن قا اکرو لق اسا الث 
الماهية كافية في اقتضاء تشخّصها؛ بل كان لغيرها مدخل فى ذلك فلاب الحاشية لنصير الحلّي 4١١ظ.‏ 

ص 8 e‏ 
.٠١[‏ .] (وذلك لأن المباين نسبئه إلى الكل سواء" رد" ذلك بمنع تساوي e errs‏ 
النسبة؛ ؛ فإن" فواعل وجودات الممكتات" كلها مباينة لهاء ولكلّ فاعل نسبة خاضة الحاشية + فتخصيضصه كه 
إلى منفعله» فلم لا يكون الحال في التشخصات كذلكء لاب لنفيه من دليل." ا ل 

: ' / ا الت 
[2597] ركولة لأن المح سابعل یل يكين ال م کو 

۷ بج ان 
لتشخصه) الظاهر في العبارة أن يقال: فلا يكون الحال سيًا له» أي: للمحل ۹ الخ تھی التحلى, ا 
الذي مر ا وا الحاشية لنصير الحلّي» 4١١ظ.‏ 


س منهوات 
(أ) وفي هامش د: كالعقل الأول بالنسبة إلى العقل الثاني» والثانى بالنسبة إلى الثالث» وهكذا. ”خضرشاه“. 


تيه قو اغف 
فر 4 العة ٠‏ إلى ا والمادة عاك 5 بانضمام أعراض خاضة بها 0 فيهاء مثل الأين المعيّن؛ 


١‏ وفي E‏ اكد ويلا رلك أن E‏ الجعهل «بالضية إلى اعتبره صاحب المقاصد؛ لأن محل التشخص يتبادر منه الماهية 
الماهتة' كما اع اع المؤاتقة» أو 0الق«اللشيمدن كما لذ الميادة الع سن المطلونت: 


قيل: إنهم جعلوا مطلق الصورة علةً للهيولى مع أنها حالّة فيهاء فانتقض ما ذكرتموه من' أن الحال لا يكون 

[5.20-] (قوله: فيستند التشخخّص إلى المادّة) قيل: أيّ دليل قام على أن المحل لاب أن يكون المادة 
الجسمية القابلة للإشارة الحسية مع أنهم يعون ذلك؛ لأنهم يفرّعون عليه أن تشخص العقول بماهياتهاء وإلا 
لكان تشخّصها بالمادّة» فلا تكون العقول مجردة إلى غير ذلك من المباحث المتفرّعة عليه. ولم لا يجوز أن 
يكون محل غير المادة المذكورة كالموضوع المجدد؟!' ش 

.٠١١[‏ ۷.] (قوله: والمادة تتشخص بانضمام أعراض خاضة ضّة بها) قالوا: إذا لم تكن الماهية كافية في تشخّصها 
احتاجت فيه إلى المادّة» فإن كانت المادّة متعددة بذاتها - أي : مختلفة بالماهية- تعددت أفراد الماهية الخال فيها 
بحسب تعدّدها كهيوليات الأفلاك القابلة لصورها الجسمية؛ وإن كانت واحدة بماهيتها وذاتهاء فإن لم يتصور فيها 
أ 0ه" اقوس وك ا کے کی اکن روب 0 

١ 1 2 5‏ ا ع في 
انحصارها فيه كهيولى فلكِ واحدٍ حلت فيها صورته النوعية المنحصرة في E OED E‏ 
5 الحاشية لنصير الحلّي؛ ١4‏ *ظ. 
شخص واحدء. وإن توارد عليها استعدادات مختلفة معدت اعتراضق متفاوتة* 1 هذا القول لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
ماكقاتة یا تھ د اد اد الال ضها کے لے الاک فإنها ون ا ساف لنصير الحلي» ١4‏ ١ظ.‏ 

ب : : e‏ ع ضرم ب ك: متخالفة. 

E "امه وبع‎ N تاس زد‎ ENE EUT el 
ع 57 م 5 و و‎ 
ض ب: الضورة.‎ ٠ 00000 للعناصر الاربعة» واستعدت لتعدد اشخاص كل واحد‎ 


4 وفي هامش د: فعلى هذا يشكل قولهم ”تشخص الهيولى بالصورة الحالّة فيها وتشخص الصورة بالهيولى“ لأنه يلزم تقدّم 
تشخص كل منهما على تشخص الآخرء فلا عبرة بما يقال: ذات كل واحدة منهما علة لتشخص الآخر؛ لأن ما لم يتشخص لم 
يصر علةً لتشخص الآخر؛ لما قد علمت من قول المحشي في شرح المواقف من موقف الجوهر. كذا حققه الأستاذ حسن جلبي. 
”من خط جار الله“. | | وفى هامش د: قيل: إن أرادوا بكون الماهية علة للتعيّن فيما انحصر نوعها في شخصها على تقدير اتحاد 
التعين فى الوجود معها كونّها علة موجدة له في الخارج» فهو فاسد؛ لاتحادهما في الوجود الخارجي عندهم» كما صرّحوا به» 
[يعني:] اتحاد التعين مع الماهية جعلًا ووجودًاء فلا يعقل كون الماهية موجدة لتعيّن نفسها؛ وإن أرادوا به العلية باعتبار الوجود 
الذهني فلا وجه [له أيضا]؛ لامتناع اقتضاء الماهية [الذهنية] تشخصها الخارجي»؛ وإلا لزم أن يوجد التعين الخارجي في الذهن؛ 
ل ع ا ا ل e‏ ل 
عن اماي في الخاوج ۷ نما صان کی ف لعي على رالتاز بحت ظام ان لية موطةبالوجود واتشخص 
بالوجود. esr GEE A DET ge E‏ لأن الشيء ا 
لم يصر علة لتشخص معين. . وبمثله أبطل المحشي في [شرح] المواقف من موقف الجوهر كون الصورة المطلقة علة للهيولى؛ 
ا ا 


]۸۸و[ 


€٤ 


تسديد القواعد 
والكيف المعيّن؛ والوضع ال وحينئل يجور كر أشخاص الماهية بسيب تكثر الماذة: 


٤ 
ح: الشخص.‎ 3 4 1 
لا حالا فيه ولا محلا له." ' هذا النظر للسمرقندي» ذكره في‎ 


E‏ 0 0107 الصحائف الإلهية. انظر: الصحائف 
وهذا النطر غير مضرٌ بالمقصود؛ لأن الحال في المحل يحتاج إلى المحلء الالوبةا لمر قاد كم 


فسعت ال ی A aa)‏ '" ح ج - إليه. 
ا 1 | 0 © هذا الاعتراض للرازي» ذكره 
قفيل: لو كان تكثر أشخاص الماهية بسبب تكثر محالها لكان تكثن في شرحه للإشارات. انظر: شرح 
ا المتكثّرة المتمائلة بسبب محال أخرء ويلزم التسلسل.؛ الإشارات للرازي» ۲۷۱/۲. 


حاشية الجرجان 


فاعترض عليهم بأن المادة إذا كانت ماهية واحدةً وجب أن تتشخّص بماهيتهاء وحيتئذٍ ينحصر نوعها في 
شخصهاء / فلا تتعدد أفرادهاء فكيف تتعدّد بسببها أفراد ما يحل فيها؛ وذلك لأنه لا يمكن استناد تشخّصها إلى 
ما يباينها أو' يحل فيها؛ لما ذكرتم بعينه» ولا إلى ما تحلّ هي فيه؛ لما سيأتي من لزوم التسلسل في الموا.' 

فأجابوا عنه بأن تشخّصها بانضمام أعراضٍ خاصّة بها حالَةٍ فيهاء مثل الأين المعيّن والوضع المعيّن 
والكيف المعيّن» فتتعدّد أشخاصها بسبب تلك الأعراض الحالّة فيها. 

فورد عليه أنه لما جاز تشخّصها بسبب ما يحل فيها من تلك الأعراض» فَلِمَ لا يجوز تعيّن الماهيات بسبب 
صفاتها العارضة لهاء فتتكثر أفرادها من غير احتياج في ذلك إلى المادّة. وأيضًا: ننقل الكلام إلى تشخّص تلك 
الأعراض وتعدّد أفرادهاء فإن أسندوه إلى تعدّد المادّة المستند إلى تعددها لزم الدورء وإن أسندوه إلى تعدّد 
المادّة المستند إلى أعراضٍ أخر سابقةٍ عليها حالَةٍ فيها ننقل" الكلام إليهاء ولزم التسلسلء فإن التزموا جواز 
التسلسل في الأمور المتعاقبة على المادّة لزمهم جوازه في الصفات العارضة إذا كانت متعاقبةً على الماهيةء فلا 
حاجة إلى المادّة في تكثّر أفراد الماهية» كما ذكر“ آنمًا. 

|[ ۸ (قوله: وحيائنٍ يجوز تكثّر أشخاص الماهية بسبب تكثّر المادّة» هذا من تتمة قوله «فيستند 
التشخص إلى المادّة»؛ يعني: إذا كان تشخّص الماهية مستندًا إلى المادة جاز أن تتعدّد أفرادها بسبب تكثّر أف اد 
تلك المادّة» سواء كان تكثّر المادّة مستندًا إلى ماهيتها" أو إلى أعراض حالَّةِ فيها. 


.٠٠١[‏ 4.] (قوله: لأن الحالٌ في المحل يحتاج إلى المحل) إما فى يس 
نا ج 092 5 
وجوده كما في الأعراض» أو فى تشخّصه كما فى الصورء وكا ماكان ۳ هذا الاعتراض لأبي البركات البغدادي؛ 
ا ا ذكره في الكتاب المعتبر. انظر: الكتاب 
2 المعتبر ا البركات البغخدادي» ۲/ 
1[ 3341| ,رقؤلةة لكان تر الال الكت الخال سي 0:7 
سٍِ س 0 ض ب: نقل. 
محال أخرء ويلزم التسلسل) اعتبر قيد التمائل؛ لأن المحال المتخالفة ؟ غ: ذكرنا. 
بالماهية يجوز استناد تشخّصاتها" إلى ماهياتها. وأما المتماثئلة فلا يجوز الي 
استناد تشخصاتها المتعدّدة إلى الماهية ولا إلى" ما يباينها أو" يحل فيها؛ غ ت eT‏ 
لما ذكره المستدل بعينه؛ بل إلى محال أخرىء فيلزم التسلسل في الأمور * ض: وإلى. 
٩ 5 1 1‏ غ+ما. 
المترتبة الموجودة"'! دفعة. ٠غ‏ + المجتمعة. 


فود اع 


أجيب بأن الشيء الذي لا يقبل التكثّر لذاته يحتاج في تكثّره إلى شيء يقبل التكثر لذاته» وهو المادّة. 
وأما الذي يقبل التكثّر لذاته -أعني: المادّة- فهو لا يحتاج في أن يتكثر إلى قابل آخر؛ بل إنما يحتاج إلى 


فاعل يُكثره فقط.! 


ا الك ات لومي اذ 


قيل: والحق: أن علّة التشخّص تحمّق الماهية في الخارج؛ لأنا نعلم في شرحهللإشارات. انظر: شرح 


ضرورة أن الماهية إذا تحقّقت في الخارج -سواء كان هناك مادة أو إضافة أو 


الإشارات للطوسى» EY‏ 
۲ ج - وحده» صح هامش. 


لا هذا ولا ذلك- صارت شيئًا منفردًا مخصوصًا لا يمكن فيه التعدّد والاشتراكف ” هذا القول أيضا للسمرقنديء 


ذكرة في الضحائف الإلهية. انظر: 


أصلاء ولا معنى للمعيّن سوى ذلك فغلم أن تحقّق الماهية وحده' كاف في الصحائف الإلهية للسمرقندي. 
تعيّنهاء فهو علّة التعيّن» وتعدّد الأشخاص إنما يكون بتعدّد الوجودات للماهية." ص .١١4‏ 


].١١ .٠٠١[‏ (قوله: أجيب بأن الشيء الذي لا يقبل التكثّر لذاته إلخ.) يريد أن الشيء إذا كان في حد نفسه 
غير قابل للتعدّد كالصورة' الجسمية المتصلة في حدّ ذاتهاء فإنها لاتصالها في ذاتها لا تقبل تعددًا؛" لاستلزامه 
الانفصال المنافى للاتصال الذاتي» فذلك الشيء يحتاج إلى شيءٍ آخر قابل للتعدّد لذاته. وأما الذي يقبل التعدد 


لذاته كالهيولى؛ فإنها في حدّ نفسها لا متصلة واحدة ولا منفصلة متعددة؛ بل هي قابلة لهما على السواء» فهو 


لا يحتاج في تعدّده إلى قابل آخر؛ بل إلى فاعل يكثّرهء فلا حاجة للمادّة إلى مادّةٍ أخرى. 

قيل عليه: إن الدليل المتقدّم / الدالٌ على أن المادّة علّة لتشخّص الماهية المتكثّرة الأشخاص ينتقض 
إجمالًا بهذا المتكثّر لذاته لجريانه فيه. فإن قال:" نحن لا نعي أن هناك ما هو متكثّر لذاته؛ بل نقول: هناك ما 
هو قابل لذاته للتكثّرء فلا يتّجه علينا ما ذكرتم» أجيب بأنه إذا قبل“ ذلك التكثّر” فلا يستند ذلك التكثر إلى ذاته؛ 
لأن الواحد لا يكون مقتضيًا للتشخّصات المتكثّرة» فلاب أن يكون لمادّته” مدخل في تلك التشخصات بعين 


الو الى كرو 

وليس للمستدل أن يقول: الماهية إن كَمَتْ وحدها في تشخّصها 
انحصر نوعها في شخصهاء وإن كفت فيه مع الفاعل انحصرت فيه 
أيضًاء وإلا فلابدٌ من مادَّة تقبل تشخْصها»“ فتتعدّد بتعدّدها؛ إذ لا يجوز 
استناد تشخّصها إلى ما يباينها ولا إلى ما يحل في تشخصها كما مرّ؛ا 
لأن كون الماهية مع فاعلها كافية في تشخّصها لا يوجب الانحصار إلا 
إذا اتحد الفاعل ذانّا واعتبارّاء فإنه إذا تعدّد ذانًا أو اعتبارًا جاز أن يتعدد 
ESE EOS LIR‏ انالك E E‏ 
كما يدعيه القوم. 

].١١ .٠٠١[‏ (قوله: لأنا نعلم ضرورة أن الماهية إذا تحقّقت إلخ.) 
قيل: هذا الدليل بعينه يدل على أن التعيّن علّة للوجود» فإن الشيء إذا 
كان متعبّئًا في الخارج كان موجودًا فيه قطعًاء سوك قرفي خف كا ار 
آخر أو لم يفرض» فغلم أن" تعيّن الماهية وحده كاف في وجودهاء 
فهو علَّة له» وإذا كان علَّة للوجود لم يكن معلولا له. وأيضًا: قوله 


١‏ ض: كالصور؛ ب: فالصورة. 

" ض - للتعدد كالصورة الجسمية المتصلة 
في حد ذاتها فإنها لاتصالها في ذاتها لا 
تقبل تعدداء صح هامش. 

" ض: قيل. 

* ضنى: قيل. 

0 ب + أي التشخصات المتكثرة. 

3 ض: لمادة. 

۷ هذا الاعتراض وجوابه كلاهما لنصير 
الحلّى. انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ 
0 

۸ غ - انحصر نوعها في شخصها وإن 
كفت فيه مع الفاعل انحصرت فيه أيضا 
وإلا فلابد من مادّة تقبل تشخصها. 

٩‏ هذا الاستدلال للكاتبي» ذكره في كتاب 
حكمة العين. انظر: كا فكي لين 
للكاتبي» ص .١15‏ 


1 ض - أن؛ صح هامش. 


[b۸۸] 


]9۸۹و[ 


تسديد القواعد 

وفيه نظر؛ لأن الماهية المتحقفة في الخارج لا تخلو إما أن تكون مادّية أو لاء فإن كان الثاني فلا تحتاج في 
تشخصها إلى مادّة» وإن كان الأول فلم يتحقّق' إلا بالمادة» فيكون للمادّة مدخل في تشخّصه. وهو المطلوب. 

ولا يحصل التشخص بانضمام كلي عقلي إلى كلي آخر؛ لأن انضمام الكلي إلى الكلي لا يقتضي أن يصير 
بحيث يمنع تصوّره من الاشتراك فيه؛ لأن المضموم والمضموم إليه والانضمام كلها كليات. نعم» قد يجوز أن 
يفيد الانضمام أمرًا لا يصدق في الخارج إلا على شخص واحد» وينحصر حيائظٍ في شخص خارجي؛ لكن 
يكون له أفراد ذهنية؛ لأن كل كلي يمكن للعقل أن يفرض له أشخاصًا غير متناهية» والتقيّد' لا يقتضي أن يصير 
بحيث لا يمكن للعقل أن يفرض له أشخاصًا غير متناهية سوى المخرّج بالقيد. 

والتميّز يغاير التشخّص؛ لأن التشخّص للشيء إنما هو في نفسه» والتميّز إنما يكون ي 
بالقياس إلى المشارك. ويجوز امتياز كل من الشيئين بذات الآخرء ولا يلزم منه دور؛ 2 ' ط: والتقييد. 
حاشية الجرجاني 


«فغلم أن تحقق الماهية وحده كاف في تعيّنها فهو علّة التعيّن» ممنوع؛ إذ لم يُعلّم مما ذكره إلا استلزام الوجود 
للتعيّن» وذلك لا يوجب كونه علّة له؛ لجواز أن يكونا معلولي علَّةٍ واحدة.' 

أقول: وأيضا: لو كان وجود الماهية علّة لتعيّنها' لكان عروضه لها متقدّمًا بالذات على تعيّنهاء فكان الوجود 
الخارجي في تلك المرتبة عارضًا لأمر مبهم في نفسه؛ وذلك غير معقول كما مرّت إليه إشارة." ثم اعلم أنه لا 
تقدم لأحدهما على الآخر لا زمانًا وهو ظاهرء ولا بالذات كما يظهر بالتأمل الصادق. 

].١١ .٠١[‏ (قوله: وهو المطلوب) فيه بحث؛ لأن الظاهر من مقالتهم أن تعدّد أشخاص الماهية لا يكون 
إلا بسبب المادّة» ولهذا فرّعوا على هذه القاعدة أن أفراد العقول أنواعٌ منحصرةٌ في أشخاصهاء وقالوا: إن النفوس 
الإنسانية المجرّدة في ذواتها؛ إنما تعدّدت لتعلقها بالمادة تعلق التدبير والتصوّفء فتكثّرت بتكثّر المادّة. ولو كان 
مرادهم منها ما ذكره الشارح من أن الماهية المادية يكون لمادّتها مدخل في تشخّصها لم يتفرّع عليها ما ذكروه. 

واعترض أيضًا بأن ما ذكره لم يلزم منه بطلان ما ادّعاه ذلك القائل* من أن / تحقّق الماهية علّة لتشخّصها؛ إذ 
يجوز أن يكون الوجود المخصوص كافيًا في تشخّصهاء وتكون المادّة مقارنة له من غير أن يكون لها مدخل فيه." 

-١7[‏ 14-] (قوله: ولا يحصل التشخص بانضمام كلي عقلي إلى كلّي آخر) منهم من زعم أن هذه الدعوى 
بديهية فيها نوع خفاءٍ يزول بالتأمل في التنبيه الذي أورده على صورة الاستدلال» فإن التقييد بين المفهومات 
لكلية في أي مرتبةٍ كان لا يقتضي أن لا يمكن للعقل فرض الاشتراك بين ys‏ 
كثيرين؛ بل المتشخص لاب أن يكون تشخّصه جزيًا حقيقيًا ممتنعًا في ١‏ لصير اللي ٤٠ن‏ 
نفسه عن فرض الاشتراك. ومنهم من جعلها مستدّلا عليهاء واعترض بأنه ١‏ ا 0 
إذا جاز في العاقين أن يرتفع عمومهما بتقييد أحدهما بالآخرء ويختضا » ر ززي 
بنوع واحبٍ كما في الخاضة المركبة» فلم لا يكون تقييد الكلي بالكلي ٠‏ وهو شمس الدين السمرقندي صاحب 
في بعض الصور والمراتب مؤقيًا إلى امتناع فرض الاشتراك وما ذكرده ١‏ ین الا اب لے الیل ا 
لا يندفع به هذا الااحتمال." الحاشية لنصير الحلَّي؛ 4١7ظ-5١1و.‏ 


BRINN AEE ow 
E N a (قوله: ويجوز امتياز كل من الشيئين بذات الآخر) هذا العا‎ ].٠١ .٠٠۲[ 


فزنلا لاسن لمشو لمتبتصى1 لزلا يدون ge a‏ روود e gE‏ 


© 


لے 


ديد القواعد 


3 امتياز كل منهما بذات الآخرء فلا يتوقف الامتياز' على الامتياز» ولا الذات على الذات» وذلك مثل بنوّة الابن 
الؤقوفة كلق اتا لا ت و االو 8 ضاق داكا اا نفد دون 

والتميّز أعمَ من التشخّص من وجه؛ إذ التميّز متحقق بدون التشخّص في الماهية النوعية المتقؤّمة بالفصل» 
فإنها -من حيث هي- لها تميّزء والتيكوة ليها" ت رخن متحفق عدون التميّز في الشخص الذي 
لا مشاركة له لغيره فى حقيقته أصلاء كالواجب المتشخّص إذا لم يعتبر عروض الوجود المطلق لحقيقته 
المتشخصة»" / وكلاهما يتحققان معا فى الشخص الذي يشارك غيره فى ماهيته. 


| ماهية الوحدة والكثرة والنسبة بينهما‎ .۷.۲.١[ 


|۳ 5 قال: والتشخّص يغاير الوحدة» وهي ثغاير الوجود؛ لصدقه على الكثير ١‏ و - الامتياز» صح هامش. 
صو کک ر کی کدف ال ا رف زک ر( ا ° 


e LL‏ بع هادي 
وهي والكثرة عند العقل والخيال يستويان في كون كل منهما أعرف بالاقتسام. O ef‏ 
۶ و: تساويه. 


آلا وا ا والح فقوتيس بح 1 
5 5 ج 2 Se‏ 
بمتشخص .° والوحدة تغاير الوجود؛' لانها لو كانت عينه لكان مفهوم الواحد ١‏ وخ لذاتهاء صح هامش. 


بذات الآخر؛ لما عرفت من أن تقييد الكلى بالكلى لا يفيد التشخّص أصلاء ويجوز أن يتميّز كل منهما بذات 
الآخر كما فى الطائر الولود.' 
[1500.] (قوله: والتميّز أعغ من التشخّص من وجه) شروع في شرح ما وُجد في بعض النسخ من 
الكتاب» وهو قوله «والمتشخّص قد لا تعتبر مشاركته» والكلى قد يكون إضافيًا فيتميّز» والشخص المندرج 
تحت غيره متميّز)؛ لكنه لم يراع في الشرح ترتيب المتن كما لا يخفى؛ لأن قوله «إذ التميّز متحقق بدون 
التشخّص في الماهية النوعية إلخ.» شرح لقوله «والكلّي قد يكون إضافيًا فيتميّز»» وقوله' «والتشخص متحقق 
بدون التميّز إلخ.» شرح لقوله ا د ل قد لا تعتبر مشاركته»). 
أن لا يكون متميرًا فى نفسه عن افشبازكاته: فى قلق المفهرمات؛ 
يكو مرا لي - 7 لي |! بل ' فإن كلا منهماء أعني: الطائر والولود 
يستلزم عدم اعتبار تميّزه؛ فلا يثبت بذلك تشخض بلا تميّز.”'! فالصواب يميق باي الآحر؛ إذ الطائر أعم 
نالع أعمّ مطلقًا؛ لأن كل لاقي مسو ولا فک فنا . والولود يميزه. والولود أعمّ والطائر 
5 5-7 5 5 م يميزه. والطائر الولوديرادبهالخفاش. 
].١ .٠٠١[‏ (قوله: فإن الكلي -من حيث هو كلي- واحد) يريد أن ١‏ ض - إذ المت معحفق بمو :ال 
مفهوم الإنسان مثلا إذا اعتبر من حيث هو غير مقيّد بوجود شيء من في الماهية النوعية إلخ. شرح لقوله 
ع : س 5 || 3 ااا فنتمت: قو له 
العوارض ولا بعدمه -أي: إذا اعتبر من حيث هو كلي طبيعي- صدق لفكي لقو ونا يتميز وثو 


1 صح هامش. 
عليه أنه واحد» ولم يصدق عليه أنه متشخصء فلا يكون التشخص عين”' ' ك:.فالصوات أن يقال إنه. 
ادا کا تلخد ےق عليه أ نا لكوم کی كنا اكد الطحعي ا 
س ملهوات 


() وفى هامش ك د: والجواب: هو أن التميز لا يكون إلا بالقياس إلى المشارك فإذا انتفى القياس إلى المشارك' فالمتحقق ليس 
إلا التشخصء فكلام الشارح لا غبار عليه. ”نور الله“. | (© د: فإذا انتهى القياس الشارح. 


]۸ظ[ 


[قمظ] 


۳۰۸ 


ت ديد القواعد 


-من حيث هو واحد- مفهوم الموجود من حيث هو موجود» وليس كذلك؛ فإن الكثير -من حيث هو كثير- 
موجود» وليس بواحد من حيث هو كثير وإن كان يعرض له الواحد أيضًا؛ إذ يقال للكثرة: إنها كثرة واحدة؛ 
ولكن لا من حيث هي كثرة. لكن الوحدة والوجود متساوقان؛' فإن كلّ ما هو موجود باعتبار يكون واحدًا 
باعتبار وکل شيء له وجود واحد؛ فلذلك ظنّ أن المفهوم منهما واحدء وهما واحد بالموضوع؛ إذ كلّ ما 
يوصف بها يوصف به. 
ولا يمكن تعريف الوحدة بحسب الحقيقة؛ لأنها بديهي التصوّر؛ إذ كلّ أحد يعرف أن 
شيئًا واحدًا إنسان أو فرس أو غير ذلك» من غير افتقار إلى اكتساب. والتعريف الذي ذكروه ر 
لها" بحسب اللفظ لا بحسب الحقيقة: إلا يدور؛ وذلك لأنا إذا قلنا: إن الواحد” لا ينقسمء 


حاشية المجرجاني 


.٠١*[‏ ۲.] (قوله: فإن الكثير -من حيث هو كثير- موجود) لم يُرد به أن مفهوم الكثير -من حيث هو 
هو - يصدق عليه أنه موجود خارجي» / فإنه من المفهومات الاعتبارية؛ لما سيأتي من أن الكثرة من ثواني 
المعقولات؛' ولا أن ما صدق عليه مفهوم الكثير مأخوذا مع صفة الكثرة -أي: المجموع المركب من المعروض 
والعارض -' موجود خارجي» فإنه أيضا باطل؛ ضرورة أن أحد جزئي هذا المركب اعتبار” عقلي؛ بل أراد أن ما 
صدق عليه هذا المفهوم إذا لُوحِظ مفضلا أجزائه يصدق عليه مفهوم الموجود في الخارج» فالكثرة هناك معتبرة 
على أنها وصف للمحكوه؛ عليه بالوجود وقد له لا على أنها جزء منه. فكأنه قيل: الموصوف بالكثرة الملاحظ 
اتصافه بها موجود في الخارج؛ وذلك مما لا شبهة فيه» ولا يلزم منه وجود الوصف والقيد في الخارج. وإنما 
اعتبر فى الكثير” هذا القيد -أعنى: قوله «من حيث هو كثير»- ليصح الحكم عليه بسلب الواحد عنه؛ فإن كل 
كثير يمكن أن يعتبر من حيث جملته» فيصدق عليه أنه واحد؛ كما صرح به في الشرح. وبما قرّرناه تين لك 
اندفاع ما قيل من أن الكثرة لما كانت اعتباريةء فكيف يكون الكثير" من هذه الحيثية موجودًا خارجمًا. وإن أراد 
الوجود الذهني أو الأعمّ فالكثير من حيث هو كثير متشخّص بالتشخّص 


الذهني» فيكون واحذدًا ذهيًا أو أعج» فلا يصدق سابه عنه." ' انظر: الفقرة ٠٠١‏ من الشرح. 


٠ ۳ 5 , 1‏ 57 ' غ - والعارض. 
.1٠١[‏ .| (قوله: وكل شيء له وجود واحد) رد ذلك بان هذه الكلية ۴ ك: اعتباري: 
منتفضة بما مر من أن الكثير -من حيث هو كثير- موجود؛ وليس بواحد. وفع" ايو اا 
e . 0‏ 1 1 0 6 ص : 6. 
بآن الكثير يعرض له الوحدة قطعًا؛* لكن لا" من حيث هو كثير؛ بل من جهة 5 ض: الكثرة. 


أخرىء فلا ينفك شىء من الكثير عن وحدة ماء فلا ينتقض به تلك" الكلّية. ٠"‏ 


.٠٠١[‏ 5.] (قوله: وهما واحد بالموضوع) أراد بالموضوع ههنا ما يقابل 


۷ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
الحاشية لنصير الحلىء 06 ؟و. 


^ غ + ذلك. 
المحمول -أعني: المحكوم عليه والموصوف-» كما يدل عليه قوله «إذ كلّ ما ؟ غ: مطلقا. 
يوصف بها» -أي: بالوحدة- «يوصف به» -أي: بالوجود-. لا ما يقابل الاد "ض - لا صح هامش. 
١‏ ض: يتفض بتلڭ: 


-أعني: المحل المستغني عن الحال فيه-» فبطل ما توهّم من أن كلامه ههنا 
ينافي ما تقدم من أن الوجود ليس في موضوع." 
[ 35 م ] نوقوله: إذ لاحك يخرف أن:قهها واد نهان برعا 


ماهو المشهور فى مباحث الوجود وغيره من أنه إن أراد أن حقيقة الوحدة 


"' هذا الرد ودفعه كلاهما لنصير الحلي. 
انظر: الحاشية لنصير الحلى: 5١؟و.‏ 

'' انظر: الفقرة ٠١‏ من الشرح. | هذا 
التوهم لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
لنصير الحلي؛ ۵و 


تند القواعكك 

فقد قلنا: إن الواحد هو الذي لا يتكثّر ضرورةء فأخذنا الكثرة في تعريف الوحدة. والكثرة لا يمكن تعريفها 
إلا بالوحدة؛ لأن الوحدة مبدأ الكثرةء ومنها وجودها وماهيتها. ولهذا أيّ تعريف تُعوّف الكثرة به تُستعمّل فيه 
الوحدة» مثل ”الكثرة: هو المجتمع من الوحدات“» و”الكثير: ما يُعَدَ بالواحد“ وغير ذلك. 

والوحدة والكثرة تستويان عند العقل والخيال في أن كلا منهما أعرف عند أحدهما دون الآخرء وهو المراد 
من قوله «بالاقتسام»؛ وذللك لآن ا أا اع ا مو رة هاما الكثرةة و الل درك المخد 
أولًّا. والكثرة أعرف عند الخيال؛ لأن الخيال يدرك الكثرة أولاء ثم ينزع العقل منها أمرًا واحدّاء فيكون تعريف 
الكثرة بالؤحدة تعريفًا عقليًا بأن تُأْحَذْ الوحدة متصوّرة' بذاتهاء ويكون تعريف الوحدة 
بالكثرة تنبيهًاء" فإنا إذا قلنا: ”الوحدة: هي الشيء ااا فا رة كا نسعدام | فاه ا ار 
اللفظة للشيء المعقول عندنا بديهًا الذي يقابل هذه الأجزاء؛ وليس هو. "5 


بكنهها بديهية» فما ذكره من التصديق البديهي لا يستلزمه» وإن أراد أن تصوّرها بوجه ما بديهي فلا' نزاع فيه؛ 
ولا" يلزم منه بداهة حقيقتها.' 

.٠٠١[‏ 5.] (قوله: وذلك لأن الوحدة أعرف عند العقل... والكثرة أعرف عند الخيال) قيل عليه: إن الوحدة 
والكثرة -من حيث هما- أمران كليانء والكليات لا يدركها إلا“ العقل» وليس من شأن الخيال إدراكهاء وإن 
اع الكثرة من حيث هي حاصلة في محسوس فالوحدة أيضًا مأخوذة كذلك* لا يدركها العقل؛ بل قوة جسمانية 
سيت خيالَا أو وهمّاء فتخصيص إحداهما بالأعرفية عند العقل والأخرى بالأعرفية عند الخيال لا وجه له." 


لكنها تدرك / الكليات بذاتها -أي: ترتسم صور الكليات في ذاتها-» وتدرك [*99] 
١ ِ 32‏ 5 9 يع ولا. 
الجزئيات بآلاتها -أي: ترتسم صورها في آلاتها-» والمدرك للجميع ليس ١‏ :فد 


إلا إياها. ثم إن الصور الكلّية المرتسمة فى ذات النفس منتزعة من صور " انظر: الفقرة ” من الشرح» والفقرة 


جزئياتها المرتسمة في الآلات؛ فإن النفس تدرك أولًا بآلاتها جزئيات متكطرة ١"‏ ا لكر ل ر 
ترتسم صورها في تلك الآلات» ثم تنتزع منها بحذف مشخّصاتها صورة ی ا 
واحدةٌ كلية ترتسم في ذاتهاء ولجومق الكلناك لمر قا فی ذاه ` ا 
النفس معروض للوحدة» وجزئياته المنتزع هو منها المرتسمة في الخيال <١‏ حيث هي حاصلة في محسوس فالوحدة 
أو في غيره' معروضة للكثرة. ولا شك أن المرتسم في ذات ا a‏ 
أقرب منها وأعرف عندها نظرًا إلى ذاتها وحدها من المرتسم في أ4 الحاشية لنصير الحلى ١٠٠و.‏ 
وأن المرتسم في آلاتها أقرب منها وأعرف عندها* نظرًا' إلى ذاتها مأغتؤذة” « اراق 18م هاش 
مع تلك الآلات» فظهر أن معروض الوحدة أعرف عند العقل في نفسه من 0 | 

1 55 ؟ غ - إلى ذاتها وحدها من المرتسم 
معروض الكثرة» وأن معروض الكثرة أعرف عند العقل باعتبار الآلة من ني آلاتها وأ المرتسم في آلاتها 
e‏ جال لتنا سين ا ا ا 
لأنهما عارضتان لمعروضيهما هناك -أي: في العقل والآلة-» فالعقل إذا on‏ 
أخذ وحده كان إدراكه لما هو عارض للمرتسم فيه أقرب" من إدراكه "ل + منه. 


۳۰۹ 


ظ 


تسديد القواعدل 
[ 0.7 اعتبارية الوحدة والكثرة والتقابل بينهما] 
].٠4[‏ قال: وليست الوحدة أمرًا عيئيًا؛ بل هي من ثواني المعقولات. وكذا الكثرة. وتَقابلُهما لإضافة 
العلية والمعلولية والمكبالية والمكيليةء لا لقال جوهري بينهما. 
أقول: الوحدة ليست من الموجودات العينية؛ وإلا لكانت شيئًا واحدًا من الأشياء؛ فلها وحدة» ولوحدتها 
ا ويلزم التسلسل في الأمور المرتبة الموجودة معًا؛ بل هي من الاعتبارات العقلية» يعقلها العقل عند اعتبار 
عدم الانقسامء وإذا اعتبرت من حيث كونها موضوعًا لوحدة أخرى لزمت وحدة أخرى» وتكون' حينئذ الوحدة 
واحدة"' بذلك الاعتبار. 


١ 3‏ ج - تکون» صح هامش. 
لا يقال: لو كان للوحدة وحدة يلزم أن تكون الوحدتان اثنتين. و 


حاشية الجر جاني 


لما هو عارض للمرتسم في آلته وإذا اعتبر مع آلته كان الأمر بالعكس» وإن كان هذان الإدراكان للعقل 
ف فتأمل.' 


وأيضًا: لما كانت الوحدة مبدأً للكثرة» أي: جزءً! لهاء وكان العقل لا يدرك شيعا إدراكًا تانًا إلا بعد إدراك 
جزئه - ولذلك كان ذاتيات الشيء أجلى منه- وجب كون الوحدة أعرف عند العقل من الكثرة» ووجب أيضًا 
أن يكون تعريف الوحدة بالكثرة تنبيهًا' وإن كان العكس تعريفًا حقيقيًا. 

[1.1۰€.[ (قوله: ولوحدتها وحدة» ويلزم التسلسل) يئجه عليه ما اشتهر وروده في نظائره؛ وهو أنه لم 
لا يجوز أن تكون وحدة الوحدة نفسهاء فإن كلّ مفهوم سوى الوحدة فإنه في كونه واحدًا محتاج إلى انضمام 
صفة' الوحدة إليه؛ وأما مفهوم الوحدة فهو واحد بذاته من غير احتياج إلى انضمام“ وحدة أخرى إليه. وإن سلّم 
ذلك فلم لا يجوز أن تكون الوحدة موجودًا خارجيّاء وتكون وحدة الوحدة اعتبارية؛ إذ لا يلزم من وجود طبيعة 
وجود كل واحد من أفرادهاء فلا تسلسل في الأمور العينية؛ لانتهائه إلى ما هو اعتباري قطعًاء وحينتنٍ يكون 
الو في الاعتباريات وينقطع بانقطاع الاعتبار .°( 

]۹ظ[ ].5.٠١:[‏ (قوله: يعقلها العقل عند اعتبار عدم الانقسام) فيه إشعار بأن" الوحدة معنى مغاير / لمفهوم 

عدم الانقسام. 

.٠١4[‏ *:] (قوله: لا يقال: لو كان للوحدة وحدة يلزم أن تكون الوحدتان اثنتين) هذه شبهة على قوله «وإذا 
اعتبرت من حيث كونها موضوعًا لوحدة أخرى». 


ع 3 ع ١‏ ب - فتأمل. 
تقريرها: أنه لا يجوز أن تكون الوحدة معروضة لوحدة أخرىء وإلا اجتمع في ات لد تفييناة 
معروض الوحدة الأولى وحدتان قائمتان به» فلا يكون واحدًا بل اثنين» فيلزم أن تكون ا يت 

مس ؟ : ححفيفة. 
الوحدة اثنيئية. "لقال .> ا 
: 3 م 0 : © انل : المحاشية | 

والجواب: أن الوحدة الأولى قائمة بمعروضها صفة له» فهو واحد بهذه الوحدة 7 0 ١‏ 
ت 9 


الفا و اا الوحدة الثانية فليست صفة لمعروض الوحدة الأولى؛ بل هى صفة ١‏ ك +معنى. 
- منهوات | سس سس م سس 


)أ( وفي هامش د: يجاب عن الأول بأنه مكابر للعلم الضروري بأن الوحدة غير الواحد ألبتة وعن الثانى: وإن سلّم ما ذكرتٌ فلا 
يفيدك؛ لأن الكلام في الأفراد الثابتة» فلابدّ أن تكون كلها موجودة. ”نور الله». 
1۰ 


ا ك 


لأنا نقول: إنما يلزم أن تكونا اثنتين لو كانتا في مرتبة واحدة. وليس كذلك؛ لأن الأولى معقولة من 
الموضوع› والثانية معقولة من المعقول من الموضوع. 

والوحدة من المعقولات الثانية؛ لأنها من العوارض التي تعرض للمعقولات الال وكا ال ون 
اعتبارية» ومن المعقولات الثانية؛ لآنها تكون حاصلة من الوحدات التي هي اعتبارية.' 

وعد كدرو مدرو جويع فنا نه حرفتو تكهرو هه« I CEC‏ حتونة للكدوة 
ومكيال" لهاء والكثرة معلولة للوحدة متقوّمة بها ومكيلة بها. والعلّة -من حيث هي علّة- مقابلة للمعلول مضافة 
إليه» وكذا المعلول بالقياس إلى العلّة. والمكيال أيضًا مقابل للمكيل مضاف إليه» وكذا المكيل بالقياس إلى 
المكيالء فإن تعمّل الوحدة -من حيث هي علّة ومكيال للكثرة- مضاف إلى تعقّل الكثرة -من حيث هي معلولة 
ومكيلة بالنسبة إلى الوحدة-. 

EN Ea Ens ERENCES‏ هما 
باعتبار هذه العوارض لا لتقابل جوهري بينهماء فإن حقيقتهما غير متقابلة بأحد 
أصناف التقابل الأربعة» أعني: التضادء والتضايف» وتقابل العدم والملكة» وتقابل ۹ حل 
السلب والإيجاب. 

حاشية الجرجاني 

للوحدة الأولى قائمة بهاء فهي أيضًا واحدة بهذه الوحدة الثانية القائمة بهاء فكل واحد من الوحدة الأولى 
ومعروضها موصوف بالوحدة لا بالاثنينية» فلا محذور' أصلا. 

ومنهم من لم يعرف حقيقة الحال في الجواب والسؤالء ونَّظْرَ إلى ظاهر المقال» فاعترض وقال: إن وصف 
الوحدتين بالأولى والثانية اعتراف بالاثنينية.' فإن أراد أنه اعتراف باثنينية كل واحدة من الوحدتين» فهو ظاهر 
ا و الس مقو انرا اعد و لبدو عد كدو لذ تقال كيه لان مجو ییا اا نائمة ان 
هما الوحدة الأولى ومعروضها*وكيف لاء وهناك وحدتان متغايرتان حالتان في محلين متغايرين» إلا أن أحد 
المحلين هو بعينه الحالٌ في المحل الآخر» وليس يلزم منه" إلا أن يحل أمز في ثانٍ قد حل في ثالث“ وإنه 
جائز؛ بل واقع. 

(الوكهم ا بزتوة» شاش الوعكدة والكقرة بس اف الل 0 
الوحدة والكثرة تقابلٌ قطعًا؛ إذ لا يجوز اجتماعهما في شيءٍ واحدٍ من جهة | ' غ + فيه ٠‏ 
والحوور ولعو التقا با وها يجوهروكا-أى:بذاضا ]3 السو رين اهما قال | ا 
بأحد أنواع التقابل الأربعة» كما سيأتي؛ بل بينهما تقابل بحسب عوارضهما ١٠ار.‏ 
المتضايفة؛ فهما متقابلتان بالعرض تقابل التضايفء فإن الوحدة علّة مقوّمة ‏ "فة 
اکچ روس = کک را ا الاح > E‏ 

597 : 

فمعروضاهما -أي: الوحدة والكثرة- متضايفتان بالعرض. وكذا الوحدة مكيال ٠‏ ض - واحدة» صح هامش. 
للكثرة؛ لأن الوحدة تُمْنْيها إذا حذفت عنها مرة بعد أخرى؛ وهو معنى الكيل» E‏ 
والكثرة مكيلة بها. والمكيالية والمكيلية متضايفتان بالذات» فمعروضاهما" , ١‏ : 5 7 
متضايفان بالعرض. 


]۹و[ 


[۹1و] 


1۲ 


تُسديد القواعد 


أما التضادٌ فلأن كل واحد من المتضادّين لابد وأن يكون موضوعه بعينه موضوع / الآخر» وموضوع 
الوحدة غير موضوع الكثرة. وأيضًا: الوحدة مقوّمة للكثرة» ولا شيء من الأضداد بمقوّم لضدّه؛ بل يُبطِله وينفيه. 

فإن قيل: الوحدة أيضًا تنفي الكثرة؛ فزن «القكد بيبط الا هدق ودره والوجهدة أ انها أن 
تبطل الكثرة عن موضوعهاء بأن تحل الموضوءَ الذي للكثرة» والوحدة المقوّمة للكثرة غير الوحدة العارضة 
لموضوعها؛' فإن موضوع الوحدة المقوّمة غير موضوع الكثرة. 

أجيب بأن الوحدة العارضة غير مبطلة للكثرة بالذات؛ بل إنما تبطل الكثرة ببطلان وحداتهاء ولا تبطل الكثرة 
لذات الوحدة بطلانا أوَليا؛ بل يعرض لوحداتها بطلان» ثم يعرض لها أن تبطل لبطلان وحداتهاء فالوحدة إذا أبطلت 
الكثرة فليست بالقصد الأول تبطلها؛ بل تبطل أولا الوحدات التي للكثرة؛ والضدّ هو الذي ٠‏ 
يبطل الضدٌ بالذات وبالقصد الأول. r‏ ااا اا 


الموضوع معتبر في المتقابلين مطلقًا؛ لأن التقابل -كما سيأتي- هو امتناع اجتماع شيئين في موضوع واحد في 
زمان واحد من جهة واحدة؛ ولذلك جيل عدم اتحاد موضوع الوحدة وموضوع / الكثرة دليلًا على انتفاء جميع 
أقسام' التقابل بين ذاتيهما. 

].٠.٠١[‏ (قوله: وموضوع الوحدة غير موضوع الكثرة) وذلك لأن موضوع الوحدة جزء لموضوع الكثرة: 
كما أن الوحدة جزء' للكثرة. 

[؛ ٠١‏ 7.] (قوله: الوحدة مقوّمة للكثرة» ولا شيء من الأضداد بمقوّم لضدّه) وكذا لا شيء من العدم 
والملكة والسلب والإيجاب بمقوّم لما يقابله» فتقويم الوحدة للكثرة دليل على انتفاء هذين التقابلين أيضًاء كما 
سنذكره. ويمكن أن يستدل به على انتفاء التضايف أيضّاء فإن أحد المتضايفين لا يكون جزءًا للآخر» وإلا لكان 
متقذّمًا عليه في التعمّل؛ لكنهما متكافئان فيه. ومنهم من جعل تقدّم الوحدة اللازم من تقويمها دليلا على انتفاء 
التضابفت :و التفناة أيمنا؛ فإن أحد المتضادّين لا يتقدّم على الآخر وجوبًا.' 

.٠٠٤[‏ ۸.] (قوله: فإن قيل: الوحدة أيضًا) يريد أن لنا وحدةً هي مقوّمة للكثرة وجزء منهاء فهذه الوحدة 
تغاير الكثرة في الموضوع؛ فلا تضاد بينهما بالذات؛ بل لا تقابل إلا بالعرض كما ذكرتم. ولنا وحدة أخرى 
تطرأ على موضوع الكثرة وتحل فيه وتُبطِل الكثرةً عنه» كما في المياه المتعدّدة في الكيرّان إذا اجتمعت فى 
واحد فهذه الوحدة متّحدة مع الكثرة في الموضوع ونافية لها ومبطلة إياها عن ذلك الموضوع» كما يكون أحد 
المتضادين بالقياس إلى الآخر كذلك» فلم لا يكون هذه الوحدة ضدًا للكثرة؟ 

].٩ ١ 6[‏ (قوله: أجيب بأن الوحدة العارضة غير مبطلة للكثرة بالذات؛ بل 
إنما تبطل الكثرة ببطلان وحداتهاء ولا تبطل الكثرة لذات الوحدة بطلانًا أَوَلكِاِ - 1 

۲ ض - الوحدة جزء» صح هامش. 
بل يعرض لوحداتها بطلان» ثم يعرض لها أن تبطل لبطلان وحداتهاء فالوحدة * الذي جعل تقدم الوحدة دليأد 
إذا أبطلت الكثرة فليست بالقصد الأول تبطلها؛ بل تبطل أولا الوحدات إل على انتفاء التضايف والتضاد 

5 . 00 8 1 هو عضد الدين الإيجى. انظر: 
للكثرة؛ والضدّ هو الذي يبطل الضدّ بالذات وبالقصد الأول) منهم من سلك؛ تينيب ف 


المواقف للإيجي» ص 5/. 
في الاعتراض على هذا الجواب طريقة هي أنّا لا نسلّم أن الوحدة الطارئة © ك + ههنا. 


| غ - أقسام. 


على موضوع الكثرة لا تبطلها بالذات؛ وذلك لآن إبطال الوحدات المقوّمة -كما في المثال المذكور- إبطال 
للكثرة بعينهاء لا أنه يلزم من إبطالها إبطال الكثرة؛ فإِنّ رفع الجزء هو بعينه رفع الكل؛ بخلاف رفع اللازم. قال: 
وال أن الكثرة والوحدة العارضة لموضوعها متضادّتان ينفي كل واحدة منهما الأخرى بالتذائعة و 
على طريقة المتضادّين» كما يظهر من ذلك المثال وعكسه. قال: وأما ما يقال من أن محل الكثرة هو السطوح 
المتعدّدة ومحل الوحدة الطارئة هو السطح الواحد الحاصل بعد زوال تلك' السطوح التي هي محل الكثرة» فلا 
1 58 
يتحدان محلا فلا" يتضاذان؛ / بل لا يتقابلان بالذات أصلا - فمردودٌ بأن تعدد السطح ووحدته عين الكثرة 
والوحدة فيه» لا أن السطح يتعدد فتقوم الكثرة بها أو يتّحد فتقوم الوحدة به. ولا شك أن المحل الذي صار 


1 لدو سند اليكل الاق اكاك NEES‏ 


أقول: وهذا الرد مردود؛ لأن طريان الوحدة على موضوع الكثرة إنما يُتومّم في أشياءٍ متعددة إذا اجتمعت 
اتصلت وصارت شيئًا واحدًا فى نفسه غير مركب من تلك الأشياء» فتزول الكثرة كما في مثال المياه؛ لا في 


أشياءٍ إذا اجتمعت تركب منها شيءٌ تعرضه وحدة مع بقاء تلك الأشياء 
فيه وصيرورتها أجزاءً له؛ لأن الوحدة ههنا عارضة للمجموع من حيث 
هو مجموع وجملة؛ والكثرة باقية مع تلك الوحدة وعارضة لأجزاء 
معروض الوحدة من حيث إنها مفضلةء كما يقال مثلا: ”عشرة واحدة 
فلا خفاء في تغاير موضوعَي الوحدة والكثرة ههنا وفي عدم تقابلهماء 
إنما الخفاء في تلك الأشياء التي يزول تعدّدها بالاجتماع والاتصال. 

ثم نقول: المياه إذا كانت في أُوانٍ فهناك صور جسمية معروضة 
للكثرة كلّ واحدة منها أمر متصل في حدٌ ذاته» فإذا اجتمعت* في إناء 
واحدٍ زالت تلك الصور بأسرها وحصلت صورة واحدة متصلة في 
حدّ ذاتها لا مفصل فيها أصلا كما تقوّر عندهم؛ فمحل الكثرة تلك 
الصورء وقد زالت» ومحل الوحدة هي الصورة الحادثة» فلا اتحاد' 
في المحل قطعًا. كيف ومحل الوحدة موجودٌ في الحال معدومٌ في 
الماضي» ومحل الكثرة معدومٌ في الحال" موجوذ في الماضي. وس 
على ذلك إذا كان ماء في إناء واحد ثم فَُرّق في أوانٍ متعدّدة؛ فإن 
معروض الكثرة الطارئة* هي الأمور* المتّصلة التي حدثت بالتفريق» 
ومعروض الوحدة هو ذلك المتصل الذي قد زال. 

لا يقال: إن هيولى الماء باقية بعينها في الحالين وقد اتصفت في 
إحداهما بالكثرة وفي الأخرى بالوحدة» وذلك كاف في اتحادهما 5 

لانا نقول: تلك الهيولى عندهم ليست واحدة في داتها ولا كثيرة؛ 
بل إنما تتصف بهما بالعرض وعلى سبيل التبع للصورة الحالة فيها؛ 


١ 


۲ 


۲۳ 


0 


3 


¥ 


A 


ك - تلك. 
ولا 
ك - صار واحدًا هو بعينه المحل الذي» 


هذا الاعتراض والأقوال لعضد الدين 
الإيجي» مع أنه لم يذكرها في المواقف؛ 
بل نسبها إليه السيد الشريف في شرحه 
للمواقف حيث قال: E‏ قال: 
إن اعتبر التقابل بين مفهوميهما فهو تقابل 
ذاتي بالسلب والإيجاب» والوحدة كما 
ذكر في الكتاب؛ وإن اعتبر بين ما صدقتا 
عليه فإما أن يعتبر بين الكثرة والوحدة التي 
هي جزؤها فهو تقابل بالعرض كما هو 
المشهور؛ وإن اعتبر بين الكثرة والوحدة 
التي تطرأ على موضوع الكثرة فتبطلها 
وتا كالجياة المتعددة إذا صت فى 
جرة» أو بين الوحدة والكثرة الطارئة على 
موضوع الوحدة النافية إياها كماء واحد 
صب في أوانٍ متعددة فهو تقابل بالتضاد؛ 
اق لق | اوه على نعل الا حر 
أن يبطله وينفيه» وشأن الوحدة والكثرة 
الواردتين على محل واحد كذلك.». انظر: 
شرح المواقف للجرجاني» 4-78 8. 

ب: جمعت. 

ب - فلا اتحاد صح هامش. 

ب - معدوم في الحال» صح هامش. 

ك: الحادثة. 


٩‏ غ + المتعددة. 


[۹1ظ] 


1۴ 


]9۹۲و[ 


۳1٤ 


وا ق 


واا : الوحدة الطارئة غير عارضة لمحل الكثرة؛ فإن محل الكثرة ة هو السطوح» وهي' بطلت بسبب» فلا تكون 


محلا للوحدة الطارئة؛ بل محلّها السطح الحاصل بعد زوال السطوح التي هي محل الكثرة: 
فاو درن ارک عار 5 و 157 9 م 


حاشية الجرجاني 
فالموصوف الحقيقي الذي حل فيه الوحدة والكثرة' هو الصورة لا الهيولى. 

ومنهم من سلك فيه طريقة أخرى وقال: لا نسلم أن الوحدة تبطل الكثرة بإبطال وحداتها؛ بل الوحدات 
تنتفي بانتفاء عللهاء ثم تلحق الوحدة بعد ذلك. ولا نسلم أن الضدّ يبطل الضدٌ؛ بل الضدٌّ ينتفي بانتفاء علّته التي 
كانت موجبة له؛ ويعقبه الضد الآخر على المحل الذي خلا عن الأول لوجود أسبابه التي توجبه:' وليس جَغْلٌ 
الثاني مبطلا للأول أولى من كون الأول مانعًا من وجود الثاني؛ فلا يمكن إبطاله إياه حيتمل؛ إذ لا يبطله إلا بعد 


وجوده» ووجوده مع المانع محال.' 

لا يقال: فينتفي السؤال أيضًا؛ لابتنائه على أن الضد مبطل لضده؛ لأنا لا نسلّم ابتنائه / عليهء ولفظ 
الإبطال“ الذي في كلام السائل أراد به المعاقبة على المحل. وحاصل سؤاله: أن الوحدة المقوّمة لا تُعاقب 
الكثرة على المحل. وأما الوحدة الطارئة التي يزول معها الكثرة فإنها معاقبة لها“ 

٠١|‏ 17 ]ار قوله: وأيضا: الوحدة الطارئة) ليس من تتمّة الجواب المذكور؛ ؛ بل هو كلام مستقلٌ یدل على 
أن الوحدة الطارىة° N E‏ التي يقابلهاء' وبالحقيقة هو تفصيل لما تقدّم من قوله «وموضوع الوحدة 
غير موضوع الكثرة». 

].١١ .٠٠٤[‏ (قوله: فلا تكون الوحدة الطاركة ضِدًا للكثرة؛ ؛ لاختلاف محلهما) قيل عليه" لا يلزم من 
ss‏ كد أ يعد اكلا ز WE AD‏ رن اا قات ل 
للثاني؛ ؛ فإن البياض قد يوجد في محل بعد انعدام السواد الحال" في محل 
آخر بانعدام محلّه مع أنهما متضادّان. نعم» لو امتنع تعاقب عرضين على الوك 
ery 2‏ 1 " ك: توجذده. 
محل واحد أصلا لم يتضادًا قطعًاء وامتناع التعاقب بين الوحدة والكثرة a ERE‏ 
ممنوع؛ ولاب له من برهان كلي؛ فإن عدم التعاقب في صورة مخصوصة الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 

٤ : 4‏ 5 8 ت هلكو-وا!اظ, 

تلم ام:: . هذاء مع أ: تواردا 
لا يستلزم امتناعه مطلقا. هذا مع أنهما قد يتواردان على محل واحدٍ ٠‏ :هأ ]لاجر ان رو كلاهما لتصير 
باق كالهيولى المتّصفة بهما على التعاقب الباقية بعينها معهماء وكالعناصر 6 الحلي. انظر: الحاشية لنصير الحلي 
الموصوفة قبل المزاج بالكثرة وبعده بالوحدة. TS‏ 
ب - الطارئة» صح هامش. 

لا يقال: وحدة الهيولى عرضيةء وكثرة العناصر لم تزل لبقائها بالفعل ٦‏ ب - التي يقابلهاء صح هامش. | 
فى || تزج. انظر: الحاشية لنصير الحلي» ١٠۲ظ.‏ 


! ض - عليه؛ء صح هامش. 
لأنا نقول: كون الوحدة عرضية للهيولى لا يخرجهاعن كونها وحيدة ۸١‏ غ-إلحال. 
ار التاسر ا تر حرية: لنواة كص LS‏ ا ن 
٠ 5‏ هذا الاعتراض بتمامهء أي: من قوله 
الامتزاج صارت كلها محلا لكيفية واحدة هي هي المزاج.'' لا لزم ن وجو عرض في محل» 
ونحن نقول: قد عرفت بما حققناه لك من أن توهّم اتّحاد موضوعَي إلى هنا لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
الوحدة والكثرة إنما يتصوّر في أشياءٍ يزول تعدّدها باجتماعها واتّصالهاء ilk i‏ 


سديد القواعد 


وأما التضايف فلأنه' ليس بين ذات الوحدة وذات الكثرة تقابل 
و ١‏ حم: فإله. 
المضاف؛ لأن الكثرة لا تَعمّل ماهيتها بالقياس إلى الوحدة وإن كان تعقل 7 ك ' 
لک 7 5 ناسح إلى الو 6 وي كود تم ادها e‏ 
ماهيتها بسبب الوحدة» فإنه فرق بين أن يعقل الشيء بالقياس إلى غيره فرق بين أن يعقل الشيء بالقياس إلى 
و ل اسه ووه را BS‏ سدس لك 0 غیره وبين أن» صح هامش. 


ويحصل هناك أمر.واحد فى نفسه غير مركّب' من تلك الأشياء برهانًا كليّا على أنهما لا يتواردان على محل 
واحد أصلا؛ وذلك لأن" محل الكثرة هناك هو الأشياء المتعدّدة التى قد زالت» ومحل الوحدة هو الأمر الواحد 
الذي قد حدثء فإن كان هناك أمر واحد باق في الحالتين لم يكن هو في حدّ نفسه متّصفًا بالوحدة والكثرة؛ 
ضرورة أن المتّصف فى حد ذاته بإحداهما لا يمكن اتصافه فى حد ذاته باالأخرى. فذلك الأمر إما الهيولى أو 
ما يشاركها في كونها متّصفة بالوحدة والكثرة على سبيل التبع وبالعرضء فلا تكون محلا حقيقيًا لشيءٍ منهما؛ 
لمجاوره؛ فكون الوحدة عرضية للهيولى وإن لم يخرجها عن كونها وحدة لها؛ لكنه يخرج الهيولى عن أن تكون 
محلا لها. وأما المركّبات العنصرية التي توصف بالوحدة" / لأجل المزاج وما يتبعه من الصور النوعية مع بقاء 
صور العناصر فيها فمن قبيل عروض الوحدة للمركب من أشياءٍ مع بقاء تلك الأشياء فيه وصيرورتها أجزاءً له. 
وقد عرفت أن معروض الوحدة ههنا هو المجموع من حيث هو مجموع وجملةء وأن الكثرة باقية معها عارضة 
أا روق لاان حرف ا 02 کا تع اشر انما نقلي هن لك كلذ ال 
EE‏ قار و كلا EEE GREE‏ الف برو لوس 

قال بعض الفضلاء: إنهم عرّفوا الوحدة بكون الشيء بحيث لا يلقسم› والكثرة بكون الشيء بحيث ينقسم؛ 
ولا يخفى أن تقابلهما بالسلب والإيجابء وأنه تقابل بالذات» إلا أن تُجِعَلا أمرين يتبعهما ما ذكر فى تعريفهماء 
ولم يثبت ذلك.' 

لا يقال: فى العبارة مساهلة» والمقصود أن الوحدة عدم الانقسام. 


| ب: متركب. 

م | 0 2 اك حلة 3 اه ۲ ض غ ب: أله 
فى الكثرة؛ ضرورة أن حقيقتها مركبة من الوحدات» فإذا كانت الوحدة تكوق محلا لها وأما المركبات الغتضرية 
٠ : 1‏ ا ال يي 
عدم الانقسام كانت حقيقة الكثرة مجموع اعدام انقسامات:* ولك اح ارا اك الك 


ا 

مفهوم مغاير لمفهوم الانقسام وإن كان مفهوم الانقسام” لازمًا له. وبهذا © غ: بين الكثرة والوحدة. 

. 1 . ذل ماقام 3 كه 5 هذا القول لعضد الدين الإيجي. انظر: 
الإطناب قد كشفنا بعون الله تعالى وتوفيقه الغطاء عن وجوه تقابل المواقف للايجي؛ ص 4/. 
الوحدة والكثرة على وجه لا مزيد عليه. ۷ ض - بحيث لا ينقسم مفهوم مغاير 

١‏ ى لمفهوم عدم الانقسام؛ صح هامش. 

].١۲ ٠٠١ ٩[‏ (قوله: فإنه فرق بين أن يعقل الشيء بالقياس إلى غيره وبين ا 

ا ی ا ا ا" 


14 ك: وحهة. 


التضايف أنه يُعقّل مع تعمل ذلك الغير» فهما يُعفَلانَ معًا كالأبوٌة والبنوّة. ١‏ ب - ذلكء صح هامش. 


[ك؟وظ] 


10 


]۹۳و[ 


۳171 


تس دید القواعد 
وأيضا: الوحدة غير معقولة بالقياس إلى الكثرة؛ فلا يكون بينهما تضايف. 
وما تقابل العدم والملكة فلأن الوحدة موجودة في الكثرة مقوّمة لهاء والملكة لا تكون موجودة في العدم: 


حتّى يكون العدم يتألف من ملكاتٍ تجتمع» فلا تكون الوحدة ملكة للكثرة. وكذلك لا تكون الملكة هي الكثرة؛ 


إذ الملكة لا تتركب من أعدامهاء فلا يكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. 
وأما تقابل الإيجاب والسلب فلأن' أحد النقيضين لا كون مقرّمًا للآخر. 


.۹.۲.١[‏ أقسام الوحدة] 

].٠٠٠١[‏ قال: ثم معروضهما قد يكون واحدّاء فله جهتان بالضرورة؛ فجهة الوحدة إن لم تُقَوّم جهة الكثرة 
ولم تعرض لها فالوحدة عرضيةء وإن عرضت كانت موضوعاتٌ أو محمولاتٌ عارضة لموضوع أو بالعكس» 
وإن قؤمت فوحدة جنسية أو نوعية أو فصلية. وقد يتغاير» فموضوعٌ مجرّد عدم ااا عبر وجا بقولٍ 
مطلق» وإلا نقطة إن كان له مفهومٌ زائد ذو وضع» أو مفارق إن لم يكن ذا وضع. هذا إن لم يقبل القسمة: 
وإلا فهو مقدارء أو جسم بسيط أو مركب. وبعض هذه أولى من بعض بالوحدة. وال”هو هو“ على هذا النحو. 
والوحدة في الوصف العرضي والذاتي تتغاير أسماؤها بتغاير المضاف إليه. 

أقول: معروض الوحدة قد يكون مغايرًا لمعروض الكثرة بالذات» وقد يكون معروضهما واحدًاء فحيكلٍ 
تكون له جهتان: جهة الوحدة وجهة الكثرة. ولاب من تغايرهما؛ لامتناع أن يكون الشيء الواحد من جهة واحدة 
واحدا وكثيرًا معًا. فجهة الوحدة إما أن تكون مقوّمة لجهة الكثرة» أو عارضة لهاء أو لا هذا ولا ذاك. فإن كان الثالك 
فالوحدة عرضية» كما يقال: نسبة النفس إلى البدن كنسبة الملك إلى المدينة؛ فإن جهة اتّحاد 
اسان كلوز كل E a‏ والتدبير غير عارض للنسبتين» ولا مقوّم لهما؛ E‏ 
حاشية الجرجاني 


ومعنى تعمّل الشيء بغيره أن تعقله متوقف على تعمّل ذلك الغير»' فيكون تعقّله سابمًا على تعمّل الشيء؛ سواء 
كان داخلا في تعقّله كتعقًل الوحدة السابق على تعقّل حقيقة الكثرة الداخل فيه» أو خارجًا عنه كتعمّل أطراف 
النسب التي يتوقف عليها تعقّلها مع أن تعمّل الأطراف خارج عن تعقّل النسب؛ أو نقول: معنى تعمّل الشيء 
بالقياس إلى غيره أنه يُعقَل مقيسَا إلى ما هو خارج عنه» سواء توقف تعقّله على تعمّل ذلك الغير أو لم يتوتّف؛ 
بل كانا معٌاء ومعنى تعمّل الشيء بغيره أن تعمّل ذلك الغير داخل في تعقّله. 

[ 5 1 . :© :] زقوله: وايضا: الوحدة غير معقولة بالقياس إلى الكثرة) دليل ثانٍ على نفي التضايف بينهماء 
لر اة السك مال بالقياس إلى الكثرة ولا معقولة بالكثرة» والكثرة وإن لم تكن معقولة بالقياس / إلى 
الوحدة؛ لكنها معقولة بها. 

].١ ١٠١ 5[‏ (قوله: كما يقال: نسبة النفس إلى البدن كنسبة الملك إلى المدينة) لا شك أن للنفس تعلّقًا بالبدن 
بحسبه تمكن من تدبيره والتصرّف فيه دون غيره من الأبدان الأخرء وكذا للملك تعلّقًا خاضًا بالمدينة ببحسبه يديّرها 


ويتصرّف فيها دون غيرها من المدائن» فهذان التعلّقان نسبتان تدبيريتان؛ 
١‏ تن 5 به ١‏ ض - فهما يعقلان معا كالابوّة والبنوّة 
فنسبة النفس إلى البدن ونسبة الملك إلى المدينة متحدتان في اللاي ال | ,ممنى نمثل هراي ان تمن شق 


ليس مقوّمًا للنسبتين ولا عارضًا لهما؛ بل هو عارض للنفس والملك؛ على تعمّل ذلك الغير» صح هامش. 


ل لقو IEE‏ 


بل عارض للنفس والملكء والنسبة متعلّقة بهماء فيلزم أن يكون للتدبير تعلق بالنسبتين» ولا يكون التدبير مقوّمًا 
لا غارفا افا" 

وإن كان الثاني -وهو أن تكون جهة الوحدة عارضة لجهة الكثرة- فإما أن تكون هناك محمولات عارضة 
E N‏ و والأول كالكاتب والضاحك العارضين 

١‏ ح - لهما. 
الا نھان المحمولية المتحدة ۰ خا ٠‏ حقيقتهما. 
و ١ ê‏ 6< أعارضة لهما عار بعد 2 ۲ ح - موضوعات» صح هامش. 
والتقرير على هذا الوجه أحسن من أن تجعّل جهة الاتحاد بين الكاتب ” ومن تجعل جهة الاتحاد بين الكاتب 
بلق حالف ess OEE‏ اا ل ا المي NEE‏ 
١‏ السمرقندي. انظر: الصحائف الإلهية 

والضاحك إلا على سبيل التجؤز. والثاني كالقطن والثلج الموضوعين ‏ للسمرقندي ص .١١١‏ 


للأبيض» فإنه قد عرض لكل منهما أنه موضوع؛ للأبيض» والموضوعية ج - موضوع» صح هامش. 


فإن المدبّر إنما يطلق حقيقة عليهما دون النسبتين» فوحدتهما وحدة عرضية. وإذا اعتبرت الوحدة بين النفس 
والملك في التدبير كانت من قبيل الاتحاد في العارض المحمولء لا لا وحدة عرضية؛ لأن جهة الوحدة -أعني: 
التدبير - عارضة لجهة الكثرة ومحمولة عليهاء ' وإن اعتبرت الوحدة بين النسبتين في كونهما نسبة كانت" جهة 
الا ا ا ا "رارض اراو امعو ا لجان الکن فى كرو جا الاد و 
اتحادًا في العارض المحمول.“ 

.٠٠٠[‏ ۲.] (قوله: والتقرير على هذا الوجه أحسن) لا حسن في هذا التقرير؛ لأنهم عدوا الاتحاد بالموضوع 
ایی کیا اس بای ایی می تین رمل ردي راودا 
الحقيقة إلى الاتحاد بالمحمول؛ إذ حاصله أن مفهومي الكاتب والضاحك يشتركان في أن كلا منهما محمول على 
الإنسان» فهما متحدان في محمول عليهماء وهو مفهوم المحمول على الإنسان. 
وأما إذا جعل اتحادهما في الإنسان فهما متّحدان في موضوع لهما بلا اشتباه. n‏ 
وما توهّمه من أن الإنسان لا يقال له: ”إنه عارض للكاتب والضاحك إلا على * ض + ومحمولة عليها. 
سبيل التجوّز“ ليس بشيء؛) لأن العارض يطلق في الاصطلاح عاد عسي “تيا امي 


٥ظ‏ -۹٦۲۱و.‏ 
هو محمول على الشيء وخارج عله( فيان بالنسمة ا الكاتب والضاحك 0 افر E TER‏ 
كذلك» فلا تجوز فى إطلاق العارض على الإنسان بهذا ا لمعن المراد ههنا ههنا." 1 
و ++ وه 0 سے 5 4 : 8 كر 
[ه١٠.‏ ۳.] (قوله: فإنه قد عرض لكل منهما أنه موضوع للأبيض) هذا تقرير ۷ غ: وههنا؛ ض ك - ههناء صح 
على قياس ما سمّاه هناك أحسنء وفيه' ههنا" تطويل بلا طائل. د ا 


ووو ممم لي يي تت ته بس سس سس بي صصص 

(أ) وفي هامش ق د: هذا لا يرد على الشارح؛ لأنه يحمل الاتحاد في الموضوع على الاتحاد في الموضوعية بأن يتصف كل واه 
منهما بالموضوعية)) وعلى هذا لا شبهة في كلامه. و | ) د - بأن يتصف كل واحد منهما بالموضوعية؛ ف - دور الله. 

(ب) وفى هامش ق د: أقول: هذا الاصطلاح مسلّم إلا أن العروض ههنا وقع في مقابلة التقويم حيث قال: : ا الجا إا امز“ 
ا و عارضة أو لا هذا ولا ذاك» وهذا يدل على أن من العارض ههنا ما يقوم بالماهية!" وهي متصف به» فعليك بتأمل. ”نور 
الله“. | د: أن العارض أريد به ههنا ما هو ظاهر وبالعين بالماهية؛ ف - نور الله. 


1۷ 


[وكظ] 


[۹۳ظ] 


۳1۸ 


تسديد القواعد 
المتحدة بينهما عارضة لهما خارجة عن حقيقتهما. ويمكن أن تُجعل في هذا المثال جه الاتّحاد' الأبيض 
العارض للقطن / والثلج. SS‏ رو دم 

UES‏ -وهو أن تكون جهة الوحدة مقو #الجي ا ا 
في جواب "ما هو“ بالنسبة إلى الكثرة» أو مقولة في جواب ”أيْ' شى ء هوا » فإن كانت مقولة في جواب 
”ماهو“ الزن e e SED EE‏ الإنسان والفرس في الحيوان؛ 
وإن لم تختلف فالوحدة نوعية كوحدة زيد وعمرو في الإنسان؛ وإن كانت مقولة في جواب ”أيّ شيء 
هو“ فالوحدة فصلية كوحدة أفراد النوع في فصله إن كان له فصل كوحدة 
زيد وعمرو في الناطق. والوحدة الفصلية مستلزمة للوحدة النوعية والجنسية» ١‏ ج -الاتحادء صح هامش. 


5 > 


5 و - آي» صح هامش. 
من غير عكس. 


.٠١5[‏ 5.] (قوله: ولفظة ”موضوعات؛ اذائدةوقدت هوا من اتاسخين بسكن أن يدقع ذلك بان قول ف 
0 «أو بالعكس» معناه ”أن م وفلة O‏ » بناءً على أنه معطوف على قوله «عارضة لموضوع» قفي 
الكلام لف ونشر بلا ترتيب: 

.٠٠٠١[‏ 5.] (قوله: وإن كان الأول) هذا هو المناسب لترتيب الشرح ولقوله بعد القسمة «فإن كان الثالث». 
وأما ما يوجد ههنا في أكثر النسخ من لفظ ”الثالث“ بدل لفظ ”الأول“ فهو إنما يلائم ترتيب المتن فقط وإنما 
وفع الاشتباه ههنا من قوله «وإن كان الثاني». 

.1۰٥[‏ 5.] (قوله: كوحدة الإنسان والفرس في الحيوان) إن قلت: إن' الكثرة / ههنا عارضة للإنسان 
والفرس معًاء والوحدة عارضة للحيوان الذي هو مغاير لهماء فلا يكون معروضهما واحدّاء والكلام فيه. 

قلت: الحيوان مفهومٌ واحدٌ يصدق على أفراد متعدّدة» فذلك المفهوم مز واحدٌ في نفسه متكدّد بحسب 
ما صدق عليه؛ فقد اجتمع فيه الوحدة والكثرة باعتبارين» وكذا الحال في سائر الأقسام؛ ولذلك يقال في هذا 
المقام: الواحد إما أن يمتنع اشتراكه بين كثيرين وهو الواحد بالشخص أو لا وهو الواحد لا بالشخص. وله جهة 
كثرة» فهو واحد من وج كثيرٌ من وجه. 

ولك أن تقول: لما كان الحيوان محمولا عليهما ومتّصمًا بالوحدة' اتصفا بوحدته تبعًا له» فهما كثير من 
حيث ذاتهما وواحد من حيث إنهما حيوان. والحاصل أن ههنا متعدّدًا بالذات هو واحد بالاعتبار» كما أن 
حاصل الأول أن ههنا واحدًا بالذات هو متكثّر بالاعتبار." 

[.v .1۰[‏ (قوله: إن كان له فصل) احتراز عن الأنواع البسيطة؛ فإن أفرادها لا يتحد في الفصل . 

].8-١٠١5[‏ (قوله: والوحدة الفصلية مستلزمة للوحدة النوعية والجنسيةء من غير عكس) أي: إذا احد شيآن 
في الفصل اتحدا في النوع والجنس أيضًاء وهو ظاهرء وليس يلزم أنهما إذا اتحدا نوعًا وجب أن يتحدا فصا 
كجا فى انراد التوع البمعيط» لآ أتبجنهو ذا اعدا کا روحس انوك 
فصلا كما في نوعين حقيقيين تحت جنس قريب بسيط. ويجوز أن يتحد ا 
شيان نوعا وجنسًا وأن يتّحدا نوعًا لا جنسًا وبالعكسء فلا استلزام بين 1 بيت و افو لاسو 
الوحدة النوعية والجنسية. متكثّر بالاعتبار» صح هامش. 


لسديك القواعد 


هذا إذا كان معروض الوحدة والكثرة واحدّاء وأما إذا تغاير موضوعاهما فحينئلٍ إما أن يكون موضوع 
الوحدة' موضوع مجرد عدم الانقسام لا غير -أي: يكون ذلك الموضوع هو أنه شيء غير منقسم» وليس له 
مفهوم غير ذلك- فهو الوحدة. قوله «وحدة بقولٍ مطلق» أي: زک ر فا يول طن ان غير نهال 
REN Es‏ المقاو فى اوفع ذللت؛ «وإلا نقطة» أي: وإن كان موضوع الوحدة له مفهوم زائد على مجرد عدم 
الانقسام فهو نقطة إن كان ذا وضع» أو مفارق إن لم يكن ذا وضع» كالنفس والعقل. هذا إن لم يقبل موضوع 


الوحدة القسمةء" وإن قبلها فإما أن يقبل القسمة لذاته أو لاء والأول هو المقدارء © , إن در م هامث . 
ج - الوحدة» صح هامش 


والثاني الجسم» فإن تشابهت أجزاؤه فهو البسيط؛ وإلا فهو المركب. ' ج - القسمة» صح هامش. 


.٠٠٠[‏ 9.] (قوله: وأما إذا تغاير موضوعاهما) معروض الوحدة -أعني: الواحد- كما أشرنا إليه إما أن لا 
يمتنع اشتراكه بين كثيرين وهو الواحد لا بالشخص» فله وحدة في نفسه وكثرة باعتبار أفراده فهناك أمرٌ هو 
واحدٌ باعتبار وكثيرٌ باعتبار على ما عرفت» وقد تبن بما تقرّر أقسامه مستوفاة. والواحد بالوحدة العرضية وإن 
لم يعتبر فيه صدقه على كثيرين؛ لكنه ملحق بالواحد الذي اعتبر فيه ذلك؛ للمشابهة في مطلق الاشتراك وإن لم 
يكن هناك حمل؛ فلذلك عدّ في أقسامه؛ وإما أن يمتنع اشتراكه بين كثيرين وهو الواحد بالشخصء ولا يخلو إما 
أن لا يقبل القسمة إلى الأجزاء المقدارية أو يقبلهاء فالأول إما أن لا يكون له مفهوم سوى مفهوم عدم الانقسام 
فهو الوحدة الشخصية؛ فقوله «(موضوع مجؤد عدم الانقسام» إضافة بيانية» ا موضوع هو مجرّد مفهوم عدم 
الاتقسامء' وإما أن يكون له مفهوم سواه» وحينئلٍ إما أن يكون ذا وضع -أي: قابلا للإشارة الحسية- فهو النقطة 
الشخصية» وإما أن لا يكون ذا وضع» وهو المفارق المشخّص؛ والثاني -أعني: ما يقبل القسمة إلى الأجزاء 
المقدارية- إما أن يقبل القسمة" إليها لذاته فهو المشخّص من المقدار -أعني: الك المتصل في ذاته بأقسامه-» 
وإما أن يقبل القسمة / إليها لا لذاته وهو ما يحل فيه المقدار من المشخّصات كالصورة الجسمية والهيولى أو ما 
يحل منها فى المقدار أو في محلّه حلولٌ سريانٍء فقوله «والثاني الجسم» لم برد به الانحصار في الجسم على 
ما تومّم ثم نقض بأن الهيولى أيضًا كذلك»" بل أراد إيراد مثال لذلك؛ فكأنه قال: كالجسم» انها عقضه اة 
إلى بسيط تتشابه أجزاؤه في الحقيقة ومركب تتخالف أجزاؤه فيها. 

هذاء وقد اعترض بأن الكلام في الواحد الذي ليس معروضًا للكثرة من جهة أخرى؛ فلا يجوز أن يجعل 
من أقسامه ما يقبل القسمة» سواء كان قبولها لذاته أو لا لذاته» وسواء كانت القسمة إلى أجزاء متشابهة أو غير 
متشابهة؛ لأن الواحد القابل للقسمة إلى الأجزاء هو معروض للوحدة والكثرة معًا من جهتين؛ لا سيّما إذا كان 
ا ا ال ين سد ١‏ ب - إضافة بيانية أي موضوع هو مجرّد 

اهو قم سكو ا الله سان و E E 1oo‏ 

ور ١‏ وح ال ١‏ 1 " ب - إلى الأجزاء المقدارية إما أن يقبل 
ومحل الكثرة هو الأجزاء» فليس موضوعهما متحدا بخلاف أفراد النوعء القسمة» صح هامش. 
فإنها محل لكثرتها العارضة لها وللوحدة النوعية أيضًاء وكذا الحال في هذا النقضن لنصتيز الحلي انظر: الحاشية 


لتصير الحلی» 11 ؟و. 
الوحدة الجنسية وغيرها مما يندرج تحت القسم الأول.“ 


چ 


mm 


هذا الاعتراض وجوابه كلاهما لنصير 
00 الحلّى: انظر: الخاشية لنصير الخلي؛ 


مثاد: هذه 3 متحدة بالنوع 00 وچ نوغها-» أن أجزاء الكل الواحد ا - بالنوع. 


]95[ 


زعوظ] 


۰ 


مان الفواعيين 


وقد يقسم ما يقبل القسمة لذاته باعتبار آخر» وهو أن القابل للقسمة إن لم ينقسم 
1i 0 ١ . 2 5 0‏ 
بالفعل فهو الواحد؟ بالاتصال» وإن انقسم بالفعل؛ فإن لم تكن أجزاؤه متمايزة بالشخص” " جح ف: واحد. 
فهو المركب | لحقيقي؛ وإلا فهو الواحد بالاجتماع؛ ووحدته إما طبيعية كالبدن الواحد» ۲ ج وح: بالتشخص. 


لا وصف بوحدته» فلا يقال: هذه الأجزاء متّحدة بالكل -أي: متحد كلّها- . والفارق هو أن الكلّي محمول على 

جزئياته بهو هو» بخلاف الكلّ؛ فإنه لا يحمل على أجزائه كذلك. وفيه بحث؛ لأن الأجزاء وإن لم توصف بوحدة 
الكلّ كما توصف الأفراد بوحدة الكلي؛ لكن الكل يوصف بكثرة الأجزاء؛ فيقال: زيد مبّحدٌ بالذات متكدّدٍ بالأجزاى 
كما أن الكلي يوصف بكثرة ة جزئياته» فيقال: الإنسان واحدٌّ بالذات متك بالجزئيات: والمعدود في الأقسام هو 
الك الصف بالوحدة والكثرة باعتبارين» وإنه لا يصح اندراجه في المقسم -أعني: الواحد الذي ليس معروضًا 
للكثرة-؛ بل الجواب أن يقال: : القابل للقسمة إن لم تكن قسمته حاصلة بالفعل لا في الخارج ولا في الذهن لم 
يكن معروضًا للكثرة ة؛ بل هو صالح لعروضهاء فيندرج بهذا الاعتبار في الواحد الذي ليس معروضًا للكثرة بالفعل؛ 
وإن كانت قسمته حاصلة بالفعل -كما في الواحد بالاجتماع- لم يكن مندرجًا فيه» وكان' ذكره ههنا تبعًا ليستوفي' 
به أقسام القابل للانقسام؛ أو أن يقال: : المراد من اتحاد موضوع الوحدة والكثرة ة أن يكون الواحد صادقًا على كثيرين 
-كما قرّرناه على ما هو المشهور في الكتب-. فيكون كليًا واحدًا له جهة كثرة على وجه مخصوص -أعني: 
الانقسام إلى الجزئيات -» ويقابله الواحد الذي لا يكون صادقا على كثيرين» فلا يكون له جهة كثرة على ذلك 
الوجه المخصوص» ويجوز أن يكون له جهة كثرة على وجه آخرء / وهو الانقسام إلى الأجزاء المقدارية. واا 
تيدنا الأجزاء بالمقدارية لتدحُل الوحدة والنقطة الشخصيتان والمفارق الشخصي فيما لا ينقسم على تقدير كون 
التشخص جزءًا للأشسخاص؛ ويدخحل الأخيران أيضًا على تقدير ترگبهما من الأجزاء المحمولة؛ فإن التقطة يجوز 
تركبها من الجنس والفصل وإن كانت بسيطة في الخارج» والمفارق مركّب منهما كما هو المشهور. 

].٠١ .٠٠6[‏ (قوله: وقد يقسم ما يقبل القسمة لذاته) الأولى" أن يحذف قيد ”لذاته“ كما ينبئ عنه قوله 
«وهو أن القابل للقسمة إن لم ينقسم بالفعل فهو الواحد بالاتصال»» سواء قبل الانقسام لذاته وهو المقدار 
بأقسامه أو لا لذاته كالجسم البسيط مثل الماء الواحد. 


واعلم أن الواحد بالاتصال بعد القسمة واحدٌ بالنوع؛ فإن الماء الواحد إذا قسم زال ذلك المقصل الشخصيء 
وحصل متّصلان آخران متّحدان بالنوع» وواحدٌ بالمحل أيضًا عند من يُثبت الهيولى؛ ؛ لبقاتها بعد الانفصال بعينها. 
].١١٠٠[‏ (قوله: فإن لم تكن أجزاؤه متمايزة بالشخص فهو المركب 
الحقيقي) يريد أن الأجزاء إذا كانت في المركب حاصلة بالفعل؛ فإن كان" 3 -- 
مجموعها معروضا لتشخّص واحد مع کون کل واحد منها متشخّصًا بتشخّصه ' ب - الأولى؛ صح هامش. 
في نفسه؛ إذ كل موجود خارجي لابدّ أن يكون كذلك على ما مى" کان © ض -الماء. 


2 0 34 وكان. 
لتر كنب حقيقئاء فعدم التمايز بين الأجزاء إنما هو ذ في التشخص العارض " انظر: الفقرة 86. ۷. 
للمجموع من حيث هو؛ وإن لم يكن كذلك كان مركا اجتماعيا. وين ل 


el‏ 1۲.[ (قوله: ووحدته إما طبيعية) يعنى: أن وحدة الواحد إذا كانت فيها للصناعة والمواضعة تسمى 


8 


بحسب الخَلْقَة لا مدخل فيها للصناعة والمواضعة تسمّى وحدة طبيعية" وحدة طبيعية» صح هامش. 


E EES 
أو صناعية كالبيت الواحدء أو وضعية كالدرهم الواحد.‎ 

وبعض هذه الأمور أولى بالوحدة من بعض» فإن الواحد من كل وجي -وهو الواحد الحقيقي الذي 
لا ينقسم دمن الاج الآ بعسيه الأجزاق ا5 ولا يكسي«الأجزاء 
ESE Sa SEER E‏ وعدا لع 117 وس سكو ناد 


7 1 5 و: للشيء. 

من آخرء والواحد بالشخص أولى بالوحدة من الواحد' بالنوع الذي هو أولى ٣‏ ط: جهة؟ و+ وكثرة من وجه: 
من الواحد بالجنس. صح هامش. 
ولل 


وال”هو هو“ على هذا النحوء أي: على نحو الوحدة؛ وذلك لأن ”هو هو“ أن ٠‏ و - الوحدة إما مقوّمة أو 
يكون للشيئين" وحدة من وجه." وكما يقال: جهة الوحدة إما مقوّمة أو عارضة» عارضة كذلك جهة هو هو 
م ر ¢ 3 2 0 : 0 2 ف يع أقسام» هامش. 
كذلك؟ جهة هو هو“. فجميع أقسام” الوحدة متحقق في أقسام هو هو؛ Ce‏ 

حاشية المجرجاني 

اكان اها مدع ا ت صاع ب«ومااهي بصع المواضعة تست وة 

[ه١٠.1١.](قوله:‏ وبعض هذه الأمور أولى بالوحدة من بعض) يعنى: أن الواحد' مقول بالتشكيك على 
ما تحته؛ إذ لا شك أن الواحد بالشخص أولى بالوحدة من الواحد بالنوع» والواحد بالنوع أولى من الواحد 
بالجنس أو الفصل» وفي الواحد بالجنس أو الفصل تفاوتٌ بحسب مراتبه» وكل مرتبة من الجنس أولى من 
الفصل في تلك المرتبة؛ لأن جنس الشيء ماهيةٌ له مقولة عليه" في جواب ”ما هو“ وإن كان الفصل أقل أفرادًا 
منه؛ والواحد بالذاتي أولى من الواحد بالعرضي» والواحد بالعرضي الخاض" أولى من الواحد بالعرضي العام 
وك ذلك أولى من الواحد بالوحدة العرضية. 

ثم الواحد بالشخص إذا لم يقبل انقسامًا أصلًا لا بحسب الأجزاء الكمّية -أي: المقدارية- ولا بحسب 
الأجزاء الحدّية -أي: غير المقدارية-» سواء كانت محمولة أو غير محمولة -فإنها تُوْحَذْ في الحد أيضا كما 
م - ولا بحسب الماهية والتشخُص كالواجب تعالى؛ كان أولى بالوحدة من جميع ما عداه.؟ ثم المنقسم 
بحسب الماهية والتشخّص فقط كالوحدة الشخصبة أولى مما ينقسم / باعتبار آخر كالنقطة والمفارق» والقابل 
للانقسام إلى الأجزاء المقدارية إذا لم يكن منقسمًا بالفعل -أعني: الواحد 
بالاتصال- أولى من الواحد بالاجتماع. ١‏ ض: الوحدة. 
: ش ب - عليه» صح هامش. 
].٠٤٠٠٠٠[‏ (قوله: وال”هو هو“ على هذا النحو) تصرّفوا في هذا المركب ٠‏ وو بي. 
وجعلوه بمنزلة اسم واحد» فعرّفوه باللام. قال الإمام في الملخص: «ال”هو ٤‏ ض - أيضا كما مر ولا بحسب 
هو“ أن يكون لكثرة" من وجه وحدة من وجه آخر“ فقياس ال”هو هو“ قياس ال بويعب ت ى 

9 5 كان أولى بالوحدة من جميع ما 

الوحدة»" فكل ما يقال ”هوهو فإما أن يكون الهو هو“ بسبب الوحدة في عداه» صح هامش. 
وصف عرضي أو في وصف ذاتي».* وقال شارح الملخخص" في تفسير كلامه: ° غ ك: كثرة. 
«إذا قلناالأمرين: ”إن أحدهما هو الآخر“ كاق معقاء آنا اتحدا في أمر عرضي ل نام ۴ 
عِ 5 0 اس حلة. 1 
او في أمر ذاتي؛ فإذن اقسام الهو هو“ بهذا المعنى اقسام الواحد» وقد 4 انظر: المليخه في المنطق والحكمة 
عرفتها. وإذا كان كذلك فكل ما يقال له: ”هو هو“ على ما ذكرنا من التفسير 2 للرازي» »مظ. 


ص ۴# 3 ۹٩‏ ن الدين الكات . 
كان ذلك لاتحادهما فى وصف عرضى أو لاتحادهما فى وصف ذاتي؛ ا 


[950و] 


رس 


[6وظ] 


مس دید القواعد 


لكن ينبغي أن يعتبر في ”هو هو“ الكثرة؛ فإنه لا يتصوّر بدون اثنينية؛ فلا يتصوّر في الشخص الواحد من حيث 
هو شخص واحد بخلاف الوحدة؛ فإنه يتصوّر في الشخص الواحد من حيث هو شخص واحد. 

والوحدة في الوصف العرضي والذاتي تتغاير أسماؤها بتغاير المضاف إليهء فإن الاتحاد في الجنس يسمّى 
اا وفي النوع ا وفي الخافة ناكل وفي الک وفي الك مساواةٌ وفي الأطراف 
مطابقة» وفي الإضافة ا وفي وضع الأجزاء سرا 


فالاتحاد في الوصف' العرضي إن كان في الكيف يسمّى مشابهة إلى آخر الأقسام...».' 


أقول: : أطلق الإمام الكلام في تفسير ” هو هو“ على وجه يتناول جميع وحدات الواحد" الذي تعرضه كثرة 
باعتبار آخر حتّى الوحدة العرضية أيضًاء وعقّبه بما يناسبه وهو قوله «فقياس ال”هو هو“ قياس الوحدة» كما 


ا ٠‏ في هذا الكتاب» وعقب بما يؤيّده وهو قوله «فجميع أقسام الوحدة متحقّق في أقسام ”هو هو“» 
لكن قول الإمام «فكل ما يقال ”هو هو“ إلخ. » يشعر بالتقييد بما يخرج الوحدة العرضية» فتابعه الشارح على 
التقييد مصرّحًا به في التفسير. وفي عبارة هذا الكتاب -أعني: قوله «وكما يقال: جهة الوحدة إما مقوّمة أو 
عارضة كذلك جهة ”هو هو“»- إشعار بذلك حيث لم يذكر ما لا يكون مقوّمًا ولا عارضًا. 


١70٠ [‏ ] (قوله: لكن ينبغي أن يعتبر في ”هو هو“ الكثرة؛ ةه فإنه لا يتصؤر بدون اثنينية) واعلم أنه قد يراد 
ڊ”هو هو “ حمل المواطأة» فلا يتصوّر إلا بين اثنين أحدهما محمول على الآخر نحو "زيد حيوان“. وقد يراد 
به وحدة أشياءٍ متعدّدة بحسب أمر ثالث كما يقال: ” أزيد هو عمرو من حيث إنهما إنسان أو حيوان أو كاتب 
وهذا المعنى هو المراد ههناء ولا يتصوّر إلا بين ثلاثة نة أشياء أو أكثرء كما يظهر مما نقلناه من شرح الملخّص. 
وقد ظهر منه أيضا أنه يراد ڊ”هو هو“ مک الخو وا آزلية کا ووی قال: دوک وها ال ك هوهو“ 
عل ی اا ذكرنا ج من التفسير...». ولا يخفى عليك أن الوحدة الشخصية لا تندرج في ”هو هو“ أصلا إلا بالتفسير 
المطلق؛ إذ حينئظٍ تندرج فيه وحدة الشخص المشتمل على أجزاء بالفعل؛ إذ قد تبيّن لك أن هذا الشخص واحدٌ 
من وجه كثيرٌ من وجه آخر. 

].17١5[‏ (قوله: وفي الأطراف مطابقة بقة) إذاء تساوى طرفا مقدارين كانا متحدين في الطرف متشاركين 
فيه؛ والاتحاد في الأطراف يسمّى مطابقة؛ / لأنه ينطبق أحد الطرفين على الآخر بالتطبيق؛ > كما إذا أطبق أحد 
اين الجا مو علق الاج 


[۱۰۵ . 16.] (قوله: : وفي الإضافة مناسبة) كما إذا اشترك زيد وعمرو في بنوّة بك وفك ' agg‏ 
ما سین لا خر و هاا ان! 


- الوصف. 
.٠۰۵[‏ 6 (قوله: وفي وضع الأجزاء موازاة) كما بين سطحي كرة ' انظر: المنصّص في شرح الملخص 
مجوّفة متساوية الِّن فإن كل واحد منهما يشارك الآخر في وضع الأجزاء؛ ‏ . ee E E‏ 
لأن جميع أجزاء أحدهما متساوية البعد عن الآخرء كما أن جميع أجزاء غ: إذ. 
* ب - المتساويين» صح هامش. 
0 3 غ: وكل. 
إلى الآخر. ۷ ك - منهما. 


الآخر متساوية البعد عن الاو فقد اشتر کا في وضع أجزاء SÎ‏ بالقياس 


تسديد القواعد 


[ .30.7 الاتحاد الحقيقي محال] 
].٠١5[‏ قال: والانحاد محالء فال”هو هو“ يستدعي جهتّي تغاير واتحاد» على ما سلف. 
أقول: الاتحاد مفهومه الحقيقي هو آنه كان شيء واحد هو بعينه صار شيئًا آخر. وقد يطلق بالمجاز على 
صيرورة شيءٍ شيئًا آخر بطريق الاستحالة» وهي أن يزول عن ذلك الشيء الصائر شيء ماء وينضاف إليه شيء آخرء 
كما يقال: ”صار الهواء ماءًء والأسود أبيض“» أو بطريق التركيب» وهو أن ينضاف شيء آخر إلى الشيء الصائر 
فيتركب المصيّر إيّاه عنهماء كما يقال: ”صار التراب طيئاء والخشب سريرًا“. والاتحاد بهذين المعنيين جائز؛ 
حاشية الجرجاني 


].١ ٠١ [‏ (قوله: الاٽحاد مفهومه الحقيقي هو آنه كان شيء واحد هو بعينه صار شيئًا آخر) أراد بقوله 
«بعينه» أنه -من غير أن يزول عنه شيء أو ينضمٌ إليه شيء آخر - صار شيئًا آخرء فبالأول' خرج الاستحالة 
وبالثاني خرج التركيب. وإنما كان هذا مفهومًا حقيقيًا للاتحاد؛ لأن معناه الحقيقي هو المفهوم بطريق الحقيقة 
من قولنا ”صار شيء شيئًا آخر“؛ بل نقول: المتبادر من لفظي الاتحاد وصيرورة شيء شيئًا آخر إذا أطلقا هو 
هذا المعنى» فهو المعنى الحقيقي لهما. 

.٠١٠١[‏ ۲.] (قوله: بطريق الاستحالة) لم يُرد بالاستحالة ما هو المصطلح عليها -أعني: الحركة في الكيف-؛ 
بل ما يتناول الحركة في غير الكيف أيضاء ويتناول الانتقال الدفعي كما في الكون والفساد. 

].١ .٠١١[‏ (قوله: كما يقال: ”صار الهواء ماءً» والأسود أبيض “) ففي المثال الأول زال حقيقة الهواء بزوال 
صورته النوعية عن هيولاه» وانضة إلى تلك الهيولى الصورة النوعية للماء» فحصل حقيقة أخرى هي حقيقة 
الماء؛ وفي المثال الثاني زال صفة عن الموصوف واتّصف بصفة أخرى من غير أن تكون هناك حقيقتان" قد زال 
إحداهما وحصل الأخرى. 0 

.٠١١[‏ 5:] (قوله: فيتركب المصير إيّاه عنهما) هذه عبارة المصئّف في ۲ ض ب + حقيقيتان» صح هامش ض. 
شرحه للإشارات. وقد اعترض عليها بأن الفعل الناقص ليس بمتعيٌ وخبرى . ؟ انظرن شح الإشارات للطوسي ٠۷۲/٣‏ 
ليس بمفعول» فلا يكون له اسم مفعول. ولو سلّم أن له مفعولًا فلس ۰ في - ول سلم أن له مفعولا فليسس 
”المصير“ اسم مفعول؛ بل هو مصدرء ولو سلّم أنه اسم“ مفعول" لم يتصوّر2 المصيراسم مفعول يل هو مصدر ولو 
له مفعولٌ ينصبه؛ إذ ليس الفعل الناقص متعدَيًا إلى مفعولين؛ فهذا -كما ٠‏ اناك ساي وى 
ترى- سای عل ' وإنما وقع فيه لما وجده ف ا ia‏ ع E‏ 


LE‏ نهر ل Ess OE‏ ا النا م سي ان 
ومصيرًا إيأه)) 1 
لعل لشبخ ثم بم چ شرحي الإشارات لقطب الدين الرازي» 


ص .551١‏ 
اعتدادء ولا يبالغ فيها مثل هذه المبالغة. ومع ذلك فقد وجدتٌ في بعض * غ: لهذا 
٩ 1‏ ك - لفظ. 
ا لنسخ ال الشرح او مص E‏ اسم مفعو 5 من ق 
”التصيير“ فلا يتوجّه عليه ذلك»" ويكون التصحيف من القارئ." ١‏ ب - ذلك صح هامش. 


وأنت خبير بأن هذه مناقشة لفظية لا يعتدٌ بها في هذه العلوم زيادة 


0( ایا ق أقول: لا غبار في كلام الشيخ؛ لأنه يجعل المصير بمعنى الصائر» فيستقيم يم المعنى حق الاستقامة. وإنما عدل 
عن لفظ ”الصائر“ تمييزًا بين القسمين؛ وا عليه فار الشرح «هو المصير إياه الأول».() وأما القول بالتشديد ففميه20) أن الكلام 


فى الصيرورة فقط(" لا فى التصيير. ” نور الله".9) | )ق - هو المصير إياه الأول؛ 9) د: فهو؛ "ق د فقطء 6ق وروا 
rr‏ 


[كذو] 


re 


تاديد الم اغا 


بل واقع» والاتحاد الذي هو محال' هو الاتحاد بالمعنى الأول المفهوم 
ا 8 5 5 ١‏ - محال» هامث . 
بطريق الحقيقة. والاتحاد بهذا المعنى غير معقولء والقول به قول شعرى؛" س 2 
9 َم " وهو قياس مؤلف من المخيّلات» 
لانه مخيّل» وبسبب تخيّله يظنّه طائفة من عوام المتألهة والمتصوّفة حمًا. والغرض منه انفعال النفس بالترغيب 
ET 1 ees‏ كانه 
والذئ يدل غلم استحالته” أن الاتكاد هذا الو ي امود والتنفير كقولهم “الخمر ياقوتة سم 
| ي ْ : يب ره O‏ مقا اطي كان 
أمر كال قبل الاتحاد. وامر حصل بعده» والاول هو الصائر هذا الثاني» التعريفات للج ر جاني» ص .٠١۳-٠۱۳۲‏ 
والثاني هو المصيّر إِيّاه الأول. مم الما eda‏ بي # سا الس وك امن 


حاشية الجرجان 


وحينئلٍ نقول في ”المصيّر“ المذكور: في هذه العبارة مستتر راجع إلى الصائرء و”إياه“ راجع إلى اللام» / وترك 
إبراز الضمير كما هو مذهب الكوفية. ولا يمكن أن يقال: إن لفظ ”مَصِيرًا إياه“ محرّف من مَصِيرًا إليه؛ لأن 
الكلام في ”صار كذا“ لا في ”صار إلى كذا“. 

.٠٠١[‏ 5.] (قوله: لأنه مخيّل) ذكر في الشفاء أن المخيّل هو الكلام الذي تذعن له النفس فتنبسط عن 
أمور وتنقبض عن أمورٍ من غير رويّةٍ وفكر واختيار» وبالجملة تنفعل منه انفعالا نفسائيًا غير فكري» سواء كان 
مصدّقا به أو غير مصدّق به.' والحاصل مما ذكره هو ما قيل من أن التخيبل إفادة أثر في النفس غير التصديق 
يقوم مقامه في إفادة القبض والبسط والإقدام والإحجام. 

].٠.٠٠١[‏ (قوله: طائفة من عوام المتألهة والمتصوّفة) ذهب جماعة من متألّهة الحكماء إلى أن العاقل يتحد 
بالصورة المعقولة الموجودة فيه عند تعقله إياهاء وينسب هذا المذهب" إلى فرفوريوس صاحب إيساغوجي. وقد 
قرّر الشيخ في كتابه المستى بالمبداً والمعاد هذا المذهب واحتجاجهم عليه بناءً على أنه صف ذلك الكتاب 
تقريرًا لمذهبهم في المبدأ والمعادء كما اشترطه في صدر تصنيفه" وأبطله في سائر كتبه.“ وذهب طائفة من 
المتصوّفة من أهل الملة إلى أن السالك يرتقي في سلوكه إلى أن يتحد بمطلوبه الحقيقي» ولعلّ ذلك رمرٌ منهم. 

ANA‏ لنقويد ل علق استحالته أن الاتحاد بهذا المعنى يقتضي أمرين: أمر كان قبل الاتّحاد؛ 
وأمر حصل بعده) الاتحاد بهذا المعنى* يتصؤر على وجهين: أحدهما أن يكون هناك شيآن كزيد وعمرو مغلا 
فیتحدان بأن يصير زيد عمرًا أو بالعكسء فحينئدٍ يكون قبل الاتحاد شيآن وبعده شيءٌ واحدٌ كان حاصلًا قبله. 
Ela PEs‏ اح كو اه كل A‏ "لعو تعفن N‏ 

eT 2.‏ | ض - به. | انظر: البرهان لابن سيناء 
غيره» فحينئلٍ يكون قبل الاتحاد أمر واحد وبعد الاتحاد أمرٌ آخرُ لم يكن e‏ 
حاصلا قبله؛ بل حصل بعده» وهذا الثاني هو الذي ذكره» كما يدل عليه ' ض - هذا المذهب. 


" انظر: المبداً والمعاد لابن سيناء ص 


° ١ 


ظاهر عبارته. 


8.١ 5[‏ .] (قوله: والثاني هو المصير إيّاه الأول) لفظ ”الأول“ مرفوع * انظر مثلا: الإشارات والتنبيهات مع 
5 5 شرح نصير الدي: سينا 
على أنه قائم مقام فاعل ”المصيّر“ المشدّد. و”إياه” راجع إلى اللام ومنصون شرح نصير اللدين اللوسي لابن ب 


بح اكد ير 
على أنه خبر صارء أي: هو الذي جعل الأول صائرًا إياه.7١)‏ ه ب - الاتحاد بهذا المعنى» صح هامش. 


(( وفي هامش 2 المضسسن مصدر بمعنی الفاعل» و فاعله و”إياه* مفعوله. والعدول عن لفظ الات إيقاع الممخالفة بيلهما 
فى العبارة. ”نور الله“. 


تسديد القواعد 


فعد ال اة إن كان اام انه ین a E LD EE ET‏ 

متحدین؟ لان المعدوم لا بتحد بالمعدوم» 1 ينكل لا يكون اتَحادًا؛ 

بل إعدامًا لهما؛ وإن كان أحدهما معدومًا والآخر موجوداء فإن / كان 'ح- المعدوم, [ ۳۰و[ 
5 5 5 َ 4 '" هذا الدليل دكرة ابن سينا في الإشارات 

المعدوم هو الثاني والموجود هو الاول لم يتحقق اتحاد أصاا وان کال E‏ ا الطوس ' أو شر حه 

المعدوم' هو الأول والموجود هو الثاني فقد بطل کا آلا للإشارت مفصلا. انظر: شرح الإشارات 

ا ومصيرًا ایا ا 1 بطل وذ فرضناه من ا الأول ا ا ا للطوسي؛ .YVE-TVYY‏ 


- أن. 

5 1 

على تقدير عدم الأول لم يصر الأول بعينه الثاني.' ١‏ و - لما بقي الاتحاد وإنما يكون كذلك 
قا : لقائا, أن يقول: لا نسلّم أنهما لو كانا باس کک ا 
قيل: تل أن يقو نسلم أنهما لو كانا موجودين لما بقي 8 8 هاا قرافو دكن السعر نندي فيج 

وإنما يكون كذلك أن" لو كانا موجودين؟ بوجودين وتعيّنين» لم لاا يجوز الصحائف الإلهية. انظر: الصحائف الإلهية 

أن يكونا موجودين بوجود واحد وتعيّن واحد» كما فى الجنس والفصل؟” م 1 


حاشية الجرجاني 


.٠١١[‏ 5.] (قوله: فبعد الاتّحاد إن كان الأمران موجودين معًا إلخ.) هذا الدليل جار في وجهي الاتُحاد. 
فعلى الأول يقال: الأمران الموجودان قبل الاتّحاد إما أن يكونا بعد الاتّحاد موجودين معًا أو معدومين معًا أو 
أحدهما موجودًا والآخر معدومّاء والأقسام الثلاثئة بأسرتما باطلة؛ وعلى الثاني يقال: الأمران اللذان كان أحدهما 
موجودًا قبل الاتّحاد والآخر' حاصلًا بعده إما أن يكونا بعده موجودين معًا أو معدومين معا أو الأول موجودًا 
والثاني معدومًا أو بالعكس» والأقسام الأربعة باطلة لما ذكر. 

)ظ١1[ (قوله: لأن المعدوم لا يتحد بالمعدوم) القائل / بالاتحاد بين الموجودين ربما جوّز الاتحاد‎ ].٠١ .٠١١[ 
بين المعدومين أيضًاء فلا نسل" أن المعدوم لا يتحد بالمعدوم."‎ 

فإن قلت: نحن نستدلٌ على بطلان الاتّحاد بين المعدومين“ بمثل ما ذكرء وهو أن نقول: هما بعد الاتّحاد 
إما أن يكونا معدومين أو موجودين إلى آخر الأقسام على الوجهين. 

قلت: له أن يختار أنهما بعد الاتّحاد موجودان» فإن أبطلته بأن الموجود لا يتحد بالموجود كان دورّاء وإن 
الظاته بالل جسفن لا و الحاد معدوم بمعدومة بل هناك إيجادة المحدوميق" كان تطويلا LN‏ 
يكفي أن يقال: وإن كانا معدومين فليسا بمتّحدين؛ لأنه حينعذ لا يكون هناك اتّحاد موجود بموجود؛ بل هناك 
إعدام الموجودين. ومثل ذلك في الحقيقة مستدرك وإن لم يكن محضا. 

].١١ .٠ ٠١ [‏ (قوله: وإن كان أحدهما معدومًا والآخر موجوداء فإن 
كان المعدوم هو الثاني) هذا التفصيل إنما هو على الوجه الثاني" الذي 0 
ذكره من وجهي الاتحاد وبحسبه صار الأقسام أربعة. وأما على الوجه الحو - رعسم اهدو طبع فان 
ار فلا تسيل كنا لاخفى ل ده 

[70. ۱۲.] (قوله: لم لا يجوز أن يكونا موجودين بوجود وأاحد ٠‏ على بطلان الاتحاد بين المعدومين؛ 
وتعيّن واحدء كما في الجنس والفصل؟) يعني: على مذهب من يقول: إنهما er‏ 
مختلفان بالماهية متّحدان بالوجود الخارجي. وقد عرفت أن ذلك محال؛ بعس 


لاستلزامه وجود الكل بدون الجزء؛ لأن الموجود حيتذٍ هو المجموع . ١‏ ض - الثاني. 


ro 


[لأقو] 


00 


تسديد القواعد 


أجيب بأن الوجود الواحد' الذي صار موجودين به إما أن يكون أحد الوجودين الأولين أو وجوةا ثالنًا. 
فإن كان الأول يلزم انعدام أحدهما بالضرورة؛ ويلزم المحذور الذي ذكرنا؛ وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن 
يكون کل من الوجودين الأولين باقيًا أو لاء والأول يوجب أن يكون الشيء الواحد موجودًا' بوجودين متغايرين؛ 
وهو محال بالضرورة» والثاني يوجب إما انعدام أحدهما وكون الشيء الواحد موجودًا بوجوذين» وإما انعدامهما 


وحدوث شىء ثالث» وكلاهما محال. 


- الواحدء صح هامش. 
ولا يمكن أن يتّحد الوجودانء وإلا يلزم أن يكون الوجود موجودًاء وهو محال '" ج - موجوداء صح هامش. 


حاشية الجرجاني 


قوت كل اتد ت ؛ فلا يصدق أنهما موجودان. ال اريك أن كر باحك متهي موجود بذلك الوجود الواحد 
نوم أتاجكورة وام سوس فی وان » وهو أيضًا محال بديهةء فاندفع السؤال بالكلية. 


].١١ .٠٠١[‏ (قوله: فإن كان الأول يلزم انعدام أحدهما بالضرورة) وذلك لأن المفروض أنهما موجودان 
بوجودٍ واحبٍ هو أحد الوجودين الأولين؛ فيكون الوجود الآخر زاق فينعدم ما زال وجوده ضرورةً فيلزم 
المحذور الذي سبق ذكره وهو اتّحاد المعدوم بالموجود. 

قيل: إنما يلزم انعدامه أن لو لم يعقب الوجود الأول مكان الآخر الزائل بحيث لا يخلو عن الوجود؛ فلا 
يلزم عدمه. وإن أراد انعدام أحد اوج و فاب مع النصعلة ورا الاقم و لآن تسق هو اللدوجعود 
لجو" 


Esl |‏ .| (قوله: والأول يوجب أن يكون الشيء ء الواحد موجودًا بوجودين متغايرين) أي: : يلزم أن يكون 
کوک من ا ن ر بحرن تا ی : أحدهما وجوده الخاص به» وهو أحد الوجودين الأولين 
الباقيين» وثانيهما هو" الوجود الثالث الذي اتّحدا باعتباره. 


| كس 1.] (قوله: وهو محال بالضرورة) لا يقال: الخال بالضرورة هو أن يقوم الوجودان معا بشيءٍ 
واحدٍ بعينه» والوجود الثالث ههنا قام بمجموع المتحدين لا بكلّ واحدٍ منهماء فلا استحالة. 

لأنا نقول: فاللازم مما ذكر أن يتركٌب شي من أمرين موجودين بوجودين / متغايرين» ويكون لذلك 
المركب وجود ثالث مغاير لكل واحد من وجودّي جزئَيِهء ولمجموعهماء وذلك لا يكون اتحادًا لأحد الأمرين 
El‏ ول ف لكر 


EI 
الوجودان) جواب عن سؤال "ا ا اغراف اع الك اه‎ SENEDA 


.و۲٠١ الحاشية لنصير الحلّي؛‎ eT. 
ai 5 nen 
55 6 تقريره أن يقال: على تقدير كون الوجود الواحد الذي صارا موجودين‎ 

به هو أحد الوجودين الأولين لا يلزم زوال الوجود الآخر؛ ليلزم انعدام ° ض: اتحاد أحد. 


٣ ۰‏ 2 5 ا اليل 3 هامس . 
ب ولما. 


۳ 


ض - امتناع» صح هامش. 
5 0 2 1 * ب - ذاتهما وماهيتهما فلما ذكر 
ونهرير الجواب: ان اتحاد الوجودين محال إما بحسب ذاتهما وماهيتهماء 5 الذليل 5 امتناع eg‏ 


' ذكر من الدليل على امتناع* الاتحاد؛ وإما بحسب" وجودهماء بحسب» ضح هامش. 


| 1 
| 


ديك القواع كد 
”هو هو“ يستدعي جهتي تغاير وانّحاد؛ لأنه لو لم تكن فيه جهة الاتحاد امتنع ”هو هو“ وإن لم تكن فيه جهة 
التغاير يلزم اتحاد الاثنين» وهو محال. 

.535 الوحدة ليست بعدد؛ بل مبدأ للعدد ]| 

].٠٠۷[‏ قال: والوحدة مبدأ للعدد المتقوّم بها لا غيرء وإذا أضيف إليها مثلها حصلت الاثنبنية» وهي نوع 
من العدد» ثم تحصل أنواعٌ لا تتناهى بتزايد واحدٍ واحد' مختلف الحقائق» هي أنواع العدد. 

أقول: SN N I I‏ المنفصل» فلابد فيه من الانفصال» ار 
والوحدة لا انفصال فيهاء فلا تكون عددًا؛ بل هي مبدأ للعدد؛ لأن العدد متقوّم بها لا بغيرهاء هامش. 


حاشية الجرجاني 


فلأنه يلزم أن يكون للوجود وجود؛ وهو محال. وتجويز اتحاد الوجودين لا يرد سؤالا على الشق الثاني» ولا 
يجدي أن يناقش به ههنا في انعدام ادا كو یو ده تمل صادق. 

هذاء وقد قال بعض الفضلاء: إن الحكم بامتناع الاتحاد ضروري؛ وذلك لأن الاختلاف والتغاير بين 
الماهيتين والهويتين إنما هو بالذات» فلا يعقل زواله. وربما يزاد توضيحه بأنه إن عدم الشيآن' فلا اتحادء وإن 
عدم أحدهما فلا يتحد المعدوم بالموجود؛ وق و :فيا اا كه اا راا اله وطن حف انهه 
A EEN EOE NS NIE‏ 


١‏ ض - الشيآن» صح هامش. 
.٠١5[‏ .| (قوله: وهو هو“ يستدعي جهتي تغاير واتحاد) 1 وفي هامش ك: هو العبري. | لعلة برهان 
٤ bk‏ لای len‏ 57 ل ظاه ه الدين عبد الله بن محمد الحسيني الفرغاني 
ي بكي E‏ مو هر عدي شر المعروف بالعبري (ت. ۱۳٤۲/۵۷ ٤۳‏ م)» 
الذي هو الاتحاد؛ بل على ما يشبهه؛ وهو المعنيان المذكوران» فإن قاضي تبریز» كان جامعًا لعلوم شتی من 
الى e‏ عونا سوق مرك OEE‏ الم لو EEE‏ 
ج 5 0 8 0 0 المشهورة شروحه على القاضي البيضاوي: 
ONE ET Mm omen meld A‏ 
) امار 1 ١‏ ف الغابة القصوى. انظر: طبقات الشافعية لابن 
المنفصلء فلاب فيه من الانفصالء والوحدة لا انفصال فيها) وبعبارة << قاضي شهبةء /١2؛‏ الأعلام للزركليء 
أخرى: العدد لابدّ أن يكون فيه تعدّدء والوحدة لا تعدد فيها. ومنهم من فيه 00 
0 ال 0 ا 5د i n‏ 
قال: العدد ما يقع في العذء فجعل الوحدة عددًا لوقوعها في العد» فهي العو قف تقد انمو قنك NT‏ 


ا كد اقل ھا وعدا لها عداها كن الاغيداده وليس عنده كون * 5: أبطل. 


ع 2 2 0 ر 1 اطا الا دت 

العدد نصف مجموع؟ حا اا ا د يي سي ين اسن 
ب مر . 
لجميع الأعداد ولا العدد مساو للكمّ المنفصل عنده» والنزاع لفظي. 5 لك -يه. 
ل : وها 

١5.٠08 إنظر: الفقرة‎ ٠ (قوله: لأن العدد متقوّم بها لا بغيرها) كل عدد من‎ ].۲ .٠۷[ 


مراتب الأعداد مركب من الوحدات التي مبلغ مجموعها ذلك العدد» * ب - مجموع؛ صح هامش. 


س ملهوات 
(Î)‏ وفي هامش جار: : المراد من قوله «نصف مجموع حاشيتيه» كون الاثنان مثا موجودًا بين الواحد والثلاثة المتساويان في القرب 
منئةه. نا وفي هامش س: كالثلاثة فإن إحدى حاشيتيه الاثنان والأخرى الأربع؛ ؛ والاثنان مع الأربع ستة» والثلاثة نصفهاء » فتکون 


عددًا. ولا يكون الواحد عددًا؛ لأنه ليس له إلا حاشية واحدة؛ وهي الاثنان؛ إذ ليس تحته عدد حتى تكون له حاشية أخرى. 
فض 


[لاظ] 


A۸ 


تسديد القواعد 


ق ا منتؤامة بالوصعدة مک درا ا بک روو ا 6ا نرکا مت اتکی ارک وچ ا 
واثنين؛ ولا من تقوّمها بخمسة وواحد. فحينئذٍ لا يخلو إما أن تتقوّم بكلّ منهاء وهو محال؛ لأن واحدًا منها 
كاف في تقوّمهاء ومن المحال أن يتقوّم الشيء بأمورٍ كل منها كاف في تقوّمه؛ أو ببعض منها دون بعض» فيلزم 
الترجّح' بلا مرجّح؛ وهو محالء فيلزم أن يكون تقوّمها بالوحدات التي مبلغها ذلك النوع من العددء ويكون كلّ 
EE‏ رحد كفا El e‏ 
والأعداد الباقية التي يمكن اعتبارها في العددء مثل الثلاثة والثلاثة في السنّة. وكذا الأربعة 

والاثنان فيها خواصٌ لازمة لهاء ويجوز أن تكون لحقيقةٍ واحدة لوازم متكثرةٌ. وإذا أضيف إلى ' ج ف ثلاثة. 
الوحدة وحدة مثلها حصلت الاثنينيةء والائنان نوع من العدد؛ لأنه كم منفصل. ج ارج 


حاشية المجرجاني 
لا من الأعداد التي تحته. قال أرسطو:' ليست العشرة ثلاثة وسبعةء ولا أربعة وسبّة إلى غير ذلك من الأعداد 
التي يمكن اعتبارها فيها؛ بل هي" مجموع وحدات مبلغها ذلك مرّةً واحدة. 

ولهم في بيانه طريقان: أحدهما أنه يمكن تصوّر كنه العشرة مثلا مع الغفلة عن هذه الأعداد بأسرهاء فلا 
يكون شيء منها ذاتيًا للعشرة. | وتوضيحه ما ذكره بعضهم من أن الثلاثة هي ثلاث وحدات مع صورة الثلاثية" 
التي هي مبدأ لخواضهاء وهذه الصورة لا مدخل لها في ماهية السئّة؛ إذ يعقل تحقّقها بدونها. وكذا الحال في 
سائر الأعداد التي يتوهّم تركب السنّة منهاء فتعيّنت الوحدات لذلك.“ والثاني ما ذكره الشارح» وهو أن تقوم 
السنّة مثلا بأربعة واثنين ليس أولى من تقوّمها بواحد وخمسة ولا من تقوّمها بئلائة وثلاثة.* فإما أن تتقوّم بك" 
منها أو بواحد منها فقط. لا سبيل إلى الأول؛ لأن كلّ واحد منها" كاف في تقوّمهاء فتستغني به عما عداه مع 
أنه ذاتي لهاء فيلزم استغناء الشيء عن ذاتيه؛ بل يلزم أن تكون مستغنية عما عداه لما قلناء ومحتاجة إليه لكونه 
ذاتيًا لها" على قياس ما ذكر في امتناع توارد العلل المستقلّة؛؟ ولا سبيل إلى 56 
ا 7 ض - ار > صح مش . 
الثاني؛ لاستلزامه الترجيح بلا مرجح. 5 ك - هي. 

واعترض على الطريق الثاني بأنه يدل على عدم التقوّم بالوحدات ' ض لك" الثلاثة. 
ع ديا 1 5 0 ١‏ »ء ب: كذلك. | هذا التوضيح لنصير 
ايضا لجرايانه فيه بعينه؛ إذ ليس تقوم السنّة بالوحدات بأولى من تقوّمها من الحلّى. انظر: النخاشية:لتضير الحلى, 
تلك الأعداد» فإما أن يتقوّم بكل'" منها أو ببعضها إلى آخر الدليل» وكون 0" 
Ke EYER‏ على ea‏ لقب الحم سين 

1 ض ك + واحد» صح هامش ض. 

فإن قلت: لما كفى الوحدات في تقوّمها لم يكن لصور" تلك الأعداد ١غ-‏ منها. 

: 1 ت 3 4 غ: له. 
مل ماهيتهاء لكنة قن و لهذا ٠‏ الو حدات. 
“لني هيتها لفو اك ورد 3 د بل من الي - 1 انظر: الفقرة ۸۸. ؟. 

قلت: هذا رجوع إلى الطريق الآول» كما يظهر من توضيحه على ما مدٌ. غك + واحد. 

١‏ ۰ ' "غ + بلا مرجح. | هذا الاعتراض 

].".٠١1[‏ (قوله: والأعداد الباقية التي يمكن اعتبارها في العدد» مثل لنصير الحلّي. انظر: الحاشية لتصير 
الثلاثة والثلالة في الستّة» وكذا الأربعة والاثنان فيها خواصٌ لازمة لها) قيل الحلّىء 5١1و.‏ 
عليه: إن أراد بالأعداد الباقية الواحدات التى فى ثلك الأعدادء فهى أجزاء 0006 
u‏ 9 2 ا رة. 
لذلك النوع من العدد -كما بيّنه- لا خوا» وإن أراد بها الوحدات مع ؟' ض - المنوغة» صح هامش. 
الصور" المنوّعة' لتلك الأعداد المحصّلة إياها بالفعل المرتبة" عليها آثارهاء '' ضع المترتبة. 


0 


__ و‎ Ù و و و و و‎ SSS 


ماك القواعد 

E e ENE NOES‏ الائ و اروج اا لان دد 
وإن العدد موف من اا ا “نكاسمو هده - فمردود؛" فإن الوحدة غير عدد» لا لأنه 
فرد أول؛ بل لأنه لا انفصال فيه إلى وحدات» فلا يلزم أن يكون الاثنان الذي هو الزوج الأول ليس بعدد؛ إذ 
فيه انفصال. وإن الآحاد أقلّها ثلاثة عند النحوتين» وأما القوم فإنهم يعنون 


١‏ و - لأنه كم منفصل وما يقال إن 


بالآحاد ما فوق الواحد. الوككنةة الى اوا 0 
الوط * ek. E E ٠‏ 0 5 55 بعدذ» هامش. 
والثلاثة تحصل من ضم وحدة' إلى اثنين» ثم تحصل أنواع لا تتنامى م e‏ 


بتزايد واحدٍ واحدٍء فإن كل نوع إذا زيد عليه وحدة يحصل نوع اه و 
حاشية الجرجانى 


فتلك الصور أمور اعتبارية» فجاز أن يعتبر العقل لحوق صورة الستة باحادها ولا يعتبر لحوق صورة الثلاثة 
والثلاثة بآحادهاء فيمكن' تحقّق الستة بدون تحقّق الثلاثة والثلاثةء" فلا تكون لازمة لها.' 

والجواب: أن الاعتباري على قسمين: اعتباري فرضي كزوجية الخمسة؛ فإن اتصاف الخمسة بالزوجية 
بمجرّد فرض؟ العقل لا بحسب نفس الآمرء فإذا لم يفرض زوجيتها لم تكن متصفة بها؛ واعتباري لازم كزوجية 
الأربعة؛ فإن الأربعة في حدٌ نفسها متّصفة بالزوجية» سواء لاحظ العقل زوجيتها أو لم يلاحظهاء وصور الأعداد 
اعتبارية من القسم الثاني؛ فالوحدات التي هي نصف السبّة مثا متصفة في نفس الأمر -أي: في حد ذاتها- 
بصورة الثلاثة» كما أنها متصفة في نفس الأمر بنصفية الستّة كما تشهد به البديهةء وإن لم تكن صورة الثلاثة 
ومفهوم النصفية من الموجودات / في نفس الأمر؛ إذ لا يلزم من انتفاء الشيء في نفس الأمر' أن لا بتصف به [994] 
شيء في نفس الأمرء كما لا يلزم من انتفاء الشيء في الخارج أن لا يكون محمولا على شيء حملا خارجيّاء 
فإن مفهوم الأعمى ليس موجودًا خارجيًا مع أنه يصدق أن زيدًا أعمى في الخارج. وقد سبق متا تحقيق ذلك" 
وليس يلزم من انٌّصاف وحدات الستّة بصور تلك الأعداد أن تكون تلك الصور داخلة في ماهية الستةء فإن كون 
أجزاء السرير مرئّبة من العناصر مثلا لازم لتلك الأجزاء مع أنه -أعني: مفهوم كونها مركبة- غير داخل في 
ماهية السرير» فوحدات السنّة وإن كانت في أنفسها متصفة بصور الأعداد التي تحتها؛ لكنها خارجة عن ماهية 
اليتق فيك E‏ ا وحداتها المتصفة بصورها- أمور خارجة عن السنّة لازمة لها. 


ولك أن تقول: وحدات الستّة يمكن أن تفرّض فيها تلك الأعداد 5 
بفرض صورهاء وهذا الإمكان خارجٌ عن ماهية الستة لازمٌ لهاء وهو ' غ ب - والثلاثة» صح هامش ب. 
المراد من قرلا "إن تلك الأسفاله ماضن الاؤمة لما“ فماهية اذ * هذا الاكراقن اقاي الي ادر 
١ 5 1 ۴‏ الحاشية لنصير الحلي؛ ١7‏ 1و-7١١11ظ.‏ 
حد ذاتها بحيث يمكن أن يفرض فيها ثلاثة وثلاثة» وأن يفرض اثنان ؛ ض - فرض»› صح هامش. 
ارک ار ف ولحل کے ا اکال ررض هذ الأعتذادافيهنا ° ب: يصور. 
1 ب - أي في حد ذاتها بصورة الثلاثة 
كما أنها متصفة في نفس الأمر بنصفية 
[1. 5.] (قوله: وما يقال: إن الوحدة التي هى الفرد الأول) إطلاق الستة كما يشهد به البديهة وإن لم 
ui ۶ eee 5‏ ۴ 1 9 : تكن صوّرة الثلاثة ومفهوم النصفية 
الفرد على الوحدة يقتضي أن لا يكون الفرد أخصّ من العدد مطلقا عند من اللموجوفات فى نتس الأ ]ذل 
من لا يجعل الوحدة عددّاء كما أن الزوج كذلك على مذهب من لا يجعل يلزم من انتفاء الشيء في نفس الأمر. 
۷ انظر: الفقرة 68. .١‏ 


خواض لازمة لها. 


الاين غدذا: 
م 


]۰ظ[ 


]۸ظ[ 


نديد القواعد 


والتزايد لا ينتهي إلى حدّ' لا يزاد عليه» فلا تنتهي الأنواع إلى نوع لا يكون فوقه نوع آخر. وهذه الأنواع مختلفة 
الحقائق؛ لأن لكلّ منها لوازم لا تكون لغيرهاء كالأوّلية والمنطقية والأصمية والتركيب. واختلاف اللوازم دال 
على اختلاف ملزوماتها بالحقائق؛ إذ لا يمكن استنادها إلى المشترك؛ بل إلى أمر مختصّ مقرم للملزوم وإلا 
لعاد الكلام فيه» ويتسلسلء فلكلٌ واحد من تلك" الحقائق اعتباران: أحدهما عام بالنسبة إلى كل نوع من 
الأنواع» وهو أن فيها عدداء والآخر خاض» وهو خصوصية تلك الكثرة التي هي صورته النوعية التي هي بها 
هي» فتكون تلك الحقائق أنواعًا إضافية بالنسبة إلى العدد. 


الا اعتبارية أنواع العدد] 


EL ۰ قال: وكل واحد منها أمز اعتباري» يحكم به العقلُ على الحقائق إذا‎ ].٠۸[ 
انضِمٌ بعضها إلى بعض في العقل انضمامًا بحسبه. ا و‎ 

أقول: كل واحد من أنواع العدد أمرٌ اعتباريٌ لا 8 له في الأعيانء يحكم أ ا 0 
العقل بذلك النوع من العدد على الحقائق التي هي أنواع الموجودات كالإنسان الإنسان وأفراد الفرس 
والفرس والبقر وغيرهاء" أو أشخاصها؛ كأفراد الإنسان وأفراد الفرس وغيرها.” 2 وغيرهاء صح هامش. 

حاشية الجرجاني 

.٠٠۷[‏ 5.] (قوله: وهذه الأنواع مختلفة الحقائق) أي: هذه المراتب الحاصلة في العدد بتزايد واحدٍ واحدٍ 
أمورٌ مختلفة الحقائق؛ فإن كل مرتبة من هذه المراتب' لها" لوازم غير محصورة لا توجد في غيرها. 

قال الإمام: فهذه الخواص الممتنعة الزوال إن كانت فصولا فهو المطلوبء وإلا فالاختلاف فيها يدل على 
الاختلاف في الفصول» وفيه حصول المطلوب." 

[501.] (قوله: كالأؤلية) هي كون العدد بحيث لا يعدّه إلا الواحد كالثلاثة والخمسة والسبعة وغيرها. 
والتركيب هو كونه بحيث يعذه غير الواحد أيضا كالأربعة والسبّة والثمانية والتسعة. والمنطق قد يراد به 
المجذور -أعني: ما يكون حاصلا من ضرب عدد في نفسه- كالأربعة 
الحاصلة من ضرب الاثنين في نفسه» وكالتسعة ا الثلاثة ۹ r‏ 
في نفسهاء ويراد بالأصمّ الذي يقابله ما لا يكون حاصلا* من ضرب عدد ٠‏ انظر: المباحث المشرقية للرازي؛ 
في نفسه كالائنين والثلاثة؛ وقد يراد بالمنطق ما يكون له کسر صحيح من .48-49/١‏ 
الكسور التسعةء وبالأصة الذي يقابله ما لا يكون* كذلك. er‏ 7 

].١ .١4[‏ (قوله: كلّ واحد من أنواع العدد أمرٌ اعتباريٌ لا تحمّقى2 نفسه كلاثنين والثلائة وقد يراد 
له في الأعيان) قد تحقّق فيْما سبق" أن الوحدة أمر اعتباري من ثواني عيمس م و 
المعقولات» وأن الأعداد مركبة منهاء" فلابدٌ أن تكون أيضًا اعتبارية من مالايكون كذلك» صح هامش. 
قواقى لالات عارضة" للمعقولات الأولى المنضئّة بعضها / إلى بعض ' ا سس ي 
بحسب مراتب الأعداد. والصور النوعية التي هي مبدأ لخواص الأعداد ٠‏ ص - الفولات اريه صم 
أمور اعتبارية أيضًا؛ لكونها حالّة في الوحدات.' فقد تبن أن أنواع العدد ‏ هامش. 
١ 1 ١ 5‏ غ: في حالة الوحدات. 
امور اعتبارية بجميع أجزائها. ّ 


ل 


ديك القو اعت 


وإنما يحكم العقل بذلك النوع من العدد عند انضمام بعض تلك الحقائق إلى البعض' في العقل انضمامًا 
بحسب ذلك النوع من العدد. مغلا إذا انض واحد إلى واحد يحكم العقل بالاثنين عليهماء وإذا انضم إليهما 
واحد آخر يحكم العقل بالثلاثة عليهاء وإذا انض واحد آخر إليها يحكم' بالأربعة عليهاء وهكذا. 

وهذه" الأنواع غير متحقّقة في الأعيان؛ وذلك لأن الأربعة مثلا إذا كانت موجودة في الخارج لا تكون 
جوهرًا؛ إذ لا يمكن قيامُها بنفسها؛ بل تكون عارضة لغيرها قائمة به» فتكون عرضًا قائمًا بموجود؛ فإما أن تكون 
الأربعة بتمامها قائمة بكلّ شخص من أشخاص الإنسان مثلاء وهو محالء وإلا يلزم أن يكون شخص واحد 
أشخاصًا أربعة؛ أو في كل واحد من الأشخاص شيء من الأربعة» وليس في الأربعة إلا الوحدات» فتكون في 
كل شخص وحدة» فلم يوجد نوع واحد في الخارج متحصّل بنفسه؛ هو 
الأربعة أو لم نكن الأربعة ماروالا شي ء منها اليكل في افقوم لبسو 
أن لا تكون الأربعة موجودة متحقّقة في الخارج. وإذا جمع العقل واحدًا في ' و - وهذهء صح هامش. 
المشوق إلى واخ فى المغوب يكنم بالاثنين. عليفهنافلز كان الاثنانسى ‏ * جح حمل بعس مح هاش 
الموجودات الخارجية كيف" يتصوّر عروضه لهما في الخارج؟! E‏ 

حاشية الجرجاني 

واستدلٌ الشارح ههنا على ذلك بأن الأربعة مثلًا إذا كانت موجودة إلخ. واعترض' عليه بأن قوله «فيلزم أن 
لا تكون الأربعة موجودة متحقّقة في الخارج» إنما يصح إذا كان حلول الأربعة في محلها حلول سريانٍ؛ لكنه 
ممنوع. وأيضًا: فالدليل منقوض بالأعراض التي لا تسري في محالها؛ لنهوضه فيهاء فيقال: إنها إن قامت بتمامها 
بكلّ جزء من أجزائها لزم أن يحل واحد بعينه في محال متعدّدة» وإنه باطل بديهة؛ وإن قامت بتمامها" بجزء 
واحد منها كانت هي عارضة لذلك الجزء لا للكلّ» والمقدّر خلافه؛ وإن قام بكل جزء' من أجزاء محالها شيء 
منها كانت سارية فيهاء وهو خلاف الفرض؟ أيضًاء؛“ وإن لم تقم هي بتمامها ولا شيء منها بجزء من أجزائها 
لم تكن هي أعراضًا موجودة متحقّقة في الخارج حالّة في تلك المحال." 

و قوله «وإذا جمع العقل واحدًا في المشرق» إلى قوله ركت 
يتصوّر عروضه" لهما في الخارج» مردودٌ بأنهم قالوا: إن“ الهيولى التي 


اقفن 

" ض - بكل جزء من أجزائها لزم أن 
يحل واحد بعيئه فى محال متعددة 
وإنه باطل بديهة وإن قامت بتمامها؛ 


لهذا الجسم خض :واحد الا ورل تش ها أبذاء فإذا قسمنا ذلك 


الجسم» وجعلنا أحد قسميه في المشرق والآخر في المغرب لزم أن تكون ۲ غ: وإن قام بجزء؛ ب: وإن قام بكل 
لاهما شخصًا واحذا باقيًا شخصبتة الا كاد | 5 

وو و باقيًا على 2 | لهيولى يمتنع * غ: المفروض. 

زوال شخضيتهاء إلا لزم انعدامها وحدوث هيولى أخرى. وكل حادث له ٥‏ یک ایشیا 


هيولى» فللهيولى هيولى. وإذا جاز عندهم شخصٌ واحد معيّنْ نصفه في 
المشرق ونصفه في المغربء ولا تقدح هذه المسافة في شخصيته» فلم 
لا يجوز أن يكون تباين جزئَئ العرض الذي ذكرتموه غير قادح أيضا في 
تحقّق شخصيته» لابدّ من إبانة الفرق بينهما. وأيضا: لا يلزم من اعتبارية 
الأعذاف المشافةة"المعدودائف اعكارت حميغياة لجواق ايكون للعدة 


أنواع اعتبارية وأنواع خارجية.' 


١‏ فى هذه الفقرة اعتراضان كلاهما 
عدن لعن انظر: الحاشية لنصير 
الحلّي؛ ١١١ظ.‏ 

۷ ب: لعروضه. 

4 ب - إن. 

١‏ فى هذه الفقرة أيضا اعتراضان 
كلاهما لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
لير الح 255 
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[5ذو] 


YY 


E E 
| عروض الوحدة لذاتها وللكثرة‎ .؟".؟.١‎ [ 
قال: والوحدة قد تعرض لذاتها ومقابلهاء وتنقطع بانقطاع الاعتبار. وقد تعرض لها شركة فتخصضص‎ ].٠٠۹[ 
بالمشهوري؛ وكذا المقابل.‎ 


حاشية الجرجانيٍ 

والجواب: أن محل الأربعة أمر منقسم في ذاته» والأربعة تحلّ فيه من حيث ذاته» وكلّ حال في المنقسم 
إذا حل فيه من حيث ذاته' كان منقسمًا بحسب انقسامه ساريًا فيه قطعًا. نعم» قد يحل عرض في أمر منقسم 
ابو تر يلاي عر دا روزي ون ما قوري E E‏ 8/12 الس تع ماد 
ينقسم ذلك العرض بانقسام ا فإن 
الخط من حيث انتهاؤه وانقطاعه ليس بمنقسم." وكذا الحال في الخط الحال في السطح؛ والسطح" الحالٌ في 
الجسم؛ وهكذا جميع الأعراض التي لا تسري في محالّهاء فإن حلولها في تلك المحالٌ ليس من حيث ذواتها 
المنقسمة؛ بل من حيثياتٍ هي باعتبارها غير منقسمة» فسقط بذلك المنع» / واندفع النقض أيضًا؛ لأن الدليل إنما 
ينتهض في الأعراض السارية. وأما في غيرها فلا؛ لورود المنع المذكور حينئذٍ على المقدمة القائلة أن العرض 
إذا لم يقم بتمامه ولا شيء منه بجزء من أجزاء المحل لم يكن عرضا موجودًا قائمًا بذلك المحل. وأما حديث 
الهيولى فليس على ما ذكره؛ بل الذي تقتضيه قواعدهم أن الهيولى ليست في حذ ذاتها متصلة ولا منفصلة ولا 
واحدة ولا كثيرة؛ لاجتماعها مع هذه الأمور كلها باقية بذاتهاء ويلزم من ذلك أن لا تكون متشخّصة في حدّ 
ذاتهاء وإلا لكانت واحدة في حذ ذاتها غير قابلة للكثرة؛ باقية معها؛' بل هي في تشخصها ووحدتها وتعدّدها 
واتصالها وانفصالها تابعة للصورة»" فهي مع الصورة الشخصية الواحدة شخص واحد متشخّص بتشخّص 
الصورة تبعاء ومع الصور المتعدّدة أشخاص متعدّدة متشخّصة بتشخصات تلك الصور تبعًاء فلمًا كانت الهيولى 
في هذه الصفات تابعة للصور كانت باقية بذاتها مع تواردها عليها. فقولهم ”هذا الجسم هيولاه شخص واحد“ 
ليس معناه أنها متشخّصة في" ذاتها بتشخّصٍ يقوم بها أولا وبالذات» كما أن صورته كذلك» وإلا لزالت الهيولى 
بطريان الانفصال» كما تزول الصورة بطريانه؛ بل معناه أنها متشخّصة بتشخّص صورتها" الجسمية» فإذا ورد 
على هذا الجسم الانفصال زال صورته الجسمية؛ لأنها متصلة في حدٌ ذاتها واحدة متشخّصة'' في نفسهاء فلا 
تجامع الانفصالء ولا تبقى معه بالضرورة؛ بل تزول» وتحدث هناك صورتان أخريان. وأما هيولاه 5 باقية 
بذاتها تابعة في كونها متشخصة واحدة أو متعددةً لما يحل فيها من الصورء | ٠‏ 
١ 0. E a‏ ب -.وكل حال في المنقسم إذا حل 
فلم يلزم مما ذكروه أن الهيولى مع طريان الانفصال باقية على شخصيتها ن لصم هامش . 
الأولى ليلتزموا"" بما لا يلترمه عاقل مما تُنكره البديهة. إنما اللازم منه أن ' غ:لايكون منقسما. 
الموجوذ الخارجي أغني؛ الهيولى- لا يكون في حدّ ذاته واحدًا ولا كح "عب “اسح منج عامش 


۶ غ + فلا يكون. 
ولا منصلا ولا منفصلًا ولا شخصًا واحدًا ولا أشخاصا متعدّدة؛ بل يجامع ° ض: معا؛ غ + بل في شخصها. 
كلا من هذه الأحوال باقيًا بذاته معهاء وهم يلتزمونه. 7١‏ غ: للصور. 

۷ غ + حل. 


فإن قلت: إذا جاز في المحل الذي هو الهيولى أن يكون تابعًا في تلك * ك: صورته. 
5 5 2 00 415 |1 كذ 
لا ا جل تيهنا ,نل بور اکر الكل ی مو لوی اک وى ر ےچ 
لمحلّه في تلك الأحوال؛ بل هذا أولى. ل ا 


<“8ث(ََُُْهجَُآلُيََُُ4ُ94ُ2329ل2ل2 د 


قسديد القواعد 


أقول: الوحدة قد تعرض لذاتها؛ وذلك لأن ذاتها من الأمور الاعتبارية» والأمر الاعتباري له تحمّق في 
العقل» فتعرض له وحدة في العقل. وكذا الوحدة تعرض لمقابلها وهو الكثرة؛ إذ يقال: ”عشرة واحدة» وأربعة 
واحدة“ ولأن الكثرة أيضًا متحقّقة في العقل» فيعرض لها وحدة. وعروض' الوحدة لذاتها ولمقابلها لا يستلزم 
التسلسل فيها؛ بل ينقطع بانقطاع اعتبار" العقل كسائر الاعتباريات. 

والوحدة قد تعرض لها شركة؛ فإن وحدة زيد تشارك وحدة عمرو في مطلق الوحدة. وتميّز إحداهما 
عن الأخرى بإضافتها إلى ما يضاف إليه» فإن وحدة زيد متميّزة عن وحدة عمرو بإضافتها إلى زيد. فتخصص 
الوحدة بالمضاف المشهوري» فإن الوحدة المقيّدة بمعروضها هي المضاف مره 
المشهوري من الوحدات. وكذا قد تعرض لمقابل الوحدة -أي: الكثرة- شركة» ۰ ۲ ج - اعتبارء صح هامش. 

حاشية المجرجاني 

قلت: محل العدد -كالأريعة مثلا- لا يكون واحدًا بالشخصء سواء كانت معدوداته متقاربة أو متباعدة» 
فلا تكون له صورة واحدة شخصية موجودة في الخارج حالة في وحداته» وهو المطلوبء فاندفع ما ذكره 
المعترض بحذافيره. نعم» يتجه على الشارح أن يقال:' إن قوله «وليس في الأربعة إلا الوحدات» إذا ضج إليه 
قولنا ”وقد تقدّم أن الوحدة أمر اعتباري“ يتم به المقصود.كما قرّرناه» فلا حاجة إلى التطويل بتلك المقدمات 
التي تنشأ منها تلك الإشكالات. 

وقد توهّم بعض القاصرين أن قوله «كيف يتصوّر / عروضه لهما في الخارج» مجرّد استبعاد» فلا يفيد في [۹۹ظ] 
المطالب العلمية. 

].١ .٠٠١[‏ (قوله: ولأن الكثرة أيضًا متحقّقة في العقل) هذا دليل ثانٍ معطوف على الأول» أعني: قوله «إذ 
يقال: عشرة واحدة». 

.٠٠۹[‏ ۲.] (قوله: وعروض الوحدة لذاتها ولمقابلها لا يستلزم التسلسل فيها) توهمٌ التسلسل في عروضها 
لنفسها ظاهز. وأما في عروضها لمقابلها فلا يتومّم تسلسل إلا إذا اعتبر مع ذلك عروضها لنفسها أيضاء فيكون 
حينئلٍ اعتبار عروضها للمقابل" مستدركاء أو إذا" اعتبرت كثرة من الوحدات العارضة لمقابلاتهاء فتعرض 
الوحدة لهذه الكثرة أيضًاء وهكذا فيكون تعسّفًا لا يخفى» فالأولى أن يقتصر في ذلك على“ عروضها لنفسها. 

0 (قوله: فتخضص الوحدة بالمضاف المشهوري) أي: شخخص‎ ].١ .١١۹[ 
للستابل‎ - ٠ بهذا الاسم؛ وتسعى به." ولم برد أن الوحدة تُخصص ونيز عن غيرها‎ 
بالمعنى الذي يراد بالمضاف المشهوري؛ ليتجه عليه أن تعريف المشهوري  عولد‎ 
55 ot بالوحدة المقيّدة بمعروضها ينافي كون المشهوري مخصّصًا للوحدة مميّرًا‎ 
لها؛ لأن الكلّ متأخّر عن الجزء فلا يكون مخصّصًا" ومميّرًا لجزئه» على 2 متأخحر عن الجزء فلا يكون مخضصًاء‎ 
ORE ...جر‎ E USE ESN لقاع ممع ناز مجر‎ 
هو الوحدة المقيّدة بمعروضها." هذاء وأنت خبير بجواز تعدد المميّزءه  ذكره الحلي. انظر: الحاشية لنصير‎ 
.ظ؟١١5 الحلي»‎ Ess 
هوات ج ڪڪ‎ 
(ا) وفي هامش ك: كان تقييدهم المضاف بالمشهوري [[]كثرة استعمال المضاف بالنسبة إلى کرو کک را‎ 
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تسديد القواعد 
فإن العشرة العارضة لآحاد الإنسان مشاركة للعشرة العارضة لآحاد الفرس في مطلق العشرة؛ ومتميّزة عنها 
ك خط 3 ما رال هاف «السندوو رق "فزن "ادر المقيّدة بمعروضها الذي هو 
]1.۱۱۰ قال: 8 1 5271701111 
أقول: الوحدة وحدة لمعروضها وعرضٌ حال فيه ومقابلٌ للكثرة» فتعرض لها إضافات ثلاث: اثنتان 
بالقياس إلى معروضها: واحدة منهما' باعتبار أنها وحدة له» وثانيهما باعتبار حلولها فيه؛ والاضافة الثالفة 
بالقياس إلى الكثرة» وهي أنها مقابلة للكثرة. وكذا المقابل -أي: الكثرة-' تعرض لها هذه الإضافات الثلاث. 
فإنها كثرة لمعروضها وعرضٌ حال فيه" ومقابلٌ للوحدة. فالإضافة» الأولى والثانية باعتبار معروضهاء والثالئة 
باعتبار مقابلها. 


[ 5.7.1 "؟. ماهية التقابل وأنواعه] 

].۱١١[‏ قال: ويعرض له ما يستحيل عروضه لها من التقابل المتنوّع إلى أنواعه الأربعة» أعني: تقابل: 
السلب والويجاب» وهو راجع إلى القول والعقد؛ والعدم والملكة وهو الأول مأخوذا باعتبار خصوصية ما؛ 
والتضادٌ وهما وجوديان. ويتعاكس هو وما قبله في التحقيق والمشهوري؛ والتضايف. 

أقول: الكثرة قد يعرض لها ما يمتنع عروضه للوحدة» وهو التقابل؛ فإنه 
تلع أن" : 5 ac aN‏ د 0 2 ١‏ و: منها. 
يمتنع أن يعرض للوحدة؛ لانه نسبة تقتضي الاثنينية؛ فيمتنع عروضها للوحدة؛ * تسوس EEE‏ 
ولا يمتنع عروضها للكثرة. والتقابل: امتناع اجتماع شيئين في موضوع المقابل أي الكثرة» صح هامش. 
واحد في زمان واحد من جهة واحدة. وقد اعتبر وحدة الموضوع والزمان 0 

1 ظ 8 5 ئ و: والاضافة. 
ليندرج فيه تقابل التضاةً؛ فإنه لا يمتنع اجتماع ضدين في موضوعين» ولا في ° ج - تقابل؛ صح هامش. 
| موضوع بحسب زمانين. واعتبر وحدة الجهة ليندرج فيه تقابل المتضايفين؛ 5 ج ح ف: للواحد. 
خاطيكة EE‏ 

| "ا ].١‏ (قوله: الكثرة قد يعرض لها ما يمتنع عروضه للوحدة» وهو التقابل) يعني: أن التقابل يمتنع 
عروضه لمعروض الوحدة -أعني: الواحد- ؛ لأنه نسبة لا تُعمّل إلا في متعدّد» ولا يمتنع عروضه لمعروض الكثرة. 

TSE‏ (قوله: في زمان واحد) قيل: ذا الفنذ متك ك؛ لأن الاجتماع لا يكون إلا في زمان واحد.' 

ويمكن أن يجاب عنه بأنه قد يقال -ولو مجارًا-: ”اجتمع هذان الوصفان في ذات واحدة وإن كانا" في 
وقتين“ فقيّد بوحدة الزمان دفعًا للتجوّز في مقام يقتضيه؛ إذ قد يتوهّم أن 


3 بوذا الآ E EE‏ انفلم 
المتقابلين لا يجتمعان افد فين داتعو ج عتراض أنصير الحلي. انظر 


الحاشية لنصير الحلي؛ 17 ؟ظ. 
۱طز فد عير ود لضن ولزمة يع هی !2 
عمسن 


التضاذ؛ فإنه لا يمتنع اجتماع ضذين في موضوعين» ولا في موضوعء بحسب ؛ كذا في الشرح» وفي جميع نسخ 
زمانين) قيل عليه: إن جواز الاجتماع في موضوعين أو في موضوع واحد الحاشية + واحد. 


95 مما EAT‏ ل 
لل ا ل ل مؤغبوط وبق صر راسد 


تسديد القواعد 


فإنه يمكن عروضهما لشخص واحد في زمان واحد؛ لكن من جهتين لا من جهة واحدة كالابوّة والبنوّة» فإنهما 
قد تعرضان لشخص واحد؛ لكن من جهتين. 

والتقابل متنوّع إلى أنواع أربعة: تقابل الإيجاب والسلبء وتقابل العدم' والملكة» وتقابل الضدين» وتقابل 
المتضايفين؛ وذلك لأن المتقابلين إما أن يكونا وجوديين بأن لا يكون واحد منهما" عدمًا لشيء» وحيتئدٍ 
إما أن يكون تعمّل كل" منهما بالقياس إلى الآخر أو لا والأول هو تقابل 
المتضايفين كالأبوّة والبنوّة» والثاني هو تقابل الْضِدّين كالحرازة والبرودة؛ ٠‏ . د عدم صح مامش 
أو يكون أحدهما وجوديًا والآخر عدميًا بأن يكون عدمًا لأمر ماء وحيتتئدٍ إما - 55 
أن يعتبر موضوعٌ من شأنه الوجودي أن لاوا فإن اعتب ري وتقايل العدم E‏ 
والملكة» وتسمّى الملكة القِنْية أيضًا كالعمى والبصرء وإن لم يعتبر فهو تقابل بحر اقفو تايل تهج ھا 
الإيجاب والسلب. 5 و - أي يكون المتقابلان فيهما إما 


0 ْ 50 000 في القول كقولنا زيد إنسان زيد 


فيهما إما فى القول» كقولنا ”زيد إنسان» زيد ليس بإنسان“؛ أو العقد؟ والتصوّر ١‏ أي: كمعنى قولنا ”زيد إنسان» زيد 
eevee NEES Nga es ek‏ ا 


حاشية الجرجاني 


أنواع التقابل في تعريفه.' نعم اعتبار وحدة الجهة إنما هو لاندراج تقابل التضايف" فيه كما ذكره. وإنما كانت 
هذه القيود موجبة للاندراج والتعميم؛ لوقوعها في سياق النفي. 

.١١١[‏ 4.] (قوله: لأن المتقابلين إما أن يكونا وجوديين بأن لا يكون واحد منهما عدمًا لشيء) يريد 
أن الوجودي ههنا يراد به ما لا يكون السلب جزءًا من مفهومه» لا الموجود في الخارج» فيكون المتضايفان 
دهن ها اي ما ا6 دز جو دان الخارج أن ١‏ 

[۱۱۱. 5.] / (قوله: بان يكون عدمًا لأمر ما) أي: يكون سلبًا لأمر ما عن موضوع» وحيئئدٍ إما أن يعتبر 
في هذا السلب كون ذلك الموضوع من شأنه ذلك الأمر” الوجودي إما بحسب شخصه أو نوعه أو جنسه على 
ا الدى ما ر 

].5111١[‏ (قوله: وتقابل الإيجاب والسلب راجع إلى القول والعقد) المتقابلان تقابل التضادٌ كالسواد 
والبياض يتقابلان باعتبار وجودهما في الخارج مقيشا إلى موضوع واحد في زمان واحدء فإذا ؤجد في ذلك 
الموضوع أحدهما امتنع وجود الآخر فيه؛ فالمتقابلان تقابل التضادٌ موجودان في الخارج. وكذا المتقابلان تقابل 
التضايف قد يتقابلان باعتبار وجودهما في الخارج مقيسًا إلى موضوع 200007 
واحد في زمان واحد من جهة واحدة» على مذهب من قال بوجود الحاشية لنصير الحلّي» 7١1‏ ظ-7١‏ 1و. 
الإضافات فى الجملة. وأما على مذهب من قال بعدمها مطلقًا فالتقابل ' بات اومن ألايجناية عنه بأنه قد 

١‏ , يقال... بل هو لاندراج جميع أنواع 
بينهما يكون باعتبار اتصاف الموضوع بهما في الخارج. والمتقابلان التقابال ابي تيزيقنه:تعسم اعتبار وحدة 
تقابل العدم 6 کن اکاک سااطي: ا یر ساد د ان 
موجودا خارجيًاء وتَقَابْله ع العمى باعتبار هذا الوجود الخارجي» فأحد ۽ غ الام 
المتقابلين ههنا موجود في الخارج. وأما الإيجاب والسلب فهما أمران ء انظر: الفقرة .٠١ .١١١‏ 


0 
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فإنه ليس في الخارج شيء هو إيجاب أو سلب؛ بل هما من العقود العقلية الواردة على ما في العقل من النسبة الثبوتية؛ 
ا 

وتقابل العدم والملكة هو' تقابل الإيجاب والسلب مأخوذا مع اعتبار خصوصية" وهو أن يكون السلب 
ليس سلبًا للإيجاب مطلقًا؛ بل سلا للإيجاب عن محل من شأنه الإيجاب كالعمى والبصر. 

وتقابل الضدين قد يكون مشهوربًاء وهو أن يكون الأمران الوجوديان لا تعمل ماهية كل منهما بالقياس 
إلى الآخرء آعم من أن يكونينيتهما تعاقت أو يكون بينهما"' غاية الخلاف»* وقد يكون 
حقيقيًاء وهو المشروط بأن يكون بينهما تعاقب» ويكون بينهما"غاية الخلاف. وتقابل ‏ , .07 
التضاد المشهوري أعمّ من تقابل التضادٌ الحقيقي مطلقًا. ٣‏ ف - تعاقب أويكون 

وتقابل العدم والملكة أيضًا قد يكون مشهوريًاء وهو أن يُشترط فيه موضوعٌ قابل ‏ , 
للوجودي بحسب وقتٍ يمكن حصوله فيه» كعدم اللحية في وقتٍ من شأن الشخص ٠‏ ف - تعاقب ويكون 
اللحية فيه؛ وقد يكون حقيقيّاء وهو أن بُعتبر موضوع 86 للوجودي بحسب شخصه 0 

حاشية الجرجاني 

عقليان واردان على النسبة التي هي عقلية أيضًاء فلا وجود للمتقابلين ههنا في الخارج أصلًا؛ لأن ثبوت النسبة 
وانتفائها ليسا من الموجودات الخارجية؛ بل من الأمور الذهنيةء فإذا حصلا في الذهن كان كل واحد منهما عقدًا 
-أي: اعتقادًا-» فالمتقابلان تقابل الإيجاب والسلب إنما يوجدان في الذهنء وهذا وجود لهما حقيقي؛ أو في 
القول إذا عبّر عنهما بعبارة» وهذا وجود لهما مجازي. 

.١١١[‏ ۷.] (قوله: من النسبة الثبوتية) رذ ذلك بأن التخصيص بالثبوتية لا وجه له؛ لأنهما قد يردان على 
ايت اودكا 

والجواب: أن النسبة المتصؤرة بين زيد والقيام مثلا ابتداءً هي ثبوته له» فهذه نسبة ثبوتية يرد عليها الإيجاب 
واللعتسسدو قا اعم اعد فوس له كانه يس جرب وه مكو اذا فاب الجمكاصع السب رن ابر 
ثبوت ذلك الانتفاء له» فيكون الانتفاء حينثذٍ محمولا في الحقيقة. وقد اعتبر بينه وبين زيد نسبة ثبوتية» فهما لا 
E ET‏ لو 

.١١[‏ ۸.] (قوله: أو القول الدال عليها) أي: على العقود إما مرفوع عطمًا على محل ”من العقود“ أو 
مجرور عطمًا على ”العقود“. 

].4-111١[‏ (قوله: وهو المشروط بأن يكون بينهما تعاقب» ويكون بينهما غاية الخلاف) أي: اشترط في 
التضادٌ الحقيقي جواز التعاقب على موضوع واحدء فلا يكون حينئلِ بين الحركة من الوسط والحركة إلى الوسط 
/ تضاد؛ إذ لابذ أن يتوسّطهما سكون على المشهورء فلا تكونان متعاقبتين على الموضوع؛ لخلوّه عنهما في 
زمان السكون. واشترط أيضًا في التضادٌ الحقيقي أن يكون بين المتضادين غاية الخلاف» فلا يكون بين السواد 
وغير البياض من الألوان تضاد. واعلم أن اشتراط غاية الخلاف مشهور hl TR‏ 
دون اشتراط جواز التعاقب. اه ا 

1 ا : '١‏ ض - وإذا اعتبر انتفاء ثبوته له كانت 

].٠١ .۱۱۱[‏ (قوله: وهو أن يُعتبر موضوعٌ مستعدٌ للوجودي بحسب re Es‏ 

شخصه) سواء کان استعداده وقبوله للوجودي في ذلك الوقت كعدم اللحية الإيجاب والسلب» صح هامش. 


ب| »لج _ئ؟ش[_>([«[>ص«“ث“>ث“ئ“ش“ش“ؤئ©“ؤ“ؤ>ؤ©ؤئؤظؤظؤثؤظؤظؤظؤظؤظشؤ(غضظ(ضظ©ظ_*َشسئ_«غظ©_ث“س«ث“ثئثْثغ*“*“ظ_ظآصآَك“ خخ vv‏ و 


تسديد القواعد 
أو نوعه أو جنسه. وتقابل العدم والملكة الحقيقي آعم من تقابل العدم والملكة المشهوري مطلقًا. 
قوله «ويتعاكس هو وما قبله في التحقيق والمشهوري» أي: ويتعاكس تقابل الضدين وما قبله -أي: تقابل 
العدم والملكة- في التحقيق؛ أي: الحقيقي من التضادٌ أخض من المشهوري منه؛ والحقيقي من تقابل العدم 
والملكة' أعمُ من المشهوري منه» على عكس تقابل التضاد. 
فإن قيل: الإيجاب والسلب كما يكونان بين قضيتين» يكونان بين مفردين 
كالفرس واللافرس؛ فكيف يكون تقابل الإيجاب والسلب راجعا إلى القول وال ةزه ١‏ ح- في التحقيق أي الحفيفي من 


التضاد أخص من المشهوري 
أجيب بأنه ما لم يعتبر صدق الفرس واللافرس على موضوع واحدء لم منه والحقيقي من تقابل العدم 


يتصوّر التقابل بينهماء فيكون هذا أيضًا راجعًا إلى القول أو العقد. لمجم ان 
حاشية المرجانى 


عزا الائطة اوش و تت الخو كسم ال وو اقل ار مجعو خرص ك ااا عو لمانا أو ج جا 
على مراتبه كعدم اللحية عن الفرس أو الشجر أو الحجر أو المجرّد.' 

].١١ .١١١[‏ (قوله: أجيب بأنه ما لم يعتبر صدق الفرس واللافرس على موضوع واحدء لم يتصور التقابل 
بينهما)" إذا اعتبر مفهوم الفرس فإما أن يلاحظ' معه صدقه على شيء“ فيكون اللافرس* سابًا لذلك الصدق» 
وحينئلٍ إما أن تكون النسبة بالصدق خبريةء فهما في المعنى قضيتان بالفعل إحداهما موجبة والأخرى سالبة؛ 
فيكون التقابل بينهما راجعًا إلى القول والعقدء كما ذكره وإما تقبيدية فلا يتقابلان ولا يتدافعان إلا بملاحظة 
وقوع تلك النسبة إيجابًا ولا وقوعها سابًاء فيرجعان أيضًا إلى التقابل في القول والعقد؛ وإما أن لا يلاحظ معه 
صدقه على شيء» فيكون حينئذٍ مفهوم اللافرس هو مفهوم ”لا“ مقيّدًا بمفهوم" الفرس» ولا سلب في الحقيقة 


ههنا؛ إذ لا يتصوّر ورود سلب ولا إيجاب إلا على نسبة؛ لأنك TE‏ 
عك داو خر 3. 


إذا اعتبرت مفهومًا واحذاء ولم تعتبر معه نسبته" إلى مفهوم آخر ۲ ب + أقول. 
ea‏ ی ص و : ض: يلاحظه. 
ولا نسبة مفهوم أخر إليه لم يمكن لك تصوّر وقوعء ولا لاوقوع' e‏ 
1 5 . 1 1 2 و مم م ب ص E EE ٠‏ ا 
متعلق بذلك المفهوم الواحد كما تشهد به البديهة» فمفهوما الفرس ° غ - إذا اعتبر مفهوم الفرس فإما أن يلاحظ 
واللافرس المأخوذان على هذا الوجه متباعدان فى أنفسهما غاية 22 معه صدقه على شيء فيكون اللافرس. 
ِ 5 ك - مفهوم. 
التباعد» ومتدافعان في الحصول لموضوع واحد؛ إذ لا يجوز صدقهما ش 85 
على ذات واحدة في زمان وأحدء فهما باعتبار امتناع حصولهما لذلك 8 وقوع؛ غ: ولأن وقوع. 
. 1 : 3 4 ۰ 5 واا 
الموضوع متقابلان كالسواد والبياض المتقابلين من حيث إنه يمتنع 2 ` ” 0 
حصولهما في موضوع واحد. والفرق هو أن امتناع الاجتماع بين ١ل‏ مفهوم. 
اعون واللافرس من , عكيك ا لدی والحمل على ذلك الموضوع؛ ؟٠‏ قال نصير الحلي في الحاشية: «قوله ”أجيب 
: بآنه ما لم يعتبر صدق الفرس واللافرس على 
ا لواد و العا ف مت الخا فيه. وذلك لا يقد 
وبين السواد" والبياض بحسب الوجود الخارجي فيه. و 16 © مرف واخ لی کرو ا یا 
في المقصود. ألا يرى أن البصر مقابل بحسب وجوده في الخارج في و ممنوع؛ تالا فد لاا اا 
E EE a 8‏ و NETE ED. ENON OS‏ 
2 08 من جهة واحدة» لا من جهة الحمل؛ بل من 


الخارج. فبين هذين المفردين - اعني: مفهومي'' الفرس واللافرس- جهة الوجود كما في الضدين. وقد صرّح 
تقابل لا يرجع إلى العقد والقول." الشيخ في منطق الشفاء بذلك» وقسم تقابل > 


FY 


]و٠١3[‎ 


۸ 


تسديد القواعد 


ap‏ بول نس انحصار التقابل في الأنواع الأربعة التي ذكرتم؛ لجواز 
١ ١ mE‏ ' هذا الاعتراض ذكره السمرقندي فى 
| التقا م ا 
ا | ا الستاتت 
أجيب بأن العدمين لا تقابل بينهما؛ إذ العدم" المطلق لا يقابل العدم المطلق؛ الإلهية للسمرقندي» ص .٠١١‏ 
لامتناع كون الشيء مقابلا لنفسه» ولا العدة EE aI‏ 
حاشية الجرجاني 
فيرجع التقابل إلى القضايا. 
لأنا نقول: هاتان القضيتان وإن لم تتصادقا؛ لكنهما لا تتقابلان بالمعنى المراد من التقابل ههنا؛ لأن 
المتقابلين بهذا التقابل مقيسان إلى محل واحدء والنسبتان فى تينك القضيتين متغايرتان؛ ضرورة أن نسبة 
وصدقهما عليه» كما عرفت. 
من أن المعتبر في التضاد هو المحل؛" ولذلك أثبت التضاد بين الصور النوعية للعناصر كما سيأتيء' فالمراد 
من امتناع اجتماع شيئين في المحل امتناعه باعتبار الحلول فيه»ء لا باعتبار الصدق عليه؛ فإن امتناع الاجتماع من 
حيث الصدق يُعَدَ تبايئاء كما ذكر في النسب الأربع» فظهر أن لا تقابل بين مفهومي الفرس واللافرس على ما 
قلت: هذا لا يجديك نفعًا في نفي التقابل بين المفردين؛ فإن مفهومي البياض واللابياض ملا يمتنع 
اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة فى زمان واحد» وهذا الامتناع باعتبار الحلول دون الصدق. 
لا يقال: مفهوم اللابياض أمر اعتباري» فلا يكون له حلول في محل. 
٠‏ اه ١‏ , < السلب والإيجاب إلى ما يلحقه صدق وكذب 
لأنا نقول: مفهوم العمى أيضا أمر اعتباري مع أن له حلولا في ٠‏ كترلنا ”هذا فرس» هذأ ليس بفرس“ وإلى 
محل» فالمراد من الحلول ههنا ما يعم حلول الأعراض في محالها E‏ ل 6 
5 : 0 3 : 1 0 ويرم من 7 مر 
ماهو باعتبار اتصاف ا بالأمور الاعتبارية. هذاء وأما حدى* 
ي ڪي ف المحل | ار و بت موتقتيويع الم يصون التقابل بيئهما“ کون جميع 
الرجوع ا اباسح فكاذب؛ ل مفهومى النائم واللانائم يتقابلان من المتقابللات في القول أو العقد؛ لجريان ما قاله 
فيها». انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ ۷٠۲و.‏ 
' ض: أراد. 
فإن قلت: قد تبيّن مما" قررته أن بين المفردات تقابلا غير راجع إلى ر 
تقابل القضاياء سواء عُدَّ امتناع الاجتماع في المحل من التقابل أو لا. ل 0 . 
E Cl eê‏ و و 56 كن اك والاد ترس 
وتبيّن أيضا أنه لا سلب هناك حقيقة» فلا يكون ذلك التقابل من تقابل ۵ غ - حديث» صح هامش. 
الإيجاب والسلب» فكيف عذه الشيخ من ذلك حيث قسم في الشفاء ١‏ 00 
A AILE 1 1 5 0‏ + ك: كقولنا. 
تقابل الوإيجاب والسلب إلى ما يلحقه صدق وكذب كقولك هذا رن ۸ انظر: الشفاء: المنطق ۲ المقولات لابن سيناء 
هذا ليس بفرس» وإلى ما لا يلحقه ذلك كقولك" ” فرسء لا فرس ٠.“‏ ص .1175-54١‏ 


تسديد القواعد 
والعدم المضاف لا يقابل العدم المضاف؛ لصدقهما على كل موجود هو غير الموجودين اللذين هما عدمهما. 

فإن قيل: التقابل بين العدمين واقع كتقابل العمى واللاعمى؛ فإنه لا يجوز اجتماعهما في محل واحد.' 

أجيب بأن اللاعمى الذي هو سلب العمى إنما يكون إذا انتفى العمى» وانتفاء العمى بانتفاء عدم البصرء أو 
بعدم قابلية الموضوعء فإن كان الأول يكون سلب عدم البصر هو بعينه البصرء فيكون التقابل بينهما تقابل العدم 
والملكةء ولا اعتبار بحرف السلب في اللاعمى؛ وإن كان الثاني يكون اللاعمى عبارة عن سلب قابلية المحل؛ 
فيكون التقابل بينهما تقابل الإيجاب والسلبء فلم يتحقق تقابل بين العدمين. 

قيل: إن الحكماء اشترطوا في الضدّين أن يكون بينهما غاية الخلاف» / وأن يتعاقبا على ]1ظ[ 
مواظوع رادو لكرن عرو و لصون فار کر السواد ر “E‏ 

حاشية الجرجاني 

قلت: لعل ذلك للشبه والنظر إلى الظاهرء والله أعلم بالسرائر. 

].1١ -1١1[‏ (قوله: لصدقهما على كل موجود هو غير الموجودين اللذين هما عدمهما) فإن لازيدًا 
ولاعمرًا / يصدقان على بكرء وفي ذلك إيذان باعتبار الصدق في التقابل. وإن اكتفى بالحلول قيل: المراد [١١٠ظ]‏ 
اجتماعهما في ذلك الموجود؛ فإن عدم زيد وعدم عمرو مثلا يجتمعان في بكر؛ إذ قد عدم عنه كلاهما وإن 
كاناالا حملن عليه 

واعترض بأن هذا الدليل لا يجري في اللاشيء واللاممكن؛ إذ لا يصدقان على شيءٍ من المفهومات 
المحقّقة والمقدّرة» وكذا مفهوما اللاشيئية واللاممكنية لا يجتمعان في مفهوم أصلًا.' 

والجواب: أن كونهما بحيث لو صدق أحدهما على مفهوم لصدق الآخر يكفينا في نفي التقابل بينهما. 

|[ 82 ] رقولةة كو كت له البصر هو بعينه البصر) فيه إشكال؛ لأن تعمّل البصر لا يتوقف 
علو ةل عار داضم اا ر ر وا و 6 ولارن شاي 
الاختلاف بينهما بمجرّد حرف السلب في اللفظ فقط حتى لا يعتد به كما توهّمه. 

].٠١ .١١١[‏ (قوله: وإن كان الثاني يكون اللاعمى عبارة عن سلب قابلية المحل» فيكون التقابل بينهما 
تقابل الإيجاب والسلب» فلم يتحقّق تقابل بين العدمين) قيل عليه: إن اللاعمى له مفهوم» وذلك المفهوم في 
حدٌ نفسه مقابل لمفهوم العمى في نفسه»" سواء كان انتفاء مفهوم العمى بسلب عدم البصر أو بغيره؛ إذ مع قطع 
النظر عما ذكر من التفصيل يحكم العقل بالتقابل بينهماء وهما عدميان. وأما | 
انتفاؤه لكذا أو لكذا فأخصّ من مطلق انتفائه» والأحكام الخاضة بإلبام 2 ' هذا الاعتراض لنصير الحلي. انر 


الحاشية لنصير الحلّي» ١17‏ 1و. 
لا تلزم طبيعة العام.“ ' ب - فيه إشكال لأن تعقل البصر 


BAD EI‏ بكرن لقان N‏ ااا رفي تعمل عدمة ون 
5 1 0 سلب عدم البصرء صح هامش. 
أي: في التضاد والتضايف؛ وذلك لان تقابل مثل السواد والصفرة ليس من " ب - مقابل لمفهوم العمى في نفسه؛ 
HIER e wl‏ شع هاس 


0 : ؛ هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 
تقابل الإنسانية والفرسية خارج عن التضاد أيضا؛ لعدم التعاقب. والأولى ET‏ 


أن يجعل تقابل الصاعدة والهابطة يقل تقابل الإنسانية والفرسية» فإنهما” لا ٠‏ غ: فإنها؛ ك: فإنه. 
يجوز تعاقبهماء" كما مر إشارة إليه. ا 
۹ 


]و٠١؟[‎ 


£۰ 


تسديد القواعد 
والإنسانية والفرسية يقع خارجًا عنهما مع صدق التعريف عليه.' 

أجيب بأنهم اشترطوا في التضادٌ الحقيقي ذلك» وأما في التضادٌ المشهوري فلاء والقسمة إنما انحصرت 
بالنسبة إلى التضاد المشهوري. والإنسان والفرس وإن كانا متباينين؛ لكن غير متقابلين؛ لأن المتقابلين لابدٌ وأن 
يكون كل منهما في موضوع» وهو المحل المستغني عن الحال» والفرس والإنسان لا يكونان في موضوع فلا 
يكونان متقابلين. 

وقيل: إن اشترطوا في القسم الثاني أن يكون العدمي غدم الوجودي فقد يوجد تقابل غير تقابل العدم 
والملكة وغير تقابل الإيجاب والسلب كتقابل الملزوم مع عدم اللازم؛ وإن لم يشترطوا يكون هذا التقابل من 
السلب والإيجاب؛ إذ لم يشترط موضوع قابل مع أنه ليس كذلك؛ لجواز ارتفاعهماء على أنهم صرّحوا بأن 
العدمى فى هذين القن تح أن ايكون عدم الوجودي.”" 

حت ١‏ هذا الاعتراض ذكره السمرقندي في 

أجيب بأن اتاپ خا ال موضوع واحدء وعدم اللازم الصحائف الإلهية. انظر: الصحائف الإلهية 

5 35 . 1 1 للسمرقندي؛ ص ١؟١1.‏ 
الما 7 اردهما احد؛ لأن :. 

05 لعبروم لم يتور توارد وو ی " هذا الاعتراض ذكره أيضًا السمرقندي في 
عدم اللازم مباين لموضوع الملزوم» فيكونان من قبيل المتباينين» لا من الصحائف الإلهية. انظر: الصحائف الإلهية 
قبيل المتقابلين. E E‏ 


حاشية الجرجاني 


اا والقسمة إنما انحصرت بالنسبة إلى التضاة المشهوري) إذ يندرج فيه تقابل مثل السواد 
والصفرة» وتقابل الصاعدة والهابطة. وأما الإنسان والفرس فهما متباينان لا متقابلان لما ذكر. 

[ ۷.1۱۱[ (قوله: مع أنه ليس كذلك؛ لجواز ارتفاعهما) مع أن الإيجاب والسلب يمتنع ارتفاعهما؛ لكن 
هذا الامتناع' مبني على انحصار تقابل السلب والإيجاب في التناقض› وهو ممنوع. قال الشيخ في الشفاء:' 
«ليس الكلي السالب يقابل الكلي الموجب مقابلة بالتناقض؛" بل هو مقابل له من حيث هو سالب لمحموله 
اله أخرى» فلنسج هذه المقابلة تضادًا؛ إذ كان المتقابلان بها لا يجتمعان صدقًا ألبتة» ولكن قد يجتمعان 
كذبًا" كالأضداد في أعيان الأمور».7() rt‏ 

E (قوله: لأن موضوع / عدم اللازم مباين لموضوع الملزوم)‎ ].۱۸ .۱١١[ 
منع ذلك بأنه قد يكون اللازم والملزوم عرضين في موضوع» فيكون , بها‎ 
ذلك الموضوع بعينه موضوعًا لعدم اللازم أيضا." مثاله الحركة الملزومة ° ب- ولكن قد يجتمعان كبًّاء صح‎ 
e لسخونة المحل.‎ 


لا يقال: عدم اللازم قائم باللازم»› والملزوم قائم بالموضوع. فلا 1 0 5 
يتحد موضوعهما. الحاشية لنصير الحليء 1١‏ "و. 
6 هذا الاعتراض وجوابه كلاهما 


لأنا نقول: المراد بعدم اللازم عدم مضافٍ إلى اللازم قائم بالمحل لنصير الحلّى. انظ التغا لاان 
الذي انتفى عنه اللازم» فيتحدان موضوعًا./ الحلّي» 1 او. 


منهوات 
(أ) وفي هامش ب ش د: ذكره في الفصل السابع من المقالة الأولى من الفن الثالث من منطق الشفاء. ”منه رحمه الله». 


درك الق ا 


[5.7.1: اندراج التقابل تحت التضايف] 

].١١١[‏ قال: ويندرج تحته الجنس باعتبار عارض. ومقوليئه عليها بالتشكيك» وأشدّها فيه السلب.' 

أقول: أي: يندرج تحت التضايف الجنس -أي: التقابل- باعتبار عارض. اعلم أن التقابل جنس لهذه 
الأربعة نظرًا إلى ذاته؛ فإن التقابل يصدق على هذه الأربعة صدق المقول في جواب ”ما هو“ بحسب الشركة. 
والتقابل من حيث” عَرَّض له تقابل التضايف مندرج تحت التضايف» ولا يمتنع أن يكون الشيء باعتبار ذاته 
آعم مطلقًا من شيء آخرء وباعتبار عارض أخض منه مطلقًا كالجسم» فإنه أعمَ مطلقا من O‏ 
الحيواتةبوناعقبار آنه كاتف أن منة.مظلفًا:! وكذلك الوا نظو إلى ذانه فيد لاضن إل" سمو 

حاشية المجرجاني 

].١ .11[‏ (قوله: فإن التقابل يصدق على هذه الأربعة صدقٌ المقول في جواب ”ما هو“) لا شك أن 
التقابل ينقسم إلى هذه الأربعة المتخالفة بالماهية» فيكون أعمّ من كل واحد منها إما جنسًا لها' وإما عرضًا عامًا. 
ثم إن مفهوم التقابل يندرج تحت التضايف؛ لأن التضايف يصدق عليه وعلى غيره من المفهومات كالتجاور 
والتماس إلى غير ذلك مما لا ينحصر» فيكون مفهوم التقابل أخصّ من" التضايف" مع أنه أعمٌّ منه. 

فإن قلنا: ”إن مفهوم التضايف أمر عارض لمفهوم التقابل“ كان مفهوم التقابل من حيث هو هو؛ أعمّ من 
التضايف» ومن حيث إنه معروض لحصّة من التضايف أخصّ منه» على قياس كون مفهوم الكلي من حيث هو 
هو أعمّ من مفهوم الجنس» ومن حيث إنه معروض لمفهوم جنس الخمسة* أخصٌ. وبالحقيقة يكون المعروض 
أعم؛ والعارض أخضّء فإذا أخذ المعروض من حيث إنه معروض لذلك العارض كان أخص أيضا. فإن قلنا: 
"إن مفهوم التضايف جنس لمفهوم التقابل“ لم يكن عارضًا له» وحينئدٍ يجاب بأن مفهوم التقابل من حيث 
هو هو مندرج تحت التضايف وفرد من أفراده وأخض منه. وأما من حيث الصدق والحمل فإنه أعمّ منه» 
ولا استحالة في اندراج مفهوم -من حيث هو-" تحت آخرء وعدم اندراجه فيه من حيث الصدق على أفراده 
كالحيوان»" فإنه بحسب مفهومه مندرج تحت الجنس وإن لم يندرج تحته من حيث الصدق؛ بل يصدق على ما 
لا يصدق عليه الجنس كزيد مثلاء فليس يلزم من اندراج مفهوم تحت آخر وكونه فردًا من أفراده اندرا أفراد 
ذلك المفهوم تحت الآخر. وكذا الحال بين مفهومّي المقابل والمضافء فإن مفهوم المقابل من حيث صدقه 
على أفراده أعم من المضاف» ومن حيث هو هو مندرج تحت المضاف وفرد من أفراده. 

فإن قلت: ما ذكرتم إنما يظهر إذا كان المفهوم الآخر ای المندرج 
جود لوز للستي ععاافي سانا تكو راض ةعافر عله نلقازطى ؟ ودين 
من المستحيل أن لا يصدق ذاتي الشيء على ما يصدق عليه ذلك الشيء. الا ل ا يت عض 

قلت: إذا كان التضايف ذاتيًا لمفهوم التقابل الذي هو عارض لأقسامه ٠‏ ك: الجنس. 
لم يلزم صدق التضايف إلا على عارض تلك الأقسام أو عليها من حيث إنها , , , ر 


, 5 اسن 
معروضة لذلك العارض. وأما صدقه على تلك الأقسام في أنفسها فكلاء ٠‏ ك:وليس. 
۹ ب: عرضا. 


وبذلك يتم مقصودنا.'' | 
٠ 5‏ ك - فإن قلت ماذكرتم... وبذلك 
.١١١[‏ ۲.] (قوله: وكذلك السواد نظرًا إلى ذاته ضد للبياض) حاصله: أن يتم مقصودنا صح هامش. 
التضادٌ بين ذاتى'' السواد والبياض» والتضايف بين عارضيهماء فيكون المتضادان " "لغ ذاتي: 


£! 


]ظى٠ى٠١؟[‎ 


PEY 


ا قدي دالواو 
الضدٌ المحمول على كل منهما-. أو للمجموع المعتبر وهو الذات المقيّد بقيد أنه ضر 

لك كل على ماوع الرعةبانشكيك إن بعضها وى من بمض في ال وأ الو 
في التقابل تقابل السلب والإيجاب. ولا يخرج شيء من أنواع التقابل عن تقابل الإيجاب والسلب. ألا ترى 
ای بصق علب نه يس بخير في عفدا قدأ يري 
او وي 
المنافي لعقد أنه ليس بخير هو عقد أنه خير, ينالا نوس نت نتن Spa Te gg‏ 
3 اتبو يجيه باينا زيم مق أله ا وإذا انحصر المنافي لعقد أنه خير في عقد أنه ag‏ 
نس يخير كان القابل بين السلب والإيجاب أقوى من التقابل بين الضةب.. ا 


لل 2 لقا روما[ لكازديبية بدة ae j‏ فيكون اخيو اليتق م1 نسدد 
القسم' الآخحر؛ لکن باعتبار عارض؛ د استحالة في ذلك أيضًا؛ بل نقول: | مفهوم المضاة -من حيث هو 
د مشج حت المضايف» ومن حيث الصدق بتاول نرا لا تتدرج تحت وای كليبي 
من حيث هما متقابلان بذلك التقابل- يندرجان تحت المضايف حتّى المضافان كالأبوة والبنوة, فإنهما مع 
الدراجهما بذاتيهما تحت“ المضاف يندرجان أيضا تحته بذلك الاعتبار» أعني: عروض التقابل لهما. 
جم (قوله: -أعني: الضد المحمول على كلّ* منهما-, أو للمجموع المعتبر -وهو الذات المقيّد 
بقيد أنه ضدً-) فالأول هو المضاف الحقيقي بمنزلة الأبوّق والثاني هو المضاف المشهوري بمنزلة الأب. 
ل الول داش لأوع في الاب تايل السلب واليجابع استدل على ذلك بجر تل م 
من المشخص: الأول قوله «أن الأمر الذي يصدق عليه». ومحصوله: أن سلب الخير مثا لا ينافيه إثبات ا 
لصدقهما على ذات واحدة» ولا ينافيه انا سلب نك اقلا ی وان ا ...حي 
إلا إيجاب الخير > وإذا انحصر منافي سلب الخير في إيجابه» وكانت المناف: 
تحثقة من الجانيين انحصر أيضًا منافي إيجاب" الخير في ساب ولما انحصر وريه ات 
كي جيه في سلبه كان التقلبل بين السلب والإيجاب أقوى من اتتا" 7 لب بون 
أضكين.1' وتوضيحه بأن يقال على طبق ما تقرر: إن سلب السواد مشادة ی ° كذافى ال 
إيجاب البياض ولا سلبه؛ بل لا ينافيه إلا يجاب السو اده وإيجاب السواد أيضًا" 2 نسخ الحاشية + وا 
لا ينافيه إلا سلبه. اليه 
تكن تايلك N‏ نرت جد E‏ "ع - إيجاب. 
أن يصدق قولنا "لا ينافي إيجابٌ الخير إلا سلئه», وكون المنافاة متحققة من الجانبين TT‏ 
لا يقتضي إلا أن إيجاب الخير ينافيه سلبه. وأما انحصار منافيه في السلب» فكلا “غ+ سلب. 


- ملهوات 
)0( ع ا 00 لا يقتضي أن لا تكون 


بين شيئين آخرين منافاة» وأن() إلا تكون تلك العنافاة أشن من المنافاة بین السلب والإيجاب. اة رحمه الله». | »( د وا 


دين و ع 
وأيضًا للخير عقدان: عقد أنه خير وعقد أنه ليس' بشرء والأول ذاتي للخيرء والثاني عرضي؛ لأنه خارج 
عن حقيقة الخير. وعقد أنه ليس بخير رافع لعقد أنه خير» وعقد أنه شر رافع لعقد أنه ليس بشر؛ والرافع للأمر 
الذاتي أقوى معاندةً من الرافع للأمر العرضيء فعقد أنه ليس بخير أقوى معاندة لعقد أنه خير من عقد أنه 
شرّ؛ لأن المنافاة بين الشيء وبين ما يرفع ذاته أقوى من المنافاة بينه وبين ما يرفعع ٠‏ 


. هامس‎ ١ د‎ ١ 5 


ا امعان 


لزم أن لا يكون تقابل السلب والإيجاب أقوى؛ إذ التقدير أنه ليس هناك منافاة أخرى» والأقوى لابذٌ له من شيء 
هو أقوى منه. وإن زعم أن المنافاة أخصّ من التقابل» وليس يلزم من نفي الأخصّ نفي الأعة؛ قلنا: لم قلت 
أنه على تقدير ذلك الانحصار يكون تقابل السلب والإيجاب أقوى؛ إذ لا يفهم من الأقوى إلا الأشدّ" تأثيرًاء 
ويجوز أن تكون هذه الشدّة في الضدٌ وغيره أقوى."' 
١‏ ورف 

قال المعترض: والاأولى أن يقال في“ توجيهه: إن سلب شيء يشمل ET‏ 

جميع ما عدا ذلك ال فاج يقايله شىء مله فتعيّن لمقابلته بالذات هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
1 1 الحاشية لنصير الحلى» ۷١۲ظ.‏ 

ذلك الشيء لا غيرء والمقابلة من الجانبين» فيقاب[, ذلك الشيء السلبٌُ لا » ص -في. 1 
علي فف الى الا ارقا 2ال ات 


چ 


ل 


انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ ١1‏ ؟و. 
1 1 الأسولة سۇ ال» كمأ أن اللأشكلة 
وانت خبير بان هذا تعميم في العبارة وتبديل للمنافاة بالمقابلة بك جمع سؤال. والواو في الأسولة أصلي؛ 
ذلك فالأشولّة" / بأسرها واردة عليه أيضًا. وجري ةل و اله لسن 
1 العرب لابن منظور» ”سول“. 
].١ .١١١[‏ (قوله: وأيضًا للخير عقدان) هذا هو الوجه الثاني» ومبناه ١‏ غ: مقابلة. ٠‏ 
0 1 سم كن 2 ٤ 1 a‏ 1 3 4 هذا المتع لنضير الحلى. انظر: الحاشية 
على أن الرافع للذاتي أقوى معاندةٌ' ومنافاةً من الرافع للأمر العرضي. وقد او ب 
منع ذلك بأن العرضي إذا كان لازمًا كان رافعه رافعًا للملزوم أيضًا." 2 ١٠‏ ضغ : بلا واسطة. 
ا 5 ٠ o‏ غ: بواسطة. 
لا يقال: إن الرافع بلا وسط' يكون أقوى من الرافع بوسط؛'' لافتقاره ١'غ:‏ قويا. 
في التأثير إلى غيره. اس 
E‏ ت ١١ <f“‏ ا ا ل د 
لأنا نقول: النار القوية تسخن بالواسطة تسخينا أقوى'" من تسخين ‏ الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحلّيء 
النار الضعيفة المباشرة» فلم لا يكون الحال هناك" كذلك؟!" د 


ت 

(أ) وفي هامش ك د: أقول: يدفع الاعتراض الأول بأن يقال: : الانحصار فيه صحيح؛ لأنه مناف بالذات» وغيره بواسطة. والآأول 
أشد من الثاني» فاندفع الاعتراض الثاني أيضا." لا يقال: هذا دليل ثالث" ا (©) الأول. لأنا نقول: كون الثالث 
مالك كدر راع N‏ ادر كريد SE‏ الله". | او ساق ناحو الأول امد من 
الثاني فاندفع الاعتراض الثاني أيضًاء © د + عليه؛ © ك - الدليل؛ © ك: كونه الثًا؛ د + وإذا عرض هذا فاندفع الاعتراض الثاني 
لأن المنافي بلا واسطة أشد من المنافي بواسطة. 

(ب) وفي هامش د: والجواب: هو أن رفع الحقيقة أقوى من رفع عارضه؛ لأن رفع الحقيقة يستلزم رفع عارضه من غير عكس» فإن 
أورد ما ذكر بعد قوله «وقد منع ذلك إلخ.» أجيب بأن الكلام في رفع العارض من حيث إنه عارض» وهذا الكلام صحيح؛ ولا 
ينافي أن يكون فيه أمر آخر يستلزم رفع الحقيقة مثل ملاحظة كونه لازمًا للحقيقة. ”نور الله 


]و٠١*[‎ 


ركان 


]ظ٠٠١[‎ 


عع 


تسديد القواعد 
وها نان" لثمو قرولا انه صل أنه الوعرج كدر اکا عفد انو راقع لعفن اتسيف نالو و 
بدل الشرّ شيئًا آخر مما ليس بخير لكان اعتقاد كون الشيء ذلك الأمر المشتمل على أنه ليس بخير مانعًا من 
اعتقاد أنه خير لا لأنه ذلك الأمر؛ بل لاشتماله على أنه ليس بخيرء وذلك يدل على أن التنافي بالذات لا يكون 
إلا بين السلب والإيجاب. 


قوله «ويندرج تحته الجنس» أراد بالجنس التقابل المطلق المشترك بين الأقسام» وهو 


1 


: إن. 
9 0 5 5 3 3 1 ر 7 ۴ 08 8 3 ا 
مقول على الاربعة بالتشكيك كما ذكرء" فلا يكون جنسًا للأربعة؛ بل يكون أعمّ من الأربعة " ح: فإنه. 
وخارجًا عنهاء فإطلاق الجنس على الأعمّ الخارج فيه ما فيه. aT‏ 


1 نقرلةة.وأيضاة فإ الم لر لا اقغمال طلى آنه لمن مخ هاا هو الوععه قات :ر عاو أن 
منافي الشيء إما رفعه أو ما يستلزم رفعه؛ لأن ما عداهما يجوز اجتماعه مع ذلك الشيء قطعًا. ولا شك أن 
منافاة رفع الشيء معه إنما هي لذاتهما؛' ولذلك إذا لاحظهما العقل مع قطع النظر عما عداهما تفصيلًا وإجمالًا 
حكم بالمنافاة بلا توقف» وأن منافاة" مستلزم رفجه معه إنما هي لاشتماله على رفعه؛ إذ لولا اشتماله عليه لم 
ينافه قطعًاء فالمستلزم لرفع الشيء إنما ينافيه على سبيل التبع لا لذاته؛ ولذلك إذا لاحظ العقل مفهومًا ولاحظ 
معه مفهومًا آخرَ مغايرًا لرفع المفهوم الأول فما لم يشعر باستلزامه لرفعه لم يحكم بامتناع الاجتماع بينهما؛ 
لك قد يكون المفهوم الآخر ظاهر' الاستلزام لرفع المفهوم الأول» فبمجاد ملاحظته يشعر بالاستلزام ا 
ولا يشعر بهذا الشعور الإجمالي؛ فيغلط ويظنّ أن الحكم بالمنافاة لذاتي المفهومين؛ ولذلك قيل ههنا: إنا إذا 
اعتقدنا أن هذا شرٌء وقطعنا النظر عن جميع المعاني الخارجة عن مفهومه منع ذلك لذاته من اعتقاد أنه خير“ 
وإذا تمهّد ما أوضحناه ظهر أن المنافاة الذاتية إنما هى بين الإيجاب والسلبء وأن المنافاة فيما عداهما تابعة 
لمنافاتهماء فيكون التقابل بينهما أشد وأقوى. 

.١١١[‏ ۷.] (قوله: وهو مقول على الأربعة بالتشكيك كما ذكر) قد عرفت أن مفهوم التقابل أشدّ وأقوى في 
تقابل السلب والإيجاب من سائر الأقسام» وعلى هذا فينبغي أن يكون ما هو أقرب إليه أولى بمفهوم التقابل 
وأشدٌّ فيه مما عداه» فيكون حينئنٍ تقابل العدم والملكة أقوى من تقابل التضادٌ والتضايف. 

ومنهم من جعل تقابل التضادٌ أقوى من تقابل السلب والإيجاب أيضا  ١‏ ر: إذاتيهما. 
نظرًا إلى أن اجتماع الضدّين يشتمل على اجتماع السلب والإيجاب مع زيادة." ۲ غ: منافاته. 

4# + . 7 5 5 كه 1 5 ٣‏ ض - ظاهرء صح هامش. 

].801١15[‏ (قوله: فلا يكون جنسًا للأربعة) وذلك لأن الذاتي لا يكون > هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 
مقولا بالتشكيك على ما هو ذاتي له. وفيه بحتٌ؛ لأن ذلك إن صح فإنما الحاشية لنصير الحلّي» 7١7ظ.‏ 

00 ا / 00 ٍ ° الذي جعل تقابل التضاد أقوى من 
يصح في الماهيات الحقيقية دون المفهومات" الاعتبارية. قال الإمام في كاي لمجاب و يبظ بيشي ادن 
الملخض: «إن التقابل ليس جنسًا لهذه الأربعة؛ لأنا قد نعقل ماهية المضافين المطهر الحلّي. انظر: كشف المراد 
N 1‏ . : 00 0 لابن المطهر الحلّي؛ ص 48-47. 
وإن لم يخطر 6 امتناع اجتماعهماء وذلك يعرّفنا عدم نموم المضافين 5535 
بهذا الاعتبار المستّى بالتقابل»." وهذا إنما يدل على أن مفهوم التقابل ١‏ غ ب: ولم يخطر. 
فل ا و وات الا ي الا ا اي © ا ا 


للرازي» ٥٤‏ و. 


و لاوا ةة لأنها قد تعقل بكنهها مع الغفلة عن كونها متقابلة: 00" 


تسديد القواعد 


[ .55 أحكام تقابل الإيجاب والسلب وتقابل العدم والملكة] 

].١١[‏ قال: ويقال للأول: تناقض» ويتحقّق' في القضايا بشرائط / ثمانية» هذا في القضايا الشخصية. أما 
المحصورة فبشرط؟ تاسع» وهو الاختلاف فيه» فإن الكلّيّة ضدّء والجزئيتان صادقتان. وفي الموجّهات عاشر: 
وهو الاختلاف أيضًا بحيث لا يمكن اجتماعهما صدقًا وكذبًا. وإذا قيّد العدم بالملكة في القضايا سيت 
معدولة» وهي تُقابل الوجودية صدقًا لا كذبًا؛ لإمكان عدم الموضوع» فيصدق" مقابلاهما. 

أقول: لما فرغ من أقسام التقابل أراد أن يشير إلى أحكام كلّ قسم منهاء فبدا ° 


ف 
والسلت؛ فقال: تقابل الإيجاب الات يقال له: "النافض : وعدف يانه اختللاف اا ۳ ف يصدق. 


حاشية الجرجاني 
والكلام في أن مفهوم التقابل هل هو ذاتي لما صدق عليه من أقسامه الأربعة» أعني: التضادء والتضايفء وتقابل 
السلب والإيجابء وتقابل العدم والملكة؛ فتأمل. 

].١ .١١١[‏ (قوله: تقابل الإيجاب والسلب يقال له: ”التناقض“) قد سبق منا إشارة إلى أن تقابل الإيجاب 
والسلب لا ينحصر في التناقض على ما يشعر به ظاهر عبارتي' المتن والشرح. وقد دل على ما ذكرناه كلام 
الشيخ في الشفاء" كما نقلناه هناك." 

.١١[‏ ؟.] (قوله: وعدف بأنه اختلاف القضيتين) قيل عليه: إنما عدف بذلك تناقض القضايا لا مطلق التناقض.* 

أقول: أراد هذا القائل أن التناقض قد يكون في المفرادت كما يكون في القضاياء وفي عبارة المتن حيث قال: 
«ويتحقّق" في القضايا بشرائط» نوعٌ إشعار بذلك» فالتعريف المذكور إنما هو لأحد قسمي التناقض لا لمطلقه 
المتناول لقسميه؛ فلا يصح تعريف مطلق التناقض به على ما يقتضيه كلام الشارح. ولا اشتباه في تناقض القضايا. 
وأما المفردات فنقول فيها: إن مفهوم الإنسان مثلا إذا لم يعتبر معه صدقه على شيء؛ وض إليه حرف السلب» حصل 
هناك مفهومان لا يمكن صدقهما على ذات واحدة في زمان واحد من جهة واحدة» ويمكن ارتفاعهماء كما عرف 
في مباحث عدول القضاياء فلا يكونان متناقضين؛ لأنهما المفهومان المتمانعان لذاتيهما اجتماعًا وارتفاعًا." نعم» 
إن فشر المتناقضان بالمفهومين المتنافيين لذاتيهماء وَاذّْعِيَ أن التنافي إما في التحقق والانتفاء كما في القضايا وإما 
في المفهوم بأنه إذا قيس أحدهما إلى الآخر كان في نفسه شد بعذًا عنه من جميع ما سواه» كان الإنسان واللاإنسان 
المأخوذان على الوجه المذكور متناقضين. وبهذا المعنى قبل: رفعٌ كل شيء 00 
نقيضه» سواء كان رفعه في نفسه أو رفعه عن شيء. وإذا اعتبر في مفهوم الإنسان ١‏ ك - في الشفاء. 
صدقه على شيء كان حرف السلب الداخل عليه رافعًا لذلك الصدق» وكان هناك " انظر: الفقرة .1١١‏ 17. وانظر 
إيجاب مفهوم الإنسان لشيء وسلبه عنهء فهما قضيتان في المعنى متناقضتان ل رین و 
عند اجتماع الشرائط؛ لكن إن لوحظ مفهوم صدق الإنسان ومفهوم سلبهء وقيسا * هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
إلى ذات واحدة لم يمكن اجتماعهما فيها ولا ارتفاعهما عنها؛ لأن كل مفهوم الس وى ۲۷ 
سواهما يصدق عليه أنه إنسان» أو يصدق عليه أنه ليس بإنسان» فبهذا الاعتبار هما ١‏ ضصغ: عرفت. 
مفردان متناقضان» كما أن القضيّتين7) اللّتين هما محمو لاهما متناقضتان أيضا. ۲ ض: وارتفاعا. 

س منهوات 
(1) وفي هامش ض ر ش ك د جار: أحدهما موجبة محصّلةء والأخرى موجبة سالبة المحمول وهي في حكم السالبة؛ ولذلك حكم 
بالتناقض بينهما. ”منه رحمه الله“. 


]و[ 


FEO 


]و٠١ع[‎ 


۳٤٦ 


تس ديد القواعد 


بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى.' ويحترز بقوله ”لذاته“ عن الاختلاف 
بينهما بالسلب والإيجاب بحيث يقتضي صدق إحداهما وكذب الأخرى؛ لكن لا لذاته وصورته؛ بل بواسطة 
خصوصية المادّة. مثل اختلاف الكليتين في مادّةٍ يساوي" المحمولٌ الموضوعَ فيهاء كقولنا ”كلّ إنسان ناطق 
لا شيء من الإنسان بناطق“» وكذا احتلاف الجزئيتين فيهاء كقولنا ”بعض الإنسان ناطق» ليس بعض الإنسان 
بناطق“؛ أو بواسطة الاختلاف الواقع بين إحداهما واللازم المساوي للأخرىء مثل قولنا ”هذا إنسان» هذا ليس 
بناطق“» فإن الاختلاف بين الكليتين وبين الجزئيتين في الصورة الأولى لا يقتضي لذاته صدق إحداهما وكذب 
الأخرى؛ بل لخصوصية المادّة» وكذا الاختلاف بين قولنا ”هذا إنسان» هذا ليس بناطق“ لا يقتضي لذاته صدق 
إحداهما وكذب الأخرى؛ بل بواسطة الاختلاف بين قولنا ”هذا إنسان» هذا ليس بإنسان». 

وقد اشئُرط في تحقّق التناقض بين القضيتين ثمانٌ شرائط: وحدة الموضوع فيهما؛ لانتفاء التناقض عند 
تغاير الموضوع فيهماء كقولنا ”زيد كاتب» عمرو ليس بكاتب“» ووحدة المحمولء وإلا لانتفى عند عدمهاء كقولنا 
”زيد كاتب» زيد ليس بنجار“؛ ووحدة الزمان» ووحدة المكان»" ووحدة الكل 
والجزء ووحدة القوة والفعل» ووحدة الشرط» ووحدة الإضافة؛ لأن عند عدم ' هذا التعريف الأرموي في 
1 : ظ | مطالع الأنوار. انظر: مطالع الأنوار 
اتحاد القضيتين في هذه الأمور لم يتحقق التناقض بينهما. وهذه الوحدات >< الأرموي؛ ص ۷ا٠‏ 
اليك الوه كوه عن وحدة الموضوع ووحدة المحمول يمكن اعتبارها في ' و + حقيقة» صح هامش. 


الموضوع والمحمولء ولا اختصاص لشيء منها بأحدهما دون الآخر. ' ح - ووحدة المكان» صح هامش. 
حاشية الجرجان 


والقوم يسمّون / اللاإنسان المأخوذ على الوجه الأول' نقيضًا بمعنى العدول؛ والمأخودً على الوجه الثانى 
نقيضا بمعنى السلب. وأنت خبير بأن الأول ليس نقيضًا حقيقة إلا على ذلك التفسير البعيد» وأن الثانى وإن كان 
اليا لكن التناقض بينه وبين الإنسان في قوة تناقض القضاياء فقد رجع' التناقض الحقيقي بين المفردات إلى 
تناقض القضايا؛ فلذلك عرّفوا التناقض بأنه اختلاف القضيتين." وصرّح بعضهم بأنه لا تناقض فى التصورات. 
5 ع ت 
ولا يكون فيه محتاجًا إلى أمر آخرء فأينما تحقّق' ذلك الاختلاف تعيّن صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى. 
.١١[‏ 5.] (قوله: وقد اشثرط في تحقق التناقض) قيل: نقيض القضية رفعها ١‏ غ: المذكور. 
بعينهاء وذلك بإيراد كلمة السلب على لفظها قصدًا إلى سلب معناه» ولا حاجة فى ' ك:يرجم. 
تحقق التناقض بين الشيء ورفعه بعينه إلى اعتبار شيء من تلك الشرائط. نعي و 
فد يعتبرون قضايا مساوية لذلك الرفع» فيحتاجون في معرفة المساواة إلى تلك ° غ: فلا. 
الس انط فهنا رض حم 1 تشم ع٠‏ اعا الشف اعمط ۷ 1 كبح 
0 ل ں ا " هذا القول لنضير الحلي. انظر: 
[.٥ .١١[‏ (قوله: ولا اختصاص لشيء منها بأحدهما دون الآخر) رڈ على الحاشية لنصير الحلّي» 17 "ظ. 
EE 1 ' a‏ ^ الحو حكذا هر سراح الدي: 
من جعل وحدة الكل والجزء؛ ووحدة الشرط راجعتين إلى وحدة الموضوع» 0-6 ين 
/ ٍ 1 الأرسوي. انظر: مطالع الأنوار 
س ملهوات 
(أ) وفي هامش جار: إلا أن المخصّص كأنه راعى ما هو الظاهر من أن رجوع وحدة الشرط ووحدة الكل والجزء إلى وحدة 
الموضوع؛ ورجوع البواقي إلى وحدة المحمول أظهر؛ لأن اعتبار الشرط والكل والجزء في الموضوعء واعتبار الزمان والمكان 
والإضافة والقوة والفعل في المحمول أنسب وأولى» كما لا يخفى. ”منه رحمه الله». 


تسديد القواعد 


واكتفى الشيخ أبو نصر الفارابي بثلاث منها: وحدة الموضوع والمحمول والزمان» والخمس الباقية راجعة 
إليها.' ويمكن رد الكل إلى وحدة النسبة الحكمية التي ورد عليها الإيجاب والسلب؛ إذ وحدتها تستلزم 
الوحدات الثمان» وانتفاء الوحدات الثمان يستلزم تغايرها. هذه الشرائط في القضايا الشخصية. وأما المحصورة 
فيشترط مع هذه الشرائط الثمان شرط تاسع»› وهو الاختلاف في الحصرء ا الكلى والجزئي؛ لصدق ال 


وكذب الكليتين في كلّ مادَةٍ يكون الموضوع فيها أعم' من المحمول." 
قوله «فإن الكلية ضدَ» أي: ضد للكلية» فيجوز كذبهما؛ لجواز كذب 
الضدّين» كقولنا ”كل حيوان إنسانء لا شيء من الحيوان بإنسان؛ بعض 
التقبوان نان لبس يق التععر ان تدان ؟ 
هذا إذا كانت القضايا مطلقة. وأما الموجّهات فيشترط مع الشرائط 
حاشية المجرجاني 


كبس دو كسار لافنا ر ا 


| انظر: كتاب القياس الصغير (في ضمن 
المنطق عند الفارابي)» ۷۳/۲. 

٣‏ ع أخص. 

٣‏ ج - أعم من المحمول» صح هامش. 

ع ج: إنسان؛ ح - بعض الحيوان إنسان 
بين بعش اران انان 


قال' المصتف: «إذا قلنا: ”الشمس تُجفف الثوب الندِيٌ“» أي: إن لم يكن الهواء باردًا شديدًاء ”ولا تجففه“ 
أي:' إن كان باردّاء لم يكن عدم برودة الهواء ولا وجودها جزءًا من الموضوع الذي هو" الشمسء ولا من 
المحمول الذي هو قولنا ”تجمّف الوب النديّ“؛ بل كان شرطًا في وجود الحكم وعدمه.؛ فإن قيل: الشمس 
مع بروردة الهواء غير الشمس مع عدم برودته»" أو قيل: تجفيف الثوب مع البرودة غيره مع عدمهاء حتى يصير 
الله عليف اهم اند همان كان E O E‏ لعتشا" E‏ 
ببلاد الترك؛ لم يكن الكون بتلك البلاد جزءًا من السقمونياء ولا من المسهل إلا بتعشف».' ومما نقلناه من 
كلامه يظهر أن الاكتفاء بوحدتي المحمول والموضوع لا يخلو عن تعشف» وكذا الاكتفاء بالوحدات الثلاث» 
بخلاف رذ الكل إلى وحدة النسبة الحكمية؛ لأن اختلاف المحمول والموضوع وسائر ما ذكر يستلزم اختلاف 


اق واا ىا سبي 

].5-1١[‏ (قوله: «فإن الكلية ضِدٌ» أي: ضد للكلية) قد تبن لك 
فيما سبق أن إطلاق الضدّ على الكلية لأجل المشابهة مع الضدٌ من 
حيث امتناع الاجتماع مع جواز الارتفاع» / لا لأن التقابل بين الكليتين 
تقابل التضاد" حقيقة؛ بل هو قسم من تقابل السلب والإيجاب الذي هو 
أعمّ من التناقض على ما مرّ. 

.١١١[‏ ۷.] (قوله: هذا إذا كانت القضايا مطلقة) لم يُرد أن المطلقات 
الشخصية أو المحصورة” يناقض بعضها بعضاء' ويكفي لتحقق التناقض 
ھا ا ا ]ذا كانت مور ارا 
التسعةء كما يوهمه ظاهر الكلام؛ إذ لا تناقض بين المطلقات؛ بل أراد أن 
هذه الشرائط يمكن اعتبارها مع كون القضايا مطلقة لم يعتبر فيها جهة؛ 
لكن تحمّق التناقض بينها يتوقف على اعتبار الجهة والاختلاف فيهاء 
فكأنه قال: لتناقض القضايا شرائط تتحقّق فيها مع قطع النظر عن جهتهاء 


١‏ غ + الشارح. 
E‏ 
۲ ض - باردًا لم يكن عدم برودة الهواء a‏ 
ولا وجودها جزء من الموضوع الذي 
هو» صح هامش. 
٤‏ ب - الاقتضاء ولا يكون فيه محتاجًا إلى 
أمر آخر فأينما تحمّق ذلك الاختلاف تعيّن 
ضدق اجى القفتشن وكذت الأخرف... 
بل كان شرطا في وجود الحكم وعدمه؛ 
صح هامش. 
° غ: البرودة. 
١‏ انظر: شرح الإشارات للطوسيء 41/١‏ 5- 
O‏ 
“ع الضد. 
6 ض: والمحصورة. 
* ب هع بعد 
TEV‏ 


مع 


تسديد القواعد 


المذكورة شرط عاشرء وهو اختلاف القضيتين بحيث لا يمكن اجتماعهما صدقًا وكذبًاء أي: بحيث لا يمكن 
صدقهما محا وكذبهما معًا؛ بل تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. وذلك إنما يتحقّق باختلافهما في 
الجهة؛ إذ لو لم يختلفا في الجهة جاز صدقهما أو كذبهما معًا؛ إذ الضروريتان جاز كذبهما في مادّة الإمكان» 
والممكنتان جاز صدقهما فيها. وجميع القضايا الموجّهة إما ضرورية أو ممكنة» وجميع القضايا الصادق عليها 
االإمكان يجوز صدق موجبتها وسالبتها من جنس واحد في مادّة الإمكان, 
فلا تناقض بين المتجانسين منهاء فلاب من الاختلاف في الجهة. ۹ 3 00 E‏ 

ولما فرغ من أحكام التقابل بين الإيجاب والسلب شرع في أحكام ت E‏ 
تقابل العدم و البلكة فقال: اندم والملكة إذا قدا في القضاياء أي: إذا ١‏ ع سيو بس 58 
اعتبرا'في:القضايا بان يجعل كل" عنهما:متخمولا على وضو فا جحل كل ما مسولا على مرضوع فنا 
العدم محم لا قنها" سيت معدولة. وينبغي أن يتأخر حرف السلب جعل العدم محمولا فيهاء صح هامش. 


حاشية الجرجاني 


عشرًا. ونظير ذلك اعتبارُهم في الأقيسة شرائط الإنتاج بحسب الكمّية والكيفية على حدتهاء ثم اعتبازهم 
عورال سعياظ ات دف الک اا کے 
.٠١١[‏ ۸.] (قوله: شرط عاشرء وهو اختلاف القضيتين بحيث لا يمكن اجتماعهما إلخ.) قد نوقش في 
ذلك بأن هذا الشرط بهذه العبارة' يغني عن اشتراط ما عداه؛ إذ مع تحقّقه لا فائدة فيما عداه» فيكون هذا شرطًا 
كافيًا لا عاشرًا.' وهذه وإن كانت مناقشة في العبارة لظهور قصده إلى أن العاشر هو الاختلاف في الجهة كما 
تحمل عليه عبارة المتن؛ لكنها حمّة. 
فى ماذة الإمكان) قيل: صدق الدائمتين يستلزم صدق الدائمة والمطلقة 
المخالفة آلتى هي تقيض الدائمة» وكذا صدق المشروطتين والعرفيقين Eu:‏ 
Si:‏ و 
يستلزم صدق النقيضين» وهو محال» فما ذكره غير صحيح قطعًا.“() ٣‏ زا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
].٠١ .۴‏ (قوله: فقال: العدم والملكة إذا قدا فى القضاب) أ . الحاشية لنصير الحلي» 17 1ظ-118و. 
| | (قو ۰ هن إذ 0 ي دف ؛ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
إذا اعتبرا في القضايا بان يجعل کل منهما محمولا على موضوع؛ فما الحاشية لنصير الحلي» 18١1و.‏ 
جعل العدم کا ها سه عه و زعم بعضهم أن المعدولة ٠‏ كذا في الشرح› وفي e‏ چ 
ا ا الحاشية: فقال إذا قيد العدم والملكة 
لابد أن يكون محمولها عدم ملكة» سواء عبر عنه بلفظ محصّلء كقولك في الققنايا بأن يفي العذم بالملكة له 
رك اک أو جاهل أو ساكت أو ساکن“ أو بلفظ معدول' بأن م يجعل خی لا سعيت معدولة: 
كلمة السلب مع لفظ محصّلء فعلى هذا يعتبر في القضية المعدولة ” غ + كقولنا زيد لاعالم. 


س منهوات 

(i)‏ وفي هامش ق د: والجواب عنه: أن قوله في مادة الإمكان») يدفع هذا الاعتراض؛ لن المراد أن جميع القضايا التي تصدق27) 
موجبتها وسالبتها في مادة الإمكان بأن يكون ههنا الإمكان مثل ”زيد كاتب بالإمكان» وعمرو ذاهب بالإمكان» وبشر ضاحك 
لامکا وغل هذا الات نابرث لارا | ق: قيل يمكن الجواب بأن؛ ‏ ق: التي يصدق عليها الإمكان 
يجوز صدق؛ © ق - نور الله. 


n ا‎ 


تس ديد القواعد 
-إذا كان جزءًا من المحمول- عن الرابطة» كقولنا' ”زيد هو لابصير أو هو ليس بكاتب“. والمعدولة الموجبة 
ُقَابل الوجودية -أي: الموجبة المحضلة- صدقًا فقط؛ لامتناع أن يصدق الكاتب واللاكاتب على موضوع واحد 
/ في وقت واحد من جهة واحدة. ويجوز كذبهما معًا؛ إذ الموجبتان" إنما تصدقان عند وجود الموضوع» فجاز [١ظ]‏ 
كذبهما بعدم” الموضوع» وإذا كذبتا صدق مقابلاهما بالضرورة وهما السالبتان» مثال الموجبتين ”زيد كاتب» زيد 
لا کاتب“ مثال؛ السالبتين ”زید ليس بكاتب» ليس زيد بلا کاتب“. 


"7.7.١ [‏ . أحكام تقابل التضاد] 


الاتصاف بالوسط. ولا يُعمّل للواحد ضدّان. وهو منفيٌ عن الأجناس» ومشروط في الأنواع بانّحاد الجدس. 
وجعل الجنس والفصل واحدٌ. 

أقول: لما فرغ من أحكام تقابل العدم والملكة أشار إلى أحكام تقابل التضادء فقال: «وقد يستلزم الموضوع 
أحد الضدين بعينه»» مشل الثلج المستلزم للبياض بعينه؛ «أو لا بعينة»؛ مثل بدن الحى 

١ 3 : 50‏ ظ: كقولك. 
المستلزم للصحّة أو المرض» فإن بدن الحي يستلزم أحدهما لا بعينه- وقد لا يستلزم ؛ ح:فالموجبتان. 
الموضوع أحد الضدّين لا معيّئًا ولا غير معيّن» وحينئدٍ إما أن يخلو عنهما وعن الوسط "وا لعدم 
كالفلك الخالى عن الحرارة والبرودة والوسطء وإليه الإشارة بقوله* «عند الخلو»؛ أو هم 
يتصف بالوسطهء وإليه الإشارة بقوله «أو الاتصاف بالوسط». والوسط إما أن يكون له هامش. 
قا كرون رارع معدا اللللكة إنناا کس دع ازا ا آو جت نوها كان ان ا وان 
المعدولة ما كان محمولها مفهومًا عدميًا -أي: عدم شيءٍ في نفسه-7) سواء عبر عنه بلفظ وجودي أو عدميء' 
وسواء كان الموضوع مستعدًا لذلك الشيء الذي أضيف العدم إليه بوجو من الوجوه المذكورة أو لاء كما حمق 
القول بأن المرض / هيئة وجودية مضادّة للصحّة مع القول بنفي الحالة المتوسّطة بين المرض والصحة. وأما [1۰0و] 
على القول بأن المرض عدم ملكة الصحّةٍء فلا يكون مطابقًا؛" إذ لا يكون ضدًا للصحة؛ بل يقابلها تقابل العدم 
والملكة. وكذا لا يطابقه على القول بالحالة الثالثة؛ إذ لا يكون حينئدٍ بدن 
الحي مستلزمًا لأحد الضذين» أعني: الصحّة والمرض. نعم» إن جعل الحالة ١ك e‏ 
الثالئة eS‏ كان مسا ما ا الأضداد لا بعينه. 8 قال الحلّى في الحاشية: «المرض 
َ | عدم الصحة؛ لا ضدهاء فالمثال 

e Ce (قوله: كالفلك الخالي عن الحرارة والبرودة والوسط) وكذا ع‎ ].۲ .١٠١[ 

القوقاقم ا ارال ادما اط مانن اران الحلي؛ 118و. 


١‏ غ + يحسب. 


نهوات ‏ 
)أ( وفي هامش ض ق ب س ش د جار:احترازٌ عن السالبة المحمول؛ فإن محمولها هو عدم شيء عن الموضوع» أي: سلبه عنه؛ 
على معنى أنه شلب عنه؛ ثم حمل عليه ذلك السلب. "نه رجو 
اع 


0» 


تس ديد القواعد 


اسم محصّل كالفاتر المتوسّط بين الحارٌ والبارد. وكالأحمر المتوسّط بين الأسود والأبيض؛ أو لا يكون له اسم 
محصّل؛ بل يعبر عنه بسلب الطرفين كقولنا ”لا عادل ولا جائر“؛ لکن ليس كلّ ما يعبّر عنه بسلب الطرفين كان 
وسطا؛ فإن الفلك يقال له:' إنه لا ثقيل ولا خفيفء ولا نشير به إلى حالة متوسّطة بين الثقل والخنّة. 

ولا يُعمَل للشيء الواحد ضدان؛ بل ضدّ الواحد واحد؛ لأن ضدّ الشيء يلزم من وجوده' عدم الشيء 
فالذي يلزم من وجوده عدم الضذ لا يخلو إما أن يكون واحدًا أو متعدّداء فإن كان واحدًا يلزم أن يكون ضدّ 
الواحد واحدًا فقط؛ وإن كان متعددّاء فإن لم يكن واحد منهما في غاية البعد من الضدّ الأول لم يكن واحد 
منهما ضدًا له» وإن كان أحدهما في غاية البعد فقط كان هو الضدّ فقطء وإن كان كلّ منهما في غاية البعد 
فإن كان مضادّتهما له" بأمر مشترك بينهما يكون الضدٌ ذلك الأمر المشترك فيكون الضدّ أموًا واحدًاء وإن كان 
مضادّتهما له بسبب أمر مختض بكل منهما كان الضدّ الأول ضدًا لذينك الأمرين بجهتين مختلفتين» فيكون 
الضد من هذه الجهة شينًا واحدًا له ضدٌ واحد» وكذا الضدّ من الجهة الأخرىء فَعْلِم أن ضدّ الواحد على كلّ 
تقدير ليس إلا واحذداء وهو المطلوب. 

€ 

وقد علم بالاستقراء أن الأجناس لا تتضادٌ؛ بل التضادٌ إنما يعرض للأنواع الأخيرة» E U‏ 
والتضاد في الأنواع الأخيرة مشروط بدخول تلك الأنواع تحت الجنس الواحد السافل؛ E,‏ 
وهذا أيضا علم بالاستقراء. “ وهو 


حاشية الجرجاني 

-١١4[‏ *.] (قوله: كالفاتر المتوشط بين الحارٌ والبارد) أراد الفتور المتوسّط بين الحرارة والبرودة وكذا 
أراد الحمرة المتوسّطة بين السواد والبياض» وأراد اللاعدل واللاجور المتوسّط بين العدل والجور؛ لكنه تسامح 
في العبارة؛ لظهور المراد. 

٤ "0‏ (قوله: ولا يُعمّل للشيء الواحد ضذان) أي: في التضاد الحقيقي» كما سيصرّح به؛ لأن تعدّد 
الأضداد في التضادٌ المشهوري بين لا سترة فيه.' 

[:١١.ه.]‏ (قوله: فالذي يلزم من وجوده عدم الضدٌ) أراد بالضدٌ الشيء الذي أضاف إليه الضدٌ في قوله 
«لآن ضد الشيء)» كأنه قال: فالذي يلزم من وجوده عدم الشيء. 

أ كان الفيث اول ضدًا لذينك الأمرين بجهتين مختلفتين) قيل: لم لا يجوز أن يكون الضد 
الأول بجهةٍ واحدةٍ هي عين ذاته مضادًا لذاتي ذينك الأمرين؛ فلا يكون في الأول جهتان مختلفتان يضادٌ بكل 
واحدة منهما واحدا من الأمرين؟!” 


ويمكن أن يدفع بأن خصوصية ذاتٍ شيء إذا كانت من حيث هي تلك الخصوصية في غاية البعد من 
خصوصية ذاتٍ شيء آخرّ لم يتصؤر كون الخصوصية الأولى من تلك الجهة في غاية البعد من خصوصية ذاتٍ 
شيءٍ ثالثِ؛ لأن غاية بعد الأولى معلّلة بذاتي الأولى والثانية التي لم توجد في الخصوصية الثالثة؛ بل لابدّ أن 
تكون غاية بعدها عن الثالثة من جهة أخرى. ولا يستغنى في أمثال ذلك من الاستعانة بالحدس كما لا يخفى. 
.٤[‏ ۷.] (قوله: فلم أن ضدّ الواحد على كل تقدير ليس إلا واحدًا) المعلوم من خپ 
التقدير الأخير أن الواحد من جهة واحدة لا يكون ضدّه إلا واحدًا؛ لكنه جعل الوإحر ' هذا الاعتراض لنصير 


0 الحلي. انظر: الحاشية 
الذي له جهات متعددة آحادًا متكثّرة» فأطلق القول بأن الواحد لا يكون ضِدَّه إلا واحدًا. لنصير الحلّي» 8١1و.‏ 


ظ 


تسديد القواعد 

أجيب بأنا لا نسلّم أن الخير والشرّ ضدّان؛ فإن الخير حصول كمال الشيء» والشرٌ عدم ذلك الكمال لذلك 

وقيل: إن الشجاعة مضاذة' للتهوّر والجبن؛» فيكون للشىء الواحد ضدان» ويكون كل من الضدّين مندرجًا 
تحت جنس غير الجنس المندرج تحته الضذ الآخرء فإن الشجاعة داخلة تحت جنس الفضيلة» والتهوّر والجبن 
النذاة يكوتان فا درا تع عنس الوذيلة: 

والجواب عنه: أن الشجاعة لا تكون ضدًا لشىءٍ منهما؛ فإنه ليس بينها وبين أحدهما غاية الخلاف. 

قوله «وجعل .الجنس والفصل واحدٌ» إشارة إلى جواب دخل مقدّر. توجيهه أن يقال: إن كل واحد من 
الضدّين مشتمل على جنس وفصلء والجنس لا يقع به تضاد؛ لأنه واحد فيهماء' فالتضاد إنما يقع بالفصول؛ 
والفصول لا يجب اندراجها تحت جنس واحدء فلا يجب دخول الضدين تحت جنس واحد. 

وتقرير الجواب: أن جعل الجدس والفصل واحد في الخارج» فالموجود العيني هو بعينه جنس وفصلء ولا 
يكون لكل منهما وجود مغاير لوجود الآخر في الأعيان؛ بل كون كل منهما موجودًا مغايرًا بالوجود للآخر" إنما 
هو باعتبار العقل» فالتضادٌ بالحقيقة عارض للأنواع المحصّلة في الخارج» لا للفصول الموجودة بالاعتبار؛ لأن 
التضادٌ إنما هو فى الأمور الموجودة فى الأعيان» لا فى الأمور الاعتبارية. 


١‏ م: متضادة. 
5 5 5 06 
واعلم أن هذه الأحكام إنما هو للتضادٌ الحقيقي لا للمشهوريء وإنما لم يتعرّض ههنا ٠‏ ف:فيها. 
لأحكام التضايف؛ لأن بحث الإضافة / يجيء مفصّلا في مباحث الأعراض. ۲ ح: الآخر. [۳۴و] 


حاشية الجرجاني 
.١١١[‏ ۸.] (قوله: والجواب عنه: أن الشجاعة لا تكون ضدًا لشيءٍ منهما) بل كل واحد 
ماف للا حو ا وا غ الاق راعسا فة ارط بها الجر ال ا 
بين السواد والبياض. e‏ 


0۱ 


.".١[‏ الفصل الثالث: في العلة والمعلول] 


.١.".1١[‏ تعريف العلة والمعلول وأنواع العلل] 

].٠٠١[‏ قال: الفصل الثالث في العلة والمعلول. كل شيء يصدر عنه أمر -إما بالاستقلال أو الانضمام- 
فإنه' علةٌ لذلك الأمرء والأمر معلولٌ له. وهي فاعلية» ومادية» وصورية» وغائية. 

أقول: لما فرغ من لواحق الماهية شرع في لواحق الموجودء فإن العلية والمعلولية من الاعتبارات العقلية 
الإضافية اللاحقة بالموجود. والعلية والمعلولية تصوّرُهما بديهي؛ فإن كل أحد" يعرف ببديهة العقل معنى التأثير 
والتأئّر؛ فتعريفهما ههنا تعريف بحسب اللفظ لا بحسي الحقيقة. 

إذا عرفت ذلك فنقول: العلة ما يصدر عنه م إما بالاستقلال إن كانت تامةء أو بانضمام غيره إليه إن كانت 
ناقصة. والمعلول الأمر الذي صدر. ظ 

١‏ ج: فهو. 


7 1 2 
فالعلة التامّة: جميع ما يتوقف عليه الشيء» والعلة الناقصة بعضهء فيدخل في العلة التامة ١‏ ' و: واحد. 
حاشية الجرجان 


].١١١١5[‏ (قوله: لما فرغ من لواحق الماهية شرع في لواحق الموجود) افتتح الكتاب بمباحث الوجود 
/ الذي هو العارض› وعقّبها بأحوال الماهية التي هي المعروض» ثم شرع في أحوال المعروض المأخوذ مع [1۰0ظ] 
العارض»؛ أعنى: الماهية الموجودة. 
واعلم أن جعلّ مباحث العلل والمعلولات داخلة في الأمور العامة هو الصوابُ؛ لأن العلية والمعلولية من 
العوارض الشاملة للموجودات على سبيل التقابل كالإمكان والوجوبء ومنهم من أخرجها عنها متابعة للإمام 
في كتابه الملخص والمباحث المشرقية.' 

.١١[‏ ؟.] (قوله: العلةُ ما يصدر عنه أمز) هذا التعريف بحسب ظاهره لا يتناول العلّة المادية أو الصورية 
أو الغائية وحدها؛ إذ لا صدور عنها؛ لأنها غير مؤثّرة» فالأولى أن تعرّف بالاحتياج فيقال: العلة" ما يحتاج 
١ ٠ NE ema WE‏ لم يجعل الإمام العلية والمعلولية من 
الك yy A E E laa‏ 

.٠٠١[‏ 8.] (قوله: فالعلة التاقة: جميع ما يتوقف عليه الشيء) فيه في مطالع الأنوار وبيان الحق» وأيضًا 
TTT TT‏ . 525008 5 5 * نجم الدين الكاتبي في المنتصص 
إشعا بلزوم التركيب في العلة التاقةء وليس بلازم؛ لجواز أن يصدر سيط وسيمة الب انظ اباك لسري 
هو جوهر عن فاعل بسيطء" لا يفعل لغاية»؛ ولا يتوقف تأثيره فيه على للرازي» ١/45؛‏ الملخض في المنطق 
شرط› ولا يتصور هناك مانم عن ذلك التائ ٤‏ فتكون العلة التامَة ر ع ٠‏ ا للزاري» ص 5 ؛و-ظ. 
بلا شبهة. ض - أمر. 


لا يقال: لابدٌ من اعتبار إمكان” المعلول مع الفاعل» فالتركيب لازم. ا 0 
° ب - بسيط» صح مس -. 


لأنا نقول: علة الاحتياج إلى الفاعل هو الإمكانٌ» فالشيءٌ ما لم يعتبر" * ب - إمكان» صح هامش. 
متّصفًا بالإمكان لم يطلب له علة؛ فالإمكانُ مأخوذ في جانب المعلول» ‏ 7 غايصر 
For‏ 


[كملو] 


OE 


تس ديد القواعد 
الشرائط وزوال المانع.' وليس المراد من دخول عدم المانع في العلة التاّة أن العدم يفعل شيئًا؛ بل المراد به أن 
العقل إذا لاحظ وجوب" المعلول لم يجده حاصلا دون عدم المانع. والعلة التامة المشتملة على جميع العلل 
الناقصة لا تكون موجودة واحدة مركبة في الخارج؛ لامتناع تركب الشيء من الأمور الوجودية والعدمية فى 
الخارج؛ بل كونها موجودة واحدة مركبة" إنما هو باعتبار العقل» فلا يُلتفت؛ إلى ما 


١ : ١ 1 1 ' 5‏ ط: الموانع. 
يقال من أن" الشيء إذا كان موجودًا في الخارج يجب أن تكون علته التاشّة موجودة a‏ 
Ê 1 /‏ فم دقفت 
والعلل الناقصة أربع: فاعلية» ومادية» وصورية وغائية؛ وذلك لأن العلة" الناقصة ٠‏ ج - أنء صح هامر 
إما جزءٌ لقوام المعلول أو خارجة عنه. O‏ ل ا 


فإنا نأخذ شيئًا ممكناء ثم نطلب له علّة» ولا شك أنه مع ذلك لا يعتبر إمكائه مع الفاعل مرّةٌ أخرى. فالأولى 
أن يقال: العلة التاقة ما يحتاج إليه الشيءٌ ولا يتوقف على أمر خارج عنه. 

| 5.] (قوله: وليس المراد من دخول عدم المانع في العلة التامّة أن العدم يفعل شيئًا) يعني: أن العدمَ 
لا يكون مؤثرًا في الوجود بديهة؛ لكن يجوز أن يتوقف عليه تأثير المؤتّر في الوجود فإن العقل لا ينقبض 
عن ذلك. 

ومنهم من قال: إن عدم المانع كاشف عن شرط وجودي كعدم الباب المانع من الدخول مثلاء فإنه كاش 
عن وجود فضاء له قوامٌ يمكن النفوذ فيه.' 

وإنه تكلّف؛ فإن بديهة العقل -كما ذكرنا-" لا يجوّز أن يكون العدم مؤنّرًا في الوجود؛ ويجوّز أن يتوقّف 
عليه التأثير فيه؛ كما يجوّز توقمّه على أمر وجوديء فعلى هذا يجوز أن تكون مدخلية الشيء في وجود" آخر من 
حيث وجوده فقط كالفاعل والشرط والمادة والصورة؛ ومن حيث عدمه فقط كالمانع؛ ومن حيث وجوده وعدمه 
معا كالمعدٌ؛7) إذ لابدٌ من عدمه الطارئ على وجوده؛ فمعنى قولهم ”إن العلة التامة للموجود لابدّ أن تكون 
موجودة“ هو أن ما له مدخل في وجوده من حيث الوجود اند أن و ج وماء له مدخل في وجوده 
/ من حيث العدم لابد أن يكون معدومًاء وما له مدخل في وجوده من حيث الوجود 


ال 1 5 ل ع اام ١‏ كانه 
والعدم لابد أن يوجد ثم يعدم. هذا معنى وجود العلة التامة وحصولهاء وأمًّا ان يجب ET‏ 
وجود كل واحد من أجزائها فمما' لم" يحكم العقل به ضرورة ولا قام عليه برهان. يدا 
5 5 َ ' اع ؛ ض: وأن ما. 
.١١١١[‏ .| (قوله: يجب أن تكون علته الثاقة موجودة أولا بالذات) قد تقدّم أن ° غ: فما. 


في تقدّم العلة التاقة على معلولها إشكالا. نعم» كلّ واحد من أجزائها متقدّم على > للا 
المعلول تقدّمًا بالطبع." الي مم 


17 فى Sa e OE‏ صرحب الستغزاة الا لصوو سد ع ان A‏ اماد الماذة للحتت الأارل: 
في هامش د: وجود جزء من يو جب جود جزء آخر ج : 
فينعدم ضرورة» فيطرأ الجزء الآخر منه» فظهر أن ما يتوقف عليه المعلول إنما هو وجودات المعدّات المتلاحقة» وعدم 
"مويك زاده رحمه الله" 


تسديد القواعد 


OE TEN EET OSS‏ وهر الكالة نكناد 1 TAN OREO‏ أوابالف 1 وهر القلةاالصورية 
كصورة السرير بالسبة إليه. والخارجية إما أن يكون منها الوجودٌ أو لأجلها الوجودٌء والأولى هى العلة الفاعلية 
كالىجار بالنسبة إلى السريرء والثانية' الغائية كالجلوس على السرير بالنسبة إليه. وأما الشرائط 


وارتفاع الموانع فراجعة إلى تتميم العلة المادية أو الفاعلية؛ ل a‏ 
حاشية الجرجاني 


].٦ .١٠١[‏ (قوله: والأول إما أن يكون المعلول به بالقوة» وهو العلة المادية كالخشب بالنسبة إلى السرير؛ 
أو بالفعل» وهو العلة الصورية كصورة السرير بالنسبة إليه) ليس المراد بالعلة المادية والصورية ما يختض 
بالجواهر من المادّة والصورة الجوهريتين؛ بل ما يعمّهما وغيرهما من أجزاء الأعراض التي توجد بها الأعراض 
إما بالفعل أو بالقوة.7) 

واعلم أن العلل الداخلة في قوام المعلول تسى علل الماهية» والخارجة عنه تسمّى علل الوجود؛ تنبيهًا على 
0 الأول يتوقّف عليه الماهية كما يتوقف عليه الوجودء وأن القسم الثاني يتوقف عليه الوجودُ دون الماهية. 

وربما يقال: إن العلل الداخلة -أعني: أجزاء الماهية- لا تنحصر في الاد الكو ١‏ نا لن 
والفصل من أجزاء الماهية؛ وليس شيء منهما صورة ولا مادة. 

ويجاب بأن الجنس إذا أخذ من حيث هو جزء -أعني: بشرط لا شيء- يسمّى مادّة» والفصل إذا أخذ 
كذلك يسمّى صورة؛ أو بأن الكلاء فيما" يتوقف عليه الوجود الخارجيء فلا يندرج فيه الأجزاء العقلية. 

.١٠١[‏ ۷.] (قوله: وأما الشرائط وارتفاع الموانع فراجعة إلى تتميم العلة المادية أو الفاعلية) كأن سائلا 
يقول: إن العلل الخارجة عن المعلول لا تنحصر في الفاعلية والغائية؛ لأن الشرائط وارتفاعًٌ الموانع من العلل 
الخارجية" قطعًاء مع أنها ليس منها الوجود؛ ولا لأجلها الوجود. 

فأجاب بأنها" إما من* تتمّة العلة المادية؛ لأنها علة قابلية» والقابل إنما يكون قابلا بالفعل باستجماع 
الشرائط وارتفاع الموانع؛" وإما من تتمّة العلة الفاعلية؛ لأن المراد 
بالفاعل ما يستقلّ' بالفاعلية» ولا استقلال إلا بحصول الشرائط وارتفاع ‏ ' .غ: المادة والصودة 
الموانع." وقد يجعل بعضها -كالأدوات- راجمًا إلى الفاعل؛ وما عداها ش وب 


راجعًا إلى الماذة. : 6 لى: اا 
٩ vre TE kn: © OF‏ ض - من» صح هامش. 
فإن قلت: الموضوع في الأعراض من العلل الناقصة الخارجة عن ١‏ غ - إما من تتمة العلّة المادية لأنها علّة 
المعلول» فهو من تتمّة ماذا؟ فارلية والقافل اا کن ا5 بالفكل 
000 باستجماع الشرائط وارتفاع الموانع. 
قلت: هو مع كونه خارجًا يشبه المادة مشابهة تامّة في كونها قابلة؛ ١‏ غ: هو المستقل. 
فلذلك جعل من عدادها ولم يفرد' قسكًا برأسه. ۸ غ + وإما من تنمة العلّة المادية لأنها عة 
قابلية والقابل إنما يكون قابلا بالفعل 
وقد يقال في تفصيل الأقسام: ما يتوقف عليه الشيء إما جزء له أو باستجماع الشرائط وارتفاع الموانع. 
خارج عنه» والثاني إما مقارن للمعلول» أي: محل له؛ / فهو الموضوع 65 يعتبر. [١٠ظ]‏ 
مهوا سے 


(i)‏ وفى هامش جورلى لى: كالكيفية الحاصلة من امتزاج الحرارة والبرودة المسماة بالفتورء وكالمزازة الحاصلة من الحلاوة والحموضة. 
O0‏ 


۳0٦ 


تسديد القواعد 

.".".١ [‏ أحكام العلة الفاعلية] 

[١١.]قال:‏ فالفاعل مبدأ التأث ؛ وعند وجوده -بجميع جهات التأثير- يجب وجود المعلول. ولا تجب 
مقارنة العدم. 

أقول؛ أزاة أن شعو إلى أحكام كل واحدة من العلل الأربع بالتفصيل» فبدأ بالفاعل الذي هو المفيض 
لوجود المعلول فقال:' «الفاعل مبدأً التأثير»» أي: يفيد وجود المعلول. وإذا ؤجد بجميع جهات التأثير -من 
المادة والغاية والآلة كالمَدُوم للنجارء والمعاون 6 والوقت كالصيف للاَذَّمِي 2 مل الأديم-. 
والداعية كالجوع للآكل» وزوال المانع كزوال الغيم للقضار- يجب . 

د المعلول؛ لأنه يجب المعلول عند د الفا يام 
وچو 1 E‏ ف عل بجميع ۲ ج: كالمنشار؛ ح: للنشار. وهو موافق لما 
جهات التاثير لكان إما أن يمتنع أو يبقى على إمكانه» والأول باطل 2 في الصحائف الإلهية للسمرقندي» ص 
بالضرورة؛ وكذا ا وإلا لجاز وجود المعلول وعدمهة. فلو جد له ۲. وعبارة ابن سينا في الإشارات: 

١ ٍ .‏ 1 5 5 5 59 ء۶ 1 1 «أو المعاون: حاحة الا ا 5 
یخلو إما أن يكون وجوده بأمر زائد أو لاء والأول يقتضي أن لا يكون آخبر». انظر: شرح الإشارات للطوسيء 
الفاعل موجودًا بجميع جهات التأثير؛ رورة كورن:ذلك: الز ائه منهناء EF‏ 
والتقدير بخلافه» والثاني يقتضي الترجيح" بلا مرجح» وهو محال ' طنالترجح 


بالقياس إلى العرضء والمحل القابل بالقياس إلى الصورة الجوهرية وحدها؛ وإما غير مقارن؛ فإما أن يكون منه 
الوجودء أو لأجله الوجودء أو لا هذا ولا ذاكء وحيتئدٍ إما أن يكون وجوديًا وهو الشرط؛ أو عدميًا وهو عدم 
المانع. والأول -أعني: ما يكون جزءًا- إما أن يكون' جزءًا عقليًا وهو الجنس والفصلء أو جزءً! خارجيًا وهو 
الماذة والصورة. 

].801١5[‏ (قوله: فلهذا لم يجعلهما قسمين بالاستقلال) يعني: أن كلّ واحد منهما -وإن كان قسمًا برأسه- 
غير مندرج في تفسير الفاعل والمادّة؛ لكنهما لم يفردا" بالذكر بناءً على أنهما من توابعهما وتتمّتهما. وقد تقدّم 
إشارة إلى أن كل معلول لا يجب أن تكون علّته التاقة" مشتملة على جميع ما ذكر من أقسام العلّة الناقصة“ فإن 
ما ليس بمرکب لا يتصوّر له مادّة ولا صورة؛ وما لا شعور لفاعله ہما يصدر عنه؛ أو له شعور لكنّه لا" يفعل 
رضي ۷ كر 0 و مور عرو اع وا و حرو ا0 ا 
مانع لفيضانه عن مبدأه لا يعقل له عدم مانع؛ وما يكون جوهرًا لا موضوع له؛ والجوهر إذا لم يكن مما يحلّ 
في شيء لا محل قابا له؛ بل الذي لابد منه في كل معلول هو العلّة الفاعلية: 
فربما تكون وحدها كافية في إيجاده؛ فتكون علة تاقة له» وربما انضع إليهاة بعش ,ب كرف مع مامش 
ما عداها" من الأمور المذكورة؛ أو جميعهاء فتكون العلّة التامة حينئذ مركّبة. امه 


1 ئ انظر: الفقرة .٠٠١‏ ". والفقرة 
۱۱١|‏ ۱.] (قوله: لكان إما أن يمتنع أو يبقى على إمكانه) يريد أن الفاعل ‏ .م , 
إذا وجد مستجمعًا لجميع ما يتوقف عليه تأثيره في المعلول -وهو العلّة التامة- ° ك:لم. 
5 5غ + لله 

وجب وجود المعلول منه» ولا يجوز تخلفه عنه؛ لأنه إن لم يجب وجوده a‏ 


وصدوره عنه فإما أن يمتنع صدوره عنه» أو سكن والأول باطل بالضرورة؛ 4 غ: عداه. 


تسديد القواعد 
ولا يجب أن يكون تأثير الفاعل مقارِنًا لعدم المعلول - لما عرفت أن الواجب بالغير يجوز أن يكون دائمَ 
الوجود- إلا إذا كان الفاعل مختارًاء فإنه حينئلٍ يجب أن يكون تأثيره مقارنا للعدم؛ لأن القصد إنما يتوجّه إلى 
إيجاد المعدوم. 


.".".١[‏ عدم بقاء المعلول بعد انعدام العلة] 
[.1۱v|]‏ قال: ولا يجوز بقاء المعلول بعده» وإن جاز في المعدّ. 
ظ بس ا الل لمج سس خحأشية الجرجان 
د إذ لا يكون حينئلٍ علّة تامّة له» والثانى أيضًا باطل؛ إذ لو جاز وجوده وعدمه فلنفرض أنه وجد معه؛ فإما أن 
يكون وجوده ارا أو لل وكلاهما فحال: 
وفيه نظر؛ لأنا نختار آنه لا يمتنع وجوده عنه. ول کا م وا 5 تنك" بإمكانة أن#ققنا ان 
| طرفي وجوده عنه ولا وجوده عنه لم يصل إلى حدّ الوجوب والامتناع؛ فهو مسلّم» ولا يجديك نفعًا؛ لجواز 
أن يكون مع ذلك وجوده عنه راجحا لم يصل إلى حدّ الوجوب» فإذا فرض وجوده معه بلا أمر زائد لم يلزم 
ظ ترججح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجّح ليكون محالا؛ بل يلزم وقوع الطرف الراجح؛ واستحالته ممنوعة؛ 
وإن أردت بإمكانه أن يتساوى كلا' طرفي وجوده عنه ولا وجوده عنه فهو ممنوع؛ لما ذكرنا من جواز رجحان 
وجوده' غير منته إلى حد الوجوب. 
لذنا تقول ذللف إذا كان ال اا »سعدا إلى ات ور جتكان الز جرد ها فد إلى غلعة"الثاقة..وما اذكو هن 
من الدليل" على أن الأولوية» الحاصلة من أمر خارج لا تكفي لوجود الممكنء" فقد عرفت ما يرد عليه هناك أيضا." 
فالصواب ههنا أن يستدلٌ بما ذكرناه هناك من أن المعلول إذا لم يجب وجوده مع العلّة التامّة فلنفرض 
| وجوده معها في زمان وعدمه معها في زمان آخرء فاختصاص الوجود 
بذلك الزمان إن كان لأمر لم يوجد في الزمان الآخر لزم أن لا تكون ا 
2 1 د + عنه. 
العلة التامّة" علة تامّة» وإن لم يكن لأمر لزم ترجّجح”* أحد المتساويين +٠‏ +الدال. 
على الآخر بلا مرججح؛ لأن الترجيح الحاصل من العلّة التامّة مشترك © ض: الأولية. 
1 . انظر: الفقرة ٤١‏ من الشرح؛ حيث قال: 
بين الزمانين. «ولا تكفي الف الخارجية إلخ.». 
وبهذا يندفع ما يقال من أنه لم لا يكون هذا ترجيحًا بلا مرح ' انظر: ا د «قد 
| 1 9 2 / يُمنع إلخ.»؛ وأيضا: الفقرة .١١6‏ 8. 
من المختار» وأنه جائز عند بعضهم؛ إنما المستحيل اتفاقا هو الترجّح ١‏ ض - التامة. 


A 


ع 5 3 1 ° ع لأن. 
وتقرير الاندفاع: أن المختار بإرادته أو تعلق إرادته يرجّح'' أحد ٠٠‏ وهو قول نصير الحلي. انظر: الحاشية 
مقدوريه على الآخر لا لداع. والمفروض ههنا أن المختار" مع إرادته ٠‏ انعر اي 14 اق 
ese‏ . ب ا 2 4 په س وراص . î‏ ض: مر : 
وتعلقها موجود في الزمانين معاء فلا يتصوّر منه ترجيح مخصوص باحد ا 
الزمانين» فيكون وقوع الوجود فى أحدهما دون الآخر ترجٌحًا" بلا غ ك: ترجيحا. 
مرجح؛ وإنه باطل بديهة واتفاقًا كما ذكره. ۴ ك: بداهة. 


نان 


]ظح٠١ال/[‎ 


OA 


تسديد القواعد 

أقول: لا يجوز أن يبقى المعلول موجودًا بعد انعدام العلة؛ لأن علة حاجة المعلول إلى المؤثر الإمكانُ 
إليه» وإلا لم تكن الحاجة متحقّقة» هذا خلف. 

].١١11[‏ (قوله: لا يجوز أن يبقى المعلول موجودًا بعد انعدام العلة) أراد العلّة الفاعلية؛ لأن الكلام في 
الفاعل؛ وأيضا ليطابق المئنّ» أعنى: قوله «ولا يجوز بقاء المعلول بعده»» أي: بعد الفاعل؛ لكن يشارك الفاعل 
في هذا الحكم ما عدا المعد من العلل كالمادّة والصورة والشرط وارتفاع الموانع.' أما المادة والصورة فلا 
شبهة فى أن المعلول لا يبقى بعدهما؛ لانتفاء الكل بانتفاء جزئه بديهة» وأما الفاعل والشرط وارتفاع الموانع 
فلا يبقى أيضا المعلول" بعدها؛" لما ذكره من أن الإمكان متحقّق في جميع الأزمنة» فوجب أن يتحقّق معلولها 
الف لاط إلى المؤثّر في جميع الأزمنة أيضاء فيكون المعلول في جميع الأوقات محتاجًا إلى ذات 
المؤثّر وما يتوقف عليه تأثيره من وجود الشرط وارتفاع الموانع» فإذا زال شيء منها في وقت فقد زال ما يحتاج 
إليه وجود المعلول في ذلك الوقت» فيزول وجوده أيضا فيه؛ لامتناع تحقق المحتاج بدون المحتاج إليهء وإلا 
لم يكن محتاجًا إليه. 

واعترض عليه بأن هذا الدليل يوجب احتياج المعلول في جميع أوقاته إلى علَّة ماء لا إلى العلّة الموجبة 
ارا سك بعد دیا وواد کرت رو جوا ا 1 يده 
إحداهما ثم انعدمت توجد الأخرى في زمان انعدام الأولى. فيوجب“ المعلول فيه؛ فلا يلزم انعدامه بانعدام 
علّتهء والبرهان إنما / قام على امتناع اجتماع علّتين* مستقلتين معًا لا على البدل.١‏ 

وتوضيحه أن يقال: جاز أن ينعدم الفاعل في زمان ولا ينعدم المعلول فيه؛ بل يقوم مقامه فاعلٌ آخر. غاية 
ما في الباب أنه يلزم أن يكون الفاعل الأول مع سائر العلل علّة تامّة لذلك المعلول؛ والفاعل الثاني مع سائر 
العلل أيضًا" علة تامّة أخرى له. ولا استحالة في ذلك؛ لجواز أن يمتنع 
اجتماع الفاعلين؛ فيمتنع أيضا اجتماع المستقلتين» وقد سبق أنه لا دليل 1550 
على امتناع مستقلتين ممتنعتي الاجتماعء” فلا يلزم من عدم الفاعل عدم , ك - أولا. 

E :‏ ئ م قفيل. 

المعلول» وكذا لا يلزم من عدم الشرط عدم المعلول؛ لجواز أن يقوم مقامه 3-7 ظ 
شرط آخرء فلا يلزم أيضا من انتفاء العلة التامّة انتفاء المعلول.(ب) ١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 

وأقول:* لا استحالة في أن يكون لواحد شخصى علتان مستقلّتان على الدع عاذ 

۳ " ض٣‏ کر" مس 

سبيل البدل ممتنعتًا الاجتماع بان يكون كل واحدة منهما بحيث لو وجدت ۸ انظر: الفقرة ٠.۸۸‏ ۲. 
هي ابتداءٌ وجد ذلك المعلول الشخصي. وأما أن توجد إحدى تينك العلتيء * غخ:أقول. 
س ملهوات 
(أ( وفي هامش ك: مر في أوائل بحث الماهية' أن عدم الفاعل علة لعدم المعلول البسيط؛ لا المركب؛ إذ لاب فيه من عدم جزء 

من أجزائه أيضا. فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | انظر: الفقرة ۸۸. ؟. 
(ب) وفي هامش ق ك د: أقول: هذا الكلام" في غاية الإشكال؛ لأن المحتاج إليه في هذه الصورة هو أحدهماء لا على التعيين» فلا 

تعدد ألبتة في العلة7) الام كما صرّح به في الشرط. e‏ الله“.9) | )ق - الكلام؛ ق - العلةة؛ 0 د: الغائية؛ 


(©) ق - نور الله رحمه الله. 


حاشية الجرجانى 


فيوجد المعلول ثم تعدم هذه العلّة وتوجد الأخرى فهو مستحيل؛ لأن المعلول' إن" انعدم بانعدام" الأولى ثم 
وجد بإيجاد الثانية لزم إعادة المعدوم» وإن لم ينعدم كان أصل الوجود حاصلا له بإيجاد الأولى؛ ولما كانت 
الأخرى علّة مستقلّة وجب أن تكون مفيدةً للمعلول أصلّ الوجود أيضًاء فيلزم تحصيل الحاصل. ولا يمكن 
أن يقال: إنها تفيد بقاءَ الوجود الحاصل بالأولى؛ إذ يلزم أن لا تكون علّة مستقلة» والمقدّر خلافه. فظهر أن 
المستقلتين المذكورتين يجب أن تكونا بحيث إذا وجدت إحداهما استحال وجود الأخرى بعدهاء وإن أمكن 
أن توجد بدل الأولى ابتداء. 

فإن قلت: ما ذكرته؛ إنما يت في تعدّد العلّة التامة* بتعدّد الفاعل؛ إذ لابدٌ لكل واحد من الفاعلين من تأثير» 
دون تعدّد الشرط مع وحدة الفاعل؛ إذ جاز أن يتوقف تأثيره على أحدهما لا بعينه. ۰ 

قلت: إذا توقّف' تأثيره على أحدهما لا بعينه» لم يكن خصوص شيء منهما شرطاء فلا تعدّد في الشرط 
ولا في العلّة التامة؛ وإن توف تأثيره على أحدهما بخصوصه زال بزواله» ويكون التأثير المشروط بخصوصية 
الآخر تأثيرًا آخرء ويم ما ذكرناه بلا شبهة. وكذا الحال في عدم المانع من التأثير» فإنه إذا كان المانع مركبًا من 
أمرين مثلًا انتفى بانتفاء أحدهما لا بعينه» فلا تعدّد في عدم المانعء" وإذا كان التأثير متوقّمًا على خصوصية أحد 
العدمين زال بزوال ذلك العدم» ويكون التأثير المتوقف على خصوصية العدم الآخر تأثيرًا آخر. 

فإن قلت: الدليل!!) منقوض بالعلّة المعدّة لجريانه فيها على قياس الشرط وعدم المانع» مع جواز / بقاء 
المعلول بعدها كما سيأتي.؟ 

قلت: لا انتقاض بالمعدّة؛ لما عرفت من أن المعذة لها مدخل في الس 
ود لرل جود رعا ها لقان على ورا اا ۴ ی راا 
تتحقّق العلّة التامّة» فلا يكون زوال المعدّ وحده مقتضيًا لزوال المعلول؛ بل * ضا دكم 

3 ۰ ض - بعدها وإن أمكن أن يوجد بدل 

مفضيًا" إلى وجوده؛"' فللمعدً'" باعتبار مدخلية وجوده شبه بالشرط» وباعتبار ‏ الأولى ابنداء فإن قلت ما ذكرته إنما 
مدخلية عدمه شبه بالمانع»'' فينبغي أن يعد قسمًا برأسه من العلل الناقصة. يت في تعدّد العلة التامّة» صح هامش. 


س 9 5 غ - إذا توقف. 
فإن قفلت: ما دكرته يدل على وجوب انعدام المعد حال وجود ۷ غ - من التأثير فإنه إذا كان المانع مركا 
المعلولء والمتبادر من عبارتي متن الكتاب!*! وشرحه" جواز انعدامه. من أمرين مثلًا انتفى بانتفاء أحدهما لا 
قلت: لا منافاة بين الجواز بمعنى الإمكان العام وبين الوجوب» ^ انظر: الفقرة 15 .٠١‏ 
وإنما اختير فيهما ذكرٌ الجواز وما يؤذي ماف رعا لمقابلة اللاجواز. 1 غ ب: مقتضيا. 
١ ۴ 35 3‏ : لوجوده. 
وزعم بعضهم أن المعدّ البعيد يجب انعدامه ليحصل المعدٌ القريب» 4 ا 
فلا يجوز أن يجامع وجود المعلول بخلاف المعد القريب؛» فإنه يجور '' انظر: الفقرة .١١6‏ 4. 


۳ ۳ع وش حه؛ ب: والبد : 


(أ) وفى هامش ك: المذكور في الشرح» وهو قوله «لأن حاجة المعلول إلى المؤثر الإمكان إلخ.». 
(ب) وفى هامش ض: حيث قال المصنف: «ولا يجوز بِقَاءٌ المعلول بعده» وإن جاز في المعذ». 


]و٠١8[‎ 


+0۹ 


[br] 


]ظ'١٠١4([‎ 


۳1 


قسديد القواعد 
والذي بُظْنَ من أن الابن يبقى بعد الأب والبناء يبقى بعد البنّاء 
والسخونة تبقى بعد النار' فالسببُ فيه الجهل بما هو علة بالحقيقة:" 
فإن البناء والأب والنار ليست عللا بالحقيقة لقوام هذه المعلولات. 
فإن ا ا ناوك الحركة /اغعلة لها 
حر لحركة؛ ثم سكونه وتركه" الحر نتها اع ع عدت 
تلك الحركةء واتتهاء تلك السترئكة :علة لايا ماء وذلك؛ الاجتماع 7 وه بعد 
علة لتشكّلٍ ماء وکل ما هو علة فهو ومعلوله معًا. NE cee‏ 


١‏ ح - والسخونة تبقى بعد النار» صح هامش. 
* و - هذا خلف والذي يُظْنَ من أن الابن 
قى بعد الاج زاء قى بعد الا 
والسخونة تبقى بعد النار فالسبب فيه الجهل 


والصواب: أن المعدّ - سواء كان قريبًا أو بعيدًا- لا يجوز أن يجامع المعلول؛ لأن المعدّ ملزوم لاستعداد 
وجود المعلول على تفاوت مراتب الاستعدادات»: وشيء من مراتبها لا يجوز أن يجامع وجوده بالفعل؛ أن 
الا داد هر القورة المدافية لى "١!‏ ا مارو كا الا بز ان جاهو 
١‏ (قوله: والذي يُظَنّ) تقريره أن يقال: لا شك أن الأب له مدخل فى وجود الابن» فهو إما فاعل 
بوجوده أو شرط له» مع أن الابن يبقى بعد الأب والبنّاء فاعل للبناء»' ولا أقلّ من أن يكون شرطً له» مع بقاء 
ا 52335 و3 ر أو شرط لسخونة الماء المسخَّنء بهاء مع بقاء السخونة بعدهاء" فبطل ما 
اعرد من أن "المعلول 3 تجو وان قى خالا 
*.] (قوله: فإن البتاء) أي: البنّاء ليس علّة فاعلية لوجود البناء؛ بل هو بإرادة مخصوصة وشرائط 
معيّنة علّة فاعلية لحركة يده مثلاء وتلك الحركة علّة لحركة أمور يتركّب” منها البناء» ثم انتهاء حر كته علّة لانتهاء 
حركة تلك الأمورء وانتهاء حركة تلك الأمور مع انتفاء تحريكِ من محرّكِ آخر علّة' لاجتماعها على وضع 
مخصوص. وذلك الاجتماع علة لتشكّل تلك الأمور بشكل مخصوص.ه فالشكل المخصوص الذي هو معلول 
لاجتماع تلك الأمور على هيئة معيّنة باق ببقاء ذلك الاجتماع زائلٌ" بزواله. 
وكذا' الاجتماع المعلول لانتهاء حركة تلك الأمور'' مع انتفاء تحريك آخر'" 
باق ببقاء ذلك الانتهاء مع الانتفاء زائل بزواله» وكذلك حركة تلك الأمور ۽“ 


.١١ا/[‎ 


.١١١/[ 


: مع بقائه. 
المعلولة لحركته باقية مع حركته منتفية بانتفائهاء وانتهاء حركتها المستند إلى ©“ غ: المتسخن. 
١ ١‏ هي اه 1 8 ب هما. 
انتهاء حركة البناء باق ببقائه» ولا يتصوّر ههنا زوال أصلاء وانتهاء حر كة البنّاء 1 1 0 
2 ركم 


المستند إلى عدم شيء ما / له مدخل في وجود تلك الحركة مستمرٌ باستمرار ۷ ب - علة» صح هامش. 
عدم ذلك الشيء»؛ وكذا حركته باقية ببقاء علّتها منتفية بانتفاتهاء فليس فى هذه * غ: وذائل. 


الصورة بقاء معلول مع انتفاء علته. 

ا اذ جرد 0ا عور ال إلى ج ك اء فة رة 
لاجتماعها على وضع مخصو ص والعلّة الفاعلية له هي" طبائع تلك الأمورء 
فالينَاء من حبك هو معحرك حركة ميخصضوضة غلة فاعية لبحركة تلك الأمورة 
وهذه الحركة معدّة لأوضاع مخصوصة وما يترتّب عليها من الشكل المخصوص» 


س ملهوات 


٠ب‏ - على هيئة معيّنة باق ببقاء 
ذلك الاجتماع زائل بزواله وكذلك 
الإججماع لرل لاوا جر هة 
تلك الأآمور» صح هامش. 
١غ:‏ مع انتفاء ذلك المحرك. 
روي 


)0( وفي هامش ضص: لأنها كيفية مقرّبة: والمقرّبة من حيث هي مقرّبة لا تجامع وجود المعلول؛ لن مقرّبية الوجود كان الوجود 


غير متصورة. 


, ١ 


تسديد القواعد 

وأما الأب فهو علة لحركة المنيّء وحركة المنيّ إذا اتتهت على الجهة الخاصة علةٌ لحصول المنيّ في القران 

ثم حصوله في القرار علة لأمرء وأما تصويره حيوانًا وبقاؤه حيوانًا فله علة أخرى» فإذا كان كذلك كان كل 

علة مع معلولها. وكذلك النار علة لتسخين الماء» والتسخين' علة لإبطال استعداد الماء بالفعل لقبول الصورة 

المائية أو حفظهاء وتلك أو شيء آخر علة لإحداث الاستعداد التامٌ في مثل هذه الحال لقبول الصورة النارية 

وعلة الصورة النارية هي العلل التي تكسو العناصرٌ صورّهاء وهي مفارقة؛ فتكون العلل الحقيقية موجودةً مع 

المعلول. وأما الأمور المتقدمة فهي إما علل بالعرض وإما مُعِدّات. فإذن 

العلل مع المعلولات.' 00 

" هذا نقل من إلهيات الشفاء بتصرف 

| لكنّ العلل المعذة لا يمتنع أن يبقى المعلول بعد انعدامها؛ فإن وجود ‏ بسيط وحذف. انظر: الإلهيات من كتاب 
الجسم في حيّز بعد أن كان في حيّز آخر بينهما مسافة يتوقف على حصوله O gE‏ 


حاشية الجرجاني 


وأما ذوات تلك الأمور فهي معلولة لعلل أخرى. ولما وجب انتفاء الحركة المعدّة عند وجود البناء وجب أيضًا 
أن لا يبقى عنده علّة تلك الحركة المعدّة» أعني: البنّاء على حالة بها كانت موجبة لهاء' أعني: كونه' متحركًا 
بتلك الحركة المخصوصة. والأمر كذلك» فلا إشكال. 

[17- 4-.] (قوله: وأما الأب فهو علة لحركة المنيّ) يعني: أنه بإرادةٍ مخصوصة وحركة معينة علّة فاعلية؛ 
أو شرط يتم به العلّة التامقة لحركة المني» وهذه الحركة -أعني: حركة المني- علّة معدّة لحصوله في موضع 
مخصوص» ثم حصوله فيه زمانًا مع أمور تتجدّد هناك علّة لاستعداده لقبول الصورة الإنسانية» فتفيض عليه 
ES‏ مون ليضف أ gE E ge EEN‏ فل الاي ذلك هن نا اعد 
فليس ههنا أيضًا بقاء معلول بعد علته. 

.1١7[‏ 5.] (قوله: وكذلك النار) قد عرفت أن الكلام في بقاء سخونة الماء المسخّن" بالنار بعد زوال 
النار» فيكفي ههنا أن يقال: النار لمجاورتها للماء تعدّ مادّته لقبول السخونةء فتفيض السخونة؛ عليها من المبداً؛ 
فلذلك جاز بقاؤها بعد النار. 

نعم» إذا قيل: ”إن* النار لمجاورتها للماء وتسخينها إياه يجعله نارًا باقية بعد زوال النار الأولى» فقد بقي 
المعلول بعد علته“» كان الجواب ما ذكر” في الشرح. 

وتقريره: أن النار بتسخينها الماء علَّةَ لبطلان ما به كان هيولى الماء قابلة بالفعل لصورته؛ أو حافظة لهاء 
فلابدٌ أن تزول عن الهيولى الصورة المائية» وتلك العلّة التي أبطلت عن الهيولى قابلية الصورة المائية أو شيء 
آخر غيرها علَّةٌ في هذه الحالة التي زال فيها" تلك القابلية لحدوث" استعدادٍ تام لقبول 
ای لبق مر نوبز السو ی ودنع للم نعي[ لعفا ر و ر ا نا 
هذه الصورة باقية بعد زوال تلك النار المسخّنة للماء» فليس في هذه الصورة أيضًا بقاء ٠‏ ل؛ المتسخن. 
ل ا ا 

والمراد بالغلل بالعرض ا بگون قارا لما هو غلة بالحقيقة»قإذا فرض أن e‏ 
فا ر و و ای ا ی ع ا لقع ل یو و ا e‏ 

ب: بحدوث. 


بالعرضن / إذا. فيسنت«الن استتعداد الداوية: ]9٠١9[‏ 
۳714 


1 


مت ديد القواعںد 


فى أجزاء المسافة الواقعة بينهماء فحصوله فى تلك الأجزاء علة معدّة لحصوله فى الحيّز المطلوب» و 
هذه العلة المعدة مع بقاء المعلول. 


[4.".1. الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد] 

[114.] قال: ومع وحدته يتحد المعلول» ثم عرض الكثرةٌ باعتبار كثرة الإضافات. وهذا الحكم ينعكس 
على نفسه؛ وفي الوحدة النوعية لا عكس. 

أقول: اختلفوا في أن الفاعل الواحد من جميع الوجوه من غير تعدّد الآلات والقوابل هل يجوز أن يصدر 
عنه أكثر من واحدٍ أو لا؟ فقال الحكماء: لاء وقال أكثر المتكلمين: نعم» واختار المصئّف الأول. وإليه أشار 
بقوله (اومع وحدته»» ا مع' وحدة الفاعل من جميع الجهات يتحد 
ا ررم ترقا لقو اك 

الأول:" أنه لو صدر عن الواحد الحقيقي اثنان لكان مفهومُه بحيث ققلها الشارح من الصحائف الإلهية 


يجب عنه أحدهما غيرٌ مفهومه بحيث يجب عنه" الآخرء أي: ےن لسر ورسبو سدع عه 


8 ص .۱۳٣-۱۳١‏ 
غير عليته لذاك؛ وتغايرٌ المفهومين يدل على تغاير حقيقتهماء فما فرض * و - أحدهماغير مفهومه بحيث يجب 
تبك ونه وا يودفينت نكت 


حاشية المجرجاني 

].١١١14[‏ (قوله: اختلفوا في أن الفاعل الواحد من جميع الوجوه) الفاعل إذا كان واحدًا في ذاته ولم يكن 
واحدء خلافًا لأكثر المتكلمين. 

وقد يتوهّم أن عدم جواز ذلك في الموجب بالذات وجوازه في الفاعل' المختار كلاهما' متّفق عليه» وإنما 
النزاع بينهم في أن المبدأ الأول مختار أو لا. 

والحق: أن الفاعل المختار إذا تعدّد إرادته أو تعلّقها على ما ذهب إليه المتكلّم كان خارجًا عما نحن 
بصدده؛ إذ فيه كثرةٌ باعتبار تعدّد إرادته أو تعلّقهاء فلا يكون واحدًا من كل الوجوه؛ فإن تُصِوّرَ أن لا يكون فيه 
تعدّد بو جه کان داخلا فيه ا ا 
حقيقة المفهومين -اللذين فشرهما" بعليته لهذا وعليته لذاك- فهما أمران اعتباريان لا حقيقة لهما عارضان 
له هذان المفهومان -أعني: عليته لهذا وعليته لذاك- حتى يلزم منه أن لا يكون 
الك E n‏ تح En‏ 1 ت ف ض - الفاعل» ضح هامش: 
د الواحد واحدا حقيقيًا فلا نسلم أن تغاير مفهومي رضين يدل على تغاير ؟ ين ااانا صح عافل: 
حقيقة معروضهما؛ لجواز أن يعرضا لحقيقة واحدة لا تغاير ولا تعدّد فيها أضلا ” غ:قسره. 


تسديد القواعد 


وأيضا: هذان المفهومان إن كان كلاهما داخلين أو أحدهما داخلًا والآخر عيئًا أو خارجًا يلزم الت ركيب» 

وإن كانا خارجين أو أحدهما نفسًا والآخر خارجًا يلزم التسلسل» وهو محال. 
حاشية الجرجاني 

قبل عروضهما؛ بل هذا بالحقيقة هو المتنازع فيه. 

لأنا نقول: لا يخفى عليك أن العلّة الموجدة للمعلول يجب أن تكون موجودةً قبل المعلول» أعني: قبلية 
بالذات» وأنه يجب أن تكون' لها خصوصية معه ليست مع غيره؛ إذ لولاها لم يكن اقتضاؤها لهذا المعلول 
بأولى من اقتضائها لما عداه» فلا يتصوّر صدوره عنهاء' ففي كل صدور يجب أن تكون للمصدر خصوصية 
مع الصادر ليست له مع غيره ليتعيّن" بها كونها صادرًا بذلك الصدورء فإذا لم تكن مع العلّة الموجدة أمور 
متعدّدة لا داخلة فيها ولا خارجة عنها -بل كانت ذانّا بسيطة لا تكثّر فيها بوجه من الوجوه- فلا شك أن تلك 
الخصوصية إنما تكون بحسب الذات» فإذا فرض لها معلولٌ كانت هي -أي: العلّة المذكورة- بحسب ذاتها 
لها خصوصية معه ليست مع غيرها أصلاء فلا يمكن أن يكون لها معلولٌ آخرء وإلا لزم أن تكون خصوصيتها 
بحسب ذاتها مع الثاني» فلا يكون لها مع شيء من المعلولين خصوصية» ليست لها / مع غيره؛ فلا يكون علَّةَ [؟٠١٠١ظ]‏ 
لشيء منهما. ولا يختلجنّ في وهمك أن خصوصيتها بحسب ذاتها مع أحدهما غير خصوصيتها بذاتها مع 
الآخر؛ لأن ذات العلّة لما كانت واحدةٌ حمًا من جميع الجهات» لم يتصوّر تعدّد الخصوصية بحسبها. 

إذا عرفت هذا فنقول: المراد بتغاير حقيقة المفهومين -أعني: عليته لهذا وعلّيته* لذاك- تغاير حقيقة 
معروضهما الذي هو ذات الفاعل؛ إذ لابد من تغاير في ذات الفاعل -ولو بحسب الاعتبار- ليتصؤر هناك 
خصوصيتان تترتّب عليهما علتان» فلا يكون حيتتئذٍ ما فرض شيئًا واحدًا حقيقيًا من جميع الجهات بواحد 
حقيقي كذلك؛ بل فيه تعدد واثنينية» إما بالذات أو بالاعتبار» هذا خلف. 

قال المصئّف: «وكان هذا الحكم قريب من الوضوح» وإنما كثرت مدافعة الناس إياه؛ لإغفالهم معنى 
الوحدة الحقيقية».' 

.1١4[‏ 5.] (قوله: وأيضا: هذان المفهومان إن كان كلاهما داخلين) ما تقدّم من التقرير كاف في إثبات 
المقصود؛ لكنه أراد زيادة توضيح للمقصود وتفصيل في الوجه الأول؛ فعقّبه بقوله «وأيضا»» ولم يعدّه وجها ثانيا." 


وتقريره: أن هذين المفهومين متغايران قطعًا؛ لجواز أن يُعقل احدهما ١‏ ض - أن تكون» صح هامش. 


مع الغفلة عن الآخرء فلا يجوز أن يكون كل منهما نفشا لذلك الواحد ' ضغ ب:عنه. 
5 ع م الى " ض: لتعيين. 
الحقيقي» وإلا لزم أن يكون لأمر بسيط ماهيتان مختلفتان؛ ولا يجوز أيضا » ض + بذاتها. 


مئ لد ' 5 کی 4 a‏ . إل 0 ض - لهذا وعليته» صح هامش. 
دخولهما فيه ٠‏ وإلا لزم كونه مرک ولا دخول و جرفم اذ ر انظر: شرح الإشارات للطوسي» ۹۷/۳. 


5 
ا ِ م ٠‏ : 2 1 ن 
وإلا لزم التركيب" والتسلسل ممًا؛ ولا خروجهما عنه؛ وإلا لزم التسلسل؛ ۷ ضغ ب: ثالئا. 
5 1 5 7 اع 6 اكه الث کت 
ولا كون أحدهما نفسًا والآخر خارجًا؛ للزوم' التسلسل؛ ولا كون احدهما ۹غ 0 
0 7 و 5 0 5 ° م 
نفشا والاخر داخلا؛ للزوم التركبء'' فالاقسام بن والكل محال. ٠‏ ب ك: التركيب. 


(أ) وفى هامش ترخان: للف دا كان وچو 0 وق کوان کین ھا ھا ا يكور أناتكون غير قار نال قحا 
1Y‏ 


]و١٠٠١[‎ 


1 


تسديد القواعد 

قيل: كون الشيء مصدرًا لغيره أمر إضافي» والأمر الإضافي اعتباري» وحينئلٍ يستغني عن العلة على تقدير الخروج. 

وأيضًا: لا يخلو من أن يكون كونه مصدرًا صفة حقيقية أم لا. فإن لم يكن لم يتمّ البرهان كما ذكرناء وإن 
كان صفة حقيقية كان للفاعل جهة أخرى غير الماهية» فلا يكون الفاعل واحدًا من جميع الوجوه؛ والكلام فيه.' 

وأيضًا: لو صح هذا البرهان لزم أن لا يصدر من الواحد شيء أصلا. وتقريره من وجهين: الأول: لو صدر 
عنه شيء فكونه مصدرًا له أمر' مغاير له؛ لكونه نسبةء فهو إما داخل أو خارج» ويتم إلى آخره. الثاني: لو صدر 
عنه شيء لزم أن يصدر عنه اثنان؛ لأنه لو صدر عنه شيء فكونه مصدرًا مغايرٌ له» وهو لا يجوز أن يكون جزءًا 
لكب سور EOS‏ كا مور نوه لقن eens‏ 

والجواب عن الأول: أن كون الشيء مصدرًا لغيره -أعني: صدور الشيء عن غيره- يطلق على معنيين: 
أحدهما: أمرٌ إضافي يعرض للعلة بالقياس إلى المعلول من حيث؟ يكونان معا 
وكلامنا ليس فيه. والثاني: كون العلّة بحيث يجب عنها المعلول» وبهذا المعنى يتقدّم؛ ١ ١‏ ج - فيهء صح هامش. 
على المعلول: فهو غير الآضاقة الغارصة للعلة بالقياس إليه المتالعر و عتهماء ركلا "ع" 
فبه: وهو أمر وائحف إن .گان المعلول واحدًاء وذلك:الأمر قد ينون حو ذات العلة BEG‏ 
E ENN lS E SE AE e EOE O a‏ 


حاشية الجرجاني 


].٥ ۱۱۸|‏ (قوله: والأمر الإضافي اعتباري» وحينئلٍ يستغني عن العلة على تقدير الخروج) ولا یو حب 
أيضًا تكثّرًا اعتباربًا في الواحد الحقيقي ليلزم خلاف المقدّر؛ لتأخره عن العلة والمعلول معّاء فليتدبّر. 

[۱۱۸. 5.] (قوله: أمرٌ إضافي يعرض للعلة بالقياس إلى المعلول من حيث يكونان معًا) فإن العقل إذا 
اوها اة إلى معلولة در ا ات ات کی موو عا ےو ا ا 
فى العقل ومتأخرة' عنهما قطعًاء وليس لها وجودٌ في الخارج؛ إذ ليس في الخارج إلا ذات ذلك الشيء وذات 
معلوله» وأما صدوره عنه فأمرٌ اعتباري لا تحقّق له في الأعيان. ويتفرّع على هذه النسبة إضافتان تعقلان معاء 
هي المصدرية والصادريةء ولا وجود لهما أيضًا في الخارج. وليس كلامنا في هذه النسبة المتأخرة عنهما وما 
يترتب عليها من الإضافتين. 

[۸. ۷.] (قوله: / والثاني: كون العلّة بحيث يجب عنها المعلول» وبهذا المعنى يتقدّم على المعلول؛ فهو 
غير الإضافة) أي: المعنى الثاني للصدور أمرٌ غير إضافيء وهو كون الكل ت ج لماز له | الصدور' 
بهذا المعنى متقدّمٌ على المعلول» والمعنى الإضافي -أعني:" المعنى الأول- متأخْرٌ عنه» فيتغايران قطعًا. 

وذكر بعض الفضلاء أن إطلاق الصدور على معنى غير إضافى لا 

٤ 5‏ 8 ايو كن ا 3 
يوافق اللغة والعرف» مع أن ما فشره به في“ مفهومه إضافة؛" لأن كون 0 

SS 1‏ , * ض ب: والصدور. 
العلة بحيث يجب عنها المعلول مفهومٌ إضافي أيضا متاخرٌ عن ذاتي وليه م 
E‏ 0 على سارل" ان 

عٍِ س ج :ضاي 

وأجاب بما ذكرناه من أنه لابذ أن تكون للعلة خصوصيّة مع ١‏ هذا القول للفاضل قطب الدين الرازي. 

الكعلولة ا کر ھا و اا و ا الكو ااابياتا عن الوجاكمات ب شرح 
2 الإشارات لقطب الدين الرازي» ص .٠۹۲‏ 
الخصوصية مع غيره؛ فإذا ا شاد .ان الماء يصدر عنه البرودة ١‏ 


تدك القواعيب 

بل بحسب حالة أخرى. وإذا كان المعلول فوقٌ واحد فلا محالة يكون ذلك الأمر مختلفاء وحيئئلٍ يلزم التسلسل 
فيا الأ فک وكلاهما محالان. 

وأما قوله ”لو كان" صفة حقيقية” كان للفاعل جهة أخرى غير الماهية» فلا يكون الفاعل واحدًا من 
جميع الوجوه“ قلنا: لو كان المعلول واحدا يكون ذلك المعنى هو نفس 
٠ 5‏ 74 ع عع 1 ف اد للفا ( 
8 7 ا ن 
للفاعل) ويلزم منه أن يكون للفاعل جهة أخرى» فلا يكون الفاعل واحدا من " والعبارة فيما تقدم: «وإن كان...». 
جميع الوجوه ويلزم الخلف؛ لأنه حيتئلٍ يلزم أن يكون ما فرضناه / واحدًا ‏ أ ح: حقيقة. 


فلاب أن تكون له مع البرودة خصوصيّة لا تكون له' مع غيرهاء وبحسب ذلك يتعيّين صدور البرودة عنه" دون 
الحرارة وغيرهاء وفي الحقيقة تلك الخصوصية هي المصدرء فتكون موجودة قطعًا ومتقدمة على المعلول 
جزمًاء فيعّرون عن تلك الخصوصية بالمصدرية تارة وبالصدور أخرى وبكون العلّة بحيث يجب عنها المعلول 
مرّة ثالثة؛ وذلك لضيق العبارة عما هو المقصود في هذا المقام» حتى أن الخصوصية أيضا يتّجه عليها الإشكال 
بأنها إضافية؛" لكن لم يقصد بها مفهومها الإضافي؛ بل أريد أمر مخصوص له ارتباط وتعلّق واختصاص 
بالمعلول المخصوص.ء ولا يكون له ذلك مع غيره. وتصحيح إطلاق هذه الألفاظ على ذلك المعنى المراد 
بطريق التجوّز مما لا ينكر. 

ولقائل أن يقول: إن أراد بالمصدر الفاعلّ فلا نسلّم أن الخصوصية المذكورة يجب أن تكون في الحقيقة 
فاعلة حتى يلزم وجودها؛ لجواز أن يكون فاعل واحد مع أمر عدمي له خصوصية مع معلول معيّن» ومع أمر 
عدمي آخر له خصوصية مع معلول آخرء فلا تكون الخصوصية هي الفاعل؛ بل المجموع المأخوذ منه ومن 
غيره؛ وإن أراد بالمصدر ما له مدخل في الصدور سلمنا أن الخصوصية مصدر؛ لكن لا نسلّم أن المصدر بهذا 
المعنى يجب أن يكون موجودًاء وليس إثبات المطلوب متوقّمًا على وجود الخصوصية؛ بل يكفيه» تقدّمها على 
المعلول؛ إذ يلزم حينئنٍ تكثّر في الواحد الحقيقي ولو باعتبار» كما يعلم مما أسلفنا لك في التقدير السابق. 

[8-114.] (قوله: وحينئلٍ يلزم التسلسل في الأمور الحقيقية أو التركب) أي: حين كان ذلك الأمر الذي هو 
المعنى الثاني للصدور مختلمًا متعدّدًا يلزم التسلسل في الأمور الحقيقية» وذلك” على تقدير خروج ذلك المتعدّد 
/ أو خروج أحدهما؛ أو يلزم التركب» وذلك على تقدير دخولهما أو دخول أحدهما. 

وأنت تعلم أن لزوم التسلسل المذكور أو التركب إنما يتم إذا وجب كون ذلك 
الآ الف الماد مووا جاو نك وا كيه والاولى امس كرا في ا 
على لزوم التكثّر في الواحد الحقيقي كما اقتصر عليه المصنّف في شرح التنبيهات a‏ 
حيث قال: «فلا محالة يكون ذلك" الأمر مختلفاء ويلزم منه التكتّر في ذات العلّة» © ض:يكفي. 
وكما اقتصر عليه الشارح أيضًا فيماروظك فيك الال رو إن كان» أي: المعلول «فوق ٠‏ 8 3 
واحد يلزم” أن يكون أحدهما» أي: أحد المعنيين «مغايرًا للفاعل»» أي: إذا كان ٠‏ شرح الإشارات للطوسي؛ 
الآخر نفس الفاعل؛ «ويلزم منه أن يكون للفاعل جهة أخرىء فلا يكون الفاعل ‏ 15-51/5: 


واحدًا من جميع الوجوه». ع ۳ 


[9€] 


]ظاأك٠١[‎ 
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تس ديد القواعد 
من جميع الوجوه غير واحد» ول ا 
وأما قوله فى الوجه الأول «لو صدر' عنه شىء" فكونه مصدرًا له أمر مغاير له؛ لكوفه فت قلعا کو 
مصدرًا بالمعنى الثاني لا يكون نسبة؛ بل يكون عينّ المصدر إن كان 


aT 8‏ * الج كمي 
مصدرًا لواحدء ولا يلزم المحذور. وبهذا يُعلم جواب الوجه الثاني. ح - شيء. 


قيل: الواحد من جميع الوجوه" قد يُسلب عنه أشياء كثيرة كقولنا " ج - ولا يلزم المحذور وبهذا يعلم جواب 
A‏ د ac‏ 0 الوجه الثاني قيل الواحد من جميع الوجوهء 
هذا الشيء ليس بإنسان ولک برس › وفد ترصف باأشياء كثيرة مع فان 
كقولنا ”هذا“ الرجل قائم وقاعد“» وقد يقبل أشياءً - * كالجوهر »ء ح - الشيء ليس بإنسان وليس بفرس 
اود و شرن فى اذ یات ہک كناف ا مده تر ”ا 
e 53 1 5 1 .‏ 5 ا مش . 
واتصافه بتلك الاشياء وقبوله لتلك الاشياء ممختلفة: ويعود التقسيم ° و - كقولنا هذا الرجل قائم وقاعد وقد 
المذكور حتى يلزم أن الواحد لا يُسلَبٍ عنه إلا الواحد» ولا يُوضَف إلا يقبل أشياء كثيرة» صح هامش. 


ا 1 هذا الاعتراض ذكره الرازی فى شرحه 
حل 8 | أحدل : : 
بواحدء ولا يقبل إلا واحدا الإشارات. انظر: شرح الإشارات للرازي» 


والجواب: أن سلب الشىء عن الشىء واتّصاف الشىء بالشىء 5 ؛ والشارح نقله من تقرير الطوسي. 
1 0 ا 2 س ا 1 . 7 0 انظر: شرح الإشارات للطوسی»› 44/7- 
وقبول الشيء للشيء أمور عقليةٌ لا تتحقق في العقل إلا بعد تعقّل الشي اثر شرح الإشارات العلوسي 
مع ما هو مسلوٽ عنه وما هو وصف له وما هو مقبول؛» فحيتئذٍ لا يکون ‏ " هذا جواب الطوسي في شرحه للإشارات. 
الواحد من حيث هو واحد مصدرًا لها؛ بل مع غيره." انظر: شرح الإشارات للطوسي» .٠٠١/7‏ 


حاشية الجرجاني 


[114. 4.] (قوله: والمطلوب ليس إلا) أي: المطلوب لزوم الخلف' الذي هو خلاف المقدّر. ليس 
المطلوب إلا ذلك أي: لزوم الخلف المذكور؟' إذ" به يتم الكلام ويحصل» المرام» ولا يتوقّف على لزوم 
الخلف بوجه أخر من التسلسل أو التركّب. 

.١١4[‏ ۱۰.] (قوله: وبهذا يُعلّم جواب الوجه الثاني) وهو أن يقال: سم 
إذا كان المعلول واحدًا فكونه مصدرًا بالمعنى الذي عرفت يكون عي ' ض -إذ. 
الفاعل» لا مغايوًا له حتى يلزم أن يصدر عنه اثنان. nes‏ 

].١١ .۱١۸[‏ (قوله: قيل: الواحد من جميع الوجوه قد يُسلّبٍ عنه ‏ صح دليلكم لم يمكن أن يسلب عن 
أشياء كثيرة) هذا نقض إجمالي للدليل» أي: لو صح دليلكم لم يمكن أن aaa‏ 
يسلب عن" شيء واحد من جميع الوجوه أشياء كثيرة؛ لجريانه فيه؛ لکنه ‏ جميعمايباينه مسلوب عنه بالضرورة 


باطل؛ لأن جميع ما يباينه مسلوب عنه بالضرورة» ولم يمكن أيضًا أن دلم اشک أيضا أن يتصف بأشياء. 


ع 5 عِ ع 5 عام هامش. 
e a e‏ و ادوس TT SEL Teg SORE‏ 
.۱١۱۸[‏ ؟١.]‏ (قوله: أمور عقلية لا تتحقق فى العقل إلا بعد تعقًا ما يباينه مسلوب عنه بالضرورة ولم 
ي ٠‏ م يمكن أيضًا أن يتصف بأشياء متعدّدة. 
الشيء مع ما هو مسلوبٌ عنه) أي: السلب أمر عقلي» يتوقف تعقّله على + .ایشا 
تمل مار جد و ماوت کو يكلا تدوج لذ وك ورت لجات عه 5 ض: بعد تعقل. 
TT‏ 1 57 ا ۴ک 
وحده؛ وكذا الاتصاف لا يتعقل إلا بتعقل" موصوف وصفة: ولا يكفيه"٠‏ ل 
ثبوت الموصوف وحده؛ وكذا القابلية لا تتعفّل" إلا بتعقّل" قابل ومقبول. “" ض: بعد تعقل. 


اس 


تسديد القواعد 


الوجه الثاني من الاحتجاج: أنه لو صدر عنه اثنان يلزم اجتماع النقيضين. والتالي باطل بالضرورة. 

let ana eni Sa a SS O aa E 
وجب عنه ”ب“ ولم يكن فيه حيثيتان لكان وجوبه عنه من الحيثية التي وجب ”أ“ فمن حيث إنه يجب عنه ”أ“‎ 
يجب عنه ”ب“» وقد ثبت أنه من حيث يجب عنه ”أ“ لا يجب عنه ”ب“؛ فيلزم التناقض.‎ 

وهذان الاحتجاجان تنبيهيّان؛ فإن الحكم بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد بديهي لا يتوقف إلا على 
تصوّر طرفيه» فإن وقع فيه ترد بالنسبة إلى بعض الأذهان فإنما هو بسبب عدم تصوّر طرفيه على الوجه الذي 
تعلّق به الحكم. 


فحينئٍ لا يكون الواحد الحقيقي من حيث هو واحد حقيقي مسلوبًا عنه أشياء كثيرة» ولا متّصمًا بصفات كثيرة» ولا 
قابا لأمور متعدّدة؛ بل كل ذلك إنما يتصوّر للواحد من جهات متكثّرة» فلا ينتقض الدليل بشيء من هذه الصور. 

فإن قيل: ليس المراد من السلب والاتصاف والقبول ما ذكرته من الأمور العقلية الإضافية؛ بل كون الشيء بحيث 
يسلب عنه شيء آخر» وكونه بحيث يتصف به» وكونه بحيث يقبله على قياس ما ذكر في المصدريةء فلا يتم الجواب. 

قلنا: الواحد الحقيقي لا يقبل عندهم أشياء حقيقية ولا يتصف بأوصاف حقيقية؛' بل كل ما هو متصف 
بصفات حقيقية أو قابل لأمور حقيقية فلابدٌ فيه عندهم من جهات / متكثرة هي حيثيات القبول والاتصاف. [و] 
وأما قبول الأمور الاعتبارية والاتصاف بها -ومن جملتها السلوب- فلا يقتضي حيثيات في الخارج؛ بل في 
العقل على ما ذكره» فالواحد الحقيقي كالواجب تعالى يتصف بصفات اعتبارية من السلوب والإضافات؛ ولا 
يقدح ذلك في وحدته الحقيقية؛ لأن ذلك الاتصاف بحسب العقل» ولا يجوز عندهم اتصافه بصفات حقيقية؛ 
لاقتضاتها أن تكون فيه حيثيات بحسب الخارج» فلا يكون واحدا حقيقيًا. 

وفيه بحث؛ لأن الواحد الحقيقي المذكور متصف في حدّ نفسه بحسب" الخارج بالسلوب والإضافات؛ 
وإن لم تكن هي متحقّقة في الخارج» ولا يتوقف ذلك الاتصاف على تعقّل المسلوب عنه والمسلوب» إنما 
المتوقّف على تعقّلهما هو العلم بالاتصافء فاتصافه بها في حدّ نفسه بحسب الخارج إن كان من جهات متعدّدة 
لم يكن هو واحدًا حقيقيًاء وهو باطل»؛ وإلا انتقض” الدليل به. 

[۱۱۸. ۱۳.] (قوله: فمن حيث إنه يجب عنه ”“ لا يجب عنه ”ب") فإن قيل: لا نسلّم أنه من حيث إنه 
يجب عنه ”أ“ لا يجب عنه ”ب“ وإنما يصح هذا الحكم إذا لم يجز أن يصدر عن الواحد من جهة واحدةٍ 
شيئان» وهو ممنوع؛ إذ الكلام فيه» فيكون مصادرة. 

قلنا: الخصوصية التي باعتبارها يصدر عنه ”أ“ ليست هي؛ الخصوصية التي باعتبارها يصدر عنه ”ب“؛ لما 
عرفت من أنه لابدّ أن يكون للعلّة مع معلولها المعيّن خصوصية ليست لها مع ٠‏ 
غيره» فلو فرضنا صدور ”ب“ عنه من تلك الخصوصية لزم التناقض قطعًاء وهو أنه ٠‏ حتيقية. صح هامش. 
يجب عنه ”ب“ من حيث لا يجب عنه "ب . ' ض ب: في. 

].١5 .1١4[‏ (قوله: وهذان الاحتجاجان تنبيهتان؛” فإن لحك بأن الواحد ل 
لا يصدر عنه إلا الواحد بديهي) قد سبق من كلام المصنّف ما يدل على كون هذا ° كذا في الشرح» وفي جميع 
الحكم بديهيًا يحتاج فيه إلى نوع تنبيهٍ لإزالة ما فيه من الخفاء وأن مدافعة الناس ب الوا و 


١‏ ب - ولا يتضف بأوصاف 


نض 
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تسديد القواعد 
قوله «ثم تعرض الكثرة باعتبار كثرة الإضافات» إشارة إلى جواب دخل مقدّر. توجيهه أن يقال: لو لم 
يصدر عن الواحد إلا الواحد يلزم أن لا يوجد شيئان إلا وأن يكون' أحدهما علة للآخرء إما بوسط' أو بغي 
وسط. وهذا ظاهرٌ الفساد؛ فإن وجود موجودات كثيرة لا يتعلق بعضها ببعض معلومٌ بالضرورة. 
تقرير الجواب أن يقال: معلول الواحد الحقيقي تعرض له الكثرة باعتبار ١‏ , 52200 
الكثرة في الإضافات» فإن له ماهية إمكانية ووجودا ا بالذات روكيد َ۳ e‏ ات 
بالغير» فباعتبار الكثرة في هذه الإضافات' تعرض له الكثرة وعم سعدا مينة ا '" ج: غير. 
ع حم: وإمكان. 
للكثير فى مرتبة واحدة. 2 
, ع تراب 
فإن قيل: الوجود والوجوب والإمكان إما أن تكون عدمية أو وجوديةء فإن ° ج:الاعتبارت. 
1 5 ' هذا الاعتراض ذكره الراز 
N" a dG AN O SN E YS‏ 
7 8 : ء س 1 1 في شرحه للإشارات. انظر: 
واجبة لذاتها أو ممكنة) فإن كان الأول يلزم تعذد الواجب» وهو خللاف مذهبهم؛ شرح الإشارات للرازي» / 
وإن كان الثاني يلزم أن يصدر عن الواحد أكثر من واحد." 


بهذا الحكم إنما كثر لإغفالهم معنى الوحدة الحقيقية» وعلى هذا فما ذكر في صورة الاحتجاج لا يكون إلا 
تنبيهاء فلا يقدح فيه المناقشة بمنع أو نقض أو معارضة. 

فإن قلت: إذا كان هذا الحكم بديهيًا والاحتجاج تنبيهًا' فالذي يجوّز صدورَ أشياء' عنه تعالى؛ بل يُسند 
جميع الأشياء إليه تعالى ابتداءً بلا واسطةٍ كيف يتخلّص عن هذا المضيق؟ 

قلت: يتخلّص عنه بمنع البداهة؛ فإن أهل الملل على كثرتهم وتفاوت طبقاتهم قد خالفوا هذا الحكي 
فلا يكون دعوى البداهة فيه مسموعة» وما ذكروا من أنه لاب للعلة من خصوصية مع المعلول المعين لا توجد 
مع غيره ليتعيّن' بها صدوره عنهاء ويترجّح؛ على صدور غيره عنهاء وادّعوا فيه الضرورة أيضًا - يتّجه عليه 

[1ظ] منع الضرورة أيضًا؛ لجواز أن يكون لذات واحدة من جميع الجهات مناسبة مخصوصة / مع شيئين أو أشياء 

ما سيا 
مختار يصدر” عنه بحسب تعلق إرادته ما شاء" فلا يكون هذا الحكم مناقضًا لما ذهب إليه من استناد جميع 
الأشياء إليه تعالى. 


.0 ۹-۹ 


١ 2 5‏ ض ب: تنبيهيا. 
نعم لو کان مو جبًا على ما يزعمه الخصم لاشکل الأمر عليه إشكالاء مع إمكان ' غ: ال شا 
دفعه بما.قرّرناه من أنه تعالى متصف في نفسه بحسب الخارج بسلوب وإضافات» ' ب: لتعين. 
فجاز أن يصدر عنه باعتبارها أشياء متكثّرة» ولا يلزم من ذلك إلا أن تكون له تعالى e‏ 


كثرة اعتبارية لا فى ذاته؛ بل فى سلوبه وإضافاته» ولا محذور فيه أصاد. () 5 غ: ما يشاء؛ ب: بأشياء. 


س ملتهوات 
(أ) وفي هامش ترخان: ورد بأنه لا يصح الحكم بالسلوب والإضافات في نفس الأمر إلا بعد ثبوت الغير؛ ضرورة اقتضاء السلب 
مسلوبًا والإضافة منسوبّاء فلا يصح الحكم باستناد ثبوته إليها؛ للزوم الدور. كذا في شرح المقاصد.(© وأنت خبير بجوابه 
بعد خبرك بما ذكره السيد وعرفانك بأن الاتصاف في نفس الأمر بالسلوب مثلًا لا يقتضي ثبوت الغير في الخارج من ذلك 
الااتصاف. . ألا ترى أن الله تعالى موصوف في الأزل بكونه غير جسم ولا جوهر إلى غير ذلك؛ مع عدم ثبوت الجسم والجوهر 
ر ازل حل كنا اعرف ب ا رة ”خحضرشاه“. | انظر: : شرح المقاصد للتفتازاني» ۱ 
1۸ 


تسديد القواعد 


الم لل وى و ال لازمة بحسب الاعتبار للمعلول الأول» ليست بداخلة في وجوده. 
وليست بعلل مستقلة بأنفسها؛ بل هي شروط وحيثيات تختلف أحوال العلة الموجودة بهاء.ولا امتناعً في كون 
الاعتبارات شروطا وحيثياتٍ للعلل.' 

قال المصئف في شرح الإشارات في بيان تكثّر الجهات المقتضية لإمكان صدور الكثرة عن الواحد: (إذا 
فرضنا مبدأً أول -وليكن ”“- وصدر عنه شيء واحد -وليكن ”ب“-» فهو في المرتبة الأولى." ثم من الجائز 
50 بتو شط شيءَ ولیک Sal‏ وعن چ وحده شيء وکن و“ فيكون في ثانية 
المراتب شيئان لا تقدّم لأحدهما على الآخر. وإن جوّزنا أن يصدر عن ”ب“ بالنظر إلى ”أ“ شيء آخر صار 
في ثانية المراتب ثلاثة أشياء. ثم من الجائز أن يصدر عن ”أ“ بتوسّط 


«_» + ا هلله الى سا 5 0 1 lak.‏ 

وحدهة ی۰۶ وبتو سط 5 وحده ان وبتو شط د“ معا ثالث _- واعتارية. 

هذا جواب الطوسى فى شرحه الإشارات. 

انظر: شرح الإشارات للطوسي» .٠٠٠/۳‏ 

سادش» وعن ”ب“ بتوسّط ”ج“ سابع» وبتوسّط ”د“ ثامنّ» وبتوسّط ” وعبارة الطوسي في شرح الإشارات: 

3 د“ معا تاس وعن ر وحلده عاش وعن م وحلده حادى اهر أولى و لتو بعر 
5 شرح الإشارات للطوسى» VY‏ 


عشر»ء وعن "ج د“ معًا ثاني عشرء وتكون هذه كلها في ثالثة المراتب. 


f 


وبتوسّط با رابع ويتوسّط و د“ خا مس 4 وبتوسشط ب ج و“ 


حاشية الجرجاني 

].٠١ .114[‏ (قوله: أجيب بأن هذه الأمور وجودية اعتبارية) أراد بالوجودية ما لا يكون السلب جزءًا من 
مفهومه؛ فلا ينافي كونها اعتبارية.' 

[17-114:] (قوله: ولا امتناعً في كون الاعتبارات شروطًا وحيثياتٍ للعلل) اعترض عليه بأن الضرورة 
قاضية بأن ما لا تحمّق له خارجًا -كالاعتبارات- لا يكون شرطا لوجود أمر خارجيء والأعدام التي يتوهّم كونها 
شروطًا كعدم الغيم للقضار في تبييض الثوب مثلا ليست" بشروط؛ بل هي كاشفة عن شروط هي أمور وجودية 
كوقوع شعاع الشمس على الثوب للقضار. 

والإنصاف" أن البديهة* تحكم بأن العلّة الموجدة لابدّ أن تكون موجودةء لا بأن كلّ ما يتوقّف عليه وجود 
شيء لابدٌ أن* تكون موجودة؛ إذ لا استحالة في توقف تأثير المؤثّر على أمر عدمي. 

[170114.] (قوله: قال المصئّف) دل ذلك على أن ما زعموه” من أن تكثّر المعلولات في مرتبة واحدة 
باعتبار الكثرة في الإضافات والاعتبارات ليس على سبيل الجزم؛ بل هو بيان ؛ 
لإمكان التكثر في مرتبة واحدة بذلك الوجه» مع تجويز أن يكون للتكثّر وجه ؛ ْ سنن 
آخرء مثل ما ذكره المصئّف» وحينئذٍ تكون الجهات الموجبة للتكثّر أمورًا * ب: والاتصاف. 
موجودة لا اعتبارية كما في الوجه الأول» ومع ذلك لا يكون الصادر عن 0 
الواحد" من جهة واحدة إلا واحذدًا. فتأمل. ١‏ ب - زعموه؛ صح هامش. 


"ا غ: الفاعل. 
۸ ض سا لتأثيره. 


يكزة اناقل الباقتعال و کین "لل “قيرط لان “اقل ٩‏ ب: الثاني. 


+ f 


[۱۱۸. ۱۸.] (قوله: من الجائز أن يصدر عن ”أ“ بتوشط ”ب“ شيء) أي: 


é9 21 3 35 -‏ . 8 والأول. 
[۱۱۸. 14.] (قوله: وإن جوّزنا أن يصدر عن ”ب“ بالنظر إلى ”أ شي“ ١١٠ب‏ - قوله وإن جوزنا أن... تأثير 
آخر) أي: يكون ”ب“ فاعلاء و”“" شرطا يتوقف عليه تأثير الفاعل." ااا ا 


۳۹۹ 


[be] 


]11۲و[ 


+ لاسر 


لسديد القواعد 


ولو جوّزنا أن يصدر عن السافل بالنظر إلى ما فوقه شيء واعتبرنا الترتيب في المتوسّطات التي تكون فوق 
واحدة / صار ما في هذه المرتبة أضعافًا مضاعفة. ثم إذا جاوزنا هذه المراتب جاز وجود كثرة لا يحصى عددها 
في مرتبة واحدة» إلى ما لا نهاية له. فهكذا' يمكن أن تصدر أشياء كثيرة في مرتبة واحدة عن مبدأ واحد».' 
واعترض عليه بأنه لو صدر عنه واحد ثم يصدر منه" ومن“ ذلك الواحد آخرء فلاب وأن يكون له تأثيرٌ في صدور 
المعلول الثاني؛ فكونه مصدرًا للآأول غير كونه مصدرًا معه للثاني» ويعود الفساد.* 
وهذا الاعتراض ليس بشيء؛ فإن كونه مصدرًا للثاني باعتبار الأول ۹ کا 77 
وكونه مصدرًا للأول بالذات» ويجوز أن يصدر عنه اثنان أحدهما بالذات ۸ 
والآخر بالتوسطء ولا يلزم منه كونه د للآثرين من حيث هو واحد. 5 0 
قوله «وهذا الحكم ينعكس على نفسه» أي: الحكم بأن الواحد لا يصدر ‏ ° TTT‏ 
عنه إلا الواحد ينعكس على نفسه» فلا يصدر الواحد إلا من الواحن إي. "2 الإلهية للسمرقندي» ص 158. 
حاشية الجرجاني 


].۲١ .٠۸[‏ (قوله: ولو جوّزنا أن يصدر عن السافل بالنظر إلى ما فوقه شيء) يعني: إذا لم نجوّز كون 
الأعلى شرطا لتأثير الأدنى لم يكن في المرتبة الثانية إلا اثنان» وفي' الثالئة إلا اثنا عشرء وإن جوّزنا ذلك كان 
في المرتبة الثانية ثلاثة كما مرّء وفي الثالثة عدد هو أضعاف مضاعفة لاثني عشر. 

].۲١ .۱۱۸[‏ (قوله: ثم يصدر منه ومن ذلك الواحد آخر) سواء كان" المؤثر في الآخر هو الأول و 
الثاني أو كليهما معّاء فإنهما متقاربان جدًا؛ ولذلك لم يعد فيما سبق كل واحد منهما على حدة» ومشتركان في 
ورود الاعتراض / المذكور. 

[۱۱۸. ۲۲.] (قوله: فكونه مصدرًا للأول غير كونه مصدرًا معه للثاني) وذلك لأن المصدرية الأولى 
O E AORN UNE‏ هابر رق تلق ا 10 قات 
المصدريتان إما داخلتان» أو خارجتان» أو إحداهما داخلة والأخر ى خارجة» إلى آخر الكلام. 


والجواب أن المصدرية الأولى بالمعنى المراد من المصدرية ههنا عينٌ 

الواحد الحقيقي» والمصدرية الثانية عين المجموع من الواحد الحقيقي ١ ١‏ ض + المرتبة. 
o 00‏ ' ظ ”7 ( "رلك 

ومعلوله الآول» ولا محذور في شيء منهماء وهذا هو المراد من قوله «فإن ؟يم: ا 
كونه مصدرًا للثاني باعتبار الأول» وكونه مصدرًا للأول* بالذات - إلى آخره». © غ: مشتركة. 
٠‏ :لك إلا |د ډه ي اسا أ یں 1 ٠‏ غ - ولا محذور في شيء منهما 
فلا يتّجه عليه أن ذلا : أى : : 2 

ا ا لا عتراص نعضي | جا يه آي بت ا فشا هو لسرا هن لقان كرنه 
لا يصدر عن الواحد الحقيقي اثنان لا بوسطء ولا بغير وسطء ولا بأن يكون مضدرًا للثاني باعتبار الأول وكونه 
أحدهما بوسط والآخر بغير وسط؛"' لجريان الدليل فى الكلّ؛ إذ ثبت" على 2 مصررًاللآول؛ صح هامش. 


5 1 ب الوسط. 
جميع هذه التقادير للواحد الحقيقى مصدريتان:ء فيقال: هما إما خارجتان عنه 


ض ب: يثبت. 


أو داخلتان فيه إلى آخر الدليل» ولا شكٌ”) أن ما ذكره من أنه مصدر للأول 4 هذا النقض لنصير الحلّي. انظر: 
بالذات وللثاني بتوسّط الأول لا يدفع ذلك النقض." ا 


(أ) وفي هامش ترخان: هذا من تتمّة قول المعترض: 


ا 


ت ديد القواعد 
المعلول الواحد بالشخص لا يكون له إلا علّة واحدة مستقلة؛ إذ لو اجتمع عليه علّتان مستقلتان لكان واجبَ 
الوقوع بكلٌ منهماء وإلا لم يكن كل منهما أو إحداهما مستقلة» هذا خلف. ووجوبه بكل منهما يقتضي استغناءه 

قوله «وفي الوحدة النوعية لا عكس» أي: العلة الواحدة بالنوع' لا يجوز أن يصدر عنه إلا واحد بالنوع؛ 
لأن مقتضى الطبيعة الواحدة من حيث هى لا يختلف. وهذا الحكم لا 
ها ۴ ' 5 07 ١‏ ج - بالنوع؛ ضح هامش. 
ينعكس» أئ: المعلول الواحد بالنوع يجوز أن يكون له علل مستقلة ۲ م: أفراده واقع؛ وفي بعض نسخ 
متخالفة بالنوع» على معنى أن بعض أفرادها eR‏ و وميه بأخرى: الحاشية: أفراده واقع. 
حاشية الجرجاني 


[۱۱۸. 7.] (قوله: ووجوبه بكل منهما يقتضي استغناءه عن الأخرى) إذ بالنظر إلى كلّ واحدة منهما 
يوجد» وإن لم يوجد الأخرى؛ لأن المفروض الاستقلال» وهو معنى الاستغناء. وإذا كان مستغنيًا عنهما لم تكن 
واحدة منهما علّة» فضلا عن كونها' علّة مستقلّة» هذا خلفء' فاجتماع علتين مستقلتين على واحد شخصي 
يستلزم وقوع المحال» وإمكان اجتماعهما يستلزم إمكانه. وأما تواردهما على البدل فأنت خبير بحاله مما أسلفنا 
لك في تحقيقه.' 

قال بعض الفضلاء: لا يقال: التوارد على البدل أيضًا محال؛ إذ لو كانت إحداهما موجودة والأخرى معدومة 
لزم من وجود الأولى وجود المعلول؛ ومن عدم الثانية عدمه؛ لأن عدم العلّة المستقلة يوجب عدم المعلول» 
فيلزم كون المعلول موجودًا معدومًا معًا. وما يْظنّ من أن أصلّي“ الخارج والتدوير يجوز تواردهما مثلا' على 
حركة الشمس فجوابه أن المعلول هناك -أعني: حركة الشمس- واحدٌ بالنوع لا بالشخص. لأنا نقول: إن 
استلزام عدم العلّة لعدم المعلول الشخصي يتوقف' على أنه لا يجوز أن يكون .. . 
لواحدٍ شخصي علتان مستقلتان على البدل» فكان إثباته به" دورًا." ا ا 

e OE F 
«وأقول: لا استحالة في أن يكون‎ 
لما مز من أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد.' هذا إذا كان المقتضي للمعلول لواحد شخصي علتان مستقلتان على‎ 


ENE 9‏ دم 
عر آل عن مدني CT. gS PE LS‏ اع« 


[114- 15.] (قوله: لأن مقتضى الطبيعة الواحدة من حيث هي لا يختلف) 


# خ: أصل: . 
كان الاقتضاء بحسبها جاز أن يتنوّع المعلول إلى أنواع مختلفة على حسب ° ب: بدلا 
5 سے 3 ونه قفلج؛ 
اختلاف تلك الهويات» فيكون فرد من أفراد الطبيعة النوعية علَّةَ لفرد / من دم [11١ظ]‏ 
نوع» وفرد آخر من تلك الطبيعة علّة لفرد آخر من نوع آخر. 4 هذا القائل الفاضل هو نصير الحلي. 


0 انظر: الحاشية لنصير الحلى» ١9‏ ١ظ.‏ 
هذاء وقد نوزع في اقتضاء الطبيعة من حيث هي نوعًا واحذا فقط بأن ٠‏ ل الواحد. ۰ 
الواحد بالنوع يجوز" ترگبه من أجناس وفصول» فجاز اقتضاؤه بحسب كل , a‏ 
منها'' نوعًا من المعلول. "' هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
].٠١ .114[‏ (قوله: على معنى أن بعض أفرادها واقعة" بعلّة وبعضها0 , ب وم 
بأخرى) أي: لا على معنى أن الماهية النوعية توجد في الأعيان عن علل متعذدة؛ ‏ الحاشية: واقع. ش 


(أ) وفى هامش ك: ضرورةً أن الحركة الواقعة بأحد هذين الأصلين مغايرة للواقعة بالأصل الآخر شخصًا. ”منه رحمه الله“. 
الام 


وو 171 


دنك القواعد 


كالحرارة التي علّل بعص جزثياتها بالنار» وبعضها بالحركة؛ وبعضها بالشّعاع. 

لا يقال: الطبيعة النوعية لا تخلو إما أن تكون محتاجة إلى علة معيّنة منهاء أو غنية عنها. فإن كان الأول 
فلا تعرض لها الحاجة بالقياس' إلى غيرهاء فلم تقع بغيرهاء وإن كان الثاني فلا يعرض لها الحاجة بالقياس 
إليهاء فلم تقع بها. 

لا لما قيل: الطبيعة من حيث هي لا تكون لذاتها غنية ولا محتاجة؛ لأن هذا في غاية السقوط؛ لأن الطبيعة 
من حيث هي إما أن تتوقف على هذه العلة أو لاء فإن كان الأول يجب الاحتياج إليهاء وإن كان الثاني يجب 
الغناء عنها؛ بل لأن الطبيعة من حيث هي تكون غنية عنهاء والحاجة لم تعرض لها بالقياس إليها؛ بل الحاجة 
إنما عرضت لفرد من أفرادهاء والطبيعة من حيث هي غنية عن كل واحدة من العلل المعينةء ومحتاجة إلى علةٍ 
ما؛ لكن كل واحد من الأفراد لما احتاج إلى علّة معينة واقتضت تلك العلَة ذلك ma‏ 
الفرد لزمته الطبيعة لاشتمال الفرد عليها. 


حاشية الجرجالي 


لاستحالة وقوع الكلي في الأعيان؛ ولا على معنى أن الموجود الواحد منها في الأعيان الذي يجب أن يكون 
جزئيًا حقيقيًا له علل متعددة؛ لما عرفت من استحالته. 

].۲١ .۱١۸[‏ (قوله: كالحرارة التي تُعلّل بع جزئياتها بالنار) لا شك أن النار لها مدخل في الحرارة 
النارية» وأن الحركة لها مدخل في الحرارة الحادثة عندهاء وكذا الشعاع له مدخل في الحرارة الشعاعية» فإن 
کات هلو امور عل مسقل لك ازا راك تقال تدع المطلوبعووهيو زارو العد وال ممه مااع 
النوعي بالمعنى المذكورء وإن لم تكن مستقلة ثبت المطلوب أيضًا؛ إذ لكل واحدة منها' علة مستقلّة قطعاء 
والعلة المستقلة التي يعتبر فيها النار دون الحركة والشعاع تخالف ما يعتبر فيه أحدهما دون النار. 

ومنهم من قال: أفراد الحرارة غير مماثلة؛ لأن حرارة الشمس تفعل في عين الأعشى ما لا تفعله حرارة” النار. 

[77114.] (قوله: فلا تعرض لها الحاجة بالقياس إلى غيرها) لأن الطبيعة من حيث هي هي لما احتاجت 
إلى تلك العلّة المعيّنة استغنت بها من حيث هي" عن جميع ما عداهاء فلا يزول عنها استغناؤها. 

[580114.] (قوله: بل الحاجة إنما عرضت لفرد من أفرادهاء والطبيعة من حيث هي غنية) إن أراد أن 
الموجوة في الخارج والمحتاجٌ إلى العلّة هو فردٌ من أفرادهاء ولا وجود؛ للطبيعة في الخارج على ما يقزر" 
- فلا إشكال في ذلك» ويكون معنى احتياج الطبيعة إلى علّة ما أن فردًا منها 
محتاج إلى علّة معيّنة؛ وفردًا آخر منها محتاج إلى علّة معيّنة أخرى؛ فلم ينحصر 
احتياج أفرادها في علّة واحدة معيّنة؛ لكن يبقى قوله «لكن كل واحد من الأفراد ' ب - يخ ايق هي» صح 
لما احتاج إلى علّة معيّنة واقتضت تلك العلَّهُ ذلك الفرد لزمته الطبيعة لاشجمال ‏ هامش؛ ض ك + هي. 
الفرد عليها» مستدركا؛ بل منافيًا لما تقدّم؛ لدلالته على وجود الطبيعة في الخارج ا 
في ضمن الأفراد. وإن أراد أن الطبيعة موجودة في ضمن أفرادها؛ لكن كل" فرد" ١‏ ك + منها. 


)أ( وفي هامش ك: في أوائل بحث الماهية من أن لا وجود في الخارج إلا للأشخاص» والطبيعة الكلية جزء عقلي لا خارجي. ”لي 


YY 


قد لقو اع 

.2.".١[‏ العلية والمعلولية من المعقولات الثانية وبطلان الدور] 

].١١۹[‏ قال: والنسبتان من ثواني المعقولات؛ وبينهما مقابلة التضايف» وقد يجتمعان في الشيء الواحد 
بالنسبة إلى أمرين؛ ولا يتعاكسان فيهما. 

أقول: العلية' والمعلولية من المعقولات الثانية؛ لأنهما من الأمور العارضة للمعقولات الأولى في الذهن, 
ولم توجد في الخارج صورة تُطابقهما؛' إذ ليس في الخارج شيء هو علة وشيء هو معلول؛ بل في الخارج 
شيء إذا حصل في العقل تعرض له العلية أو المعلولية فيه» ولو كانتا موجودتين في الخارج لزم التسلسل في 
ROE‏ ورهن US‏ 

وبين العلية والمعلولية مقابلة التضايفء فإن تعمل كل منهما مع تعمّل الآخر وبالقياس إليه» وإذا كانتا 
متقابلتين لا تكونان مجتمعتئِن في شيء واحد من جهة واحدة. وقد تجتمع العلية' والمعلولية في شيء واحد 
بالنسبة إلى أمرين كالعلل المتوسّطة» فإنها معلولة بالقياس إلى عللهاء وعلل بالقياس إلى معلولاتها. 

«ولا عد فيهما»» ا لا چ العلية والمعلولية في العلية والمعلولية؛ e‏ 
أي: لا تكون العلة معلولة لما هي علة لهء ولا المعلول علة لما هو فعلول له» وإلا ۲ ج ح: تطابقها. 
يلزم كون الشيء متوقّمًا على ما يتوقف عليه إما بوسط أو بغير وسط» وهو دور محال؛ 2 " <: العلة. 

حاشية المجرجاني 

محتاج إلى علّة معيّنة» والطبيعة مستغنية عن العلل المعيّنة ومحتاجة إلى علّة ما' - انّجه عليه ما قيل من أن علّة 
ما لا وجود لها إلا في العقل؛ فكيف تحتاج إليها الطبيعة الموجودة في الخارج. وإن سلّم أن علَّةَ ما لها وجود 
في الخارج فلا يتصوّر وجودها فيه إلا" في" معيّن» فتكون الطبيعة / مفتقرة إلى ذلك المعيّن؛ لأن المحتاج إلى [١1و]‏ 
المحتاج إلى شيء؟ محتاج إلى ذلك الشيء. لا يقال: نعم؛ يلرم احتياجها إلى أحد المعينات» ولا محذور فيه. 
لأنا نقول: إن أردتم أحد المعينات بعينه وجب أن لا تقع الطبيعة* بغيره» وإن أردتم أحذا مقيّدًا بعدم التعيّن 
فذلك لا وجود له في الخارج أصلاء وإن أردتم أحدًا مطلقًا صالحًا لكل معيّن فهو لا يتحقّق إلا في ضمن هذا 
أو ذاك» ويعود المحذور." 

].١114[‏ (قوله: إذ ليس في الخارج شيء هو علة وشيء هو معلول) ١‏ ض: علتها. 
يعني: مفهومي العلّة والمعلول. وهذا تنبيه على أنه لا تأصل لهذين المفهومين 0 
في الوجود؛ بل هما يعرضان للموجودات الخارجية في العقل؛ فلا يرد أنه » ل: الشيء. 
إعادة للدعوى بعبارة مفضّلة» كما نهت على ذلك في نظائره.7) 5 ب - الطبيعة» صح هامش. 

5 هذا القول بتمامه» أي: من قوله 

|۱۱۹. ۲.] (قوله: ولو كانتا موجودٽين في الخارج لزم التسلسل في تنا و ا 
الأمور الموجودة المترئّبة) قد مر غير مرّة أن التسلسل في أمثال ذلك إنما هنالنصير الحلي. انظر: الحاشية 
يلزم إذا لم يجز أن يكون بعض أفراد العلية" ملا" خارجيًا وبعضها اعارا احص ا ا 
وهو ممنوع؛ لأن وجود طبيعةٍ* لا يستلزم وجود جميع أفرادهاء فجاز أن تنتهي ^ ك - مثلا. 
السلسلة إلى علّية اعتبارية» فالأولى أن يقتصر على التنبيه. كن ا 


(أ) وفى هامش ك: منها ما مر فى أوائل بحث الماهية من قوله «لأنه يعرض للصورة العقلية إلخ.». فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 
راس 


1 


تسديد القواعد 
فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون شيئان ماهية كل منهما علة لوجود الآخرء أو ماهيةٌ أحدهما علةٌ لوجود 
الآخر ووجوذ الآخر علة لوجود الأول؟ فيكون كل واحد منهما علة للآخر» ولا يلزم توقّف الشيء على نفسه.! 
ألحيس:بأنه حبهد لآ يكوث دور لأن الشيء لم يتوقف على ما" يتوقّف” عليه؛ فإن وجود كل واحد منهما 


[هذو] متوقف على ماهية الآخر على التقدير / الأول؛ ووجود الثاني على ماهية الأول» ووجوده على وجود الثاني على 
التقدير الثاني؛ وكلامنا في الدور لا في غيره.* 


١ ٍ‏ ذكر هذا الاعتراض في الصحائف الإلهية 
وأيضا: لا يجوز أن تكون الماهية بدون اعتبار الوجود علة للوجود؛ لا EE‏ 
لأنا نعلم بالضرورة أن علة الموجود* لاب وأن تكون موجودةً قب ' ح - على نفسه أجيب بأنه حيقذ لا يكون 
: 51 أ دورا لأن الشيء لم يتوقف على ماء صح 
وجود معلولها. ووجود الواجب عين ماهيته؛ فلا يتّجه نقضا. هامش. 
لا يقال: إن أريد بهذا التوقف شي غير الاحتياج فلابدٌ من إفادة ' ج - على ما يتوقف» صح هامش. 
ب / 3 0 بهد لذو الك ر 3 0 فد ا 5 هذا جواب السنمرقندي. انظر: الصحائف 
تصؤره ليُنظر في صحته وفساده» وإن أريد به الاحتياج فلا نسلم أن المحتاج الإلهية للسمرقنديئ::ض .٠٤١‏ 
إلى المحتاج إلى الشيء محتاجٌ إلى ذلك الشىء؛ لأنه لو كان كذلكف ° ح فه الوجود. 


حاشية الجرجاني 


]..٠٠١[‏ (قوله: وهو محال؛ لأنه يلزم تقدّم الشيء على نفسه) يريد بالتقدّم الترنّب العقلي على ما مى" 
ولا شك فيا ستحالته بين الشيء ونفسه؛ ثم إن كان التوقف بمرتبة واحدة لزم تقدّم الشيء على نفسه بمرتبتين» 
وهكذا تزيد مراتب التقدم على مراتب التوقف بمرتبة واحدة دائمًا. وقد يكتفي' بلزوم توقف الشيء على نفسه» 
0 أيضًا؛ لأن التوقف نسبة لا يتصوّر إلا بين شيئين." قال الإمام في الملخخص: «امتناعٌ احتياج كلّ واحد 
من الشيئين إلى الآخر إما بغير واسطة أو بواسطة معلومٌ بالضرورة».؛ 

].٤ .١[‏ (قوله: وكلامنا في الدور) أي: في" توقّف الشيء على ما يتوقّف عليه. 

6. 5 .] (قوله: لأنا نعلم بالضرورة) قيل: لا شك أن للماهياءه 

1 | (قو نعلم بالضرورة) فيل ر انظر: الفقرة .٥١‏ ۲. 
من حيث هي لوازم تكون هي من هذه الحيثية مقتضية لهاء فلم لا يجوز 1" یي 
أن يكون الوجود من تلك اللوازم. والضروريات مشتركة يبن العقلاء '" ض: الشيئين. 

00 00 الملخص في المنطق والحكمة للرازي؛ 
والخصم يراجع نفسه فلا يجد ذلك الحكم» فلا يكون ضرورئًا." 000 
کن 
هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
الحاشية لنصير الحلّي» ١۲٠و.‏ 

[5-119.] (قوله: فلا يجه نقضا) يعني: على ما قلنا من أن علَّة ابي ا ا 

0 2 00 َ الواجب عين ماهيته من قوله «وقد ينه 
الموجود“ -أي: العلة الموجدة- لابذ أن تكون موجودة قبل دحود على اندفاعه بأن التأثير والإيجاد متفرع 
معلولهاء وأن الماهية بدون اعتبار الوجود لا يجوز أن تكون علَّةَ للوجود.* 2 على وجود المؤثر الموجد إلخ». 


1 انظر: الفقرة 06. .۲١‏ 
[و١ا١.‏ 8 (قوله: فلا تسام أن المحتاج إل المحتاج إلئ الشيء من: العلة الموجودة؛ غ ك: الوجود. 


محتاح ذلك ال* ء) هذه المقدمة أوردهاا 1 تلا الال عليهاء ؟ ض: للموجود. 
ع : : 


عير 


ا 


وقد تقذم في تحقيق هذا المقام ما فيه كفاية»" والضروري قد يخفى. 
فينبّه عليه بما يزيل خفاءه» فلا يبقى حينئذٍ للمنصف فيه مرية. 


قبن 


PVE 


تسديد القواعد 

لامتنع وجود المحتاج عند وجود المحتاج إليه وعدم ما يحتاج إليه المحتاج إليه. وليس كذلك؛ فإنا لو قدرنا 
وجود العلة القريبة للمعلول مع عدم العلة البعيدة جد المعلول بالضرورة» وإلا لزم تخلّف المعلول عن العلة 
القريبة» وهو محال. 

لا لما قيل: لا نسلّم أن اللازم باطل. قوله «فإنا' لو قدرنا وجو العلة القريبة للمعلول مع عدم العلة البعيدة 
وُجد المعلول بالضرورة» قلنا: لا نسلّم. قوله «وإلا لزم تخلّف المعلول عن العلة القريبة» قلنا: نعم؛ ولكن لم قلتم 
بأن ذلك محال؟ فإن العلة القريبة ليست علة تامة للمعلول بل جزءًا منهاء وإذا' كان كذلك فالتخلّف إنما يكون 
عن" وجود جزء العلة التامة لا عنهاء وذلك غير ممتنع؛ لأنه غير مستقيم؛ لأن العلة القريبة وإن سلّم أنها جزء العلة؛ 
لكن تكون جزءًا مستلزمًا للمعلول؛ إذ لا واسطة بينه وبين تحقّق المعلول» فلا يمكن 
تخلّف المعلول عنه؛ لامتناع تخلّف اللازم عن الملزوم. e‏ 


" ط: وإن. 
بل لما نقول: إن أريد بقوله ”يلزم وجود المعلول“ أنه يلزم وجود المعلول فى ۲ ح:عند. 
۹ لا هامس . 
نفس الآمر فهو ممنوع؛ فإنه لا يلزم من تقديرنا وجود العلة القريبة مع عدم العلة البعيدة حّ 5 
حاشية المجرجانى 


كأنه يدعي بداهتهاء فالمناسب حينئدٍ أن يمنعَ المعترض بداهتها' ويسندّه باستلزامها لاستحالة وجود المعلول 
عند وجود العلّة القريبة مع عدم البعيدة؛ لكن الظاهر أنه استدلٌ على بطلانها بناءً على أن دعوى بداهتها يجري 
مجرى الاستدلال" / عليها. ويمكن أن يجعل نقضا بأن يقال: لو صح" ما ذكرتم بجميع مقدماته لصحت هذه 
المقدّمة» ولو صحّت لزم المحال» فصحة الدليل مستلزمة للمحال. 
قيل: هذا الفرض -أعني: فرض وجود العلة القريبة مع عدم البعيدة- فرض ا مكل ذا ا ر 
عدم البعيدة لزمه عدم القريبة؛ لأن عدم العلّة علّة لعدم المعلول» ولما فرض مع ذلك وجود القريبة لزمه“ وجود 
البعيدة؛ لأن وجود المعلول يستلزم وجود العلّة» فقد لزم من؟ الفرض المذكور وجود القريبة والبعيدة معًا وعدمهما 
معاء فلزم الأول -أعني: وجودهما معًا- ما يقتضيه وهو وجود المعلول» ولزم الثاني -أعني: عدمهما معًا- ما 
يقتضيه وهو عدم المعلول؛ فلم يلزم وجود المعلول بدون العلّة البعيدة كما توهّم؛ بل لزم من وجود القريبة 
والبعيدة معًا. غاية ما في الباب آنه" فرض مع ذلك عدمهماء فلزم عدم المعلول من الفرض الثاني» وبذلك يتضح 
وجه لزوم وجود المعلول ووجه لزوم عدمه معا" في الفرض المذكور." 
١ ' 5 5‏ ك + تجرى مجرى الاستدلال. 
[8-11.] (قوله: وإن سلم أنها جزء العلة) أشار بفرض التسليم إلى ٠‏ ك - يجري مجرى الاستدلال. 
أن العلّة القريبة علّة تامّة؛ وذلك بالنظر إلى الظاهر؛ لأنها جميع ما يتوقف ' ب - لو صح» صح هامش. 
غلية أله اسطة. اور الاق هى جزء من العلّة التامة اف * حا 
بجميع ما يتوقف عليه الشيء سواء كان بواسطة أو بغير واسطة؛ لكنها ١‏ ض + قل. 
ذلك جزء مستلزم للمعلول؛ إذ بها تتم العلة التامة قطعا“ فالتخآف *غ- معا 
كت د" ٣‏ إذ بها تدم ۸ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
عن القريبة تخلف عن العلة التامة في الحقيقة. اللحاقيةالتضير اللي ١ن‏ 
١ 3 ° 2 e 2 5‏ غ ك: مطلقا. 
48 4.](قوله: با لما نقول) حاصله: أنك نك اسع د القرهة 
1 | (قو بل ر و ٠‏ ب - ولا شك أن هذا الفرض غير 
مع عدم البعيدة» ولا شك أن هذا الفرض غير مطابق للواقع؛ إذ يستحيل << صطابق للواقع إذ يستحيل وجود القريبة 
وجود القريبة مسع عدم البعيدة"١‏ 52 نفس الأمر فإن رعمت ا يلزم مع عدم البعيدة» صح هامش. 


ك 


[#كأاظ] 


VO 


[عقاو] 


۳۷٦ 


تس ديد القواعد 


وجوذ المعلول في نفس الأمر؛ بل وجود المعلول إنما يلزم في نفس الأمر إذا كانت العلة القريبة موجودةً في 
نفس الأمرء ولا يلزم من تقديرنا العلة القريبة وجودُها في نفس الأمر. وإن أريد به أنه يلزم وجود المعلول على 
تقدير وجود العلة القريبة مع عدم العلة البعيدة فلا نسلّم لزومه أيضًا على ذلك التقدير؛ فإن ذلك التقدير' محال 
فحاز أن لا يلزم وجود المعلول على" ذلك التقدير المحال. ولئن سلّم لزومه على ذلك التقدير؛ لكن لا يلزم 
منه أن لا يكون المحتاج إلى المحتاج إلى الشيء محتاجًا إلى ذلك الشيء في نفس الأمرء وإنما يلزم ذلك أن 
لو كان ذلك التقدير واقعًا في نفس الأمرء وهو ممنوع» وكلامنا في بطلان الدور في نفس الأمر لا على التقدير. 


..۳.١|‏ بطلان التسلسل] 

E۹۲۰]‏ قال: ولا يتراقى معروضاهما في سلسلة واحدة إلى غير النهاية؛ لأن كلّ واحد منها ممتنعٌ الحصول 
بدون علةٍ واجبة؛ لكن الواجب بالغير ممتنع أيضاء فيجب وجودُ علةٍ لذاتها هي طَرَفْ. 

E‏ الى بغ لظيو (زاق أن کی الى وقذاقن العقاليا و كرات کے ا 
والمعلولية في سلسلة واحدة من معلول معيّن إلى غير النهاية. واحتج على ذلك بو جوه: 

الأول: لو تسلسلت العلل والمعلولاتُ إلى غير النهاية يلزم انقطاع السلسلة على تقدير أف التقفير. 
لا تناهيهاء وكلّ ما" يلزم عدمّه على تقدير وجوده يكون محالا؛ فتسلسلٌ العلل والمعلولات " ف:عنء 
إلى غير النهاية يكون محالا. 

حاشية الجرجاني 


من هذا الفرض الذي لا يطابق الواقع وجود المعلول في نفس الأمر فهو ظاهر البطلان؛ لأن وجود المعلول في 
نفس الأمر لازم لوجود القريبة في نفس الأمرء لا لفرض وجودها فيها.' وإن زعمت أنه يلزم من هذا الفرض 
وجود المعلول على' التقدير ورد عليه منع التقدير؛ فإن وجود المعلول وإن" كان لازمًا لوجود العلة القريبة في 
نفس الأمر؛ لكن تقدير وجودها بدون البعيدة محال» فجاز أن لا يكون ذلك اللزوم الواقع بحسب نفس الأمر 
ابا على هذا التقدير المحال. ولئن سلّم اللزوم على التقدير أيضًا كان الحاصل مما ذكرته أن لا يكون المحتاج 
إلى شيء محتاجًا إلى ما يحتاج إليه ذلك الشيء على ذلك التقدير الذي لا يطابق الواقع» وذلك لا ينافي 
احتياجه إليه بحسب نفس الأمرء وكلامنا فيه؛ إذ المقصود إبطال الدور في نفس الأمرء لا إبطاله على التقدير. 
هذاء وقد وجه سقوط منع / التقدير ههنا بأن أمرًا إذا اقتضى لذاته شيئًا فإنه يقتضيه على كل حال؛ 
لن الحال إن كان ذاتيًّاء فلا ينافي ما بالذات» وإن كان عرضيًا فما بالذات لا يزول لما بالعرضء ولا شك 
أن العلّة القريبة لذاتها توجب المعلول وتستلزمه» فلا يتخلّف عنها؛ لأجل استحالتها." 
وما اشتهر فيما بينهم من أن المحال جاز أن يستلزم المحال ليس كلا 
جاريًا في جميع الصور؛ لجواز أن يكون أحد المحالين منافيا للآخر كما في ' كفي 


7 ' غ + ذلك. 
هذه الصورة؛» فلا پيجامعه» فضلا عن أن يلزمه. ' ض - إنء صح هامش. 
].١ .٠٠١[‏ (قوله: الأول: لو تسلسلت العلل والمعلولاتٌ إلى غير النهاية . ٠‏ 0 


يلزم انقطاع السلسلة على تقدير لا تناهيهاء وكل ما يلزم عدمّه على تقدير وجوده ارو ا 
يكون محالا إلخ.) قيل: هذا الكلام الطويل ليس شرحًا لما ذكره المصنف الحاشية لنصير الحلّي» ١١1و‏ 


0000000 7 


ديد الققوا عاك __ _ سب 

وإنما - «يلزم انقطاع السلسلة' على تقدير لا تناهيها'؛ وذلك" لأن 50 
كل واحد من آحاد السلسلة ممكن لذاته» والآحاد بأجمعها متعلقة بكل واحد ٠ ٠‏ وح ف-وذلك» صح هامش و 
CT ET OEE‏ نتيا غللةبوعلتها إن E‏ ۴ 2ل 

حاشية الجرجاني 
ولا دلالة له' عليه أصلاء والأقرب أنه إشارة منه إلى طريقة مخترعة له مشهورة عنهء”) وهي أن الممكن لا 
يجب لذاته» وما لم يجب الشيء لا يكون له وجود؛ وما لم يكن له وجود لا يكون لغيره عنه وجود» فالممكن 
من حيث ذاته لا يكون له وجود ولا لغيره عنه وجود» فلو كانت الموجودات بأسرها ممكنة لما كان في الوجود 
وو وا ووا جوا فتن نض راحب آل جود ایت ااا ابه" ا 

ولنطبق عبارة المتن على هذه الطريقة: فقوله «لأن كل واحد منها» أي: من تلك السلسلة «ممتنع الحصول 
بدون علَّةٍ واجبةٍ»؛ وذلك لكونه ممكنّاء فلا يجب ولا يوجد بنفسه؛ بل يحتاج إلى علّة تجب أولاء فتوجد؛ 
وذلك لوجوب تقدّم العلّة بالوجود والوجوب على المعلول. وقوله «لكن الواجب بالغير ممتنع أيضا» أي: 
ممتنع الحصول أيضًا؛ لكونه ممكنًا بدون علّة واجبة لما تقدّم؛ فلو انحصر الموجودات في الممكن لم يوجد 
شيء منهاء فلابدٌ من وجود علّة واجبة لذاتهاء فيكون طرفا للسلسلة. 

[17. 8.] (قوله: والآحاد بأجمعها متعلّقة بكل واحد منهاء فتكون ممكنة لذاتها واجبة بغيرهاء فلها 
علة) قيل: الآحاد بأجمعها تعتبر تارة مع هيئةٍ اجتماعية تصير بها شيئًا واحداء وتعتبر أخرى بحيث لا 
يخرج عنها واحد منها بدون اعتبار هيئةٍ اجتماعية تصير بها شيئًا واحدًا. فإن أراد بالآحاد بأجمعها المعنى 
الأول منعنا كون الآحاد ممكنة؛ بل هي ممتنعة؛ إذ ليس في الخارج إلا الآحاد المتعدّدة التي بعضها مجرد 
وبعضها مادّي» وليس لها هيئة وحدانية إلا في العقل» وكون كل واحد* ممكنًا لا يستلزم إمكان المجموع 
بهذا المعنى؛ لأن الهيئة الوحدانية العارضة لها" في العقل داخلة في هذا المجموع» وهي أمر اعتباري 
يستحيل وجودها في الخارج» واستحالة جزء واحد كافية في استحالة 
الكل ا6360 كسان اا اس اكات فاع اها اع [11ظ] 
معنى أنها تكفي نفسها من غير حاجة إلى خارج عنهاء' فإن الثاني منها 0 
علّة للأول؛ والثالث علّة للثاني» وهكذا فلكل واحد من آحاد السلسلة لنصير الحلّي؛ ١؟و-١؟١ظ.‏ 
علَّةٌ فيهاء ولما لم تكن الجملة المأخوذة على هذا الوجه' غير الأفراد ايد 
لم يحتج إلى علَّة غير علل الأفراد. ولا استحالة في تعليل الشيء ديت نا 
بنفسه على هذا الوجه» وهو أن تُعلّل أشياء كل واحد منها بما قبله سب ” 
في الترتيب الطبيعي» فلا تحتاج تلك الأشياء إلى علّة أخرى خارجة ٠خ‏ - الوجه. 


EG NEE عا ا‎ O GOC UO عدو‎ 
:ظ1١* الحاشية التصير. الحلى»‎ ١ 


)1( فيل هافش ك: وهى | لمسلك السادس في شرح المواقف» و سيجيء بعد أربعة أوراق7" أن الصواب هو حمل عبارته على 
تلك الطريقة المخترعة؛ إذ ما ذكره الشارح سيأتي في المتن» وهو الوجه الرابع في إبطال التسلسل» فلا تغفل عنه. “لي [يعني: 
ناسخ ك]“. | 7 انظر: الفقرة .١.١١١‏ 
yV‏ 


]و١١0[‎ 


%۸ 


تسديد القواعد 
فتكون متقدّمة على نفسها؛ لوجوب تقدّم العلة على المعلول؛ أو كل واحد منهاء والآحادٌ لا تجب بكل واحد منها؛ 
ضرورة توقفها على غيره؛ أو بعص الآحادء وليس بعض الآحاد أولى بالعلية من بعض؛ ؛ لأن كل بعض فرض منها 
مغلول لغيره» فتكون غَلئه أولى بذالك؟ ضرورة كونها حصا لأجزاء أك فيكون تعلق الأحاد بها بالمعلرلية أولى؛ 
حاشية المجرجانى 

والجواب: أنه لا شك أن الآحاد بالمعنى الثاني موجوداتٌ ممكنة كما أن كل واحد منها موجودٌ ممكن؛ 
وكما أن الممكن' الموجود محتاجٌ إلى علّة موجدة” كافية في إيجاده كذلك الممكنات الموجودة محتاجةٌ إلى 
علّة موجدة" كافية في إيجادها بالضرورة؛ ولما كان لكل واحد من تلك السلسلة علّة موجدة هى داخلة فى 
السلسلة كانت العلّة الموجدة للكل جميعٌ تلك العلل الموجدة للآحاد.”) وحينئذٍ نقول: جميع تلك العلل 
الموجدة التي هي علّة موجدة للسلسلة بأسرها إما أن يكون عينَ السلسلة أو داخلةً فيها أو خارجةٌ عنها. والأول 
-أعني: أن يكون مجموع السلسلة علَّةَ موجدة له- محال؛ لأن العلّة الموجدة لشىء -سواء كان ذلك الشىء 
واحدًا معيّئًا أو مركّبًا من آحاد متناهية أو غير متناهية- يجب أن يتقدّم بالوجود على ذلك الشيء؛ ومن المحال 
تقدم المجموع على نفسه؛ والاشتباه إنما وقع بين تعليل كل واحد من السلسلة بآخر منها وبين تعليل مجموعها 
بمجموعهاء وهما متغايران قطعًاء فالأول هو المتنازع الذي نحن بصدد إبطاله استدلالاء والثاني مما ينه على 
بطلانه بديهة على أيّ وجه فرضء أعني: سواء فرض في تعليل المجموع بالمجموع تعليل الآحاد بالآحاد على 
يبيل ادرو اللا على س اذو 

.1١١[‏ *.] (قوله: أو كل واحد منهاء والآحادُ لا تجب بكل واحد منها) أي: مجموع الآحاد بأسرها لا 
تكون علته الموجدة الكافية فيه كل واحد من الآحاد؛ لأن كل واد هة بحتا اج" إلى علّته الموجدة له" فاك 
يكون هو مستقلا في | إيجاد السلسلة؛ لأن موجده لابدّ أن يكون له مدخل في إيجاد السلسلة قطعاء وليس موجده 
صادرًا عنه» فلا يتصوّر کون كل واحد وحده ولا كونه مع ما صدر* عنه كافيًا في إيجاد السلسلة؛ لتوقّفها فى 
الإيجاد على غير كل واحد مما ليس صادرًا عنه. 

١ :‏ ض - الممكن» صح هامش. 

قيل: وأيضا: يلزم من كون كل واحد علّة تؤارد العلل المسثقلة على E.‏ 

معلول واحد هوا مجموع الل ' و لا 
1 غد أوغير: متناغية. 

.١17١[‏ 5.] (قوله: وليس بعض الآحاد أولى بالعلية من بعض) / إلى ° ب - منهاء صح هامش. 
e 5 THA a :‏ 5 : 5 ب كك؛ ممحتاسم. 
قوله (فيكون تعلق الأحاد بها بالمعلولية أولى) قيل: محصّل هذا الكلام دل 3 
أن بعض الآحاد ليس أولى؛ لأن بعضها أولى. وذلك باطل كما يرى؛ لأنه 4 غ: يصدر. 
تعليل لنفى الشيء بإثباته» وإنه تناقض ٠١.‏ اد 

عل للحي ی وريد ن ٠١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 

وهو مدفوع بأن المقصود أنه لا أولوية لبعض أصلا؛ لأن البعض الذي الحاشية لنصير الحلي ١7؟ظ.‏ 


ع اع و اع ١‏ غ ولا شك. 
رقي ےا نيطو لل ع ولع ,الامو للق ا 


يكون هو أولى. ثم إن تلك العلّة أيضًا معلولة" قطعًاء" فلا تكون هي أولى؟- ۲ ب + بأخرى. 


اليم 
اج سوس ساس نضا إن وراد ا 


تيك القواع كن 


أو أمڙ خارج عنهاء فيكون كل واحد منها ممتنع الحصول بدونه؛ وإلا فيكون بعضها مستغنيًا عن الأمر الخارج» 
فلا يكون الخارج وحده علةً للجملة؛ بل مع علةٍ ذلك البعض المستغني عن الأمر الخارج» هذا خلف. 
ويكون ذلك الأمر الخارج واجبًا لذاته؛ لأنه لو كان ممكنًا لذاته لاحتاج إلى علةء فلا تكون السلسلة المفروضة 
سلسلةًٌ تامة؛ ضرورة تقدّمه وتقدّم علّته' على جميع أجزاء السلسلة المفروضة:؛ فيكون مع علته جزءًا منها. 
وحينئلٍ يندفع ما قيل: إنه يجوز أن تكون علة السلسلة أمرًا خارجًا عنهاء' ولا يكون 

واجبًا / بل ممكنًا داخلا في سلسلة أخرى» بأن يكون في الوجود سلاسل غير متناهية» ' ح: ضرورة تقدم علته 
كل واحدة منها مشتملة على علل ومعلولات غير متناهية؛ لأنه حينئلٍِ يلزم أن يكون E‏ 
حاشية الجرجاني 


بل علتهاء وهكذا فلا أولوية في شيء من' الأبعاض» فلم يقصد بإثبات الأولوية للعلّة إلا نفيها عن المعلول 
ولا تناقض في ذلكء كما لا يخفى. 

.١١[‏ 5.] (قوله: أو أمدٌ خارج عنها) هذا يتناول ما هو خارج بتمامه عن السلسلة؛ وما يتركب من الداخل 
فيها والخارج عنها. 

.٠۲١[‏ 1.] (قوله: ويكون ذلك الأمر الخارج واجبًا لذاته) أي: يجب أن يكون موجودًا؛ لأن الكلام في 
العلّةَ الموجدة: وأن يكون واجب الوجود؛ لما ذكره. 

[۱۲۰. ۷.] (قوله: وحينئلٍ يندفع ما قيل: إنه يجوز) اعترض عليه بأن اندفاعه ممنوع؛ لجواز أن تكون 
السلسلة منتظمة إلى غير النهاية» ويكون الخارج عنها ممكنًا وعلّة للجملة لا لآحادهاء فلا تنقطع السلسلة بذلك 
الخارج» ويكون -أي: ذلك الخارج- مندرجًا في سلسلة أخرى» وهكذا إلى ما لا يتناهى' من السلاسل.' 

والجواب: أنه قد تبن“ أولّا أن كل واحد من تلك السلسلة ممتنعٌ الحصول بدون ذلك الخارج الموجد لها 
استقلالاء فلا أقل من أن يكون موجدًا لواحدٍ منها ابتداءً» فيكون واقعًا في انتظام السلسلة فتنقطع السلسلة به.“ 

لا يقال: لعل ذلك الخارج مركب من واجب وممكنء فلا تنقطع السلسلة به." 55006 

لأنا نقول: ذلك المركّب يكون ممكنًا واقعًا في السلسلةء فلا يكون خارجًا عنهاء ۲ غ: نهاية له. 
هذا خلف. وحيئذٍ يتج ما ذكره ولا حاجة إلى ما قاله المعترض من أنه ينبغي أن ا 
يقال: ذلك الخارج يكت أن كورن هلذ! موسبة تعض تالف العاف واا لكان كلع او 
واحد منها واقعًا بموجبه الذي هو غيره» فتحصل الجملة لحصول جميع آحادها ےن 
بموجباتها من غير احتياج إلى ذلك الخارج» فلا يكون علّة للجملة؛ والمفروض ١‏ دين 
خلافه. وإذا وجب أن يكون علَّةٌ موجبة لبعض تلك الآحاد لزم توارد علتين مستقلتين ا 


هوات سس 

(أ( وفي هامش ع ب ش م د عاطف جار ترخان: 0 حب المكرة اك الجبارج رجي للم الصاو اا 171 ا ٠‏ 
إذ لو كان ممكنًا لم يكن خارجًا عن الأفراد الممكنة!" التي في السلسلة» ولم يكن ما عداه تمام السلسلة من الممكنات" 
وكلاهما خلاف المفروض. وأما في المركب من الواجب والممكن فإن جُعِل ذلك الممكن مستندًا إلى غير ذلك الواجب لم 
يكن ذلك الخارج علّةَ مستقلة» ولم يكن المجموع خارجًا عن السلسلة؛ ؛ بل ممكئًا من آحاد السلسلة. وإن جل مستنذًا إلى ذلك 
الواجب لزم الخلف الثاني» ولزم أيضًا أن يكون طرف السلسلة ذلك الواجبء فتنقطع به. E e‏ الا 
اع - ولم يكن ما عداه تمام السلسلة من الممكنات. 


]0ظ[ 


۳۷۹ 


[دااظ] 


تسديد القواعد 
TOE E gO TD A BE LEL‏ الاب الب yg‏ لاقو a‏ 
فإن' كان في وسطها يلزم أن يكون معلولاء هذا خلف. وإذا كان مرتبطًا بها ولا يكون في وسطها يكون طرقًاء 
فتنقطع به السلسلة. 
قيل: إن أردتم بالعلة جملة الأمور التي يصدق على كل واحد منها أنه مفتفّر إليه فلم لا يجوز أن تكون 
الآحادُ بأسرها علة لنفسها؟ وإن أردتم بالعلة الفاعل فلم لا يجوز أن يكون البعض منها فاعلا؟ وأما قوله ”كلّ 
بعض فُرض فعأته أولى أن تكون علة للآحاد“ قلنا: لا نسلّم حيتئلٍ؛ فإنه يجوز أن يكون البعض أولى بأن يكون 
فاعلا للآحاد من علته. 
أجيب بأن المراد بالعلة العلة المستقلة» وهي ما لا تتوقف في التأثير إلى معاون لا يكون منه» والعلة المستقلة 
بهذا المعنى لا يجوز أن تكون" نفس الآحاد بالضرورة؛ لأن العلة المستقلة ١‏ , 
ا على المعلول بالضرورة؛ ولا يجوز أن تكون كن واحد من الآحاد؛ ' ج - أن تكون؛ صح هامش. 
حاشية الجرجاني 
على معلول واحد؛ لأن ذلك البعض له علّة' موجبة في السلسلة فرضًاء فثبت أن كون علّة السلسلة أموًا خارجًا 
A E OLE ae‏ املس رهی ال ا 
].۸.٠۲١[‏ (قوله: وإذا كان مرتبطًا بها ولا يكون في وسطها يكون طرفاء فتنقطع به السلسلة) رذ ذلك / بمثل 
ما تقدّم من جواز كون ذلك الخارج الواجب علَة للسلسلة غير واقع في انتظام آحادهاء فلا تنقطع به" السلسلة.؛ 
قيل: فظهر أنه لا يتم البيان بهذا الوجه؛ بل بما قدّمناه من البيان.' 
Eire,‏ انان البيان بهذا الوجه تامّ من غير حاجة إلى بيانه المتقدّم. 


.١٠١٠١[‏ 5 الإقولة: قيل: إن أردتم بالْعَلَةٌ جملة: الأقور الى يصدق 
ب 2 و , مون اثني ' ض - موجبة لبعض تلك الأحاد لزم 
على كل واحد منها أنه مفتقر إليه) أي: إن أردتم بالعلّة العلّة التامّة اخترنا توارد. عات ا الى افلا 
أن الآحاد بأسرها علّةَ لنفسهاء ولا يلزم من ذلك تقدّمها على نفسها؛ لأن واحد لأن ذلك البعض له علة» صح 
EÊ |‏ ا r. em‏ هامش. 
العلة التامّة لا يجب تقدمُّها؛ إذ المزقيع فين الماذة والصورة يمتنع تقدمه 57 a‏ 1" 
على المعلول؛ لأنه نفسه. فكيف يتقدّم إذا ضج إليه شيء آخر. ينبغي أن يقال» إلى هنا لنصير الحلي. 


ه انظر: الحاشية لنصير الحلّىء: ١۲۲ظ.‏ 
كلم يد ترقوه: AE‏ زان لقوق AR‏ روفي .. د سد ان 
ما لا تتوقف في التأئير إلى معاون لا يكون امع أي: المراد بالعلّة الور هذا الأعتراض التصير اللخلى. ان" 
| 00 اا ٠‏ || ا ا “له Aif‏ + اك ف الحاشية لنضير الحلي؛ ۰ ۲ ظ. 
e‏ هذا القول أيضًا لنصير الحلي. انظر: 
له شريك في ذلك التاثيرء أو يكون له شريك في ذلك؛ لکن يكون ذلك الحاشية لنصير الحلي» ١۲۲ظ.‏ 


الوك اى سا ار ا ع و "اليقة ادال 7 غ: وعن المؤثر. 


چ 


Oo 


س منهوات 

(أ) وفي هامش ق د ترخان: والحاصل أن الخارج المفروض إما أن يكون واجبًا أو ممكنًا أو مركبًا منهماء فعلى التقدير الأول تكون 
السلسلة تامّة وتنقطع السلسلة به؛ وعلى الثاني لا تكون السلسلة تامّة» ولا منقطعة؛ وعلى الثالث لا يخلو إما أن تكون علَّةٌ ذلك 
الجزء الممكن ذلك الواجبَ أو شيئًا آخرء فإن كان الأول تنقطع السلسلةء وفي التحقيق يرجع إلى أن تكون علَّةُ الجميع هو 
الواجبء إلا أنه يلزم أن لا تكون السلسلة تاقة؛ وإن كان الثاني فلا تنقطع السلسلة ولا تكون تامّة. اد RE‏ 


وو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و س 


تنك القو اب 


لأن كل واحد يتوقف تأثيره على معاون لا يكون منه؛ ولا بعض' الآحاد؛ لأن علئّه أولى بأن تكون علة مستقلة؛ 
لأن تأثير ذلك البعض بمعاونة علته التي لا تكون منهء بخلاف تأثير علته. 

راغلی دیو ايكون العو اق الئل اع ا يحون اق كو ا الت متها قاع كن ادن اناد 
بكل بعض من حيث تتقوّم الآحادُ به على السوية» فليس بعضّها أولى بأن يكون فاعلا من بعض من هذه 
الجهة؛" لكن علة كل بعض أولى بأن تكون فاعلا من ذلك البعض؛ لأن الآحاد تتقوّم بها من جهتين: إحداهما 
بذاتهاء والأخرى بمعلولها. 

وحينئلٍ يندفع ما قيل: «إنه يجوز أن يكون ما بعد المعلول الأول إلى غير النهاية علة؛ إذ هو بحيث لو 
تحقق لتحقّق المجموع ضرورة»؛ لأنه لا يكفي في كون الشيء علة مستقلة 
تحفّقٌُ المعلول عند تحقّقه فلو فُرض كونه علةً لكانت عه أولى بالعلية 
كه نهدا كول" 


| ج - بعض» صح هامش. 

سي يد 

م هذا الغا في الصحائف 
1 959 ا ع ' 5 3 الإلهية للسمرقندي؛ ص .١147‏ | ح - 
قيل: الاحاد لا تخلو إما أن يكون لها وجودٌ واحد؛ زائد على وجودات وخی ديقع :نا قنلى... لما ذكرنا. 


الأجزاء أو لاء فإن كان الأول فلا نسلّم أنه لا يجوز أن تكون الآحادُ بأسرها علة. »© ج - واد صح هامش. 


¢ 


حاشية الجرجاني 

هو الذي سكيناه علّة موجدة كافية في إيجاد السلسلة» وهي الفاعل المستجمع لما له مدخل في تأثيره» وهذا 
الاستقلال لا ينافي اعتبار شرط في التأثير خارج عن ذات المستقل وإن كان معتبرًا في استقلاله» ولا اعتبارَ 
اروا رد تانكر دضو" لجسل رما روات تعجار مهوي کو الإتعيول 
لوو كع ودين قد لسسع ذل كر ءالو امن 31 E‏ "نضا وول تكلم أن لجل الممحعوة الجاع 
المستقلّة' بهذا المعنى يكون متقدّمة على المعلول» فلا تكون نفس الآحادء ولا كل واحد منها؛ لاحتياجه في 
التأثير إلى معاون ليس منه» وهو علته» ولا بعص الآحاد؛ لما ذكره. 

].1١١١[‏ (قوله: لأن تعلّق الآحاد بكل بعض من حيث تتقوّم الآحادُ به على السوية) قيل عليه: سلمنا 
أن كل بعض يساوي غيره في كونه جزءًا من العلّة المادية يتقوّم به المركّب؛ لكن لم لا يجوز أن يكون لبعض 
معيّن جهة أخرى تقتضي اختصاصه بفاعلية الجملة دون باقي الأبعاض؟' 

وهو مردود بما, ذكر في“ الشرح من أن ذلك البعض المعيّن له علّة* في السلسلة قطعًاء وتلك العلة 
او محضلة للسلسلة مؤثرة فيها أقوى» هي بالفاعلية اال ا 
بالضرورة» فلا أولوية لشيء من الابعاض بالفاعلية' أصلا.' EE‏ 

اا وجرن در كارن ا ا ey‏ 
بالمعلول الأول المعلول الأخير؛ لأنه أول بحسب اعتبارنا للسلسلة. E TNT ET‏ 

].١١ .٠۲١[‏ (قوله: / فلو فُرض كونه علة لكانت عله أولى بالعلية ا 
منه؛ لما ذكرنا) أي: لو فرشي #هوقفهنة بعد المعلول الأول إلى غير النهاية ٠‏ ية" 
علَّةَ للسلسلة لم يكن علّة لها؛ لأن علّته أولى بالعلية منه؛ لما ذكرنا 1 
من أن شيئًا من أبعاض السلسلة ليس أولى بالعلية؛“ لأن علته" أولى ٠‏ ض: بالفاعلية. 


بذلك منه. ال فيد 


جه 


[(115و] 


۳۸1 


FAY 


تس ديد القواعد 


قوله «يلزم أن يكون الشيء متقدمًا على نفسه»' قلنا: لا نسلّم؛ وإنما يلزم ذلك أن لو كانت الآحادُ من حيث 
هى موجودةٌ بوجود واحد علة للآحاد من حيث هي كذلك» وهو ممنوع؛ فإنه يجوز أن تكون الآحادٌ من حيث 
إن كل واحد من أجزائها موجودٌ بوجود خاض علة للآحاد من حيث هي" موجودة بوجود” زائد على وجودات 
الأجزاء» فيكون مجموع الآحاد من حيث هي موجوداتٌ علة لوجود المجموع من حيث هو مجموعٌ. وإن كان 
الثاني فلا نسم أنه حينئظٍ تكون محتاجة إلى علة» وإنما يلزم ذلك أن لو كان لها وجوذ مغاير لوجودات الأجزاء 
وليس كذلك حينئك. 

أجيب بأن الآحاد -من حيث هي آحادٌ- غير كل واحد» ووجودها غير ٠‏ والعبارة فيما تقدّم: افتكون متقدمة 
وجود كل واحد» فإن وجودها هی وجودات الأجزاء. ولا شك أن وجودات على نفسها». 

٠ 55598 iê oT‏ ۲ح - كذلك وهو ممنوع فإنه يجوز 
الأجراء غير وجود كل واحد؛ فإن وجود كل واحد جزء مقوّم؛ لوجودات OE SEES‏ 
الاجزاع والجزء مغاير للكل؛ وهي في وجوداتها مفتقرة إلى كل واحد من واحد من أجزائها موجود بوجود 

5 ص . لو اه ۰ 0 ا . علة للا ٠‏ حيك . 
الأجزاء» والمفتقرة إلى الغير ممكنٌ» فيكون لها علة. ولا يجوز أن تكون a e‏ 1 3 
3 : 3 لخن ا 
علة وجوداتها نفس الاحاد الموجودة» وإلا لزم تقدم الشيء على نفسه هي موجودة بوجود. 
بالضرورة» وهو محال. ۴ ط - مقوم. 

حاشية الجرجاني 

فاق قلت: ماغدا التتغلول! الأ ر لال غي التهابة ليس له غلة اتن تكرت أولى. بالغلية مه 

قلنا: لو لم تكن له علّة لزم استغناء الممكن عن العلّة؛ لأنه ممكن لما عرفت» وتكون علته -على قياس 
اا نکو ت مت ا اعد اکر ل لك نے ]لمن رانا وکا إلى کا ا اهن 

].٠١ .٠١١[‏ (قوله: وإنما يلزم ذلك) إذا كان لها' وجود مغاير لوجودات الأجزاءء فإنه إذا لم يكن هناك إلا 
ووو کی العامة سه و ی ا او واد کو ن را اجات کیا يعررفيت. 

وأما قوله «فإن وجود كل واحد جزء مقوّم لوجودات الأجزاء» فقد اعترض عليه بأنه منافِ لما مرّ في 
مباحث الوجود من أنه بسيط لا تركب" فيه. وليس بشيء؛ فإن ذلك إنما هو في الوجود المطلق المشترك بين 
أفراده» وإذا أخذ أفراد متعدّدة منه معا فلا شك في كون ذلك المجموع مركبًا من كل واحد من تلك الأفراد. 

وكذا اعترض على قوله «وهى فى وجوداتها مفتقرةً إلى كل واحد من الأجزاء» بأنا لا نسلّم أن هناك موجودًا 
خارجيًا مغايرًا لكل واحَدٍ حتى يفتقر في وجوده إلى وجود كل واحدء وإنما" ذلك المغاير في العقل لا غير.“ 

والجواب: أن مجموع الآحاد الموجودة إذا أخذ بحيث لا يدخل فيه غيرها ولا يخرج عنه شيء منها ليبس 
بمعدوم في الخارج» وإلا لكان عدمه بعدم جزء من أجزائه فيه» وقد فرض 31 
ة 1 3 1 0 ١ 4 ٠.‏ 
أنه لم يدخل فيه غير الأجزاء التي كل واحد منها موجوذ؛ فهو موجود؛ إذ 20 
لا واسطة بين الموجود والمعدوم» ولا شك أن هذا المجموع الموجودة ' ضن: انه ٍ 
: : : 1 : . 7 ء هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
في الخارج مغايرٌ لكل واحد ومحتاج إلى وجوده» فيكون محتاجًا إلى الحاشية لنصير الحلّي؛ ١۲۲و.‏ 
مغاير ممكنء فيكون ممكنًا بلا شبهة» ويم الكلام على أن هذا الافتقار © غ - الموجود. 


ديد القواعسل 


[1؟1.] قال: وللتطبيق' بين جملةٍ قد فصل منها آحادٌ متناهية وأخرى لم يُفصل منها. ولأن التطبيق باعتبار 
النسبتين -بحيث يتعدّد كل واحد منها" باعتبارهما- يوجب تناهيهما؛ لوجوب ازدياد إحدى النسبتين على 
الأخرى من حيث السبق. 

أقول: اعلم أن الوجه الأول خاصٌ ببطلان التسلسل من جانب العلة» وهذان الوجهان شاملان لبطلان 
التسلسل في الأمور المتريّبة الموجودة معًاء سواء كان من طرف العلة أو من طرف المعلول. 

یی الا آلا ر ل الى جات آلا واا ا ع الى غير" انا ا ا ها داكا 
من معلول معيّن أو علة معيّنة» والأخرى من المعلول الذي بعده أو العلة التي قبله بعددٍ متناء. فنطبّق بين الجملة 
التي قد" فصل منها آحادٌ متناهية؛ وبين الجملة الأخرى التي لم يُفصَل منها هذه الآحاد, أي: نطبق؛ الجزء الأول 
من إحداهما على الجزء الأول من الأخرىء وكذا نطبّق الجزء / الثاني على الجزء الثاني» وهلمٌ جرًا. فإن انطبق 
جميع أجزاء إحداهما على جميع يع أجزاء الأخرى يلزم أن يكون الزائد مثل الناقصء وإن لم ينطبق بل انقطع 
أجزاء الجملة التي فُصِل منها الآحادُ المتناهية أولّا من الطرف الآخرء فتكون متناهية في الطرف الذي فرضناها 
غير متناهية فيه» والجملة الأخرى زادت عليها بآحادٍ متناهية» والزائدٌ على المتناهي بقدر 


a 1 1 8 1 '‏ وال لتطبيق. 
متناو متناو - فيلزم تناهي الجملتين على تقدير لا تناهيهماء هذا خلف. ۲ ح - مئها. 
+ ةس 7 5 a‏ 5 3 0 1 يه ر 5 5 ق ط - قد, 
فإن قيل: لا نسلم وجوب انقطاع | لجملة المنفصلة" منها الأحادذ المتناهية على 56 


تقدير عدم الانطباق؛ لجواز أن يكون عدم الانطباق لعجزنا عن توهّم الانطباق؛ ° جح ف: المفصلة. 
مما لا يحتاج إليه فيما حققناه." وأما ما ذكره المعترض من أن المغاير لكل واحدٍ موجودٌ في العقل لا في 
الخارج فمبني على اعتبار الهيئة الاجتماعية مع الآحاد على ما سلف في كلامه. فتأمل! والله الموفق. 

1 ف :1 ]لزت نومع ار ےا ا ا اع ق ا ا عرو 
معيّن إلى غير النهاية» واعتبرنا جملة أخرى من علّة متقدّمة على ذلك المعلول الذي هو أول الجملة الأولى بعدد 
متناه. وإذا تسلسلت / المعلولات متنازلة إلى ما لا يتناهى اعتبرنا جملة من علة' معيّنة إلى غير النهاية» واعتبرنا 
جملة أخرى من معلول هو بعد العلّة التي هي مبداً الجملة الأولى بعدد متناوء فيحصل 


فى كل واحدة من هاتين الصورتين جملتان إحداهما ناقصة عن الأخرى بعدد متناهٍ. ١‏ ض + أولى؛ غ: جملة. 


سا 

(أ) وفي هامش EG‏ هنك أن المجموع ممكنات محتاجة إلى ا ا افا اللعلسلة م ق لاله ذا ا 
معلول”" معيّن لبد له من علة» وهي أيضًا معلول لابدٌ له من علة؛ وهكذا إلى آخر السلسلة؛ فكان المناسب في سلسلة العلل 
أن يبدأ من معلول معيّن» وفي سلسلة المعلول بالعكس. TON Alaa EARS ER.‏ مهنا سق 
أن يبتدأ في جمائي العلل من معلولين» وفي جمائّي المعلولات من علتين؛ ؛ ليكون ما ذكر في الشرح من اللف والنشر المرتب» 
وكان على هذا أن یقول ۷ قبلها“ ”لر جوعه إلى العلة“؛ لكن لما كانت العلة في معنى السبب ذكره. . وما ذكر في الحاشية يدل 
على أن ما ذكر في الشرح من اللف والنشر لا على الترتيب» وكان حق العبارة بعدها بمثل ما ذكر» وعلى أن إحدى" جملتّي 
ابل من معلول والأخرى من علته؛ وفي جملئي المعلولات بالعكس. وهذا مناف لما" أفاده في التحقيق.7" ”نور الله رحمه 
الل“ ٠۳‏ | ۳ ترخان: وإنما؛ ) د: وجد؛ 9 د ترخان: علد لات 1014 لادان #ارق دسكدا ما أفاده السيد الشريف رحمه 
الله؛ د: هكذا أفاده؛ 9) ق: هذا وفيه بحث؛ ") قى ترخان - يقول؛ ‏ ق: قبل؛ ") ق - وما ذكر في الحاشية... من اللف والنشر؛ 
١‏ ق: أخحذ؛ ١"‏ د: وهذا البيان ما؛ ٠"‏ ق: وهذا ما ينافي في صدر الحاشية؛ 20 راه ا 


]9۳1و[ 


[5اأاظ] 


TAY 


PAE 


تس ديد القواعد 
فإن توهَم انطباق غير المتناهي على غير المتناهي محال. 

وأيضًا: المحال إنما لزم من المجموع؛ فجاز أن يكونَ المجموع محالاء ويكونَ كلّ واحد من أجزائه 
را ضع معان 

وأيضا: هذا منقوض بالحوادث التي لا أول لها والنفوس الناطقة؛ فإنهما غير متناهيين عند القائلين بالتطبيق» 
والحجّة جارية فيها.' 

والجواب عن الأول:' أن عجزنا عن توّهم الانطباق لا يدل على امتناع الانطباق؛ فإنه يجوز أن يعجز 
الوهم عن الانطباق» ويمكن الانطباق بحسب فرض العقل» فنفرض ههنا الانطباق» ولا نلتفت إلى عجز 
الوهم عن الانطباق أو قدرته عليه» فنقول: إن أمكن الانطباق المفروض لزم تساوي الزائد والناقص»› وهو 
محال» وإن امتنع كانت علة عدم الانطباق تفاوتٌ الجملتين فقط؛ فإن 
امتناع انطباق جملتين من جنس واحد تحت الك -وهو العدد- لا يكون ‏ ' طنفيهما. 


: ؛ ١‏ كو ترلة نان قر لا سلوب ةا 
اللاأبسيب آرت رها رورت : قيل: لا نسلم 


حاشية الججرجاني 

.٠١١[‏ ۲.] (قوله: فإن تومّع انطباق غير المتناهي على غير المتناهي محالٌ) لأنه متوقّف على إدراك ما لا 
نهاية له إما دفعة وإما في زمانٍ متناهء وإنه' محال. 

[171.*.] (قوله: وأيضًا: المحال إنما لزم من المجموع) أي: من لا تناهي العلل والمعلولات» ومن فصل 
عدد متناو منها حتى تحصل جملة أخرى» ومن توهّم انطباق إحداهما على الأخرى على الوجه المخصوص. 
فيكون المجموع محالاء ولا يلزم من ذلك استحالة شيء من أجزائها؛ فإن مجموع قيام زيد وعدمه محال» وكل 
واحد من جزئيه ممكن في نفسه. 

].٤ .٠١ ١[‏ (قوله: بالحوادث التي لا أول لها) أي: الأمور المترتبة التي لا تجتمع في الوجود؛ بل تتعاقب 
فيه كالحوادث على مذهب الحكماء. 

[1؟1. 0.] (قوله: والنفوس الناطقة) أي: الأمور الموجودة دفعةء أي:' التي لا ترتيب بينهاء كالنفوس 
الناطقة المجرّدة عن الأبدان على مذهبهم. 

فقد انتفى في الأول قيد الاجتماع في الوجود» وفي الثاني قيد" الترتيب.“ والحاصل أن برهان التطبيق 
عام في جميع صور اللاتناهي؛ لدلالته على بطلانها بأسرهاء وأنتم قد اشترطتم في البطلان قيدّي الترتيب 
والاجتماع؛ فانتقض البرهان بالصور التي لم يوجدا فيه.' 

].١ .١١١[‏ (قوله: ويمكن الانطباق بحسب فرض العقلء فنفرض ههنا 
الانطباق) قد يقال: فرض الانطباق إن توقف على إدراك الأمور التي لا تتناهى 2 ' ك: وهو 


١ 0 0‏ | 7 0 1 ' 0 م ۲ ا 
مفضلة لم يتمكّن العقل منه أيضًا؛ لاستحالة إحاطة العقل بما لا يتناهى تفصيلا eT‏ 
دفعة» أو فى زمان متناه؛ وإن توقف على إدراكها' مجملة لم يعجز الوهم أيضاء ©" نوي | لثر ته 
فلا فائدة فى التخصيص.' N‏ 

ب إدراك. 


ويجاب بأن العقل هو الذي يدرك الكليات» ويحكم عليها أحكامًا كلية " هذانقل من نصير الحلي. انظر؛ 
منطبقة على جزئيات غير متناهية» ولا يحتاج في ذلك إلى ملاحظة حصو ىة الحاشية لنصير الحليء ١١٠و.‏ 


تسديد القواعد 


وعن الثاني:' أن المجموع إذا كان محالا لابدٌ وأن يكون أحد أجزائه محالًا إما على تقدير تحقّق جزء من 
الأجزاء الباقية أو فى نفسه. وههنا كل جزء من أجزاء الجملة غير محال على تقدير الأجزاء الباقية» فيكون أحد 
الغو و اليضتاهية' م لوفو المظلوت: 
eT 06 06‏ َ 1 | يعني: قل «وأيضا: المحال...». 
وأما النقض" بالأشياء المتريّبة الغير الموجودة -كالحركة التي ie‏ 
لا أول لها- فغيرٌ وارد؛“ إذ الجملة من حيث هي غير موجودة؛ بل ۴ جوابًا عن قوله «وأيضًا: هذا منقوض...». 
الموجود أبدًا جزءٌ من أجزائهاء فلا يتصوّر التطبيق في أجزائها أصلد. * ج- فغير وارد صح هامش. 


كل جزئي منهاء وأما الوهم فإنه يدرك معاني جزئية متعلقة بأمور محسوسة: فهو لا يدرك إلا انطباقًا جزئيًا بين 
محسوسين. فإن كانت السلسلة أمورًا محسوسة فلا يتوهّم الانطباق فيها إلا بإدراك تفاصيلهاء والوهم عاجز 
عنهاء وإن كانت أمورًا معقولة أو مركبة منهما كان الوهم عاجرًا عن إدراك الانطباق بوجه آخر أيضًا. 

وفي قوله «ولا نلتفت' إلى عجز الوهم عن الانطباق أو قدرته عليه»" نوعٌ إشعار بتجويز توهّم الانطباق. 

قيل: والأولى أن يقال في تقرير الدليل: الجملتان في حدٌ أنفسهما إما أن تكونا بحيث لو طبّقهما مطبَقٌ" 
لانطبقتا أو لاء فعلى الأول / كان الزائد كالناقصء وكان الشيء مع غيره كهو لا مع غيره» هذا خلف؛ وعلى إ۷و] 
الثاني انقطعت الناقصة قطعًا؛ لأنها إذا كانت بحيث إذا طبّقت أجزاؤها من المبدأ على الترتيب لم تنطبق إلى غير 
النهاية كان في الزائدة ما لو أريد تطبيق فرد من الناقصة عليه لم يوجد ذلك الفرد من الناقصة» وهذه الملازمة 
ضرورية» فتنقطع الناقصة.“ 

وهذا بالحقيقة هو معنى قول الشارح «فنقول: إن أمكن الانطباق المفروض إلخ.».” 

.٠١١[‏ ۷.] (قوله: فلا يتصوّر التطبيق في أجزائها أصلا) أي: لا بحسب الخارج ولا بحسب الذهن؛ ضرورة 
أن الانطباق لا يتصوّر إلا في الموجود." والحوادث المترتبة لا وجود 
لها معا في الخارج» وهو ظاهرء ولا في الذهن؛ لاستحالة وجود ما , 
لا يتناهى فيه معًا. ا 


500" م ل ا ؛ هذا الاعتراض لنصير الحلّى. انظر: الحاشية 
نویل تعيورها جا اوی الاتطباف کی ې روب يبيد 
الفرض العقلي." ه ك - إلخ. 
0 5 ك: الموجودات. 
أجيب بأن ذلك كاف في تصور الانطباق؛ لا في نفس الانطباق > ۷ ي: تصورهما. 
بج لين "| ل س ۸ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
١‏ لنصير الحلّي؛ ١17و.‏ 
ومنهم من قال: الحوادث المتعاقبة قد ضبطها وجود خارجي EE‏ 
في الجملة فليست أمورًا وهمية محضة حتى يكون انقطاعها بانقطاع  ١‏ ب: ينقض. 03 0 
1 " ض - وتضعيفف الألف إلى غير النهاية؛ غ - 
برهان التطبيق» كتضعيف الواحد إلى غير النهاية وتضعيف الآلف إلى “ قائله عضد الدين الإيجي. انظر: المواقف 


غير النهاية»'' فإنها وهمية محضة تنقطع بانقطاع اعتبار الوهم." للإيجي؛ ص .51-5١‏ 
AQ‏ 


]11۷ظ[ 


۳۸1 


تس ديد القواعد 
وكذلك النقض بالأشياء الغير المتناهية الموجودة معا التي لا ترتيب بينها بحسب ارتباط بعضها ببعض في 
الخارج غير وارد؛ لأن الأشياء المعردة ة إذا انطبق على جزء من الجملة الزائدة شيءٌ في درجته استحال اليلق 
عليه جرءَ آخر؛ بل الآخر ينطبق على غيره» فلا جرم يفضل في الزائدة جزءٌ لا ينطبق عليه شيءٌ» وغير المترتبة 
لا يتصوّر فيها هذاء فلا يتج البرهان فيه. 

وقد تحقّق مما ذكرنا أن برهان التطبيق ب يت في الأشياء التي تكون كلها موجودة في زمان واحد ولها ترتيب 

طبيعي كالموصوفات والصفات والعلل والمعلولات» ولا ي تم فيما فد فيه أحدُ الشرطين. 

حاشية الججرجاني 


[1؟48.1.] (قوله: وكر العو يكور واس ول ررذاء ايد التطبيق في غير المترتبة' احتيج إلى أن 
e‏ محا مفضلاء ثم يؤخذ بإزائه واحد واحد على التفصيل من" الجملة 

واستوضح ما ذكر بتوهُّم التطبيق بين حبلَيْن ممتدّين على الاستواء“ فإنه إذا طق طرف أحدهما على طرف 
الآخر كان ذلك كافيًا في أن يقع بإزاء كل جزء من الأول جزء من الثاني» وتوهّم التطبيق بين أعداد الحصى؛ إذ 
لابدٌ ههنا من اعتبار تفاصيلها. فعليك بالتأمّل الصادقء والله الموفق. 

وقيل: إن النفوس الناطقة التي أورد السائل النقض بها إذا أخذت مضافة إلى أزمنة حدوثها ترتّبت» وتم 
البرهان* فيها. 

وكذا إذا اعتبر أن نفس الابن موقوفة على بدنه الموقوف على نفس الأب المولدة لمادة بدن" الابن كان 

فيها ترتّبٌ بالطبع» فر فيتم البرهان فيها أيضًا." 

والجواب عن الأول: أن ترتبها بحسب ترتّب أزمنة حدوثها ليس بلازم؛ إذ قد تحدث منها جملة في 
زمان وجملة أخرى أقلّ أو أكثر في زمان آخرء وقد تحدث منها آحاد في أزمنة مترتّبة» فلا يتصوّر التطبيق في 
الجميع بمجرد ترتّب أجزاء الزمان. وأيضا: هي مأخوذة من حيث إنها مضافة إلى أزمنة حدوثها غير مجتمعة 
في الوجود؛ لامتناع اجتماع تلك الأزمنة» وإذا" أخذت ذوات النفوس وحدها لم تكن مترثبة. 

والجواب / عن الثاني: أن نفس الأب بسبب تحريكاتها لآلاتها حركاتٍ مخصوصة عله معدّة لحصول 
مادّة بدن الابن الذي له مدخل فى حدوث نفس الابنء» فتترتب حينئلٍ 
2 2 : دك 7 سس 
من تلك السلسلة بعض احادهاء أعني:* الحركات المخصوصة وَالبذن) 5 
ذال سطع ادها ااا ااا ع وی کات وت قور ۴ اسر 
5 : 4 3 ء 0 : ۾ ٠‏ غ+أيضا. 
نفس الأمر لكانت الآحاد المعدومة أيضًا منطبقة في نفس الأمر حال ليام 
و آحادها الموجودة مستلزم لانطباق آحادها المعدومة»' ١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
واللازم محال فكذا ا ا و ا 

4 ض ب: وإن. 

a 5.](قوله: ولهاتر تيب طبيعي) كما ذكر؛ أو ترتيب وضعي كما‎ .۱۲١[ 

اذا كانت الا عادر ١١‏ متناهية : ررض نجه اقرا وقْطِع منه ذراع اح يوام الاتطباق المع وامة] 


/ ب - غير. 
د کم ىالا نی ,علو اا ائ 


تسديد القواعد 
تقرير الوجه الثاني: أن كل سلسلة من عللٍ ومعلولات -وكل واحد منها علةٌ باعتبار ومعلول باعتبار- فكأنهما 
جملتان متطابقتان في الخارج: إحداهما بحسب المعلولية» والأخرى بحسب العلية» فإذا فُرضٍ تساويهما من جهة 
معلول' واحد" منها فلابدٌ وأن تكون جملة العلل زائدة على" جملة؛ المعلولات بواحدٍ' من 
العلل في الجانب الآخر الذي فُرض غير متناه؛ لأن كل علة لا تنطبق في مرتبتها على معلولها؛ ' 00 
بل إنما تنطبق على معلول علتها المتقدّمة عليها بمرتبة. ولولا زيادة مراتب العلل بواحدةٍ ۲ ف:من. 


٤ 7 : 1 : 2 2 5‏ ف - جملة. 
لارتفع وجوب التقدم والتاخر اللازمين للعلية' والمعلولية ويلزم من ذلك انقطاع المعلولات : 5 5 
قبل انقطاع العلل المقتضي لتناهيهماء مع فرضهما غير متناهيين. وكذلك الحكم في جانب ١‏ ف: للعلة. 
التنازل إلى المعلولات فإنها هناك" تتزايد على العلل بواحلِء بخلاف الجانب الأول. ا 

حاشية الجرجاني 


].٠١.٠١١[‏ (قوله: وكل واحد منها علةً باعتبار ومعلولٌ باعتبار) لا يقال: إن المعلول الأخير من آحاد السلسلة 
ولم' تجتمع فيه الصفتان» فلا تصح الكلية. 

لأنا نقول: الكلام فيما عداه» وبه يت" المقصودء وكذا في تسلسل المعلولات تجتمع الصفتان فيما عدا 
العلّة الأولى؛ وبه يتج المقصود أيضًا. 

].١١ .١١١[‏ (قوله: لأن كل علة لا تنطبق في مرتبتها على معلولها) إذا اعتبرنا ما عدا المعلول الأخير في" 
سلسلة؟ العلل كان كل واحد من تلك السلسلة معلولا وعلة معاء فهي باعتبار كون آحادها معلولة سلسلة وباعتبار 
كونها عللًا سلسلة أخرى» فإذا طبقت سلسلة العلل على سلسلة المعلولات لم يكن شيء من تلك العلل منطبقة 
في مرتبتها على معلولها؛ لأن معلولها' ليس في مرتبتها؛ بل متأخّر عنها؛ بل إنما ينطبق كل علّة على معلول علّتها 
وذلك المعلول هو نفس تلك العلة المنطبقة عليه» وإنما يتغايران بحسب وصفي العلية والمعلولية» وبهذا الاعتبار 
يتصوّر الانطباق بينهماء فكل علّة من حيث اتصافها بالعلية منطبقة على معلول علَتها المتقدّمةٍ على تلك العلَةٍ 
وذلك المعلولٍ بمرتبة» فكل عة ومعلولٍ منطبقتين لابدٌ أن يكون قبلهما علّة» فإذا انطبقت أفراد المعلولات بأسرها 
بحيث لم يبق منها واحد غير منطبق كان هناك علّة متقدمة على جميع المنطبقات لم ينطبق عليها شيء من أفراد 
المعلولات وإلا لزم أن ينتطبق معلول من تلك المعلولات على علته» فلا تكون علته متقدمة عليه؛ بل واقعة في 
مرتبته» وقد عرفت بطلانه بما تقدم من أنه لا شيء من تلك العلل بمنطبقةٍ على معلولها؛ بل على معلول علتها؛ 
وكيف لا تزيد سلسلة العلل بواحدة من تلك الجهة مع أن سلسلة المعلولات قد زادت في هذه الجهة بواحد» وهو 
المعلول الأخير الذي لم نأخذه في السلسلة؛ لأنه لم تجتمع فيه الصفتان معاء فلو لم تزد سلسلة العلل بواحدة في 
ذلك الطرف لم يكن المتضايفان' متساويين / في العدد» فيكون هناك معلولية بلا علية تقابلهاء وهو باطل بالضرورة. 

وإذا تأقلت ما حقّقناه تبيّن عندك اندفاع ما قيل من أن زيادة علّة على 


١ ١‏ ك:لم. 
جميع المعلولات إنما يلزم في كل قطعة متناهيةٍ من السلسلة المذكورة ° ê‏ 
وأما في الجملة التي لا تتناهى فلزومها ممنوع؛ ولا نسلم لزوم ارتفاع التقدم ال 
الا ر الالذزسين للل ال TT ET‏ 


١ 1 ١ : IE at &‏ غ: الطرفان. 
].١١ .١١١[‏ (قوله: وكذلك الحكم في جانب التنازل إلى المعلولات) SEE e‏ 


تنكشف لك جلية حاله بالمقايسة على تسلسل العللء ويلزم ههنا ازدياد ‏ الحاشية لنصير الحلي ١1]ظ.‏ 


]91۸و[ 


FAV 


[b1] 


TAR 


تس ديد القواعد 


قوله في المتن «ولأن التطبيق باعتبار النسبتين» أي: ولأن التطبيق باعتبار العلية والمعلولية بحيث يتعدّد كل 
واحد من آحاد الجملة باعتبار العلية والمعلولية» أي: يكون كلّ واحد علة باعتبار ومعلولا باعتبار. 

قوله «يوجب' تناهيهما» أي: تناهي العلية والمعلولية» وهو خبرُ «لأن». وإنما يوجب تناهيهما لوجوب 
ازدياد إحدى النسبتين -أي: العلية- على الأخرى -أي: المعلولية- / من حيث السبقء فإن العلة سابقة على 
المعلول؛ فإذا اعتبر انطباق العلة على المعلول تزيد العلة على المعلول بواحدٍ كما ذكرنا. 

[1؟1:] قال: ولأن المؤثّر في المجموع إن كان بعص أجزائه كان الشيء مورا في نفسه وعلله. ولأن 
المجموع له علةٌ تامةء وكلّ جزء ليس علة تامة؛ إذ الجملة لا تجب به؛ وكيف تجب الجملة بشيءٍ هو محتاح 
إلى ما لا يتناهى من تلك الجملة؟ 

أقول: لما ذكر برهان التطبيق أشار إلى وجه رابع دال على بطلان التسلسل من جانب العلة. 

تقريره: أن مجموع الممكنات الموجودة المتسلسلة إلى غير النهاية له" مؤثّْرء والمؤثّر في المجموع لا يجوز 
أن يكون نفسّهء وهو ظاهر؛ ولا بعض أجزائه؛ وإلا لكان مؤنُوًا في نفسه وفي علل نفسه؛ لأن المؤثّر في الجملة لابدٌ 
وأن يكون موَتَرًا في كل واحد من أجزائه؛ وإلا لم يكن مورا في بعضهاء فلا يكون هو وحده مورا في الجملة؛ بل 
مع علة ذلك البعض» وقد فُرض كونه مَؤْنُرًا فيه» هذا خلف. فتعيّن أن يكون المؤثّر في جميع الممكنات الموجودة 
أمرًا خحارجًاء والخارج عن جملة الممكنات الموجودة واجبء فلابدٌ وأن يكون 
علة لشيء من أجزائهاء ذالم كوي اكير د 5 
للمعلول المعيّن ولا لعلله* المتوسّطة» وإلا لزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد؛ ٠‏ وفي هامش ف: أي بالاستقلال. 
وهو محال» فتعيّن أن يكون علة لواحد من الجملة هو المبدأء فتنقطع به الجملة. © ط: للعلة. 


حاشية الجر جاني 


المعلولات بواحدٍ من حيث وجوب التأخّر؛ فإن كل معلول لا ينطبق على علّته؛ بل على علَّةِ معلوله المتأخرٍ عنها 

وعن ذلك المعلول أيضًاء وكل معلول وعلَّةٌ منطبقتين لاب أن يكون بعدهما معلول آخر' إلى آخر ما تقزر هناك. 
].١ .١١[‏ (قوله: تقريره: أن مجموع الممكنات الموجودة المتسلسلة إلى غير النهاية له مؤثّر)' هذا الدليل 

بعنيه هو الدليل الأول بالحقيقة على الوجه الذي قرّره الشارح هناك ولا اختلاف إلا يحسب العبارة تفصيلا 

وإجمالا وبأدنى تصرف فى المعنى» فظهر أن حمل الدليل الأول على الطريقة المخترعة -كما أشير إليه هناك -' 

هو الصواب. ولما استوفينا الكلام في تحقيق هذا الدليل هناك استغنينا عن 

إعادته ههناء إلا أنه قد أورد عليه نقض لم يرد“ على العبارة الأولى. وهو ' ضا أشي 

ا ۰ ٤‏ 1 ۲ غ - معلول خر إلى اخمر ما تقرر 

أن هذا الدليل ينتقض إجمالا بجميع الموجودات واجبها وممكنها؛ لجريانه هناك قوله تقريره أن مجموع 

ES‏ الممكنات الموجودة المتسلسلة 

ٍ إلى غي النهناية له مزنر 

والجواب: أن الترديد فى سلسلةٍ يكون كل واحد من أحادها ممكنّاء ۲ انظر: الفقرة١١٠.٠.‏ 


: 507 مك عام 56 5 او سم ع ك: : 
فتحتاج إلى علة خارجة' قطعاء وما ذكرتم جملة يستغني بعض أحادها عن , م كي انظر: 
اللو ھی کات ھی ای ف نمق ا الحاففة O E)‏ 
مو ا ی ور و لنصير الحلي 
١ ١ eT‏ ۶ + عنها. 
واعترض أيضا بان قوله «والخارج عن جملة الممكنات [الموجودة] واجب» 5 n BS‏ انظر: 
مسكذرك ؛الأن الدليل المذكور يتم في الخارج مطلقاء واجبًا كان أو غيره." الحاشية لنصير الحلي؛ 7١‏ ظ. 


E E 070 0 


تسديد القواعد 
وبعبارة أخرى: الجملة لها علةٌ تامة» ولا يجوز أن تكون نفسّهاء ولا بعص أجزائها؛ إذ كل بعض محتاجٌ إلى 
ما لا يتناهى» فلا تجب الجملة بذلك البعض؛ بل به وبما يحتاج إليه من الأمور الغير المتناهية؛ فتعيّن أن تكون 
العلة التامة خارجة عنهاء فينتهي إلى واجب الوجود وينقطع به التسلسل. يُعرّف بالتأمّل فيما سبق. 
وفيه نظر؛ لأن الجملة إنما لا تجب بشيء يحتاج إلى الأمور الغير المتناهية إذا لم تكن تلك الأمور داخلة 
فيه» وأما إذا كانت داخلة فيه فيجوز أن تجب به الجملة؛ فجاز أن يكون ذلك الشيء ما بعد المعلول الأخير إلى 
غير النهاية» وهو بعض من الجملة يحتاج إلى أمور غير متناهية داخلة فيه» وقد وجب به الجملة. 


برهان آخر' على امتناع التسلسل في الأمور المترتبة الموجودة معاء سواء كان في الموصوف والصفة» أو 
فى العلة والمعنولء» وسواءكان من جانب الموتنوف:والعلة» أو بالعكسء أو من كلي" الجانبين.. ولنيتن ذلك 
في التسلسل من جانب العلة» فتقول: لو تسلسلت العلل إلى غير النهاية للزم أن يتقدم على المعلول المعيّن 
عللٌ غير متناهية» وكل علة تعتبر منها" فإنها مع معلولاتها المتأخرة عنها متأخرة عن واحدة من العللء وكذا 
كل جملة معتبرة منها تكون متأخرة عن واحدة؟ منهاء فيلزم أن تكون 
ا و لالجو اناك ا كز بعلا عل عسوا ونيا ١‏ انظر: التلويحات للسهروردي؛ ص ٠‏ ". 

N‏ ْ ا 3 '" ط: كل. 
والتقدير بخلافه؛ وتلك العلة لا يسبقها غيذهاء وإلا لم تكن متقدمة 5 ح - من العلل وكذا كل جملة معتبرة منها 

2 رة غج حدة» صح هامش. 

على الجميع» فينقطع بها التسلسل. وإذا عرفت" فيما ذكرنا يمكنك أن e‏ ق 
تعرف في الباقي. 

[؟17. ۲.] (قوله: وبعبارة أخرى) يعنى: أن الاختلاف بحسب العبارة دون حقيقة المعنى. 


[؟؟1. *.] (قوله: يُعوّف بالتأقل فيما سبق) وهو أن الواجب لابدّ أن يكون علَّة' لواحد منهاء فيكون 
الواجب واقعًا في نظام سلسلة الآحاد» فتنقطع ET‏ 171 كر امكو رما 


أو نقول: ذلك الواجب لابدّ أن يكون علّة لواحد من الآحادء ولا يجوز أن يكون ذلك الواحد هو الأخير 


ع : ١‏ ك + تامة. 
ن ذلك الواحد مبدأ السلسلة فتنقطع به السلسلة. 
وبر ' ١ ١‏ " هذا الرد لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
[؟١7١.‏ 8 (قوله: وقد وجب به الجملة) رد عليه بأنه لم يجب به لنضير الحلي» ١17؟ظ.‏ 
8 8 , * ب - إن أراد بكل جملة كل جملة 
الجملة؛ بل وجب به اويا ي ووجب بهما الجملةء لا بالاول اة : TY‏ 
وحده. والكلام فيما يوجب الجملة بذاته» فاندفع اللظر." صح هامش. 
IT ١ ١ 8‏ ب 8 ١ SE a‏ ض ب: أن يكون. 
[١؟1.‏ 0.] (قوله: لأنه إذا كان كل علة وكل جملة منها مسبوقة ب Ske ê‏ جاه 
يكون الجميع مسبوقًا بعلة) إن أراد بكلٌ جملة كل جملة متناهية / فمسلم متناهية فمسلم كونها مسبوقة بعلة ولا [14ك!ظ] 
1 ا 0 5 ع ٤‏ ا يلزم من ذلك كون الجميع مسبوقا 
2 : . - قا 
جملة غير متناهية» وإن أراد كل جملة مطلقا -أي: سواء كانت متناهية أو نصير الحلي. انظر: الحاشية لنصير 
عو اوتاه - فالكلية ممنوعة. الحلي؛ ا؟'اظ. 
۳۸۹ 


تسديد القواعد 


قال صاحب الإشراق:' لو تسلسلت العلل والمعلولات إلى غير النهاية من طرف المبدأ فلا يخلو إما أن 
يكون بين المعلول الأول وبين كل واحد من علله الواقعة في السلسلة علل متناهيةء أو لم يكن» والثاني يقتضي 
أن کا وین غل معا غل با ا »رف كررة ها ل" 

7 ان e‏ ات هو أبو الفتوح شهاب الدين يحي بن حبش بن 
يتناهى محصورًا بين حاصرينء والاول لزم أن يكون الكل متناهيًا؛ وير السهر رودق الول ولد هة 0546م 
لوقوعه بينه وبين واحد من علله." وقتل بحلب سنة 89دهء لاتهامه بالزندقة. له 

1 5 , عدة مؤلفات» منها: حكمة الإشراق؛ التلويحات» 

وقيل عليه بان قوله ”الكل واقع بين المعلول الأول وبين المقاومات» المشارع والمطارحات» هياكل النور 

واحد من العلل الموجدة“ كلامٌ غير محصّل؛ لأن الشيء الواقع بين و و اتپ لادا ان 
TET‏ 96 95 حو فيضي 

الشيئين إنما يدم يودع شيئين ' معيّنين؛ وكل ما بعد المعلول الأول ' هذا البرهان سماه السهروردي ب"البرهان 


لا يجب أن يقع بينه وبين شيء معيّن» سواء كان ما بعد المعلول العرشي“. انظر: التلويحات للسهروردي» ص 


١ . e‏ كتاب المشارع والمطارحات للسهروردي»: 
الاول متناهيًا أو غير متناءٍ؛ إذ لا يكون بعد الكل و حتى يمكن صا 


أن يُتصوّر أن الكل يقع بين المعلول الأول وبين شيء غيره. ود بقارس E E‏ 


0 


حاشية الجرجاني 

وما ذكره' من أن كل جملة معتبرة فيها" تكون متأخُرة عن واحدة منها إنما يصح في الجمل" المتناهية دون 
الكل؛ فإن الكل من حيث هو كل جملة؛ وليست مسبوقة بعلّة. كيف“ ولو كانت مسبوقة بعلّة لم تكن جميعٌ 
الآحاد؛ لأن تلك العلّة خارجة عنهاء مع أنها من آحاد السلسلة. 

[۱۲۲. .] (قوله: وقيل عليه بأن قوله ”الكل واقع بين المعلول الأول وبين واحد من العلل الموجدة“ 
كلام غير محصّل) دفع ذلك بأن حاصل ما ذكره هو أنه يجب أن يكون ما بين المعلول الأول -أي: المعلول 
الأخير-* وبين أي واحدة من علله البعيدة" عدد”) متناو" وإلا لزم انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين» وحينئلٍ 
يجب أن يكون الكل كذلك؛ أنه لأ يوي على :ذتكه ران 

وملخُصه: أن ما عدا المعلول الأخير والواحد من تلك العلل من الجائب ' ك:ذكر. 


- ع ص ض ب: منها. 
الآخر يجب أن يكون واقعًا بينهماء فيكون متناهيّاء والكل لا يزيد على هذا السيلة 
المناهن الا بواحدين ..فيكون اها * ض: وكيف. 


5 ب - الأخير» صح هامش. 
وإنما حكم صاحب الإشراق* باحتياج هذا البرهان ا الحدس؛ لان 7 ض: المتعددة. 
العقل لا يمكنه أن يعتبر فى الجانب الآخر واحدًا معيّئًا -كما اعتبر فى هز| " ض: عدا متناهيا. 

٠ , ' ۰‏ 2 * مع بذل جهدي لم أعثر عليها في 
بل بلاحظ ذلك الواحد مجملا فيجد تقفاو نا بين الطرفين الملحوظين› فريما الإشراق؛ والتلويحات» والمشارع 
0 1 4 والمطارحات» والمقاومات. 

2 لني سن ؟ ض: المعتبرين؛ ب: المعتيين. 
فلم يُرد صاحب البرهان بقوله ”إذا كان بين المعلول الأول وبين كل واحد ٠١‏ ب ك - هذا. 


س ملهوات 

(أ( وفي هامش ك: فإن قيل: الظاهر ههنا هو النصب حتى يكون خبرًا ل«أن يكون» قلنا: جعل الشريف لفظ «ما بين» ظرفًا وخبدًا 
مقدّمًا ههناء وجعله اسما ل«كان». ”لى ا ناسخ ا 

(ب) وفي هامش ك: ومن هذا عُلِمِ أن ضمير «لوقوعه» يرجع إلى «ما بينهما»» لا إلى «الكل»؛ كما توهّم الشارح. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


تسديد القواعد 
.7..١[‏ تكافؤ العلة والمعلول في الوجود والعدم | 
[؟1.] قال: وتتكافأ النسبتان في طرفي النقيض. 
أقول: أي: النسبة التي هي العلية والنسبة التي هي المعلولية تتكافئان في طرفي النقيضء أي: الوجود 
والعدم» على معنى' أنه إذا صدقت العلية على معروض وجودي صدقت المعلولية على معروض وجودي؛ 
لأن معلول الوجودي وجودي؛ وإذا صدقت العلية' على معروض عدمي / صدقت المعلولية على معروض عدمي؛ 
فإن علة عدم الشيء المعلول عدم علة وجوده. فإن عدم المعلول لابدّ له من علة؛ فلا يخلو , __.. 
من أن تتحقّق تلك العلهُ بدون عدم شيء مما هو علة وجوده؛ أو لم تتحقّق. والأول محال؛ ال 
حاشية الجرجاني 


من علله المتسلسلة عللٌ متناهية لزم أن يكون الكل متناهيّا" أن الكل يجب تناهيه؛ لوقوعه بين المعلول الأول 
وبين واحد من علله» كما توهّم الشارح فأورد عليه أن الكلّ لا يُتصوّر وقوعه بين واحدين من آحاده» سواء 
كانت آحاده' متناهية أو غير متناهية. ولم يُرد أيضًا أنه لما وجب أن يكون ما بين كل واحدين من الأحاد على 
الترتيب متناهيًا كان الكلّ أيضًا متناهيًاء ليعترض بأنه ممنوع؛ لأنه إذا كان ما بين كل نقطتّين من النقط المترتبة 
المفروضة على الخط أقلّ من ذراع لم يلزم أن يكون الكل أقل من ذراع؛ بل مراده ما بيناه. 

[؟1. ].١‏ (قوله: لأن معلول الوجودي وجوءي) لا شبهة7) في أنه لا يمكن تأثير العدمي في الوجودي؛ 
لاستحالة أن يكون المعدوم مورا في شيء موجدًا له» ويلزم من ذلك أنه إذا كانت العلّة الفاعلية عدمية كان 
المعلول أيضًا عدمياء وأنه إذا كان المعلول وجودئًا كانت العلّة الفاعلية" وجودية أيضًا. وأما أن تأثير الوجودي / في 
العدمي هل يجوز أم لا ففيه نوع خفاء فإن صح أن عدم العدم عينُ الوجود وأن عدم العلّة الفاعلية علَّةٌ فاعلية 
لعدم المعلول لم يجز أن يكون الوجودي علَّةٌ فاعلية للعدمي؛ وإلا لكان عدم الوجودي علّة فاعلية لعدم العدمي 
الذي هو وجودي» هذا خلف. وإذا ثبت أنه يمتنع تأثير الوجودي في العدمي ثبت أنه إذا كانت العلّة وجودية كان 


لار لأا دو او رآ اقات المعلول جوا كانت الما اتيا عدمية. 
١‏ ض: آحادا؛ ب - سواء كانت آحاده» 
هذاء وقل قيل: لو لم يكن معلول الوجودي وجوديًا لكان عدمئًاء صح هامش. 
ولف ناكما لعو ند ا و الو ن 5ک 3 
3 ا , ِ 2 وأنه إذا كان المعلول وجوديًا كانت 
عن موجود» فعدم 7 السا قله" للك العدمى؛ لأن عدم العلة علة لعدم العلة الفاعلية. 
ل ل ا ا ل ل ل لي 
١ 1 5 2 1‏ ر ض: وإذا. 
على معلول واحدٍ» وهو محال. وآمّا أن العلة إذا كانت عدمية وجب كول ° ك: وعدم. 


المعلول عدميًا فلأنه يستحيل أن يصدر الوجودي عن العدمي بالخ ور 5 غ - من علّة موجودة إذ الموجود لا 
١ ١‏ بعت ا عو مرجد تلك العلة. 


.1١[‏ ۲.] (قوله: فإن علة عدم الشيء المعلول عدم علة وجوده)» ١‏ غ + وعدمها علة. 
E I 4‏ ا م ر ١ه‏ الا راف لسبير الا انظر: 
قيل : إن اللازم 0 ذلك أن يكون 6 العلة علة لعدم | 1 ول» لا أن العلة الحاشية لنصير الحليء ٢و‏ 


تة" إذا كانت عدمية وجب أن يكون المعلول عدميًا؛ لجواز أن يكون عدم ؟ ك: المطلفة. 
امم م 222 و و و ص 
(1) وفي هامش ترخان: هذا إشارة إلى دفع اعتراض الحلّي بقوله ”قلت: أي برهان دل على أن معلول الوجودي... غير واقع.“ تم 
كاك | انكل الا شا ر اا ۲ 


]۴۷و[ 


]9۹و[ 


[وكلظ] 


۳۹۲ 


تسديد القواعد 
لأنه يقتضي اجتماعً الوجود والعدم بالنسبة إلى الشيء الواحد» والثاني لا يخلو إما أن تكون تلك' العلة هى 
عدم شيء من علة وجوده وحده» أو هو مع غيره» والثاني محال؛ لأنه لو كان كذلك لم يترتب عدم المعلول 
على عدم العلة مع قطع النظر عن ذلك الغير. والتالي باطل؛ فتعيّن أن يكون عدم العلة 
علة لعدم المعلول. 


دن 
| حاشية الجرجاني 

غير عدم العلة علّة لأمر وجودي» أو يكون عدم العلّة علّةَ لأمر وجودي باعتبار غير اعتباره الذي أوجب به عدم 
المعلول. فهذا الدليل لم ينتهض على تلك الدعوى الكلية» فلابدٌ من دليل آخرء كما ذكرناه» مع أن الأعدام قد 
توجب استعداداتٍ هي كيفيات وجودية كعدم الحركة إلى نصف المسافة؛ فإنه معد للحركة على' باقي المسافة. 
لاابقال :لعل ذلك الخدم شرا ار ا اة الآ داد عن و اة افون لآ أله مرجي له آنا تقو 0 فعلن 
هذا يكون موجبًا لتمام العلّة وصيرورة الفاعل فاعلًا بالفعل» وذلك أمر وجودي.' 

والجواب: أن كون العلّة تامة وصيرورة الفاعل فاعلًا بالفعل ليس شيء منهما موجودًا خارجيّاء وهو المراد 
بالوجودي ههنا لا ما لا يكون السلبُ جزءًا من مفهومه؛ ولهذا صح الحكم بامتناع أن يصدر الوجودي عن 
العدمي ضرورة: كما اعترف به هذا المعترض. 

].١ .٠١١[‏ (قوله: والتالي باطل) قيل: هذا القدر كاف في إثبات المدعى؛ لأن الخصم إذا سلّم أنا إذا فرضنا 
عدم العلّة وقطعنا النظر عن غيره وجب عدم" المعلول» فقد ثبت المطلوبء فباقي المقدّمات مستدرك. وأيضًا: 
للخصم أن يقول: جاز أن يكون عدم العلّة لازمًا مساويًا لعلّة عدم المعلول؛“ فلذلك لم يتخلّف عدم المعلول 
رمه 

لا يقال: إذا فرضنا عدم العلّة وحده منفردًا عن جميع ما عداه كان عدم المعلول واجيّاء فكان هو العلّة. 

لأنا نقول: / وجود الشيء منفردًا عن لازمه محال» فجاز أن يلزمه محال.7) على أنا نقول: لو كان عدم 
العلّة علّة لعدم المعلول لزم توارد علل مستقلّة على معلول شخصي فيما إذا كانت العلّة مركبةء فإن انتفاء هذه 
العلّة بانتفاء هذا الجزء غير انتفائها بانتفاء الجزء الآخر؛ لجواز تحقّق أحدهما دون صاحبه؛ وكلّ من العدمين 
إذا تحقّق وجب به* عدم المعلول. 

لا يقال: لعل عدم المعلول يتعدّد بحسب تعدّد عدم العلّة» فلا توارد. E‏ 

لأنا نقول: العدم المضاف إلى المعلول الشخصي يوا 0 
شخصيًا.' وأيضا: يلزم من كون عدم العلّة المركبة علّة لعدم معلولها ٠‏ انظر: الحاشية لنصير الحلي ؟؟؟و. 
تخلّف المعلول عن عأته التامة إذا ترّبت أجزءً المركبة في الانعدام. 7 ابسو عي ع 


8 ؛ غ: لعدم علة المعلول. 
لا يقال: علة عدم المعلول هي عدم العلة» وهي أمرٌ واحدٌ في نفسه: ° ك + تحقق. 
فلا يلزم توارد ولا تخلّف. اسهد 


ملهوات 

(i‏ وفي هامش س: يعني: أن فرضك هذا محال؛ فجاز أن يلزمه محال؛ إذ هو كون عدم المعلول واجبًاء فلا يلزم كون عدم العلة 
علّة لعدم المعلول في نفس الأمر. هذا ما فهمته. | | وفي هامش س: لأن فيه فرض وجود الشيء منفردًا عن لازمه؛ لأن فرض 
الشيء منفردًا عن جميع ما عداه مستلزم فرض وجود الشيء منفردًا عن لازمه» كما لا يخفى على المتأمّل. 


ا 
ْ 
| 


تسديد القواعد 


..".١|‏ تنافي القبول والفعل عند اتحاد النسبة] 


].١١ ¢]‏ قال: والقبول والفعل متنافيان» مع اتحاد النسبة؛ لتنافي لازْمَيْهما. 


أقول: الشيء الواحد الذي لا تكثّر فيه بوجه من الوجوه من غير تعدّد الآلات 
والشرائط' لا يكون قابلا لشيء وفاعلًا له؛ لأن القبول والفعل متنافيان عند اتّحاد النسبة» 


حاشية الجرجاني 


وح ف: آلات وشرائط: 


العلة» فيلزم التوارد والتخلّف بالنسبة إلى عدم العلّةء لا إلى عدم المعلول. 


ويمكن أن يجاب بأن عدم الجزء ليس علَّة تامّة إلا مع ضميمة الأولية» وك جزء يعدم بعده ليس بعلّة 


فلا توارد ولا تخلف. 


وفيه نظر؛ لأن عدم كل جزء مع ضميمة الأوليةا عأ" ف فيلزم تود العلل | لمستقاة للمعلول الث يخم 1 5 


وأقول: قد استفرغ المعترض ههنا مجهوده في تدقيق الكلام» وبالغ فيما وسع مَقدرته“ من النقض والإبرام. وقد 
سلف متا ما يفي بتحقيق هذا المقام»* ويكشف الأستار عن وجه هذا المرام» ومع ذلك فلا بأس بتنبيه يسير» وهو أن 


العقل إذا لاحظ عدم العلّة وقطع النظر عمًا عداه -سواء كان لازمًا له أو غير 
لازم- جزم بعدم المعلول»”) فلو لم يكن عدم المعلول عنده' مستندًا إلى عدم 
العلّة وحده لما أمكنه أن يجزم به بمجرّد ملاحظته» وقد سبق نظيره في کون 
الإمكان علّة للحاجة." وهذا هو المراد من قوله «ولو كان كذلك لم يترتّب 
عدم المعلول على عدم العلّة مع قطع النظر عن ذلك الغير» والتالي” باطل». 
وكما أن عدم العلّة المركبة يتعدّد بتعدّد أجزائها بما ذكره من الدليل كذلك 
عدم المعلول الشخصي المركب يتعدد بتعدّد أجزائه' بما ذكره بعينه. 
نعم» إذا كان المعلول الشخصي '' بسيطًا كان عدمه واحدًا شخصيًا أيضاء 
وكان تعدده باعتبار استناده إلى عدم الفاعل أو عدم الغاية تعدّدًا اعتباريّاء 
وليس في ذلك ولا في انعدام المركّب بعدم كل واحد من أجزائه توارڈابا 
-لعلل مستقلة على معلول١'‏ شخصي - ولا تخلّفٌ؛2 لأن هذه عللٌ لا يمكن 
اجتماعها مستقلة» ولا وجودُ بعضها عقيب بعض» كما تحققثه»" ولا استحالة 
في مثل" / هذه العلل للواحد الشخصيء ولم يقم“ عليها برهان أصًه.(ث) 
].۱.۱۲٤[‏ (قوله: لا يكون قابا لشيء وفاعلًا له) أي: لا يجوز أن يكون 
الواحد الحقيقي مصدرًا لأثر وقابلا له من جهة واحدة: خلافًا للأشاعرة 
ملهوات 
(أ) وفي هامش ك: فاندفع قوله «وأيضًا: للخصم إلخ.»» فتدبر. 
(ب) وفي هامش ك: فاندفع قوله «على أنا نقول إلخ.». | 
(ت) وفي هامش ك: فاندفع قوله «وأيضًا: يلزم إلخ.». ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


١‏ غ - وکل جزء يعدم بعده ليس بعلّة 
EES‏ تفل لكان 
عدم كل جزء مع ضميمة الأولية. 

١‏ شن عل 


€ 


«قيل: هذا القدر كاف» إلى هنا لتصير 
الحلى. انظر: الحاشية لنضير الحلّى؛ 
۲ و- اظ . 

٤‏ 8 بقدرته. 

0 غ + من الكلام. | انظر: الفقرة ۸۸ ۲. 
1 لب - علله. 

۷ انظر: الفقرة 5؛ من الشرح» والفقرة 


A EYY 


'١‏ ب - معلول؛ صح هامش. 

'' انظر: الفقرة >٠‏ من الشرح» والفقرة 
.١ ۷‏ 

۳ ك أمثال: 

۴ ندل 


(ث) وفى هامس فاندفع قوله ((وفيه نظر إلخ.»» فصار الجواب الا جوايًا لطيفًا. ا ناسخ ك]“: 


]وا١١[‎ 


۳۹۳ 


و00 


تسروديد القه E‏ 
أي: عند' اتحاد نسبة الفعل ونسبة القبول بأن تكون نسبة الفعل واقعة بين المنتسبين اللذين وقع نسبة" القبول 
بينهماء أي: الذات التي عرضت لها" الفاعلية بعينه هي الذات التي عرضت لها القابلية؛ وكذا الشيء الذي عرض 
له المفعولية بعينه الشيء الذي عرض له المقبولية. 

والذي يدل على تنافي الفعل والقبول عند اتحاد النسبة التنافي بين لازميهما 
أعني: الوجوب اللازم للفعل والإمكان الخاص اللازم للقبول» فإن الفعلّ يلزمه» | ١‏ ج عند 
الوجوبُء والقبول يلزمه الإمكان الخاض. والوجوب والإمكان إذا ابرا" بالنسبة إلى ' ح:فيه. 
شيء واحد تتحقّق المنافاة بينهماء وتنافي اللازمين يوجب تنافي ملزوميهما. وإذا كان 55-5 
الفعل والقبول متنافيين لا يكون الشيء الواحد قابلا وفاعلا معّاء وإلا يلزم الجمع ° ح:اعتبر. 
مالا 


حاشية الججرجاني 
فإنهم جوّزوا ذلك وقالوا: إن صفات الله تعالى الحقيقية زائدةٌ على ذاته وقائمةٌ به» مع كونها صادرةً عنه تعالى. 
.٠۲١[‏ ۲.] (قوله: بأن تكون نسبة الفعل واقعةً إلخ.) مفهوم كون الشيء فاعلًا غير مفهوم كونه قابلًا؛ 
ضووزة أله بالاعتبار الأول مفيد وبالاعتبار الثاني مستفيدٌُ» فليس المراد من قوله «مع اتحاد النسبة» أن تكون 
نسبة القبول بعينها نسبة الفعل؛ لأنه مستحيل؛ بل المراد ما ذكره الشارح من أن الفاعلية تكون عارضة لذات 
من جهة» والقابلية أيضًا تكون عارضة لها من تلك الجهة بعينهاء مقيستين إلى ذاتٍ أخرى' معروضة للمفعولية 
والمقبولبة بالقياس إلى الأولى. 
أ٤.‏ *.] (قوله: فإن الفعل يلزمه الوجوبُء والقبول يلزمه الإمكانُ الخاظ) إن أراد أن الفاعل إذا 
استجمع شرائط تأثيره وارتفع موانعه وصار بالفعل موصوفًا بالفاعلية وجب وجود المفعول منه فكذا نقول: إن" 
القابل إذا اجتمع معه" ما يتوقف عليه كونه قابلا بالفعل وجب وجوه المقبول فيه؛ فلا فرق بينهما حينئلٍ. وإن 
أراد أن القابل وحده لاا يجب معه وجود المقبول ولا عدمه فكذا نقول: إن الفاعل وحده لا يجب معه وجود 
المفعول ولا عدمه»“* فلا فرق أيضًا. 
وقد آجپ عن دلوا دا عل وکن أن .يكوون م فو يعن الھور وی لیو ل سيوث ذه 
فاعل» دون القابل؛ إذ لا يتصوّر استقلاله وإيجابه من حيث إنه قابل في 
شيء من الصورء فالفعل وحده موجب في الجملةء والقبول لا يوجب ١‏ غ- أخرى. 
أصلاء فلو اجتمعا في شيئين من جهة واحدة لزم إمكان الوجوب وامتناعه " ' ض إن 
من تلك الجهة» وهو محال. ع 0358 
وبهذا التقربر اندفع الجواب بأنه لم لا يجوز أن يكون لشيء پالقاس © 2 ی ا 
إلى آخر نسبتان مختلفتان من جهتين» فيجب من جهة ولا يجب من جهة؛١‏ 7 انظر: المواقف للإيجي» ص ۸۸. 
وذلك لأن الكلام في جهة واحدة. 7 7 
وكذا يندفع ما قيل من أن اللازم للقبول" هو الإمكان العام الذي لا الحاشية لنصير الحلّي؛ ۲۲۲ظ. 
ينافي الوجوب؛* وذلك لما عرفت من" أن الفعل قد يوجبء والقبول لا ` ض-من. 
برجا ا ووا معا ی کے کے و اک Î‏ 


۳4€ 


تسديد القواعد 


وأيضا: حيثية القبول غير حيثية الفعل» فلو كان الشيء الواحد قابا وفاعلًا يلزم التركبء' أو التسلسل؛ 
وكلاهما محال. 


...".١ |‏ المخالفة والموافقة بين العلة والمعلول] 

].٠٠٠[‏ قال: وتجب المخالَفة بين العلة والمعلول إن كان المعلول محتاجًا لذاته إلى تلك العلةء وإلا فلا. 
ولا يج يجب صدق إحدى ال: لنسبتين على المصاجب. 

أقول: المعلول على قسمين: قسم تكون نوعيئه وماهيئه الذاتيةٌ تقتضي أن يكون معلولًا في وجوده لطبيعة" 
فتكون العلة مخالفة لنوعية المعلول لا محالة؛ إذ' كان معلولا لها في نوعه؛ وإلا يلزم ا 
كون الشيء علة لنفسه؛ وقسم يكون معلولا في شخصه لا في نوعه» فيجوز أن تكون ' ح - لطبيعة» صح هامش. 
BENE en o‏ اه n‏ 2006 ۴ 
ا وا و د ی ا ا كمي Ea E‏ 
ومثال الثاني كون هذه النار علة لتلك النار؛ فإن هذه النار ليست علة لتلك النار؟ ‏ للك النارء صح هامش. 

حاشية المرجان 

[:؟١.‏ 5.] (قوله: وأيضا: حيثية القبول غير حيثية الفعل إلخ.) الكلام في الحيثيتين ههنا كالكلام في 
ماهيته مخالفة / لماهية العلة؛ لأنها لو كانت مساوية لماهية العلة لزم احتياج نوعية المعلول إلى نوعية العلة: [١١ظ]‏ 
فتكون ماهية المعلول محتاجة إلى نفسهاء وإنه محال. وإذا اختلفت الماهيتان امتنع أن تتساويا وأن تكون إحداهما 
أقوى من الأخرى؛”' لامتناع ذلك مع الاختلاف في الماهية؛ بل يجب اشتراكهما في الوجود والاختلاف بالتقدّم 
والتأخر. وإن احتاج المعلول إلى العلة في شخصه لا فى نوعه وماهيته جاز أن يتّفقا فى الماهية وأن يختلفا فيها. 

].١ .١١[‏ (قوله: مثال الأول كون النفس علة للحركة الاختيارية) فإن الحركة الاختيارية لما كانت من 
حت ا عا ال حك ل عله تت اها ری اکن ع ا 

١ 5 ٌ 52-5‏ انظنة الفقرة ۱۱۸ ۲۲ 
مخالفة الماهية. 

لها في 5 ' غ - حقيقة الحال هناك فقس عليها قوله 

.1١5[‏ ۳.] (قوله: ومشال الثاني كون هذه النار علة لتلك النار) قيل ااا غلى و ا يساح 
ر فر لعا ره اد واا تعب عد التو الارن زاب oe e‏ 

5 یں چ ّْ ' ع ك: هويتها. 

الصورء فليست النار الآولى علة؛ فاعلية للنار الثانية» والكلام فيها. ؛ غ - علة. 

کو واا سل اوی نے ملا تكو بود ما 5 مذاك الأعتوضان لصب ا ی دن 

واب ١ن‏ کون | e‏ ب كياد 01100017 
فصل من أن الشخص من العنصريات لا يكون علة لشخص آخر مها ٠غ‏ - الشخص من العنصريات لا يكون 


5 5 الظاهم كنا عله لشخص آخر منها الجواب عن الأول 
٠ | |‏ الأول: أن التية ش 
والجواب عن الاول: أن التمثيل به إنما هو بحسب الظاهر أن التمثيل به إنما هو بحسب الظاهر كما 


يُجِعَل القاسر فاعلا للحركة القسرية بحسبه أيضا. جد الفاكرسنام و للسكة السو 
٤‏ 2 القت امنا اننا هامش . 
وعن الثاني:' أن الشخص من العنصريات لا يجوز أن يكون عة حح عه فن لي صح مس 

س منهوات 


(أ) وفي هامش ش: دفع لما يتوهّم من جواز كون الأقوى علة. ”منه رحمه الله“. 


lو91|‎ 


۳۹1 


دق القواع 1 

ع أنينا اقئلة E a‏ هللو نينا عله EE E ag‏ كاك مولع LE O‏ السرم 
«ولا يجب صدق إحدى النسبتين» أ العلية' والمعلولية «على المصاحب» أئ: ت العلية 

عامج ناسو EG, EB‏ عفص :لاا لفق 3 EEN‏ لوا ل 

1 ج: للنار.‎ ١ ' 8 59 : 5 ١ 

العارضة لشيءٍ ما على ما يصاحب ذلك الشيءَ. والحاصل: أن ما مع العلة اللفوعنة. لر وچاد 
حاشية الجرجانى 

لایخ آخر ھا تن خت اه وشاهيقة كما د کر شنا مت لق کور أن بكو غلة لہ ق هيك شخ 

وخصوصيته» وهو المراد ههناء فلا منافاة بينهما. 

.١1١[‏ :.] (قوله: كانت هذه العلة للنوعية بالعرض) رة ذلك بأنه لما كان وجود النوع في الخارج هو 
وود الفوة الذي هو" مغلولالهتذة الغلة :وجب أن تكون هذ عة للتوغية بالالاات: كما كانت.غلة للفرة مها 
كذلك؛ لاستحالة أن يصدر وجود واحد عن شيء واخد بالذات وبالعرض معًا.' 

والجواب: أن الماهية النوعية ليست متّحدة في الوجود مع هذا الفرد المعلول فقط؛ بل هي متّحدة فيه 
مع كل فرد منها؛ فإن المتأضل في الوجود الخارجي هو الأشخاصء وتنتزع منها بحذف مشخّصاتها الماهية 
النوعية» فوجود النوع هو وجوداتٌ أفراده لا وجودٌ فردٍ منها وحده. فلو كانت هذه النار علّة لتلك النار من 
ج نوفا (النقاالف” كاناقا O Sb.‏ إلى للك SE TREE TT‏ دار سيم ركع كدي 
الذي هو وجودهاء فيكون الشىء علّة لنفسه؛ هذا خلف. فوجب أن تكون هذه النار علّةَ لتلك النار من حيث 
خصوصيتها" وشخصيتهاء' وإنما لزمتها نوعية النار تبعا في ضمن تلك 0 
e TT |‏ ا 59 غ - هو. 
النار»" / وليست علبتها متعلقة بالنوعية ابتداءً؛4 بل تعلقت بها على سبيل ١‏ 21 زرك اضر .قار e‏ 
التبع لما هي متعلقة به أصالة. والحاصل أن فردًا من أفراد ماهيته لا لنصير الحلّي» ؟8؟و. 

١ 5‏ 1 2 ب " lg‏ أت. 
يجوز أن يكون علة بالاصالة لتلك الماهيةء وإلا لكان علة لنفسه»ء وإن E‏ 

2 SELENE قود ا‎ O 
و 3 : : 0س © طن - وشخصيتها.‎ 

.١١5[‏ 5.] (قوله: والحاصل: أن ما مع العلة لا يجب أن يكون علةء ۰ اب الار بناء على أن 
فاعلية لآخر وكان هناك شىء ثالتٌّ مصاحب لذلك القاعل فإنه لا يجب خعووي د لوحب موعت 
03 7 2 0 ص نس: 1 
أن يكون ذلك المصاحب فاعلا لذلك الآخر؛ بل لا يجوز ذلك؛ لامتناع 5 هن ا خرن 
أن يكون لش و و اطق قا اق قفني مرتبة واحدة. وكذا الخال فى مصاحت ‏ 3 - ااا يكو لاء واب 

ٍ 0 7 فاعلان في مرتبة واحدة وكذا الحال 
المعلولء فإنه لا يجب أن يكون معلولا لعلة ذلك المعلول؛ بل لا يجوز في مصاحب المعلول فإنه لا يجب أن 
ذلك" إذا فرضت عليتها لهما"' من جهة واحدة. هذا هو المراد ههناء 2 يكون معلولا لعلة ذلك المعلول بل لا 
5 5 00 1 000 1 يجور ذلك» صح هامش . 
وأما المعثة الاصطلاحية في العلية والمعلولية" فقد مضى الكلام فما" غ لها. 
وما ي: شل بها.“ " ض: أو المعلولية. 


ا 00 2 '' ض ب: فيهما. 
].١١١7[‏ هذاء وقد اعترض على قوله فيما بعد «يلزم أن تتسلسل “٠ض‏ ب: بهما. | انظر: الفقرة ٠٠‏ ۸. 


الأشخاص إلى غير النهاية» بأن هذا إنما يلزم أن" لو كان الشخض "غ- أن. 


تسديد القواعد 

.1١.".1١[‏ العناصر ليست عللا ذاتية بعضها ببعض] 

[177-] قال: وليس الشخص من العنصريات علة ذاتية لشخص آخر. وإلا لم َتنا الأشخاض» ولاستغنائه 
عنه بغيره» ولعدم تقدّمه؛ ولتكافثهماء ولبقاء أحدهما مع عدم صاحبه. 

آل ار واا ا تم كرون الثارك ۷ا رن عا دان الف آخر مها لخ وجره: 

الأول: لو كان الشخص من العنصريات علة ذاتية لشخص آخر منها يلزم أن تتسلسل الأشخاص إلى غير 
النهاية مترتبة موجودة. والتالي باطل. أما الملازمة فلأن العلة الذاتية نستدعي ترئّب معلولها عليهاء وإلا لم تكن 
ذاتية لهاء ومعلولها أيضًا شخض منهاء والفرضٌ أن الشخص منها علة ذاتية لشخص آخر منهّاء فيلزم التسلسل 
فى الأشخاص المترتبة الموجودة معًا. 

الثاني: أن الشخص من العناصر يستغني عن شخص آخر بغير ذلك الشخص.ء فإنه ليس شخص من 
انكام اتناو اوی جا کون عا ا6 لتخ أا كن غدرو» تبتر اذلف افخ ج عو :ذلك 
الكنتخضن" الذى افونا عل افوا فاه عله دة لا کون غلة بذائبة؛ روا يكوةعلة بالغ ر ن: 

الثالث: الشخص من العناصر لا يتقدّم بالذات على شخص آخر منها؛ لأن كل شخص من العناصر يمكن 
أن جا OF NG RAA AS E PE E SE‏ ليذ تكن تدز Et, LS‏ 
ا عر 

الرابع: الشخص من العناصر يكافئ شخصًا آخر في أن أحدهما ليس أولى بان يكون علة للآخر من 
العكس» والمتكافئان لا يكون أحدهما علة للآخر. 

١ 5 0 OED. 5 505 E‏ ط: بلخمسة. 


۲ ج + من العناصر. 


موا راق ت ل اقوس اکر ا ج ج ف ع ا لصن ر 
SOE OEE Eee‏ عونا الف E E EE‏ 
الاک اس خر وا اد ا و فد اك م رر ذا لبون تى مى اجات 
اوا واک 5و 5ا لعن ر من غیر بان كلبة عيذا 

١‏ ب: شخصيته. 


الحكم أيضًاء ممنوعةء إلا إذا كانت العلية بحسب الطبيعة» وكذا الكلام ٠‏ ض ب آعر 


في التكافؤ. وعلى قوله «أن كل شخص من العناصر يجوز أن يبقى بعد يي 
ت عٍِ a:‏ ع # 5 صس د ١‏ 
عدم شخص أخر» بأن كلية الحكم أيضا ممنوعة؛ والاستواء في الماهية * ناوچ 


لا يفيد ذلك» والااستقراء الناقضق لذ يفن" شا 1 هذه الاعتراضات لنصير الحلي. انظر: 
: : الحاشية لنصير الحلي» ۲۲۲و. 
ويمكن أن يعترض على قوله «لأن كل شخص من العناصر يمكن أن دنه 
يُفْرَض متقدّمًا على شخص آخر أو متأخرًا عنه» وهو هو) بأنك إن أردث به 8 ض - فهو ممنوع وإن أردت به الإمكاق 
لكونه أعم من الإمكان بحسب نفس 
مسلّم؛ لكنه لا يجديك نفعًا؛ لكونه أعم من الإمكان بحسب نفس الأمر." اا ا 


الأنكاآن سحت تنه الأمر فهو ممنوع, وان أودت به" الإمكان الذهنى فهو 


۳۹۷ 


[1؟لظ] 


۳۹۸ 


تس ديد القواعد 
.١١.۳.١ [‏ مبادئ الأفعال الاختيارية| 
0 قال: والفعل منا يفتقر إلى تصوّر جزئي ليتخضص به الفعلء وشؤق,«' ثم إرادةء ثم حركة من 


ا بوك | لاقيو اليه ماد 550111 انمو إلى القوة الحيوانية. فنقول: إن 


الأففال الاختارية لهذا ا 
ا 5 ' | ط: ثم شوق. وكذا في كشف المراد 
الاول: التصوّر الجزئي للشيء الملائم او المنافي تصِورًا مطابقا للحلي» ص ال ٢‏ على أن العبارة 
أو غير مطابق. وإنما ينبغي أن يكون التصوّر جزتيًا؛ لأن التصوّر الكل في متن تجريد العقائد بتحقيق عباس 
محمد حسن سليمان موافق لما أثبتناه 


تكوون لمث" إلى جميع الجزئيات على السواء فلا يقع به جزتىٌ خاض» 6 
وإلا يلزم ترجّح أحد الأمور المتساوية على الباقية» ولا - جميعٌ الجزئيات؛ ' ح: نسبة. 

وقد تبيّن أن العلة الذاتية إن فرت بما يكون علّة من حيث نوعيّتها -أعني: ذاتها وماهيتها- لم يجز أن يكون 
شخصٌ من العناصر علّةَ لشخص آخر منها كما عَم من كلام المعترض» وكذا إن فشرت بما يكون علّة لنوعيّة 
المعلول -أعني: ذاته وماهيته- كما عُلِم مما قرّرناه في امتناع كون فردٍ عله لوجود الطبيعة النوعية بالأصالة.' 

].١ 11‏ (قوله: لها مبادئ أربعة) قيل: يعلم ذلك برجوع الإنسان إلى نفسه وتأمّله فى أفعاله" الصادرة 
عنه باختياره وكيفية صدورها عنه. ثم اعترض بأن الوجدان الجزئي لا يصحّح حكمًا كليًا؛ لجواز أن يكون حال 
من غاب عتا / بخلاف حالنا.” 

|۲۷. ۲.] (قوله: الأول: التصوّر الجزئي للشيء الملائم أو المنافي تصوّرًا مطابقًا أو غير مطابق) يعني 
باق يدرك الشيء الملاكم أو المنافي؛ من حيث إنه ملائم أو مناف»“* أي: يعتقد كونه ملائمًا أو منافيًا" اعتقادًا 
مطابقًا أو غير مطابقٍ يقينيًا أو غير يقيني. ولابدّ أن يكون هذا الإدراك جزتاء أي: متعلقًا بفعل جزئي من حيث 
مو E N N E E CL CE E‏ 
فيوجد بتحريك الأعضاء ذلك" الجزئي بعينه. 

[1. .] (قوله: لأن التصوّر الكلي تكون نسبئه | إلى جميع الجزئيات على السواء) وكذا الشوق المنبعث 
عن ذلك ا لكلي' والإرادة التابعة لذلك ا 2 إلى جميع 

هذا وقد فیل: لو کان في صدور ب الجزئي 8 هذان الاعتراضان لنصير الحلي. انظر: 

الحاشية لنصير الحلّى» 7 1و. 
الجزئي لزم الدور؛ لأن تصوّره من حيث إنه يمنع' من وقوع الشركة [ل O‏ 1 
متوقف على وجوده؛ لأنا قبل حدوث السواد المعيّن مثلا لا نتصوّر إلا 8 
سوا ا ا فى “عدا الل فى هذا ارقت عا الوک واناه “22 
١‏ ع ۶ 1 ع ۷ غ ب: وترتب. 

5 ض: يمتنع. 


ا ا 
ك: الأفعال. 


- 


چ 


حيث شخصيته المانعة من فرض الاشتراك فلا يحصل إلا بعد وجوده 
حد وي م 


(أ) وفي هامش ع: اللّهم إلا أن يعنوا بالجزئي ما هو بمثابة الجزئي» لا الجزئي حقيقة. 


تسديد القواعد 
ا ری ات عن ذلك التصوّر إما نحو جذب' TCT E O‏ 
ويسمى ا وإما نحو دفع وغلبة إن کان ذلك ال مکروها فيا ق اا ا ويسمى غضبًا. 
الثالث: الإرادة أو الكراهة» وهي العزم الذي ينجزم بعد التردّد في الفعل والترك. ويدل على مغايرة الإرادة 
والكراعة وى ' كورن الأنساة مربي انون لذ بسموسسوفاينا لساون هنا سمي وعمه جود الأزادة از 
الكراهة ترجّح" أحذ طرفي الفعل والترك اللذين تتساوى نسبتهما إلى القادر عليهما. 
الرابع: حركة؟ من القوة المنبثّة في العضّلّة. ويدل على مغايرتها لسائر المبادئ كونٌ الإنسان المشتاق العازم 


[۱۲۸.] قال: والحركة إلى مكان تَنْبَعْ إرادة بحسبهاء وجزئياتُ تلك الحركة تَتْبَعُ ' <:الشوق. 
تخئلات وإرادات جزئيةء* يكون السابقٌ من هذه علة للسابق من تلك المعدّة لحصول '“«اتترجح. 


0 00 , 0 ۶ ط: الحركة: 
أخرئى؛» فتتصل الإرادات في النفس' والحركات في المسافة إلى آخرها. * و: جزئيات. 
أقول: الحركة الاختيارية إلى مكانٍ تتبع إرادةً متعلقة بتلك الحركةء والمسافة التي تكون ' ح - في النفس. 


حاشية الججرجاني 


فلو تو اورداغ مت هذا ارو نيوو 


[.é . ١,0‏ (قوله: لامتناع حصول" الأمور الغير المتناهية) u‏ لامتناع صدورها عنا بتصوّر واحد؛ لآن 


جزئيات الكلي إلى الفعل بحيث لا يبقى منه شيء بالقوة." 

.٠١۷[‏ 0.] (قوله: أو نافعًا) أي: وسيلة إلى اللذيذ. 

[۱۲۷. 1.] (قوله: مكرومًا أو ضارًا) أي: مَوَلِمًا أو موصلا إليه. ' 

5 (قوله: وهي العزم الذي ينجزم بعد التردّد في الفعل والترك) 
ظاهر هذا الكلام يقتضي أن الإرادة يجب أن تكون مسبوقة بالتردّد قطعاء والظاهر 
أنه أكثري؛ وأنهاء قد توجد بلا سبق تردّد. 

].6.1١71/[‏ (قوله: يدل على مغايرة الإرادة والكراهة للشوق كون الإنسان 
مَرِيدًا لتكاول ما لا ينتدييه: وكارمًاالبساولها يش وذلك أن الإنسان يريد 


ا 


انظر: شرح الإشارات للرازي؛ 
5 ۳۳۲/۲ وجوابه في 
شرح الإشارات للطوسي» / 
411-6. 

نسح الحاشية: تصور. 

هنذا الاغترافق لنضي رز الحلى. 


ٍ انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 
تناول الأدوية المرّة -بناءً على اعتقاد نفعه لدفع' المرض- مع أنه لا يشتهيه؛" بل ١‏ ۲۲٠و-٣۲اظ.‏ 
يتنفر طبعه عنه؛ ون المتّقى يكره تناول اللذات المحرّمة مع أن طبعه يشتهيها. ؛ ض:فإنها. 
١ et‏ 5 ' / : 0 ”" ب + قوله. 
ومن ههنا يظهر أن الإرادة والكراهة لا يجب كونهما مسبوقتين بالشوق؛ بل" قد ١‏ ك: بدفع. 
۷ 


يترتّبان على اعتقاد النفع والضرٌ من غير توسّط شوق هناك» فلا تكون الأربعة 
المذكورة / مبادئ لكل فعل اختياري. 

].١١174[‏ (قوله: الحركة الاختيارية إلى مكان) قد يتوهّم أن الحركة على 
مسافة تكفي فيها إرادةٌ متعلّقة بقطع جميعها ناشئة من تصوّر الحركة عليهاء 


عب بودلك أذ الرنتيان بريد 
اول الاد وة الود ةنا علي 
اعتقاد نفعه لدفع المرض مع 
أنه لا يشتهيهء صح هامش. 
عن عيبل مد ا 


[9Y} 


۳۹۹ 


تس ديد القواعد 
لتلك الحركة يكون لها امتدادٌ يمكن أن تَفرَّض فيه حدودٌ جزئية» تتجرّأ المسافةٌ بها إلى أجزائها الجزئية. 
فالمتحرّك يتخيّل بعد الإرادة المتعلقة' لمجموع الحركة المنبعئة عن تخّلها حدًا جزئيًاء وتنبعث منه إرادةٌ جزئية 
متعلقة بقطع ذلك الجزء من المسافة الذي انفصل بذلك الحذّء فتصير تلك الإرادة الجزئية سببَ قطع ذلك 
الجزء. فإن انقطع التخيّل' انقطع الإرادة والحركةء فيقف المتحرّك؛ وإن لم ينقطع؛ بل تتصل التختّلات متجدّدةً 
على ارال سب اا لع ال رو كور امداق واو ا 

a‏ 5 58 1 س 05 أ ج - المتعلقة» صح هامش. 
من الحركة المعدة لحصول إرادة اخری» ثم هذه الإرادة معذهة لحركة اخری» 0 
فتتصل الإرادات المتجددة في النفس» والحركات في المسافة إلى أن تنتهى. داف 
حاشية الجرجاني 
مع أنها مشتملة على حدود يقطعها المتحرّك من غير أن يتصوّرها بخصوصها' وتتعلّقَ إرادته بالحركة إليها 
والحركة عتها؛ بل تلك الإرادة الكلّية المتعلقة' بقطع المسافة بأسرها كافية فى حدوث الحركات الجزئية 
اة راا د رد أنه لتساك الجزئية الصادرة عنا لا تحتاج إلى تصوّرات وإرادات جزئية. 


فأراد دفعه فحقّقه بما نقله من كلام الرئيس" وهو أن صدور الحركة عن الإرادة الكلية يتومّف على وجود 
الإرادة الجزئية؛ وبين كيفية ذلك بأن المتحرّك على مسافة يتختلها أولاء وتنبعث منه إرادةٌ كلية متعلقة بقطع 
جميعهاء ثم إنه يتخيّل حدا جزئيًا من حدودها؛ وتنبعث من تخيّله إرادة جزئية متعلّقة بقطع جزءٍ من المسافة 
واقع بينه وبين ذلك الحذدّء وبعد قطعه إياه يتخيّل حدًا امبرو روک ولو انقطع بعد وصوله إلى حد معيّن 
من حدودها تخيّله بحد آخر بعده انقطعت حركته» ولم يتجاوز ذلك الحدّ الذي وصل إليه وبقي واقفًاء' فكل 

جزء من أجزاء المسافة يتعلّق به تخيّل» وتنبعث منه إرادةٌ جزئية تترنّب عليها الحركة على ذلك الجزء فهذه 

التخيّللات والإرادات مستمزة استمرارٌ الحركات» وكما أن استمرار الحركات" لا يمنع شخصيتها ولا يقتضي 
كونها كلية؛ كذلك استمرار التخيّلات والإرادات هكذا متجدّدة متصرمة لا يمنع جزئيتها ولا يقتضي كليتها. 

هذاء وقد اعترض" عليه بأن الإنسان يجد من نفسه فى كثير من 
حركاته الاختيارية على مسافةٍ -كفرسخ مثلا- أنه يقصد نهايتهاء ويتوجّه | ١‏ ب - بخصوصهاء صح هامش. 

1 5 " ض: متعلقة. 

الع كه I‏ له عن الحد اقعة فى آثناةً فمل 
إلى تلك النهاية؛ مع ذهوله عن الحدود الواقعة في أثنائها إما لغفلته “ا ا تاق TIN‏ 
عنها“ أو لاشتغال نفسه بشاغل من خوف أو مرض. وأيضا: فالذي ٠‏ من الإلهيات من كتاب الشفاء لابن سينا. 
تتوقف عليه الحركة إما أن يكون تيل كل واحد من الحدودالتى س 
سره . ۰ 50120 1 ع 585 7 : جميعها ثم | نه تلخدا جوكا اسن 
تفرض في المسافةء او تخهلببعضها دون بحض رالا ول :يقتي قصتر دا .الور اتيت« 
غير متناهية مرّات غير متناهية؛ لأن المسافة منتصفة إلى غير النهاية» ° ب: واقعا. 

: 5 5 "ين ور ككااان سكعب ]1ن السي كات 
وكل نصف من تلك الأنصاف التي لا يتناهى شأنه ذلك؛ لکن" كل ىإ © ب وكما ان استمرار الحركات» صح 
يجد من نفسه عند الحركة أن الأمر ليس كذلك. والثانى يوجب جواز ۷ ض: واعترض. 
ca 3‏ يد “اه ا 1 ع 4 Se ale E O‏ 
تحقق الحركة على كل المسافة من غير قصِدٍ إلى شيء من أجزائهاء لأنه * “ - إما لخفلته عنهاء صح هامش 


إذا جاز ذلك في بعض المسافة فليجز في كلّهاء وإلا يلزم الترجيح بلا ر 


مرجح. وأيضا: لا تكون حاقل" الخثلات والإرادات متصلةء كما زعم ١‏ هذان الاعتراضان لنصير الحلّي. انظر: 
ن ١‏ الحاشية لنصير الحلّى؛ ۳ ظ. 


سين القواع نل 


[1.".؟3؛. شروط صدق تأثير القوى الجسمانية على المقارن] 


[1؟١.]‏ قال: ويشترط في صدق التأثير على المقارن الوضغ. 
١‏ و: الصورة. 


أقول: أي: يشترط في صدق التأثير على المقارن للهيولى -أعني: RE‏ 
والأعراض المقارنة للمادة- الوضعٌ» أي: يشترط في كون الصور والأعراض” ‏ "ج - بموادٍ الأجسام فكذلك ما 
المقارنة للمادة علة لشيء الوضعٌ؛ وذلك لأن الصور والأعراض قوامها بمواد د 9 
الأجسام» فكذلك ما يصدر عنها بعد قوامها" يصدر بوساطة؟ تلك الموادٌه »© ط: بواسطة. 


حاشية الجرجاني 


أقول: قد سبق إشارة إلى أن الموجود في الخارج هو الحركة بمعنى التوسّطء' دون الحركة بمعنى قطع 
المسافة» وسيأتي / تحقيق ذلك" وبيان" أن الحركة بمعنى التوسّط أمدٌ واحد شخصى من مبدأ المسافة إلى 
منتهاهاء فيكفي فيها تخيل المسافة بأسرها إجمالاء وإرادة متعلّقة بالحركة عليهاء ولا حاجة إلى تخيّلٍ الحدود 
المفروضة؟ عليهاء وتوجّه القصد إليها بخصوصها؛ إذ ليس هناك حركات متعدّدة؛ بل حركة واحدة جزئية. فلا 
ترد الحركة على مسافةٍ نقضًا على القاعدة القائلة أن كل فعل جزئي يحتاج” إلى تصوّر وإرادة جزتئين؛ وما ذكره 
ذلك المتوهم مبنيٌٌ على وجود الحركة بمعنى القطع» وكذا ما أجيب به عن توهّمه وما اعترض به على الجواب 
أيضاء فالكلٌ ساقطء وتلك القاعدة مشيّدة. 

].١ .٠١١۹[‏ (قوله: ويشترط فى صدق التأثير على المقارن الوضع) القوة الجسمانية لا تؤثر إلا بمشاركة 
الوضع. قال الإمام: «معنى هذا الكلام أن القوة الجسمانية لا يظهر منها أثرٌ إلا في محلّهاء أو فيما يجاور 
محلهاء" أو فيما يجاور ذلك المجاورء وتأثيرها فيما كان أقرب إلى محلّها أسبق من تأثيرها فيما كان أبعد» 
قال: «وإذا حصّلت المطلوب فالاعتماد فى إثباته على التجربة»." 

[۱۲۹. ۲.] (قوله: أعني : الصور والأعراض المقارنة للمادة) النفس الناطقة وإن لم تكن حالّة في المادة 
لكنها تفعل بآلات مادّية» فهي في أفعالها المتعلقة بآلاتها كالصور والأعراض في اشتراط الوضعء فإن كان لها 
فع بذاتها لم يشترط هناك الوضع. 

.؟١‎ .۸١ انظر: الفقرة‎ !١ : قو له: لأن | إلا ا | اد الأحساى فكذلك ما‎ 7 NTA 

1 | (قو لصور و 0 جسام ae‏ 
يصدر عنها بعد قوامها يصدر بوساطة* تلك الموادٌ) قيل: إن أراد بوساطة؟ المادّة اله 
توفف لفغ قى الماكة فى النجملة"فذالاك ظاهيرة لأ الفاعل -وهو الصورة © ض:المعروضة. 

00 اه ا إلى ص سر + ° ب: محتاج. 
مشلا متوقف عليهاء فيتوقف فعله عليها و و قو ا اواو 
الوضع في التأثير. وإن اراد بها أن للمادّة ووضعها مدخلا أخر في تأثيرها فهو صح هامش. 
ممنوع؛ فإن الماذي يتأثّر عن المجود؛ لكون خصوصية ذات المجرّد مقتضية سيب ا 
f‏ : : / , ح» وفي جميع 
للتاثير فيه؛ فلم لا يجوز أن يكون المادّي بعد تحصّله بالمادّة مؤثُرًا بخصوصية نسخ الحاشية: بواسطة. 
لله الى الوا الو ایی ااال ثبي ورون كان حالا في ال ار | ری یر 
5 اقا و 2 fis XÎ. sR f‏ ا ات نهاء صخ 
مقارنا للوضعء وأيّ فرق بين التاثير والتاثر في ذلك. وأيضا: فإن النفس الناطقة هامش, 
تتأئّر" عمّا يرتسم في قواها الم خيّلة والمتوهمة» بان تنتقش بكليات تلك الأمور ١‏ ب - تتأث. صح هامش. 

١‏ 5 8 ۳ غ في قواها. 
الجزئية المرتسمة فى قواهاء" وتحصل لها بواسطة تلك الإدراكات الجزئية افق 


]۲ظ[ 


]۳۸و[ 


[91] 


€۲ 


تسديد القواعد 

فتكون بمشاركةٍ من الوضع؛ ولذلك' فإن النار لا تُسجّن أي شيء اتفق؛ بل ما كان ملاقيًا لجرمهاء أو كان" له 
وضمٌ بالقياس إليهاء والشمسُ لا نُضِيءٌ كل شيء؛ بل ما كان مقابلا لجرمهاء فقد ظهر أن الصور والأعراض 
إنما تفعل بمشاركة الوضع. 

| ]| قال: والتناهمي اجس المذة والعدّة والشدة التى باعتيارها يصدق التناهى وعدمّه الخاض على 
المؤئّر؛ لأن القوى مختلفة باختلاف القابل؛ ومع انّحاد المبدأ يتفاوت مقابلُه» والطبيعي يختلف باختلاف 
الفاعل؛ لتساوي الصغير والكبير في القبول» فإذا تحرّكا مع اتحاد المبدأ عَرَضْ التناهي. 

أقول: أي : ا في صدق التأثير على المقارن -أي: الصور والأعراض - التناهي. فيكون قوله 
«والتناهي» معطوفًا على قوله «الوضعٌ». وإنما يشترط في صدق التأثير على المقارن التناهي؛ لأنه لا يمكن 
وجود قوةٍ جسمانيةٍ تقوى على أعمالٍ غير متناهية. 

E‏ صدق / التناهي وعدمه الخاض -أعني: عدم التناهي عما ١‏ ح: وبذلك. 
من شأنه التناهي» وهو عدم الملكة- على المؤثر بحسب المذدّة والعدّة والشدة» ' ج:وكان. 
e u ul 8 0 e‏ 5 عِ 5 ع "' ج: القوى. 
ثم أقام الحجّة على امتناع كون القوة' الجسمانية تقوى* على أعمال غير متناهية. 4 E EE‏ 
ايان أن و لاه ودل ذز على !الهو ني ده ال و العزة: . > عاد تن 


حاشية الجرجاني 

أعراض نفسانية كالغضب والفرح وغيرهماء مع أن النفس' وأعراضها لا وضع لهاء وتلك الأمور المرتسمة في 
قواها مادّية ذواتٌ أوضاع. لا يقال: هذه معدّات للنفس»" وكلامنا في المؤثّر. لأنا نقول: أقلّ مراتبها الإعداد. 
وهو تأثير أيضا." ۰ 

].٤ .۱۲۹[‏ (قوله: / فتكون بمشاركةٍ من الوضع) قد عرفت بطلان ترتبه على ما رتبه عليه.“ 

[119. 5.] (قوله: ولذلك فإن النار لا سجن إلخ.) هذه* إشارة إلى التجربة التي ذكرها الإمام.' ويرد عليها 
اا تج قطنلا كيس :قاو لل نطق كو شوح 1 ا ا کا ودعو کو ها شمر م و ی 
أنه لم يظهر بما ذكر أن الصور والأعراض إنما يفعل بمشاركة الوضع. 

Sl‏ (قوله: فيكون قوله «والتنامي» معطوفًا على قوله «الوضعٌ») الظاهر من هذا العطف توفت 
تأثير القوة الجسمانية على التناهي كتوقفه على الوضع؛ لكن الظاهر كما هو e‏ 
المفهوم من كلامهم أن التأثير متوفّف على الوضع كما مرّء ومستلزمٌ للتناهي ؟ غ + الناطقة. 


كما كد ل كم نوللاه لا يمكن وجود قوةٍ جسمانيةٍ تقوى على أعمال غير ' هذا الاعتراض بتمامه» أي: فن قوله 
«قيل: إن أراد بوساطة الماذة» إلى 


متناهية»» ولعل المراد في المعطوف الاستازام اللازم للاشتراط. هنا لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
].١ .٠١١١‏ (قولة: أشار أولًا إلى أن صدق التناهي) إذا قلنا: إن القرى ‏ لصير الحلي ١۲۲ظ.‏ 


." انظر: الفقزة 8؟1.‎ ٤ 1 اما قد(‎ ١ 
لجسمانية متناهية بحسب المدة والعدة والشدة أردنا أنها متناهية مطلقاء دض ا‎ | 


فلابدٌ أن نين أولا أن تلك القوى توصف بالتناهي واللاتناهي» وأنَّ اتصافها ' انظر: الفقرة ١.1۹‏ 

a F 5: ١ iF 3 5 . ' '‏ ۷ ع بناء. 
ETE‏ لكب ص جهن اجا على جر متيو" OI ٠‏ ا 2 
بحسبهاء فيظهر أنها متناهية تللق هامش ك. 


تسديد القواعد 
والشدّة فموقوف على مقدّمة نذكرها أولاء فنقول: التناهي واللاتناهي الخاصٌ يلحقان الكمٌ لذاته» ويلحقان 
كل ما له كمية أو لشيء يتعلّق به كمية بسبب تلك الكمية. فمن التناهي واللاتناهي ما يلحق الكم المتٌصل» 
وهو تناهي المقدار ولاتناهيه» ومنهما' ما يلحق الكمّ المنفصل' -أعني: العدد- وهو تناهي العدد" ولاتناهيه. 


والمقدار كما يمكن فرض لانهايته فى الازدياد -لانهاية المقدار - فقد 
8 1 چ منها. 


يمكن فرض فاته في الانتقامن -لانهاية الأعداد-. 3 ج - وهو تناهي المقتذار ولا تناهيه 
رتفدو نع موه کا ی اوو تی ع اندي ا م ا ل لتكت قت 
ص 0 9 مس . 


كالعلل ذوات العددء والشيء الذي يتعلّق به شيءٌ ذو مقدار أو ذو عدد" ۲ ح ف:التعدد. 
كالقوى التي يضدر عنها عمل متصل في زمان» أو أعمال متوالية لهاعدد» ٠‏ 8 0 
”7 78 : ب 1 5 5 3 * بوعيارة جي ي ”ي 2 رات 
ففرض النهاية واللانهاية يكون فيه بحسب مقدارٍ ذلك العمل؛ أو عددٍ «والشيء الذي له مقدار كالجسم؛ أو 
تلك الأعمال. والذي بحسب المقدار يكون إما مع فرض وحدة العمل 2 غعدذكالعلل؛ قفرض النهاية واللانهاية 
CF im 5‏ ل 1 فيه ظاهر. أما الشيء الذي يتعلق به 
واتصال زمانه» أو مع فرض الاتصال في العمل نفسه؛ لا من حيث تعتبر شيء ذو مقندار أو عدد کالقوی...». 
وحدتة أو كثزته. انظر: شرح الإشارات للطوسي» .٠١۲/۴‏ 

[ تاق 18 [ازقواقه واللأتناسى النشافي)]لدذا عقر هة ال اال بف ساب اناق اف 
کر الحاو ت عدن شا العام الا امتعطنبالكمجات؟ بل ايوت به المحعددات بها وان كل جد 

[۱۳۰. 8 (قوله: يلحقان الك لذاتهء ويلحقان كل ما له كمية) يعنى: أن النهاية واللانهاية من الأعراض 
الذاتية الأولية للك بالذات» فيلحقانه بلا واسطةء ويلحقان' شيئين آخرين بواسطة: أحدهما ما له كمية؛ والثاني 
اا و كي 

.٠١١[‏ 5.] (قوله: فمن التناهي واللاتناهي ما يلحق الكم المتصل) هذا شروع في بيان وجوه عروضهما' 
للك بالذات» ليظهر به وجوه عروضهما" لما عداه من القوى المؤثّرة وغيرها. ومحضل ما ذكره؛ أنهما إما أن 
يعرضا للك المنفصل الذي هو العددء فذلك هو التناهي واللاتناهي في العدّة» وإما أن يعرضا للكم المتّصل» 
فهو تنامى المقدان ولاتناهيه»› فإن کان المتصل غير قار اللات سي ذلك العارض التناهي واللاتناهي بحسب 
المدةء ثم إن الكمّ المتّصل قد تعتبر لانهايته بوجه آخرء وهو أن يُعتبر انتقاصه بالانفصال مرّات غير متناهية: 
وهذا الوجه وإن كان راجعًا إلى عدم التناهي بحسب العذة في مرّات الانفصال؛ لكن يعرض باعتباره للقوى 
التناهى واللاتناهى بحسب الشدة. 

.١٠١[‏ 5.] (قوله: لانهاية المقدار) بالجدٌ بدل من قوله لالاتي) عم | ١‏ غ < يعني أن:التهاية:واللاتهاية من 


١‏ الأعراض الذاتية الأولية للكمٌ بالذات 
فى الازدياد»» أو بالنصب على تقدير ”أعني“» / وكذا الحال في قولة فيلحقانه بلا واسطة ويلحقان. 
«لانهاية الأعداد». ' ض: عروضها. 
۲ ض: عروضها. 


.٠١١[‏ 7.] (قوله: والشيء الذي له مقدارٌ كالجسم) عبارة المصنّف » ض: ذكر. 

ف شر حه للإشارات هكذا: ((والشىء الذي له مقدارٌ كالجسم أو علد 5 ض ب - الذات. 
e‏ : 
كالعلل» ففرض النهاية واللانهاية فيه ظاهر. أما الشيء الذي يتعلق به شيءُ e‏ 


]1ظ[ 


EC» 


تسديد القواعد 
فالقوى بهذه الاعتبارات تكون ثلاثة أصناف: الأول: قوى يفرض صدورٌ عمل واحد منها في أزمنة 
9 8 , 2 كك 
مختلفة» كرْمَاةٍ تقطع سهامُهم مسافة واحدة محدودة في أزمنة مختلفة. ولا محالة تكون التى زمانها أقل 
حاشية المجرجاني 
ذو مقدار أو عددا كالقوى إلخ.»»" فقد سقط فيما نقل شيء من القلم؛ لأن قوله («ففرض النهاية واللانهاية يكون 
فيه بحسب مقدارٍ ذلك العملء؛ أو عددٍ تلك الأعمال إلخ.»" بيان لحال القوى؛ وإِنَّ وصفها بالتناهي واللاتناهي 
يتصوّر بالوجوه الثلاثة المذكورة في الكمّ بالذات. وحاصله: أن وصف القوى بهما بحسب عدد أعمالها ظاهرء 
وأما وصفها بهما بحسب مقدار عملها فلا يخلو إما أن تعتبر فيه وحدة العمل بأن يكون عمل واحد واقعًا في 
أزمنة مختلفة» فإن وقع ذلك العمل في زمانٍ في غاية القصر بل في آن كانت القوة غير متناهية في الشدّة؛ وإلا 
كانت متناهية» وكلّما كان الزمان أقصر كانت القوة أشدٌ؛ وإما أن لا تعتبر وحدة العمل؛ بل يعتبر زمانه فقطء فإن 
عملت القوة فى زمانٍ غير متناو -سواء عملت فيه عملا واحدًا أو أعمالا متوالية- كانت القوة غيرَ متناهية» وإن 
عملت فى زمانٍ متناو كانت متناهيةء وكلّما كان الزمان أطول كانت القوة أقوى. 
اعثرذ ذلك بأن عمل القوة إذا كان واقعًا لا" فى زمان بل ذ 
واعترض على ذلك بان عمل القوة إذا كان واقعًا لا في زمان بل في ١ع‏ الملل ففرض النهاية واللانهاية 
ان -كما ذكرتم في اللاتناهي بحسب الشدة- لم يكن للعمل كمية بحسب فيه ظاهر أما الشيء الذي يتعلّق به 


الزمان» فكيف یو صف ببحسيه باللانهاية المخصوصة* الک ات شيء ذو مقدار أو عدد. 
شرح الإشارات للطوسيء 7/؟5١.‏ 


چ 


وأجيب عنه بأن ذلك باعتبار عدد مرّات' الانفصال في الزمان» كما * شرح الإشارات للطوسي .٠٠۲/۴‏ 
أشير الله" فت 
تكد 8 كك المسختصية. 


واعترض أيضًا بأنا إذا فرضنا حركة قوةٍ مائة ذراع في عشر ساعات ١‏ غ: مراتب. 
کا اا قل ا ا لوي ان كو ۷ انظر: الفقرة .١٠‏ 6..ء حيث قال: 
خرص موو حر - 10-2 هد «ثم إن الك المتصل قد يعتبر لانهايته 
القوة .الأولى أقوى؛* لأن وحدة العمل غير معتبرة ههناء وزمان عمل بوجه آخرء وهو أن يُعتبر انتقاصه 
ا أطول (ب) بالانفصال مرّات غير متناهية...». 
4 انظر: الإلهيات من المحاكمات بين 
فالصواب أن يقال: إنا إذا قلنا ”القوة متناهية أو غير متناهية“ فإن أردنا شرحيالإشارات لقطب الدين الرازيء 


أن عدد آثارها متنا أو غير متناو فذلك هو الاختلاف بالعدّة؛ وإن أردونا ص "11. 


ملهوات 

4 وفي هامش غ: الحاصل أن الشارح قال أولّا: «والشيء الذي له مقدار كالجسم ذي المقدارء والشيء الذي له عددٌ كالعلل ذوات 
العددء والشيء الذي يتعلّق به شيءٌ ذو مقدار أو ذو عدد كالقوى التي يصدر عنها عمل متّصل في زمانء أو أعمالٌ متوالية لها 
عدد»» فذكر الشارح ثلاثة أشياءء وعطف بعضها على بعض» ثم أخبر عنها بقوله «ففرض النهاية واللانهاية يكون فيه بحسب 
مقدارٍ ذلك العمل» أو عددٍ تلك الأعمال إلخ.». وظاهر أن هذا الإتيان بحال الثالث من الأشياء المتعاطفة بعضها -أعني: 
القوى-» فلا يصح أن يكون خبرًا عن الأشياء الثلاثة كلّها. فيقال: إنه سقط من القلم شيءٌ تمه هو ما يكون جزءًا من الشيئين 
الأولين وبيانا لحالهماء كما في عبارة المصئّف في شرح الإشارات حيث قال: «ففرض النهاية واللانهاية فيه ظاهرء أما الشيء 
الذي يتعلّق به شيء ذو مقدار أو عدد كالقوى إلخ.». وبالجملة قد سقط من المتن بعد ذكر الشيئين الأولين قوله «ففرض النهاية 
واللانهاية فيه ظاهر» بتقدير الثاني. | قارن: شرح الإشارات للطوسيء .١67/‏ 

(ب) وفي هامش د: والجواب: هو أن الحركة إذا وقعت في زمانٍ -والزمان يتجزأ- فلو زاد لهذا المتحرّك على قوة الآخر كان متحركًا 
آخر أقوى منهء وأمكن له أن يقطع هذه المسافة في زمان أقلّ من زمان المتحرّك الأول فلا يكون عمل المتحرّك الأول متناهيًا 
في الشدّة والضعف. وأما إذا فرض وقوع الحركة في آن فيكون عمله ألبتة متناهيًا في الشدّة؛ لأن الآن لا يتجزأ. تأقل. ”نور الله“. 


دید القواعد 


أشدٌ قوة' من التي زمانها أكثر» ويجب من ذلك أن يقع عمل غير المتناهي في الشدّة لا في زمانء وإلا لكان 
الواقعٌ في نصفه أشدّ مما لا يتناهى في الشدّة. الثاني: قوى يفرض صدورٌ عمل ما منها على الاتصال في 
أزمنة مختلفةء كزماةٍ تختلف أزمنة حركات سهامهم في الهواء. ولا محالة تكون التي زمانها أكثرُ أقوى من 
التي زمانها أقل» ويجب من ذلك أن يقع عمل غير المتناهي في زمانٍ غير متناو. الثالث: قوى يفرض صدورٌ 
أعمالٍ متوالية عنها مختلفة بالعدد» كرماة يختلف عد رميهم. ر محال رن ال حدر ها دد اک 
۴ يا ع 2 58 1 
أقوى من التي يصدر عنها عددٌ أقل» ويجب من ذلك أن لعمل" غير المتناهية عددًا غير متناه. فالاختلااف 
الأول التهدة: بوالثانى بالهدة#والثالات بالعدق" واا رر ولف تقول ١‏ 
4 و 
التناهي وعدمه الخاص إنما يصدق؛ على المؤثّر بأحد الاعتبارات الثلاثة. ¡ , ,. 
أما الحجّة على امتناع تكنو RRR AMEN‏ الو سو تر اشوا احاموبر لامي 
a eT‏ 059 59 الخاصٌ...» إلى قوله «والثاني بالمدةء 
| لجسمانية فتقرير ن نقول: إن القوة ا لجسمانية إذا حر کت جسما فلا والثالث بالعدّة» ا 9 شرح 
يخلو إما أن يكون تحريكها لذلك الجسم بالقسر أو بالطبع؛ وذلك لأنه الإشارات للطوسي بتصرف بسيط مع 
ت 5 م ١‏ ا bk, f>‏ 0 5 
إما أن لا" يكون ذلك الجسم المت مد وو القن د آرت دة وتوضيح. انظر: شرح الؤضارات 
للطوسي» ٠٣۳-۱١۱/۳‏ . 
والقسمان باطلان. ؛ ج - يصدق» صح هامش. 
أما الأول -وإليه أشار بقوله «لأن القوى مختلفة باختلاف القابل»- Ee‏ ٍ 
١‏ 5 ح - فتقريرها أن نقول إن القوة 
فلأن الجسم لا يكون إلا متناهيًا في القدر؛ لما سنبّن من أن الأبعاد الجسمانية. 
متناهية»؟ فإذا حدك - جسمٌ بفوته + جسمًا آخر من مبدأ مفروض حركات ا 
+ لا. 
At «I o 00 5 7 E‏ 5 
غير متناهية بحسب الزمان أو العدد» وفرضنا"' أن ذلك الجسم المحرك ١‏ انظر: الفقرة ٠١۹-۱٥۸‏ من الشرح. 
يحرّك بتلك القوة جسمًا آخر شبيهًا بالجسم الأول في الطبيعة وأصغر مئه “ و: فرضنا. 


حاشية المجرجاني 


۸ 


أن زمان آثارها متناهٍ أو غير متناء» فإن أردنا تناهي الزمان ولاتناهيه في الزيادة والكثرة فهو الاختلاف بالمدة» 
وإن أردنا تناهيه ولاتناهيه' في النقصان والقلّة فهو الاختلاف بالشدة. 

[8-10.] (قوله: ويجب من ذلك أن يقع عمل غير المتناهي في الشدّة لا في زمانء وإلا لكان الواقعٌ في 
نصفه أشدٌّ مما لا يتناهى في الشدّة) قيل: إنما يلزم ذلك أن لو أمكن بحسب نفس الأمر لذلك المتحرّك أو لغيره 
أن يقطع تلك المسافة بعينها في نصف ذلك الزمان» وهو ممنوع. وأما إمكان الفرض فلا يجدي نفعا؛ لجواز 
أناركورة الف وه وا عدوا اا 

.٠١١[‏ 4.] (قوله: فلأن الجسم لا يكون إلا متناهيًا / في القدر) هذه المقذمة إنما يحتاج إليها في القسم ]1۲4و[ 
الثاني» أعني: الحركة الطبيعية» كما ستعرفه؛ ولا حاجة إليها ههناء أعني: الحركة القسرية. 

لا يقال: لو كان الجسم غير متناءِ في المقدار لم يكن قابلًا للتحريك» فلا يتمشّى فيه هذا البرهان. 

لأنا نقول: ذلك في الحركة المكانية. وإن سلَّم أنه لا يقبل الحركة أصلا . 
فلا يضر ولا ينفع؛ اشر التاسر :موس لالاتقوى على تحر كيولا ظ لنسسن بد يا 
يلزم منه أن لا تقوى أو أن تقوى على تحريك جسم آخر متناهي المقدار" 6 الحاشية لنصير الحلي» ١١ظ-؛؟او.‏ 
حركة غير متناهية» ووجود الجسم المتناهي في المقدار معلوم بالضرورة " ك: القدر. 


]۸ظ[ 


٤ 


قسديد القواعد 


في المقدار' من ذلك المبدأ المفروض - فيجب أن يحرّك الثاني أكثر من الأول؛ لأن القوى القسرية تختلف 
آثازها باختلاف القابل؛ وذلك لأن طبيعة الجسم المقسور تُعاوقٌ' القاسرّ. ولا شك أن طبيعة الجسم الأكبر 
تكون أقوى من طبيعة الجسم الأصغر؛ لاشتمال الجسم" الأعظم على مثل طبيعة الأصغر وعلى ما يزيد عليه 
فتكون معاوقة الأكبر أكثرٌء من معاوّقة الأصغرء فيكون تحريك الأصغر ل 
5 5 اھ ر. 
أكثرٌَ من تحريك الأكبر. ولما كان مبدا التحريكين واحذا بالفرض وجب ۲ ط: تعاون. 
أن تقع الزيادة في مقابله» أي: في الجانب الآخر الذي فرض اللانهاية 2 " و - لأكبر تكون أقوى من طبيعة الجسم 
َ سد فق 3 . 0 الأصغر؛ لاشتمال الجسم» صح هامش. 


فرضناه / غير متناه متناهتاء هذا o 4 ٠‏ 09 من قوله إن القوة التجسمانية إذا 
1 1 1 حراكت:. الوراقولة «هذا حلف» نقل 

وأورد على هذا بأنه يجوز أن يقع التفاوت بحسب الشدّة؛ وحينعذ من شرح الإشارات للطوسي بتصرف 

لا يجب انقطاع أحدهما." ر سود ا ا 


للطوسي» ۱۱۷-۱۹٩/۳‏ . 
وأجيب بأن المراد بالقوة المذكورة ههنا ھی الى م نهاية لها باعتبار ' انظر: شرح الإشارات للرازي» 2478/١‏ 

ا 5 an O i‏ 7 1 . اذى 50 E‏ | ف: انقطاعهما. 
المدة او العدة دول الشندة؛ ان اللاتنامي بحسب الشيدة لا ر وإلا ê e ER‏ للشارح. 
لوقع حركة لا فى زمانء وهو محال" ٠‏ انظر: شرح الإشارات للطوسي» */118. 


حاشية الجرجاني 


بلا توقف على تناهي الأبعاد فتكون تلك المقدّمة مستدركة في البيان قطعًا. 

[1۳۰. 1۰.[ (قوله: فيجب أن يحرّك الثاني أكثرَ من الأول إلخ.) اعترض عليه صاحب التلويحات بأن القوة 
القاسرة إذا كانت غير متناهية لا تظهر عندها زيادة ممانعة الكبير على ممانعة الصغيرء ولا تؤّر تلك الزيادة في 
مثل تلك القوة.' 

وجوابه: أن زيادة المعاوقة في الكبير وإن كانت قليلة لابدٌ أن تكون موجبة للتفاوت في الحركة مع اتحاد 
المحوك سواء كان ذلك المحرّك متناهيًا في القوة أو غير متنا فيهاء وإلا لكانت الحركة مع المعاوقة التي هي 
تلك الزيادة كهي لا معهاء وإنه باطل بديهة. 

].١١.١١[‏ (قوله: وأورد على هذا بأنه يجوز أن يقع التفاوت بحسب الشدّة) هذا اعتراض مشهور فيما 
بينهم. وتحريره: أن بديهة" العقل تحكم بوقوع تفاوت بين الحركتين المفروضتين» را دلت اال اوت ته 
أن يكون بزيادة حركة الصغير على حركة الكبير في الجانب الآخر المقابل للمبدأ المفروض حتى يلزم انقطاع 
حركة الكبير في ذلك الجانب فلا؛ إذ يجوز أن تكون حركة الأصغر أسرعٌ من حركة الأكبر» وتمتدّان هكذا إلى 
غير النهاية؛ كما أن حركة الفلك الأعظم أسرعٌ من حركة فلك الثوابت» مع أنهما غير متناهيتين عندهم» فالمراد 
بالتفاوت بحسب الشدة" هو التفاوت بحسب السرعة والبطء. 

أ هذا الاعتراض نقله الجرجاني من 
ْ نصير الحلي. انظر: الحاشية لنصير 
أن البرهان المذكور إنما أقيم على امتناع اللاتناهي بحسب المدّة والعدّة؛؟ 2 الحلّيء 4؟1و؛ قارن: كتاب التلويحات 


للسهروردي؛ ص ,1١-69‏ 
؟" ك: بداهة. 


بين الحركتين المفروضتين بحسب الشذة؛ لأنه محال» حتى يعترض عليه " غ + والضعف. 
بأن المحال هو اللاتناهى بحسب الشدّة لا التفاوت بحسبهاء الست اياي > با 


[1710.] (قوله: لأن اللاتناهي بحسب الشدّة لا يُتصوّر) أراد به 


ان اتام اتات تع لق ا" ولم يرد به أنه لا يجوز التفاوت 


د 


تسديد القواعد 

قيل: وفيه نظر؛ لأن أخذ القوة بحسب الاعتبارين لا ينافي وقوعً التفاوت بالاعتبار الثالث. 

والجواب الصحيح أن يقال: CT‏ ع التفارت كقييا العذة ال A‏ وحينئلٍ يلزم 
انقطاع إحداهما. 
چ وأيضا. 

وقد أورد على البرهان المذكور أيضا' أن القائلين بتناهي الحوادث ۲ انظر: شرح الإشارات للرازي» ؟/79؛؛ 
لعا اكد ا بوجوب ازديادها كل يوم على تناهيها" رڌ عليهم' بأن , ا ب i‏ 

و 53 3 « د هو ابن سينا. انظر: شرح الإشارات 

الحوادث لما لم يكن لها مجموع مو جود فى وقت من الاوقات لم يكن للرازي» 4434/١‏ شرح الإشارات 
الحكم بالازدياد عليها صحيحًاء فضلًا عن أن يكون مقتضيًا لتناهيها. للطوسي:/108. 


من استحالة الأول استحالة الثاني؛ لجواز أن يكون كل حركة من حركات الجسم الصغير أشد مما يقابلها من 
حركات الجسء' الكبير» ولا يكون شيء من حركات الجسم الصغير غير متناهية في الشذة. نعم» تكون حركاته 
متفاوتة بحسب الشدّة إلى غير النهاية» وبينهما بون بعيد.' 

]ظ١؟6[ (قوله: لأن أخذ القوة بحسب الاعتبارين لا ينافي وقوعَ التفاوت / بالاعتبار الثالث) قيل: هذه‎ ].١١ .٠١١[ 
مناقشة لا تضرٌ المعذّل؛ لأنه إن وقع الاعتبار الثالث على تقدير أذ الاعتبارين -والاعتبار الثالث محال؛ لِما‎ 
ذكره- فالتقدير محالء فنقيضه حق» وهو المدّعى. وإن لم يقع سقط السؤال."‎ 

وليس بشيء؛ إذ لم يُرِد بالاعتبار الثالث اللاتناهي بحسب الشدة ليتجة ما ذكره؛ بل أراد التفاوت بحسب 
الشدّة. ومن المعلوم أنه يجوز أن تكو القوة غير متناهية بحسب المذّة» ويكون تحريكها لأحد الجسمين بحركة 
أسرع من حركة الآخرء مع امتدادهما إلى غير النهاية» وكذا الحال؛ في اللاتناهي بحسب العذة. 

].٠١ .10[‏ (قوله: والجواب الصحيح أن يقال: التفاوت بحسب الشدّة يستدعي التفاوتَ بحسب العدّة 
أو المدّة) وذلك لأنه إذا وقع التفاوت بين الحركتين في الشدّة -أي: السرعة- فإما أن يكون زمانهما واحذا 
أو لاء فعلى الأول يقع التفاوت في العدّة؛ لأن الأسرع يكون عدد حركاته أكثرّ قطعًاء وعلى الثاني يقع 
التفاوت في المدة. 

وتوضيحه: أن الكلام في قوة غير متناهية في المدّة أو العدّة» واللازم منه أن تتفاوت الحركتان في 
الجانب المقابل للمبدأ المفروض في المذّة أو العدّة» لا مجرّد التفاوت في السرعة والبطء. فإذا فرضنا قوة 
جسمانية غير متناهية في المدّة» وحرّكت جسمًا آخر في زمانٍ غير متناو» وفرضنا أنها حرّكت جسمًا أصغر 
بذلك التحريك - وجب أن يكون زمان حركته أيضا غير متناه؛ لكن هذا 
الزمان -أعني: زمان حركة الأصغر- يجب أن يكون أطول؛ لأن معاوقته e e‏ 
أقل مع تساوي التحريكين. الحاشية لنصير الحلّي؛ 5 ؟1و. 

إن قلف امرض أ لآ ج "مومه الوا اعرا ." اميه حصني 
الا او وجو أن ايا و دات لان المقروضن كلون:القوة غير متاعيف “دعن 
في المدّة» فإذا فرض تساوي التحريكين" وكون أحد الجسمين أصغر وأقل اسا 
معاوقة وجب أن يقع بين الحركثين تفاوت» فجاز أن يكون التفاوت في ابعر 
السرعة فقط دون المدّة. نعمء يلزم أن يكون حينئذٍ عدد حركات الأصغر أكثر» ^ ك: الحركتين. 

¥ 


زه ١او]‏ 


€۸ 


تسديد القواعد 


فلقائل أن ير ههنا بما رد به' عليهم بعينه» وهو أن يقول:" ليس للحركات التي تقوى هذه القوةٌ عليها مجموع 


موجود في وقت ماء فإذن لا يصح الحكم عليها بالزيادة والنقصان. 

أجيب عنه" بأن المحكوم عليه ههنا كون القوة قوية على تلك الأفعالء 
وهذا المعنى حاصل في الحال؛ ولا شك أن كون القوة قوية على تحريك 
الكل أقل من كونها قوية على تحريك الجزء فوقع التفاوت في القوة 
عليهماء بخلاف الحوادث؛ فإن مجموعها لما لم يكن موجودًا في وقت 
استحال الحكم عليها بالزيادة والنقصان. 

قبل: ولقائل أن يقول: أنتم إنما تستدلُون على تفاوت قوة القوة على 
تحريك الكل والجزء بوقوع التفاوت في تلك الأفعال» وحينئلٍ يعود الإشكال.* 


0 


¢ 


ينين 


اح - به. 
انظر: شرح الإشارات للطوسي» .١78/7‏ 
هذا الجوات: أيضا لابن “شينا. انظر: 
شرح الإشارات للرازي» ؟/١47؛‏ شرح 
الإشارات للطوسي» .١58/9‏ 

هذا اعتراض الإمام الرازي على جواب 
ابن سينا. انظر: شرح الإشارات للرازي؛ 
۲ شرح الإشارات للطوسي» .٠۱۹/۳‏ 


ولا محذور فيه ههنا؛ لجواز أن لا يكون عدد' حركات الأكبر غير متناهية» ليزم الخلف.' فالاعتراض باق بحاله. 
قلت: إذا كانت مذة حركات الأكبر غيرٌ متناهية» وجُرّئث تلك المدّة إلى أجزاء غير متناهية كانت أجزاء الحركة 
الواقعة في أجزاء تلك المدّة غير متناهية العدد» مع أن عدد أجزاء حركة الأصغر يلزم أن يكون أكثرء فالمحذور لازم 
إما من جهة المدة أو من جهة العدّة." وكذا إذا قيل: لو كانت القوة غير متناهية في العدّة وفرضنا تحريكها لجسم 
آخر حركاتٍ غير متناهية" العدد» فإذا حرّكت جسمًا أصغر منه بذلك التحريك وجب أن يكون عدد حركاته أكثر من 
عدد حركات الأكبرء / فيلزم الخلف.' ولم" يرد أن يقال: جاز أن يتساويا في عدد الحركات ويتفاوتا بأن تكون حركة 
الأصغر أسرع أو أطول” زمانًا؛ لأن كل واحدة من زيادة السرعة وأطولية الزمان يستلزم' زيادة'' عدد الحركة. فتأمّل. 


].٠١ 1١[‏ (قوله: وهو أن يقول: ليس للحركات التي تقوى هذه القوةٌ 


عليها مجموعٌ موجود في وقت ماء فإذن لا يصح الحكم عليها بالزيادة 


والنقصان) ويقرب من هذا الاعتراض ما قد قيل: إنا لا نسلّم في الفرض 
المذكور انقطاع الأول» وإنما يلزم انقطاعه أن لو حرجت حركات تلك القوة 
إلى الفعل لكمالها؛ لكنه ممنوع؛ إذ من الجائز أن يتحرّك الأصغر" دائمًاء 
فأيّ حركة فرضت له تعقبها حركة أخرىء مع أن في قوته" المحرّكة" أن 
يخركه بحركة"' أزيد من حركة الآخر» ويكون كل واحد من الزائد والناقص 
عر مواق EE‏ تقو ده 

اا (قوله: فوقع التفاوت في القوة عليهما) قبل عليه: لم قلتم: 
إن هذا التفاوت محال؟ ومن المعلوم أن ذلك المحال اللازم من تفاوت 
الحركات -أعني: تناهي ما فُرض غير متناوٍ- لا يلزم من هذا التفاوت» فلابدٌ 
في بيان استحالته من دليلٍ آخر.'' 

].١7١١[‏ (قوله: ولقائل أن يقول: أنتم إنما تستدلون على تفاوت قوة 
القوة على تحريك الكل والجزء بوقوع التفاوت في تلك الأفعال» وحيتئلٍ يعود 
الإشكال) قال بعض الفضلاء: هذا سه وقع من الإمام؛ لأن الاستدلال بالعكس؛ 


١‏ ب: عدة. 

۲ غ - لجواز أن لا يكون عدد حركاتٍ 
الأكبر غير متناهية ليلزم الخلف. 
نسخة هامش. 

'" غ - قلت إذا كانت مدة حركات... 
أو من جهة العدة» نسخة هامش. 

ئ غ: وأما. 

فاك يك 

5 ض ب: كان الخلف لازما. 

0 

* غ: وأطول. 

۹ غ: مستلزم. 

٠‏ ض + جزء. 

اميد اضر 

ب الفا 

۴ 

۴ ب - بحركة» صح هامش. 

5 هذاالأغتزاقن لنصير الحلّى. انظر: 
الحاشية لنصير الحلّى؛ 4؟؟و. 
هذا الفاق لنصير الحلّى. انظر: 
الحاشية لنصير الحليء و 


3 


تسديد القواعد 
كز لقن كفده رتور انمز قاس اعبس اد DARE‏ جديا ذه بوسر حك العو" الى تل 
وأما الأفعال الصادرة عن القوةاالسذكنورة:فلما كان لامتدادها مدا وار ١‏ غ التي 'تلي الماضي :وازديادها في 
| ' , الجهة الأخرى» صح هامش. 
المختلفة وجب أن يكون التفاوت ل الجهة الأخرى؛ وأوجب التفاوت الإمام. انظر: شرح الإشارات للطوسي؛ 


با اک ت اک ا او و e‏ 
| فإنا نقول: قوة القوة على تحريك الكل أضعف منها على تحريك الجزء؛ لأن طبيعة المقسور عائقة عن التحريك 


القسري» وكلّما كان المعاوق أقوى كانت القوة على تحريكه أضعف بالضرورة: فلمًا تفاوتت قوة القوة بالنسبة 
إلى تحريك الكل والجزء لزم التفاوت في الحركات التي لا تتناهى.' فقد استدللنا بتفاوت القوة على تفاوت 
الأفعال» دون العكس كما توهمه. 
[18-10.] (قوله: قيل: لما كانت لانهاية الحوادث في الجهة التي تلي الماضي إلخ.) قيل: هذا الكلام لا 
' يجدي نفعًا؛ لأن السؤال الوارد على دليل تناهي الحوادث -وهو أنه لما لم يكن لها مجموعٌ” موجود في وقت 
من الأوقات» لم يكن الحكم بالازدياد عليها صحيحًاء فضلا عن أن يكون مقتضيًا لتناهيها-» وارد" على دليل 
EE‏ ةعول بص تج Ora N ENE ١‏ كاذنا اعدف ل عر اناس Pall‏ 
هھ ي ايد E e‏ 
ومنهم من قال في تقريره:* حاصله أن يقال: إن غير المتناهي الذي يتعاقب لا يقبل الزيادة والنقصان في 
الخارج؛ لأنه ليس له مجموعٌ” موجود في وقت من الأوقات» إلا أنه قابل لهما في الوهم وبحسب نفس الأمر؛ 
/ لكر ازدياده ونقصانه 52 الجانب الذي هو غير متناو فيه ع الوهم كا کا ع الخارج» 7ن ئی الجانب ]۲0 1ظ[ 
١‏ الذي هو متناهٍ فيه فليس بممتنع" في الوهم. ولّمًا قالوا: الحوادث الماضية 
المتعاقبة لو كانت غير متناهية كان غير المتناهى قابلًا للزيادة والنقصان؛ n‏ م الو انر 
5 7 1 ع ِء ¢ ات بي ت بين سرحي 
لازدياد الحوادث كل يوم» وهو محال» زد عليهم بانهم إن ارادوا أنه يقبل الأشاوات ME‏ 
الزيادة والنقصان في الخارج فهو ممنوع؛ إذ ليس مجموعه موجودا في ض - مجموع» صح هامش. 
وأ 5 5 E 52-5 ١‏ 5 6 ض: ورد. 
أ الخارج في وقت من الاوقات؛ وان ارادوا أنه يقيلهما بحسب نفس الامر IT‏ الاعقواقي سير ااا انظ 
وفي الوهم فلا نسلّم استحالته. وإنما يكون مستحيلا إذا كان قبوله لهما في الحاشية لنصيرالحلّي؛ 4؟1و-4؟1ظ. 
ج 5 ك + ما. 
الجانئب الل غير متنأه ذ كذلك؛ لان لاتناهے الحوادث ذ 
جانب الذي هو غير متناهٍ فيه» وليس هي الحوادث في ايوم للد عاماية 
الجهة التى تلى الماضى؛ وازديادها في الجهة الأخرى التي تلي الحال." چ اما 
م دا 5 8 7 5 . 5 م امع 8 ض: يمتلع. 
ولا شك أن هذ الردّ لا يتجه على ما ذكر من دليل تناهي القوة؛ لان ١‏ انظر: الإلهيات من المحاكمات بين 
فول" الازدياد ههنا إنما هو فى الجانب الذي لا يتناهى كما تقرّر» وإنه شرحي الإشارات للرازي» ص ۲۸۳. 
ا 


ج 


او چ اک 


ملهوات 
(أ) وفي هامش غ ب ق ش م د: : اعلم أن ما لايتاعى لا يقبل الازديادا؟ في الجانب الذي هو غير ماو فيه لا في الخارج ولا في 
الوهم» ويقبله”» في الجانب الذي هو متنا فيه سواء كان في الخارج أو في الوهم. وإنما حكم ههنا بالامتناع في الخارج مطاف 
لعدم وجود الموضوع. اتا مر ا رين ل | 7 ب ق: لاايكورة ناذه و ی ويكون قانلة لذأ () ب + فيه. 
۹ 


]91و[ 


£۰ 


داقر اع 

ولقائلٍ أن يقول: لم لا يجوز أن تكون الحركات الصادرة عن القوة القسرية لا نهاية لها في الجهة التي تلى 
الماضيء١‏ وازديادها في الجهة الأخرى؟ وحينئذٍ لا يكون" الاستدلال بالازدياد على وجوب التناهي صحيحًا. 

وأما الثاني -وهو كون القوة الجسمانية محرّكة للجسم بالطبع إلى غير النهاية, 


آ ١‏ ح: التناهي. 
وإلية أشياق بقوله «والطبيعي يختلف باختلاف الفاعل»- فباطل أيضًا؛ مو e‏ 
حاشية الجرجاني 


قال: ولما' كانت الطبيعيات أمورًا محسوسة وحكم الوهم في المحسوسات صادقٌء جاز أن تكون 
المقذمات المستعملة فيها وهميّة» كما في تناهي الأبعاد ونفي الجزء.' 

[15-1.] (قوله: ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن تكون الحركات الصادرة عن القوة القسرية لا نهاية 
AE Ea 2 e‏ 
ولا تلزم منها استحالة التحريك بغير نهاية مطلقًا؛ لجواز أن لا يكون للتحريك القسري من القوة الجسمانية 
بداية كما فى حركات الأفلاك عندهم“ فيكون ازدياد الحركات القسرية في الجهة الأخرى كما في الحوادث؛ 
فلا يلزم خلف على ما ذكرتم. 

وأجيب عن ذلك بأن الكلام فيما له مبدأ لا يدم إلا بملاحظة تطبيق الحركتين من المبدأء ليظهرٌ التفاوت في 
الجانب الآخر. فكذلك ههنا نفرض التطبيق بينهما" من الجانب' المتناهي» ليظهرٌ التفاوت في الجانب الآخرء" 
ويلزم الخلف. وأيضا: نعلم بالضرورة أن ما كان في قوته قطعٌ مسافة من أولها إلى آخرها كان في قوته عكس 
ذلك» أي: قطعها من آخرها إلى أولهاء“ فالذي في قوته الحركة التي لا ابتداء لها إلى حدّ معيّن كان في قوته 


الحركة من ذلك الحدّ المعيّن إلى ما لا نهاية له؛ لكن اللازم باطلٌ بالبيان 
السابق» فيبطل الملزوم أيضًا." 

ولقائل أن يقول: إذا تمشكوا في تناهي القوة" الجسمانية بالتطبيق 
بين الحركتين على ما زعمه هذا المجيب -مع أن أجزاءهما لا توجد 
دفعة- لزمهم تناهي الحوادث بالتطبيق أيضاء وكذا" إذا طبقنا أدوار الفلك 
الأعظم على أدوار فلك الثوابت من جانب الحال ظهر التفاوت في 
الجانب" / الماضيء مع أنهما غير متناهيتين في الماضي على زعمهم. 

].٠١ .٠١١[‏ (قوله: وأما الثاني - وهو كون القوة الجسمانية محرّكة 
للجسم بالطبع إلى غير النهاية) اعلم أن هذا البرهان إنما يجري في قوةٍ حالة 
في جسم لا معاوقة فيه منقسمة بانقسام ذلك الجسم على التشابه كالطبيعة 
في الأجسام العنصرية» وكالنفوس المنطبعة" في الأجسام الفلكية؛ لكن 
التحريك بالطبع الذي يقابل التحريك بالقسر أععمّ من ذلك؛ لأنه يتناول 
التحريك الصادر عن النفس النباتية والحيوانية» مع أن أجسام النباتات 
والحيونات'' مركبة من بسائط لا تخلو عن معاوقاتٍ تقتضيها طبائځها. 
وأيضا: أكثر تلك النفوس مما لا ينقسم بانقسام محالهاء"' فهذا البرهان 
قاصر عما هو" المدّعى. اللّهم إلا أن يخصّ بالقوة" التي وصفتاها. 


فل 

٣‏ هذا القائل هو قطب الدين الرازي. 
انظر: الإلهيات من المحاكمات بين 
شرحي الإشارات للرازي» ص ۲۸۳. 


"' غ: لا غير نهاية. 
؛ ع - عندهم. 
© غ - بينهما. 


نغ 

١‏ ك - فكذلك ههنا نفرض التطبيق بينهما 
من الجانب المتناهي ليظلهرَ التفاوت 
في الجانب الآخرء صح هامش. 

4 هق آخير إلى أول. 

١‏ هذان الجوابان لنصير الحلّى. انظر: 
الحاشية لنصير الحلي. 1 

٠‏ ض: القوى. 

ج ت فنا 

lT 

'' ض - المنطبعة. 

٠‏ ك: في الحيوانية. 

aE 

غ - هو. 

۷ ب: تخصص القوة. 


قسديد القواعد 


وذلك لأن قوة الجسم أكثرً' من قوة بعضه لو انفرد» وليس لزيادة جسمه في القدر أثرٌ في منع التحريك حتى 
يلزم أن تكون نسبة المتحركين والمحركين واحدة؛ بل المتحركان' لا يختلفان في قبول الحركة» والمحركان 
مختلفان بحسب الازدياد والنقصان. فإن حدك الكبيرُ والصغيدُ -الذي هو نصفه اا عب اتوينتدا واد 
مفروض حركات بغير نهاية» عرض التفاوت في مقابل المبدأء أي: الجانب الذي فُرض غير متنايء ويلزم منه 
تناهي الاقل» وكانت. زيادة حركات الاكين علي یات الأصغر على حه متاه وح أكبر. 

حاشية الجرجاني 


وحينئلٍ يندفع عنه بعض ما قد قيل عليه: وهو أنا لا نسلّم أن كل قوة جسمانيةٍ تنقسم بانقسام محلها؛ إما لجواز 
أن لا تكون سارية في محلّهاء وإما لأن القسمة تُعدِم صورةً المحلّ؛ لفرط صغره. سلّمناه؛ لكن لا نسلّم أن 
المحرّك الصغير لو انفرد كان له أن يحرّك بعص الجسم كليّاء أي: في جميع الصور؛ لجواز أن يكون انضمام 
الجزء الآخر شرطا لتحريكه. وأيضًا: لا يلزم من بطلان تحريكه من مبدأ إلى غير النهاية بطلانٌ قوته على 
التحريك الذي لا يتناهى؛ لجواز أن يحرّك تحريكًا غير متناهٍ لا مبدأ له ولا نهاية.' ولا نسلّم أنه إذا فرض تحريكه 
وتحريك بعضه من مبدأ معيّن إلى غير النهاية يلزم الانقطاعء لم لا يجوز أن توجد من كل منهما حركة من غير 
انقطاع» مع أن في قوة الكبير أن يحرّك أكثر.' على أن الدليل منقوضٌ بدورات المعدّل ودورات فلك البروج من 
اليوم إلى جانب المستقبل؛ فإن الأولى أزيد من الثانية مع أنهما غير متناهيتين عندهم." 

].5١10[‏ (قوله: لأن قوة الجسم أكثر من قوة بعضه لو انفرد) إشارة» إلى انقسام القوى الجسمانية بانقسام 
محالها' على التناسب» أعني: أن تكون نسبة القوة إلى القوة في التأثير” كنسبة المحلّ إلى المحلّ في المقدار. 

.٠١١[‏ ۲۲.] (قوله: وليس لزيادة جسمه في القدر أثرٌ في منع التحريك) يعني: أن الجسم من حيث هو جسم 
لا يقتضي تحريكاء ولا يمنع منه؛ بل ذلك إنما يكون لقوةٍ تحلّه» فإن الجسم من حيث هو جسم لا يقتضي' إلا 
مكانًا ماء فنسبته إلى جميع الأمكنة من هذه الحيثية على السويةء فلا يقنضي 
حركة ولا منعًا منها؛ لأن الحركة تقتضي ترك بعض الأمكنة والتوجة إلى اس 
بعضهاء واقتضاءَ السكون اختيار لبعضهاء مع تساوي نسبتها إليه» وكلاهما ۲ i‏ الاغتراضات لتصير اللي . انظر: 
ترجيح بلا مرجّح» فإذن كبير الجسم وصغيره” إذا فرضنا خاليين عن القوة 2 الحاشية لنصير الحلي؛ 4؟"ظ. 
المعاوقة كانا متساويين في قبول التحريك» ولم يكن لزيادة قدر الجسم في م 
الحجم' أثرٌ / في منع التحريك» فلا يختلف المتحرّكان في قبول الحركة؛ " غ: بالتأثير. 

i ۷ : 5 E 1 7 2‏ معيو وكا وال دكن EUs‏ 
و ررد را اپ ر درکن ی ا 
فيلزم الخلف. ولو كان لزيادة قدر الجسم مدخل في منع التحريك حتى a rg‏ 
تكون نسبة المتحرّكين كنسبة المحرّكين -أي:'" تكون نسبة منع الأكبر هامش. 
إلى منع الأصغر كنسبة قوة الأكبر إلى قوة الأصغر- فتكون قابلية الأكبر ا وس د كم 
للتحريك أقل من قابلية الأصغر» فينجبر التفاوت في المحرّكين بالتفاوت 2 تبول التحريك ولم يكن لزيادة قدر 
في المتحزكين» فلا يلزم التفاوت في الحركتين» فلا يلزم خلف." قي جم مع م 

[۱۳۰. ۲۳.] (قوله: وكانت زيادة حركات الأكبر على حركات الأصغر اغ: بأن. 
على نسبة متناهية) وذلك لأن نسبة الحركتين على قدر نسبة القوتين؛ ١‏ ض: الخلف. 


۲ظ[ 


£١ 


نديد القواغكين 
[١.".”؟.‏ أحكام العلة المادية والصورية ] 
].٠١١[‏ قال: والمحلٌ المتقوّم بالحالٌ قابلٌ له ومادةٌ للمركب» وقبولُه ذاتي» وقد يحصل القرث والبعدً' 
باستعداداتٍ يكتسبها باعتبار الحال فيه. وهذا الحالٌ صورة للمركب» وجزءٌ فاعلٌ لمحله»" وهو واحد. 
أقول: ها فرغ من a‏ أراد أن يشير إلى العلة المادية والصورية r‏ 
فقال: «والمحل" المتقوّم بالحال قابل له»» أي: المحل الذي يحتاج في وجوده إلى ۲ ح- محله؛ صح هامش. 
الحال يسمّى قابا بالنسبة إلى الحال المقوّم له ا FE‏ 
حاشية الجرجاني 


لأن التفاوت في الحركتين ههنا -أي: في الطبيعية-' بحسب الفواعل دون القوابل» على عكس التفاوت بينهما 
هناك -أي: في القسرية-؛ لأن الفاعل فيها واحد» والتفاوت في القابل فقط» وهي -أعني: نسبة القوتين- على قدر 
نسبة الجسمين في المقدار كما مرّء ولا شك أن النسبة بين مقدارّي الجسمين نسبة متناهٍ إلى متناو؛ لتناهي الأبعاد. 

].١.٠١١[‏ (قوله: أي: المحلّ الذي يحتاج في وجوده إلى الحال يسمّى قابلا بالنسبة إلى الحال المقوّم له) 
قيل عليه: إن احتياج الشيء في وجوده إلى ما يحل فيه باطل قطعًا؛ لأن الشيء ما لم يتشخّص موجودًا في الخارج 
لا يمكن حلولٌ شيء فيه؛ لأن وجود الذات في نفسها متقدّم على أحوالها التي من جملتها حلول شيءٍ آخر فيهاء 
وهذا" أمر ضروري. لا يقال: إن المحتاج إليه المحلّ هو مطلق الحال” وطبيعته؛ والمتأخُر عن المحلّ هو الحال 
المتعيّن بأعراض في المحلٌ» فلا محذور. لأنا نقول: إن الطبيعة لا وجود لها إلا عند؟ وجود الحال المتعيّن» فقبل 
وجود المتعيّن لا وجود للطبيعة» فلا يُتصوّر كونها جزءًا للعلّة الفاعلية لموجود خارجي كما زعموا.' 

وجوابه: أنهم قالوا: إن الحال في شيء قد يكون محتاجًا في وجوده إلى محلّهء فيكون عرضًا قائمًا بذلك 
المحل المتقوّم بدونه» ولا كلام فيه؛ وقد لا يكون محتاجًا إلى محلّه في وجوده؛" بل فيما يلزمه من عوارضه 
كالصورة الجسمية؛ فإنها جوهرٌ منحيّز بذاته مستغن في وجوده عن 


١ 5 . ١ َ 1‏ ب: الطبيعة. 
الهيولى» ومحتاجٌ إليها في قبول الاتصال والانفصال اللازم له" فلاب 0ع وهنا 
له من أن يحل فيهاء فمثل هذا الخال يجوز أن يكون علّة لوجود المحلّ ‏ ۲ غ+ فيه. 


وشريكًا لفاعله. ولما اعترض عليهم بأن الصورة الجسمية قد تزول عن 
الهيولى» مع بقائها بعينهاء فكيف تكون علّة لوجودهاء أجابوا بأنها إذا 
زالت عنها صورة” تخلفها صورة أخرى تحل فيهاء وعلّةٌ وجود الهيولى 
هي مطلقٌ الصورة المستمرّة بتعاقب أفرادها. فمن" قال منهم بوجود 
الطبائع في الخارج فلا إشكال عليه'' على مذهبه» ومن لم يقل بذلك 
وادّعى أن / ليس في الخارج إلا المشخّصات زعم أن شريك الفاعل هو 
إحدى الصور المشخصة المتعاقبة لا بعينهاء وشبّه الهيولى في تقوّمها بها 

فإن قلت: إنهم قد ادّعوا أن الصورة محتاجة في عوارضها المشخّصة١"‏ 
إلى الو فا خصو تستقل كرون الصورة ال م عله اا واو فف 


+ ع 00 FF‏ 
متعيّلة أو غير متعيّنة. 


؛ ض ب: عين؛ ك: حين. ١‏ 2 ظ 
٠‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
الحاشية لنصير الحلي» ٤‏ ۲۲ظ-١٠٠٠و.‏ 
٦‏ ب - فيكون عرضًا قائمًا بذلك المحل 
المتقوّم بدونه ولا كلام فيه .وقد لا 


يكون محتاجًا إلى محله في وجوده» 
۷ غ - له. 
4 غ - صورة. 
1 ب: ممن. 


٠١‏ ب - عليه؛ صح هامش. 

١‏ ك - المتعاقبة لا بعينها وشبّه الهيولى في 
تقوّمها بها بسقف قائم بدعائم متعاقبة 
فإن قلت إنهم قد ادّعوا أن الصورة 
محتاجة في عوارضها المشخّصة؛ صح 
ا 


قببنك تالو اع 

ومادة بالنسبة إلى المركب. وقبول المادة للصورة ذاتي؛ أي: إمكان حصول الحال في المادة ذاتي للمادة وإلا 
يلزم الانقلاب. 

قوله «وقد يحصل القربُ والبعد» إشارة إلى جواب دخل مقدّر. توجيه الدخل: لو كان القبول ذاتيًا للمادة 
لما زال عنها. والتالي باطل. أما الملازمة فلأن ما كان ذاتيًا للشيء امتنع زواله عنه» وإلا لما كان ذاتيًا. وأما بيان 
بطلان التالي فلأن المادة قد تقبل شيئًا ولا تقبل غيرّه» ثم تصير قابلة لذلك الغير. 

توجيه الجواب أن نقول: / القبول المطلق لم يختلف؛ بل ثابت في جميع الأحوال؛ لكن القبول قد يكون 2 [4"و] 
قريبًا وقد يكون بعيدّاء فإن قبول النطفة للصورة الإنسانية أبعذ من قبول العلقة لهاء وكذلك العلقة بالنسبة إلى 
المضغة:؛ فالزائل' هو البعد والقربء لا القابلية المطلقة. 

وسبب القرب والبعد استعداداتٌ يكتسبها باعتبار الحالٌ فيه فإن الحرارة إذا حدثت في الماء استعدٌ لصورة 
الهواء» ومادةٌ الماء إذا زال عنها صورة الماء وحدث فيها صورة الهواء صارت 
أقربَ لقبول صورة النار. والحال في المادة الذي تتقوّم المادةٌ به" صورةٌ بالنسبة فافز 
إلى المركب» وشريك لفاعل" محله. a‏ | 

والصورة المقوّمة للمادة واحدة؛ لأن الواحدة إن استقلت بتقويم المادة للستي 3 الواحدة 
استغنت المادة عن غيرهاء؟ فلا يكون غيرها صورة للمادة وإن لم تستقل كان 00 
المجموع هو الصورة؛ لأن التقويم حصل به؛ والمجموعٌ صورة واحدة» وكل منهما' و اسان 
قد + طلورراة ل رة 59 
جاشية الجرجاني 


فلت: إنهم أرادوا بالعوارض المشخّصة ههنا العوارضٌ اللازمة لشخصها' التي إذا زالت لم يبق ذلك الشخص 
بعينه» لا العوارضٌ التي يُستفاد منها تشخّضها كما تُوهمه العبارة؛ ولذلك عدوا في العوارض المشخّصة أمورًا 
كلية لا تتصوّر استفادة التشخّص منها كالتناهي والشكل المطلقين وغيرهما من العوارض اللازمة للأشخاص. 

.۱۳١١[‏ ۲.] (قوله: ومادة بالنسبة إلى المركب) اعلم أن مادّة المركب -أعني: الجزء المادّي له- قد يكون 
متقوّمة بما يحل فيها كالهيولى المتقوّمة بالصورة الجسمية الحالّة فيهاء وقد لا يكون متقوّمة به كالعناصر 
الممتزجة التي يحل فيها صور المركبات؛ فالمادّة بمعنى الجزء المادّي أعمّ من المحل المتقوّم بالحال. فتأمل. 

[11. .] (قوله: توجيه الجواب أن نقول: القبول المطلق لم يختلف) يزيد أن إمكان ترسف 
في" المادّة مستم أبدًا لا يختلف أصلًا. إنما المختلف الذي يوجد ويعدم مراتب متفاوتة بالقرب والبعد من 
الاستعدادات المنضمّة إلى ذلك الإمكان المستفادة من الأمور الحالّة فيهاء كما قرّره. 

[181. 4.] (قوله: لأن الواحدة إن استقلّت بتقويم المادة استغنت | ٠‏ 
المادة عن غيرها) المقصود ههنا أنه لا يجتمع دفعة واحدة صورتان بو ب E ies‏ 
مقوّمتان على مادّة واحدة» لا أنهما لا يتعاقبان عليهاء وما ذكره واف نقول القبول المطلق لم يختلف يريد أن 
ذلك اللمقضود اة ليده جلاف للهلا بجرز ان نون زل 5ة عد إمكلاتغيرل علقي صح مامش , 


: قن 7ج 8 ب: الصورة. 
معان أيَما لجقها قوّمها في الوجود كما في الصور" النوعية بعينها"؛' لان » هذاالمنع لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
هذا الجواز إنما هو فى التعاقب دون الاجتماع. لنصير الحلّي؛ 6و 


E1 


]۷ظ[ 


لك 


تسديد القواعد 

.١ ٤٠.۳.١ |‏ أحكام العلة الغائية] 

].١١١[‏ قال: والغائية' علة -بماهيتها- لعلية العلة الفاعلية» معلولة -في وجودها- للمعلول. وهي ثابتة 
لكل قاصد. 

أقول: لما ذكر المادة والصورة أراد أن يشير إلى الغاية. والغاية: ما لأجله الإيجاد. وهي علة -بماهيتها 
ومعناها- لعلية العلة الفاعلية» فتكون بهذا الاعتبار علة للمعلول؛ ومعلولةٌ في وجودها للمعلول؛ فإن وجود 
الغاية يترتب على وجود المعلول؛ فالتقذم بحسب الوجود العقلي» والتأخر بحسب الوجود" الخارجيء فلا دور. 

والغاية ثابتة لكل قاصدء أي: لكل فاعل فعَل بالقصد والاختيار؛ فإن الفاعل إنما يقصد الفعلَ لغرض. 

[*1.] قال: أما القوة الحيوائية المحوّكة فغايتها الوصول إلى المنتهىء: وهو" قد يكون ا 
غاية للشوقية» وقد لا يكون. فإن لم يحصل فالحركة باطلةء وإلا فهو خيرٌء أو عادةٌ أو قصدٌ ' و: وجوه 


. م إم 4 ۴ ا‎ ٠ 
TE ضروري» أو عَبَٿ وجُرّاف.‎ 


حاشية الجرجاني 

[117.] (قوله: وهي علة -بماهيتها ومعناها- لعلية العلة الفاعلية) يعني: أن ماهيتها من حيث إنها معقولة 
علَّةَ فاعلية لكون الفاعل فاعلا؛ إذ بتعقّلها صار مقدّمًا على الفعل» فبهذا الاعتبار تكون الغاية' علّة للمعلول 
الذي صدر عنه. 

[177. ۲.] (قوله: فإن وجود الغاية يترتب على وجود المعلول) رد على ذلك بأنهم يقولون: EE‏ 
الله تعالى لغيره ذائه» وهي لا تترّب على وجود المعلول." 

وجوابه: أنهم اتفقوا على أن الغاية مسلوبة عن فعل الله تعالى -جل جلاله- مطلقًاء"" لأن الفاعل الذي يفعل 
لغاية" يكون غير تامّ من وجهين: الأول من حيث إنه يقصد وجود تلك الغاية» فإنه لاب أن يكون وجوذها أولى 
به وأليق» وإلا لم يكن غاية له أصلاء فيكون مستكملا بذلك الوجود» ومستفيدًا منه تلك الأولوية؛ والثاني من 
حيث إنه تتم بماهية تلك الغاية فاعليئه, فيكون هو ناقصًا / في فاعليته. 
ولج كان ل تداق ها فيد ةا a‏ لبر لمكتسي لل د a‏ 0 
فإذن لا غاية لفعله؛ بل هو فاعل بذاته. - 2 ل -100 

هذا ما ذكروه. ومن ذلك يظهر أن قولهم ”إنه غاية لإيجاد غيره“ أو لا تترتّب على وجود المعلول» صح 

ع قائكنء | هذا الاعتراض لطر الحلى. 

"إنه* غاية للوجود كله“ أو ”إنه' غاية للغايات“ على اخشلاف العبادات انظ الحاشية لتصير الله 
معناه في الحقيقة نف الغاية عن فعله» والإشارة إلى أن ذاته سبب لفاعليته» ” غ: لغايته. 
كما أن الغاية سبب لفاعلية الفاعل الذي يفعل لغاية» فذاته بمنزلة الخاية؛ ‏ * ب - أصلاء صح هامش 
ئك O E‏ نماكم ل EY‏ تن + ' سدس 

[۱۳۲. *.] (قوله: لكل فاعل فَعَلَ بالقصد والاختيار) هما متقاربان»٠‏ " ك: وإنه. 
فإن الإرادة المتعلقة بشيء من حيث إنها توجنة إلى ذلك الشيء ع ا ب 
تعبا ارون جک إا غار له ن و اا عا فين اتا غ ك: متغايران. 


ملهوات 
(أ) وفي هامش ك: أي: الحكماء وإلا فالمعتزلة يقولون بأن أفعاله تعالى معلّلة بالأغراض. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 
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2 


لديل القواعد 


أقول: الحركات الاختيارية الصادرة عن الحيوان لها مبادئ أربعة مترتّبة كما ذكرناء والمبدأ القريب القوة 
المحركة المنبئّة فى عَضَلَّة العضوء والمبداً الذي يليه هو الإجماع' من القوة الشوقية» والأبعد منه" هو التصوّر 
الملايم والمنافر. فإذا ارتسم بالتخيّل أو التفكّر صورة فى النة ؛ فحرّكت القوة الشوقية إلى الإجماع»' فخدمتها 
القوة المحركة في الأعضاء فما انتهى إليه الحركة -وهو الوصول إلى المنتهى- هو غاية القوة الحيوانية 
المجحوكة ا ولسعت لوا غارة غس ذلك 
وقد کرو ذلك الأ غا اقا وقول" بكرن نون ليا غابة غ لوالا کو 
بالحركة. مثال الأول: أن الإنسان ربما ضَجِرٌَ عن المقام في موضع ماء وتخيّل في نفسه صورةً موضع آخرء فاشتاق 
إلى المقام فيه» فتحرّك نحوه» وانتهت حركئه إليه» فغاية قوته الشوقية نفش 
ما انتهى إليه تحريك القوة المحركة. ومثال الثانى: اة االإساة ال جل ف © ' د2 
3 ْ 5 '" ج - منه» صح هامش. 
نفسه صورة لقائه لصديق له» فيشتاقه» فيتحرّك إلى المكان الذي يصادف فيه» ٠‏ و:الاجتماع. 
فتنتهى حر كه إلى ذلك المكان» ولا يكون نفسٌ ما انتهت إلبه حركته نفس غاية ؛ ح - غير ذلك وقد يكون ذلك 
القوة الشوقية؛ بل معنى آخر؛ لكن يتبعه ويحصل” بعده» وهو لقاء الصدية لس هن 
فإذا كانت غايتهما متحدة لم تكن الحركة TT‏ اام ° ج: أو يحصل. 
lS‏ مب قر اسن اك : 8 . e‏ 5 5 5 ح: الشوقية. 
مختلفة فلا يخلو إما أن تحصل غاية القوة الشوقية بعد الوصول إلى المنتهى» لا تحصل فإن لم تحصل فالحركة 
أو لا تحصلء فإن لم تحصل فالحركةٌ باطلة بالنسبة إلى الشوقية»" وإن حصلت ا إل لجو 
حاشية الجرجاني 


].١ .١[‏ (قوله: لها مبادئ أربعة مترتّبةً كما ذكرنا) أولها تصوّر الحركة الملائمة على وجه جزئي» وثانيها 
الشوق المنبعث عن ذلك التصوّرء وثالثها الإرادة المنبعثة عن ذلك الشوقء ورابعها التحريك الصادر عن القوة 
المنبئّة في العضلات الذي هو مبداً قريب للحركة. 

[*1. ۲.] (قوله: فإذا ارتسم بالتخيّل أو التفكر صورةٌ في النفس) إشارة إلى تصوّر الغاية» وأنها قد تكون 
جزئية متخيّلة» وقد تكون كلية متعفّلة. وإدراك الغاية على وجه جزئي أو كلي من تتمّة تصوّر الفعل من حيث 
إنه ملائمء' فلا يلزم أن تكون المبادئ للأفعال الاختيارية خمسة. 

.١1[‏ .] (قوله: فإذا كانت غايتهما متحدةً لم تكن الحركة باطلة) وذلك لأن الوصول إلى المنتهى من لوازم 
وجود الحركة الموصلة إليه» فتكون غايةٌ القوتين على تقدير الاتّحاد حاصلةً أبدّاء فلا تكون الحركة باطلة أصلا. 

[1. 4.] (قوله: فإن كانت غاية للشوقية بحسب التخيّل دون الفكرة) يعني: أن غاية المحركة إذا كانت 
غايةٌ للشوقية فإما أن تكون غاية لها -أي: للشوقية- بحسب التخيّل؛ أي: تكون متصوّرة على وجه جزئي تخيّلي؛ 
فحينئل يسعى ذلك الفعل عبئًا؛ وإما أن" تكون غاية لها بحسب الفكرة" أي: تكون ا 
متصوّرة على وجه كلي عقلي» وحينئلٍ يسمّى ذلك الفعل خيرًا. وهذا -اعني: تقسيم NE‏ 
الفعل إلى ا المذكورين بالقياس إلى الغاية على تقدير اتحاد غايتي المحرّكة' فيه 0 
والشوقية- زائدٌ على ما في المتن؛ إذ لم يتعرّض فيه إلا لتقسيمه على تقدير عدم انظر: الفقرة ٠١۳‏ 
الاتتحادء وهو تمهيدٌ لما سيشير إليه من أن بعض ما ذكره مخالف لما في مثن الكتاب.؟ 2 من الشرح. 


610 
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تسديد القواعد 
فلا يخلو إما أن يكون المبدأ هو التفكمّر أو التخيّلء فإن كان الأول فهو الخير المعلوم أو المظئونء وإن كان 
الثاني فلا يخلو إما أن يكون التخيّل وحده هو المبدأء ويسمى ذلك الفعل جزافًاء أو التخيّل مع طبيعة أو 0 
ويسمى ذلك الفعل قصدًا ضروريًا أو طبيعيًا؛ أو مع خُلّقَ وملكةا نفسانية» ويسمى ذلك الفعل عادة؛ لأن الخُلق 
إنما يتقرّر بتكرّر الأفعال» فما يكون بعده يكون عادةً. وبعض ما ذكرنا يخالف ما في المتن؛ لكن الصحيح هذا. 
].١١ :[‏ قال: وأثبتوا للطبيعيات غاياتء» وكذا للاتفاقيات. 
أقول: الحكماء قد أثبتوا للحركات الأسطقسية الطبيعية غايات. 
والدليل عليه: أن حَبّة من الب وحَبة من الشعير إذا وقعتا في الأرض الْحُرّة» وصادفتهما الشمسٌ والسقي 
١ظ]‏ / وسائر الشرائط التي لاب للنبات منها تمت الأولى سُئْيلَةَ بر والأخرى سُبْيْلَةَ شعير. فلابدٌ من نفوذ أجزاء 
الأرض والماء في الحبّة لتصيرَ غذاءً لها لوكاءوتتكون مها الد بوذلافه الد إا ايكون 
بحركة الأرض والماء عن مواضعهما الطبيعية» واستحال أن تكون تلك الحركات منهما؛ ١ ٠‏ ط: أو ملكة. 
لامتناع أن يكون المطلوب بالطبع متروكًا بالطبع» aT Sou Eo‏ 
حاشية الجرجاني 
وهو تفريقه بين العبث والجزاف» حيث جعل العبث من أقسام الفعل على تقدير اتّحاد الغاية وجعل الجزاف 
مين أقسامه علق ا عدم الاتحاد. وقد جعلا' و في المتن قسمًا واحدا بدليل العطف بينهما ب ”الواو“» دون ”أو“ 
[18و] كما في سائر الأقسام وجُعلا من أقسام الل ابقل کو مدعا تجاه وهو ظاهر. 
واعلم أن المذكور في المباحث المشرقية وفي الملخخصء موافقٌ لما 
في المتن. ومن ثمّة قيل: إن أراد الشارح أنه اصطلح على ما ذكره فلا م 
نزاع معه؛ إذ لكل" أن يصطلح على ما يشاء؛ وإن أراد نقل اصطلاح آخرين أقسامه على تقدير» صح هامش. 
فالإمام أعرف به منه؛ فما وجة جزيمه!!) بصحة قوله دون غيره.' وقد ڏک ۷ * ض: جعل. 


eT 5 3‏ > © ض ب: والملخص. | انظر: المباحث 
في شرح الملخص ما يؤيّد كلام الشارح» وهو أن الجزاف لا ر لبد المشرقية للرازي» ١/107؛‏ الملخص 


سے 


E 


لكر الإمام سماه في هذا الكتاب عبمًا اشا“ للرازي» ۹۸و. 
° ض لك + أحد. 
1 قم رفول أو التخيّل مع طب طبيعةٍ أو مزاج) الأول كالتنفس» ٠‏ هذا القول لنصير الحلّى. انظر: الحاشية 
والثاني كحركات المرضى. وأما العادة' ا 00 لنضير الخَلّي: 118و 
۷ ض + حينئك. 


].١.١١:[‏ (قوله: قد أثبتوا للحركات الأسطقسية الطبيعية) أي: الصادرة 9ا ر 


عن قوة لا شعورّ لها بما يصدر عنها؛ إذ هي المرادة بالطبيعة ههنا. للكاتبي؛ ۳۷۷و؛ والملخص للرازي؛ 
مقو. 
بده ا ك وقعتا في ا أي : eS ps‏ 
١١‏ ضن ك: اليخالية. 


[؛ 3 1.۳ (قوله: لامتناع أن يكون المطلوب بالطبع متروكا بالطبع) ۳ أجزاء حركات الأرض. 
يعني: لو كانت حركات أجزاء الأرض" والماء عن مواضعها" الطبيعة "غك مواضعهما. 


س منهوات 
(Î)‏ وفي هامش ك: حيث قال في الشرح] : «لكن الصحيح هذ ). 1 لي [يعني: نا سخ ك]“. 
امرك 


يي گځkk—٠‏ ت 


تسديد القواعد 


فتكون تلك الحركات من قوة في الحبّة. 

ثم لا يخلو إما أن يكون في تلك الأرض أجزاء مختلفةٌ القبولٍ في أن تكون سنبلة ؛ او اتكون وله 
شعير) أو لم تكن؛ بل كلها تصلح لكل منهما. . فإن كان الأول فذلك الاختلاف ليس لماهية الأجزاء الأرضية؛ 
بل لل القوة ة الموجودة في الحبّة أفادت ذلك الجزءَ عمد ق ا 

١‏ ح: الخاصة. 
E‏ قت 

فإن كانت أفادت" الخاصية لخاصية" أخرى سابقةٍ عليها لزم التسلسل» وإن " لتويك الجزء من 
كانت لا لخاصيةٍ أخرى كانت القوةٌ الموجودة في الحبة لذاتهاء متوجهةٌ إلى ذلك الأزض :تلك الخاصية فإن 
الفعل. وإن كان الثاني لم تكن صيرورة ذلك الجزء بُرّا والآخر شعيرًا لضرورة؛ بل كانت آفادت» صح هامش. 


" حم: الخاضة لخاصة. 
لأجل أن القوة الفاعلة' تُحرّكها إلى تلك الصورة: فيكون صدور ذلك الفعل عنها . :ؤي 
دائمًا أو أكتريا؛ وهو المراد بالغاية للحركة الطبيعية. © و: الفاعلية. 


ظ حاشية الجرجاني 
مستندة إليهما لكان المطلوب بالطبع' -وهو الموضع ۾ الطبيعي- مهروبًا عنه بالطبع. اشا مطلوبهما الحركة 


إلى المركزء فلا يتحرّكان عن المركز إلا بالغير. 

yê ESA‏ فتكون تلك الحركات من قوة في الحبّة) ولا شك أن القوة المستكئة في الحبّة غير 
شاعرة بهذه الحركات» فهذه حركات أسطقسية صادرة عن قوة طبيعية؛ لما عرفت.۲ 

.٤[‏ 0.] (قوله: ثم لا يخلو إما أن يكون في تلك الأرض) هذا شروع في بيان الغاية المترثبة على تلك 
الحركات الأسطقسية المستندة ة إلى تحريك تلك القوة المستكنّة في الحبّة. 

sl‏ ا انر لمرد شي کت اب ا اہر و الاريق بر الاي ال 
عليه: إن الحصر ممنوع؛ لجواز أن يكون هناك أجزاء مخنلطة مختلفة الصورء كما يقوله بعض الأطباء في المني 
من أن فيه أجزاء عظمية ولحمية وعصبية وغيرها مختلطةً مختلفة الصور,؟ ثم إن القوة المصوّرة التي ذ في المني 
يجمع كل جني إلى جنه ليحضل ذلك العضو المخضوص. وأيضًا: لم لا يجوز أن يون ذلك الاختلةف 
-آعی: اختلاف الأجزاء في الماهية والقبول- مستئدًا إلى اتصاف الفواعل المفارقة بمعدذات سابقةٍ أو ان 
اجتماعات مخصوصة من تلك الفواعل» > لا إلى القوة الموجودة في الحبّة على ما يراه المشّاؤونء ولا إلى رت 
النوع على ما يراه الإشراقيون. ويرد هذا السؤال على الشق الثاني أيضًا.؛ 

[4 17 ۷.] (قوله: لزم التسلسل) وهو أن يكون كل خاصيّة مسبوقة بأخرى إلى غير النهاية. وهو ههنا 
محال؛ سواء كانت تلك الخاصيّات مجتمعة في الوجود أو متعاقبة؛ وذلك لأن تحريك القوة المستكئة / في [74لظ] 
ا د جيعد ا ١‏ خ يكن الو كاذ را5 اجتواء الأركس رالا 

.٤[‏ ۸.] (قوله: تُحرّكها إلى تلك الصورة) أي: تُقوّبها منها عن مواضعهما الطبيعية مستندة إليهما لكان 
وها لقبولها. ا 

].4.١١[‏ (قوله: فيكون صدور ذلك الفعل) أي: إفادة الاختلاف " ب ك - مختلفة الصور. 
في القبولٍ والتحريكِ نحو الصورة «عنها» أي: عن القوة الموجودة © اق 0 ر انظر: الحاشية 
في الحبّة «دائمًا أو أكثريًا». والحاصل أن القوة* الموجودة في ٠‏ خ-التر سيد 
الحبّة تُحرّك الأجزاء الأرضية لتفيذها استعداد البِرّية” أو الشعيرية» * ل: استعدادا للبرية. 


1¥ 
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تسديد القواعد 

قيل: لو' كان للطبيعية' غاية لكان لها رَوِيَةُ. والتالي باطل. بيان الملازمة: أن ما لا روية له لا غاية له. 

وأيضا: لو كان تأدّي الأسباب إلى مسيّباتها دائمًا أو أكثريًا يقتضي أن يكون المتأدّى إليه غاية لتلك الأسباب 
كان كل ما تأدّى إليه الطبيعة على الدوام أو الأكثر غاية. والتالي باطل؛ لأن الموت والهّرَمَ والفساد تتأدّى إليها 
الطبيعة داتمًا أو أكثريًاء ويمتنع أن تكون غاية للطبيعة؛ لاستحالة أن يكون الموت والحياة والهرم والشباب 
والإفساد والإصلاح غاية للطبيعة؛ لكونها أمورًا متضادة. 

أجيب عن الأول بأن الروية ليست بشرط للغاية؛ فإن الروية لا تجعل الفعل ذا غاية؛ بل الروية" تُعيّن الفعلَ 
الذي نختار من بين أفعال جائز اختيارُهاء لكل واحد منها غايةٌ مختصةء فإن الغاية 
لازمة للفعل بالضرورة لا بفعلٍ فاعل. e‏ 

ناغن الدانين؟ أن انملك أناكرجها حافي لها «انطيعة وان أن اكدر ف تووركهانة E‏ 
فإن لوازم الغايات الذاتية يتأدّى إليها السببُ دائمًا أو أكثرياء مع أنها ليست بغايات ذإازة * ج - إليه صح هامش. 

حاشية الجرجاني . 
فهذه الإفادة غاية لتلك الحركة. 

].٠١ 17 4[‏ (قوله: تنأذى إليها الطبيعة) أي: القوة المدبّرة بلا شعور للبدن الحيواني بل النباتي؛ فإن طبائع 
النباتات متأدية أيضًا إلى فسادها. 

].١١ .٠١١[‏ (قوله: بل الروية تُعيّن الفعلّ) لما كانت القوة الحيوانية قوية على أفعال متخالفة' -بل متضادة- 
لها غاياث متغايرة» احتاجت إلى انضمام الروية» ليتعيّن بها" بعض تلك الأفعال في الصدور عنهاء لا ليترتنّب 
على أفعالها غاياتها. 

وتحقيق المقام: أن الفعل إذا ترتّب عليه مر ترتبًا ذاتيًا يمستى ذلك الأمر غايةً له» فإن كان لذلك الأمر مدخلٌ 
في إقدام الفاعل على الفعل يسمّى غرضًا أيضًا بالقياس إلى الفاعل؛ وعلّة غائية بالنسبة" إلى الفعل» فالعلّة الغائية 
هي المحتاجة إلى الروية دون الغاية؛ إذ قد تثبت؟ بدون الروية كما تثبت” معها أيضًا. وقد تجعل الغاية مباينة 
للعلّة الغائية فيقال: ما يترنّب على الفعل ترتبا ذاتيًا إن كان حاملًا للفاعل على الإقدام عليه كان علّةٌ غائية وغرضًا 
بالاعتبارين» وإلا كان غاية. ولاب في الأول من روية الفاعل وشعوره وأما في الثاني فقد لا يكون للفاعل شعودٌ 
كما في الحركات الطبيعية» وقد يكون كما في المبدأ الأول جل وعلا؛ فإن أفعاله تعالى ليست معدّلة بالأغراض 
عند الأشاعرة والحكماء؛ بل لها غايات وفوائد وحِكّم ومصالح لا تنحصر. وثبوتٌ الغاية لا يستلزم استكمالٌ 
الفاعل كما يستلزمه ثبوتٌ العلّة الغائية على ما مرّ.' ويدفع ما يتوهّم من أن الفاعل إذا لم يفعل لغرض الإحسان 
لم يستحقٌ المدح والحمد عليه» فلو كان البارئ سبحانه وتعالى فاعلًا لا 
لغرض الإحسان لم يكن مستحقًا للحمد فكان ناقصًا -تعالى الله عن ذلك -- 
علوًا كبيرًا-. وما ورد من الآيات الدالّة على تعليل أفعاله تعالى محمولة" " ل#زبالفايي. 


١ :[‏ ؟17١.]‏ (قوله: وعن الثاني: أنا لا نسلّم أن كل ما تتأدّى إليه الطبيعة EN gE‏ 110 


yy a‏ 5 ل د حيث قال: «لأن الفاعل الذي يفعل 
دائمًا أو أكثريًا فهو غاية ذاتية) رد عليه بان ذلك القائل لم يدع صدق هذه القضية اغا ره را من نلم 


في نفسها حتى يمنع؛ بل ادّعى لزومها للمقذمة التي استعملتها في دليلك› esmera‏ 


| 
ت ديد القواعد 
| بل لاب وأن' يوجد في الأمور الذي يتأدّى إليها السببُ دائمًا أو أكثريًا غاية ذاتية. ثم إن الطبيعة لما تأت إلى الأمور 
ظ المذكورة وامتنع أن يكون الموت والهرم والفساد غاية لها جعلنا أضدادّها -وهي الحياة والشباب والتركيب- غاية 
ذاتية لها. ولئن سلّم أن كل ما يتأدّى إليه السببُ دائمًا أو أكثريًا فهو غاية؛ لكن لا نسلّم أن الموت وغيره لا يكون غاية؛ 
فإن الموت وإن لم يكن غاية ذاتية بالنسبة إلى بَدَنِ مَنْ مات لكن جاز أن يكون غاية ذاتية من وجه آخرء 
وهو أن المادة لو بقيت مشغولةً بصورة معينة دائمًا لَتعطّل سائر الجزئيات» وذلك مُخِلٌ بنظام العالم؛ 


دقل أن 


وهی أن تأدّي الأسباب إلى مسئباتها دائمًا أو أكثربًا يقتضى أن يكون المتأدّى إليه غاية / ذائية لتلك الأسباب» [9199] 
فإن هذه المقدّمة هى معنى قولك «فيكون صدور ذلك الفعل عنها داتمًا أو أكثربًاء وهو المراد بالغاية». وحيئئلٍ 
يكون منع صدق هذه القضية في نفسها غيرَ موجّه.' 
والجواب: أن إثبات الغاية للقوة الأسطقسية الطبيعية لا يتوقف على تلك المقدّمة الكلية الظاهرة الفساد 
بلوازم الغايات الذاتية كما ذكر؛" بل يكفي لذلك أن السبب إذا كان له تأدٍ دائميّ أو أكثريّ إلى مسبّب كان له 
هناك غاية داتية فليْحمَل قوله (( وهو الماد بالغاية» على أن هناك غاية -سواء كان ذلك الفعل 1 غيرّه مما 
يترتّب” أيضًا دائمًا أو أكثربًا-؛ لحصول المقصود على التقديرين. 
فإن قلت: إذا ترنّب على فعل قوةٍ غير شاعرة أمورٌ جمّة ترتبًا دائمًا أو أكثريًا فبماذا تمتاز هناك الغاية عن 
لوازمهاء مع اتراك الكل في ذلك الترتب؟ 
قلت: بأن ما كان غاية يكون؟ الفعل فى نفسه وسيلة إليه» بحيث لو كان الفاعل مختارًا لاختاره لأجله» على 
مقتضى ما جرت به العادة فى اختيار الوسائل. 
أا وامتنع أن يكون الموت والهرم والفساد غاية لها جعلنا أضدادها -وهي الحياة والشباب 
والتركيب- غاية ذاتية) قبل عليه: إن كون الغاية غاية* لذي الغاية ليست بجعلنا؛ بل هى غاية له ولازمة إياه في 
حدّ نفسها. وأيضًا: لا يلزم من انتفاء كون بعض اللوازم غاية كونُ بعضٍ آخر معيّن غاية؛ لجواز أن تكون الغاية 
TT f.‏ . هذا الرد لنصير الحلّي مع تصريح 
والجواب عن الأول: أن المراد بالجعل هو الحكم بكونها غاية كما لا يخفى. . المقدّمتين من قبل الجرجاني. انظر: 
وعن الثاني بأن اللوازم إن انحصرت في البعضّيّن"' فلا إشكالء وإلا E‏ ل ا 
wm FE wre AS E o a i 4 5 ٠‏ ا 
فالمراد به" أنه لما امتنع كون الفساد غاية ذاتية لأفعال الطبيعة فالغاية الذاتية ٠‏ ويرم 
ماعدا الفساد من الأمور الصالحة لكونها غاية لأفعالها. ء غ + ذلك. 
5 34 اص س 1 1 0 ك - غاية» صح هامش. 
.٠١١[‏ 15.] (قوله: لتعطل سائرُ الجزتيات) رد ذلك بجواز انحصار ٠‏ مزان الاعتراضان لنصير الحلى. 
قبول تلك المادّة فى تلك الصورة المعيّنة؛ فلا تعطّل كما في الفلكيات.* انظر: الحاشية لنصير الحلّيء 110و 


© 
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5 ف م ك: التقيضية: 
والجواب: أن الكلام في المادّة القابلة للصور" الكائنة والفاسدة وما , بي 1 
لا يقبل صورة أخرى لا فساد فيها على زعمهم. ١‏ هذا الردّ لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
: 5 لنصير الحلي» 75 او-7705ظ. 
].٠١ .٠١١[‏ (قوله: وذلك مُخْل بنظام العالم) قيل عليه: إنا لا نسلم e RES‏ 


أن تعطّلّ جزئىّ من الجزئيات المادّية يستلزم اختلال'' نظام كلّية العالم» ١‏ ب: اختلاف. 


تسديد القواعد 
ولأن الموات هو خلاص النفس السعيدة عن العلائق البدنيةء وذلك نعم الغايةٌ. 

وكذا آثہتوا للاتفاقيات' غايات. 

واعلم أن تأدية' السبب إلى المسئب إما دائم أو أكثري أو لا هذا ولا ذاك. فإن كان دائمًا أو أكثريًا كان السبب 
ذاتياء وإلا فاتفاقيًا. والمسئب الذي يتأدّى إليه السببٌُ دائمًا أو أكثريًا فهو الغاية الذاتية» وإلا فهو الغاية الاتفاقية. 

قيل: إن السبب لا يخلو إما أن يستجمع الأمورّ المعتبرة في التأثير أو لاء فإن كان الأول لزم حصولُ مسب 
بالضرورة وإلا يمتنع أن يتأدّى إلى مسيّبه» فلا يكون هو سببًا لا ذاتيًا ولا اتفاقيًا. 


آ ھچ ااا ا ه على أمور خارجة عن ذاته» غير دائمة الحصول معه ولا أكثرية»' فيقال 
لمشل ذلك السبب من دون الشرائط: إنه اتفاقئ» إذا كان مقارنة“ تلك الأمور له أقك 
١ 1 : 1 1‏ ح: الاتفاقيات. 
او مساويًا. ولا شك” في وجود السبب الاتفاقي بهذا المعنى» فإذا اتفق أن حصل U‏ 
معه تلك الأمور ترتّب عليه مسببه» فذلك المسئب غاية اتفاقية له إذا اعببِرَ بالنسية 2 * و: أكثريته. 


[ 1 9 ۶ ف: اقتران. 
إلى السبب وحده» وإن عبر بالنسبة إليه مع استجماعه تلك" الأمورٌ يكون غاية ذاتة e‏ 
لهء كما أنه بذلك الاعتبار سبب ذاتى. ا ا 


حاشية الججرجاني 


وإن أراد اختلال نظام واحدٍ من الموجودات بمعنى أنه' يعدم كماله فلا نسلّم استحالته؛ بل هو واقع» كالثمار؟ 
والحيونات التى تصدّها الموانع الخارجية عن الوصول إلى غاية" كمالهاء فتُفسدها قبله. © 
وأما أن الموت خلاض للنفس السعيدة عن العلائق البدنية إلى حصول سعادتها الحقيقية: فيرد عليه أنه 
مئال جزئيّ لا يفيد الحكم الكلّي الذي ادّعاهء وهو أن الموت غاية ذاتية للطبيعة مطلقًاء لترتبه على أفعالها دائمًا. 
[79١اظ] REE‏ (قوله: وكذا آثبتوا / للاتفاقيات غايات) تأدّي السبب إلى المسبّب إما أن يكون دائمًا أو أكثريًا 
أو مساويًا أو أقلءًاء فالسبب الذي يتأدّى إلى المسئب' على أحد الو جهن ل 
8 ' ' 1 ' ض: أن. 
ln E‏ وذلك المسبّب يسمّى غاية داتية؛ والس الذى ۴ غ 6 
يتأذى اك الت على أحد الوجهين الآخريد" یسمی ا اتفاقيّاء وذلك '" ض: نهاية. 
Soar e‏ 5 ايت هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
عند قعود زيد مثلا- فإنه لا يقال: اتفق أن صار قعوده علَّةَ للكسوف؛ لكن وپ 
لما كان قعوده سببًا لكون القعود مع الكسوف صح أن يقال: قعد فلو ° ب - إما أن يكوندائما أو أكثريًا أو 
0 8 1 مساويًا أو أقليًا فالسبب الذي يتأدّى 
فاتفق ان كان قعوده ع الكستوف. ا صح هامش. 
۷ ك: الأخيرين. 


^ ض - على أحد الوجهين الآخرين 
السبب إن كان مستجمعًا لجميع الجهات المعتبرة فى المؤثرية كان تأدّيه إلى يسمّى سببًا اتفاقيًا وذلك المسكب»ء 
المسبّب دائمًاء فيكون سببًا ذاتيًا ومسيّبه غاية ذاتية» وإن لم تكن مستجممًا لما 0 

5 7 ض: دكرنا. 
ذكر' امتنع تأذيه إلى المسيّب» فلا يكون سببًا اتفاقيّك ولا مسببه غاية اتفاقية. ٠١‏ ض: أنه. 


,5 ع ٤‏ # اعم 


2 ل ١ K8‏ ب: تحفيق. 
والجواب: أن ا حتت كل ما ا ل 2 تحقق ١١‏ الا بالفعل جزءًا غ ا 


من المؤثّر؛ فإل انتماء المانع"" واستعداد القابل معتبر ١"‏ في الا بالفعل› اهن هران : 
حرق 


ا 


تسديد القواعد 
[1.".ثه ١‏ . أقسام العلل] 
[1.] قال: والعلة مطلقًا قد تكون بسيطة وقد تكون مركبةء وأيضًا بالقوة أو بالفعل؛ وكلية أو جزئية؛ 
E‏ مرضي EE I SB‏ وقزيلة ال هرد و از خاضه ez‏ 
أقول: لما فرغ من مباحث العلل الأربع أراد أن يشير إلى أقسام كل منها؛ فقال: العلة مطلقًا -يعني: العلة 
سواء كانت فاعلية أو مادية أو صورية أو غائية- تنقسم إلى الأقسام المذكورة. والتقسيم من وجوه: 
منها: أن تكون بسيطة أو مركبة» فالعلة الفاعلية البسيطة كطبائع REE‏ الما 
البسيطة كهيولى الأجسام العنصرية بالنسبة إليهاء والصورية البسيطة كصورة كل منهاء والغائية البسيطة كوصول 
كلّ منها إلى مكانه الطبيعي. والفاعليةٌ المركبة كالعقل والصورة بالنسبة إلى الهيولى؛ والمادية المركبة كالعناصر 
الأربعة بالنسبة إلى صور المركبات» والصورية المركبة كالصورة الإنسانية» والغائية المركبة 
كشَرْي المتاع ولقاء الحبيب بالنسبة إلى القوة الشوقية. 
حاشية المجرجاني 
مع أنه ليس شيء منهما جزءًا من المؤثر, فالمؤثّر إذا انفكٌ عن ذاته بعض هذه الأمور انفكاكًا مساويًا لاقترانه به 
أو انفكاكًا راجحًا عليه فهو المسمّى بالسبب الاثفاقيء' ومستبه هو المسمّى بالغاية الاتفاقيةء وإذا اعتبرنا" ذلك 
السبب مع جميع الجهات المعتبرة في تأثيره كان سببًا ذاتيًا لمسبّبه الذي هو غاية ذاتية له. مثال ذلك أن تَخفِر 
موضعًاء فتصل إلى كنز فإن الحفر من حيث هو حفر ليس تأیه إلى الكنز دائمًا ولا أكثرياء فلا جرم كان سبًا 
اتفاقكاء وكان وجدان الكنز غاية افاقية له» وإذا اعتبر مع الحفر كوئه في موضع فيه الكنز وكوثه منتهيًا إلى مقر" 
الكنز مع سلامة الحاسّة كان الحفر مع هذه الشرائط سببًا ذاتيا لوجدانه. 
].١ .1٠[‏ (قوله: فقال: العلة مطلقًا -يعني: العلة سواء كانت فاعلية أو مادية أو صورية أو غائية-) لا 
يخفى عليك أن بعض هذه التقسيمات جار في العلة التاة أيضاء فإنها قاذ نکر ن 06ط وقد اتكوان مر ةوق 
تعتبر أيضًاء كلية وجزئية إلى غير ذلك.* 
.٠١٠[‏ 7.] (قوله: كطبائع البسائط العنصرية الفاعلة لحركاتها) فإنها بسيطة بمعنى أنها لا جزء لها بالفعل 
وإن أمكن أن يفرض فيها أجزاءء وعلةٌ فاعليةٌ للحركات العنصرية إلى مواضعها الطبيعية وإن كانت علة صورية 
بالنسبة إلى ذوات الأجسام العنصرية» كما سنذكره. 
].١ .٠١٠[‏ (قوله: كهيولى الأجسام العنصرية بالنسبة إليها) أي: بالنسبة إلى الأجسام العنصرية؛ فإنها علة 
rea‏ 
.٠١٠[‏ 4.] (قوله: كالعقل / والصورة بالنسبة إلى الهيولى) على قول من يجعل ااا 
الصورة الجسمية شريكة لفاعل الهيولى: 7 سين 
[ه١.‏ ه.] (قوله: كالصورة الإنسانية) المركبة من صور أعضائها الآلية. ۴ او 
[5.1.] (قوله: بالنسبة إلى القوة الشوقية) فإن مجموع شري المتاع وفك . ع تي 
الحبيب غايةٌ مرئبة للقوة الشوقية» وأما القوة المحرّكة فغايتها" الوصول إلى ١‏ ض: فغايته. 
عي الحركق کا ۷ انظر: الفقرة ۰.۱۳۳ ”7. 


| ج: مشتركة. 


£۲١ 


er۲ 


تسديد القواعد 

ومنها: أن تكون بالقوة أو بالفعل؛ فالفاعلية بالفعل كالطبيعة التي تصدر' عنها الحركة حال عود الجسم إلى 

مكانه الطبيعي» والفاعلية بالقوة كالطبيعة بالنسبة إلى الحركة حال حصول الجسم في مكانه الطبيعي. والمادية 

بالفعل كالجنين” بالنسبة إلى الإنسانية؛ وبالقوة كالنطفة بالنسبة إليها. والصورية بالفعل كصورة الماء فيه حين 

كونه ماءً بالفعل؛ وبالقوة كصورة الماء حين كون المادة ملابسة لصورة الهواء. والغائيةٌ بالفعل كحصول الجسم 
في مكانه الطبيعي» وبالقوة كما إذا لم يصل الجسم إلى المكان الطبيعي. 

ومنها: أن تكون كلية أو جزئيةء فالفاعلية الكلية كالبئاء للبيت» والجزئيةٌ كهذا البنّاء له والماديةٌ الكلية 
كالنطفةء والجزئية كهذه النطفة؛ وكذا في سائرها. 

0000 الات اھ الک ند اا‎ be E LS as 
مالين صم مامش‎ ١ الفعل بالحقيقة كالصورة" النارية في الإحراق» والعرضيةٌ هي التي تقتضي‎ 
شيئا ويتبع ذلك الشيءَ شيءٌ آخرء فهي بالنسبة إلى ذلك الشيء الآخر عل ؟ ف: كصورة.‎ 
بالعرض كالسقمونيا بالنسبة إلى البرودة؛ فإنه يقتضي بالذات إزالة السخرنق أ ج > الاه صح مامش‎ 
E ٠ وبالعائية ھی الت کر ن راه‎ TT 
والعرضية هي التي تكون مأخوذة* مع عوارض خارجية." والصورة' الذاتية  ' ا‎ 
هي المطلوبة لذاتهاء والعرضية ما يتبعها من الأعراض. والغائية الذاتية هي >< إليها بالذات والعرضية ما بتبعها‎ 
المتوجّه إليها بالذات» والعرضية ما يتبعها.” صح هامش.‎ 
حاشية المججرجاني‎ 

.٠٠[‏ ۷.] (قوله: وكذا في سائرها) فالصورة الكلية كصورة السرير للسريرء» والجزئية كهذه الصورة 
للسرير» والغائية الكلية كالجلوس على السريرء والجزئية كهذا الجلوس عليه. 

[15. ۸.] (قوله: فإنه يقتضي بالذات إزالة السخونةء ويتبعه حصولٌ البرودة) وذلك أن السقمونيا يُسهل 
اقفر اء الموج لسحوة اليةة العائعة للأجزاء الباردة التي في البدن عن تبريده» فلما زال المانع عنها بَدَدَنه 
بطبيعتها. فالفعل الصادر عنها ينسب بالعرض إلى مزيل مانعهاء وهو السقمونيا. 

قال شارح التلويحات: ”العلّة بالحرض“ تطلق على معان أربعة:' الأول:" أن يكون قد منع من الصدور 
عن الفاعل الذاتي مانغ فيتفق أن فاعلا آخر أزال ذلك المانع» فيصدر الفعل عن الممنوع؛ فينسب صدوزه 
ا مزيل العائق» كالسقمونياء فإنه يبرد البدن بإزالة المسجّن. الثاني:" أن يكون 
هناك موضوع يوصف بصفات» فيصدر الفعل بالذات عن إحدى تلك الصفات؛ 


ع 


المعاني الأربعة التي سيذكرها 
5 98 0 5 1 : منقولة عن الحاشية اا 
طويل طبيب» فإذا صدر عنه علاجٌ* ينسب إلى الكاتب أو الإنسان وحده» مع أن الحلّيء 715ظ-171و2 مع 
1 ا 5 0 : # أني لم أعثر عليها في شرح 
لف اتى هو من حيبت كونه طبيبًا. التلويحات لابن كمونة. 

أقول: ويقرب من هذا ما ذكره الشارح من أن المادة* العرضية هي التي ' ك: أحدها. 
IS‏ ان ا و a a‏ سيد 

اي يك عن اسن ون و بر سن ك:العلاج. 

الصورية العرضية ما يتبع الصورية الذاتية من الأعراض. أما بيان الأول فهو أن ٠‏ ض: المادية. 
المادة الذاتية' ههنا هي ذات المعروض وحدها كقطّع الخشب للسرير مد ١‏ ض - الذاتية. 


لل 22 


تسديد القواعد 

ومنها: أن تكون خاصة أو عامةء فالعلةٌ' العامة هي التي تكون جنسًا للعلة الحقيقية كالصانع الذي هو جنس 
للبنّاء» والخاصةٌ هي العلة الحقيقية كالبنّاء» وكذلك في سائر العلل. 

ومنها: أن تكون قريبة أو بعيدةً» والقريبة هي التي لا واسطة بينها وبين المعلول» والبعيدةٌ بخلافهاء فالفاعلية 
القريبة كالغفونة بالنسبة إلى الْحُمّىء والبعيدة كالاختقان مع الامتلاء بالنسبة إلى الحُمَىء وكذا في سائر العلل. 

ونوا أكون د ا او اعا ال فاون امار لات دة ولخا اا قالع 
النافق" المشدرقة كاك ركوو الغا 6 ا الخو زك ف اروها 

١ 000 0‏ ح ف: والعلة. 
.15.".١[‏ مباحث متعلقة ببعض العلل التي وقع فيها اشتباه] لك 
[1.] قال: والعدمُ "للحادث من المبادئ العرضية. والفاعل في الطرفين واحدنٌ.  "‏ الفاعلة. 
حاقنيلة اران 

فإذا أخجذت مع عوارض خارجة عن ذات المادة -سواء كانت لازمةً لها أو مفارقة عنها- لم يكن بهذا الاعتبار 
مادة ذاتية؛ بل عرضية كقطّع الخشب المأخوذة من حيث إنها بيض مثلا وكانت كفاعل يصدر عنه لذاته معلولٌ» 
فيؤخذ الفاعل باعتبار صفةٍ من صفاته» وينسب إليه صدورٌ ذلك المعلول» وهو شبية بأن ينسب الصادرٌ عنه 
باعتبار صفة إليه باعتبار صفة' أخرى» وعكش لنسبة' الصادر عنه باعتبار صفة إليه" وحده. وأما بيان الثاني 
فهو أن العلة الصورية الذاتية هي ذات الحالٌ وحدهاء والعرضية هي ذات الحال مأخوذةً مع بعض“؟ عوارضهاء 
ويحتمل أن يقال ههنا: إن العرضية هي الأعراض التابعة للصورية" الذاتية؛ فإنها تُشبه الصورية" الذاتية من حيث 
/ حلولها في المادة. [۱۳۰ظ][ 

الثالث:" أن يكون فاعلٌ يفعل لغاية هي خير مثلاء فيتبع تلك الغاية شر 
فينسب ذلك الشر إلى ذلك الفاعل» كالحجر الطالب للمركز إذا أصاب سان 5-0 
فأرداه» فينسب ذلك الردى إلى ذلك الحجر بالعرض. الرابع:" أن يكون فاعل ۲ ض - باعتبار صفة أخرى وعكس 
يفعل لغاية بالذات» فيتفُق حصول أمر مع تلك الغاية لا يكون لذلك الفاعل الوا “باه 
فيه تأثيرٌ ألبتة» بخلاف القسم الثالث. وذلك مثل أن يقدم إتيكان من سفر* ع e‏ 0 


فيموت شخض من جيرانه؛ فيتشاءم به؛ أو يجد كنراء فيتفاءل ويتبرّك به. . 0 
5 5 : الصورة. 
أقول: ويتناول هذين القسمين ما ذكره الشارح من أن العلة الغائية العرضية ۷ ل: وثالثها. | دوام نقل قول 
ما يتبع الغاتية'! الذاتية. شارح التلويحات حول المعاني 
ك N‏ 
[ه1. 4.] (قوله: وكذلك فى سائر العلل) فالمادية العامة ما يكون ٠‏ ك: ورابعها. 


2 3 الحقيقية المركّب من العناصر الذ 1 لكام ® 
جنسًا للمادية الحقيقية» كالجسم المركّب من العناصر الذي هو جنس للقطع ١‏ غ ب: الغاية. 
الخشبية التى هى مادية خاصة الق والغائية'' العامة ما يكون جنسًا للغائية es‏ 
الحقيقية: كالاستقراق على ا الذي هو جنس لمعا كن عليه فيما إذا ؟٠‏ ب: للارتكاء. 

5 2 ۳ ن: للك تكاء. 


١‏ غ - إليه باعتبار صفة. 


۲ 


ع ع8 0 
(i)‏ وفى هامش ب شس: أي: أخذ الفاعل بهذا الاعتبار» ونسبة الفعل إليه بهذا الوجه. ”منه رحمه الله ". 
EY‏ 


و ي و و وق وو 


تس ديد القواعد 


والموضوعٌ كالمادة. وافتقاز الأثر إنما هو في أحد طرفيه. وأسبابٌ الماهية غير أسباب الوجود. . ولابدٌ للعدم 
من سبب» وكذا في الحركة. ومن العلل المعدّة ما يُوَدِي | إلى مِثْلٍ أو خلاف أو ضِدٍ. والإعدادُ قريبٌ أو بعيدٌ. 
ومن العلة العرضية' ماهو معد. 

أقول: لما فرع من أقسام العلل أراد أن يشير إلى مباحث متعلقة يبعض العلل" وقع فيها اشتاه. 

منها: أن عدم الحادث من المبادئ العرضية' بالنسبة إلى الحادث. بيان ذلك: أن الحادث هو الموجود بعد 
أنالوايكرن» فيكون عدمه سابقًا على وجوده» فيكون عدمه مبدأ له بهذا الاعثشار؛ ٣‏ لکن لا کر ن هيدا لالات 
بل بالعرض» ومبدؤه بالذات هو الفاعل. 

ومنها: أن الفاعل ذ في الطرفين - أعني: الوجود والعدم- واحدٌ. بيان ذلك: أن الفاعل المستجمع لجميع ما 

[٠عظ]‏ يتوقف عليه الأثر إن كان موجودًا فقد وُجد الأثرء وإن كان معدومًا فقد | / عدم الأثرء فالفاعل بالتسبة إلى طرف 

الوجود هو بعينه“ الفاعل بالنسبة إلى طرف العدم؛ ؛ لكن وجو الأثر متعلّقٌ بوجوده» وعدمّه متعلّقٌ بعدمه. 

ومنها: أن الموضوع -وهو المحل المستغني عن الحال- - كالمادة -وهو المحل المتقوّم بالحال- ' في أن 
كل واحد علة قابلية لتشخّص الحال؛ فإن الموضوع علةٌ قابلية لتشيمّص الأعراض الحالة فيه» كما أن المادة 
علة قابلية لتشِخّص الصورة الحالّة فيها؛ ؛ لكن يتقوم الموضوع بدون ما يحل 


0 وفي تحقيق عباس محمد حسن 

فيه من الأعراض بخللاف الماذق فإنها لا تقوم بدون الصورة. والحاصل: أن سلتمنان: اومن العلل العرضية». 

الموضوع أيضا من جملة العلل. انظر: تجريد العقائد للطوسي؛ 
ص .۸٤‏ 


ومنها: أن افتقار الأثر إنما هو في أحد طرفيهء أي: فى وجوده أو عدمه ؟" ط + التى. 
ولا يفتقر إليه في ماهيته من حيث إنه ماهية؛ أي: افتقارُه إلى المؤّر فى أن ' ح - من المبادئ العرضية صح 


1 2 ا ا 2 هامش. 
يجعله موجودًا أو معدومًاء لا أن يجعله ماهيةء فإن السواد إنما يكون موجودًا هو 
أو معدومًا بالفاعل» ولا يكون في أنه سواد بالفاعل. * و + يشتركان. 


حاشية المجرجاني 

١.١ 5[‏ | (قوله: فيكون عدمه مبدأ له بهذا الاعتبار؛ ؛ لكن لا يكون مبدأ له بالذات؛ بل بالعرض) لا شك 
أن الحادث بالمعنى المشهور يكون عدمه سابنًا على وجوده سبمًا زمائيًا على ما تقزر في مباحث کون کل 
حادث مسبوقا بمادّة ومذة؛' بل لا يتصوّر حادث من حيث هو حادث" إلا وع ساي . ثم إن ذلك العدم 
لسابق لا يتوقف عليه وجود ذلك" الحادث من حيث ذاته عند القائل بإمكان وجوده أزلًا؛ بل هو منان له 
منافاة ذاتية» بخلاف المعدّات المؤذية إلى أضدادها. 


١ يتوقف عليه انصافه بالحدوث الذ آله اعتباريٌّ كما مرّء فله‎ ٠ 
من الشرح.‎ ۸١ انظر: الفقرة‎ ١ ٠ Egg ge تعنم يتوقف عل‎ 
> يكون العدم مبدأ لوجود الحادث بالذات؛ بل بالعرض؛ وذلك لكونه مقارنًا لما‎ 
5 هو علّة بالذات لوجوده؛ مع كونه علّة لوصفه»“ أعني: حدوثه. صح هامش.‎ 

١‏ | ' " ض ب: ذات؛ غ - ذلك. 
.١17[‏ ۲.] (قوله: والحاصل: أن الموضوع أيضًا من جملة العلل) ولكنّه شبيه TT‏ 


بالعلّة المادية؛ فلذلك لم يعد على جدّة في" أقسام العلل» كما قد سبقت الإشارة إليه. ° ب: لوضعه. 


[17. .] (قوله: ولا يكون في أنه سوا بالفاعل) قد تحقق لك ذلك مما »۷ بير ال ٠٠۰‏ 
فژرناه في مباحث كون الماهية في حدّ ذاتها غير مجعولة." 4 انظر: الفقرة ۸۷. .١‏ 


ب - من حيث هو حادث» 


EYE 


لج 


تسديد القواعد 
ومنها: أن أسباب الماهية غير أسباب الوجود كما أن الوجود غير الماهيةء فأسبابٌ الماهية باعتبار العقل 
الجنش والفصل» وباعتبار الخارج المادةٌ والصورة وأسبابُ الوجود هي الغاية والفاعل. 
ومنها: أن العدم في الممكن لاب له من سبب؛ لما عرفت أن الممكن نسبته إلى طرفي الوجود والعدم على 
السواء فاتصافه بكل منهما يستدعي سبباء وإلا لزم' الترجّح' من غير مرجّح. والحركة أيضًا كذلكء أي: لابدّ 
أن" يكون لعدمها سببٌ؛ لأنه لو لم يكن لعدمها سببٌ لكانت ممتنعة بالذات» وكونها غير قار 
الذات لا ينافي احتياجَ عدمها إلى السبب؛ فإنه إذا ؤجدت الحركة لابد وأن توج لسيب* ن 


1 ع و: الترجيح. 
فإذا عدم ذلك السيبت بتمامه أو بنشىء من أجزائه وشرائطه عدمت الحركة» فعدم الحركة : وأن. 
مسبّب عن عدم السبب على الوجه الذي هو سببٌ الوجود على ذلك الوجه. م 
حاشية الجرجانىي 


.١١١[‏ 5.] (قوله: ومنها: أن أسباب الماهية غير أسباب الوجود) أجزاء الماهية -سواء كانت أجزاء عقلية 
كالجنس والفصلء أو أجزاء خارجية كالمادة والصورة- تسمّى علل الماهية وأسبابَ الماهية؛' لاحتياج الماهية 
في حد نفسها إليهاء مع كونها محتاجة أيضًا في وجودها إليها. وأما الأمور الخارجية" التي يتوقف عليها الوجود 
دق الماهية تش غلل الوطوة و سات الوعوة ت ين اقفن وتا علو ما ها فن الاق کا 
تقدّم في صدور مباحث العلل." 
[17. 5.] (قوله: لما عرفت أن الممكن نسبته إلى / طرفي الوجود والعدم على السواء) وذلك لما تبتّن" من [1او] 
أن أحد طرفيه لا يمكن أن يكون أولى به لذاته» فتساوي نسبة الممكن إلى طرفيه معلومٌ بالبرهان؛ لا“ بالبديهة' 
كما يتوهّم.' نعم» كون رجحانٍ أحد المتساويين على الآخر محتاجًا إلى أمر خارج يسمّى" سببًا معلومٌ بديهة, 
وما يظنّ من أن العدم لا يصلح أن يكون مستندًا إلى سبب فقد تبيّن بطلانه فيما سلف." ؛ 
| | غ: وأسبابها. 
.٠١١[‏ 1.] (قوله: لأنه لو لم يكن لعدمها سببٌ لكانت ممتنعة بالذات) لأنه إذا ۲ ض ب: الخارجة. 
لم يستند عدم الحركة إلى سبب خارج أصلا كان عدمها مستندًا إلى ذاتهاء وهو معنى ال 
ص٠‏ بے 4 
الممتنع لذاقه ٠‏ ۵ ك + قد. 
I 4 ٠ 8 2‏ و 4ا 7 00 34 " انظ : الفقرة .1.١١١۵‏ 
.١7[‏ ۷.] (قوله: وكونها غير قار الذات لا ينافي احتياج عدمها إلى السبب؛ فإنه إذا السام 
وُجدت الحركة إلخ:) يظهر مما قرّره'' بطلان ما توهم“ من أن الموجودات السيّالة لا يستند ۸١‏ غ- لد 
عدمها إلى سبب خارج؛ لكونه أولى بها من وجودهاء على أنك قد عرفت أن أولوية أ ° ك: بالبداهة. 


1 ١غ‏ ك: توهم. 

طرفي الممكن لذاته مستحيلة» ولا فرق في ذلك بين الممكنات القارّة والسيّالة. r‏ 
[8-17.] (قوله: فعدمٌ الحركة مسب عن عدم | لسبب) إذا كان سبب" وجود الحركة ٠"‏ ك: سبيق. 

٠"‏ ضن: قووناه 


حاصلا بتمامه على الوجه الذي هو سببٌ لها عليه فلابدٌ أن تكون الحركة موجودة ولا ۴ غ ك: يتوهم. 
تعدم الحركة إلا بانتفاء وجود ذلك | لسبب على الوجه الذي هو سبتٌ عليه لوجودهاء ع - سبب. 


ملهوات 
(أ) وفي هامش ع ك: ليس معنى الممتنع لذاته أن هناك ذانًا في الخارج تقتضي العدم؛ لاستحالة التناقض؛ بل معناه شيءٌ يتصوّره 
العقل ويجزم بعدم ذلك الشيء المتصوّر من حيث هوء لا بالنظر إلى غيره» أي: يحكم بآن اتصافه بالعدم الخارجي إنما هو 
لنفسه لا مدخل فيه لغيره» سواء كان ذلك الحكم متوقّفًا على النظر أو لاء بخلاف الممتنع بالغير؛ إذ لا يحكم العقل عليه بأن 
اتصافه بالعدم إنما هو لمفهوم المتصوّر؛ بل بالنظر إلى الغير» سواء كان حكمه بذلك أيضًا بديهيًا أو نظريًا. ”منه رحمه الله“. 
EO‏ 


<>->-خ||ظذضصغ«<غٌفقظْفئقئٌْ_ّ8ْ>ْ-ةَْلثلئْئْ(ف٠فزَ1يفَْْطلطتتقيطيقتتجمي©جتجت©<َيهجب©بيحقآآلعثآيرجثز]ث|_غضغ(ؤغ(غ(غثغث_غؤظغؤغؤظغآغآظؤظآظؤظؤظؤظؤْظثغظؤغ|(ؤضؤضشضظؤضؤظغظؤظؤظؤظؤظؤظؤظغؤظؤظغظغظغظؤظؤظغظؤظغظغ(غظغؤغظغظغظضظغؤغظغؤظؤغؤغؤغؤغؤغظؤظؤغؤغؤظؤ‎ 


بولند ل 


ومنها: أن العلل منها ما هو معدّء وهو الذي يُقرّب المعلولٌ إلى علته بعد بُعْدِهِ عنها. ومن العلل المعدّة 
ما يؤدّي إلى مثلٍ كالحركة إلى منتصف المسافة المؤدية إلى الحركة إلى منتهاها؛ فإن الحركة إلى المنتصف 
معدَة للحركة إلى المنتهى؛ وليست فاعلة لها؛ بل الفاعل هي الطبيعة أو النفس أو القاسرء والحركة إلى المنتهى 
بعيدة عن الفاعل» والحركة إلى المنتصف قربنها إليه. ومن العلل المعدّة ما يؤدّي إلى خلاف كالحركة المؤدية 
إلى السخونة التي هي مخالفة للحركة. ومن العلل المعدّة ما يؤدّي إلى ضبٍّ كالحركة' إلى فوق المؤدية إلى 
الحركة إلى أسلفا + 

ومنها: أن الإعداد قريب أو بعيل») فالإعداد ا توالا ب المع ل قات اة الجنين ال 
إلى الصورة الإنسانية؛ والإعدادُ البعيد بخلافه كإعداد النطفة بالنسبة إليهاء والإعداذ البعيد قابلٌ للشدة والضعف. 

ومنها: أن من العلل العرضية ما هو معد فإن العلل العرضية تقال 

د و ل عو ل ١ E‏ ج - المؤدية إلى السخونة التي هي 
باعتبارين: احدهما: ان توجد العلة شيئاء 2 ذلك الشيءَ س اخر اة الشركة ومن العلل المعدة ما 
كشزب السقمونيا بالنسبة إلى التبريد. الثاني: أن يكون للعلة وصف لازم بودي ای کد ا کو عام . 
فيقال لذلك الوصف اللازم للعلة إنه علةٌ بالعرض. والأول منهما معلٌ ‏ ' ط :يتن 


حاشية الجرجاني 
فيكون عدم الحركة مسا عن انتفاء وجود' السبب على الوجه الذي هو سبب الوجود على ذلك الوجه. 

| ۱۳. 5.] (قوله: ومنها: أن العلل منها ما هو معذّء وهو الذي يقرب العكلول؟ الى 2ة مد تعن هة 
قبل إن ا غاد ا بومعها 0 ار اد كردن“ فالمعد هو الذي يُهِيَئَ المادّةَ وبُعَدّها لوجود صورة 
جوهريةٍ فيهاء أو حلولٍ عرض تقبله»" أو تعلّقٍ مجرّدٍ يُدبّرها. فالإعداد والتقريب للمادّة بالقياس إلى ما تقبله 
ويلزم من ذلك تقريبٌ الفاعل إلى ما يصدر عنه متعلْقًا بالمادّة» وتقريبُ المعلول إليه» كما ذكره في قوله 
«والحركة إلى المتتصف قربنها إليه»» أي: قرّبت الحركة الواقعة بعد منتصف المسافة إلى الفاعل بعد بُعدها عنه. 

].٠١ . ١1١ 5[‏ (قوله: ومنها: أن الإعداد قريب أو بعيد) قد تقدّم' أن المعد البعيد» لا يجامع وجود المعلولة 
بلا شبهة» وأن المعدّ القريب أيضًا كذلك وإن تومّم خلافه. 


لك ا رقولة: فإن العلل العرضية تقال باعتبارين: أحدهما: أن تُوجد العلة شيئًاء ويتبع ذلك 
ا کی او کت السقمونيا بالنسبة إلى التبريد) قد ذكر فيما سبق أن العلّة الفاعلية العرضية هى 
التي يقتضي شيئًا ويتبع ذلك الشيء شيءٌ آخرء وأن العلّة الغائية العرضية هى 
Ê‏ 5 ع ص ١‏ وك - . 
ما يتبع الخائية الذاتية» أعني: المتوجّه إليها بالذات» وأن العلة المادية العرضية 2607 وجوه 
ملا لاطا الاق د 0 ۲ ض - تقبله. 
|الااظ] هي التي تكون ماخوذة چ عوارض خارجة' عن ذات الماذق فاك العلة ۳ انظر: الفقرة /ا١١. .١‏ 
الصورية العرضية هي ما يتبع الصورة" من الأعراض.* فالاعتبار الأول الذي * ب: للبعيد. 
2 8 1 8 يفنت العا 
ذكره ههنا مختض ظاهرًا بالعلة الفاعلية العرضية» ويمكن إدراج الغائية العرضية E‏ 
OS OS‏ الفاعل في الخارج» ويتبعها الغائية " ض: الصور. 
^ انظر: الفقرة ٠١١‏ من الشرح» 
والفقرة 0 .١7‏ ۸. 
تناول المادية والصورية العرضيتين على الإطلاق؛ فإن المادة أو الصورة" إذا ٠‏ لبي 


أخذت مع وصفف خارج عنها -كيف كان الوصف- كانت علّة عرضية كما مى " ض: المادية أو الصورية. 


العرضية. وأما الاعتبار الثاني فإن حُذِف منه قيد لزوم الوصف كان ظاهرًا فى 


فرت 


هه وافهةاووفةا ههه واواااقوووواوعاواعاواوو و 5 50ح هه وه 9و 0 هه نه نه هاه واااو واواوا'ووؤاهة هن :و86 يج ع »ع ؟9؟" 8 88698989698988998 889886869898889 086969886 869989896989888 9696 ©»؟ 6 »© ؟ ه66 > ٠.‏ 


حاشية المجرجالي 

وحينئلٍ يكون معنى قوله «فيقال لذلك الوصف إنه علّة عرضية»' أنه يقال للموصوف مأخوذًا مع ذلك الوصف 
إنه عة عرضية. 

هذاء وقد اعترض عليه بأن حصره" العلَّةَ العرضية في الاعتبارين» وجعله الوصف في ثانيهما لازمًا عير 
صحيحين» بما" نقلناه سالمًا عن شرح التلويحات.؟ وكذا جعلّه الوصف غيرٌ معد حيث قال: «والأول منهما” 
معدّ»» ليس بصحيح أيضًا؛ فإن السرعة اللازمة لحركة القمر الموجبة للخسوف' معدَّةٌ له ومقرّبة إياه؛ إذ لو كانت 
حركته كحركة زحل مثلا لكان الخسوف متباعدًا.' 

وههنا بحث؛ وهو" أن العلّة المعدّة للشيء -كما مر-" لها مدخل بوجودها وعدمها الطارئ عليه في وجود 
ذلك الشيء» فباعتبار مدخلية وجودها في وجوده شابهت الشرطهء وباعتبار مدخلية عدمها في وجوده شابهت 
المانع»'' فاستحقّت أن تُعَدَ قسمًا من العلل على جدّة وإن أمكن إدراجها في كل واحد من الشرط وعدم المانع 
بوجه. وعلى تقديرَي إدراجها في أحدهما وإفرادها عنهما هي علَّةٌ حقيقية ذاتية لما هي معدّة له حقيقة. فليس 
معنى قوله «ومن العلل العرضية ما هو معد" أن العلّة المعدّة للشيء حقيقة علّة عرضية بالقياس إليه» وإلا لقال: 
”ومن العلل العرضية المعدّ“. كيف ولما كان المعد قسمًا من أقسام العلل حقيقة؛ كان على قياس سائر الأقسام 


ميا ل ذاتن هو معد" للشىء حقيقة بالقياس إليهء وعرض هو ازن 
١ :‏ 5 ' العبارة في الشرح: «فيقال لذلك 


قا ھی اا لی له ھا رند يطلق الأرضئ شیا على المع ال کی لی 
بالقياس إلى ما يتبع ذلك الشيء. وكذا ينبغي جريان هذا الانقسام في الشرط 
وفي الموضوع أيضًا بالقياس إلى العرض الحال فيه؛ وإنما لم يصرّح في هذه 
العلل بالانقسام إلى الذاتية والعرضية وإيراد الأمثلة؛ لكونها ملحقات وتوابع 
لما صرح فيها بذلك من العلل الفاعلية والمادية والصورية والغائية» فيعرف 
حالّها بالمقايسة إليها. بل معناه أن العلّة العرضية الفاعلية مثلا قد تكون علّة 
معدّة حقيقة بالقياس إلى ما هي / علّة فاعلية عرضية له؛ فإن شزب السقمونا" 
علّة فاعلية عرضية لحصول البرودة كما صرح به الشارح فيما سبق" مع أنه 
علَّة معدّة مقرّبة للمادّة إلى حصول البرودة كما صرح به ههناء والفاعل مثلًا إذا 
أخذ مع وصف لا مدخل له في الفعل أصلًا كان علّة فاعلية عرضية؛ ولم يكن 
معدًا. وبهذا القدر يت كلام الشرح؛ إذ يظهر منه انقسام العلّة العرضية إلى معد 
وغيره» ولا حاجة به إلى أن يدّعى أن الوصف مطلمًا لا يكون علة معدّة لينقض" 
بالسرعة أو غيرهاء فاندفع عنه الاعتراض الثالث. 

وأما حديث الحصر في الاعتبارين فصحيح أيضا؛ إذ قد عرفت شمولهما"'' 
بالتأويل للعلل الأربع العرضية التي صرح بها الشارح فيما سبق» وما ذكر" 


ملهوات 


الوصف اللازم للعلة إنه علة 
بالعرض». 

۲ م حصر. 

“ل لماء 

؟ انظر: الفقرة 2١86‏ ۸: 

8 اغ: منها. 

5 ض + علة. 

9 هذا الافعزاضن لتطتير الحليي» 
انظر: الحاشية لنصير الحلّيء 
و 

۸ ع هو. 

5 ا5 

.١ .١١ا/ انظر: الفقرة‎ ١ 

١‏ الغبارة فى المتن: «ومن العلة 
العرضية»: 

٠‏ ض: المعد. 

٠"‏ انظر؛ الفقرة ١١٠5‏ من الشرح. 

۴ الشارح. 

5 ضن: لينتقض: 

۳ شمولها. 

۷ دک 


(أ) وفى هامش ك: قال السيد الشريف: إنه مسهلٌ في بلادناء وغير مسهل في بلاد الترك. فتأمل في المراد منه. ”لي [يعني: ناسخ ك]. 


91و[ 


EY 


E۸ 


في شرح التلويحات' من" الأقسام الأربعة للعلل العرضية فاثنان منها راجعان إلى الفاعل» واثنان إلى الغاية: 
فيخرج ا اة العرضية المادية والصورية.* وكلام” الشرح' في 
ee 8‏ 1 ع" 000 ١‏ انظر: الفقرة ه١.‏ ۸. 
بيان أقسام' العلل العرضية أؤفى وأشمل» إلا أنه لم يصرّح بأن الفاعل et‏ 
المأخوذ مع وصف لا مدخل له علّة عرضية. ۳ ك: عنه. 
؛ غ ب: أو الصورية. 


والضابط أن العلّة العرضية تطلق باعتبارين: أحدهما: اقتران شيء بما وم ااه 
هو علّة حقيقة» فإن الشيء إذا اقترن بالعلّة الحقيقية اقترانًا مصححًا لإطلاق ١‏ غ ك: الشارح. 

اسمها عليه تسى علّة عرضية. واكان قال ھچ ولمعا ل كعذلك نان ' باقعا سي عاض 

0 يك لسعى عله عر صيه. وا الي انالا سبي المعاو ١ ١ ١‏ ض - الشيء إذا اقترن بالعلّة الحقيقية 
العلة بالقياس إلى ذلك الشيء المقترن بالمعلول تسمّى علة عرضية ١‏ اقترا مما الإظلاق السهااعليه قى 


0 95 5 اط e‏ علّة عرضية والثان 3 عحامث . 
تم المقصد الأول بعون الله وحسن توفيقه. لى لاصو امسن 


(i)‏ وفي هامش ك: واعلم أنه يندرج في هله الضابطة ميم الأقسام الأرقعة التي ذكرها شارح التلويحاث. فتأمل. 5 [يعي: ناسخ ك 
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ج ي 
TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI‏ 
دح ا اد لل ا ا 


İKİNCİ KLASİK DÖNEM PROJESİ 


“Islam medeniyetinîn lkinci Klasîk Dönemi” olarak adlandırılabîlecek olan h, 7-13. (m. 13-19.) yuayıllar 
arast entelektdel birikimin geréğiî gibî araştirma mevzuu edilmesi ve yaklaşık yecli asırlık bu dûnemîn ilmî ve 
fikrf boyutlanyla ortaya çıkaniması hedefiyle ISAM tarafından, bûnyesinde pek çok alt projeyî ihtiva edecek 
bir çerçeve proje olan lkincî Klasik Dûrrem Projesi gündeme alınmıştır, Gûnûmûz tarih yaztcılığında Islam 
medenîyeti tarihi Moğol istilisi sonrası genelde Islam medeniyetinde ozelde İslam dùşûncesi ve ilimlerinde 
gelişmenin inkutaa مهنا‎ varsayımıyla yazılmaya çalışılmıştır. Bau'da 19. yûzyılda oluşturülan, sSömûr- 
geleşme sîreciyle birlikte mûslûrmanlar arasında da yiygınlık kazanan bu bakış açisı Islam tarihiyle ilgili 
yargılarnmızı eksik bırakmışur. Neticede Islam tarihi, dûşûncesi, sunatı, kurumlan, onde gelen şahsiyellerî, 
lueratûrû ve olaylanyla insicamlı bir bûtûnlûk içinde ele alınamamışıır, 


Bu alandaki çalışmalarla sıdece Islam medeniyet tarihinin bir donemi değil ayn zarmanda insanlık tarihinin 
çok Onemli bir devresi aydınlanmış olacaktır. Bu proje vasıtasıyla Ikinci Klasik Donem'de tartıçılan ilmî 
mestleler yeniden kazanlarak günûmûz ilim ve fikir dûnyasının gûndemi haline getirilecek vê bûylece 
yeni dönemin inşasında, hAlihazırdaki sorunların tespit, tahlil, tenkit ve halinde geçmiş birîkirdlen azami 
ölçûde istifade edilmesi saflanacaktrr. 


Bu dönemleê ilgili çalışmalar kapsarmında Islam ilimleri, Islam düşancesi, İslam bilim tarihi, Islam mede- 
niyetinde beşerî ilimler ve sanat alanlarına dair çalışmaların yanı sıra İslam ile diğer medeniyetler arası 
mukayeseli çalışmalar yer alacaktır. Gerçekleştirilecek projeler Osmanlı coğrafyası, Sahrtaltı Afrika, Delhi 
Sultanhgğ! doneminden itibaren Hint alt kast ve Moğol istilûsı sonrası Orta Asya vê انها‎ yoğunlnşacaktiır. 
Proje kapsamında katalogplama, telif, tahkik, tercûme tûrûnden yûyınlar yapılması Ongêrûlmektedir, 
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